ته السام التحنيقة رضي لته نه 


و 
تا 3 

4 انلك و U‏ 4 وو رو بسع 
امام ال ھت يز أن دين اواج تخود نخ دبرا عرز 
اب ماد لار كنف 
و1 مه 


عبد الکو سا يدت 


و 7 
الك التابحع 
ع مااي مر 5 ص 
تة السم -الضرف__الشفعة _القسمة ‏ ارات 
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في بيع المرابحة والتولية والوضيعة 


المرابحة بمثل الثمن الأول وزيادة» والتولية بيع بمثل الثمن الأول من غير زيادة 
والوضيعة بمثل الثمن الأول مع نقصان معلوم» والكل جائز؛ لأن المبيع معلوم والثمن 
معلوم» ولأن الناس تعاملوا ذلك كله من غير نكير منكر» وتعامل الناس حجة يترك بها 
القياس» ويخص بهذا الأثر. 

قال محمد رحمه الله: إذا اشترى شيئاً فباعه مرابحة» فإن كان البدل في العقد 
الأول من ذوات الأمثال» جاز بيعه مرابحة سواء جعل الربح من جنس رأس المال أو من 
غيره» إذا كان معلوماً يجوز الشراء به؛ لأن الربح جزء من أجزاء الثمن» كما يجوز أن 
يكون من جنس واحد يجوز أن يكون من جنسین» ولكن بشرط أن يكون معلوماً يجوز 
الشراء به» وإن لم يكن البدل في العقد الأول من ذوات الأمثال فباعه مرابحة ممن 
لايملك ذلك البيع» فالبيع باطل؛ لأن الثمن في بيع المرابحة مثل الثمن الأول وزيادة 
ربح» فإذا لم يكن الثمن الأول من ذوات الامثال والمشتري لا يملك عين ذلك الثمن» لو 
انعقد العقد ينعقد بقيمة ذلك الثمن وهي مجهولة لاتعرف إلا بالحزر والظن» وجهالة 
المع ت رن د ۰ 

وإن کان يملكه فهو على وجهين : إن باعه بربح درهم أو شيء موصوف جاز العقد؛ 
لأنه يقدر على تسليم ما التزم» وإن باعه بربح «ده يازده)”'' فالبيع باطل؛ لأنه جعل الربح من 
جنس رأس المال» فإنه جعل الربح مثل عشر الثمن» وعشر الشيء يكون من جنسه» فإذا لم 
يكن الثمن من ذوات الأمثال يصير العقد منعقداً بالثمن الأول وتنقص قيمته وهذا لا يجوز. 

ولو اشترى ثوباً بعشرة فأعطي بها ديناراً أو ثوباً» فرأس المال العشرة» حتى لو باعه 
مرابحه لزم المشتري الثاني عشرة لا ما نقد المشتري الأول؛ لأن الثمن ما ملك بالعقدء 


)١(‏ دهيازده: كذا بالأصل» ولعلها كلمة فارسية. 


٤‏ كتاب البيع 


والمملوك بالعقد الأول العشرة دون الثوب والدينار. 

ولو اش قرا نكر غات نقد اليلد فباعه بربح درهم فالعشرة مثل ما نقد» 
والربح من نقد البلد؛ لأن رأس المال يجب أن يكون مثل الأول» فلا يتغير بنقد البلدء 
أما الربح فدرهم ذكره مطلقاً. ومطلق اسم الدرهم ينصرف إلى نقد البلدء ولو نسب الربح 
إلى رأس المال» فقال: أبيعك «ده يازده» فالربح من جنس الثمن؛ لأنه جعل الربح جزءاً 
لثمن حيث جعله مثل عشره فكان [8١٠ب/‏ 7] على صفة ضرورة . 

في «المنتقى»: باع من رجل متاعاً مرابحة» وأخبره أن رأس ماله مائة دينار» فلما 
أن أراد أن يدفع الثمن قال: اشتريت بمائة دينار شامية والبيع ببغداد» قال: ليس له إلا 
نقد بغداد» وإن أقام البينة أن رأس ماله مائة دينار شامية قبلت بينته ويكون المشتري 
بالخيار . 


وفيه: رواه ابن سماعة عن محمد بشر عن أبي يوسف: رجل اشترى متاعاً 
بنيسابور» فقدم بلخ ولم يبين أنه اشتراه بنقد نيسابور» فقال ببلخ: قام علي هذا المتاع 
بكذاء فأبيعه بربح مائة درهم أو بربح ده دوازدء"» فإن الربح ورأس المال نقد بلخ» إلا 
أن يصدقه المشتري أنه نقد نيسابور أو تقوم بينته 

وإذا كان نقد نيسابور دون نقد بلخ في الوزن والجودةء فقال: قام علي بكذاء ولم 
يبين أنه نقد نيسابور كان رأس المال والربح على نقد نيسابور» وإذا كان نقد نيسابور أكثر 
وزناً وأجود من نقد بلخ ولا يعلم المشتري بذلك» فاشتراه على أنه نقد نيسابور وهو بلخ» 
ثم علم أن نقد نيسابور أكثر وزناً وأجود من نقد بلخ» فللمشتري الخيار إن شاء أخذه. 
وإن شاء ترك . 

وإذا اختار البائع في رأس المال في بيع المرابحة والتولية» قال أبو حنيفة: يحط 
قدر الجناية في التولية ويتخير في المرابحة» ل ب العو وإن شاء ترك» 
وقال أبو يوسف: يحط الجناية في التولية وفي المرابحة يحط الجناية وحصتها من الربح» 
وقال محمد: يثبت له الخيار في الموضعين» إن شاء أخذ بجميع الثمن» وإن شاء ترك. 

وجه قول أبى يوسف: أن العقد الثانى فى المرابحة والتولية فى حق الثمن بناء على 
الأول» وقدر الا دم يكن ا في العقد الأول د لمكن لباه فى العقد الثاني» وإذا 
سقط قدر الجناية سقط حصته من الربح في بيع المرابحة ضرورة. 

وجه قول محمد: أنهما كانا باشرا عقداً باختيارهما ثمن سماه» فينعقد بجميع ذلك 
الثمن كما لو باعه مساومة وزاد؛ لأن انعقاد السبب الثاني يعتمد التراضي منهماء ولا يتم 
رضا المشتري الأول إذا لم يحجب له جميع الثمن المسمى» إلا أنه دلس على المشتري 


)١(‏ كذا بالأصل» وتقدمت هذه الكلمة قبل قليل برسم «ده يازده». 


كتاب البيع ° 
الكافي»:والمداييي نت النيان لل ى كدان الب 

ولأبي حنيفة رحمه الله في الفرق بين المرابحة والتوليه أن في إثبات الجناية في 
التولية› بيو كسيد عر a‏ لأنهما صرحا بالتولية ومع الجناية هو 
مرابحة لا يكون معتبراً للعقد؛ لأنهما صرحا بالمرابحة أكثر مما ظنه المشتري» غير أن 
البائع دلس على المشتري بتسمية بعض الربح رأس المالء والتدليس يثبت الخيار. 

ولو هلك المبيع أو حدث به ما يمنع الفسخ عند ظهور الجناية سقط خياره» ولا 
شيء له في قول أبى حنيفة» وهو المشهور من قول محمد رحمه الله؛ لأنه تعذر الرد بما 
حدتهمن الهلا أي فير وتعدو الرد يسقط الخيار كما في عبار الرؤية وشار الشرعل» 
وروى ابن سماعة عن محمد رحمه الله أن المشتري يرد قيمة المبيع ويرجع على البائع 
بالثمن» وإذا حط البائع عن المشتري بعض الثمن باعه مرابحة بما بقي بعد الحطء 
وكذلك لو حط عنه بعد ما باع حط ذلك من المشتري الثاني مع حصته من الربح وكان له 
ولاية حط ذلك عن المشتري الآخر. 

ولو زاد المشتري البائع ف فى الثمن زيادة» باعه مرابحة على الأصل والزيادة جميعاًء 
وهذا مذهب علمائنا الثلاث رحمهم الله بناء على أن الزيادة في الثمن والحط عنه ملتحق 
بأصل العقد» ويجعل كأن العقد ورد ابتداء على هذا القدرء ود حرف المبالة عن ف : 

قال محمد في «الكتاب»: لو حط عنه بعد ما باع حط ذلك عن المشتري الثاني مع 
حصته من الربح» إشارة إلى أنه لا يحط ذلك عن المشتري الآخر بنفس الحط عن الأول 
ما لم يحط عنهء وهذا فصل قد اختلف المشايخ فيه» منهم من قال: لا يحط ذلك عن 
المشتري الآخر ما لم يحط عنه» ومنهم من قال: ينحط عنه بنفس الحط عن الأول. 

ولو اشترى ثوباً ولم ينقد ثمنه» ثم باعه مرابحة جازء فإن أخر الثمن منه شهراً بعد 
ذلك لم يلزمه أن يؤخر عن المشتري ولا يشبه هذا الحط. 

ولو اشترى ثوبا بعشرة فباعه مرابحة باثني عشرء ثم اشتراه ثانيا بعشرة باعه مرابحة 
على ثمانية في قول أبي حنيفة» وقال أبو يوسف ومحمد: يبيعه مرابحة على عشرة؛ لأن 
الشراء جديد فنبني عليه ب بيع المرابحة» كما لو باعه المشتري من ثالث» ثم إن البائع 
اشترى من ذلك الثالث» ولأبي حنيفة: أنه لما باعه أولاً وربح» كان الربح على شرف 
السقوط بأن يرد بالعيب أو يبطل العقد بسبب من الأسباب» فلما اشتراه منه بعد ذلك تأكد 
الربح» والتأكيد إثبات من وجه فصار كأنه اشترى الربح والشوب بذلك الثمن» فيصير 
مقدار الربح من الثمن بمقايله؛ وبيقى الباقي بمقابلة الثوب فيبيعه مرابحة على ذلك القدر 
اختياطا؛ لن باب المرابخة مما حاط فيه لأئة من بات 'الربا قيلصق الشبية ن 
- بالحقيقة» > فعلى هذا عند أبي حنيفة: لو اشتراه بعشرة وباعه بعشرين» ثم اشتراه بعشرة لا 
يبيعه مرابحة أصلا . 


5 كتاب البيع 


نوع آخر 
فيما بحدث بالسلعة 


مما يجب أن يبين وما لا يجب: وإذا حدث عيب في يد البائع بالمبيع» أو في يد 
المشتري بآفه سماوية» أو بفعل المبيع فله أن يبيعه مرابحة بجميع الثمن من غير بيان عند 
علمائنا الثلاث رحمهم الله؛ لأن جميع ما يقابله الثمن قائم؛ لأن الفائت وصفء 
والأوصاف لا يقابله شيء من الثمن إذا فاتت من غير صنع واحدء ومعنى إذ الأمانة 
بالصدق إذا نفى جميع ما يقابله الثمن» ولو كان الحادث من فعله» أو فعل أجنبي لم يبعه 
رات سن ی آم إذا حدث بفعله فلأنه حبس جزءاً من المبيع بجنايته» والأأوصاف 
إذا صارت مقابلاً بالتبادل صار لها حصة من الثمن» وأما إذا حدث بفعل أجنبي فلأن 
جناية الأجنبي موجبة للضمان عليه» فيكون المشتري حابساً بدل جزء المعقود عليه 
وذلك مبلغه من بيع المرابحة حتى يبين. 

وفي افع :انر عدا وقبضه» ثم جاء أعور أو أعمى لم يبعه مرابحة» وكل 
ما ينقصه مما يحدث به من العيب عنده بقدر ما لا يتغابن الناس في مثله لم يبعه مرابحة» 
وكذلك إذا جابى لبائم» وكذلك إن حدث من المبيع نماء وهو قائم في يده كالثمرة والولد 
والصوف» أو هلك بفعله» أو بفعل أجنبي لم يبعه مرابحة حتى يبين» أما قبل الهلاك فإن 
المستولد من نفس المبيع له حكم المبيع» وفي ذلك نوع خيانة» وأما إذا هلك بفعله. أو 
بفعل أجنبي فلما مر» ولو هلك بآفة سماوية جاز له أن يبيعه مرابحة من غير بيان» ولو 
ال الدان ا فی اوا ت و د ون عير اه لأن ا لست بمعرلدة ين 
العين» ولهذا لا يمنع استيفاؤها الرد بالعیب فلا يكون [۳/۱۰۹] حابسا شيئا من المعقود 
عليه باعتبارها؛ لأن العلة بدل المنفعة واستيفاء المنفعة لا يمنع من بيعها مرابحة؛ وهذا 
لأنه أنفق عليها. . . من المنفعة» فإذا كان استيفاء عين المنفعة لا يمنع من بيع 
المرابحة» فكذا استيفاء بدل المنفعة. 


قال: ولو اشترى جارية ثيباً فوطئها جاز أن يبيعها مرابحة» وإن كانت بكراً لم يبعها 
مرابحة حتى يبين» والفرق هو أن المستوفى بوطء الثيب لا يقابله شيء من البدل؛ لأنه 
لبس يمال الاستخذاع» وإن الحق بتفويت الحر فى عين الجلك بلاق ما"إذا كانت يكرا؛ 
لأن العذارة. . .“ هو مال ويقابلها شيء من الثمنء فصار إزالتها كقطع العضو. 


قال: ولو اشترى نسيئة لم يبعه مرابحة حتى يبين؛ لأن الأجل نسبه كونه مبيعاء فإنه 
يزاد فى الثمن لأجل الأجل» فألحق بحقيقته احتياطاًء فصار كأنه اشترى شيئين» ثم أراد 
أن يبيع أحدهما مرابحة على كل الثمن» وذلك لا يجوز من غير بيان فههنا كذلك» وهذا 


)١(‏ بياض بالأصل. 


كتاب البيع ۷ 


في الأجل المشروط› فإن لم يكن الأجل مشروطاً إلا أنه متعارف موهوم فيما بين التجارء 
مثل البياع يبيع الشيء ء من إنسان ولا يطالبه بالثمن بل يأخذه منه منجماً في كل شهر» أو 
في كل عشرة أيام هل عليه أن ب يبين ذلك في ب بيع المرابحة؟ أكثر المشايخ م أنه ليس عليه 
دذدلك» ا اا اي ا 0 وبه أخذ بعض 
المشايخ» ثم في الأجل المشروط إذا باعه من غير بيان وعلم به المشتري فله الخيار» إن 
شاء رضي به وأمسکه» وإن شاء رده. 
۰ ذكر المسألة في «الأصل» وفي ا وتصير هذه المسألة رواية فيمن 
5 شترى شيئاً وصار مغبوناً فيه غبناً فاحشاً له أن يرده على البائع بحكم الغبن» وار 
محمد رحمه الله في الصلح عن العيوب» وكان القاضي الإمام أبو علي النسفي رحمه الله 
يحكي عن أستاذه يقول: في المسألة روايتان عن أصحابنا: وكان يفتي برواية الرد رفقا 
بالناس» وكان القاضي الإمام صدر الإسلام أبو اليسرء والقاضي الإمام ركن الإسلام أبو 
تكودويي "" و ... مولى جدي رحمهم الله يفتون أن 
البائع إن قال للمشتري: قيمة متاعي كذاء إذا قال: متاعي يساوي كذا فاشترى بناء على 
ذلك» ثم ظهر بخلافه أن له الرد بحكم التغريرء أما إذا لم يقل ذلك» فليس له الردء 
وغيرهم كانوا لا يفتون بالرد على كل حال» والصحيح: أن يفتى بالرد إذا وجد التغرير» 
وبدونه لا يفتى بالرد. 
قال: ولو اشترى من إنسان بدين عليه كان له أن يبيعه مرابحة على قدر الدين» ولو 
صالح من الدين على ثوب لم يجز له أن يبيعه مرابحة حتى يتبين الفرق وهو أن مبنى 
الصلح على الحط والتجوز بدون الحق» والمشتري الثاني اعتمد مما كسبه الأول» فإذا 
ترك الأول المماكسة في عقد الصلح كان في بيعه مرابحة من غير بيان نوع جناية فلا 
يفل فاما الشراء فميتاء على المماكسة"؟ : فكان الشراء بالديق والثمن النقد سواء» فجاز 
له أن يبيعه مرابحة من غير بيان» وعن أبي يوسف في فصل الصلح أنه إذا زاد في ثمنه 
أكثر مما يتغابن الناس فيه» فإنه لا يبيعه مرابحة حتى يبين» وإن كان أخذه بقيمته أو بنحو 


ذلك باعه مرابحة من غير بيان. 

قال: وقال أبو حنيفة: إذا اشترى ممن لا تجوز شهادته له لم يجز له أن يبيعه 
مرابحة حتى يتبين . وقال أبو يوسف ومحمد: له أن يبيعه مرابحة. ولو اشترى من عبده أو 
مكاتبه لم يجز بيعه مرابحة بالاتفاق حتى يبين. 

فوجه قولهما: أنه ليس لأحدهما في مال صاحبه ملك ولا حقء فكانا في ذلك 
بمنزلة الأخوين بخلاف العبد والمكاتب؛ لأن كسب العبد لمولاه وما حصل لمكاتبه من 


(1) بياض بالأصل. 
)۲( المماكسة : من المكس» وهو النقص والظلمء وتماكسا في البيع : تشاخاء وماكسه: شاخه. 


۸ كتاب البيع 
وجه كأنه لمولاه» فكان الشراء عدما من ذلك الوجه بخلاف ما نحن فيه . 

ولأبي حليفة : أن ما يحصله المرء لهؤلاء ما بمنزلة يحصله لنفسه من وجه» ولهذا 
لا تقبل شهادته لهؤلاعء فباعتبار هذا الوجه صاروا فى حقه بمنزلة العبد والمكاتب» ولا 
يشاركه بعض هؤلاء مع البعض في المعاملة» أو ظاهر فيثبت معنى الجناية بترك البيان. 

وفي «المنتقى»: إذا اشترى الرجل شيئاً بغلاء والزيادة مما لا يتغابن الناس في مثله» 
فله أن يبيعه مرابحة ولا يبين» وإذا جاوزت الزيادة ذلك والمشتري يعلم لا يبيعه مرابحة ما 

قال: وإذا كانت الزيادة في الأمر البين الذي لا يحتاج الناس إلى أن تبين فيه 
المحاباة فليس عليه أن يبين» نحو أن يشتري فالسا بدرهمء فهذا معروف فيما ب بين الناس 


ا ا ا د فإن 


وفيه أيضاً: وهب لرجل ثوباً على عوض اشترط وتقابضاء فليس له أن يبيعه مرابحة 
في قياس قول أبي حنيفة وهذا مثل الصلحء وأما في قياس قول أبي يوسف إن كان 
العرض مثل قيمة الهبة فلا بأس بأن يقول: قام علي بكذاء ولا يقول اشتريته بكذاء 
وكذلك إن حط عن العوض ما يتغابن الناس فيه» وإن حط أكثر من ذلك لم يجز له أن 
يبيعه مرابحة بألف» ويقول: قام علي بكذاء وللشفيع أن يأخذها بالشفعة بألف. 


وفي انوادر هشام» قال: سألت أبا يوسف عن رجل اشترى من رجل متاعاً بدراهم 
له عليه من ثمن المتاع» وهذا المتاع إن أصاب في يد غيره لم يشتره من ذلك الثمن 
بالنصف» قال: كان هكذا فلا يبيعه مرابحة حتى يبين؛ لأنه قد حاباه. 

وفيه أيضاً : إذا اشترى عبداً بألف درهم ببعض لها صرف ونقد في ثمنه غلة» فلا صرف 
لهاء فإنه يبيعه على الغلة التي نقدها؛ لأن قبول البائع نقداً دون نقده حط عن الثمن. 

وفي «نوادر هشام» قال: E‏ ای را رة جياه وقد 
ا et E‏ قال a‏ 
يوسف يقول : فيمن اشترى ثوباً بعشرة دراهم مزيفة أنه يبيعه ويبين» وإن لم يبين فللمشتري 
الان 

إذا اشترى نصلاً وحمائل وجفناًء ثم أنفق على ذلك حتى ركبه وحلاه بفضة ثم 
باعه» وقال: القصة فيه كذا أبيعكها بوزنها بلا ربح» وما بقي قام علي بكذا وكذاء فهذا 
جائز استحساناًء من قبل أنه وقع لكل شيء من هذا ثمن على حدة. 


ولو اشترى مختوم حنطة بعينها ر بمختوم م شعير بغير عينه وتقابضاء فلا بأس أن يبيع 


كتاب البيع 4 


الحنطة مرابحة [9١٠ب/‏ ”] وكذلك كل صنف من الكيل أو الوزن بصنف آخر. ولو 
اشترى قفيزا من الحنطة بقفيزي شعير بغير عينه» ثم باع الحنطة بربح ربع حنطة لم يجز» 


قال: الوارث لا يبيع ما ورثه عن أبيه مرابحة على ما اشتراه الأب. ولو أقام 
المشتري بينة أن المشترى ميراث لبائعه من أبيه كان له أن يرده عليه. ولو أقام البائع البينة 
أنه كان ميراثا إلا أنه بيع في دين علي واشتريته بهذا الثمن» ثم يقبل قوله» وله أن يحلف 
المشترى علمه» وإن أقام بينته ذلك قبلت بينته وكانت أو نتة:المشترى + 
ي وإن اقام بي ہلت بي من ي 
لانهم شهدوا بمثل شهادته في الميراث وزادوا عليهما بيع الميراث وشراءه. وكذلك لو 
أقام ال اثلا كان اا إلا ان حدس فاون فيكت م وومةه له تو ادن اف هة 
f‏ مير ع لي . من و اع م م علي مر 
منه بهذا الثمن قبلت بينته في قول أبي حنيفة . 


وروی أبو سليمان عن أبي يوسف فيمن اشترى عبداً بطعام عينه وتقابضا لم يكن له 
أن يبيعه مرابحة؛ لأنه لو هلك قبل القبض انتقض البيع ولو رده بعيب انتقض البيع . وروى 
بشر عن أبي يوسف بخلاف هذا. وعن محمد أنه يبيعه مرابحة رجل رقم يره وزاد في 
رأس المال وقال المشتري : أبيعك على هذا الرقم ولم يقل اشتريته بذلك» ولا قال قام علي 
به» جاز في قول أبي حنيفة» وقال أبو يوسف: إن كان المشتري جاهلاً بذلك الأمرء فليس له 
أ بب حى وقول زات في الرقم د إن لم يقل رالرى عد ذلك فله أن برت و إن 
كان المشتري تاجرا يعرف ما يجري بين التجار من هذه الزيادات لزمه . 


بشر عن أبي يوسف في «الإملاء»: رجل اشترى من آخر ثوباً وبطانة» وجعلها 
حشوها قطنا وريشاً وهب لهء ثم حسب الثمن وأجر الخياط» ثم قال لغيره: قام علي 
بكذا وكذا وباعه مرابحة على ذلك جاز» وكذلك الرجل يرث الثوب فبطنه بالقز والذي 
اشتراه ويحسب أجرة الخياط وثمن القزء وقال لغيره: قام علي بكذا وكذا وباعه مرابحة 
على ذلك جازء وكذلك لو كان القز ميراثا والظهارة مشترى. 


ولو باع ثوبين قد اشترى أحدهما بعشرة والآخر ميراث باعهما مرابحة» وقال وقت 
البيع : قاما علي بعشرةء فهذا لا يجوزء قال: من قبل أن للثوب الميراث حصة من الثمن 
يردها بالعيب ويرجع بها في الاستحقاق» وهو لم يشتره بشي ء۰ وهذا مخالف للدي 
وصفنا قبله من الثوب المحشو والمبطن؛ لآن ذلك ثوب واحد لا يراثل بعضه بعضاء 
وهذان ثوبان كل واحد منهما ثوب على حدة. 

رجل اشترى عبداً بألف درهم وتقابضاء ثم باعه مرابحة على ألف ومائة درهم 
وتقابضاء ثم بلغ المشتري الثاني أن أصل شراء المشتري الأول كان بألف» فخاصم في 
ذلك فأقام بينة عليه بذلك» فقال معه: قد كنت اشتريته بألف درهم» ثم وهبته» ثم اشتريته 
بألف ومائة لم يصدق على ذلكء فإن طلب يمين المشتري على علمه» وقال المشتري: 


٠‏ كتاب البيع 


شهدني حين وهبته واشتريته بألف ومائة أستحلفه على علمه» ولو لم يدع بيعه هذاء ولكنه 
قال: المائة الزيادة أنفقتها عليه في طعامه وفي حمولته من البلد التي اث شتريته فيه إلى هذا 
البلدء فإن كان إنما باعه مرابحة على ما قام» فالقول قوله مع يمينه» وإن كان قال: قد 
اشتريته بألف ومائة على ذلك لم يقبل قوله في هذه المائة أنها نفقة؛ لأنه قد أقر في عقدة 
البيع أنها في أصل الثمن. 

رجل اشترى ثوباً بخمسة عشر درهماً ونقد الثمن» ثم باعه بربح ده يازده» وأخبر أنه 
قام علي بعشرة» فانتقد عشرة وربحهاء ثم قال بعده: غلطت» قام علي بخمسة عشر 
وكذبه المشتريء فإنه لا تقبل بينة البائع على ما ادعاه من رأس المال» فإن صدقة 
المشتري في ذلك» قيل للمشتري: أعطه خمسة دراهم ونصفء أو رد البيع في قول أبي 
يوسف رحمه الله» وأما فى قياس قول أبى حنيفة فلا يؤخذ المشتري بزيادة» إنما يقال 
للبائع إن يغبت ما فسخ البيع وخذ الغوب ورد ما فقدت» وإن سيب فعلم البيع بالذي 
انتقدت لا يزاد عليه. 

ولو قال المشتري: إنما اشتريته بخمسة فحسبت وجعلت رأس مالك عشرة وأراد 
استحلافه على ذلك» فلا يمين على البائع في قول أبي حنيفة» ويستحلف في قول أبي 


E 


ولو أقر البائع أن رأس المال ذلك أو قامت بذلك بينةء فإنه يرد في قول أبي 
يوسف على المشتري خمسة ونصف› وأما في قول أبي حنيفة فلا يرد شيئأًء إن شاء 
المشتري يرد البيع ) وإن شاء أمسنك بالتمق الذئ نقده» فإن كان اشتراه تولية في المسألتين 
100ص فإنهما يترادان في الزيادة والنقصان في قول أبي يوسفء وكذلك قال أبو حنيفة في 
النقصان» وكذلك قياس قوله في الزيادة» وكذلك لو ابتاعه بربح درهم على عشرة» فهو 
مثل ذلك في جميع هذه الوجوه في ده يازده. 

فن اتوادل :ابن سماعةة عن محمد: رجل عضن )من آخر غيداء ابق مته وعيية 
فقضي عليه بقيمة المغصوب منه» ثم ظهر العبد كان للغاصب أن يبيعه مرابحة على القيمة 
التي غرم» ويقول: قام علي بكذاء ولا يقول اشتريت 

وفي «نوادر هشام) عن محمد: اشترى بجراب هروي فيه كذا ثوباً لك كل ثوب 
يعقرون رهما تيد حرا ا على عرو ولو كان للجراب حصة لم يقدر على البيع 
مرابحة بعشرين» وكذلك دن الخل وقوصرة التمر بمنزلة» وأما ورق السمن والعسل وقد 
اشتراه جزافاً فله حصته من الثمن. 

نوع آخر 

في بيان ما للمشتري أن يلزم السلعة في بيع المرابحة وما ليس له ذلك 

قال محمد في «الأصل»: اشترى متاعاً فله أن يحمل عليه ما أنفق في القصارة 
والخياطة ويقول: قام علي بكذاء ولا يقول: اشتريته بكذاء وكذلك يحمل عليه ما أنفق 


كتاب البيع . ١١‏ 


في الصبغ أو الغسل أو الفتل» ويقول: قام علي بكذا ولا يقول: اشتريته بكذا؛ لأن ذلك 
كذب وخيانة» وإن قال ذلك» ثم علم المشتري فله الخيار إن شاء أخذء وإن شاء رد؛ 
لأنه خيانة» وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف»› وقال أبو يوسف في مسألة القصارة والفتل 
والصبغ : إنه لا خيار للمشتري؛ لأن الذي أنفق في الصبغ والفتل والقصارة شراء أيضاًء 
فلا يكون هذا من باب الجناية» والأصل في جنس هذا أن يقال: ما جرت عادة التجار 
بإلحاقه برأس [١٠١أ/۳]‏ المال يلحق برأس المال وما لا فلا أو نقول: ما أثر في المبيع 
وتزداد به مالية البيع صورة ومعنى» فله أن يلحق برأس المال وما لا فلاء ولا يحمل عليه 
ما أنفق على نفسه في سفره» وأما الرقيق فله أن يلحق بهم طعامهم وكسوتهم بالمعروف. 
وفي «المنتقى» وفي الرقيق يحمل على أثمانهم طعامهم» ولا يحمل عليه كسوتهم» ويضم 
أجرة سائق الغنم» ولا يضم أجرة الراعي استحساناًء قال شمس الأئمة الحلواني : : في 
بر العاد انيما مين التجاري ا لحاق اجر الراص براس المال بان ا 
والباج” “ الذي يؤخذ في الطريق لا يلحق برأس المالء قال رحمه الله: : في موضع جرت 
العادة فما بين العجان بالحاقه راس المال يلحق به ايشا 


ولا يضم أجرة الطبيب والرائض والبيطار» وجعل الآبق وأجرة السمسار تضم إن 
كانت مشروطة في العقد بالإجماع» وإن لم تكن مشروطة بل كانت موسومة» أكثر 
المشايخ على أنها لا تضمء ومنهم من قال: لا تضم أجرة الدلال بالإجماع» بخلاف 
أجرة السمسار إذا كانت مشروطة في العقد» أو لم تكن على قول بعض المشايخ» وذكر 
في «البرامكة»: أن أجرة السمسار لا تضم من غير فصل» وفي «المنتقى» ويحمل على 
الثمن كراء السفينة وكراء الدابة التي حملت ويقول: قام علي بكذاء وفي الدواب يحمل 
على أثمانها ثمن العلف» ولا يحمل ثمن الجلال والبراقع» وكذا في الرقيق لا يحمل على 
الثمن ثمن العطر والأدهان» وكذا لا يضم كل ما جاوز القوت من الطعام والإدام» ولا 
يضم أجرة سائق الرقيق وحافظ الطعام والمتاع وما عمل بيده من قصارة أو خياطة أو ما 
أشته ذلك من الاأعمال لذ بض :إلى راس المال:, 


وقال أبو يوسف: ولا رذ يضم إلى ثمن الرقيق ما أنفق عليه في تعلم القرآن والكتابة 
والصناعة والسفر وغير ذلك» وقال محمد: يضم إذا اشترى لؤلؤة واستأجر من شقها ضم 
أجرة إلى ثمنها ويبيعها مرابحة على ذلك كله؛ لأنه يزيد فى ثمنهاء وأما الياقوتة فما كان 
ببقفيه نلك :ل سكي سوفن لق ويا كان aN aa‏ ار ليده 
منه احتسب أجر ذلك. 1 1 


وفي الطعام لا يضم أجرة الكيالين إلى رأس المال ويضم أجرة النقالين. وإذا 
)١(‏ الباج: كذا بالأصل» ولعلها: البّؤْج والبَّوْجَانٍ وهو الإعياء» والصياح» والبائجة: الداهية. ولعل 


المقصود هنا بالباج: تعب الطريق» أو تعب المسير. 
(؟) بياض بالأصل. 
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ا : ّ )١0١‏ ايم 1 sl: a‏ 5 دك 8 
جصص الدار أو طينها أو طوى oun‏ > فإنه يضم ثمن ذلك وأجر.... 


الدار» ولا يضم أجرة الحافر سواء بئر ماء أو بئر بالوعة والفناء في الأرض يحتسب ذلك 
ثمنهاء وكذلك النفقة في الكراب وكشح الكروم» ولو سقى الأرض لم يحتسب ذلك في 
رأس مالهاء وكذلك إذا سقى النخل والكرم والشجر. 

ولو أحدث في الأرض زرعاً أو كرماً أو شجراً وأنفق في سعتها يحتسب بذلك في 
رأس المال ما بقي فيهاء فإذا ذهب ذلك من الأرض لم يحتسب بشيء ما أنفق من قبل أن 
منفعة الماء كانت للنخل والشجرء فإذا ذهب ذلك لم يبع مرابحة إلا على الثمن الذي 
اشتراها به» وإذا اشترى تمر نخل» فإنه يحتسب بأجرة اللقاط» ولا يحتسب بأجرة 
الحافظ . 

وإذا اشترى شیاه وأجر آخر من يذبحها وها و تاها : ٠‏ فإنه يضم ذلك كله إلى 

س ماله. إذا اشترى نحاساً واستأجر من يضربه آنية حسب بذلك» وكذلك يتحته أبواباً ؛ 
8 الرجل يشتري الحطب ويتخذ منه فحماًء > فإنه يحتسب أجر الموقد وأجر الآخر 
وأجر النقالين. 

وإذا اشترى غنماً وأنفق عليها في علفها وأصاب من ألبانها وأصوافها دون ذلك 
ألحق الفضل من النفقة برؤوس مالها. 

ونظير هذا رجل اشترى دجاجة وقبضها فباضت عنده ثلاثين بيضة فباع البيضات 
بدرهم » ثم أراد أن يبيع الدجاجة مرابحة» إن أنفق على الدجاجة قدر ثمن البيضات جاز؛ 
انه تل لضن الکن وا هنا اني وإن لم ينفق لا يجوز وهذا هو الأصل في جنس 
هذه المسائلء إن قدر ما أصاب من الزيادة أولا نفق في ماله لا يلزمه بيان ذلك في بيع 
الان 

نوع آخر منه 

في بيع ما اش ay‏ د ا O‏ 
متفاوت» كان للمشتري أن يبيع بعض تلك الجمل مرابحة؛ لأن ما لا يتفاوت» فالثمن فيه 
ينقسم على الأجزاء» فنصف الثمن يكون ثمن النصف بيقين وثمن الربع يكون ربع الثمن 
يحب ايم التصايه منه ee aS‏ بحا قلي ووم الحم توا وإن 
كان مختلفا مما لا يكال ولا يوزن» E‏ مرابحة جاز» بان اشرق راتا 
هروياً وباع ربع جميع ذلك أو نصفه بربع الثمن أو نصفه؛ لأن كل جزء من المشاع معلوم 
الحصة بالعقد» فصار كالمعين الذي لا يتفاوت» وإن باع بعضها معيئاً بأن باع ثوباً معينا 

من الجراب وكان الثمن في الأصل جملة لم يبعه؛ لأن الانقسام فيما يتفاوت باعتبار 
القيمة وطريق معرفتها الحزر والظن» ويجري في ذلك السهو والغلط» وإن سمى لكل 
واحد ثمناً جاز بيعه مرابحة على ما سمى في قول أبي حنيفة وأبي يوسف؛ لأن حصة كل 


)١(‏ بياض بالأصل. 


كتاب البيع 1 


واحد من الثمن معلوم بيقين» وقال محمد: لا يبيعه مرابحة؛ لأن من عادة التجار ضم 
الرديء إلى الجيد في البيع بثمن واحد مع التفصيل ليرغب المشتري في الرديء لماله من 
المقصود في بيع الرديء» فلو جوزنا له بيع أحدهما مرابحة من غير بيان ربما يبيع الرديء 
بمثل ثمن الجيد وفيه من الجناية ما لا يخفى . 

وإذا اشترى ثوباً واحداً واحترق نصفه فليس له أن يبيع النصف الباقي بنصف الثمن» 
وإن كان الباقي نصف الثوب باعتبار الذرعان؛ لأن الثوب الواحد لا ينقسم باعتبار عدد 
الذرعان؛ لأن الذرعان من ثوب واحد مما يتفاوت» وإنما ينقسم باعتبار القيمة» فنصف 
الثمن لا يكون ثمن النصف الباقي من حيث الإخاطة والتعين› وكذلك إذا اشترى ثوباً 
واحداً وأراد أن يبيع ذراعاً منه بأن ميز ذراعاً منه وباعه مرابحة على ما يخصه لا يجوزء 
إما لأن التمييز يوجب نقصاناً في هذا الذراع» فكأن اشترى شيئاً وعينه» أو لأن ما يخصه 

من الثمن غير معلوم من حيث الإخاطة والتعين؛ لأن الشمن لا ينقسم باعتبار عدد 
الذرعان. وكذلك إذا لم يميزه ولكن عين ذراعاً في جانب واحد لا يجوز أن يبيعه مرابحة 
للمعنى الثاني وإن لم يعين وأراد أن يبيع ذراعاً منه ما يخصهء فقد اختلف المشايخ فيه 
قال بعضهم: يفسدٍ العقد عندهم جميعاًء وإذا فسد العقد لا تتصور المرابحة» وقال 
بعضهم: يفسد العقد عند أبي حنيفة رحمه الله» وعندهما : لا يفسد كما في الدار ويجعل 
الذراع عبارة عن السهم» فمتى كان الثوب عشرة أذرع كان بائعاً عشر الثوب بعشر الثمن 
وذلك جائز. [۱۱۰١ب/۳].‏ 

ولو اشتری رجلان مكيلاً أو موزوناً أو معدوداً لا يتفاوت اعثبر أقراراً ومعتى 
التبادل فيها ساقط» فيكون ما فى يد كل واحد منهما كأنه عين ما كان له قبل القسمة» ولو 
كانت الجملة مختلفة فاقتسماها لم يجز لأحدهما أن يبيع حصته مرابحة؛ لأن القسمة فيما 
يتفاوت إقرار من وجه مبادلة من وجهء فما في يد كل واحد منهما نصفه كان له قبل 
التبم وتضفة بدل ها رصل إلى شرك من تمي فضار كانه اخترى ذلك ية قلا 
يبيعه مرابحة . 

وفي «المنتقى»: إذا اشترى ثوباً بعشرة دراهم وقطع نصفه وباعه» ثم باع النصف 
الباقي مرابحة على عشرة» ثم علم المشتري بذلك» فهو بالخيار إن شاء أخذ بجميع 
الثمن» وإن شاء ترك من قبل أن النصفين يتفاضلان» أشار إلى أنه لو أراد أن يأخذ هذا 
النصف بنصف الثمن ليس له ذلك؛ لأن ثمن هذا النصف مجهول هذا كرجل اشترى ثوبين 
صفقة واحدة بثمن واحدء ثم باع أحدهما مرابحة على جميع الثمن وعلم المشتري بذلكِ 
فهو بالخيان إن شاء أخذه بجميع الثمن» وإن شاء ترك وليس له أن يأخذ الثوب بحصته؛ 
لآن ثمنه مجهول. 

وفيه أيضاً: رجل اشترى أمة وقبضها ففقأ رجل عينهاء فأخذ لها إن شاءء فإنه 
يبيعها على ما بقي مرابحة» قال الحاكم أبو الفضل هذا الخلاف جواب «الأصل». 

وفيه أيضاً: رجل اشترى داراً وقبضها فانهدم بناؤهاء فباع النقض وأخذ ثمنه لم 


١‏ كتاب البيع 
يكن له أن يبيع الدار مرابحة من قبل أن ذلك بالحزر والظن. 
مسائل هذا النوع في الاختلاف في المرابحة ورأس المال 

قال محمد رحمه الله في «الجامع» كل احرف قري که عقر عار ودفع إليه 
رجل ثوباً اشتراه بعشرة وقيمته عشرون ليبيعه مع ثوبه» فجاء المأمور بالثوبين جميعا إلى 
رجل وقال: إنهما علي بعشرين» فأنا أبيعكهما مرابحة بربح عشرة فاشتراها على ذلك 
يقسم الربح عليهما نصفين؛ لأن ثمن كل واحد منهما عشرة» أكثر ما فيه أن قيمة أحدهما 
نصف قيمة الآخرء ولكن الثمن في بيع المرابحة ينقسم على قدر رأس المال في البيع 
الأول ولا ينقسم على قدر قيمتهما في البيع الثاني ؛ لأن المرابحة بيع بمثل الثمن الأول 
وزيادة» فيجعل هذا كالمنصوص عليه فلو وجد مشتري الثوب» بالغوب الآخر عيبا 
فأراد رده فقال البائع: كان ثمن كل واحد منهما عشرة؛ لأن الآمر اشترى ثوبه بعشرة وأنا 
اشتريت ثوبي بعشرة» ضار الثم وهو ادون مسقا عدوم تصفين ذلك أن ترد تة 
عشر» وقال المشتري : بل كان لك وقد اشتريتهما صفقة واحدة بثلائين» فاق ان ي 
البيع الأول على قدر قيمتهما ثلاثاًء وانقسم الثمن الثاني وهو ثلاثون عليهما أثلاثاًء 
قن ما بقارن ف أرده بهذا القدرء فالقول قول 
المشتري مع يمينه؛ لأن ظاهر ما قاله البائع عند البيع شاهد للمشتري؛ لأنه قال: قام علي 
بعشرين وهذه اللفظة إنما تستعمل في صفقة واحدة فيكون القول قول المشتري مع يمينه 

على العلم بالله ما يعلم أن الأمر كما قاله البائع» فإن حلف رده وأخذ من البائع على 
الآمر بخمسة عشر؛ لأن في زعم البائع أن حقه قبل الآمر في خمسة عشر وزعمه معتبرء 
وإن أقاما البينة بينة المشتري أيضاً. 

ولو وجد المشتري العيب بالثوب المأمور والمسألة بحالهاء فالقول قول المشتري 
أيضاً لما قلناء ويقال للمشتري قد أقر لك البائع زيادة خمسةء فإن شئت فصدقه وخذهاء 
وإن شئت فاترك. 

وفي «المنتقى»: رجل اشترى عبداً بمائة ورجل آخر اشترى جارية بمائتين فوكل 
أحدهما صاحبه ببيع مملوكه مع مملوك نفسه مرابحة» وساومه على أي حال رأى 
جمعهما > فقال المأمور لرجل: إنهما قاما بثلائمائة فصدقه المشتري وأربحه ربحاً 
واشتراهما وقبضهماء > ثم وجد بالعبد عيباً وأراد رده فقال البائع: رأس مال هذا مائة 
وكذبه المشتري وحلف على علمه ما يعلمه قام بالذي قلت» فإنهما يقومان قيمة عدل» 
فيرد العبد بالذي يصيبه من القيمة» فإن أصابه أقل من المائة فقال للمشتري: إن البائع قد 
أقر لك بفضل» فإن شئت فصدقه وخذهء وإن شئت فاتركه» وإن كان نصيبه أكثر من نصف 
الثمن رده البائع عليه فلزم البائع غرم» له أن يقبضه ولا يرجع به على صاحب الجارية. 
ولو كان المشتري هو الذي ادعى أن شراء الثوبين كان بصفقتين كل واحد بعشرة» وقال 
البائع: بل كانت الصفقة واحدة فالقول قول البائع» فإن وجد المشتري العيب بثوب 
المأمور رده بعشرة» وإن أقاما البينة فالبينة للمشتري؛ لأنه يثبت زيادة صفقة وزيادة ثمن 


كتاب البيع ه6١‏ 


المردود بالعيب» وإن وجد العيب بثوب الآمر رده بخمسة عشر؛ لأن المشتري ادعى فيه 
خمسة عشر وقد أقر له البائع بخمسة زائدة» فإن شاء صدقه وأخل منه» وإن شاء ترك قال 
مشايخنا: هذا إذا كان البائع مصراً على إقراره» فأما إذا لم يكن مصراً على إقراره لا 
ا E‏ 
البائع ؛ لأن البائع ببينته لا يثبت يثبت لنفسه حقاً . 
مسائل التولية 

بشر عن أبي يوسف في رجل اشترى جارية بألف درهم فولدت عند المشتري ولداء 
ثم ولي البيع رجلاً لم يبيعها ولدها قال الحاكم أبو الفضل : : هذا خلاف جواب الأصل» 
وإذا ولي رجلاً شيئاً بما قام عليه ولم يعلم المشتري بكم قام عليه فالبيع فاسد» فإن أعلم 
البائع المشتري بكم قام عليه فالمشتري بالخيارء إن 'قناء أخذه ون شاءء ترك لأن اللي 
قام عليه اسم لما اشتراه به ولما لحقه من المؤنة التي التحقت بالئمن» 0 
ببيان البائع › فإذا لم يبين كان الثمن مجهولاً ففسد البيع فإن أعلمه بعد ذلك صح» يريد 
إذا أعلمه في المجلس»ء وهذا؛ لأن ساعات المجلس كساعة واحدة م 
المجلس كالإعلام وقت العقد. 

وفي «القدوري»: لو باع شيئاً بربح ده يازده'' ولم يعلم ما اشترى به فالبيع فاسد 
حتى يعلم المشتري فيختار أو يدع وهذا رواية ابن رستم عن محمد» روى ابن سماعة عن 
محمد رحمه الله: أن البيع جائزء وتأويله: أنه موقوف في حق وصف الجواز إذا زالت 
الجهالة بدلالة ما فسرء أنه لو هلك ذلك الشيء فالبيع فاسد ويلزمه قيمته» وهذا دليل على 
أن العقد محكوم بفساده ووجب الخيار ليكشف حال الثمن عند الإعلام بعد أن كان 
ملتبسا. 


روى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة رحمهما الله: فيمن اشترى ثوبين بمائة درهم 
فقبضهما ٠‏ ثم ولي رجلاً أحدهما بعينه لم يجزء وكذلك لو أنه أشركه في أحدهما بعينه لم 
يجز» ولو كان المشتري ق أحد التوبين من الباقع »ثم أشرك رجلا فبا [7/1111] 
جازت الشركة في النصف المقبوض» EE‏ 
الق 

ولو اشترى جاريتين بألف درهم وقبضهما وباع إحداهماء ثم وليهما رجل» فالمولى 
بالخيار إن شاء أخذ التي لم تبع بحصتهماء وإن شاء ترك إذا لم يعلم بيع أحدهماء 
وكذلك أشركه فيهما جازت الشركة في النصف التي لم تبع وإن لم تبع إحداهما لكنه أعتق 
إحنداهما أو ما ينبت ثم وليهما رجل أو أشركه فيهما جاز في الآمة نينا 

وروى الحسن بن أبي مالك عن أبي يوسف: أن أحد الشيئين إذا كان طعاماً غير 


220 ده يازده: تقدم التعليق عليها قبل قليل . 
(؟) بياض بالأصل. 


۱٦‏ کتاب ابيع 


مقبوض فولاهما رجلاً لم تجز التولية في الآخر؛ لأن بيع الطعام قبل القبض لا يجوز 
بالإجماع. قال الحسن: فض اق يوسف غير هذاء قال: إذا كان لا يختلف في 
إبطاله؛ لأنه ليس بمالء أفسدت البيع في الآخرء وإذا كان لا يختلف في إبطاله لعلة 
عارضة» وهو قال: أجزت البيع في الآخر والله أعلم . 
مسائل الوضيعة 

الأصل فيه: أن بضم قدر الوضيعة إلى رأس المال لم يسقطها من الجملة ويكون 
الثمن ما بقي 

ومثاله : إذا اشترى ثوباً بعشرة فباعه بوضيعة ده يازده فإنك تجعل كل درهم من رأس 
المال أحد عشر جزءاًء فتكون الجملة مائة وعشرة فيسقط فيها جزء من أحد عشر وذلك 
عشرة» يني عطالازمانة وى حم جرهم وجزءاً من أحد عشر جزءاً من درهمء وإنما 
جعلنا كل درهم على أحد عشر جزءاً ؛ لأنه لما باعه بوضيعة ده يازده فقد جعل الوضيعة 
جا ماحد ع با فيجعل كل درهم أحد عشر جزءاً لهاء فتصير الجملة مائة 
وعشرة ة أجزاءء سقط من كل أحد عشر واحد يبقى مائة وهي تسعة دراهم وجزء من 
درهم» وعلى هذا القياس يجري الباب» حتى لو باع بوضيعة ده دوازده يجعل كل درهم 
اثنا عشر فيكون مائة وعشرون يسقط منها عشرون» بقي هناك مائة وبقي ثمانية دراهم 
وثلاث دراهم. 


استحقاق العقد على المشتري يوجب توقف العقد السابق على إجازة المستحق ولا 
يوجب نقضه وفسخه في ظاهر الرواية» وعن أبي حنيفة رحمه الله: أن الخصومة من 
المستحق وطلب الحكم من القاضي دليل بعض العقد فينتقض به العقد كما ينتقض بصريح 
النقض» حتى لا تعمل إجازة المستحق بعد ذلك. وعن أبى يوسف رحمه الله: إن أخذ 
المستحق العين بحكم القاضي دليل النقض فينتقض به العقدء وعن أبي يوسف رواية 
أخرى: أن المستحق إذا قال عند الخصومة: أنا أقيم البينة لأجيز العقد فحكم له لا 
ينتقض العقد وتعمل إجازتهء وإن لم يقل ذلك لا تعمل إجازته» وفي ظاهر الرواية: ليس 
شيء من ذلك دليل النقضء أما الخصومة وطلب الحكم فلأنهما لإثبات الاستحقاق 
وإظهاره» والاستحقاق لو كان ثابتاً ظاهراً يوم البيع :لا يمتع اتاد ال هور في 
الانتهاء لا يوجب النقض والفسخ من طريق الأولى» RE‏ 
يحتمل التأويل والتلوم» ويحتمل النقض والفسخ» والعقد جائز بيقين فلا يثبت النقض 
بالشك» وإذا أجاز المستحق البيع وعمل إجازته» كان الثمن للمستحق ولكن الاثم يقبضه 
ويدفعه إلى المستحق» وإذا كان المشترى شيئاً واحداً كالثوب الواحد والعبد الواحد» 


كتاب البيع ۱۷ 


فاستحق بعضه قبل القبض أو بعده» فللمشتري الخيار في الآخر؛ لأن الصفقة تفرقت على 
اي قبل السام وإن استحق أحدهما بعد القبض فلا خيار في الآخر وإن تفرقت 
الصفقة عليه؛ لأنها تفرقت بعد التمام» ؤإن كان الم مكيلا أى موزونا واستحق 
بعضهء فللمشتري الخيار فيما بقي إن شاء أخذه بالحصة وإن شاء ترك» وإذا كان المشترى 
شيئين كالثوبين والعبدين فلم يقبضهما حتى استحق أحدهما أو قبض أحدهما بعد القبض» 
للااخياز لهاي الجن لأن الصفقة وإن تفرقت عليه إلا أنها تفرقت بعد التمام» وإن 
استحق بعضه بعد القبض فعن أبي حنيفة روايتان. 


دفي س : رجل ee‏ 0 کک ووهب e‏ اللي 
و احور ا ال م كن الع اله فل 
ا ا Es I‏ 

قبض الثمن» ويضمن ا العبد» ولا تجوز الهبة بعد القبض فيؤديه المشتري 
و لرب العبد» وأما في قول ا يوسف: : فلا تجوز الهبة في الوجهين جميعاً ؛ لأن 
الإجازة فى الانتهاء كالإذن فى الابتداء» ولو أذن له في الابتداء ببيع عبده فباعه ووهب 
الثمن من المشتري كان الحكم ما ذكرنا فهنا كذلك. 

قال محمد رحمه الله فى كتاب الدعوى: رجل اشترى من آخر أمة شراء اا أو 
فاسداً أو ملكها بهبة أو صدقة واستولدهاء ثم استحقها رجل ببينة أقامها قضى القاضي 
بالجارية وأولادها للمستحق؛ لأن الأولاد فرع ملكه إلا إذا ثبت غرور المستولدء ولابد 
زنك من البينة على المشبري والهبة أو ما أشبه ذلك» فإذا أقام المستولد بينة على ذلك 

يثبت غروره؛ لأنه وطئها على حسبان أنها ملكه وهذا هو حد الغرور» وولد المغرور حر 
بالقيمة فيقضي القاضي يتل للمستحق بالجارية وبقيمة الولدء ويقضي بعقر الجارية أيضاً 
ولا يرجع المستولد على مملكها بالعقر بائعا کان اشا ويرجع بقيمة الأولاد عليه إن 
كان بائعا» ولا يرجع عليه إن كان واهبا. 


والفرق: أن البائع بالبيع ضمن سلامة الجارية للمشتري؛ لأن المشتري ضمن 
سلامة الثمن وهذا عقد مجازاة ومقابلة» ولأجل ذلك ثبت له حق الرد بالعيب» وضمان 
سلامة الجارية يكون ضمان سلامة الزوائد بطريق التبعية ولم تسلم الزيادة للمشتري لما 
ضمن قيمتها للمستحق» > فيرجع على البائع بذلك بحكم الضمان؛ فأما الواهب لم يضمن 
اة الموهوت للجرعوت ل البضير اننا سلاية الرؤاقك يطريق :ال عة لأن ضمان 
سلافة الفنيع من البائع بمقابلة ضمان اة البدل: ول ,يدل قي الهية» ومجرد الغرور لا 
يثبت حق الرجوع ما لم يؤخر ضمان السلامة إما قضاءً أو في ضمن عقد المعاوضة» حتى 
لو كان الواهب ضمن سلامة الموهوب للموهوب له نصاً يقول بأنه يرجع على الواهب 
بقيمة الولدء فإن كان المشتري باع الأمة من رجل آخر [١1١1١1س/”7]‏ واستولدها المشتري 
الثاني» ثم استحقها رجل وأخذ الجارية وقيمة الأولاد من المشتري الثاني على المشتري 


1۸ كتاب البيع 


الأول بقيمة الأولاد قيل: يرجع على بائعه بقيمة الأولاد» على قول أبي حنيفة: لا يرجع» 
وعلى قولهما: يرجع. 

لهما: أن البائع الأول ضمن للمشتري الأول سلامة الأولاد ولم يسلم لها الأولاد 
حين أخذ منه قيمة الأولاد. والدليل عليه: أن المشتري الأول في هذه الصورة يرجع على 
بائعه بالثمن» وإنما يرجع لأن بائعه ضمن سلامة المبيع لما رجع المشتري الثاني عليه 
بالشمن . 

ولأبي حنيفة: أن البائع الأول ضمن للمشتري الأول سلامة أولاده لا سلامة أولاد 
المشتري منه» وهذا ضمان السلامة في ضمان البيع» فإنما يثبت ضمان سلامة أولاد 
المشتري الثاني في ضمان البيع الثاني والبيع الثاني مقصور على البائع الثاني ؛ لأنه حصل 
باختياره» فما وجد في ضمان السلامة في صحته يكون مقصوراً على البائع الثاني أيضاً. 
ألا ترى أن ضمان تسليم المبيع إلى المشتري الثاني لما وجب بالبيع الثاني» والبيع الثاني 
مقصور على البائع الثاني لا على البائع الأول بخلاف الرجوع بالثمن؛ لأن البائع الأول 
ضمن للمشتري الأول ما باع منه ولم يسلم له ذلك لما رجع الثاني على المشتري الأول 
بالتمن. 

اشترى دارا وبنى فيها بناءً» ثم استحق رجل الدار بالبيئة» ونقض بناء المشتري» 
فالمذكور في عامة الكتب أن المشتري يرجع على البائع بقيمة البناء» وذكر في شركة 
«الجامع»: أن للمشتري الخيار في البناء المنقوض إن شاء أمسكه ولا يرجع على البائع 
لما لحقه من زيادة غرم؛ ؛ لأنه لما اختار النقض فقد أبرأ البائع عن الضمان» وإن شاء ترك 
النقض على البائع ورجع عليه بقيمة البناء مبنياً» وبعض مشايخنا قالوا: إذا اختار المشتري 
إمساك النقض فله أن يرجع إلى البائع بما يلحقه من زيادة غرم» وقاسه على ما إذا خرق 
توف انان قا فاحشاً كان لصاحب الثوب أن يمسك الثوب ويضمن النقصان كذا 
هذاء ولو أن المشتري باع الدار من رجل آخر وبنى فيها المشتري الثاني بناءاًء ثم 
اها رل ف المشجرى الثائق برجم الي ,على لري ا رل ا و 
البناءء ويرجع المشتري الأول على بائعه بالثمن» ولا يرجع عليه بقيمة البناء عند أبي 
حنيفة خلافا لهما. 

وفي «المنتقى» عن أبي يوسف رواية أخرى» أنه قال: في رجوع المشتري الأول 
على بائعه بقيمة البناء أنا أقف في هذا حتى أنظرء قال الحاكم أبو الفضل رحمه الله» ذكر 
المعلى عن أبي يوسف أن أبا حنيفة قال: لا يرجع المشتري الأول على بائعه بالثمن حتى 
يؤدى» وقال أبو يوسف: حتى يقضى عليه فرق أبو يوسف رحمه الله بين هذا وبينما إذا 
غصب رجل عبداً وجنى العبد في يد الغاصب جناية» ثم قبضه المغصوب منه فليس له أن 
يرجع على الغاصب بأرش جنايته حتى يرجع عليه . 

وفي «المنتقى»: رجل اشترى داراً وبنى فيها بناء» ثم استحق نصف الدار رد ما بقي 
من الدار ورجع بنصف قيمة البناء؛ لأنه مغرور في نصفهاء ولو كان استحق نصف الدار 


كتاب البيع ۱۹ 


ا E‏ ا ا وإن كان البناء في النصف الذي لم 
يستحق يستحق فله أن يرد ذلك النصف› ولا يرجع بشيء ء من قيمة البناءء وعد عدر الله 
فيمن 1" شترى داراً على أن البائع فيه بالخيار فبنى المشتري فيها بناءاً» الاو اام 
البيع» د ثم استحقت الدار فقال: لا يرجع المشتري على البائع بشيء من قيمة البناء؛ لأنه 
E‏ منه . 

وفي شركة «الجامع» : اشترى دارا من رجلين وبثى فيها بناءاً؛ لم استص وجل ا او 
ونقض بناء المشتري» ثم حضر أحد البائعين كان للمشتري الخيار إن شاء أمسك 
المفبوض»؟ وإن شاء سلم نصف المقبوض إليه ورجع عليه بنصف قيمة البناء؛ لأنه صار 
ا من جهته في النصف› فإن حضر البائع الآخر بعد ذلك كان للمشتري الخيار في 
النصف الآخرء واختياره أخذ الشيئين مع الأول في أحد النصفين لا يكون اختياراً لذلك 
مع الثاني» فله أن يختاره مرة أخرى . 

وروى إبراهيم عن محمد: فيمن اشترى جارية ووهبها من رجل وسلمها إليهء ثم إن 
الواهب اشتراها من الموهوب له واستولدها واستحقها مستحق رجع على البائع وهو 
الموهوب له بقيمة الولد؛ لأنه مغرور. 

روى أبو سليمان عن أبي يوسف في «الإملاء»» قال أبو حنيفة : في رجل اشترى من 
آخر أمة وقبضها ونقد الثمن فاستحقهما رجل بالبينة وقضى القاضي بها للمستحق وأراد 
المشتري أن يرجع على البائع بالشمن فقال له البائع: قد علمت أنهم شهدوا بالزور وأن 
الأمة لي» وقال المشتري: أنا أشهد لك أن الأمة لك وأنهم شهدوا بالزون فال 
يرجع على البائع بالثمن بعد هذا الإقرار» قال: من قبل أن المبيع لم يسلم له والشهادة 
على البائع» فلا يحل له أن يأكل الثمن» والمبيع لم يسلم للمشتري. 

رجل ای و او اشر تراها منه أهل الحرب» ثم اشتراها هذا 
الرجل منهم» استحقها مستحق بالبينة وقضى القاضي له أن يأخذها بالثمن فله أن يرجع 
بالثمن على بائعها الأول. 

وفي «المنتقى»: رجل وطىء جارية أبنهء فولدت له يضمن قيمتها لابنه» ثم ولدت 
له ولداً آخرء ثم استحقها رجل فقضى بها له وبعقرها يرجع على الابن بالقيمة ضمن له 
وبقيمة له» قال الحاكم أبو الفضل: هذا خلاف جواب «الأصل»» وذكر بعد هذا 
المسائل. 

رجل وطىء جارية ابنه وعلقت منه» فادعى الولد حتى ثبت نسبه منه وغرم قيمة 
الجارية بيقين» ثم ولدت بعد ذلك أولاداًء ثم استحقها رجل وأخذ عقرها وقيمة الولدء 
فعلى قول محمد لا يرجع الأب على ابنه بشيء من قيمة الأولادء وقال أبو يوسف: يرجع 
عليه بقيمة كل ولد ولدته بعد الولد الأول. 

وفيه أيضاً: جارية بين رجلين» اشتراها من رجل فاستولدها أحدهما وضمن لشريكه 
نصف قيمتها ونصف عقرهاء ثم استولدها ثانياً» ثم استحقها مستحق وقضى القاضي له 


۲۰ كتاب البيع 


ضمن له ثم يرجعان بالثمن على البائع» يرجع المستولد على البائع بنصف قيمة الولدين 
حصة من الشراءء ولا يرجع عليه بالنصف الباقي؛ لأنها حصة شريكه لم يشترها منه ولا 
من الشريك» إنما هو ضمان دخل عليه بالاستهلاك وبطل الاستهلاك . 

8ل روا لمي ام راي مت شمر ا ا 
برجع على المتضوت مه بالقيمة التى دا ار الولة ولا كما سب هذا 
الشريك» هذا في الشريك بمنزلة النكاح» ألا ترى أنه ضمن حصته من العقرء وإنما ثبت 
نسب الولد من قبل الشريك الرق للواطىء فيه» فليس الشريك يضار في هذا . 

وروى المعلى عن أبي يوسف: في رجل اشترى آمة وأعتقهاء > ثم تزوجها فجاءت 
بولدء د ثم استحقها رجل› قال: : هو مغرور ويرجع بقيمة الولد. وقال محمد: هو ليس 
بمغرور ولا يرجع بقيمة الولد. 

وفي «نوادر ابن سماعة» عن أبي يوسف : رجل باع لرجل ساجة”'2 ملقاة ة فى الطريق 
وقبض الثمن وخلى بين البائع وبين الساجة» ولم يحركها المشتري من موضعها فقد صار 
eS‏ 
ا لك ll‏ كر ايم 

رجل باع أمة من رجل فلم يقبضها المشتري حتى زاد البائع ذ في المبيع أمة أخرى» 
ثم استحقت الأولى» فإن شاء المشتري أخذ الزيادة بحصتها من الثمن كأن الشراء وقع 
غاا غا 

وذكر الحسن بن أبي مالك عن أبي يوسف: في رجل اشترى عشر بيضات واستحق 
بعضها أو تلف قبل القبض أنه قال فيه قولان: أحدهما أن يبطل من الثمن بقدر العددء 
والثاني أنه يبطل بقدر حصة ذلك من الثمن على القيمة» فعلى قول لم تجعل مختلفة وعلى 
قول الثاني جعلها مختلفة. 

رجل باع من آخر جارية غيره وتقابضاء ثم اختلف البائع والمشتريء فقال البائع : 
بعتها بغير أمر صاحبهاء وقال المشتري: لا بل بعتها بأمر صاحبها فالقول قول المشتري 
والمسألة معروفة» ولو أن المشتري استولدها بعد ذلك» ثم استحقها مولاها قال أبو 
يوسفا: : يأخذ المولى الولد عبداً له مع الجارية؛ لأن المشتري ليس بمعروف. 

رجل اشترى نصف عبد» ثم اشترى آخر النصف الآخر ولم يقبض الأول فما 
استحق فهو منهماء وإن قبض الأول ولم يقبض الآخر فما استحق فهو من الآخرء وإن 
قبضا فما استحق فهو منهما. 


)١(‏ الساج: الطيلسان الأخضر أو الأسود وكساء مسوّج: اتخذ مدوّراً. 


كتاب البيع ۲١‏ 


دحل اشر من رجن دارا بألف درهم ونقده الثمن وقبض الدارء وأقام أخ 
المشتري بينة أن الدار كانت لأبيه تركها ميراثاً له ولأخيه هذا المشتري» فإنه يقضي له 
بنصف الدار» فيعد ذلك ينظر: إن كذبه المشتري كان المشتري بالخيار» إن شاء رد 
النصف الباقي على بائعه ورجع عليه بجميع الثمن» وإن شاء أمسكه ورجع عليه بنصف 
الثمن» وإن صدقه المشتري بقي النصف في يده بنصف الثمن ورجع على بائعه بنصف 
الثمن الضامن للدرك يرجع عليه دون قيمة البناء إلا أن يسميه» وأما الضامن للخلاص 
وهو أن يسلم العبد من يد البائع إلى المشتري ويحصله من يد المستحق فليس على ضامن 
الخلاص رد الثمن» وإن مات العبد في يد المستحق بمنزلة موته في يد البائع» وإذا ضمن 
له الدرك فإنما هو من الاستحقاق وليس ريك :”© أن رسلمة من يد البائع: 

E‏ ا ا ارق أوسا رها واس ارچ فيل 
القبض أخذ الأرض بجميع الثمن إن شاءء وكذلك المسيل إن كان قد قبض وأخذت فيها 
غرساً أو بناءاً أو زرعاً رجع بنقصان الشرب والمسيل. 

قال محمد: كاحي بع وعد ل و الج تراد es‏ بجا اح 
فيه» فإذا استحق ذلك الشيء فإن شاء المتفري أخد الباقي بجميع الثمن وإن شاء ترك 
وکل شيء ذا بعته وحده جاز وإذا بعته مع غيره جاز أيضاً كان له حصة من الثمن. 

قال هشام: قلت لمحمد رجل ا* شترى أمة هي ليست بحاضرة فقبضها ولم : تقر ارق 
وباعها من رجل آخر ولم تقر بالرق أيضاً وقبضها المشتري الآخر» ثم ادعت أنها حرة 
قال: يعتقها القاضي ويرد ب بعضهم الثمن على البعض» > فإن قال المشتري الأول : قد كانت 
أقرت ل لك الك ار N‏ الثاني بذلك قال: يرد المشتري 
الثاني بالثمن على الأول ولا يرد المشتري الأول على بائعه؛ لأن المشتري الأول مقر أنها 
أقرت له بالرق. 

وفي «الفتاوى»: رجل اشترى جارية وباعها حتى تداولتها الأيدي» ثم ادعت 
الجارية في يد المشتري الآخر أنها حرة الأصل وردها صاحبها على بائعها بقولها وقبل 
بائعها منه وردها هو أيضاً على بائعه وقبل منه» فأراد أن يرد على بائعه فليس لبائعه أن لا 
يقبلها منه إن لم تكن انقادت للبيع فتثبت الحرية بقولها في حق الكل» وإن كانت انقادت 
للبيع بأن بيعت وسلمت إلى المشتري وهي ساكتة فللبائع الأول أن لا يقبلها؛ لأنها لما 
انقادت للبيع فقد أقرت بالرق فدعوى حرية الأصل منها بعد ذلك دعوى العتق العارض» 
والعتق العارض لا يثبت بمجرد قولهاء فكان للأول أن لا يقبلها كما لو ادعت العتق 
العارض . 

قال هشام: وسألت محمد رحمه الله عن غلام لم يبلغ الحلم باعه إنسان» فأقر بأنه 
مملوك له وهو يعبر عن نفسه» ثم استحق بالحرية وغاب البائع ولا يدرى أين هو هل 


)١(‏ بياض بالأصل. 


۲ كتاب البيع 


يرجع المشتري على الغلام بالغرور؟ قال: لاء قلت: فالرجل الذي اشترى عبداً أقر على 
نفسه بالرق وغاب البائع وقبض المشتري العبد ولم ينقد الثمن فأعتق القاضي العبد؛ لأنه 
كان حر الأصل هل يشهد القاضي ببراءة المشتري عن الثمن والبائع غائب قال: نعم. 

قال: وسمعت محمداً يقول رجل اشترى من صبي لم يأذن له أبوه أو وصيه في 
التجارة جارية فاستولدهاء ثم استحقها إنسان» فإنه يأخذها وولدها رقيقا والنسب ثابت» 
وكذلك إن اشتراها من عبد محجور عليه . 

ولو اشترى رجل جارية بعبد وتقابضا وولدت الأمة من المشتري» فإذا العبد حر 
الأصل فإن لبائع الجارية أن يأخذ الجارية وعقرهاء وولدها رقيقاً والولد ثابت النسب» 
قال هشام: قلت لمحمد فإن كان الذي باع العبد كان اشتراه من غيره قال: الولد يكون له 
بالقيمة . 

رجل اشترى أمة وقبضها فادعاها آخر فاشتراها منه أيضاًء ثم استحقت الأمة وقد 
ولت للمشترىئ» قال تحمل رمه الله ر جع بالثمنين على البائع» فإن كانت الأمة 
جاءت بالولد [۱۱۲ب/۳] لأكر مق سددة أشهر موقت اشتراها من الآخر رجع بقيمة 
الولد التي يعرفها للمستحق على المشتري الآخرء فإن جاءت به لأقل من ستة أشهر من 
وقت شرائها من المشتري الآخر لا يرجع بقيمة الولد على واحد منهما؛ لأن إقراره الثاني 
براءة الأول» قال محمد رحمه الله : ويضمن البائع في الأرض المشتراة إذا استحقت» 
البناء والغرس والزرعء وضمان الزرع: أن ينظر ما قيمة الزرع فيضمنه البائع» قال هشام: 
وذلك إذا لم يستحصد. 

وفي «نوادر ابن سماعة» عن أبى يوسف: رجل اشترى جارية فولدت منه فاستحق 
رجل نصفها قضى له عليه بنصف قيمتها وبنصف عقرهاء فإن قضى بذلك فاستحق رجل 
آخر النصف الآخر بعد ذلك فإنه يقضي له أيضاً بنصف قيمة الجارية وبنصف عقرها 
ويقضي عليه بقيمة الولد بينهما نصفين. 

رجل اشترى جارية وقبضهما فولدت لهء ثم أعتقها وتزوجها فولدت له ولداً آخرء 
ع ابت فلس عليه ا عقر واد وكذلك لو لم يتزوجها بعد العتق ولكنه زنى بها 
فولدت له أولاداًء ثم استحقت لم يغرم للمستحق إلا عقر واحدء وصار ذلك العتق ليس 

بعتق فكأنه وطء على الملك الأول» ويثبت نسب الأولاد ويغرم قيمتهم ويرجع على البائع 
CG‏ ولا يرجع بقيمة الأولاد الذين كانوا بعد العتق. 

اراد ايو اهاعا؟ عن ميد اا كرا عه باع كراً منها من رجل بثمن 
مسمى ودفعه إليه فاستحق من يده قال: يأخذ المشتري الكر الباقي ودفعهء ثم استحق 
الأول قال: يبطل البيع فيه ولا سبيل له على المشتري الثاني» ولو كان في يده كران فاع 
أحدهما ولم يدفعه حتى باع الآخر ودفعه» ثم باع ا حضر المشتري 
الأول ووجد المشتريين جميعاً فإنما سبيله على المشتري الثالث؛ لأن البائع قد كان له أن 

يبيع الكر الباقي بعد بيعه من المشتري الأول فلما باعه وقع البيع على ما يملكه وجاز 


كتاب البيع وف 


الدفع إليه» ثم لما باع الكر الآخر لم يجز بيعه؛ لأنه للمشتري الأول» فإن لم يجد 
المشتري الأول المشتري الثالث» إنما وجد المشتري الثاني يقضى له بنصف ما في يده 
فإذا حضر الثالث أخذا جميعاً ما في يده فيكون بينهما نصفين وكذلك لو كان مكان الكرين 
عبداً فباع نصف من رجل ولم يدفع إليه» ثم باع نصفه من آخر ودفعه إليه» ثم باع نصفه 
من ثالث ودفعه إليه. 

وروی ابراهيم عن محمد في رجل باع قفيزاً من طعام ومعه ثلاثة أقفزة ‏ من 
E 0‏ ا رم قلت شم ذل مم لقره للت د 
القفيز الأول وهو يملكه 7 الثاني وهو 57 وباع الغالث وهو لا E‏ 

رجل اشترى من دار نصفها مشاعاًء ثم استحق نصفها قبل القسمة فالبيع على 
ل رو ودفع إليه ما اشترى» ثم استحق النصف الذي 

شترى فللمشتري نصف نصف الباقي وهو ربع جميع الدار» ولو اشترى من صبرة نصفها 
ا استحق نصفها قبل القسمة أو بعد القسمة والقبض فإنه يأخذ جميع النصف 
الباقي من الكرء ولو اشترى من عبد نصفه كان ما استحق من نصيب البائع» وسلم 
للمشتري نصفه وفرق بين العبد والدار. 

رجل وهب لرجل عبداً أو تصدق به عليه فاستحق من يد الموهوب له أو من يد 
المتصدق عليه» كان للواهب أو المتصدق أن يرجع على بائعه بالثمن رواه ابن سماعة عن 
بي يوسف . 

وزوع أن ماقة عن ايها : في رجل اشترى من رجل عبداً وقبضه» ثم إن 
الموهوب له وهبه من رجل آخرء ثم استحق العبد من يد الموهوب له الآخرء كان 
E E‏ اولي كانه E‏ تقول باعل امن ار ثم وهبه 
لرجل من الابتداء» ثم إن الموهوب له باعه من رجل» د ثم استحق من يد الآخرء 
فالمشتري الأول لا يرجع على بائعه قبل أن يرجع 0 الموهوب له 
e ST‏ المشتري الأول على بائعه . 

وروی بشر عن أبي يوسف في «الإملاء» را اتر زق مهن او عسل أو جر 
نت ار دخو او اة زعغرات او الفا م د او حنطة» ثم استحق منها فللمشتري 
الخيار إن شاء أخذ الباقي بحسابه من الثمن وإن شاء ترك؛ لأن هذا شيء واحد فيكون 
الحال فيه قبل القبض وبعده سواءء ولو كان اشترى زقي سمن أو قوصرتي تمر أو جرتي 
زيت أو جوالقى حنطة واستحق أحدهماء إن كان قبل القبض فله أن يرد البيع كله وإن 
كان بعد القبض فليس له أن يرد الأخرى ويرجع بحساب ما استحق وكذلك سائر ما 
وصفت لك . 

وفي «نوادر ابن سماعة» عن محمد : رجل اشترى من رجل داراً وقبضها فاستحق 
رجل نصفها فأقام المشتري بيئة أنه اشترى الجارية من هذا المستحق ولم يؤقت وقتاً قال: 


۲٤‏ كتاب البيع 


لا يرجع المشتري على البائع بثمن ذلك النصف» إنما هذا رجل اشترى من رجل دارا 
فادعاها آخر فاشتراها منه أيضاً ولو أقام البينة أنه اشتراها منه بعد الاستحقاق رجع على 
البائع الأول بنصف الثمن. 


ابن سماعة عن أبي يوسف في «الإملاء»: رجل اشترى من رجل أرضاً بيضاء وبنى 
فيها بناءاًء ثم استحقت الأرض وقضى القاضي على المشتري بهدم البناء فهدمه» ثم 
ا ل ل ل ا ا ا 
المطر أفسده كان البناء صحيحاً فصار طيناًء أو كسره ه رجل» فعلى البائع فصل ما بين 
النقض والبناءء وإن شاء البا؛ ئع أخذ النقض على تلك الحالة وأعطاه قيمة البناء مبياً ويرفع 
عنه ما حدث في النقض من النقصان من كل وجهء فإن اختار هذا فالمشتري بالخيارء إن 
شاء فعل وإن شاء لم يفعل» وكذلك يدخله بضمان أي جناية أحد فالمشتري بالخيار 
والبائع بالخيارء فإن اتفقا على وجه من ذلك أقضي بينهماء وإن اختلفا ترك في يد 
المشتري وضمن البائع فضل ما بين النقض إلى البناء» وإن كان النقصان من غير جناية 
أحد فهو مثل ذلك في قول أبي يوسف كان للمشتري أن يمسك ويرجع بفضل ما بين 
الهدم إلى البناء كما بك المنتوءة غيناء ويرجم بالغصانة. 

رجل اشترى داراً وبني فيها وغاب» ثم أن البائع باعها من رجل ونقض المشتري 
الآخر بناء الأول وبنى فيها ثانياًء ثم جاء الأول» فهذه المسألة على وجهين: الأول أن 
يكون الثاني بناها بآلات هي ملكه وفي هذا الوجه يضمن المشتري الثاني للمشتري الأول 
[أ/"] حصة البناء من الدار العامرة ونقض البناء الأول للمشتري الأول» وإن بنى 
ينقض الأول فالمشتري الثاني يضمن للمشتري الأول حصة البناء من الدار العامرة 

خرع اا رك أن سياف الساع ليت ر اا ر لالد غين للك لا لفان 
وجري الاي فى ذلك :زياد اعطاه قبمة الزياد: من غير انط اج الام : 
لأن الزيادة عينها مال متقوم» فأما العمل فلا يتقوم إلا بالعقد. 

وفي «المأذون الكبير»: اشترى أمة واستولدها واستحقها رجل بالبينة وقضى على 
المشتري بقيمة الولد رح جع المشتري بذلك كله على بائعه» وفرق بين هذه المسألة وبينما 
إذا اكتست أكساباً أو وهب لهاء ثم استحقت وقضي للمستحق بالكسب والهبة حيث لا 
يرجع المشتري على البائع بالكسب والهبة. 

ولو اشترى أرضاً وأحياها أي عمرها فاستحقت من يد المشتري هل يرجع على 
البائع بما أنفق في عمارتها وحرثها؟ فلا رواية لهذه المسألة» وقيل: لا يرجم؛ لأن 
الإحياء حصل بصرف المنافع والمنافع عندنا لا تتقوم إلا بالعقد. 


وسئل الشيخ الإمام شمس الإسلام الأوزجندي رحمه الله: عن رجل اشترى من 
آخر جارية » ثم ظهر أنها حرة وقد مات البائع ولم يترك شيئاً لا وارث له ولا وصي» غير 
أن بائع الميت حاضر قال: : القاضي يجعل للميت وصياً حتى يرجع المشتري على وصي 
الميت» ثم وصي الميت يرجع على بائعه للميت. 


كتاب البيع ۲ 


وسئل هو عمن اشترى سكناً في دكان وقف فقال المتولي: ما أذنت بالسكنى وأمر 
بالرفع» هل للمشتري أن يرجع على البائع؟ قال: إن كان المبيع بشرط القرار» رجع لفوات 
الشرط وظهور العيب وإلا فلا رجوع له على البائع بوجه ما لا بالثمن ولا بالنقصان. 

أيضاً ذكر في «مجموع النوازل»: في رجل اشترى من آخر أرضاً بعينها فجاء مستحق 
واستحقها بالبينة وقضى القاضي بالأرض له وطلب المشتري من البائع الثمن فرد الثمن 
عليه» ثم ظهر فساد الدعوى وفساد القضاء بفتوى الأئمة» هل للمستحق أن يسترد تلك 
الأرض ويقول قد ظهر بطلان القضاء؟ قال: لا؛ لأن المشتري لما رجع على البائع 
بالثمن ورد البائع الثمن عليه فقد فسخا البيع فيما بينهما بالتعاطي فانفسخ العقد من كل 
وجه وارتفع حكمه فكيف يستردها قال: ولو لم يرجع المشتري على البائع بعد ما قضى 
القاضي بالأرض للمستحق وفسخ العقد بينهماء ثم بعد ذلك ظهر بطلان قضاء القاضي 
وبطلان الاستحقاق» كان لهذا المستحق عليه استرداد الأرض في هذه الصورة؛ لأنه ظهر 
بطلان الفسخ بناء على ظهور بطلان القضاء بخلاف الفصل الأول. 

قال محمد رحمه الله في «الجامع الصغير»: وجل اشر جار فول عندة ولا 
لا باستيلاده» ثم استحقها رجل بالبينة أخذها وولدهاء ولو أقر المشتري بالجارية لإنسان 
أخذ المقر له الجارية ولا يأخذ ولدها. والوجه فى ذلك: أن دعوى الملك المطلق دعوى 
الك من الأضل كرف الغوادة بالملك من الأصل» لأن الشهوة انا يشهدون على 
وقت الدعوى فيكون القضاء بالملك المطلق قضاء بالملك من الأصل؛ لأن القاضي إنما 
قفي .قا نكي به القهيره والشيادة ضسة مطلقة ا فظور الا فى الارن علد 
القضاء بها في حق الولد جميعاً» ولهذا قلنا: إن في القضاء بالملك المطلق يرجع الباعة 
بعضهم على بعض وطريقه ما قلنا: أن القضاء بالملك المطلق بالبينة» فظهر الملك من 
الأصل كافةء فأما القضاء بالملك بالإقرار ليس بقضاء بالملك من الأصل؛ لأن الإقرار 
حجة قاصرة» ألا ترى أن الباعة لا يرجع بعضهم على بعض؟ 

يوضحه: أن الإقرار ليس ثابتاً بل هو إخبارء وثبوت المخبر به فيه لصحة والمخبر 
به ملك الآمرء فيقضي بملك الآمر في أدنى زمان يتصور فيه الملك فيقضي بملك الامر 
بعد الانفصال عنها؛ لأنه متيقن ولا يقضي به حال الاتصال؛ لأنه مشكوك فيه» ثم في 
فصل البينة هل يشترط قضاء على حدة بالولد أو القضاء بالأم يكفي؟ اختلف المشايخ 
فيه» قال بعضهم: القضاء بالأم يكفي» وقال بعضهم: يشترط قضاء على حدة بالولد» 
وإليه أشار محمد رحمه الله في موضع آخرء فإنه قال: إذا قضى بالأصل للمستحق» ولم 
يعلم بالزوائدء لم تدخل الزوائد تحت القضاءوهذا؛ لأن القضاء بالزوائد منفصلة حقيقية 
فلا بد من القضاء بها. 

قال محمد رحمه الله في «الجامع الكبير»: رجل اشترى ثوباً فقطعه وخاطه يع 
ثم ادعى رجل أن الثوب له وأقام البينة قضى القاضي له بالقميص» ولا يرجع المشتري 
على البائع بشيء. 


فى كتاب البيع 


الأصل في جنس هذه المسائل: أن الاستحقاق متى وقع على ملك البائم» رجع 
المشتري على البائع بالثمن ومتى وقع على حدوث الملك للمشتري لا يرجع المشتري 
على البائع بالثمن» وهذا؛ لأنه متى وقع الاستحقاق على ملك البائع» لم يسلم المبيع 
للمشتري من جهة البائع بالبيع» فلا يسلم الثمن للبائع إذ البيع عقد معاوضة يقتضي 
السلامة بإزاء السلامة ومتى وقع الاستحقاق على حدوث ملك المشتري» فالمبيع مسلم 
للمشتري من جهة البائع» وإنما زال بسبب حدوث من جهته» فلا يمنع سلامة الثمن للبائع 
وإنما يعرف وقوع الاستحقاق على حدوث الملك للمشتري إذا حدث في العين بما يمنع 
الاستحقاق من الأصلء وإذا عرفت هذا الأصل فنقول: في هذه المسألة الاستحقاق وقع 
على حدوث الملك للمشتري لا على الملك من الأصلء إذا كان الثوب للمستحق من 
الأصل» لصار للذي خاطه» فإن من غصب ثوب إنسان وخاطه قميصاً» ينقطع حق 
المالك ويصير حق الغاصب أن ضرورة استحقاق القميص أن يكون بملك حدث على 
ملك المشتري» وبهذا لا يتبين أن المبيع لم يسلم للمشتري من جهة البائم» وكذلك لو 
اشترى حنطة فطحنهاء > ثم جاء رجل وأقام البينة أن الدقيق له يقضي القاضي بالدقيق 
للمستحق»› ولا يرج جع المشتري بالثمن على البائع؛ لأن الاستحقاق وقع على حدوث 
العلاك: حجري لجا وتاب مد Sa CG‏ 
الزيادة» وإنما كان كذلك باعتبار أن المانع من صحة الزيادة هلاك المبيع» وبالطحن يهلك , 
المبيع وهي الحنطة» أما بالخياطة لا يهلك المبيع؛ لأن المبيع هو الثوب وبعد الخياطة 
القوت ایا المانع من الرجوع على البائع بالثمن حدوث معنى يمنع [١١١ب/]‏ 
الاستحقاق من الأصل والخياطة مع الطحن يستويان في حق هذا المعنى. وكذلك لو أن 
ا ا ثم جاء رجل وأقام البينة أن القميص له 
وأخذ القميص من الغاصب لا يبطل الضمان الأول؛ لأن الملك لم يستحق من الأصل بل 
مقصوراً على صاحب اليد لما قلنا في المسألة الأولى فبقي ملك المغصوب منه» بسبب 
الخياطة فيجب عليه قيمة الثوب» ا 1 
اشترى شاة فذبحها وسلخها فأقام رجل البينة أن اللحم والجلد والأطراف والرأس 
وأخذ ذلك كله كان للمشتري أن يرجع على بائعه بالثمن؛ اا ود 
الأشياء بمنزلة الاستحقاق باسم الشاة وهناك يرجع المشتري على البائع؛ لأن الاستحقاق 
زو برج ها عاج لباه ا لأن حق 
المالك لا ينقطع عن العين بهذه الأشياء» فوجب القضاء بالملك عن الأصل» فتبين أن 
الاستحقاق على ملك البائع» ولو كان فى الغصب يبطل حق المغصوب منه عن الضمان لما 
ذكرنا أن بهن الأشياء لا ينقطع هى الماك عن العين» فورة اصقان على ملك 
المغصوب منه فوجب بطلان حقه عن الضمان» ولكن يرجع الثاني على الغاصب بالنقصان . 


وكذلك لو اشترى ثوباً فقطعه ولم يخطه» ثم استحق رجل الثوب المقطوع بالبينة: 
فإن المشتري يرجع بالثمن على البائع ؛ لأن الاستحقاق ورد على الملك المطلق ولم 


كتاب البيع ۲۷ 


يوجد ههنا ما يمنع القضاء ء بالملك من الأصل ؛ لأن مجرد القطع لا يقطع ملك المستحق 
وإن كان هذا في الغصب بأن غصب رجل ثوباً فقطعه ولم يخطه» ثم استحقه رجل بالبينة 
يبطل حق الأول عن الضمان إذ الملك صار مستحقاً من الأصل . 


ولو أن رجلاً غصب من رجل لحماً فشواه فأقام رجل البينة أن هذا اللحم المشوي 
لعانقفي .به ارج المتصوب نه على الخاصنيه ا ل ؛ لأن الاستحقاق لم يثبت 

من الأصل إذ لو جعل هذا لااد ف لايل فار القاضي مالعا ”شمن 
ضرروة هذه البينة أن يجعل الاستحقاق مقصوراً على الحال» ويجعل كأن المغصوب منه 
كان مالكاًء ثم الغاصب يملك عليه بالشيء» ثم المستحق يملك عليه بوجه من الوجوه» 
ثم وجب ههنا القيمة» > فهذا دليل على أن اللحم مضمون بالقيمة لا بالمثل» وهذا فصل 
اختلف المشايخ فيه قال بعضهم: هو مضمون بالمثل» وتأويل هذه المسألة على قوله إذا 
لم يوجد مثله . 


ولو كان هذا في الشراء بأن اشترى لحماً فشواه» ثم أقام رجل البينة أنه له وقضى به 
له لم يرجع على البائع بالثمن؛ لأن الاستحقاق مقصور على المشتري لما قلناء ولو أقام 
المستحق البينة في هذا كله أن ذلك اللحم قبل أن يشويه المشتري» وذلك الثوب قبل أن 
يخيطه المشتري وتلك الحنطة قبل أن يطحنها المشتري كان له كان للمشتري أل يرجع 
على البائع بالثمن. ولو كان هذا في الغصب يبطل حق الأول عن الضمان؛ لأن 
الاستحقاق ههنا ثبت من الأصل وتبين أن المشتري أو الغاصب كان غاصباً لهذه الأشياء 
من الح كان هناها للستحق: 

ولو أن رجلاً اشترى من رجل شاة وذبحها وسلخها فأقام الرجل البينة أن اللحم له 
وأقام آخر بينة أن الجلد له وأقام آخر بينته أن الرأس والأطراف له وقضى القاضي بذلك»؛ 
ودفع إلى كل واحد ماء > استحقه ببينة لم يرجع المشتري على البائع بشيء؛ لأن هذا 
الاستحقاق مقصور على المشتري؛ لأن تملك هذه الأشياء على الافتراق لا يتصور إلا 
بعد الذبح» إذ لا يجوز أن يستحق كل واحد منهم جزءاً من الشاة وهي حية؛ وإنما يجوز 
ذلك بعد الذبح» فكان الاستحقاق مقصورا على المشتري» ألا ترى أن المدعي لو أقام 
البينة على شيء من هذه الجملة أنه لو أقام الذي في يده بينة على مثله أن صاحب اليد 
أولى؛ لزيا لمن SAO‏ ويف ؛ لأنه يغبت الملك لنفسه ملكاً بغير الذبح» وهذا 
بخلاف ما إذا كان المدعي لهذه الجملة رجل واحد؛ لأن ذلك يصلح استحقاقاً من 
الأصل؛ لأن الواحد يجوز أن يستحق هذه الجملة من الشاة حية» ألا ترى أن المدعى لو 
أقام البينة على ذلك وذو اليد أقام البينة على مثله أن المدعي أولى؟ ۰ 

وكذلك على هذا لو أن رجلاً اشترى ثوباً فقطعه قميصاً ولم يخطهء فأقام رجل البينة 
أن الكمين له وأقام آخر البينة أن الدخريص له وقضى القاضي» لا يرجع المشتري على 
البائع بالثمن وإنما لا يرجع لما قلنا. 


Y۸‏ كتاب البيع 


وفي «مجموع النوازل»: باع من آخر حماراً على أنه غارتي”'' يريد به أن لا يرجع 
عليه عند الاستحقاق قال: للمشتري أن يرجع عليه عند الاستحقاق؛ لأن الرجوع حق 
ثابت شرعاً في البيع الجائز والفاسدء وقيل: يجب أن يكون البيع بهذا ارط كاسندا + 
لأنه شرط لا يقتضيه العقد ولأحد المتعاقدين فيه منفعة» فيكون للمشتري أن يسرد امن 
ويكون للبائع أن يسترد المبيع بحكم فساد العقدء «اكرد لالي دلالي کرد»» ثم استحق 
المبيع من يد المشتري فالمشتري على من يرجع بالئمن» والجواب «أكرد لا لي خود بيع 
كرده باشد مشتري برد لالي رجوع كغد». 

وفي صلح «فتاوى أبي الليث»: رجلان اشتريا عبداً صفقة واحدة فاستحق نصف 
العبد فهما بالخيار إن شاءا أخذا نصف العبد وإن شاءا تركاء فإن أخذا كان لكل واحد 
ربع العبده وإن سبق أحدهما بالأخذ أخذ ربع العبدء ثم لا يكون للآخر حق الرد على 
البائع . 

وقي الشف رجل اشتترى دارا وقضهاء > ثم خاصمه رجل في حائط بين دار 
المشتري وبين دار الذي خاصمه» ول يكن في الشراء للحائط ذكن ولا شرط» فقامت 
البينة أن الحائط للجار وقضى به القاضى» فأراد المشتري أن ا قال: إن كان 
اللمشتري على الحائط خشبة واحدة أو أكثر وليس للمستحق عليه : خشبة أصلاً. فله أن يرد 
الدار» وإن أراد أن يمسك الدار ولا يرجع بحصة كل الحائط فعل» إن كا الل تحن 
الحائط عليه جذوع أيضاًء فإن شاء رد الدار وإن شاء رجع بحصته من الحائطء وإن لم 
يكن لواحد منهما عليه جذوع وكان متصلاً ببناء المشتري رد الدار إن شاءء وإن أمسك 
الدار ورجع بحصة الحائط كله» وإن كان متصلاً بالبناءين جميعاً بناء المشتري وبناء 
المدعي رجع بحصة نصف الحائط وإن شاء رد الدارء وإن لم يكن متصلا ببناء واحد 
متهما ولم يكن لواح متهم عليه جذوع: فإنه لا يرد الدار ولا يرجع بشيء على البائع 
[T/4]‏ . إلا أن بكون سمى له الحائط في الشراء فحينئذ يرجع بحصته أو يرد الدارء 
وإن كان الحائط متصلاً ببناء الجار وليس بمتصل ببناء المشتري ولا جذوع للمشتري 
عليه فإنه لا يرد الدار ولا يرجع بشيىء ولو كان للمشتري عليه ستره» فلما استحق 
الحائط أمر بهدمها والسترة قائمة قبل شرائه كان له أن يرجع بنقصان هذه السترة» وإن شاء 
رد الدار» ولو كان للمشتري عليه فرادي لا غير» فاستحق الحائط لم يرجع بشيء ولم يرد 
الدارء ولو كان الحائط متصلاً ببناء المشتري اتصال تربيع وللجار عليه جذوع فالحائط 
للمشتري وللجار موضع جذوعه وليس للمشتري أن يرجع على البائع بحصة مواضع 
الجذوع في حائطه» ولكن يقال للمشتري: هذا عيب فإن شئت فرد الدار وإن شعت فخذها 

بجميع الثمن» ولو كان له مثل ما فى دار وطريق فاستحق قق ذلك رد الدار إن شاءء وإن شاء 
اجا ري تماد اله لكات كنيف سارغ إلى الطريق ار اھ ب فين 


. غارتي: كذا العبارة في الأصل‎ )١( 


كتاب البيع ۲۹ 


أهل الطريق فأمره القاضي برفعها لم يرجع على البائع بشيء ولم يرد الدار» ليس هذا من 
حقوقه الواجبة هذا في طريق المسلمين. 

وإن كان له باب في الطريق الأعظم وباب في طريق غير نافذ» فأقام أهل ذلك 
الطريق بينة أنهم أعادوا لبائع هذا الطريق فأمره القاضي بسده وقضى عليه فهو بالخيار إن 
شاء رد الدار وإن شاء رجع بنقصان ذلك الطريق 

رجل مات وترك ابنين وداراً فأدعى أحد الابنين أن أباه كان باع هذه من هذا الرجل 
بألف درهم وأنكر ذلك الرجل والابن الآخرء فأقام ابن المدعي البينة على ما ادعى» فإني 
أقضي على الرجل بنصف الثمن وأقضي له بنصف الدار حصة الذي ادعى البيع» ولا خيار 
له في رده وليس هذا كالاستحقاق لنصف الدار؛ لأني إنما نقضت البيع ههنا في النصف 
لجحود المشتري» ولو ادعى لأجزت البيع فيه . 

قال محمد رحمه الله في «الجامع الصغير»: في رجل ادعى حقاً في الدار وأنكر 
المدعى عليه ذلك» ثم إن المدعى عليه صالح المدعي على مائة يأخذها المدعي صح 
الصلح عندنا. هذه المسألة تبتني على أصلين: أحدهما: أن الصلح عن الحقوق المجهولة 
إذا كان لا يحتاج فيها إلى التسليم جائز عندنا. والثاني: أن الصلح على الإنكار جائز 
عندنا والمسألة معروفة. . ثم إذا صح الصلح لو استحقت الدار من يد المدعى عليه إلا 
ذراعاً منها لم يرجع عليه بشيء . ولو كان المدعي يدعي كل الدار وباقي .المسألة بحالها 
يرجع على المدعي بحصته ما استحق عن المائة. والفرق: أن في المسألة الأولى 
الاستحقاق غير مناقض أصلاً؛ لأن الصلح وقع عن حقوق مجهولة» واسم الحق يتناول 
aT‏ درن اللي ان عنيت 
بالدعوى السابق هذا القدر الذي بقي في يدك» وإذا لم يكن الاستحقاق نافيا للصلح 
أصلاً لا يكون له حق الرجوع على المدعي بشيء. وأما في المسألة الثانية الاستحقاق 
مناقض للصلح بقدره وقع عن كل الدار على مائة» فلابد وأن ينتقض الصلح بقدر ما 
استحق » فيرجع على المدعي بحصة ذلك. 

قال في «الجامع الصغير» أيضاً: في عبد لرجل مقر له بالعبودية باعه من رجل» وقد 
قال العبد للمشتري : اشترنى فإنى عبد له فاشتراه» فإذا هو حر لا سبيل للمشتري على 
العبد إذا كان البائع غايباً غيبة منقطعة معروفة» وإذا كان البائع لا يدرى أين هو رجع 
المشتري على العبد بالثمن» وعن أبي يوسف رحمه الله أنه لا رجوع للمشتري على العبد 
بالثمن بحال» ووجه ذلك: أن ضمان الثمن وجوبه بالمعاقدة أو بالكفالة عن المعاقدة ولم 
يؤخذ شيء من ذلك بالعبد» إنما الموجود منه الإخبار بكونه عبداء وإنه لا يوجب ضما 
العقن ‏ ل رع أن أ جا لوقان تلفي امن هذا لعي ناذا هو عو لا برجم 
المشتري عليه بالثمن وطريقه ما قلناء ألا ترى أن العبد إذا قال لرجل : ارتهني فإني عبد 
فارتهنه» فإذا هو حر لا يرجع المرتهن على العبد بدينه؟ كذا ههنا. 

وجه «ظاهر الرواية»: أن العبد ضمن للمشتري سلامة نفسه أو سلامة الثمن من 


2 كتاب البيع 


مببه من a‏ وبين البائجء وقد تعذر الاستيفاء من البائع إذا غاب غيبة لا يدرى 
أين هوء ف الم ري ن على الو بسكم ا e‏ 
السوق : بايعوا عبدي هذاء فإني قد أذنت له في التجارة» فبايعوه ولحقه ديون» ثم استحق 
العبد فإن أصحاب الديون يرجعون على المولى بقيمته» وجعل المولى ضامناً لهم سلامة 
حقوقهم من نفسه عند تعذر الاستيفاء من مالية العبد. 

بيانه : : أن المشتري إنما رغب في الشراء اعتماداً على أمر العبد إياه وعلى إخباره أنه 
عبد» فيجعل العبد ضامناً سلامة البدل عند عدم سلامة نفسه نفياً للغرورء وإذا صار العبد 
ضامناً سلامة البدل عند عدم سلامة نفسه كان للمشتري حق الرجوع على العبد بحكم 
الضمان» ويمكن جعل العبد ضامناً للسلامة؛ لأن البيع معاوضة يستحق به السلامة» 
فيمكن أن يجعل الآمرية اا للسلامة على ماهو مرجية ننيا لور ول كلك 
الرهن؛ oT‏ ا ا ليس حقه من غير 
عوض» فلا يمكن أن يجعل الآمر به ضامناً للسلامة. أو نقول : : الثمن يجب بالبيع» فجاز 
أن يكون الآمر به ضامناً» أما الدين لا يجب بعقد الرهن بل هو واجب قبل عقد الرهن 
“فلا يکونا لامر ته نايا الستلامة: 


تم قول محمد رحمه الله في هذه المسألةء فإذا العبد حر يحتمل أنه أراد به حرية 
الأصل› ويحتمل أنه أراد به العتق المعارض» فإن كان المراد منه حرية الأصل يثبت أن 
التناقض لا يمنع صحة الشهادة على حرية الأصل؛ لأن العبد في دعوى الحرية ههنا 
متناقض › واختلف المشايخ فيه قال بعضهم: التناقض في حرية الأصل إنما لا تمنع صحة 
الشهادة ؛ لأنه لو منعء منع من حيث إنه يعدم الدعوى إلا أن دعوى العبد في حرية الأصل 
ليس بشرط في الاتفاق» والخلاف بين أبي حنيفة وصاحبيه رحمهم الله في العتق 
العارض . 


وبعضهم قالوا: دعوى العبد شرط عند أبي حنيفة في حرية الأصل وفي العتق 
العارض إلا أن التناقض لا يمنع صحة الدعوى في حرية الأصل» فلا يمنع صحة 
الشهادة. وفي العتق العارض يمنع صحة الدعوى. فيمنع صحة الشهادة» وإن كان المراد 
مما ذكر في «الكتاب» العتق العارض ثبت أن التناقض فى العتق [5١١اب/"]‏ العارض» 
لا يمنع صحة الدعوى عند أبي حنيفة ؛ لأنه لا بد من دعوى العبد للقضاء بالحرية عند أبي 
حنيفة» والعبد في دعواه الحرية ههنا متناقض» والصحيح أن دعوى العبد عند أبي حنيفة 
شرط في حرية الأصل. وفي العتق العارض والتناقض لا يمنع صحة الدعوى وصحة 
الشهادة لا في حرية الأصل ولا في العتق العارض؛ لأن التناقض في حرية الأصل إنما لا 
يمنع لخفاء حالة العلوق» فإن الولد قد يجلب من دار الحرب صغيراً ولا يعلم بحرية أبيه 
وأمفى فبقي بالرق لم يعلم بحرية أبيه وأمه» فيدعي الحرية والتناقض فيما طريقه طريق 
الخفاء ء لا يمنع صحة الدعوى ولا يجزئ الخفاء ء في حرية الأصل»ء يجزئ في العتق 
العارض؛ لأن المولى بنفسه أقر بالإعتاق من غير علم العبدء فيجعل التناقض فيه عفواً أو 


كتاب البيع ۳١‏ 


نقول التناقض إنما يؤثر فيما يحتمل النقض بعد ثبوته» فلا يكون التناقض فيه مانعاً صحة 
الدعوى وقبول البينة» ألا ترى أن التناقض في دعوى السب لا يمنع صحته حتى إذا كذب 
المُلَاعِنٌ نَفْسَهُ ثبت منه كذلك ههنا والله أعلم . 


الفصل السابع عشر: 
في مسائل الاستبراء 


قال محمد رحمه الله في «الأصل»: إذا اتر جارنة وجب على المتدري أن 
يستبرئها بحيضة» والأصل في ذلك ل E‏ أوطاس «ألا لا توطأ 
الال حص عو ولا الخال ج تراد فة" ' والحكمة في ذلك تعرف براءة 
الرحم وصيانة ماء نفسه عن الخلط»› والتحرز من أن يضير سافياً ماؤه زرع غيره» لکن لا 
يمكن بناء الحكم على حقيقة هذا المعنى لبطونه» فبني الحكم على السبب الظاهر» وهو 
استحدات ملك الرقبة واليد؛ لأن الصيانة إنما تجن .عليه فى تلك التحالة» لأن ملك 
الرقبة يقدر على الفعل شرعاً وبملك اليد يقدر عليه حقيقة فيعلق الحكم به لهذاء وتعدي 
الحكم من المنصوص عليه وهي المسبية إلى المشتراة بهذه العلة» ويستوي على ظاهر 
الرواية أن يكون البائع ممن يطؤها أو لا يطؤها؛ لأن هذا الحكم بناء على استحداث حل 
.الوطء بملك الرقبة واليد. وكذلك قال أبو حنيفة في الجارية: إذا كانت بكرا إنه يجب 
الاستبراءء وروي عن أبي يوسف رحمه الله: أنها إذا كانت بكراً وقد أحاط علم المشتري 
أنها لم توطأ لم يجب الاستبراء. 

وفي «المنتقى»: رجل وهب جارية لابنه الصغير وسكنت في ملكه أربعة أشهر» ثم 
قومها على نفسه واشتراهاء فلا استبراء عليه عند أبي يوسف» وقال أبو حنيفة: عليه 
الاستبراء وإن كانت ممن لا تحيض لصغر أو كبر استبرأها بشهر لقيام الشهر في غير ذات 
الحيض مقام الحيض» وفي ذوات الحيض كما في العدة» كما لا يجوز له أن يطأ ولا 
يقبلها ولا يلمسها بشهوة ولا ينظر إلى عورتها؛ لأن هذه الأشياء دواع في الوطء والداعي 
إن الشيءَ يعطى له حكم ذلك الشيء» ويشترط في الاستبراء حيضة بعد استحداث ملك 
الرقبة واليد حتى إن الحيضة قبل القبض لا تجزئ بها عن الحيضة إلا في رواية عن أبي 
يوسف رحمه الله ما ذكرنا أن هذا الحكم مبني على استحداث حل الوطء بملك الرقبة 
واليد جميعا لا على حقيقة تعرف براءة الرحم. | 

ولو انقطع الحيض لعلة قال أبو حنيفة وأبو يوسف: لا يطؤها حتى تمضي مدة لو 
كان حاملاً طهر الحمل ثلاثة أشهرء وقال محمد رحمه الله: يعتبر أربعة أشهر وعشرة 
أيام» ثم رجع وقال: شهران وخمسة أيام» وقال زفر: سنتان. وروي «المعلى» عن أبي 
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يوسف فى رجل اشترى جارية تحيض فى السنة مرة واحدة» قال: عليه أن يستبرئها 
بحيضة» قيل'له: قد كنت تقول قبل هذا كلع أشهرء :قال : الآن اقول بخلاف هذاء فسن 
عن من اشترى جارية مستحاضة لا يعلم حيضها كيف يستبرئهاء قال: يدعها من أول 
الشهر عشرة أيام. 

م ل a‏ 
استبراء عليه بالحديث الذي روينا” ''. ولأن وضع الحمل في حق حصول المقصود وهو 
تعرف براءة الرحم فوق الحيضة» لا ل ل ال ل سل 
حاضت قبل القبض . 

وإذا اشترى جارية لها زوج ولم يدخل بها فطلقها قبل أن يقبضها المشتري» فعلى 
المشتري أن يستبرئها بحيضة» هكذا ذكر في «الأصل»» وفي كتاب «الحيل»: أنه لا 
استبراء على المشتري» فعلى رواية كتاب ا ا i‏ 
الغيرء وعلى رواية الأصل اعتبر وقت القبض» وهو الصحيح؛ لأن وقت وجوب 
الاستبراء على المشتري وقت القبض» وهى وقت القبض فارغة عن حق الغير. وإن كان 
الزوج طلقها بعد قبض المشتري فلا استبراء على المشتري» وهذا هو الحيلة لاسقاط 
الاستبراء أن يزوجها البائع قبل البيع من رجل أو يزوجها المشتري بعد الشراء قبل 
القبض» ثم يقبضها المشتري» ثم يطلقها الزوج» فلا يجب الاستبراء على المشتري؛ لأن 
وقت وجوب الاستبراء وقت القبض هي مشغولة بحق الزوج فلا يجب عليه الاستبراء» 
وبعد ما طلقها زوجها صارت فارغة عن حقه لم يوجد السبب وهو استحداث حل الوطء 
باستحداث ملك الرقبة والوطء باليد. 

قال شيخ الإسلام شمس الأئمة الحلواني: إنما لا يجب الاستبراء على المشتري 
في هذه الصورة إذا كان البائع لا يطؤها أما إذا كان البائع يطؤها يجب الاستبراء تحرزا 
عن سقي زرع غيره» وهكذا روى ابن سماعة في «نوادره» عن محمد. 

والمذكور ثمة: رجل اشترى جارية لها زوج وقبضهاء ثم طلقها الزوج قبل 
الدخول» فلا استبراء على المشتري إلا أن يكون البائع زوجها بعد وطئه إياها قبل أن 
تحيض» فإني لا أحب لهذا المشتري في هذه الصورة أن يطأها حتى تحيض حتى لا 
يجتمعان عليها في طهر واحد» وإن لم يكن يجد المشتري حرة فلإسقاط الاستبراء حيلة 
أخرىء وهو أن يتزوجها المشتري قبل الشراء» ثم يشتريها ويقبضهاء فلا يلزمها 
الاستبراء؛ لأن النكاح يثبت له عليها الفراش» وقيام الفراش له عليها دليل شرعي على 
فراغ رحمها من ماء الغير. 

وفي «المنتقى»: رجل تزوج أمدٌ ثم اشتراها قال استحسن أن يستيرئهاء رواه أبن 
سماعة عن محمد رحمه الله وروي عن أبي يوسف وأبي حنيفة في هذه الصورة: أنه لا 


)١(‏ انظر الحاشية السابقة. 


كتاب البيع ۳ 


استبراء عليه وكان الشيخ الإمام ظهير الدين المرغيناني يقول: رأيت في كتاب الاستبراء 
لبعض المشايخ أنه إنما لا يجب الاستبراء على المشتري في هذه الصورة أن لو تزوجها 
ووطئها ثم اشتراها؛ لأنه حينئذ يملكها وهي مشغولة بعذرء فأما إذا استبرأها قبل أن 
يطأها وكما استبرأها يبطل النكاح فحال ثبوت ملك اليمين لا نكاح فيجب الاستبراء لتحقق 
[5١٠أ/‏ ”] سببه وهو استحداث حل الوطء بملك اليمين» وكان يحسنه ودقته رحمه. 

وإذا باع جارية ولم يسلمها إلى المشتري حتى تارك المشتري البيع؛ » فلا استبراء 
على البائع استحساناً وإذا ردها بالعيب بعد القبض أو تقايلا بعد القبض فعلى المشتري 
أن يستبرئها بحيضة: وإذا رجعت الآبقة أوردت المغصوبة أو فكت المرهونة أو عجزت 
المكاتبة أو انقضت الإجارة لم يكن على المولى أن يستبرئها بلا خلاف . وإذا كان الخيار 
للمشتري فردها بعد القبض فليس على البائع أن يستبرئها عند أبي حنيفة رحمه الله خلافاً 
لهماء فإذا رد القاضي المبيع على البائع لفساد البيع» عليه أن يستبرئها . 

وإذا باع الغاصب الجارية المغصوبة من رجل وقبضها المشتري» ثم استحقها 
المالك إن لم يكن المشتري وطئها قبل الاستحقاق فلا استبراء على المالك قياساً 
واستحساناًء وإن كان قد وطثها إن علم بحالها أنها مخضوبة فلا امشراء على المالك قياسا 


واستحساناً اذا وإن لم يعلم بحالها مغخصوبه ة فالقياس أن لا يجب الاستبراء على 
المالك» وفی الاستحسان یجب . 


وإذا زوج الرجل أمته من إنسان» ثم مات الزوج عنهاء فله أن يجامعها بعد مضي 
العدة ولا استبراء عليه وإن طلقها الزوج بعد الدخول بهاء فله أن يجامعها بعد مضي 
العدة والاستبراء عليه» وإن طلقها الزوج قبل الدخول بهاء فإن كان المولى لم يستبرئها 
بعد ما قبضها بحكم الشراء ولم تحض عند الزوج فعليه الاستبراء» وإن كانت قد حاضت 
عند الزوج فلا استبراء على المولى إن كان قد استبرأها بعد ما قبضهاء ثم زوجها وطلقها 
قبل الدخول بها ولم تحض في يد الزوج فلا استبراء على المولى هو الصحيح. 

وإذا تزوج جارية وكان الزوج يطأها لم يكن على الزوج استبراء في قول أبي حنيفة» 
وقال أبو يوسف: يستبرئها بحيضة استحساناً كيلا يؤدي إلى اجتماع الرجلين على امرأة 
واحدة في طهر واحد» ولأبي. حنيفة : أن عقد النكاح متى صح تضمن العلم ببراءة الرحم 
شرعاًء وهو المقصود من الاستبراء. 

وإذا أراد الرجل أن يبيع أمته وقد كان يطؤها يستحب أن يستبرئها ثم يبيعها . وإذا 
أراد الرجل أن يزوج أمته من إنسان يطؤهاء بعض مشايخنا قالوا: يستحب أن يستبرئها 
بحيضة ثم يزوجها كما لو أراد بي تبعهاء الفح اناهينا يجب آل راء وإليه مال 
الشيخ الإنام تميق هة فر رح الله بخلاف ما إذا أراد أن يبيعها. والفرق: 
أن في قصل البيع يجب الاستبراء على المشتري» فيحصل المقصود به» فلا معنى 
للويجاب على البائع » أما في فصل النكاح لا يجب الاستبراء على الزوج ليحصل به معنى 
الصيانة» فمست الحاجة إلى إيجابه على المولى. 


۳٤‏ كتاب البيع 


وفي «المنتقى» الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله : كره للرجل أن يبيع جارية كان 
يطؤها ی مرها بخيضة»: وإن كانت لا تفن أبدا أو كانت اسه فهر وإن ارتفع 
حيضها بعد الوطء فبأربعة أشهرء وإن جامعها في الحيض فلا يبيعها حتى تطهر من 
حيضة . 

وإذا زنت أمة الرجل فليس عليه استبراء فى قول أبى حنيفة» وقال محمد: أحب إلي 
ا ماه تست ی کروی قن محمد رجف اللشرواية ی أنه قال" 
يجب عليه الاستبراء» وإن حبلت من الزنا لم يقربها حتى تضع حملها. 

وإذا كانت الجارية بين رجلين اشترى أحدهما من صاحبه نصيبه» فعليه الاستبراء. 
وإذا وطىء ء الرجل أمته ثم اذ شترى أختها فله أن يطأ الأولى» وليس له أن يطأ الثانية إذا 
اشتراها كيلا يصير جامعاً ماءه في رحم أختين» وإن لم يكن وطء الأولى فله أن يطأ 
أيقيما خاء) وان وطفيما أو قتلهما أو لميتهما بشهزة أونطر إلى 'فرضعهجا ققد اساء؟لأنه 
ارتكب المحرم وهو الجمع بينهما في حق الوطء والدواعي ولا يطأ واحدة منهما بعد ذلك 
حتى يزول ملك الوطء عن الأخرى حتى ذكر في «الأصل»» وفي «نوادر هشام» قال: 
سمعت محمداً رحمه الله يقول في رجل عنده أختان وطئهما ثم باع إحديهماء فإن لم 
يستبرئ التي باعها بحيضة قبل أن يبيعهاء فإنه لا يقرب هذه حتى تحيض» وروى بشر عن 
أبئ ر رجل عنده أمتان أختان وطء إحداهماء > فلا ينبغي له أن يطأ الأخرى حتى 

تحيض الموطوءة حيضة ويخرجها عن ملكه› وفي قول أبي حنيفة : إذا أخرجها عن ملكه 
7 الأخرى. وفي «القدوري»: ذكر المسألة في غير ذكر خلاف»ء فقال: إذا أخرج التي 
وطىء عن ملكه جاز له أن يطأ الأخرى؛ لأن المحرم هو الجمع في الوطء وقد زال ذلك 
بإبطال ملك المتعة والله أعلم. 


الفصل الثامن عشر: 


الواحد لا يصلح عاقداً من الجانبين في عقود المعاوضات لما فيه من رجوع 
الحقوق المضادة والأحكام المتنافية إلى الواحد» فإن البيع يوجب ضد ما يوجبه الشراء 
من الأحكام» قالوا الواحد إذا صار بائعاً ومشتريا يرجع إليه أحكام متضادة» ألا ترى أنه 
تير طالا ومطالباً فيليا e‏ م و وإنه ممتنع بحال» ولأن 
المغاوضة تحن جنا لكل واحد من المتعاقدين على صاحبه» فالواحد إذا ا 
وا وجب الحق له على نفسه» وأنه ممتنع» والقياس في الأب كذلك» حتى لا يجوز 
بيع الأب ماله من أبيه الصغير وشراء مال ابنه الصغير لنفسه لما قلنا من الاستحالة» إلا 
أنهم استحسنوا وجوزوا ذلك» وطريقه ال ا eT‏ 
جعل الأب رسولاً عنه في التصرف لانتفاء التهمة عن تصرفه مع نفسه بسبب كمال 
الشفقة» وعبارة الرسول عبارة المرسل» فصار العقد قائماً بعبارتين معنى » كأن الأب باع 


كتاب البيع وم 


من ابنه وهو بالغ» ثم تحمل العهدة عليه بحكم الأبوة لعجزه عنهاء فلا يؤدي إلى التضاد 
في الأحكام؛ لأنه إنما يؤدي إلى التضاد في الأحكام أن لو كان لخوف العهدة للأب 
بحكم العقد» ولهذا لو بلغ الصبي كان العهدة عليه بخلاف الوكيل؛ لأنه لم يوجد في حق 
الوكيل سبب لحمل العهدة عليه سوى العقد. فكان الخوف العهدة بحكم العقد فجاء 
التضادء أما هنا فبخلافه على أنا نقول بأن هذا العقد لا يوجب التسلم والتسليم والمطالبة 
فلا يتحقق من التضاد في الأحكام. 

واختلف المشايخ في أنه هل يشترط لتمام هذا العقد الإيجاب والقبول» والصحيح 
أنه لا يشترط حتى أن الأب لو قال: بعت هذا من ولدي فلان بكذاء وقال: اشتريت من 
مال ولدي هذا بكذاء فإنه يتم العقدء ولا يشترط أن يقول: بعت هذا من ولدي 
واشتريت» وإليه أشار محمد رحمه الله فى «الزيادات»» وهذا لأنه لا معتبر بالقبول عند 
وجود الرضا كما في فصل التعاطي» والرضا يتم بقوله: بعت هذه العين من ولديء فلا 

يعتبر القبول [5١١ب/‏ 7] ويجوز هذا البيع من الأب بمثل القيمة وبما يتغابن الناس فيه 
وا أنه لا يجوز إلا بمثل القيمة» فعلى هذه الرواية لم يتحمل 
الغبن اليسير من الأب في تصرفه في الوجهين جیا ووجهه: أن الغبن اليسير إنما 
يتحمل في تصرفه مع الإيجاب؛ لأن التحرز عنه غير ممكن» هذا المعنى موجود في 
تصرفه مع نفسه» والجواب الأب عند انعدام الأب بمنزلة الأب. 

ولو كان له ابنان صغيران فباع مال أحدهما من الآخر بأن قال: بعت عبد ابني فلان 

من ابني فلان جاز؛ لأنه لو باع مال أحدهما من نفسه يجوز فكذا إذا باع من الآخرء 

وإذا أتلفا فالعهدة ة عليهما هو الصحيح؛ لأن لحوق العهدة الأب بطريق التحمل عنهما 
لعجزهما عن التحمل بأنفسهماء وبالبلوغ ارتفع العجزء فكانت العهدة عليهما. وفي 
«الهارني» وفي الثمن لزم الأب شراء مال ولده الصغير ولا يبرأ الأب منه حتى ينصب 
القاضي وكيلاً من الصغير» فيقبضه عن الأب للصغير» ثم بعد قبضه بأمر القاضي يرده 
على الأب حتى يكون في يده عن ابنه وديعة. 

وفي «الفتاوى»: الأب إذا باع مال الصبي من أجنبي بمثل القيمة» فالمسألة على 
نة أوجة: إن كان الأب موا عبد الناس أو كان مستون الحال يجوز جن لو كبر 
الأبن لم يكن له أن ينقضه؛ لأن الأب له شفقة كاملة ولم يعارض هذا المعنى معنى آخرء 
فكان هذا البيع نظراً فيجوز» وإن كان فاسداً عند الناس إن باع العقار لا يجوز حتى لو 
كبر الأبن له أن ينقضه. قال الصدر الشهيد رحمه الله فى «واقعاته»: هو المختار إلا إذا 
كان جبراً للصغير بان باع بضعف فيمته؟ لأنهعارضن ذلك المعتى معنى آعمز فلم يكن 'هذا 
البيع نظراً. وإن باع ما سوى العقار من المنقولات فی روا ی يجوز ويؤخد 
الثمن منه ويوضع على يدي عدل» وفي رواية: لا يجوز إلا إذا كان جبرانا للصغيرء قال 
الصدر الشهيد رحمه الله : هو المختار. 


وفى وصايا «المنتقى» إبراهيم عن محمد رحمه الله: بيع الأب المفسد جائز»› 


۳٦‏ کتاب البيع 


فيؤخذ الثمن منه ويوضع على يدي عدل من غير فصل بين العقار والمنقول. 

الوصي إذا باع مال اليتيم من نفسه أو باع مال نفسه من اليتيم» فعلى قول أبي حنيفة 
وإحدى الروايتين عن أبي يوسف إذا كان فيه منفعة ظاهرة لليتيم يجوزء وإن لم يكن فيه 
منفعة ظاهرة لليتيم لا يجوز. وعلى قول محمد وأظهر الروايات عن أبي يوسف: لا يجوز 
بحال. 

وتكلموا في تفسير المنفعة الظاهرة على قول أبي حنيفة» بعضهم قالوا: أن يبيع من 
الصبي من مال نفسه ما يساوي ألف درهم بثلثمائة ويبيع مال الصبي من نفسه ما يساوي 
ثمان مائة بألف درهم» اليم الا يمر سم باك SS‏ 
بخمسمائة» وتنيع من مال الصغير ما يساوي خمسمائة بألف» وبعضهم قالوا : أن يبيع من 
مال الصبي من نفسه ما يساوي ألفاً بألف وخمسمائة. والصحيح قول أبي حنيفة رحمه 
الله؛ لأن الوصى مختار الأب بعد وفاته» وهو حال عجزه عن المراقبة بنفسه له 
الاستقصاء في النظر واختيار من هو أشفق الناس'على الصغير» فنزل الوصي منزلة الأب 
إلا أن شفقة الوصي لا تكون نظير شفقة الأب» فشرط في تصرفه مع نفسه المنفعة 
الظاهرة» ولم يشترط في تصرف الأب مع نفسه المنفعة الظاهرة. 

ثم إذا جاز بيع الوصي من نفسه على قول أبي حنيفة هل يكتفي بقوله: بعت أو 
اشتريت كما في الأب أو يحتاج إلى الشطرين؟ ay‏ 
شيء من الكتب» وذكر الناطمي رحمه الله في «واقعاته»: أنه يحتاج فيه إلى الشطرين 
بخلاف » وذكر للفرق ثمة وجهاً فقال: و فرعا يلد شورل» فكذا يجوز بيعه 
بلا قبول» وولاية الوصي ما یثبت شرعاً بلا قبول» فكذا لا يجوز بيعه بلا قبول. قال 
الا كيه رابع هذه الفسالة ا علق علو :ان الس كانه او الحو الك جن 
ويه ل ١‏ 

وفي «واقعات الناطفي» أيضاً: الوصي إذا أمره إنسان أن يشتري أشياء من مال 
الصغير» فاشتراه له لا يجوزء بخلاف ما إذا اشتراه لنفسه على قول أبي حنيفة رحمه الله 
والفرق: أنه إذا اشتراه فحقوق العقد من جانب اليتيم راجع إلى اليتيم» ومن جانب 
الوصي راجع إليه» فلا يؤدي إلى التضادء وإذا اشترى لغيره فحقوق العقد من جانب اليتيم 
راجعة إلى الوصي ومن جانب الآمر كذلك فيؤدي إلى التضاد. ‏ 

الصبي المأذون إذا باع من مال نفسه فهو كبيع الوصي بنفسه» فقد اعتبر في تصرفه 
مع الوصي جهة النيابة عن الوصي تولاه بنفسه» ولو باع الصبي المأذون من الأجنبي يغبن 
فاحش يجوز عند أبي حنيفة في تصرفه مع الأجنبي جهة المالكية والأصالة لا جهة النيابةء 
ااا اه ا ا ف 
تصرفه مع الأجانب أيضاً حتى قالوا : لو باع الصبي ماله من أجنبي بغبن فاحش لا يجوز 
ولو باع الوصي . 

القاضي إذا باع مال اليتيم من نفسه ذكر في «السير» أنه لا يجوزء وأشار في المعنى 


كتاب ابيع وخر 


فقال: لأن بيعه منه نوع قضاء وهو إنما استفاد القضاء من جهة غيره وما تم ذلك إلا به 
وبغیره» فكذا العقد الذي يعقده القاضي لا يتم إلا به وبغيره. وذكر الناطفي في كتاب 
«الأجناس» أن ما ذكر محمد رحمه الله في «السير الكبير» من عذر جواز بيع القاضي مال 
اليتيم من نفسهء فكذلك قوله خاصة أما على قول أبي حنيفة رحمه الله ينبغي أن يجوز. 

وروى بشر عن أبي يوسف: أن القاضي إذا اشترى من متاع اليتيم لنفسه شيئاًء فهو 
بمنزلة الوصي»› فإذا رفع إلى قاض آخر نظر فيه فإن كان خيراً لليتيم أجازه وإلا لم 
يجزه» 0 

الأب" إذا التدرى اشر قينا وشو الس م مال شه افيد على فيه أنه 
إنما نقد عنه ليرجع في مالهء ذكر في بيوع «الإملاء»» وفي «نوادر ابن سماعة» عن محمد: 
أن له الرجوع عليه» واختلفت الروايات في اعتبار وقت الإشهاد. قال في بيوع «الإملاء»: 
يعتبر الاشهاد وقت الشراءء وقال فى «نوادر ابن سماعة»: يعتبر الإشهاد وقت نقد الثمن. 
وإن نقد عنه الثمن ولم يشهد على الرجوع» فإنه لا يرجع به على الابن» نص عليه في 
بيوع «الإملاء». 

وفي «نوادر رستم» عن محمد رحمه الله /]١١5[‏ ”"] إذا لم يشهد الأب على الرجوع 
لكن نوى الرجوع ونقد الثمن على هذه النية وسعه الرجوع فيما بينه وبين الله تعالى» ولو 
كان مكان الأب وصياً فله حق الرجوع ليشهد له الرجوع على ذلك أو لم يشهدء وكذلك 
الجواب في مهر امرأة الأبن الصغير. 

وروى بشر عن أبي يوسف في رجل اشترى داراً لابنه الصغير» فعلى الأب أن ينقد 
الثمن» e ES‏ يرجع به في مال الابن» قال: وما 
يشتري الأب يرجع به عليه يرجع بئمن الكسوة والطعام عليه كذلك كل دين لزم الصبي 
ل وهو متطوع فيه. 

ولو اشترى لابنه داراً وأشهد عند عقده البيع أنه يرجع عليه بالئمن كان له أن يرجع 
به عليه» وكذلك كل شيء يشتريه مما لا يجبر الأب عليهء وكذلك كل دين كان على 
الابن» فضمنه الأب يريد أنه إذا أشهد أنه يرجع عليه إذا أداه. 

وفي «المنتقى» عن أبي يوسف أن ما ا* تتواةةالأن لأيته إن كان ا سنن الات 
عليه مما كان طعاماً أو كسوة ولا مال للصغير لا يرجع الأب عليه» وإن أشهد أنه يرجع 
عليه كان له أن يرجع . 

وإن لم يشهد لا يكون له أن يرجع وعن أبي حنيفة رحمه الله فيما إذا اشترى داراً 
أو ضيعة أو مملوكاً لابنه الصغير إن كان للابن مال» فالرجوع على التفصيل الذي ذكرناء 
وإن لم يكن له مال لا يرجع عليه أشهد عليه أو لم يشهدء وكان هذا صلة منه لابنه. 
وروى الحسن بن أبي مالك عن أبي يوسف عن أبي حنيفة أن الأحب إذا اشترى لابنه 
الصغير في صحته ونقد الثمن في مرض موته لا يرجع على الابن بشيء؛ لأن الذي تبرع به 
الأب على الابن الثوب وقد أمضاه في حالة الصحة. 

وفي «نوادر هشام» عن أبي يوسف عن أبي حنيفة رحمه الله: الأب إذا باع لابنه 


۳۸ كتاب البيع 


الصغير ما ثمنه عشرة بدرهم جاز» وإن اشترى له ما ثمنه درهم بعشرة لا يجوز» وفي 
«الأصل» سوى بين البيع والشراء فلم يجوزهما في هذه الصورة وأشباهها؛ لأن تصرف 
الأب مقيد بشرط عدم الضرر فقد تحقق الضرر ههنا. وعلى هذه الرواية فرق بين البيع 
والشراء» فلم يجوز الشراء لمكان التهمة؛ لأن الأب يضيف الشراء إلى نفسه من حيث إنه 
اشترى لنفسه» فلما وجد فيه عيباً أظهر الشراء للابن» ومثل هذه التهمة لا يجوز... في 
جانب البيع» والداعي إلى النفاذ موجود لينفذ. 

وفي «نوادر ابن سماعة» عن محمد: في رجل باع عبد ابنه الصغير من رجل بألف 
درهم» ثم قال في مرضه: قد قبضت من فلان الثمن» ثم مات في مرضه لم أقبل إقراره» 
علل فقال: لأنه كان ضمن لابنه ألف درهم في مرضه أو أقر بها له في ماله» ومعنى هذا 
الكلام أن الأب بإقراره بالاستيفاء من المشتري أقر للابن بمقدار الثمن في ماله» وإقرار 
المريض لابنه لا يرجع» فصار وجوده كعدمه» وكان للوصي أن يأخذ الثمن من المشتري 
كما لو لم يوجد هذا الإقرار من المريض. ولو كان قال في مرضه: : قد قبضتها من فلان 
فضاعت كان مصدقاًء ولو قال: : قبضتها واستهلكتها لم يكن مصدقاً ولا يبرا المشتري 
منها؛ لأنه لما ادعى الضياع مما أقر للابن شيئاً من ماله بخلاف ما إذا ادعى الاستهلاك» 
ولا يكون للمشتري إذا أخذ منه الثمن أن يرجع به على الأب أو في ماله؛ لأن ذلك 
الإقرار قد بطل» وإقرار قد بطل لا شيء عليه الحكم. 

وفي «المنتقى : »اشترى من ابنه الصغير عبداً والعبد في يد الأب» فمات العبد فهو 
من مال الأبن حتى يأمره الوالد بعمل أو بقبضه بمنزلة عبد اشتراه وهو وديعة عنده» 
وهذا؛ لأن العبد في يد الأب أمانة وقبض الأمانة لا ينوب عن قبض الشراء. 

وفي الباب الثاني من بيوع «الجامع»: إذا أرسل غلامه في حاجته» ثم باعه من ابنه 
الصغير جاز ولا يصير الأب قابضاً عن ابنه بمجرد البيع» حتى لو هلك قبل أن يرجع إلى 
الوالد» فذلك من الوالد» بخلاف ما إذا وهبه منه حيث يصير قابضاً له عن الابن بقض 
الهبة حتى لو هلك الغلام قبل أن يعودء فذلك من مال الولدء وإن لم يمت الغلام في 
مسألة البيع حتى رجع إلى الوالد وتمكن من قبضه صار قابضاً له عن ولده» وإن كان الولد 
لم يبلغ بعدء وإن لم يرجع الغلام حتى بلغ الولدء ثم رجع إلى الولد وتمكن الوالد من 
قبضه لا يصير قابضا له عن ولده حتى لو هلك هلك على الوالد. 

والأصل أن الأب إذا ا* شترى لابنه الصغير شيئاً» فما دام الابن صغيراً ذ فحق القبض 
للأب» وإذا بلغ الابن كان الأب قد اشترى من الأجنبي فحق القبض للأب» وإن كان قد 
اشترى من نفسه فحق القبض للابن. 

وفي «الهارني» : إذا باع الأب داره من ابنه في عياله والأب ساكن فيها لا يصير 
الأب ایشا ج ب غا الأب حتى لو انهدمت الدار والأب فيها يكون من مال الأبء 


() الهارني: كذا بالأصل› ولعلها: الهاروني. 


كتاب البيع ۳۹ 


وكذلك لو كان فيها متاع الأب أو عياله وهو غير ساكن فيهاء فإن فرغها الأب صار الابن 
قابضاً > فإن عاد الأب بعد ما تحول عنها فسكنها أو جعل فيها متاعاً له أو سكنها عياله 
واا جار الغاصب . 

وفيه أيضاً: لو باع الأب من ابنه الصغير جبة له وهي على الأب أو طيلساناً هو 
لابسه أو خاتماً في أصبعه لا يصير الابن قابضاً حتى ينزع الأب ذلك» وكذلك الدابة 
والأب راكبها حتى ينزل عنها. ولو قال الأب: اشهدوا أني قد اشتريت جارية ابني هذه 
بألف درهم وابنه صغير في عياله جاز الشراء وصار الأب قابضاً للجارية إن كانت في يده 
والثمن دين عليه لا يبرأ إلا بالطريق الذي قلنا. 

قال في «الزيادات»: وصي اليتيمين إذا باع مال أحدهما من الآخر لا يجوزء أما 
على قول محمد وأظهر الروايات عن أبي يوسف فلا والوصي إنما يقوم بالعقد في الطرفين 
باعتبار منفعة ظاهرة لا يظهر النفع في حق أحدهماء إلا بظهور الضرر في حق أحدهما . 
وكذلك لو أذن الوصي لهما في التصرف فباع أحدهما مالا من الآخر لم يجزء وكذلك لو 
أذن لعبدين أو يتيمين بالتصرف فباع أحدهما ماله من الاخر لم بجز؛ لأنهما استفادا 
الولاية من جهة الوصى» والوصى لو فعل ذلك بئفسه لا يجوز فكذا إذا فعل من استفاد 
الولاية من جهته. ١ ٠‏ 

وفيه أيضاً: إذا وكل الأب رجلاً ببيع عبد له من ابنه أو بشراء عبد الابن للأب 
والابن صغير لا يعبر عن نفسه» ففعل الوكيل ذلك لا يجوز لما ذكرنا أن الواحد لا يصلح 
عاقداً من الجانبين في عقود المعاوضات» وإنما ورد الشرع به في حق الأب بجعل الأب 
رسولاً بحكم كمال الشفقة» ولي لرل .مقر :تلك الشققة فلا بصي ورلا كوت العقد 
قائماً بغتارة واحدةفإن كان الأب بحاضرا فا من الركيل :15 الى ۴ا جار رتكن 
العهدة من جانب الابن على الأب ومن جانب الأب على الوكيل» وقيل على العكس؛ 
لأنجعل: الأب تصرف عن نفسه أولى لان الأضل فى الإشنان أن تكون معضرفا لنفسة 
والأول أصح؛ لأن تصرف الأب عن نفسه مباح وعن الصغير فرض وإيقاع تصرفه عنه 
أولى من إيقاعه عما هو مباح. 

ولو كان له ابنان وكل رجلاً حتى باع مال أحدهما من الآخر لا يجوز» قال في 
«الكتاب»: ألا ترى أنهما لو كانا كبيرين» فوكلا رجلاً حتى باع أحدهما من الآخر لا 
يجوزء وهذا جواب عن سؤال لم يذكر أن الوكيل قائم مقام الموكل. والأب لو باع مال 
أحدهما من الآخر يجوزء فإذا وكل رجلاً بذلك يجب أن يجوز»ء أشار بما ذكر من 
الاستشهاد إلى أنه يجوز أن يملك إنسان مباشرة تصرف نفسه ولا يملك تفويضه إلى غيره. 

ولو وكل الأب رجلا بالبيع ووكل رجلاً آخر بالشراء فتبايع الوكيلان يجوز؛ لأن 
العقد قائم بالاثنين وزالت الاستحالة» وذكر هشام أن الأب إذا اشترى عبد ابنه الصغير 
لنفسه شراء فاسداً فماث العبد قبل أن يستعمله الأب أو يقبضه أو يأمره بعمل مات من 
مال الصغير لما عرف أن البيع الفاسد لا يفيد الملك بنفسه بل يتوقف ذلك على القبض» 


4 كتاب البيع 


وبالتخلية لا يجعل قابضاً بل د يشترط القبض الحسي الذي يصير به غاصباً مال الغير حتى 
يصير مضموناً بالقيمة فيملكه بهاء وذكرنا قبل هذا أن بالتخلية في البيع الفاسد يقع 
القبض . 

ارك صصم جه لمر يي انيدان عند ااا عق لأنه لا يخرج 
عن ملك الأب بمجرد البيع؛ فقد أعد عتق ملك نفسه فينفذ عتقه. 

وفي نوادر ابن سماعة عن محمد: لا يجوز تفريع على قوله : ثم أعتقه الأب جاز 
عتقه أو ولد المعتق عليه حتى تمضي سنة منذ يوم صار معتوقاًء قال : ولا أحفظ فيه عن 
أبي حنيفة وأبي يوسف شيئ قال ابن سماعة: كان محمد رحمه الله وقت ذلك شهراًء ثم 
بعده رجع عن ذلك ووقته لسنة» وكل جواب عرفته في المعتق فهو الجواب في المجنون؛ 
لأنهما يستويان في حق الأحكام. 

وفي «نوادر هشام» عن محمد: وصي يتيم باع غلاماً لليتيم قيمته بألف درهم على 
أن الوصي بالخيارء فإن زادت قيمة العبد في مدة الخيار فصارت ألفي درهم فليس للوصي 
أن ينفذ البيع» وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف. 

وفي «الأمالي» عن محمد : وجل .مات وعليه دين وترك عبداء لا مال له غيره وترك 
انا جيرا أو كيرا لا وارث له غيره» وقيمة العبد أكثر من الدين» فباع القاضي العبد 
بغيو مائة واشتترط الخار تلاا فأجاز الابن البيع وهو كبيرء فإجازته باطلة إلا أن يقضي 
الدين» وإن مات الابن في وقت الخيار انتقض البيع . 

ولو أن وصي يتيم باع عبداً لليتيم واشترط الخيار ثلاثة أيام» ثم مات اليتيم في 
وقت الخيار جاز البيع» وكذلك الوالدء وعلل فقال: لأن العبد ههنا بيع للصخير» وفي 
الوجه الأول بيع لغير مولاهء أراد بالوجه الأول فصل بيع القاضي . 

قال محمد رحمه الله فى «الزيادات»: اشترى الأب لابنه الصغير من مال الصغير 
ذات رحم محرم من الصغير لا ينفذ على الصغير؛ لأن تصرف الأب هن هال الصغير مقيد 
بقيد النظر والأحسن» وليس من النظر للصغير أن يشتري له من يعتق عليه» فلا ينفذ على 
الصغير ولكن ينفذ على الأب. وكذلك لو اشترى لابنه الكبير المعتوه من مال المعتوه 
ذات رحم محرم من المعتوه ه لا ينفذ على المعتوه ولا ينفذ على الأب فبعد ذلك إن كان 
المشترى قريباً من الأب عتق على الأب بحكم قرابته» وإن كان أجنبياً عنه كأم الصغير 
والمعتوه أو اختهما لا يعتق عليه» والوصي فيما ذكرنا نظير الأب لكونه قائماً مقام الأب. 

ولو اشترى الأب والوصي للمعتوه جارية قد كان استولدها بحكم النكاح» القياس 
أن لا يجوز على المعتوه» وبالقياس أخذ محمد. 

. ووجهه أنه لو صح هذا الشراء على المعتوه تضرر به المعتوه» وفي الاستحسان: 
يجوز على المعتوه بشراء واحدة من ذلك؛ لأن فيه نظراً للمعتوه؛ لأنه يدخل في ملكه من 
يطؤها ويقوم بخدمتهء وشراء هذه أنفع له؛ لأنها أشفق عليه وأهدى إلى خدمته. 
والمحققون من مشايخنا قالوا: وجه القياس : لأن هذه الحاجة تندفع بالمنكوحة وبالجارية 


كتاب البيع ٤١‏ 


التي ينكر بيعهاء فلا حاجة إلى شراء هذه» وفيه ضرر بالمعتوه على نحو ما بينا. 
واستقبح محمد رحمه الله قول من أخذ بالاستحسان» وقال: من أخذ بالاستحسان 
يجوز هله ل ي عليهاء وهذا أمر قبيح؛ ؛ لأن هذا التصرف إن 
كان داخلاً في وا الاب لم بد الواح وإن لم يكن داخلاً ب وعد في الواحةة” 
ومشايخنا أجابوا عن هذا وقالوا: جواز هذا الشرط ودخوله في ولاية الأب والوصي 
باعتيار.تحاججة المعتوه بالواحدة تندفع حاجته» فلا يجوز شراء غيرهاء وروي عن محمد 
في «الأمالي» أنه رجع إلى الاستحسان. 


ومما يتصل بهذا الفصل 

المريض إذا باع ما يساوي ألف درهم بخمسمائة من الأجنبي ولا مال سواه يصير 
حجان بقدر خمسمائة فتنفذ المحاباة بقدر الثلث» ثم يقال للمشتري: إما أن يبلغ الثمن 
إلى تمام ثلثي الألف ولا ترد شيئاً من المبيع» وإما أن تفسخ العقدء وهذا إذا لم يكن 
على الميت دين» فإن كان على الميت دين محيط بماله» فإنه لا تنفذ محاباته في حق 
الغرماء أصلاً» لا فيما زاد على الثلث ولا بقدر الثلث» ولا يتحمل منه لا الغبن الفاحش 
ولا الغبن اليسير» غير أن في حق الغرماء لا يصح أصلاً» وفي حق الوارث يعتبر من 
الثلث». وهذا لأن المريض مرض الموت يتصرف في محل يتعلق به حق الغير وهو الغريم 
والوارث» ولم يؤخذ منهم الأمر بالتصرف» إما لأنه لا يتفرغ لذلك بشغله بنفسهء أو لأنه 
لا يقدر على ذلك إلا أن الشرع رخص له في التصرف على وجه يؤدي في إبطال حق 
الغير» وبالرخص قد يتعلق حقان وبما يتعذر الاحتراز عنه بخلاف المطلوب فلا يتحمل 
دالا ا ولا الفاحكن. 

وإذا باع عيناً من أعيان ماله من وراث عند أبي حنيفة لا يصح أصلاً من غير إجازة 
باقي الورثة سواء حابى أو لم يحاب» باع بمثل القيمة أو بأضعاف القيمة؛ لأنه وصية 
ولباقي الورثة حق القبض» وعندهما يصح البيع بمثل قيمته وبأضعافها. والوارث إذا باع 
عيناً من أعيان ماله من الورثة للمريض بمثل القيمة» فكذلك الجواب عند أبي حنيفة في 
«المأذون الكبير» لشيخ الإسلام في باب إقرار العيد لمولاه فإن باع المريض من وارثه 
ا ساد ككشي الإضلدم في ضرع المأذون: أن عندهما لا تصح المحاباة اشا 
أجازت الورثة أم لم يجيزواء ويقال للمشتري: إما أن يبلغ الثمن إلى تمام القيمة» وإلا 
يفسخ. 

وفي «الزيادات»: أن نفس البيع من الوارث لا يصح من غير إجازة [11107/ 17] 
الورثة عند أبي حنيفة» وعندهما يصح من غير إجازة الوارث والمحاباة مع الوارث لا 
تصح إلا بإجازة باقي الورثة وهو الصحيح؛ لأن المحاباة ولا والوصية 
للوارث لا يجوز إلا بإجازة بقية الورثة بلا خلاف. 
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الفصل التاسع عشر 


في كراهة التفريق بين الرقيق 


الأصل أن من ملك شخصين بينهما قرابة مؤكدة بالحرمة» فلا ينبغي أن يفرق بينهما 

في البيع إلا إذا كان أحدهما صغيراً به ورد الأثر والمعنى دفع الضرر عن الصغير؛ لأن 
الصغير يستأنس بالكبير» والكبير يقوم تبعاً هذه» ففي التفريق بينهما إيحاش الصغير 
وإضرار به» وكذلك إذا كانا صغيرين؛ لأن كل واحد منهما يستأنس بصاحبه ويستوحش 
بمفارقته» وإن كانا كبيرين فلا بأس بالتفريق بينهما؛ لأن كل واحد من الكبيرين يقوم تبعاً 
هذه ود باتكك لحي كاقل خرن و يدا من كيه فليس في التفريق بينهما إلحاق الضرر 
بأحدهماء وهذا الحكم في في القرابة المؤكدة بالمحرمية حتى إذا اجتمع في ملك رجل 
رجات لجاع بان يتف نيما + سواء كانا ضغيرين أو كبيرين» أو كانا أحدهما ضغيراً 
والآخر كبيراً SGC Gl‏ ياي رم 
كابني الخال وابني ي العم فلا بأس بالتفريق بينهماء وكذا إذا كانا ذوي محرم بالرضاع أو 
بالصهرية وليسا بذي رحم فلا بأس بالتفريق ق؛ لأن كراهة التفريق عرفت بالآثار وإنها 
وردت في القرابة المؤكدة بالمحرمية» فهذه الكراهية تمتد إلى وقت البلوغ في ظاهر 
مذهب أصحابنا وجد الرضا بالتفريق أو لم يوجد. 

فبيانه فيما روى ابن أبي مالك عن أبي يوسف عن أبي حنيفة: رجل له أمة وابنتها 
وهي لم تبلغ فأراد بيعها بموضع ورضيت الأم بذلك والابنة قال: أكره التفريق بينهماء 
وكذا إذا كان ثمة أبوان ورضيا بذلك. 

وقال بعض مشايخنا: إذا راهق الصغير ورضيا أن يفرق بينهماء فلا بأس بالتفريق 
بينهما وعن أبي يوسف روايتان: في رواية إذا رضوا بذلك فلا بأس ارق وب رط 
على هذه أن يكون الصغير مراهقاً . وفي «نوادر بشر» عنه إذا رضوا بذلك جميعاً والأبنة 
مراهقة فلا بأس به. 

وإذا اجتمع مع الصغير أبواه فلا ينبغي أن يفرق بينه وبينهما ولا بينه وبين أحدهما؛ 
ل ا . وإذا اجتمع مع الصغير أمه وخالته» فلا بأس بأن 
يمسك الأم ويبيع الخالة؛ نالا اقرب عفني مح له عن ا 
صغيرة فحينئذ يكره بيع الخالة لما فيه من التفريق بينها وبين أختها . وكذلك إذا كان مع 
الصغير أمه أو عمته أو جدته من قبل أبيه أو من قبل أمه» فلا بأس بأن يمسك الأم ويبيع 
من سواهاء وكذلك إذا كان مع الصغير أمه أو عمته أو جدته من قبل ابيه أو قبل أمه فلا 
بأس بأن يمسك الأم ويبيع من سواهاء وكذلك إذا كان مع الصغير أمه أو أخته أو أخوه 
فلا بأس بأن يبيع الأخ والأخت والجدة من قبل الأم أو الأب نظير الأم حتى إذا اجتمع 
مع الصغير جدته وعمته أو خالته أو أخوه أو أخته» فلا بأس بأن يمسك الجدة ويبيع من 
سواهاء ذكر هذه المسائل على هذا الترتيب في «الزيادات». والحاصل أن على رواية 
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«الزيادات» إذا كان مع الصغير أمه لا بأس بأن يمسك الأم مع الصغير ويبيع من سواها إلا 
الأب فإنه لا يبيع الأب وإن كان مع الصغير أمه. 

وفي «نوادر هشام» قال: سألت محمداً عن الصغير إذا كان معه أمه أو عمته هل يبيع 
العمة قال: لاء وإذا كان مع الصغيرة أمها وأخوات لأب لا يبيع واحدة منهن حتى تحبل 
أو تحيض أو تستكمل سبعة عشر سنة. 

وفي «المنتقى» قال أبو يوسف: أفرق بين الصبي وجميع قرابته إذا كان معه أبوان» 
وإذا كان معه أحدهما فرق بينه وبين من كانت قرابته من قبل الحمى دون من كانت قرابته 
من الميت حتى أنه إذا كان مع الصغير أبوه وخاله لم أبع الخال» وإن كان مع الأم عمة 
لم أبع العمة. 

قال في «الزيادات»: وإذا كان مع الصغير أخ لأب لأم لا يبيع واحدا منهماء 
وكذلك إذا كان مع الصغير أخت لأب وأخت لأم لا يبيع واحدة منهما ؛ لأن جنس القرابة 
يختلف منفعتها متفاوتة فلا ينقضي حق الصغير مع أحدهما فيتوهم الضررء وإن كان معهم 
أخ لأب وأم في المسألة الثانية لا بأس بأن يمسك الأخ لأب وأم في المسألة الأولى» 
والأخت لأب وأم في المسألة الثانية. ويبيع من سواه؛ ؛ لأن الأخ لأب وأم والأخت لأب 
وأم أقرب إلى الصغير» وشفقة الأقرب مغنية عن الأبعد. 

والحاصل أنه: إذا اجتمع مع الصغير في ملك رجل قرابتان» فإن كانت أحديهما 
ربمن الأخرى لا باس بان يمك الأقزب يبيغ الأبعد»:رإن كاتا دي الفرت إلى 
الصغير على السواء إن كانتا من الجانبين نحو أن يكون أحدهما من قبل الأب والآخر من 
قبل الأم لا يجوز له أن لوقي ار والقوين اعد ها فان ال من قبل الات 
قائم مقام الأب والذي من قبل الأم قائم مقام الأم» وكما يكره التفريق بين الصغير وبين 
والديه يكره ه التفريق بينه وبين من قام مقامهما وإذا كانت من جاتب واحد فاا ناش بان 
يبيع أحدهما ويمسك الآخر استحساناً حتى إذا كان مع الصغير أخوان كبيران لا يبع 
و منيونا و ا وفي الاستحسان لا بأس بأن يبيع أحدهما ويمسك 
آخر مع الصغير؛ لأن جنس القرابة ونفعها متحد. 

وذكر في البيوع من «الأمالي» وكره التفريق بين الصغير والإخوة المتفرقة والأخوات 
المتفرقة كما هو القياس لجواز أن يكون منفعة البعض أوفر فيبقى توهم الضرر» وذكر 
أيضاً أنه إذا كان له أبوان وأخ يكره بيع الأخ لجواز أن يكون الأخ أشفق. والصحيح ما 
ذكر في «الزيادات»؛ لأنه تعذر اعتبار ا والتساوي في الشفقة أمر باطن فيعتبر 
التفاوت والتساوي في القرابة لكونها شيئاً داعياً إلى الشفقة حتى لا تعتبر القرابة البعيدة مع 
القرابة القريبة» وعند اختلاف الجهة اختلف السبب وتعذر الترجيح فاعتبر كل سبب على 
حدة. 

وإذا اجتمع مع أبوين له بأن كان جارية بين رجلين جاءت بولد فادعياه حتى يثبت 
النسب منهماء ثم أسرا وأسر الولد معهما ففي القياس على الاستحسان الذي ذكرنا في 
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الأخوين لا بأس بأن يبيع واحداً منهماء وفي الاستحسان لا يبيع واحداً منهما بخلاف 
الأخوين» والفرق : أن الأب في الحقيقة أحدهما وهو مشتبة فلو جوزنا بيع أحدهما ريما 
ا مع الصغير وفيه ضرر بالصغير بخلاف الأخوين ؛ لأن كل 
واحد منهما أخ على الحقيقةء اجاج أخدهما ن ازاق مع انمت ا على ال 
وبه يصير حق الصغير [1١١ب/‏ ”] مقتضياً سعراً هو الكلام في حكم كراهة التفريق في 
البيع . 

وأما الكلام في حكم جواز البيع وفساده فنقول: إذا .فرق بين الصغير وبين والده أو 
والديه ومن سواهما من الأقارب في البيع بالبيع جائز في ظاهر الرواية. عن أبي يوسف: 
أن البيع باطل في الكل» وعنه رواية أخرى: أنه فرق بين الوالدين والمولودين وجوزه فيما 
عداه يأمن القرابات لقوة قرابة الولاد وضعف قرابة المتجردة عن الولادة» وجه رواية 
التسوية أن كراهة التفريق ق لدفع الضرر عن الصغير وفي حق هذا المعنى قرابة الولادة 
والقرابة المتجردة عن الولادة على السواءء والصحيح ما ذكر في ظاهر الرواية؛ لأن ركن 
التمليك صدر من أهله مضافاً إلى محله» والنهي عن البيع إنما كان مجاوراً ينفك عن 
ا وهو إلحاق الوحشة بالصغير ومثل هذا لا يؤثر في فساد البيع كالبيع وقت النداء أو 
ما أشبهه. وإذا كان التفريق بحق يستحق في أحدهما لم يكن» وكذلك يجوز أن يلحق 
أحدهما دين فيباع فيه أو يجني أحدهما جناية؛ لأن المنع عن التفريق لدفع الضرر عن 
الصغيرء ولا يجوز دفع الضرر عن شخص على وجه يلحق الضرر بشخص آخر. 

وعن أبي حنيفة فى فصل الجناية يستحب الفداء نظراً للجانبين» وكذلك لو اشتراهما 
ها ثم وعد باجدعييا غيا زد اميت خاضة ول أنى ر تيردهما 4 ا 
في معنى كراهة التفريق كشيء واحد. 

وجه «ظاهر الرواية»: أن الميت لحق الرد بالعيب وهو مقصور على المعيب حقيقة 
وحكماًء فلم يجز رد الآخر بعد تمام الصفقة» أكثر ما فيه أن فيه تفريقاً بينهماء ولكن 
بحق مستحق في أحدهما فيجوز كما لو جنى أحدهما أو لحق أحدهما دين» ولا يكره 
عتق أحدهما ولا كتابته؛ لأن كراهته للبيع لأجل التفريق ولا تفريق في الإعتاق . 

ولو باع أحدهما بسمة للعتق كره عند أبي حنيفة خلافاً لمحمد» والصحيح قول أبي 
حنيفة أن البيع بسمة ليس ببيع بشرط العتق» فإن البيع بشرط العتق فاسد لكنه ميعاد بينهما 
والوفاء بالوعد ليس بلازم حتى الو باعه ممن قال: إن :اشتريته فهو بحر لآ يكره البيع 
بالاتفاق, 

وفي «المنتقى»: لو باع أحدهما ممن يعتقه لم يجز في قول أبي يوسف» فإن قبضه 
المشتري وأعتق ضمن القيمة. ea‏ ا 
قال أبو يوسف: البيع وقع فاسداًء فإذا اجتمعا في ملكه استحسنت أن أجيزهما . 


وفي «نوادر ابن سماعة» قال: سمعت أبا يوسف يقول في رجل اشترى عبداً ا 
وأمه عند البائع فأعتقه المشتري» فالبيع جائز وعليه الثمن» وكذلك لو مات عنده قال: 
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إني إنما كنت انقض البيع لتفريقه بينهماء > فإذا ذهب التفريق جاز البيع» وكذلك لو ماتت 
الأم عند الباقع ار اطتقهما ولاه يجوز ال وكذلك لو باع المشتري الصغير من رجل 
فأعتقه. قال: : والقياس في العتق والموت أن تلزمه القيمة الصغير ولكن يستحسن أن 
يجعله بالثمن إذا ذهب الفرقة. 


الفصل العشرون: 


في الإقالة 


الأصل عند أبي حنيفة رحمه الله: أن الإقالة تجعل فسخاً في حق المتعاقدين في 
الصور كلهاء ٠‏ فإن أمكن تصحيحها فسخاً لا تصح أصلاء > بيان هذا الأصل من المسائل: 
إذا باع جارية بألف درهم وتقايلا العقد فيها بألف درهم فعلى قوله صحت الإقالة وإن 
تقايلا بألف وخمسمائة صحت الإقالة بألف ويلغو ذكر الخمسمائة؛ لأن في الألف 
وخمسمائة ذكر الألف فيمكن تصحيحها إقالة بالألف بالغاً مبلغ الزيادة» وإن تقايلا 
بخمسمائة فإن كان العبد قائماً في يد المشتري على حاله لم يدخله عيب صحت الإقالة 
بألف ويلغو ذكر الخمسمائة» فيجب على البائع رد الألف على المشتري» وإن دخله عيب 
تصير إقالة بخمسمائة ويصير المحطوط بإزاء نقصان العيب؛ لأنه لما احتبس عند المشتري 
جزء من المبيع جاز أن يحتبس عند البائع بعض الثمن . 

بعض مشايخنا قالوا: تأويل المسألة أن تكون حصة العيب خمسمائة أو أقل أو أكثر 
مقدار ما يتغابن الناس فيه» ولكن جواب «الكتاب» مطلق. 

ولو كانت الإقالة بجنس آخر ذكر عامة الكتب أنها تصح إقالة عند أبي حنيفة بالثمن 
الأول ويلغو ذكر جنس آخر» وذكر بعض المشايخ في شرح «الجامع الصغير» أن على قول 
أبي حنيفة تبطل الإقالة في هذه الصورة» وإن ازدادت الجارية ثم تقايلاء فإن كان قبل 
ع ل ا ل د لأن الزيادة قبل القبض لا 

تمنع الفسخ منفصلة كانت أو متصلة» وإن كانت الزيادة بعد القبض إن كانت منفصلة 
فالآقالة باطلة عند أبي حنيفة ؛ لأنه تعذر تصحيحها فسخاً بسبب الزيادة المنفصلة مانعة 
فسخ العقد حقاً للشرع» وأبو حنيفة لا يصحح الإقالة إلا بطريق الفسخ› وإن كانت الزيادة 
متصلة فالإقالة صحيحة عنده ولأن الزيادة المتصلة عند أبي حنيفة لا تمنع الفسخ حينما 
وجد الرضا ضمن له الحق في الزيادة ببطلان حقه في الزيادة وقد وجد الرضا لما تقايلا؛ 
TS‏ 


ل E a‏ 
الصورة تجعل الإقالة فسخاً في حقهما أمكن اعتبارها بيعاً جديداً أو لم يمكن بأن كانت 
الإقالة في المنقول قبل القبض وإذا وجد منهما دليل البيع وأمكن جعلها تبعاً سواء أمكن 
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علا خا أو لم يمكن أن بل بيغا وأمكن: أن بجعل فخا > كما لو تقايلا في 
المنقول قبل القبض أو تقايلا في , بيع العرض بعد هلاك أحدهماء فالإقالة في هذه الصورة 
رت ا چا رن أن ايل يما ر ملاو كما 
بيع العرض بالدراهم إذا تقايلا بعد هلاك العرض» وكما لو تقايلا في المنقول قبل القبض 
NA‏ 
بيان هذا الأصل من المسائل: إذا تقايلا قبل قبض الجاربة والجارية قائمة على 
حالها لم تتغير إلى زيادة أو نقصان أو تغیرت إلى زيادة أو نقصان» فالإقالة صحيحة عنده 
ا إذا تقايلا بالثمن الأول أو , بجنس الثمن الأول ولكن زيادة أو نقصان؛ لأنه تعذر 
اعتبارها فسخاً ؛ لان التقصان لا يمنع الفسخ فيجعل فسخاًء وإن تقايلا على خلاف جنس 
الشمن الأول بطلت الإقالة؛ لأنه تعذر اعتبارها بيعاً؛ لأن بيع المنقول قبل القبض لا يجوز 
وتعذر اعتبارها فسخاً؛ لأن الفسخ ما يكون بالثمن الأول وقد سميا ثمناً آخرء وإن تقايلا 
بعد القبض فإن كانت الجارية قائمة على حالها لم تتغير إلى زيادة ولا نقصان أو تغيرت 
ا إلى زيادة أو نقصان.ء فالإقالة صحيحة عنده فسخاً إذا تقايلا بالثمن الأول أو 
بجنس الثمن الأول ولكن لزيادة أو نقصان اعتبارها بيعاً وأمكن اعتبارها فسخاً؛ لأن 
انقصان لا يمن الفسخ على كل حال. وكذلك الزيادة قبل القبض لا تمنع الفسخ فيجعل 


وإن تقايلا على خلاف جنس الثمن الأول بطلت الإقالة؛ لأنه تعذر اعتبارها بيعاً؛ 
لأن بيع المنقول قبل القبض لا يجوزء وتعذر اعتبارها فسخاً ؛ لأن الفسخ ما يكون بالثمن 
الأول وقد سا كنا اخ وإن تقايلا قبل القبض. 

وإن كانت الجارية قائمة على حالها لم تتغير وقد تقايلا بالثمن الأول» فالإقالة عنده 
صحيحة فسخاً؛ لأنه لم يوجد دليل البيع والعقد قابل للفسخ فتجعل الإقالة فسخاًء إذا 
سكتا عن الثمن الأول يصير مذكوراً مقتضى الإقالة ما يكون بالثمن الأول. 

وإن تقايلا بجنس الثمن الأول ولكن بزيادة أو نقصان فعلى قول أبي يوسف تجعل 
الإقالة e‏ لأنه وجد دليل البيع وهوالزيادة في الثمن أو النقصان عنه» وأمكن جعلها 
بيعاً فجعلناها بیعاً حتى ل تلقو الريادة أو النقضان. وإن تتاب وق کک اش الأول 
تجعل بيعاً عنده؛ لأنه وجد دليل البيع وأمكن اعتباره بيعاً؛ لأن بيع المنقول بعد القبض 
حاف اھا ا 

وإن تغيرت الجارية إلى نقصان بأن تعيبت في يد المشتري بفعل المشتري أو بآفة 
سماوية» فإن تقايلا بمثل الثمن الأول أو سكتا عن ذلك تجعل الإقالة فسخاً عنده غير أن 
البائع إذا لم يعلم بالعيب وقت الإقالة كان له الخيار إن شاء أمضى الإقالة وإن شاء رد 
وإن علم بالعيب فلا خيار له» وهذا؛ لأن البائع في إقالة بيع العرض بالدارهم بمنزلة 
المشتري عند الشراء وإن تغيرت الجارية إلى زيادة» فإن كانت الزيادة منفصلة كالولد 
والأرش والعقر تجعل الإقالة بيعاً؛ لأن تعذر اعتبارها فسخاً لمكان الزيادة وأمكن 
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اعتبارها بيعاً فجعلناها بيعاًء وإن كانت الزيادة متصلة» فالجواب في هذا والجواب فيما 
إذا كانت الجارية قائمة على حالها لم تتغير سواء؛ لأن الزيادة المتصلة عنده لا تمنع 
الفسخ عند وجود الرضا ممن له الحق وفي الزيادة وقد وجد الرضا ههنا لما تقايلا . 

والأصل عند محمد: ا لك E‏ 
ابيع بأن تقايلا بجنس الثمن الأول وكان البيع قابلاً للفسخ . وإن وجد منهما دليل البيع لم 
يمكن أن تجعل فسخاً وأمكن جعلها ببعا رواية واحدة» كما لو تقايلا بعد القبش بالثمن 
الأول ولكن بعد الزيادة المنفصلة» أو تقايلا بعد القبض بخلاف جنس الثمن الأول. وإن 
وجد منهما دليل البيع جعلهما بيعاً وفسخاً كما لو تقايلا بعد القبض والجارية قائمة على 
حالها بجنس الثمن الأول ولكن بزيادة أو نقصان. وعن محمد روايتان وفي رواية كتاب 
المأذون يجعلها بيعاً وفي رواية كتاب الشفعة يجعلها فسخاً وإن لم يمكن جعلها بيعاً ولا 
فسخاً تبطل الإقالة. 


بيان هذا الأصل من المسائل 

إذا تقايلا قبل قبض الجارية تصح الإقالة ويكون فسخاً عند محمد إذا حلصت 
الإقالة بالثمن الأول أو على جنس الثمن الأول ولكن بزيادة أو نقصان» وإن حصلت 
الإقالة على خلاف جنس الثمن الأول تبطل الإقالة عنده على نحو ما قلنا. ش 

وعند أبي يوسف رحمه الله : : وإن تقايلا بعد قبض الجارية فإن كانت الجارية قائمة 
على حالها لم تتغير وقد تقايلا بالئمن الأول وقد سكتا عن الثمن الأول يجوز الإقالة عنده 
فسخاً على نحو ما قلنا لأبي يوسفء وإن تقايلا بجنس الثمن الأول ولكن بزيادة أو 
نقصان عن محمد في الصورة روايتان» ففي رواية كتاب المأذون تصح الإقالة بيعاً وفي 
رواية كتاب الشفعة تصح فسخاً؛ لأنه وجد دليل البيع وأمكن جعله بيعا وفسخا وفي مثل 
هذه الصورة عن محمد روايتان. وإن تقايلا على خلاف الثمن الأول صحت الإقالة عنده 
تبعا ووا و ا لأنه وجد دليل البيع وتعذر جعلها فسخاً؛ ؛ لأن الفسخ ما يكون بمثل 
الثمن الأول وأمكن جعلها بيعاً وفي مثل هذه الصورة تصح الإقالة بيعاً عنده رواية 
واحدة. 

وإن كانت الجارية قد تغيرت عن حالها إلى زيادة أو نقصان إن كان التغير إلى 
نقصان بأن تعيبت في يد المشتري بفعل أجنبي أو بآفة سماوية» فالجواب فيه عند محمد 
رحمه الله نظير الجواب عند أبي يوسف رحمه الله إن تغيرت الجارية إلى زيادة فإن 
كانت الزيادة منفصلة تصح الإقالة ع ا لأنه يدر افعيارها فسا لمكان الزيادة 
وأمكن اعتبارها بيعاً فجعلناها بيدا واف كانت الزياقة متطيلة فالحوات فيه كالخرات فما 
إذا كانت الجارية قائمة على حالها لم تتغير؛ لأن الزيادة المتصلة لا تمنع صحة الفسخ 
عنده سواء وجد الرضا ممن له الحق في الزيادة أو لم يوجدء وإذا كان الفسخ لا يتعذر 
بسبب الزيادة المتصلة صار وجودها والعدم بمنزلة . 

وذكر محمد رحمه الله في كتاب المأذون إقالة العبد المأذون له في التجارة: إذا باع 
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بألف درهم» > ثم إن العبد أقال البيع في الجارية وجعلها على وجهين: أما إن كانت الإقالة 
قبل قبض المشتري الجارية أو بعد قبضه إياهاء وجعل كل وجه على وجهين : : أما إن كان 
لمن موهويا أو غير موهوب. فإن كانت الإقالة قبل قبض الجارية والثمن غير موهوب 
تصح الإقالة فسخاً عندهم إلا في فصلء » وهو جا إذا حصلت. الزقالة بخلاف جس الثمن 
الأولء فإن هناك تبطل الإقالة عندهم أما في سائر الفصول؛ لأنه تعذر اعتبارها بيعاً 
جديداً ؛ لأن بيع المنقول قبل القبض لا يجوز وأمكن جعلها فسخاً إذا كان الثمن غير 
موهوب للمأذون؛ لأنه لا يكون فسخاً بغير ثمن فيجعل فسخاًء وأما إذا حصلت الإقالة 
بخلاف الثمن الأول فلأنه كما تعذر اعتبارها بيعاً تعذر اعتبارها فسخاً؛ لأن في الفسخ ما 
يكون ن بمثل الثمن الأول فيبطل ضرورة وإن كان الثمن موهوباً للمأذونء فالإقالة باطلة 
عندهم جميعاً في الفصول كلها ر ا ا اضرا قبل فن 
المنقول تعذر اعتبارها فسخاً لما كان الثمن موهوباً؛ لأنه يكون فسخاً بغير ثمن والمأذون 
لا يملك ذلك؛ لأنه يكون تبرعاً . 


. وإن تقايلا قبل قبض الجارية بعد ما تغيرت الجارية إلى زيادة أو نقصانء فالجواب 
فيه كالجواب فيما إذا كانت الجارية قائمة على حالها؛ لأن الزيادة قبل القبض والنقصان 
قبل القبض لا ي يمنع الفسخ على كل حال» > فصار وجود ذلك والعدم بمنزلةء فتصح الإقالة 
فسشاً إذا كان الدمن غير موهوت إلا إذا حصلت الإقالة على خلاف جنس الثمن الأولء 
فإن هناك لا تصح الإقالة أصلاًء وإن كان الثمن موهوباً للمأذون لا تصح الإقالة في 
الفصول كلها عندهم جميعاً. 

وأما إذا تقايلا بعد قبض الجارية» فإن تقايلا بعد قبض الجارية» فإن تقايلا والثمن 
غير موهوب» فإن كانت الجارية قائمة على حالهاء إن تقايلا بالثمن الأول أو سكتا عن 
ع د a‏ ع ا ب سه 
فسخاء وإن تقايلا بجنس الثمن الأول ولكن [۸١١ب/"]‏ إلى زيادة أو نقصان تصح 
الإقالة فسخاً ر ويلغو ذكر الزيادة والنقصان على قول أبى يوسف بيعاً؛ لأنه 
وجد دليل البيع وهو ذكر الزيادة أو النقصان وأمكن اعتبارها بيعاً وفسخاًء فجعلناها بيعاً 
حتى لا تبطل الزيادة أو النقصان. وعند محمد في هذه الصور روايتان. 

وإن تقايلا بخلاف جنس الثمن الأول فعلى قول أبي حنيفة رحمه الله : : تبطل الإقالة 
لتعذر اعتبارها فسخاً وعلى قول قي يوسف ومحمد: تصح الإقالة بيعاً جديداً؛ لأنه 
أمكن اعتبارها بيعاً جديداً» هذا إذا تقايلا والجارية قائمة على حالها. فإن كانت الجارية 
قد تغيرت أو تغيرت إلى زيادة وكانت الزيادة منفصلة» فالإقالة باطلة عند أبي حنيفة على 
كل حال يعتبر الإقالة فسا وتعدر اغ ارها فعا المكان الاه اة وعدا 
تصح الإقالة بيعاً جديداً في الفصول كلها؛ ؛ لأنه أمكن اعتبارها بيعاً . وإن كانت الزيادة 
متصلة. > فالجواب كما إذا كانت الجارية قائمة على حالها لم تتغير وإن تغيرت إلى نقصان 
بان تعيبت فن يدا المشتري أؤدناثة اة فالجواب فيه كالجواب فيما إذا كانت الجارية 
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قائمة على حالها لم تتغير هذا إذا تقايلا بعد القبض والثمن غير موهوب. 

فأما إذا تقايلا بعد القبض والثمن موهوب للمأذون» فإن كانت الجارية قائمة على 
حالها وقد تقايلا بالثمن الأول بطلت الإقالة عند أبى حنيفة؛ لأنه قد تعذر اعتبارها فسخاً 
إ6 كان ال ر هرا عتدهما بجحل ا أنه إن عدر امار ها قينا أمكن اعتبارها ؛ 
لأن البيع بعد هبة الثمن صحيح. وإن سكتا عن ذكر الثمن الأول فكذلك عند أبي حنيفة 
الإقالة باطلة» وعند أبي يوسف تصح بيعاً واضطربت روايات المأذون في هذا الفصل عند 
محمدء في بعض الروايات اعتبرها ببعاً كما فيما تقدم» وفي بعض الروايات الإقالة باطلة 
كما هو قول أبي حنيفة. ووجه هذه الرواية : أن الإقالة عند محمد إنما تجعل بيعاً عند 
تعذر اعتبارها فسخاً إذا أمكن جعلها بيعاً ههنا؛ لأنهما سميا ثمناً ولم يصر الثمن الأول 
مذكوراً يمقتضى الإقالة؛ لأن الثمن الأول إنما يصير مذكوراً بمقتضى الإقالة إذا بقي للعقد 
ثمن» ولم يبق ههنا ثمن فلم يصر الثمن الأول مذكوراًء والبيع ل مضخ من غير جي 
الثمن بخلاف ما إذا كان الثمن غير موهوب؛ لأن هناك صار الثمن الأول مذكوراً بمقتضى 
الإقالة فأمكن أن يجعل بيعاً. 

وإن تقايلا بجنس الثمن الأول ولكن بزيادة أو نقصان فعلى قول أبي حنيفة الإقالة 
باطلة» فعلى قولهما تصح بيعاً» وإن تقايلا بخلاف جنس الثمن الأول فعلى قول أبي 
حنيفة رحمه الله الإقالة باطلة» وعلى قولهما تجعل بيعاء فإذا تقايلا وقد تغيرت عن حالها 
والثمن موهوب» وإن تغيرت إلى زيادة وكانت الزيادة منفصلة نحو الأرش والولد والعقرء 
فعند أبي حنيفة الإقالة باطلة» وعندهما الإقالة صحيحة بيعاً رواية واحدة إلا في فصل 
واحد» وهو إذا سكتا عن ذكر الثمن فإن هذا الفصل عن محمد روايتان في رواية تصح 
الإقالة بيعاء وفي رواية تبطل الإقالة. وإن كانت الزيادة متصلة فهذا وما لو كانت الجارية 
قائمة على حالها لم تتغير سواءء وإن تغيرت إلى نقصان تعيبت بفعل المشتري أو بآفة 
سماوية أو ما لو كانت الجارية قائمة على حالها لم تتغير سواء عندهم جميعاً. هذه 
الجملة من «مأذون شيخ الإسلام خواهر زاده» رحمه الله. 

وفي «القدوري»: الإقالة فسخ في حق المتعاقدين عقد جديد في حق الثالث» قال 
أبو يوسف رحمه الله : الإقالة بيع وإلا إذا تعذر فتجعل فسخاًء وقال محمد: هو فسخ إلا 
إذا تعذر فيجعل بيعاًء وقال زفر: هو فسخ في حق المتعاقدين وغيرهما. 

وفي «المنتقى» قال محمد: إن الإقالة بعد القبض وقبل القبض مناقضة وليست ببيع › 
وكذلك قال أبو حنيفة» ثم هذا الخلاف الذي ذكرنا فيما إذا حصل الخ بلفظ الإقالة» 
أما إذا حصل بلفظ المفاسخة أو المتاركة أو الردء فإنها لا تجعل بيعاً فإن أمكن جعلها 
عا وإذا حصل الفسخ بلفظ الإقالة فهو بيع جديد في حق الثالث بلا خلاف حتى أن 
الصميع !إذا ينل الشدية كر ع اعم الوشدري انما را الب تود للتفيع lg‏ 
واعتبرت الإقالة بيعاً جديداً في حقه» ونظائر هذا كثيرة. ثم إنما تعتبر الإقالة فسخاً في 
حق المتعاقدين فيما كان من موجبات البيع» فأما ما لم يكن من موجبات البيع وإنما ثبت 
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بأمر زائد أو شرط زائد فالإقالة تعتبر بيعاً جديداً فى حقه على ما يأتى بيانه بعد هذا إن 
شاء الله تعالى . 


لمحي كمه E I‏ : وإذا اشترى الرجل من رجل عبداً بكر من طعام 
وسط إلى أجل أو حالاً وتقابضا وقد كان أعطاه المشتري حنطة أجود من المشروط أو 
أردأ أذ ل ارط 3 EE E‏ افيا :ان الحا 
في هذه المسألة ثمن ولهذا جاز الاستبدال به» والأثمان لا تتعين عند الفسخ كما لا تتعين 
عند البيع. وكذلك الجواب فيما إذا كان الرد بالعيب بعد القبض بغير قضاءء وإذا لم 
يجب رد الطعام بعينه في هاتين الصورتين يرد مثل الذي كان مشروطاً أو يرد مثل 
المقبوض لم يذكر محمد رحمه الله هذا الفصل في الكتاب نصاً » عامة المشايخ على أنه 
يرد مثل المشروطء وهذه الصورة ألزمه تفاوت ما بين المقبوض والمشروط وهو تفاوت ما 
بين الوسط والرديء بسبب تبرعه؛ لأن حقه كان فى المشروطء فهو إذا تجوز بالرديء فقد 
تبرع بمقدار ذلك» فلو لزمه رد مثل المشروط لزمه ذلك التفاوت بسبب تبرعه وإنه لا 
يجوز . 

ثم على قول عامة المشايخ فرق بين الإقالة بعد القبض والرد بالعيب بغير قضاء وبين 
الرد بالعيب قبل القبض أو بعد القبض بقضاءٍ فقال: إذا كان الرد بالعيب قبل القبض كيف 
ما كان أو كان الرد بعد القبض بقضاء يلزمه رد مثل المقبوض لا رد مثل المشروط› 
والفرق: أن الرد بالعيب قبل القبض بقضاءٍ أو بغير قضاءٍ وبعد القبض بقضاءٍ فسخ من كل 
وجه فى حق حق الكل وليس ببيع جديد» ولهذا لا يتجدد للشفيع حق الشفعة . وإذا انفسخ 
البيع من كل وجه فيما يستقبل من الأحكام صار وجود البيع وعدمه بمنزلة» ولو عدم البيع 
ووجب على القابض رد المقبوض بعد ما ملكه بسبب صحيح لزمه رد مثل المقبوض كما 
في العرض كذا ههنا. 

أما الإقالة والرد بالعيب بعد القبض إذا كان بتراضيهما بمنزلة بيع جديد ولهذا يتجدد 
للشفيع حق الشفعة» فإذا كان بمنزلة بيع جديد صار كأن المشتري باع العبد من البائع ثانيا 
بمثل الثمن المشروط في البيع ؛ ن الإقالة با على الد فإنما تصح بما كان مشروطاً 

في أصل البيع فكأن المشتري باع العبد من البائع بمثل الثمن الأول الذي كان مشروطاً في 
البيع؛ ولو كان كذلك كان على البائع أن يعطي المشتري مثل الثمن 11191/ "7] المشروط 

في المع وو يارس رد نكل المتتوضي كذ ميته فإن قيل: الإقالة والزة بالعي بعد الجن 
بغير قضاء إنما اعتبر بيعاً جديداً في الثالث أما في حق المتعاقدين اعتبر فسخاً حتى أن 
البائع بعد الإقالة لو باع العبد من المشتري ثانياً قبل القبض يجوز» كما لو كان الرد بقضاءٍ 
أو قبل القبض بغير قضاءٍ ولو باعه من غيره لم يجز؛ لأنه في حق الثالث بيع جديد فصار 
بائعاً المبيع قبل القبض. إذا ثبت هذا فنقول: وجوب رد مثل المقبوض أو رد مثل 
المشروط في البيع في حق المتعاقدين فتعتبر الإقالة في هذا فسخاً وإذا اعتبر فسخاً يجب 
أن يعتبر الفسخ المقبوض لا بمثل ما كان مشروطاً في البيع . 
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والجواب: ان لاله اح يما ين SS O Ra‏ 
البيع من غير شرط فصيرورة العين مبيعاً من موجبات البيع» > فإنه يثبت من غير شرط فتعتبر 
الإقالة فسخاً في حق العبد فيما بينهما فيكون العبد عائدا إلى البائع بحكم الفسخ لا ببيع 
جديد فكان له أن يبيع العبد من المشتري قبل الفيض كما لو كان ار شای ناا اح 
يكن من موجبات البيع فإنما يثبت بأمر زائد أو بشرط زائد فالإقالة تعتبر بيعاً جديداً في 
حقه) وإن كان ذلك في حق المتعاقدين. 

الدليل على صحة هذا مسألتان ذكرهما محمد رحمه الله في «الزيادات»: إذا كان 
لحل سان عو الف درهم مؤجل باع المطلوب يلك عبد قبل حلولا الأجل اران 
من ذلك على عوض»ء قال: يبرأ المطلوب من الدين كما لو عجل الدين» فلو أن مشتري 
العيذ:وجد #العيد عيبا بعد القيضن قرذه بغي فضا قال: يعوة الذي عن الظالب:خالة لا 
مؤجلاً كأن الطالب باع العبد في المطلوب ثانياً بألف درهم» واعتبرت الإقالة والرد 
E a‏ ان كان من حنيما لهذا الح أن الأجل 
ليس من موجبات البيع» فإنه لا يثبت بنفس البيع› > وإنما يجب بشرط زائد» وبمثله لو كان 
اال قله الا فل الق بغي ا ون يعرد مزجلا ) لأن الرد بالعيب 
قبل القبض بغير قضاءء وبعد القبض بقضاءٍ فسخ من كل وجه» فإذا انفسخ البيع الأول من 
كل وجه» صار وجوده وعدمه بمنزلة» ولو عدم البيع كان الدين على المطلوب مؤجلا . 

المسألة الثانية: إذا اشترى عبداً فوجد به عيبا بعد القبض فرده بغير قضاءء ثم جاء 
رجل وادعى أن العبد له» وأقام على ذلك شاهدين أحد الشاهدين مشتري العبد» قال: لا 
تقبل شهادته» واعتبر هذا بيعاً جديداً في حق الشهادة؛ لأنه ليس من موجبات البيع فصار 
كأن المشتري باع العبد ثانياً من بائعه وشهد للمدعي بالملك؛ ولو كان كذلك لا تقبل 
شهادته؛ لأنه ساعي في نقض ما تم به وبمثله لوروده بقضاء ء قاضي» أو بغير قضاءٍ قبل 
القبض تقبل شهادته واعتبر البيع منفسخاً من كل وجه» وإذا انفسخ البيع من كل وجه صار 
وجود البيع وعدمه سواء» ولو عدم البيع كان يقبل شهادته للمدعي فهنا كذلك» فعلم أن 
الإقالة والرد بالعيب بعد القبض بغير قضاءء وإنما تعتبر فسخاً في حق المتعاقدين فيما كان 
من موجبات البيع؛ فأما ما لم يكن من موجبات البيع فاعتبر شراءً جديداً في حقه كما 
يعتبر شراءً جديدا في حق الثالث. 

إذا ثبت هذا فنقول: زيادة الجودة على المشروط في أصل البيع ونقصان الجودة 
ليس من موجبات البيع؛ فإنه لا يجب ذلك بالبيع؛ وَدمًا وجب بغار اخر: وهو أن 
المشروط الجودةء أو إبراء البائع المشتري عن الجودة» وإذا ريكنم حصل من الجودة 
فللبائع من موجبات البيع اعتبرت الإقالة في ذلك بيعاً جديداًء وإن كان ذلك من حقهماء 
وإذا اعتبر بيعاً جديداً صار كأن المشتري باع العبد ثانياً من البائع بمثل الثمن الأول» ولو 
كان كذلك لا يجب على البائع رد مثل المقبوض» وإنما يجب عليه رد مثل المشروط في 
أصل الببع فكذا ههناء وإذا كان فسخاً من كل وجه ظهر الفسخ في حقه كما ظهر في حق 
الأجل ولزمه رد مثل المقبوض لا رد مثل المشروط . 


o‏ كتاب البيع 


وفي «القدوري»: وقبول الإقالة على المجلس؛ لأن الإقالة نظير البيع في حق 
ارتباط اللفظين بالآخر فيعتبر له المجلس كما في البيع» قال: الإقالة بلفظين؛ أحدهما: 
يعبر به عن المستقبل نحو أن يقول: أقلني فيقول: أقلت» وقال محمد: لا يقوم إلا 
بلفظين يعبر بهما عن الماضي اعتباراً بالبيع؛ ولهما أن الإقالة لا تكون إلا بعد نظر 
فتأمل» فلا يكون قوله أقلني مساومة بل كان تحقيقاً للتصرف كما في النكاح» وبه فارق 
البيع . 

وفي «نوادر ابن سماعة» قال: سمعت أبا يوسف رحمه الله يقول في رجل باع رجلاً 
لبعد ثم لقيه المشتري ولم يقبض البيع قال: إنك قد أغليت علي فلا حاجة لي فيما 
بعتني ) فأقلني فقال البائع: قد أقلتك» قال: ينتقض البيع» وإن لم يقل المشتري: قبلت 
أو رضيت» وهذه الرواية عن أبي يوسف توافق القدوري عن أبي حنيفة» وأبي يوسف 
رحمه الله قال: كذلك لو كان قال له المشتري: فافسخ البيع فيما بيني وبينك ففسخ كان 
جائز . 

وفي «المنتقى» عن محمد رحمه الله : مسألة تدل على أن قوله مثل قولهماء فإنه قال 
في رجل اشترى من رجل عنباً بألف درهم» ثم تقابضاء ل : : أقلني 
على أن أؤخرك آلف سنة فقال: قد فعلت جازت الإقالة ولم يجز التأخيرء قال القدروي 
يعمة الله إيف) : وتصح الإقالة إذا كان المبيع قائماً أو بعضه ولا يعتبر قيام الثمنء يجب 
أن يعلم أن من شرط صحة الإقالة قيام العقد لكون الإقالة رفعاً للعقدء وقيام العقد بقيام 
المعقود عليه لا قيام المعقود به؛ لأن المعقود عليه محل إضافة العقدء ولا محل ثبوت 
حکمه» وما يكال ويوزن إذا كان موصوفاً في الذمة كان ثمناًء زَإذا كان عه كرون هبيه 


قال محمد في «الجامع الكبير»: جل اشترى من آخر غبدا بكر شحتطة بعيتها 
وتقابضا فهلك العبدء ثم إنهما تقايلا العقد فيما بينهما جازت الإقالة؛ لأن الكر لما كان 
متعيناً كان هذا بيع العين بالعين» ولي نيع ال ان كل وا ع سبع في حر م 
ثمن في حق ما يقابله؛ لأن العقد لا بد له من معقود عليه» وليس أحدهما بأن يجعل 
معقوداً عليه أولى من الآخر فجعلنا كل واحد من العوضين مبيعاً في حق نفسه ثمناً في 
حق ما يقابله» ولهذا لا يجوز الاستبدال بالكر قبل القبض لما فيه من استبدال المبيع قبل 
القبض» وإذا هلك قبل القبض» فسد العقد ولما كان كل واحد منهما معقوداً عليه في حق 
نفسه يبقى العقد ببقاء أحدهما فتصح الإقالة» وإذا صحت الإقالة لزم الآخر رد العبد وقد 
عجز عن رده بسبب الهلاك فيلزمه قيمته؛ وإذا باع العبد بكر بغير عينه وتقابضا فهلك» ثم 
تقايلا والكر فلم يعينه فالإقالة باطلة؛ لأن الكر إذا [9١١ب/‏ ”] كان بغير عينه كان ثمناء 
ولهذا لا يشترط فيه التأجيل» ولو كان مبيعاً فالمبيع لا يثبت في الذمة إلا مؤجلاً» وكذا 
لا يجوز الاستبدال به قبل القبض مع أن الاستبدال بالمبيع قبل القبض ممتنع» وكذلك لو 
تقايلا حال قيام العبد لا يلزم بائع العبد رد عين ما قبض من الكرء كما في الدراهم فكان 
ثمناء ولما كان ثمناً لا يبقى العقد بيعاً به فلم يستقم رفعه. 


كتاب البيع o‏ 


فرق بين هذا وبين ما لو أسلم عبداً في كر حنطة إلى أجلء ثم هلك العبدء ثم 
تقايلا على المسلم فيه ثمٌّ يجوزء والفرق وهو: أن المسلم فيه مبيع بدليل عكس ما ذكرنا 
من الأحكام ولما كان كذلك كان هذا بيع العرض بالعرض فهلاك أحدهما لا يمنع صحة 
الإقالة» أما ههنا بخلافه على ما مر. 

وإذا اشترى عبداً بدراهم وتقابضاء ثم تقايلا بعد ما هلك العبدء فالإقالة باطلة؛ 
ا ES‏ ولو صح ما ذكرنا أن الثمن إنما 

ينبت له حكم الوجود في الذمة بالعقدء ونا أكون وخ اله كان جا ا e‏ 
المقك ك ف للعقدة لال دبعل ال وشرط ال وك الف يعقبه 
وبينهما تنافي . 

ولو اشترى عبداً بنقرة فضة إن كانت النقرة بغير عينها فكذلك الجواب» وإن كان 
بعينها لم تنتقض الإقالة بهلاك العبد لما مرء وإذا لم تنتقض الإقالة كان على الذي هلك 
العبد في يده قيمته دراهم أو دنانير. 

فرق بين هذا وبينما إذا كانت الإقالة على النقرة بعينها بعد هلاك العبده فإن هناك 
قال: يقضى بالدنانير خاصة» والفرق وهو: أن ههنا الإقالة صحت على النقرة وعلى 
العبدء والربا لا يجري بين العبد والنقرة وهذه الحالة» وهو حال وجوب قيمة العبد حال 
بقاء الإقالة لا يجري الربا إذ الموجود في حالة البقاء ليس إلا القبض الذي له شبه بالعقد 
وأثره في إيجاب التصدق لا في جريان الرباء ووجوب التصدق حكم شيء بينه وبين ربه 
لا يدخل تحت القضاء فلم يجب القضاء ء بخلاف الجنس تحرزاً عن هذه الشبهة التي لا 
تدخل لها في القضاء لكن قيل: إن قضى بخلاف جنسه لا يجب عليه التصدق بشيء» وإن 
قضى بجنسه تصدق بالفضل تحرزاً عن الشبهة. 

كما لو اشترى عبداً قيمته ألفا درهم فقتل العبد قبل القبض واختار المشتري أخذ 
القيمة قضى القاضي بالقيمة دنانير أو دراهم» لكن إن قضى بالقيمة دراهم بالفضل وإن 
قضى بالقيمة دنانير لم يتصدق بشيء كذا ههناء أما فيما سبق الحال ابتداء الإقالة» فالإقالة 
عقد جديد في حق الثالث وحرمة الربا حق الشرع فصار في حق الشرع بمنزلة عقد مبتداً 
على النقرة وعلى قيمة العبدء وفي حالة الابتداء يجري الربا وإنه يدخل تحت الحكم 
فيقضى بالدنانير تحرزا عن الربا . 

وفي «نوادر ابن سماعة» عن محمد رحمه الله : رجل اشترى عبداً بألف درهم فلم 
يقبضه حتى قال المشتري للبائع: بعه فقيل هل يكون هذا نقضاً للبيع» فقد ذكرنا هذه 
المسألة مع أجناس في صدر هذا الكتاب إلا أن موضوع المسألة فيما وضع محمد رحمه 
الله ثمة أن المشتري» قال للبائع : بعه فقيل» ثم باعه فهو مناقضة للبيع الأول» وموضوع 
المسألة ههنا أن المشتري قال للبائع : بعني فقيل هو مناقضة للبيع . 

وعنه في رجل اشترى من رجل عبداً فلم يقبضه حتى سأله البائع أن يبيعه إياه بألف 
درهم ففعل» لم تكن هذا مناقضة للبيع الأول. 
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وفي «المنتقى»: رجل اشترى من رجل عبداً ودفع إليه الثمن ولم يقبض» ثم إن 
المشتري لقي البائع وقال: قد وهبت لك العبد والثمن لم تجز الهبة في الثمن» قال: لأني 
إنما جعلت قوله: وهبت لك العبد نقضاً للعبد فلا يمكنني أن أجعله هبة للشمن. 

وفي «نوادر ابن سماعة» عن أبي يوسف: رجل اشترى من رجل عبداً بجارية 
وتقابضاء ثم تقايلا فدفع مشتري العبد العبد إلى بائعه» ولم يقبض الجارية حتى ماتت في 

مشتريهاء ٠‏ فإن البيع يعود إلى حاله ويرد العبد إلى الذي كان في يله . 

وفي «نوادر ابن سماعة» عن أبي يوسف: رجل باع عبداً بعبد وتقابضا فعمي 
أحدهماء ثم أقاله البيع؛ > قال: : إن كان يعلم بالعمى أخذه وليس له غيره» وإن لم يكن 
علمء فإنه يرد العبد ويأخذ قيمة عبده صحيحاً . 

إذا اشترى عبداً بألف درهم وتقابضاء ثم تقايلاء ثم قتله المشتري قبل أن يرده فقد 
ذهب بالثمن» وإن فقأ إحدى عينيه فالبائع بالخيار إن شاء أخذه بنصف الثمن وإن شاء 
ترك» وإن لم يفقأ عينه ولكن ذهبت من وجعء فإن شاء البائع أخذه بجميع الثمن» وإن 
شاء ترك . 

وفي «نوادر المعلى» عن أبي يوسف رحمه الله قال أبو حنيفة رحمه الله: رجل 
اشترى من رجل عبداً» ثم قال للبائع قبل أن يقبضه : بعه» فإن أعتقه البائع فعتقه جائز عن 
نقفسه» وقال أبو يوسف رحمه الله: باطل» قال أبو الفضل رحمه الله: يحتمل أن يكون 
وجه هذه المسألة أنه جعل قوله بعه بمنزلة الإقالة» وجعل عتق البائع بمنزلة قبول الإقالة 
على قول أبي حنيفة رحمه الله. 

وفي «المنتقى»: رجل اشترى من رجل عبداً بألف درهم وتقابضاء فقطعت يده عند 
المشتري فأخذ أرشهاء ثم تقايلا البيع» فإن كان البائع علم بالقطع لزمته الإقالة بجميع 
الثمن ولا شيء له من الأرش» وإن لم يكن علم بالقطع» فهو بالخيار إن شاء أخذه دون 
الأرش بجميع الثمن» وإن شاء رد وكذلك لو كانت جارية فولدت عند المشتري لم 
يبعها الولد في الإقالة. 

ENE‏ : رجل باع عبداً بأمة وتقابضاء ثم باع نصف العبد» ثم إقالة البيع في 
الأمة جاز وكان له قيمة العبد والله أعلم . 


الفصل الحادي والعشرون: 


في الدعاوى والشهادة في البيع 
هذا الفصل يشتمل على أنواع : 


نوع منه 
إذا كانت الدار في يدي رجل ادعاها رجل أنه اشتراها وأقام على ذلك بينة فهذا 
على وجهين : 


۔ كتاب البيع هه 


الأول: أن تكون الدار في يد البائع وفي هذا الوجه لو شهد الشهود المشتري 
بمجرد الشراء منه يقضي له بالدار» وإن لم يشهدوا بالملك للبائع . 

الوجه الثاني: أن تكون الدار في يد غير البائع وذو اليد يدعي الدار لنفسه» وأنه 
على وجوهء فشهدوا أنه اث شتراها من فلان فلم يزيدوا عليه فإنما لا يقضي له بها ولا 
ينتقض يد ذو اليد بهذه الشهادة ؛ لأنه لم يثبت الملك للمدعي بهذه الشهادة؛ لأنه لم يثبت 
إلا مجرد الشراء من فلان يوجب الملك للمدعي إن كان البائع مالكا أو نائب المالك» 
وإن كان غاصباً لا يوجب الملك للمدعي فيقع الشك في نقض يد ذي اليدء فلا ينقض 
بالشك. وكان هذا بمنزلة ما لو شهدوا أنه كان في يد المدعي» ولم يزيدوا عليه» فإنه لا 
قفن پد دق اليد بهذه الشهادة» وإن ثبت حدوث يد ذي اليد؛ لأنه احتمل أن يد المدعي 
كان بحق فيجب نقضه بهذا الاعتبار» واحتمل أنه كان بغير حق فلا يجب نقضه فلم ينقض 
بالشك والاحتمال فكذلك هذاء ولا يقال [١٠٠أ/‏ "] بأن الظاهر أن تكون يده يد الملك؛ 
لأنا نقول الظاهر يصلح حجة للدفع ولا يصلح حجة الاستحقاق وههنا حاجته إلى 
استحقاق اليد على ذي اليد. 


وإن شهدوا أنه اشتراها من فلان وهو يملكهاء فإنه يقضي بذلك للمدعي وينقض يد 
ذي اليد؛ لأنه ثبت ملك المدعي بلا احتمال» فإنهم شهدوا بالملك للبائع» وإذا ثبت ملك 
البائع ثبت ملك المشتري بالشراء منه فينقض يد ذي اليدء كما لو شهدوا أنه ملك 
المدعى . 


وكذلك إن شهدوا أنه اشتراها من فلان وأنها لفلان تقبل شهادتهم؛ لأن شهادتهم 
أنها لفلان كشهادتهم أنه كان يملكهاء وكذلك لو شهدوا أنها لهذا المدعي اشتراها من 
فلان يقضي بها للمدعي؛ لأنهم شهدوا بالملك للمدعي وشهدوا بالملك لبائعه» مقتضى 
شهادتهم بالملك للمدعي» فإن المشتري يملك من جهة البائع . 

وكذلك لو شهدوا أن فلاناً باعها منه وسلم إليه» فإنه يقضي للمدعي» وينقض يد 
ذي اليد وكان يجب أن لا يقضي وهو رواية القاضي أبي حازم عن أبي حنيفة وأبي يوسف 
رحمهما الله؛ لأنهم لم يشهدوا بالملك للمشتري تفا ولم يشهدوا بالملك الداع كردن 
شهادة بالملك للمشتري إذا ثبت شراء أو هبة إنما شهدوا بالبيع والتسليم» وكلا الأمرين 
قد يكون من المالك ومن نائبه» وقد يكون من الغاصب فصار هذا كما لو شهدوا أنه 
باعها وهي في يده يوم البيع ولم يزيدوا على ذلك وهنا لا تقبل الشهادة كذا ههناء إلا 
أن الجواب منه أن يقال: بأنهم بهذه الشهادة أثبتوا للمدعي يد ملك فينتقض يد ذي اليد 
كما لو نصوا أنه كان في يده ملك» وإنما قلنا ذلك؛ لأنهم شهدوا للمدعي بيده مقرون 
بسبب الملك والشهادة للمدعي باليد مقروناً بسبب الملك فهي محتملة بين أن يكون يد 
ملك وبين أف رف اال فلن الشواء. فا افر ن به ست الك ترجح جانب يد 
الملك وسقط اعتبار احتمال أنه ليس بيد ملك» وإذا سقط هذا الاعتبار فكأنهم شهدوا 
نصاً أن يد المدعي يد ملك. 


5ه کتاب ابيع 


ونظير هذا قالا: في شاهدين شهدوا بدار لرجل يدعيها في يد إنسان أنها كانت في 
يد ابنه وقت الموت» فإنه يقضى بالدار له وينتقض به يد ذي اليد؛ لأنهم شهدوا للمدعي 
بيد مقرون بسبب الملك؛ لأن ماكان في بدايته وقت الموت ينتقل إلى وارثه بعد الموت 
ويصير في يده فيكون شهادة له باليد مقروناً بسبب الملك؛ لأن الموت سبب ملك للوارث 
فا ترك الميبت رارت فرع ود اماك على با الولف ليا ارت بال سنت 
الملك» وإذا ترجح الملك صارت العبرة ة أو يقول الشهادة بالتسليم شهادة بالملك للبائع 
من حيث المعنى فيقبل كما لو شهدوا له بالملك نصاً. 

بيانه : : أن التسليم إن كان تسليم مالك فلا شك أن يكون شهادة بالملك» وإن لم 
يكن تسليم مالك يصير مالكاً بالتسليم يصير عاجزاً عن الرد» وعجز الغاصب عن الرد 
يوجب الضمان والمضمون يصير مالكا للضامن بالضمان كان بمنزلة الشهادة باليد عند 
الموت اعتبرت الشهادة بالملك عند الموت؛ لأن يد غير المالك تنقلب يد المالك 
بالموت يهب المجر و بالتجميل» > وإذا شهدوا أنه كان في يد المدعي وقت البيع» 
فلا ذكر لهذا في «الأصل». 

رفنت المشايخ فيه ممن اختار العبارة الأولى في المسألة المتقدمة يقول: تقبل 
هذه الشهادة؛ لأن الشهادة باليد عند سبب بعت ا الكلف كما لو شهدا اکان 
في يده عند الموت» وهذا القائل لا يحتاج إلى الفرق بينما شهدوا أنه كان في يده يوم 
البيع» وبينما إذا شهدوا أنه كان في يده يوم الموت. 

ومن اختار العبارة الثانية في المسألة المتقدمة يقول: لا تقبل هذه الشهادة وهكذا 
روى هشام في «نوادره» عن محمد رحمه الله وهذا القائل يحتاج إلى الفرق بين هذه 
المسألة وبينما إذا شهدوا أنها كانت في يده عند الموت» والفرق: أن الشهادة باليد عند 
البيع ليست بشهادة للملك للبائع؛ لأن يده إن لم تكن يد ملك لا تنقلب يد ملك بمجرد 
البيع لا يعجز عن التسليم ما دام في يدهء فأما الشهادة باليد عند الموت شهادة بالملك 
له؛ لأن بالموت يعجز عن الرد فتنقلب يده بالموت يد ملك إن لم تكن يد ملك في 
الأصل . 

وأما إذا شهدوا أنه اشتراها من فلان وقبضها منه ولم يزيدوا على ذلك كان الجواب 
ay‏ أن فلانا تاعا عه وسلمها إليه ؟ لاد حكن المشتري 

شهادة بتسليم البائع› ثم إذا قبلت الشهادة في هذه المسائل يثبت الشراء على البائع» 
ون ذن ا ا من البائع ويقوم إنكاره مقام إنكار الات ا راا 
وأنكر البيع لا يلتفت إلى إنكاره. 

دار في يد رجل ادعاها رجل وشهد شاهدان أنه اشتراها منه إن سميا مقدار الثمن 
قبلت شهادتهما سواء شهدا باستيفاء الشمن أو لم يشهدا؛ لأن المشهود به معلوم من كل 


)١(‏ بياض بالأصل. 


كتاب البيع /اه 


وجه؛ لأن المشهود به في البيع المبيع والثمن» وكل ذلك معلوم فكانت الشهادة مقبولة» 
وأما إذا لم يسميا بأن لم يشهدا باستيفاء الثمن لا تقبل شهادتهما ؛ ؛ لأن الثمن مجهول وهو 
مقضي به إذا لم يكن مستوفياً ؛ لأنه لا بد للقاضي من القضاء بالثمن على المشتري حتى 
يمكن قبض المبيع من البائع » وإذا كان مقدار لمن و لا يمكنه القضاءء وإذا تعذر 
القضاء بالثمن تعذر القضاء بالمبيع وشهادة لا يمكن القضاء بها لا تقبل. 

وأما إذا شهدا باستيفاء الثمن كانت الشهادة مقبولة» فإن كان مقدار الثمن غير 
مقضي به متى كان مستوفياًء فجهالته وهو غير مقصودة لا يصير ما هو مقضي به وهو 
المبيع معلوم. فإن أنكرت قضاء بهذه البينة فقبلت» وإذا ادعى على آخر أنك اشتريت مني 
كك تحن ور فجاء المشتري بشاهدين واختلفا في جنس الثمن أو في 

ار الثمن» فإنه لا تقبل شهادتهما على كل حالء وإذا كانت العين قائماً في يد 
ام وذلك لأن المعقود عليه ما دام قائماً فالعقد مقضي به أيضاًء ألا ترى أنهما إذا 
لوعي بكسيو لد لاس الس لحن 
شهدوا؛ لأنهما شهدا بعقدين مختلفين؛ لأن العقد بألف غير العقد بألفين» ولهذا قلنا: ! 
الاختلاف لو وقع فيما ب بين المتعاقدين على هذا الوجه يتحالفان» وإذا كان العقد 8 
غير العقد بألفين فقد شهد كل واحد منهما بعقد لم يشهد به صاحبه؛ وما غاب عن علم 
القاضي لا يثبت بشهادة واحد هذا إذا كان المبيع قائماًء > فأما إذا كان المبيع هالكاً في يد 
المشتري» وادعى المشتري الشراء أو أنكر البائع؛ وقال: لا بل غصب مني فأقام 
المشتري شاهدين فاختلفا فهذا على وجهين. 

إما أن بتحتلفا في المقدار أر فين ان فان اغا ف حن القن بان شهد 
[٠1ب/]‏ أحدهما بألف درهم والآخر بمائة دينار» فإنه لا تقبل هذه الشهادة» وإن لم 
يكن العقد مقضياً به حال هلاك المعقود عليه حتى لو تقايلا لم تصلح الإقالة» وإنما 
المقضى به المال إلا أن الدعوى لو وقعت فى مطلق المال» واختلفا على هذا الوجه لا 
تقيل شهادتهما؛ لأنه لابد للمدعى من أن يدعى أحد المالين» وأنه إذا ادعي أحدهما وقد 
كنب اهتقد فقيل فا هه راتا شاف هار امن إن تخل بين الان سرف 
اع ا احا ا وا تالف ويها :فاو كان الدع لضي أكتر 
الماليى» فإنه ينيل هدم الشهادة على الأفل لان اة في م ب ف هذه الإقالة كان 
الدعوى وقعت في مطلق المال. اا 

واختلف الشاهدان على هذا الوجه والمدعى يدعى أكثر وهناك تقبل الشهادة على 
الأقل عندهم جميعاً نص على هذا في كتاب الإجارات كذا هناء وإن كان المدعي يدعي 
أقل المالين» فإن كان يدعي ألف درهم لا تقبل؛ لأنه كذب شهادة بالأكثر إلا أن يوفق 
المدعى فيقول: كان لى عليه ألف وخمسمائة كما شهد به الشاهد بالأكثر إلا أنيى استوفيت 
خمسمائة لم يعلم به هذا الشاهد إن وفق على هذا الوجه» فإنه يقضى له بألف درهم؛ لأن 
المانع من قبول الشهادة تكذيب الشاهد بالأكثر وقد زال التكذيب متى وفق المدعي على 
هذا الوجه فتقبل الشهادة. 


مه كتاب البيع 


فأما إذا لم يتخلل بين الأقل والأكثر حرف العطف بأن شهد أحدهما بالألف 
والآخر بألفين إن كان المدعي يدعي الأقل» فإنه لا تقبل هذه الشهادة عندهم یا كنا 
لو وقع الدعوى في مطلق المال؛ لأنه كذب شاهده بأكثر المالين إلا أن يوفق المدعي 
على قول أبي يوسف ومحمد» فيقول: كان لي عليه ألفان إلا أني استوفيت منه ألف درهم 
ولم يعلم به الشاهد بأكثر المالين فحينئذ تقبل الشهادة عندهما ؛ لأن المانع من قبول 
الشهادة عندهما في هذا الفصل تكذيب الشاهد بأكثر المالين» وقد زال التكذيب فتقبل 
الشهادة كما لو تخلل بين المالين حرف العطف» وعند أبى حنيفة رحمه الله: أنه لا تقبل 
وإن وفق على هذا الوجه؛ لأن المانع من قبول الشهادة أنهما لم يتفقا على ألف لفظاً ولا 
يثبت اتفاقهما على ألف لفظا ولا يبيعه هذا التوفيق» وإن كان المدعى يدعى أكثر المالين 
ألفي درهم» فالمسألة على هذا الوجه والاختلاف لا تقبل عند أبي حنيفة» وعند أبي 
يوسف ومحمد: تقبل هذه الشهادة . 

قال: وإذا ادعى رجل داراً في يدي رجل أنه قد اشتراها منه وأقام على ذلك 
شاهدين فشهدا أنه باعها وسميا الثمن» واتفقا عليه» غير أنهما اختلفا في الأيام أو 
البلدان» فإنه لا يمنع قبول الشهادة؛ لأن البيع تصرف قولي واختلاف الشاهدين في 
الزمان والمكان لا يمنع قبول الشهادة متى قامت الشهادة على القبول» ألا ترى أن العادة 
بين الناس أنهم يدورون على الشهود»ء وعند الإشهاد فتختلف الأماكن والأوقات ويكون 
الإقوار واحدا : 


قال: وإذا ادعى الرجل داراً في يدي رجل أنه اشتراها وأقام شاهدين عليها غير 
أنهما لا يعرفان الدار ولا الحدود ولا يسميان من ذلك شيئاًء فإن شهادتهما لا تقبل؛ 
لأنهما شهدا لمجهول؛ لأنهما لم يشيرا ولا حدود المشهود بهء والتعريف في العقارات 
يقع بأحد هذين الأمرين. فإذا لم يوجد واحد منهما كان المشهود به مجهولاًء وجهالة 
المشهود به تمنع قبول الشهادة؛ لأنه لا يمكن القضاء بهاء وإن قالا: قد سمى البائع 
والمشتري موضع الدار وحدودها وصفوا ذلك وسمو إلا أنا لا نعرف أن هذا المحدود 
هل هو في يد البائع أم لا؟ فإنه تقبل هذه الشهادة؛ لأن المشهود به معلوم فإنهم حدوا 
الدارء والتعريف يقع بذكر الحدود في باب العقار إلا أنه لا يقضى بها متى أنكر المشهود 
عليه أن تكون الدار التى ذكرها الشهود وحدوها وهى الدار التى فى يده الجواز أن يكون 
لهذا الدار التي ادعاها الحدود التي ذكرها الشهودء ويحتاج المدعي إلى إقامة بينة أخرىء 
أن الدار التي ادعاها المدعي بهذه الحدود التي ذكرها الشهود» فإذا أقام بينة أخرى على 
هذا الوجه قضي بالدار. 

ونظير هذا : ما قالوا في رجل جاء بكتاب قاض إلى قاض أن فلاناً وفلاناً شهدا عندي 
أن لفلان بن فلان على فلان بن فلان كذا وكذا ديناراً فأحضر المدعي أنه فلان بن فلان» 
وأنكر الرجل أن يكون ابن فلان ما لم يقم المدعي بينة أخرى أن هذا الرجل فلان بن فلان» 
فإنه لا تقبل بينته كذا ههناء وإذا كان المشتري يجحد الشراءء والبائع يدعيه فالجواب فيه 


كتاب البيع 8ه 


كالجواب فيما إذا كان يدعيه المشتري» فإن القاضي يحتاج إلى أن يقضي بالثمن إذا كان 
البائع مدعيا كما يحتاج لو ادعاه المشتري» فيكون الجواب في الفصلين واحد. 

وإذا كانت الدار في يد رجل» فأقام على ذلك الرجل شاهدين أنها داره ابتاعها من 
فلان» وأقام الذي في يديه بينة أنها داره ابتاعها من ذلك لفلان أيضاًء فهذه المسألة على 
ثلاثة أوجه: إما أن تكون الدار في أيديهما أو في أيد أحدهما أو في يد البائع» وكل وجه 
من ذلك على أربعة أوجه: أما إن أرخا وتاريخهما على السواء أو تاريخ أحدهما أسبق 
من تاريخ آخرء أو لم يؤرخا أصلاًء أو أرخ أحدهما ولم يؤرخ الآخرء فإن كانت الدار 
في أيديهما وقد أرخا وتاريخهما على السواءء أو لم يؤرخاء فإنه يقضى بالدار بينهما 
نصفين؛ لأنهما استويا في الدعوى والحجة واليد فتستويان البيئة» فإنه يقضى بينهما نصفان 
فكذلك هذاء وكذلك إذا أرخ أحدهما دون الآخرء» فإنه يقضي بالدار بينهما نصفان ولا 
يقضي بجميع الدار لصاحب التاريخ؛ لأن الذي لا تاريخ له ثابت بيقين وقع الشك في 
نصفها إن كان شراءه بعد شراء صاحب التاريخ وجب نقض يده» وإن كان قبله لاا يجب 
نقضه وقد احتمل شراء الدار التي لا تاريخ له أن يكون سابقاً على صاحب التاريخ وأن 
بكرن لحك ينه وق ادك حي شق يده دلا يعور E‏ ويخير كل ولد مهما 
أثبت الشراء في الجميع ولم يسلم له إلا النصف فيخبره. 

كما لو اشترى داراً» ثم استحق نصفهاء وإن أرخا وتاريخ أحدهما أشيق > فأ سيق 
التاريخ أولى لوجهين : 

اخذهما: أن لقانت الي العاذلة كالفايك سعابنة ولو غاا كتراء احذهما سابقا 
وختزاء الآخر بعد ا كان الساق تيه أولن»: وإن كانت الذار فى انما وركذا إا ثبت 
بالبيئة العادلة . 1 

والثاني : وغو ب اموا ارا أكثر إثباتاً؛ لأنها ته تثبت ملكه منذ شهرين والآخر 
منذ شهر فكانت بينة من أسبق التاريخ أكثر إثباتاً فكان 9 وإن كانت الدار في يد 
أحدهماء إن أرخا وتاريخهما على السواء أو لم يؤرخاء أو أرخ أحدهما فذو اليد أولى 
إن كان تاريخهما على السواء أو لم يؤرخا؛ لأنهما استويا في إثبات الشراء مما يتأكد 
باليد فيكون صاحب اليدء وأنه يثبت آكد لشيئين أولى كالعتق مع الشراء إذا اجتمعا 
۳/1 ] كان العتق أولى؛ لاك اكد ذلك هذا وكتلك إن ا اسا فصاحب اليد 
أولى؛ لأن يده ثابتة بيقين وقع الشك في نقض يده إن كان شراء الذي لا تاريخ به سابقا 
على يده وجب نقض يده» وإن كان لاحقاً لا يجب نقض يده وقد احتمل كلا الأمرين» 
فلا ينقض يده بالشك. 

وإن أرخا وتاريخ أحدهما أسبق كان أسبقهما تاريخاً أولى سواء كان في يده أو في 
يد الآخر إن كان أسبقهما تاريخاً ذو اليد فلا إشكال؛ لأنه من غير تاريخ كان أولى» وإن 
كان أسبقهما تاريخاً من الآخر فكذلك أولى؛ لأن الثابت بالبينة العادلة كالثابت معاينة؛ 
ول كل اناه 


5٠‏ كتاب البيع 


إن كانت الدار في يد البائع إن أرخا وتاريخهما على السواء أو لم يؤرخا فالدار 
بينهما نصفاً ويجبر كل واحد منهما استويا في الدعوى والحجة» وإن كان تاريخ أحدهما 
أسبق فالسابق أولى كما لو ثبت الأمر أن متعاينة» فأما إذا أرخ أحدهما ولم يؤرخ الآخرء 
فإن صاحب التاريخ أولى. 


فرق بين هذا وبينما إذا كانت الدار في يد أحد المشتريين» وقد أرخ الخارج ولم 
يؤرخ ذو اليدء ذكر أن ذا اليد أولى من صاحب التاريخ» ووجه الفرق بينهما: وهو أن 
الدار متى كانت في يد البائع لو جعلنا صاحب التاريخ أولى نقل بعض ما هو ثابت» ومتى 
جعلنا صاحب الإطلاق أولى أنكر بعض ما هو الثابت وتقليل نقض ما هو الثابت آولی؛ 
وإنما قلنا ذلك؛ لأنا متى جعلنا صاحب التاريخ خ أولى نقضنا بشراء الآخر غير أنه لم يثبت 
الا لاي د ترون ا على ساح و .ايخ دما 
ثبت الأمران بالبينة وتقليل نقض ما هو الثابت أولى من تكثرة بخلاف ما لو كان في يد 
اعد المشتريين حيت قفي لذي الد ولا يفطن لصاحب التاريخ بجی تقل وهن ما هد 
الثابت» وذلك لأنا متى قضينا لصاحب التاريخ يحتاج إلى أن ينتقض الشراء على ذي اليد 
ويده ثابت معاينة» را ا قو القايت ال مكرة ت ادان ا وهر كدو 
من نقض الثابت بالبينة وهو التاريخ» فإذاً من حيث المعنى لا فرق بينهما؛ لأنا في 
الموضعين نقضي على وجه نقل النقض هذا الذي ذكرنا كله إذا ادعيا يلغي الملك من وجه 
واحدء فأما إذا ادعيا تلقي الملك من وجه . اثنين ادعى حدما أنه اقترى هذه الدار من 
زيد» وادعى الآخر أنه اشتراها من عمرو وأقاما جميعاً البينة فهذا لا يخلو من وجهين: 
إما أن تكون فى أيديهما أو أيد احلعما» إن كان فى أبديهما يققضى بالدار هما لأن 
كل واحد منهما بينة ينبت الملك لبائعه؛ لأن الملك لبائعه غير الثابت باتفاق صاحبه فكأن 
البائعين حضرا وادعياء وأقام البينة على الملك والدار في أيديهماء وهناك المدعي بينهما 
يكون نصفين؛ لأنهما استويا في الدعوى والحجة واليدء فكذلك إن كان في أيد أحدهما 
فالخارج أولى بخلاف ما إذا ادعيا تلقي الملك من وجه فلا يقضي لذي اليد. 


ووجه الفرق بينهما: : أنهما متى ادعيا تلقي الملك من وجه اثنين فكل واحد منهما 
يحتاج إلى إثبات الملك لبائعه فيجعل كأن البائعين حضرا وادعيا ملكا مطلقاً والدار في 
أيد أحدهما وأقام البينة . 


ولو كان كذلك كان الخارج أولى فكذلك هذاء وأما إذا ادعيا تلقي الملك من جهة 
واحدة فكل واحد منهما يحتاج إلى إثبات الملك لبائعه ثابت بتصادقهماء وإنما يثبت كل 
واحد منهما بينة الملك بسبب الشراء وذو اليد آكد الشرائين والقضاء للآكد أولى إذا تعذر 
العمل بهماء ارقن اهم الختراء هذا ا ل 
فإن ادعيا مع ذلك تاريخاً أو ادعاه أحدهما فهذا وما لو ادعيا ملكاً مطلقاً سواء؛ لأن كل 
واحد منهما يحتاج إلى إثبات الملك بملكيتهء »> فكأن كل واحد من المالكين حضر وادعى 
الملك لنفسهء وسيأتي الكلام في دعوى الملك المطلق في كتاب الدعوى إن شاء الله تعالى . 
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قال: وإن كانت الدار في يدي رجل فأقام عليها رجل البينة أنه اشتراها من ذي اليد 
بألف درهم» وأقام الذي في يديه البينة أنه باعها منه بألفي درهم ولا يدري التاريخ بين 
البيعين» > فإنه يقضي بألفي درهم ببينة البائع؛ لأن القضاء بالعقدين متعذر؛ لأن أحدهما 
يفسخ الأول لا محالة وبأخذهما بعينه متعذر؛ لأنه اليش أحدهما بان يخير باولق من 
الآخرء فإذا تعذر القضاء بالعقدين» وبعقد واحد» يجعل كأن الدعوى وقعت في مطلق 
المال كما لو حصل الدعوى بعد هلاك ا ووو الدعوى في مطلق المال ادعى 
أحدهما العين» وأقر المدعي قبله بألف وَأقانا عا البينة "كان هة وات العين اول 
لوجهين؛ الأول: أنه أكثر إثباتاً» والثانى : أنه يثبته ببينة دعواه والآخر يثبت إقراره لغيره 
والبينة مشروعة على إثبات الدعوى لا على الإقرار لغيره فكذلك هذا. 

ولو أقام البائع البينة أنه باعها بعبد أو طعام وأقام المشتري بينة أنه اشتراها منه 
بألف درهم كانت بينة البائع أولى» ولا تجيء العلة الأولى التي ذكرنا في الفصل الأول 
أنه إلى أكثر إثباتاً يغبت زيادة؛ لأن الزيادة إنما تتحقق في جنس واحد ولا تتحقق في 
تسكن وإنما تجىء العلة الأخيرة وهو أن البائ بببنته يثبت دعواه على المشتري 
والمشتري ببيغه يغبت إقراره بألف للبائع والبينات مشروعة لإثبات الدعوى على الغير لا 
لإثبات إقرار الغير» فإن من أقر لإنسان ورد المقر له إقراره» فأراد إثبات إقراره بالبينة لا 

a‏ إن البائع أثبت لنفسه والمشتري لغيره» فكان البائع أشبه بالمدعي 
عين فكذلك هذاء قال: ولو أقام المشتري البينة أنه م هذه الدار ودار أخرى بالف 
درهم وأقام البائع البينة أنه باع هذه الدار وحدها بألفين أجزت البيع فيهما جميعا 01 
لأن القضاء بالعقدين متعذر؛ لأن الدار متى بيعت مرة أخرى لا يمكن أن تباع مرة أخرى 
مع آخر ما لم يشترها البائع ثانياً والشهود لم يشهدوا بذلك» وإذا تعذر القضاء بالعقدين 
لزمنا قبول البينتين؛ لأن كل واحد منهما يثبت زيادة فوجب قبول بينة كل واحد منهما في 
إثبات الزيادة. 

قال: إذا كانت الدار في يدي رجل فأقام بينة أنه باعها من فلان بألف درهم في 
رمضان» وأقام فلان البينة أنه اشتراها في شوال بخمسمائة» فإنه يقضي بالشراء 
بخمسمائة ؛ لأن الثابت بالبينة العادلة إذا قبلت كالثابت معاينة» ولو عاينا الشراء الآخر 
بخمسمائة» فإنه ينتقض البيع بألف درهم؛ لأن القضاء بالعقدين وبعقد واحد بعينه متعذر 
على ما بينا فتعتبر الدعوى في مطلق المال» ادعى أحدهما بألف والآخر بخمسمائة وأقام 
البينة كان كذلك تقبل بينة من يثبت [١۲١ب/‏ ۳] ألف للوجهين اللذين ذكرنا فيما تقدم. 

قال: وإذا ادعى الرجل داراً في يدي رجل وأقام بينة أنه اشتراها بألف درهم والبائع 
يقول: لم أ بع شيئاً وأقام البائع البينة على أنه قد رد عليه الدار» فإني أقبل ذلك منه 
وأنقض البيع» » هكذا ذكر في كتاب الدعوى» ويجب أن لا تقبل بينة البائع › وذلك لأن 
البائع ناقض في هذه الدعوى؛ لأنه زعم أولاً أنه لم يبع ثم ادعى الفسخ حين ادعى 
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الفسخ لا يصح إلا بعد البيع فكان مناقضاً في الدعوى. والمناقضة في الدعوى تمنع صحة 
الدعوى فكان يجب أن لا تقبل بينة البائع على الفسخ بعدما جحد البيع إلا أن الجواب 
عنه في وجهين: 

الأول: : المناقضة إنما تتحقق بين الدعوى إذا لم يمكن التوفيق بينهماء وههنا 
التوفيق ممكن بين الكلامين بأن يقول البائع : لم أبع ي > وإنما باع وكيلي» ثم 
فسخت ال بعد ذلك نفي» وإذا أمكن التوفيق بين الكلامين من هذا الوجه يوفق ويحمل 
عليه حملاً لأمره على الصلاح؛ وإذا حمل عليه يجعل كالمنصوص عليه فكأن البائع قال: 
لم أبع بنفسي وإنما باع وكيلي» ثم استحقت العقد معك وأقام على ذلك بينة» ولو كان 
كذلك تقبل بينة البائع على الفسخ فكذلك هذا. 

ونظير هذا ما قالوا فيمن ادعى على آخر ديناً فقال المدعي قبله لم يكن لك علي دين 
فأقام المدعي بينة على الدين» ثم ادعى قبله الإيفاء أو الإبراء وأقام على ذلك بينة قبلت 
بینته ؛ لأن التوفيق بين الكلامين ممكن بأن يحمل قوله : لم يكن لك دين حين أنكرت؛ 
لأني قضيت ذلك أو أبرأتني» فكذلك هذا التوفيق بين الدعوتين ممكن فتوفيق القاضي 
أنهما حملا لأمر البائع على الصلاح»؛ فإن الظاهر من حال العاقل أن لا يناقض في 
كلامە»› ومحمد رحمه الله لم يذكر توفيق المدعي والمسألة مجهولة على أنه وفق إلا أنه 
يذكر في بعضها توفيق المدعي ولا يذكر في البعض . 

والثاني : : وهو أن قوله فسخت البيع؛ لأن جحود البيع ذ فسخ» ألا ترى أنهما لو 
ا ل 
فكأن البائع ادعى الفسخ أول مرة وأنكر المشتري» ثم أقام البائع البينة على الفسخ› ولو 
كان كذلك تقبل منه بينة البائع على الفسخ فكذلك هذا. 

نوع منه 

قال محمد رحمه الله : في «الزيادات» : رجل باع عبد رجل من رجل» ثم اختلف 
البائع والمشتري فقال البائع : أمرني صاحب العبد بالبيع وقال المشتري: لا بل لم يأمرك 
به» ادعى المشتري عدم الأمر وادعى البائع الأمر فالقول قول من يدعي الأمر؛ لأن 
دخولهما في هذا العقد وهما عاقلان اعتراف بينهما لصحته ونفاذه» والنفاذ فى ملك الغير 
لا يكوة إلا بالأمر فمن يدعي عدم الاش هة عة الأقزار بالا حر كرون عافقا كان 
أقام المدعي لعدم الأمر بينةء صاحب العبد لم يأمره بالبيع لم تقبل بينته؛ لأن هذه البينة 
قامت على النفي؛ ؛ ولأن البينة إنما تسمع إذا ترك ثبت على دعوى صحيحة والدعوى ههنا 
لم تصح لمكان التناقض . 

وكذلك لو أقام بينة على إقرار صاحبه إن صاحب العبد لم يأمره بالبيع لا تقبل بينته؛ 
لأن الدعوى لم تصح على عدم أمرف a,‏ فإن أراد أن يحلف 
صاحبه على ما ادعى من عدم الأمر لا يلتفت إلي ذلك؛ لأن الدعوى لم تصح 
والاستحلاف يترتب على دعوى صحيحة. 
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وإن تصادق البائع والمشتري أن البيع كان بغير الأمر فذاك بينهما فسخ للعقدء 
والوكيل مع الموكل يفسخان العقد ويصح فسخهما. 

بيانه: أن دخولها في هذا العقد اعتراف منهما نفاذه وإقراره بأمر صاحب العقد 
واتفاقهما على عدم الأمر بعد ذلك يجعل اتفاقاً منهما على الفسخ فيجعل ذلك فسخا 
منهما على طريق الابتداء على طريق نفي العقد في الأصل» وإنما يصح الفسخ بينهما لا 
على الموكل؛ أن تصااتها لا بعل فى عن المركل ليجل فى عل الا بي 
عدا فإن حضر صاحب العبد وصدقهما ادع لزنه الستح واا العبد إلى قديم ملكه 
اا محري نما لم جل لي عن الكل دنه Be Re E‏ 
كذبهما فيما زعما وقال: كنت أمرته فالبيع ماض في حقه صحيح في حقهماء ويجعل في 
حق الموكل كأن الوكيل اشتراه من المشتري. 

وهو نظير المشتري مع الوكيل إذا قالا : البيع بفسخ الإقالة فسخاً بينهما بيعاً مبتدا 
في حق الموكل كذا ههناء ثم يبطل الثمن على المشتري عند أبي حنيفة ومحمد؛ لأن 
a‏ افيه اوالفيع بوط الخو عر لسري + لأن الوكيل بالبيع يملك 
إسقاط الثمن عن المشتري عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله بالفسخ كما يملك الإبراء 
ويضمن للموكل مثله كما في الإبراء» وعلى قول أبي يوسف لا يبطل الثمن عن المشتري؛ 
لأن عنده الوكيل بالبيع لا يملك إسقاط الثمن عن المشتري. 

وفيه أيضاً: رجل في يده مملوك لرجل قال رجل لصاحب العبد: آمرك أن تبيعه مني 
بكذا فصدقه صاحب اليد أو سكت وباع منه العد رابا بان خف الالح فد القاضي 
وقال: إن صاحب العبد قد حضر وأنكر الأمر بالبيع» وأقام البينة على ذلك وأراد نقض 
البيع؛ أو أراد استحلاف المشتري على ذلك بأن لم يكن له بينة لا يلتفت إلى قوله؛ لأن 
هذه الدعوى منه لم تصح لمكان التناقض والسعي في بعض ما تم به أما إذا صدق 
المشتري فيما قال فظاهرء وأما إذا سكت؛ فلأنه إنما باعه بناءاً على ما ادعى به الأمر 
فصار بمنزلة المقر بالأمرء ولم يذكر في «الكتاب» أن صاحب اليد لو كذب في دعوى 
الأمر وباعه بعد ذلك» والصحيح: أن الجواب كه فظن الحرات»فينا إذا دى و 
سكت؛ لأنه إنما باعه بناءاً على دعوى الأمر فيعلق به حق الغائب فلا يملك إبطاله» وإن 
حضر صاحب المملوك عند القاضي وجحد الأمر بالبيع» ثم غاب وطلب البائع نقض 
البيع أجابه القاضي إلى ذلك؛ لأنه لما جحد الأمر عند القاضي» فقد ظهر عنده أن البائع 
كان فضولياً وإن العقد كان موقوفاً والفضولي يملك نقض العقد الموقوف» ويكون فسخ 
القاضي إعانة له لا أن يكون فسخاً على الحقيقة بخلاف الفصل الأول؛ لأن هناك القاضي 
لم يعاين جحود المالك» وإنما البائع يريد إثباته بالبينة بيمين المشتري» ولا بد لذلك من 
الدعوى الصحيحة» ودعوى البائع لم تصحء فإن طلب المشتري يمين المالك بالله ما أمره 
بالبيع فالقاضي لا يؤخر النقض لذلك ويقول له: انقض البيع ورد العبد على البائع وانطلق 
اطا يمي النالف» لاون الف فقت للسال يدد وهو جحزة الك الاش 
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لأن الشرع لما جعل القول قول المنكر فقد جعله حجة فيثبت به عدم الأمر من غير يمين؛ 
إذ اليمين شرع لنفي التهمة لا لكونه حجة مثبتة فهو معنى قولنا: إن حق النقض قد ثبت 
للحال بدليل» فلا يجوز تأخيره بطلبه اليمين على ذلك» ولو أن صاحب العبد لم يحضر 
ولم يجحد الوكالة حتى مات فورثه البائع فقال [1؟15أ/ "] إن صاحب العبد لم يأمرني 
بالبيع لا يلتفت إليه؛ لأنه ساع في نقض ما تم به. 

فإن قيل: ينبغي أن يلتفت إليه من حيث إنه صار بمنزلة الميت وقام مقامه ومن هذا 
الوجه لا يتحقق التناقض» ألا ترى أن صاحب العبد لو كان حياً فحضر وجحد الوكالة 
قبل ذلك منه؟ 


قلنا: إنما يلتفت إلى قوله إذا صار بمنزلة الميت قائماً مقامه في هذا العين» وشرط 
فلهذا لا يلتفت إلى قولهء وكذلك لو طلب يمين المشتري على ذلك لا يلتفت إلى ذلك؛ 
لأن الدعوى لم تصح لما مرء وكذلك لو لم يمت رب العبد وادعى البائع أنه جحد 
الأمرء ووهب هذا العبد مني وسلمه إلي وصار العبد لي لا يلتفت إلى قوله؛ لأنه يدعي 
بطلان بيع أقر بصحته متناقضاً ساعياً في نقض ما تم به. 


بيانه: أنه يدعي أن ذلك العقد كان موقوفاًء وإن العبد صار ملكاً لى بالهبة فطرأ 
الك الات على الملك الموقوف فارج طن عة الم قوف تهنا :مدعا انناف ما 
تم به فلم يصح» ولو مات صاحب العبد فورثه البائع وأقام بينة على أنه يثبت بينته على 
إقرار المشتري بطلان حقه ولا يريد إبطال ما أوجبه بل يقول: أوجبت البيع وألزمت 
التسليم إلا أن المشتري نقض وأبطل ما أوجبت البيع له فانعدم التناقض من جهة البائع» 
والمشتري في دعوى النقض في هذه الفصول بمنزلة البائع؛ لأنه أحد المتعاقدين» وإن 
حضر صاحب العبد من المشتري كان له ذلك؛ لأن العبد كان مملوكاً له لو خرج عن 
EOE‏ وقوله في إنكار الأمر مقبول إذا لم يبين 
منه ما يجعله متناقضاً في إنكار الأمر فلم بث يثبت الأمر فبقي العبد على ملكه كما كان فكان 
له أن يأخذ العبد وعليه اليمين إن طلب المشتري ذلك لاحتمال النكول؛ وإن كان 
المشتري غائباً فلا سبيل له على العبد؛ لأن العبد في يد المشتري حقيقة وقد صار مملوكاً 
له ظاهراً ؛ لأنا حكمنا بصحة البيع ظاهراً؛ لأنه إنما اث شتراه بناءاً على ظاهر الوكالة فلا بد 
من نقض العقد وإبطال يد المشتري ليتمكن المولى من أخذه» وفي ذلك قضاء على 
الغائب وأنه لا يجوز ولكن للمولى أن يضمن البائع قيمة العبد؛ لأنه باعه بغير أمره 
وسلمه بغير أمره فوجب عليه قيمة العبد عند تعذر رد العبد كما في الغاصب إذا أبق 
المغصوب من يده» وللبائع أن يطلب يمين المولى» بالله ما أمره بالبيع لاحتمال النكول» 
فإن حلف أخذ قيمته وإن نكل بطل الضمان؛ AY‏ . وكذلك لو أقام البائع بينة 
على صاحب العهد في هذه الصورة أنه أمره بالبيع قبلت بينته لأنه بهذه البينة يسقط 
الضمان عن نفسه فكان خصماً فيه› وإن لم يجد بينة على ذلك وحلف الآمر فحلف حتى 
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ضمن قيمة العبد للآمر سلم العبد للمشتري وكان الثمن للبائع؛ لأن البائع ملك بأداء 
الضمان فتبين أنه باع ملك نفسه وسلم ملك نفسهء ألا ترى أن الغاصب إذا باع المغخصوب 
ثم ادعى الضمان نفد البيع وسلم العبد للمشتري كذا هذا. 

فإن قبل : الملك بالضحان سد إلى رقت وجوب الضمان» وسبي وجوت الضمان 

هو التسليم دون البيع والبيع كان سابقاً على التسليم فيستند الملك إلى وقت البيع فينبغي 
تع 

قلنا: الرواية محفوظة لمودع الوديعة وضمن القيمة للمودع أنه ينفذ بيعه. 

ديك الراك لاماي في الج إل لالد ير اصع N‏ 
لنفسه فيصير ضامناً بالقبض السابق على البيع» فعند أداء الضمان ب يثبت الملك له من ذلك 
الوقت» فكان ثبوت الملك سابقاً على البيع والتسليم فيفسد البيع كذا هنا . ولو لم يحضر 
به العبد حتى مالت فورثة البائع ورجل آخر نصفين فأراد الوارث الآخر أن يأخذ نصف 
العبد وجحد الآمر المورث كان له ذلك؛ ؛ لأنه قام مقام الموروث في نصف العبد ولم يبق 
منه ما يجعله متناقضاً في جحود الأمر ولا ساعياً في نقض ما تم به» ولكن يحلف أولا 
بالله ما يعلم أن المورث أمر بالبيع إن طلب المشتري يمينه؛ لأنه قام مقام المورث. 

ولو حضر المورث وجحد الأمر وطلب المشتري يمينه أن يحلف فكذلك ههناء إلا 
أن المورث يحلف على الثبات بالله ما أمرت بالبيع؛ لأنه يحلف على فعل نفسه والوارث 
يحلف على العلم؛ لأنه يحلف على فعل الغيرء فإذا حلف» إن نكل صار مقراً للأمر فلا 
يكون له على العبد سبيل ولكن يأخذ نصف الثمن لم يصر مقراً بالأمر فكان له أن يأخذ 
ت الح 

ولو أراد البائع أن ينقض البيع في النصف الآخر ليس له ذلك لما قلنا من التناقض» 
والسعي في نقض ما تم به وكان للمشتري الخيار في النصف إن شاء أخذه بنصف الدين» 
وإن شاء رده؛ لأن الصفقة قد تغيرت عليه باستحقاق النصف. ودخله عيب الشركة فكان 
له الخيار لهذاء هذا الذي ذكرنا إذا اتفق البائع والمشتري يوم العقد أن العبد لفلانء فإذا 
SS‏ بعد بيع العبد: ھک 

بغير أمره وقال المشتري: لا أدري لمن كان هو فالقاضي لا يلتفت إلى قول | بائع و 

ينقض البيع بينهما؛ اه ا 
ا ل ل 
فيما أقر به وأراد أخذ العبد ليس له ذلك إلا ببينة يقيمها على ملكه أو يستحلف المشتري 
فنكل بخلاف الوجه الأول؛ لأن في الوجه الأول البائع مع المشتري اتفقا على كون العبد 
ملكا لفلان فجاز أن يعتبر قوله في إنكار الأمرء ل ده 
ليعتبر قوله في إنكار الآخر إذا اعتبر قوله إنما يعتبر في دعوى الملك لنفسه» ودعوى 
الإنسان الملك لنفسه من غير حجة مردودء فإن لم يكن له بينة وحلف المشتري» فنكل 
ودفع العبد إلى المقر له رجع المشتري بالثمن على البائع؛ لأن البائع كان مقراً بأن المبيع 
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ملك المستحق وقد رجع المشتري إلى تصديقه بحكم النكول القائم مقام الأب فظهر أن 
البائع أخذ ما أخذ من الثمن بغير حق فكان للمشتري حق الرجوع عليه بالثمن» وإن لم 
يحضر المقر له حتى مات فورثه البائع» أن البائع أقام بينة أن العبد كان ملك الميت وقد 
بعته بغير أمره» ثم مات البائع وانتقض البيع لطروء الملك النافذ بحكم الإرث على ملك 
[13٠س/*]‏ الموقوف فالقاضى لا يقبل بينته» ولو أراد أن يحلف المشتري على ذلك لا 
بحت لأن الدعوى منه لم تصح فكان التناقض والسعي في بعض ما تم به» فلا يترتب 
عليه سماع البينة والتحليف» وإن مات المقر له ورثه البائع ورجل آخرء فأقام الوارث 
الآخر بينة أن العبد كان لفلان الميت مات وتركه ميراثاً بيني وبينه» وأنه باع بغير أمره 
وصحح الميراث منه وقبل ذلك لعدم التناقض يقضي له بنصف العبد ولا يقضي بنصف 
البائع ؛ لأنه لو قضى به البائع لا يصلح خصماً في ذلك» ودعواه فيه فاسدة فيه كيف يصح 
القضاء به للبائع والبائع لا يصلح خصماً فيه» ثم يسأل القاضي المشتري العبد كان للمقرء 

فإن قال: كان للميت وقد كان أمر البائع بالبيع فالقاضي لا يقضي بالبيع في النصف 
الباقي؛ لأن المشتري مع البائع تصادقا 0 العبد كان للميت وقد كان أمر البائع بالبيع 
فالقاضي لا يقضي بالبيع في النصف الباقي؛ لأن المشتري مع البائع تصادقا أن العبد كان 
للميت» وأن البيع حصل بأمر المشتري يقر بالأمر صريحا والبائع يقر بذلك مقتضي 
الإقدام على البيع» » فإن إقدامه على البيع ولا يصح البيع في ملك الغير إلا بإذنه فقد 
تصادقا على الأمر» وعلى صحة البيع» ولكن تصادقهما يعمل في حقهما ولا يعمل في 
حق الوارث الآخرء فكان للوارث الآخر أن يأخذ نصيبه وبقي البيع في نصيب البائع . 


فإن قال: ينتقض البيع في نصيب البائع لخقهء ولك لو أزاة المشتري أن ينقضص 
ال ف فيه لتفرقة الصفقة وبدخول عيب الشركة فيه كان له ذلك وإن أقال المشتري البيع 
كان للبائع أن يسلم له شيء من العبد ونقض البيع في كل العبد؛ لأن الملك يثبت يثبت للعبد 
في جميع العبد بإقالة الوارث الآخر البينة على ذلك؛ كن ادق )1ر21 ف 
لاد رع الحيك ورا بص الدع ترم والشراء من المستحق 
عليه باطل فلهذا : لفق ای في الكل > قال ولو لم يمت رب العبد ولكن أقال» ثم أمر 
البائع بالبيع وأشهد على ذلك : شهوداًء لو كان ذلك في غير مجلس القضاءء ووكل البائع 
بخصومة المشتري في ذلك لم يكن البائع وكيلاً ؛ لأنه يصير ساعياً في بعض ما تم به» إذ 
جحود صاحب العبد في غير مجلس القضاء امور 3 يسم ذلك فادرا ديه في 1 


«الكتاب» أن الشيء #في تفص ماحم ن ردو . فقال: ألا ترى أن بائع الدار إذا 
1 امكو بالشفعة ليس له ذلك» وذلك لأجل أنه يسلم الشفعة 


ل عن ال موه وإدكات باقر a‏ 
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نوع آخر 

رجل اشترى من رجل بيتاً بألف درهم وتقابضاء ثم ادعى المشتري أن الطيسلان 
كان لابنه يوم اشتری»› فإن أباه مات وترك ميراثاً له لا وارث له غيره وأراد الرجوع على 
البائع بالثمن لم يسمع دعواه وأقام على ذلك بينة لم تقبل بينته؛ لأنه بالإقدم على الشراء 
صار شراء بالملك للبائع على رواية «الجامع»» وعلى رواية «الزيادات» صار مقراً بصحة 
الشراء على الروايات كلها فبدعواه للأب والإرث من جهته يصير متناقضاً ساعياً في نقض 
ما تم به فلا تصح دعواه ولا تقبل بينته» ولو كان الأب حياً وادعى الطيلسان لنفسهء وأقام 
على ذلك بينة تصح دعواه قبلت بينته بعد ذلك» فورث الأب الطيلسان سلم له» ولم يكن 
للبائع على الطيلسان سبيل . 

أما على رواية «الجامع»؛ فلأنه وإن صار مقراً بملك الطيلسان للبائع ولكن إقراره 
حصل في ضمن الشراء وقد بطل الشراء بالقضاء بالطيلسان للأب فبطل الإقرار الحاصل 
فى ضيه ول روا ادات اتی مان مترا بصع الخراء الا ”يلك الطيلميان 
للبائع إلا أن القاضي لما قضى بالطيلسان للأب تبين أن الشراء لم يكن له حق البيع فصار 
مكذباً في إقراره فالتحق بالعدم . 

وكذلك لو قضى القاضي بالملك للأب فلم يقبضه الأب حتى مات فورئه الأب كان 
الطيلسان اله راء لأن الملك تقرر للأب بقضاء ء القاضي» فلا يبطل بالموت للأب» وإن 
كان القاضي لم ينقض للأب بالطيلسان حتى مات بطلت البينة» ولم يكن له على البائع 
سبيل؛ لأن دوام الخصومة إلى وقت القضاء شرط صحة القضاء وقد انقطعت خصومة 
الأب بالموت» والابن لا يصلح خصماً لكونه متناقضاًء فإن كان الأب قد ترك ابناً آخر 
غير هذا المشتري كان هو على حجته يعني في البينة التي أقامها الأب في البينة التي بينها 
بنفسه؛ لأنه لم يسبق منه ولا من أبيه ما يوجب المناقضة ولكن القاضي إنما يقضي بنصف 
الطيلسان» وذلك حصته وكان ينبغي أن يقضي تلك الطيلسان؛ لأن أحد الورثة ينتصب 
خصماً عن الميت في جميع ما يدعي له كما ينتصب خصماً عنه في جميع ما يدعي عليه 
ولو كان الميت حياً ليس له أن يقضي بكل الطيلسان كذا ههنا. 

وجوابه: أن القضاء يقع للوارث من وجه من حيث إن الملك في العين يثبت 
للوارث ويقع للمورث من وجه فمن حيث إنه يقع للمورث يصلح الابن الآخر خصماً في 
النصف الاخر ومن حيث إنه يقع للوارث ففي نصيب الصلح يصير خصما إذ لا مناقضة 
فيه» وفي نصيب الابن المشتري يكون نائباً عنه فلا يصلح خصماأء »> كما لو كان الابن 
الى اضرا 

ولو كان حاضراً بنفسه لا يسمع خصومة فكذلك ههنا فامتنع القضاء به ثم إذا 
تف القاضي بالنصف للابن الآخر والابن المشتري بالخيار في النصف الباقي؛ لأن 

بعض المبيع استحق ی من يده» ون او اا لزمة و ن وإن اختار رده لا يلزمه 
نيم ولو كان« المشدري. أثر هه الع عر أن الطلبياة لباقم ثم اشتراه منه» ثم 
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ستحق الطيلسان والد المشتري وقضى القاضي له بالطيلسان» ثم مات الوالد فورث الابن 
الطيلسان منه فهذا على وجهين. 

إذالع يرجم ابن لسري ب ن على اع ا ل 
رجوع له بالثمن على البائع ؛ لأن المشتري لما أقر بالملك للبائع صريحاً فقد ا 
كان صحيحاً فهذا الإقرار منه لم يبطل في حقه بقضاء ء القاضي ؛ لأن في زعمه أن الشهود 
شهدوا بزور وأن القاضي أعطاه في قضائه فحين مات الأب سلم الطيلسان له بجهة الببع 
لا بجهة الإرث فلا يكون له حق الرجوع على المشتري بالثمن بخلاف الوجه الأول» وهو 
ما إذا لم يكن أقر الابن المشتري بالملك للبائع و [v/s] e‏ 
يثبت في ضمن الشراء وقد بطل الشراء بقضاء ء القاضي فيبطل ما يثبت في ضمنه فسلم 
الطيلسان للأب بحكم الإرث لا بحكم البيع› فكان له أن يرجع بالثمن على بائعه وإن كان 
الابن قد رجع على البائع بالثمن قبل موت المورث» ثم مات الأب» وورث الابن 
الطيلسان ليس له ذلك ويرد الثمن على البائ ئع؛ لأن البائع مع المشتري وإن تصادقا أن 
البيع قد صحء رن اا اعا في ا إلا أن دسي کار على الباقة: اين 

فقد رضي بانفساخ البيع وإنفسخ العقد في حقه فلا يكون له أن يلزم البائع بالبيع وقد 
انفسخ العقد في حقه ولكن البائع بالخيار» إن شاء استرد الطيلسان وترك الثمن في يد 
المشتري؛ لأن البيع لم ينفسخ في حق البائع برجوع المشتري عليه بالئمن؛ لأنه يلزم لكن 
راضياً بالفسخ . 

ألا ترى أنه احتيج فيه إلى قضاء القاضي بل يوقف على إجازته» فإن شاء أجاز 
الفسخ وأخذ الطيلسان على المشتري واسترد الثمن قبل هذا على قول محمد؛ لأن قضاء 
القاضي بالفسخ لم ينفذ باطنا عنده فكان البائع بالخيار» إن شاء أبطلهء فأما على قول أبي 
حنيفة وأبي يوسف الآخر فقضاء القاضي بالفسخ نفذ باطلاً فلا يكون للبائع الخيارء 
فيأخذ الطيلسان من المشتري ليترك الثمن عليه . وإن كان الرجوع بالثمن بغير قضاء 
القاضي فالثمن يسلم للمشتري ويؤمر برد الطيلسان على البائع ؛ لأن العقد قد انفسخ فيما 
بينهما بتراضيهما فيسلم الثمن للمشتري ويؤمر المشتري برد الطيلسان على البائع؛ لأن 
المشتري قد كان أقر صريحا أن الطيلسان للبائع ولم يبطل هذا الإقرار فيؤمر بتسليم 
الطيلسان إليه لهذا . 


نوع آخر 
فيه من المسائل المتفرقات 
قال أبو يوسف: رجل ادعى عبداً فى يدي رجل أنك بعتني هذا العبد ونقدتك الثمن 
وهو ألف درهم» وحجة البائع البيع وقبض الثمن فشهد شاهدان على إقراره بالبيع وقبض 
الثمن» وقالا: لا نعرف العبد ولكنه قال: إن عبدي زيد وشهد آخران هذا العبد اسمه زيد 
أو شهدا على إقرار البائع على هذا العبد اسمه زيد فالبيع لا يتم بهذه الشهادة ويحلف 
البائع » وإن حلف رد الثمن» وإن نكل عن اليمين لزمه البيع بتكوله. 
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وإن شهد شاهدا البيع أنه باع عبده زيد المولد ونسبه إلى شيء يعرف من عمل أو 
صناعة أو حلية ذلك هذا العبد فهذا والأول سواء في القياس» إلا أني استحسن إذا نسبوه 
أمر معروف أن أجيزه وكذلك الأمة. 

ونل «الققية أبو خر رهه الله فمن اتكرى من ار أرفا على انها e‏ 

متنع المشتري عند نقد الثمن لعلة أنه أنقص والبائع يقول بعتها كما هي فإن القول قول 
البائع مع اليمين فيما أنكر من شرط الجربين معنى المسألة أن المشتري قال: اشتريتها 
es‏ ...0 وأنكر البائع شرط الجربين ن فالقول قول البائع» وإن حلف أحد تمام 
الشمن وإن نكل وأقام البينة للمشتري على شرط الجربين قال: بعد هذا القول قول 
المشتري مع اليمين أنها ليست جربين» فإن حلف فله ردها وليس للمشتري أن يتربص أن 
يسمح بل ينقد تمام الثمن» وإذا اختلف الاد تع والمشتري فادعى المشتري بيعاً بائناً والبائع 
عر الوقاء فالقوم توك باجام ١‏ أن المشتري يدعي زوال ملك البائع عنه وهو ينكر: 

وإن أقاما البينة فالبينة بينة المدعى الوفاء؛ لأنها أكثر إثباتاً ؛ لأنه خلاف الظاهر فى 
الساعات. 1 ١‏ 

فإن قيل: أليس أن بيع الوفاء اعتبر في الحكم رها وفي الاختلاف في الرهين 
البيع البيع أولى؛ لأنه يزيل الملك فكانت البينة عليه إثباتاً . 

قلنا : ليس هذا تم ظاهراً بل له حكم الرهن بعد ثبوته فلا بد من اعتبار ظاهر الكلام 
أولاً وكلاهما بيع وأحدهما ظاهر والآخر خلاف الظاهر فكان فيه زيادة فكان أولى» 
وكذلك إذا ادعى أحدهما البيع والصلح عن غير طوع» وادعى الآخر عن طوعء فأقام 
البينة على ما ادعيا فبينة مدعي الكره أولى . 

وكذلك إذا ادعى أحدهما إقرار بدين كذا طائعاًء والآخر يدعي على إكراه أو كانت 
البينة بينة من يدعي الإكراه» والقول في هذه المسائل قول من يدعي الطوع» ذكر هذه المسائل 
في «مجموع النوازل» وقد تقدم في مسألة بيع الوفاء أن القول قول من يدعي الوفاء وهو 
البائع» وقد ذكر جنس هذه المسائل قبل هذا في فصل الاختلاف الواقع مع المتعاقدين. 


في السام 
هذا الفصل يشتمل على أنواع : 
نوع منه 
في بيان شرائط السلم 
فنقول: للسلم شرائط كثيرة: 


)١(‏ بياض بالأصل. 
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أحدها : بيان جنس المسلم فيه كقولنا تمرزلا. 

والثاني : بيان نوعه كقولنا فارسي أو ما أشبهه. 

والثالث : بيان صفته كقولنا جيد أو رديء. 

والرابع : بيان قدره في المكيلات بالكيل والموزونات بالوزن والمعدودات بالعد. 
لأن بدون بيان هذه الأشياء يقع بينهما منازعة من التسليم والتسلمء أما إذا لم يبينا 
الجنس› > فإن المسلم فيه أجناس مختلفة فالمسلم فيه ربما يعطي جنساًء ورب السلم يطالبه 
بجنس آخر وليس الرجوع إلى قول أحدهما بأولى من الآخر؛ لأنهما متعاوضان وقضية 
المعاوضة التساوي» وأما إدالم يبا النوع و دن الحا احا E SS‏ 
النوع وصفته فتعين كل واحد منهما نوعاً آخر وصفة أخرى» وأما إذا لم يبين المقدار؛ 
فلأن كل واحد منهما يعين المقدار غير ما يعين صاحبه» وينبغي أن يعلم مقداره بمعيار 
يؤمن فقده من أيدي الناس» ولو علم قدره بمكيل بعينه نحو أن يقول بهذه الإناء بعينه أو 
بهذا الزنبيل أو بوزن هذا الحجر لا يجوز إذا كان لا يعرف كم يسع في الإناء ولا يعرف 
وزن للحجرء وبيع العين يخالف بيع السلم هذا في المشهور. 

فإن من قال لغيره: بعت منك من هذه الصبرة بهذه الزنبيل أو بوزن هذا الحجر جاز 
في المشهور من الرواية؛ لأن التسليم في باب السلم لا يعقب العقد» وإنما يكون بعد 
حلول الأجل» ومن الجائز أن يهلك ذلك الإناء الحجر قبل حلول الأجل فلا يدري كم 
يجب تسليمه» > فأما في , بيع العين السلم يعقب العقد» وأنه لا يهلك في هذه الساعة الطبيعة 
غالباً فلا تتمكن الجهالة. 

وكذا في الذرعيات ينبغي أن يعلم قدر يؤمن فقده من أيدي الناس وإن أعلمه بخشبة 
بعينها ولا يدري كم هي أو بذراع مده أو يد فلان لا يجوز. 

الشرط الخامس: أن يكون المسلم فيه مؤجلاً بأجل معلوم حتى إن سلم الحال لا 
يجوز وهذا مذهبناء وقال الشافعي رحمه الله: الأجل ليس بشرط لجواز السلم والصحيح 
مذهبنا؛ لأن جواز السلم عرف بخلاف القياس بالنص والنص جوزه بشرط الأجل قال 
ين «من أسلم منكم فليسلم في كيل [۲۳١ب/۳]‏ معلوم ووزن معلوم وأجل 
معلوم»» واختلفت الروايات في الأجل الذي لا يجوز السلم بدونه. 

ذكر ابن ا عمرو أن البغدادي أستاذ البخاري قال: إنه مقدر بثلاثة أيام فصاعداً 
قال: وهو قول أصحابنا رحمهم الله عن أبي الحسن الكرخي أنه ينظر إلى مقدار المسلم 
فيه وإلى عرف الناس في تأجيل مثله» فإن كان شرط أجلاً يؤجل لمثله في العرف والعادة 
تجوز السلم ا وعن أبي بكر الرازي رحمه الله أنه قال: أقل مقدار يتعلق به 


)1( روي الحديث بلفظ : «من أسلف فلا يسلف إلا في كيل معلوم ووزن معلوم» أخرجه بهذا اللفظ 
البخاري في السلم حديث ۲۲۳۹ ومسلم في المساقاة حديث ٤٠١٠ء‏ وأبو داود في البيوع باب »٠١‏ 
والترمذي في البيوع باب 1۸ والنسائي في البيوع باب ٠٦۳‏ واب بن ماجه في التجارات باب 209 
وأحمد في المسند ۰۲۱۷/۱ ۰۲۲۲ ۲۸۲ ۳۹۸. 


كتاب البيع ۷1 


جواز السلم أن يكون زائداً على مجلس العقد ولو بساعة» وعن محمد أنه أدناه بالشهر 
فصاعداً وعليه الفتوى 

الشرط السادس: أن يكون المسلم فيه موجوداً من وقت العقد إلى وقت محل 
الأجل حتى أن السلم في المنقطع لا يجوز وهذا مذهبنا. 

وقال الشافعي : الشرط وجوده وقت محل الأجل لا غيرء والصحيح مذهبنا ؛ لأنه 
أسلم فيما هومعجوز التسليم في الحال فلا يجوز كما لو حصل محل الأجل قبل إدراك 
المسلم فيه. 

بيانه: أن العجز ثابت في الحال لو ارتفع العجز إنما يرتفع بسبب قيام الأجل إلى 
وقت الإدراك» ألا ترى أنه لو جعل محل الأجل قبل ذلك لا يجوز. 

قلنا: وقيام الأجل وقت الإدراك ثابت باستصحاب الحال لا بدليل يوجب بقاؤه 
بيقين لجواز أنه سقط قبل ذلك لها بإسقاط من له الأجل أو بموته» واستصحاب الحال 
يصلح لإثبات ما كان ثابتاً ولا يصلح لإثبات ما لم د کو اا رو ولا ووو 
ههنا ؛ ؛ لأنه يمكنه أن يقبل السلم في المنقطع وإذا لم يثبت القدرة بسبب قيام الأجل الثابت 
باستصخاب الحال حصل السك في جوز الحال» وفي الثاني : : وليس كما لو كان 
موجوداً عند العقد؛ لأن القدرة ثابتة في الحال بيقين لوجوده في أيدي الناس فجاز العقد 
لثبوت القدرة في الحال ولم يمتنع الجواب لتوهم زوالها بعارض يستمر إذا كان المسلم 
فيه موجوداً من وقت العقد إلى وقت محل الأجلء > حتى جاز السلم فلم يأخذه رب السلم 
بعد محل الأجل حتى انقطع» فصاحب السلم بالخيارء ان شاء فسخ العقد وأخذ رأس 
ماله وإن شاء انتظر وجوده؛ لأن العقد وقع صحيحاً وقد عجز المسلم إليه عن تسليم 
المعقود عليه » فكان لرب السلم أن يفسخ العقد ويرجع برأس ماله» وحد الانقطاع ما ذكر 
الفقيه أبو بكر البلخي رحمه الله أن لا يوجد في السوق الذي تباع فيه وإن كان يوجد في 
الثبوت. 

الشرط السابع : : أن يكون المسلم فيه يتعين بالتعيين حتى لا يجوز السلم في الأثمان 
نحو الدرا هم المضروبة والدنانير المضروبة؛ لأن المسلم فيه يجب أن يكون مبيعاً؛ لأن 
السلم شرع بطريق الرخصة. والرخصة باستباحة المحضور مع قيام الحاضر فاستباحة 
الشيء ومع ام التداصر وكات لقان »و الخصيص على لد خصة الى ا يلين على 
أن السلم بخلاف القياس» وإنما يكون جواز السلم بخلاف القياس أن لو كان المسلم فيه 
E‏ إذا كان ثمناً كان جوازه على مواقعة القياس ؛ لأن البيع بالثمن والثمن ليس في 
ملكه بجائز قياساً واستحساناًء فلا يجوز السلم في التبر على رواية كتاب الصرف لا 
يجوز؛ لأن على رواية كتاب الصرف التبر ثمن» وعلى رواية كتاب الشركة يجوز؛ لأن 
على رواية كتاب الشركة التبر مبيع . 

الشرط الثامن: أن يكون E TE‏ متشو E‏ 
والموزونات والعدديات المتقاربة والذرعيات» حتى لا يجوز السلم في الحيوإن هذا 


8 كتاب البيع 


مذهبناء وإنما كان كذلك؛ لأن الحيوان متفاوت في نفسه» فإنك تجد حيوانين ¿ متساويين 

في الجنس والصفة والنوعء ثم يختلفان في القيمة اختلافا فاحشاً لتفاوت بينهما في 
المعاني الباطنة من الهماجة وحسن السير وما أشبه ذلك» ولهذا لا يضمن الحيوان في 
الإثلاف بمثله وما كان بهذه الصفة لا يجب ديناً قي الذمة بدلا عما هو مال» إما لأنه 

يفضي إلى المنازعة المانعة من التسليم والتسلم أو؛ لأن الواجب في الذمة يفضي بالمثل 
بلا زيادة ونقصان كضمان الإتلاف» وإذا كان الممائلة م رطا بين الواجب والمؤدى وإنها 
AU ESE E E EES‏ 
الوبااتضوا لا ابد عن اح مهما الل قن البين أل الل ف الان نة 
بحسن سق في و ر ا ی ی و 
الذي قلنا كان القياس أن لا يجوز السلم في النبات أيضا ؛ لأنها ليست من ذوات 
الأمثال» فيؤدي إلى الربا أيضاً على نحو ما بينا في الحيوان» لكن تركنا القياس ثمة 
بحديث ابن عباس رضي الله عنهماء فإنه سئل عن السلم في الكراس» فقال: «لا بأس به 
إذا كان ضرباً معلوماً إلى أجل معلوم» والنص الوارد في النبات بخلاف القياس لا يكون 
وارداً في الحيوان؛ لأن في الحيوان نصاً آخر بخلافه» وهو حديث عمر رضي الله عنه. 

الشرط التاسع: بيان مكان الإيفاء إذا كان المسلم فيه شيئاً له حمل ومؤنة كالحنطة 
وغير ذلك» وهذا قول أبي حنيفة آخراًء وكان أبو حنيفة لا يقول ببيان مكان الإيفاء ليس 
بشرطء ولكن إن ببيان مكان الإيفاء يتعين ذلك المكان للإيفاء» وإن لم يبينا مكاناً بتعين 
مكان العقد للإيفاء لا يتعين مكان العقد للإيفاء» بل بقي مكان الإيفاء مجهولاً . 

وأجمعوا أن مكان العقد يتعين لإيفاء رأس المال» وأجمعوا على أن بيع العين إذا 
كان المبيع حاضراً في مجلس العقد يتعين مكان العقد لإيفاء المبيع» وأجمعوا على أن في 
مكان القرض والغصب والاستهلاك يتعين للإيفاء. 

وعلى هذا الخلاف إذا باع عبداً حاضراً بكر حنطة ديئاً في الذمة إلى أجل عند أبي 
حنيفة آخراً يشترط بيان مكان الإيفاء للحنطة هو الصحيح» وعندهما يتعين مكان العقد 
للإيفاء. وعلى هذا الخلاف إذا قسم الرجلان داراً على أن يرد أحدهما كراً مؤجلاً في 
الذمة على صاحبه عند أبى حنيفة رحمه الله آخراً يشترط بيان مكان الإيفاء للحنطة لصحة 
القسمة هو الصحيح» وما ذكر في كتاب القسمة مجهول على قوله الأول» وعندهما: 
يتعين مكان القسمة للايفاء. 

وعلى هذا الخلاف إذا أجر داره بما له حمل ومؤنة عند أبي حنيفة رحمه الله آخراً 
يشترط بيان مكان الإيفاء لصحة الإجارة» وعندهما: يتعين مكان الدار للإيغاء. 

وجه قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله في المسألة: أن سبب التزام الكر 
السلم» فيتعين مكان السلم للإيفاء كما في الغصب والقرض وما أشبه ذلك» وهذا؛ لأن 


)١(‏ بياض بالأصل. 


كتاب البيع ۷۳ 


العقد عقد معاوضة والمعاوضة تقتضي التساوي» فإذا وجب تسليم أحد البدلين وهو رس 
[r41‏ يس س ا لساري ألا ترى 
ال بسب تلخ ن مكان العقية وإذا اا عن مكان الا ی وجي 
تسليمه في المكان الذي فيه يجب تسليم الثمن في ذلك المكان ليستوي حكم البدلين كذا 
ههناء وإذا تعين مكان العقد للإيفاء كان مكان الإيفاء عار ماك ولو فسد العقد ههنا فسد 
لجهالة مكان الإيفاء. 

الآ عيفة نالحد لو فيو سكان ا أن ]اقيق لما الد أن 
ضرورة لا وجه إلى الأول؛ لأن العقد يتعرض للمكان أضلاً من حي التضن) ولا وجه 
إلى الثاني ؛ لأن الضرورة إنما تتحقق إذا وجب تسليم المعقود عليه عقب العقد حتى يصير 
مطالبا بالتسليم عقيب العقد» فيتعين مكان العقد للإيفاء ضرورة وجوب التسليم عليه في 
مكان العقد» وفي هذه المسائل التي ذكرناها لم يجب تسليم العقد عليه عقيب العقدء فلم 
شرطالا بالتسليم في مكان العقدء فلا يتعين مكان العقد للإيفاء» وإذا لم يتعين مكان 
العقد للإيفاء» ولم يعينا مكاناً آخر يبقى مكان الإيفاء مجهولاً وإنه يفسد العقد فيما له 
حمل ومؤنة لمكان المنازعة» وأما إذا كان المسلم فيه شيئاً ليس له حمل ومؤنة لا يشترط 
بيان مكان الإيفاء بالإجماع. 

وهل يتعين مكان العقد للإيفاء؟ ذكر في بيوع «الأصل» وفي «الجامع الصغير» ما 
يدل على أنه يتعين عندهم جميعاًء وذكر في كتاب الإجارات ما يدل على أنه لا يتعين 
عندهم جميعاء وإن بينا مكانا آخر للإيفاء فيما ليس له حمل ومؤنة هل يتعين ذلك المكان 
للإيفاء؟ وذكر فى كتاب الإجارات أنه لا يتعين» وذكر الطحاوي أنه يتعين» وإليه أشار 
محمد في «الأصل». 

الشرط العاشر: قبض رأس المال في المجلس سواء كان رأس المال شيئاً يتعين 
بالتعيين أو لا يتعين» إنما كان كذلك لأن السلم عقد جوز بخلاف القياس إلى رأس 
المال» فإذا افتراقا من غير قبض رأس المال يتبين أنه لا حاجة فيعمل فيه بالقياس» فقد 
ذكر قبض رأس المال والمجلس» وقبض رأس المال في المجلس ليس بشرط لا محالة» 
وإنما الشرط القبض قبل افتراقهما بالأبدان ألا ترى أن ما ذكر فى «النوادر» لو تعاقدا عقد 
السلم ومشيا ميلاً أو أكثر ولم يغب أحدهما عن صاحبهء ثم قبض رأس المال فافترقا 
جاز. 

وفي «النوادر» أيضاً: لو ناما أو نام أحدهما لم يكن ذلك قرقة لوقه أيضا : ان أن 
المسلم إليه قبض رأس المال في المجلس أجبر عليه. 

الشرط الحادي عشر: إعلام قدر رأس المال في المقدرات نحو المكيلات 
والموزونات والعدديات المتقاربة» فإن كان مشاراً إليه ليس بشرط حتى أن من قال لغيره : 
أسلمت إليك هذه الحنطة فى كذا من من الزعفران لا يعرف قدر الحنطة لا يجوز على 


۷٤‏ كتاب البيع 


قول أبي حنيفة» وأجمعوا على أن رأس المال إذا كان شيئاً ذرعياً أو حيواناً أو شيئاً من 
العدديات المتقاربة أنه يصير معلوماً بالتعيين والإشارة» وأجمعوا أن في بيع العين الثمن 
شيو ها بالإشارة إليه والتعيين» ولا يحتاج إلى إعلام قدره» وأبو حنيفة رحمه الله 
يقول: باداللترات ذلك Sl‏ وقد يرد الاستحقاق على بعضهاء فإذا رد 
الزيف ولم يستبدل ف في الكتوليل» إن امحوق العم فبخ العلا يقلو فإذا لم يعلم 
مقداره لا يدري في أي قدر نفي العقدء وفي أي قدر انفسخ› أكثر ما في الباب أن هذه 
أمور موهومة إلا أن الأصل في السلم عدم الجوازء وإنما جوز إذا وقع الأمن عن الغرر 
من كل وجهء وإنما يقع الأمن عن الغرر من كل وجه بإعلام رأس المال» وبه فارق ما إذا 
كان رأ س المال ثوباً بعينه حيث لا يشترط بيان ذرعانه؛ لأن الذرعان في الثياب تجري 
مجرى الوصف بعد الإشارة ليس بشرط . 

وينبنى على هذه المسألة إذا أسلم عشرة دراهم في سنتين ولم يبين حصة كل واحد 
منهما أن كانا مختلفي الجنس بأن أسلم في هروي ومروي أو أسلم في حنطة وشعير أو 
كانا متفقي الجنس مختلفي الصفة بأن أسلم في هرويين أحدهما جيد والآخر رديء لا 
يجوز عند أبي حنيفة رحمه الله ما لم يبين حصة كل واحد منهماء وإن كانا متفقي الجنس 
والصفة بأن أسلم في هرويين جيدين» القياس على قول أبي حنيفة : أن يشترط بيان حصة 
كل واحد منهماء وفي الاستحسان: لا يشترط بيان حصة كل واحد بالإجماع قياساً 
واستحسانا . 

الشرط الثانى عشر: أن يكون رأس المال منتقدة عند أبى حنيفة رحمه الله أن غيره 
كرها خلافا لهماء بأن ترك الانتقاد يؤدي إلى فساد السلم على ما عليه غالب دراهم 
الناس» فإما لا يخلو عن الزيوف حتى لم ينقده ربما يجده أكثره زيوفا فيرده» وينفسد 
السلم في قدر المردود استبدل مثله خياراً في مجالس الردء أو لم يستبدل والاحتراز عن 
هذا الفساد يمكن عند الالتقاء ويكون شرطاً عند أبي حنيفة رحمه الله. 

الشرط الثالث عشر: أن يكون عقد السلم باتاً لا خيار فيه» فإذا عقد عقد السلم 
بشرط الخيار لهما أو لأحدهماء فالسلم فاسد إلا إذا أبطل صاحب الخيار خياره قبل 
التفرق بالأبدان ورأس المال قائم في يد المسلم إليه» فحينئذ ينقلب العقد جائزاً ولو 
كان رأ س المال هالكاً في يد المسلم إليه وقت إبطال الخيار لا ينقلب العقد إلى الجواز. 

الشرط الرابع عشر: أن يكون ما جعل مسلماً فيه مضبوطاً بالوصف على الوجه 
الذي يذكر الوصف بذوات الأمثال حتى قالوا ما كان مضبوطاً بوصفه معلوماً بقدره 
موجوداً من وقت أجله يجوز السلم فيه وما لا فلا. 

نوع آخر 
في بيان ما يجوز السلم فيه وما لا يجوز 

إذا أسلم ثوباً هروياً في ثوب مروي لا يجوز وإذا أسلم قفيز حنطة في قفيز شعير 

لأ جر أيضاء والأصل في جنس هذه المسائل معروفة» علة الحرمة في ربا النقدء وفي 


كتاب البيع Vo‏ 


ربا النساء» فنقول ربا النقد يحرم بوصفين وهو القدر والجنس» ومعنى القدر الكيل في 
المكيلات والوزن في الموزونات» وربا النساء يحرم بأحد وصفي علة ربا النقد» وهو 
الجنس بثمنين بأن أسلم هروياً في ثوب هروي أو الوزن أو الكيل في مثمنيين أو ثمنين 
حتى إنه إذا أسلم قفيز حنطة أو قفيز شعير لا يجوز لوجود الكيل في مثمنين. 

وكذا إذا أسلم دراهم في الذهب لا يجوز لوجود الوزن في ثمنين» وإذا أسلم في 
الحديد في الزعفران لا يجوز لوجود الوزن في مثمنين» فإذا أسلم الدراهم في الزعفران 
يجوز؛ لأنه لم يوجد الوزن في مثمنين أو ثمنين إنما وجد في ثمن ومثمن. 

ولا بأس بأن يسلم الفلوس في الحديد والرصاص وما أشبهه؛ لأنه لم يجمعهما 
أحد وصفي علة الربا النقد وهو الوزن أو الجنس. 

وإذا أسلم الفلوس في الصفر لا يجوز؛ لأن جمعهما الجنسية والمراد من الفلوس 
الفلوس الرائجة؛ أما لو كانت كاسدة لا يجوز إسلامها فى الحديد والرصاص؛ لأنها 
بالكساد مارك وزنيةة نيكون هذا إشلام الموزونةوهما تمان ولو أا الل قى 
الحديد لا يجوز [754١ب/‏ "] لمكان الجنسية» وكذا السيف في الحديد» وإن أسلم 
السيف في الصفر يجوز إذا كان السيف يباع وزناً لا يجوز؛ لأن في الوجه الثاني جمعهما 
الوزن وفي الوجه الأول لا. 

وإذا أسلم الدراهم في المكيلات ا وأسلم ل كيلا » ومعناه: 
وإذا أسلم فيما ثبت كيله بالنص وزناً أو أسلم فيما يثبت وزنه كيلاً وروى الحسن في 
«المجرد» عن أصحابنا رحمهم الله أنه يجوز» وذكر دوق عن اميه أنه لا يجوز. 
فصار فيه روایتان . 

وفي «المنتقى» ذكر قول أبي حنيفة ومحمد فيما إذا أسلم في المكيل وزناً في طرف 
عدم الجواز» وقول أبي يوسف في طرف الجواز. واتفقت الروايات عن أصحابنا أن ما 
بدك قيله بالعن لأ يحور هه ونان وإ او وا وا الح واا 
لأن الشرع ورد فيها بالجواز بشرط التمائل ف فى الکیل› قال : وفي «فتاوى أهل سمرقند» لو 
علم أنهما او كلا زه وكذا بيع الدقيق بالدقيق وزناً لا يجوز إن تماثلا في الوزن؛ 
لأن الدقيق كيلي حتى لو علم أنهما تماثلا كيلاً يجوزء وف أرقا مانت و 
لا يجوز بيعه بجنسه كيلاً كالدراهم بالدراهم كيلاً إلا رواية شاذة عن أبي يوسف رحمه 
الله قال: يجوز إذا اعتاد الناس ذلك . 

والحاصل: أن ما ثبت كيله بالنص فهو مكيل أبداً» وما ثبت وزنه بالنص فهو 
موزون أبداًء وما لا نص فيه ولكن عرف كونه مكيلاً على عهد رسول الله ئة بعرف أصل 
زمانه فهو مكيل أبداً» وإن تعارف الناس بيعه وزناً في زمانناء وما عرف كونه موزوناً في 
تلك الوقت فهو موزون أبداً» وما لم يعرف حاله على عهد رسول الله ية يعتبر فيه عرف 
الناس في زمانناء إن تعارفوا كيله فهو مكيل» وإن تعارفوا وزنه فهو موزون» وإن تعارفوا 
كيله ووزنه فهو مكيل وموزون» وهذا قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله. 


۷٦‏ كتاب البيع 


وقال أبو يوسف: المعتبر في جميع الأشياء عرف الناس في زمانناء عرف ذلك 
بالنص مكيلاً على عهد رسول الله يي أو موزوناً أو لم يعرف» وما ثبت كيله أو وزنه 
بالنص لا يجوز بيعه بجنسه مجازفة. 

وإن تبايعا صبرتين مجازفة» ثم كيلا بعد ذلك فكانتا متساويين لم يجز العقد عندنا؛ 
إذ المعتبر في جواز العقد العلم بالمساواة وقت العقد» هكذا ذكر شمس الأئمة السرخسي 
رحمه الله في «شرحه» في آخر الباب الأول من كتاب البيوع . 

وإذا أسلم في اللبن في جبنه كيلاً أو وزناً معلوماً إلى أجل معلوم جاز؛ لأن كون 
اللبن مكيلاً أو موزوناً غير ثابت بالنص» ولم يعرف حاله على عهد رسول الله كيا أيضاً. 
فتكون العبرة فيه للعرف» والنامن اعتادوا تنه کا بوورناء وكذلك الخل والعصير نظير 
اللبن لما قلناء ثم ذكر في اللبن جبنه قال شمس الأئمة رحمه الله: هذا في ديارهم؛ لأن 
اللبن كان ينقطع من أيدي الناس في بعض الأوقات» أما في ديارنا لا ينقطع فيجوز في 
كلوقت والحل, يوجذ: في كلوقت فلا يشترط الجبن»:والعضين لا يوجلة فن كل قت 
فيشترط السلم في جبنه في هذا الباب أيضاً. 

وإذا شرط في السلم طعام قرية أو أرض خاصة لا يبقى طعامها في أيدي الناس 
فالسلم فاسدء EES‏ 
لأنه إذا كان لا يبقى طعامها في أيدي الناس لا :: تثبت القدرة على على التسليم قطعاً أو شبهاً به 
وقت حلول الأجل» es e Sh‏ بعد لدو عن 
التسليم قطعاً أو شبهاً بالقطع ذكر المسألة في «الأصل». 

وذكر في «الأصل» أيفا ]ذا أسلم في حنطة هراة خاصة وهي تنقطع من أيدي 
الناس لا يجوز» بخلاف ما لو أسلم في ثوب هروي حيث يجوزء قال عامة المشايخ: لم 
يرد بهذا هراة خراسان؛ لأن تلك بلدة عظيمة لا يتوهم انقطاع حنطتها عن أيدي الناس» 
وإنما أراد به قرية في الهراة تسمى هراة» فطعام تلك القرية مما يتوهم انقطاعه عن أيدي 
التاسن.. 

ثم اختلفوا فيما بينهم قال بعضهم: لا فرق بين مسألة الحنطة وبين مسألة الثوب؛ 
لأن محمداً رحمه الله ذكر: إذا أسلم في حنطة هراة» وهو مما ينقطع عن أيدي الناس لا 
يجوز وذكر إذا أسلم في ثوب هروي يجوزء ولم يذكر هو ينقطع عن أيدي الناس» ولو 
كان ينقطع من أيدي الناس لا يجوزء فعلى هذا يقع الفرق بين الثوب والحنطة. ومن 
المشايخ من فرق بين الحنطة والثوب» والفرق: أن نسبة الثوب إلى هراة لبيان جنس 
المسلم فيه لا لتعيين المكان؛ لأن الهروي ما ينسخ على صفة معلومة سواء نسخ على تلك 
الصفة بهراة أو غيرها يسمى هروياًء وذلك الجنس مما لا يتوهم انقطاعه عن أيدي الناس 
حتى لو كان هذا لتعيين المكان وثبات ذلك المكان مما يتوهم انقطاعه عن أيدي الناس لا 
يجوز السلم اشا » فأما نسبة الحنطة إلى مكان لتعيين ذلك المكان» فإذا كان طعام ذلك 
الموضع مما يتوهم انقطاعه عن أيدي الناس لا يجوز السلم فيه حتى لو كان نسبة الحنطة 


كتاب البيع WW‏ 


إلى مكان لبيان ذكر الصفة لا لتعيين المكان كالجسموإني ببخارى» فإنه يذكر لبيان الجودة 
لا يفسد السلمء وإن كان يتوهم انقطاع حنطة ذلك الموضع. 

وفي «نوادر ابن سماعة» عن محمد رحمه الله: يجوز أن يسلم المروي البغدادي في 
مروي مرو؛ لأنهما جنسانء وكذلك المروي البغدادي في مروي الأهوازي ومروي 
الواسطي . وفي «نوادر هشام» قال : يكت يؤسف رحبفة' الله قال :ولا تحير أن يسلم 
عن لا في قطن؛ لأنه وزني وكله»"» وفي «الفتاوى»: إذا أسلم قطن هروي في ثوب 
هروي جاز؛ ؛ لأنه عدمت المجانسة؛ لأن الثوب خرج من أن يكون قطنا . 

وفة ايشا : إذا أسلم شعراً في مسح شعرء إن كان لا ينقص ذلك المسح ولا يصير 
ا ا اندنع الما وإن كان يهن و د هرا ر لأنه حتى 
فنا ی و ا 

وفي «المنتقى» : إذا أسلم صوفاً في لبد وشعراً في مسح أو خز في ثوب خز لا 
يحور ولم يوصل: ولو أسلم غزلاً في ثوب جازء وعلل فقال: لأن اللبد ينقض فيعود 
صوفاً» وكذلك الخز والمسح والثوب لا ينقض فيعود غزلاًء وعن أبي يوسف رحمه الله: 
لا بأس أن يسلم اللبن في الجبن» وعنه أيضاً : ويجوز أن يسلم السمن في الناطف وإن لم 
يخلط الناطف بالدقيق. 

قال في «الجامع الصغير» : لا خير بالسلم في الجوز وفي البيض عدداً و وزنا 
وکیلاًء ولا خير في سلم الرمان والسفرجل والبطيخ والقثاء وما أشبه ذلك؛ لأن الجوز 
والبيض عددي متفاوت والسلم في العدديات المتفاوتة جائز ولا كذلك الرمان 
والسفرجل؛ لأنه عددي متفاوت والسلم في العدديات المتفاوتة لا يجوز» والمتقارب ما 
نقل عن أبي يوسف رحمه الله أن كل ما يتفاوت آحاده في القيمة فهو عددي متفاوت وما 
لا يتفاوت في القيمة فهو عددي متقارب» ثم قال: يجوز السلم في الجوز والبيض عدداً» 
لم يشترط للجواز [170أ/ "] إعلام الصفة أنه جيد أو وسط أو رديى. قالوا: وذكر محمد 
رحمه الله في «الزيادات» أنه يجوز السلم في الجوز وإن لم يسم وسطاً ولا فيد وأما 
البيض: إن بين بيض الأوز أو الدجاجة أو الحمام يجوز وإن لم يسم وسطاً ولا جيداًء 
فلم يجعل إعلام الصفة شرطاً للجواز في البيض والجوز؛ لأنه لما سقط إعلام القدر حتى 
جاز السلم فيها عدداً مع أن بين العددين تفاوت من حيث القدرء فلأن يسقط إعلام الصفة 
أولى. 

وفي «المنتقى» عن أبي يوسف: ولا خير في السلم في الجوز الهندي وفي بيض 
النعام» وعنه أيضاً : لو أسلم بيض الأوز في بيض الدجاج أو أسلم بيض النعام في بيض 
الدجاج جاز» وإن أسلم بيض الدجاج في بيض النعامة أو أسلم بيض الدجاجة في بيض 
الأوز إن كان في حين يقدر عليه لا يجوز. 


)١(‏ كذا العبارة في الأصل» وفيها تشويش واضح. 


۷۸ کتاب البيع 


قال محمد رحمه الله في «الجامع الصغير»: ويجوز السلم في الفلوس عدداًء ذكر 
المسألة مطلقاً من غير ذكر خلاف» فمن مشايخنا من قال: إن جواز السلم في الفلوس 
قولهما؛ لأن ثمنية الفلوس عندهما قابلة للبطلان؛ ا إنما صار ثمناً باصطلاح 
الناس› وإلا فهي سلعة في الأصل» ووا نيت e‏ واد يا فإذا أقدما على 
السلم فيها والسلم لا يجوز إلا في المثمن ذلك إبطالاً لاصطلاح الأولء فعادت سلعة» 
فيجوز السلم فيهاء «:ناما علق فول تيد ويه | للذ:: ينبغي أن لا يجوز لا يعتبر الفلس 
ثمناً حتى لا يجوز بيع فلس بفلسين» والسلم في الأثمان لا يجوز. قالوا: وقد روى أبو 
الليث الخوارزمي عن محمد نصاً: أن السلم في الفلوس لا يجوز. 

ومن المشابع من 03 يوار الي في الفلوس فول ل هدا القائل بغرن 
لمحمد رحمه الله , بين السلم وبين البيع › والفرق : أن من ضرورة جواز السلم كون المسلم 
فيه مثمناًء فيضمن أقدامها على البيع إبطالاً لذلك الاصطلاح في حقهماء ٠‏ فبقي ثمناً كما 
كانء فلا يجوز بيع الواحد بالاثنين» ويجوز السلم ف في الثوم والبصل كيلاً لا عدداًء 
ذكرهما شح الاس في «شرحه» وجعلهما من العدديات المتفاوتة» والسلم في الباذنجان 
يجوز عدداً» ذكره شمس الأئمة السرخسي رحمه الله في «شرحه»» والسلم في الكاغد 
يجوز عدداً؛ لأنه عددي ذكره الصدر الشهيد في «واقعاته»» ولا خير في السلم في الرظية؟ 
لأن الرطبة لا تباع وزناً إنما تباع حزماً وبين الحزم متفاوت» وكذلك في الحطب حزماً أو 
قالاء فإن بين من ذلك على وجه لا تتمكن المنازعة بينهما في التسليم والتسلم يجوز في بعض 
الشروح لو بين الطول والعرض والغلظ في المسألتين» وكان عرف ذلك» وإذا أسلم في كندم 
بنكير أو قال: كندم منك» أو قال: كندم سره يجوز ؛ لأنه لايراد بهذه الألفاظ الجيد. 

في «فتاوى أبي الليث»ء وفي «الأصل»: لا خير في السلم في الزجاج إلا أن تكون 
مكسرة» فيشترط منها وزنا معلوماً فيجوزء وكذلك الزجاج فإنه موزون معلوم على وجه لا 
تفاوت فيهء فأما الأواني المتخذة من الزجاج فهي عددية متفاوتة فلا يجوز السلم لا بذكر 
العدد ولا بذكر الوزن» قال شمس الأئمة السرخسي: إلا أن يكون شيئاً معروفاً يعلم أنه لا 
تفاوت في المالية كالمكاحل والطاسات. فإن أبعاد ذلك لا تختلف فى المالية إنما تختلف 
أنواعهء وكل نوع معلوم عند أهل هذه الصنعة» فيجوز السلم فيه حينئذ بذكر العدد. 

قال: ولا بأس بالسلم في الآجر واللبن إذا اث شترط من ذلك معروقاً وأخلاً معلوماً 
ومكاناً اوها وآزاة بقولة شتا معلوماً لبا مَعلوما . ولو اشترى آجره لم يجز من غير 
إشارة رواه الحسن في «المجرد» عن أبي حنيفة إلا أن وضع المسألة في «المجرد» في مائة 
آجرة من أبون. وذكر شيخ الإسلام وجه الفرق» فقال: الآجر من العدديات المتقاربة 
باعتبار القدر متى كان اللبن واحداً إلا أن ما يكون من التفاوت بين لبن ولبن من حيث 
المقدار لايعتبر الناس فيما بينهم متى كان اللبن واحداً . 

ولا تجوز المماسكة بينهم لأجل ذلك فأما باعتبار الصنعة وهي النضج من 
العدديات المتفاوتة؛ لأن التفاوت من حيث النضج بين آجر متفاوت معتبر يعتبره الناس 


كتاب البيع ۷۹ 


فيما بينهم» وتجري فيه المماكسة فيما بينهم» فألحق بالعدديات المتقاربة في باب السلم 
باعتبار الحاجة وبالعدديات المتفاوتة في چ لانعدام الحاجة» ويمكن أن يقال بأن الآجر 
من العدديات المتقاربة إذا كان الملبن واحداً في السلم وفي بيع العين جميعاً وفساد البيع 
في مسألة «المجرد» لاختلاف اللبن واحداً لما قلتم» فإن الموضوع بمسألة «المجرد» لو 
باع مائة آجرة من أتون لم يجزء ولم يذكر أن الملبن واحد أو مختلف» وكما بردي في 
الأتون اللبن من ملابن واحد يوضع اللبن من ملابن تختلف» فيمكن أن نحمل مسألة 
«المجرد» على الملابن المختلفة وعند ذلك لا يقع الفرق بين مسألة السلم وبين مسألة 
البيع› ثم ذكر في هذه المسألة مكاناً معلوماً . ووم و اطق ارا أراد به 
مكان الإيفاء وهذا قول أبى حنيفة رحمه الله» وبعضهم قالوا: أراد به المكان الذي 
يضرب فيه اللبن. ١‏ 

وَل ام في السلم بالثياب والبسط والحرير بعد أن يشترط طولها وعرضها بذرع 
معلوم ويبين صفتها وهذا استحسان. والقياس: أن لايجوز؛ لأن الثياب ليست من ذوات 
الأمثال» لكن استحسنا ذلك بحديث ابن عباس على ما مرء وبحديث علي فإنه قال: « 
بأس بالسلم في الثياب»؛ والمعنى فيه أن الثياب مصنوع العباد والعبد إنما يصنع بآلة» فإذا 
اتحد الصانع والآلة يتحد المصنوع» فلا يبقى بعد ذلك إلا تفاوت يسير» والتفاوت اليسير 
في المعاملات متحمل» ثم إن محمداً رحمه الله اشترط لجواز هذا السلم بيان الطول 
والعرض والصفة ولم يشترط بيان الوزن» ولا شك أن بيان الوزن في الكرباس ليس 
بشرط؛ لأن الكرباس لايختلف باختلاف الوزن. وهل يشترط بيان الوزن في الحرير؟ 
العا مدان المي a‏ وإليه مال شمس الأئمة السرخسي»ء وهكذا ذكر 

في «شرح القدوري»؛ لأن الحرير يختلف باختلاف الوزن ولم يبين الذرع لايجوز؛ لأن 
الذروعات بمنزلة الصفة» فكأنه أسلم في موزون وترك صفته . 


قال شيخ الإسلام خواهر زاده في (شرحه) : إذا اش شترط الوزن في الحرير ولم يشتر 
ري cD‏ 
وإن بين طولها وعرضها بذراع رجل معروف فلا خير فيه» هكذا ذكر في «الأصل» . قال 
مشايخنا : أراد بقوله بذراع رجل معروف فعل الذرع لا الاسم وهو الخشب» ألا ترى أنه 
قال: لونداظ ذلك الوجل' لا بار رت الم وإذا شرط كذا كذا ذراعاً مطلقاً فله ذراع 
وسط اعنباراً للنظر من الجانبين. 

واختلف المشايخ في تفسير قوله: فله ذراع وسط» بعضهم قالوا: أراد به المصدرء 
وهو فعل الذرع لا الاسم وهو الخشب» يعني لا يمد كل المد ولا يرخى كل الإرخاءء 
وقال بعضهم: أراد به الخشب؛ لأن خشب الذرع يتفاوت في الأسواق» فمنها ما يكون 
أقصر ومنها مايكون أطول. كال شح الإسادم : والصحيح أنه يحمل عليهما إذا شرط 
نظلقا 183 :7] فكو له الوط هنيما را بین الحا بين + 


قال في «الأصل»: ولا بأس بالسلم بال كيلا شعلوما واا مكرما وکاله 
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العرارة» فإن كان معلوماً يجوز» وإن كان لا يعرف ذلك فلا خير فيه» فقد شرط الكيل في 
التبن» وقد اختلف المشايخ قال بعضهم: إنه مكيل على كل حال؛ لأنه متولد من المكيل 
وإن تعارفوا كيلا فهو مكيل. 

ولا باس بالسلم في البواري بعد أن يشترط ذرعاً وصفة معلومة وصنعة معلومة» 
هكذا ذكر في «القدوري». ولا ير في السلم في لود الوبل والبقر والغلم؛ لأنه عددي 
قاو بين للك قيربا مره و والأدم إذا كان يباع وزناً يجوز السلم فيها 
بذكر الوزن إذا بينوا على وجه لا تمكن المنازعة بينهما في التسليم» والتسليم معه لا 

ولا خير في السلم في الرؤوس والأكارع؛ لأنها من العدديات المتفاوتة؛ لأن 
التفاوت الذي يكون بين رأس ورأس وكراع وكراع تفاوت يعتبره الناس فيما بينهم 
وتجري المماسكة لأجله» ولا يشترون إلا بعد الإشارة. 

ولا خير ذ في السلم في اللحم في قول أبي حنيفة من غير فصل بينما إذا كان منزوع 
العظم أو لم يكن» وعلى قول أبي يوسف ومحمد لا بأس به إذا بين الجنس بأن قال: 
جذع أو ضأن» بأن قال: مضى أو حل وبين صفة اللحم بأن قال: سمين أو مهزول وبين 
الموضع بأن قال: من الحنت مثلاً وبين القدر بأن قال: عشرة أمناء فوجه قولهما أن 
الجهالة تنعدم ببيان هذه الأشياءء ولو لم يجز السلم ههناء إنما لم يجز لمكان الجهالة. 

ولأبي حنيفة وجهان : أحدهما: أن اللحم يتفاوت باختلاف العظم» ويكثر عند 

صغره» فكان المسلم فيه مجهولاًء وهذا التعليل يقتضي جواز السلم إذا كان منزوع 
لع الثاني: أن اللحم يتفاوت من حيث السمن والهزال ورغبات الناس تتفاوت فيه 
ايا وها التعليل يقتضي جواز السلم إذا كان منزوع العظمء ولا بأس بالسلم في 
الشحوم والألبان؛ لأنها لا تختلف سمناً وهزالاً» وكذلك ما فيها من الدسم لا يختلف 
باختلاف ما فيها من العظم . 

قال محمد رحمه الله في «الأصل»: ولا بأ س بالسلم في السمك المالح وزنا 
معلوماً. . يجب أن يعلم أن السلم في السمك عدداً لا يجوز طرياً كان أو مالحاً؛ ؛ لأنه 
عددي متفاوت فيه الصغير والكبير» وأما السلم فيه وزناًء فإن كان طرياً وكان السلم في 
غير حينه لا يجوزء هكذا ذكر في «الأصل»» وطعن بعض المشايخ في قوله غير حينه 
وقالوا: الطري مما يوجد فى الأحايين كلها؛ لأن وجوده بالأخذ واحدة ممكن فى 
الأوقات كلهاء والجواب: أن الأخذ قد يتعذر في بعض الأوقات بأن يتجمد الماء أو 
يكثر أو ما أشبه ذلك» ٠‏ فلهذا شرط الحين وإن كان السلم في الطري في حينه؛ أو كان 
السلم في المالح ذكر في «الأصل» ولم يحك خلافاً . 

وروى أبو يوسف رحمه الله عن أبي حنيفة : أن السلم في السمك لا يجوز بحال 
من الأحوال» وجه هذه الرواية: أن السمك لحمء فلا يجوز السلم فيه كما لا يجوز في 
لحم البقرة والشاة عنده. وجه الفرق لأبي حنيفة على ظاهر الرواية: أن السلم في لحم 
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البقرة والشاة إنما لم يجزء إما لأن اللحم يتفاوت باختلاف العظم وهذا المعنى لم يكن 
بحقيقة ههنا؛ لأن العظم في السمك ساقط الاعتبار فيما بين الناس لا تجري المماكسة 
باعتباره» أو لأن اللحم يتفاوت من حيث السمن والهزال» وهذا المعنى لا يمكن يحقيقة 
ههنا أيضاً؛ لأن السمن والهزال ليس بظاهر فيه» وهذا كله قول أبي حنيفة. 

يا أبو يوسف 0 0 ا 00 ا 
اوا ای فقد فرقا ہبہ افا وار والفرق : 
أن فى الكبار إنما لا يجوز السلم عندذهما ؟ لأنه لا يمكن بيان مكان اللحم وهذا المعنى 
لا يتأتى في الصغار. 

وقال في «الأصل»: ولا خير في السلم في شيء من الطيور ولا لحومها مهاء أما في 
الطيور فلا يجوز ؛ لأنه سلم في الحيوان» فإن قيل: السلم في الحيوان إنما كان باطلاً 
لتفاوت الحيوان في نفسه تفاوتاً يعتبره الناس» ومن الطيور ما لا يتفاوت تفاوتاً يعتبره 
الناس كالعصفور. فكان يجب أن يجوز السلم فيه كما في الجوز والبيض» والجواب عنه 
من وجهين : 

أحدهما: أن بطلان السلم في الحيوان ثابت نصاً على ما روينا والعبرة في 
المنصوص عليه النص لا للمعنى» والنص لم يفصل بين حيوان وحيوان» وإليه أشار 
محمد رحمه الله حين سئل: لماذا لا يجوز السلم في الحيوان لأنه لا يضبط في الوصف؟ 
قال: لا لأني أجوز السلم في الديباج ولا أجوزه في الشاة وضبط الشاة أهون علي من 
قبط الداع اة 

والثاني : أن العصفور إن كان من العدديات المتقاربة إلا أنه بمعنى المنقطع ؛ لأنه 
مما لا يقتنى ولا يحبس التوالد وقد يمكن أخذه وقد لا يمكن» ولا رجحان لإمكان 
الأخذ على عدم الإمكان حتى يقام مقام الوجود في أيدي الناس» فيبقى العبرة للانقطاع 
بخلاف السمك الطري؛ لأن إمكان الأخذ راجح على عدم الإمكان» فيكون العبرة 
لإمكان الأخذ فيقام إمكان الأخذ مقام الوجود في أيدي الناس . 

وأما لحومها: فأما عدداً فلا إشكال أنه عددي متفاوت» وأما وزناً هل يجوز؟ 
أسلم في اللحمء ومنهم من يقول: لا يجوز وزنا عند الكل إلا أنه حمل المذكور من لحم 
الطير على طيور لا تقتنى ولا تحبس للتوالد» فيكون البطلان بسب أنه أسلم في المنقطع › 


. بياض بالأصل‎ )١( 
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فيجوز عند الكل؛ لأن ما يقع من المتفاوت في اللحم بسبب العظم في الطيور تفاوت لا 
يعتبره الناس» فإنه لا تجري المماكسة بسببه فكان بمنزلة عظم الإلية وعظم السمك» وإلى 
هذا مال شيخ الإسلام المعروف بخواهر زاده. 

ولا يجوز السلم في الخبز عند أبي حنيفة ومحمد رحمه الله لا وزناً ولا عدداً؛ لأن 
الخبز عنده يختلف بالعجن والنضج وكيفية الخبز» فمنه الخفيف ومنه الثقيل» والمقاصد 
مختلفة» ومع التفاوت لا يمكن تجويز السلم فيه» وعلى قول أبي يوسف رحمه الله : 
يجوز وزناً واختيار المشايخ للفتوى قول أبي يوسف إذا أتى بشرائطه لحاجة الناس» لكن 
جد أذ يوان رودت لقص حر ره ENG‏ 
قبل القبض . 

وبع ال لخر ريع ال رن ال ج يجوز ا ا إذا كان 
نقدين» وإن كان أحدهما نسيئة والآخر نقداء فإن كان الخبز نقدأ يجوز بالاتفاق» وإن 
كان الخبز نسيئة عند أبي حنيفة ومحمد لا يجوز»ء وعند أبي يوسف يجوز بناء على 
اختلافهم في جواز التسليم في الخبز وزناًء والمشايخ أفتوا بقول أبي يوسف. وإذا أراد 
دفع الحنطة إلى الخباز جملة وأخذ الخبز متفرقاً ينبغي أن يبيع صاحب الحنطة خاتماً أو 
سكيناً من الخباز بألف من الخبز مثلاً [1177/ 7] ويجعل الخبر ثمناً ويصفه بصفة معلومة 
حتى يصير ديناً في ذمة الخباز ويسلم الخاتم إليه» ثم يبيع الخباز الخاتم من صاحب 
الحنطة بالحنطة مقدار ما يريد الدفع إليه ويدفع الحنطة فيبقى له على الخباز الخبز الذي 
هو ثمن» هكذا قيل» وهو مشكل عندي» قالوا: إذا دفع دراهم إلى خباز» وأخذ منه كل 
يوم شيئاً من الخبزء فكلما أخذ يقول: هوعلى ما قاطعتك عليه. 

ولا خير في السلم في الجوهر واللؤلؤ لا عدداً ولا وزناً ولا كيلاً» قال الشيخ 
الإمام الأجل السرخسي: ما ذكر من الجواب محمول على الكبار من اللآلئ» وأما 
الصغار منها التي تباع وزناً وتجعل في أدوية العين والمسوح فالسلم فيها يجوز وزناًء ولا 
بأس بالسلم في الجص والنورة كيلاً معلوماً ومكاناً معلوماء واختلف المشايخ في قوله: 
ومكانا علوم قال بض : أراد به مكان الإيفاء على قول أبي حنيفة» وقال بعضهم : أراد 
به المكان الذي يستخرج منه الجص والنورة. 

ولا بأس بالسلم في الأدهان إذا شرط بع اناك و امياوما أب مااريتا من 
قال: هذا في الدهن الصافي» فأما المربي بالبنفسج وغيره فلا؛ لأن المربي يختلف 
باختلاف ما يربى من الأدوية» فهو نظير الناطف المبرزء ولا يجوز السلم فيه لما يقع من 
التفاوت في البروز التي فيه» والأصح أن المربي وغيره في ذلك سواء. 

ولا بأس بالسلم في الصوف وزناً وإن اشترط كذا وكذا جزه بغير وزن لم يجزء وإن 
أسلم في صوف غنم بعينها لم يجزء وكذلك ألبانها وسمونهاء ولا خير في السلم في 
السمن الحديث والزيت الحديث والحنطة الحديثة وهي التي تكون في هذا العام؛ لأنها قد 
لا تكون» ولا بأس بالسلم في نصول السيف يريد به إذا كان معلوم الطول والعرض 
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والصفة» ولا يجوز إسلام الصوف في الشعر؛ لأنه يجمعهما الوزن. قال شمس الأئمة 
الحلوإني: هذا إذا كان الشعر يباع وزناً كذنب الفرس وغيره» لا بأس بالسلم في الجبن 
والمصل إذا كان معلوماً عند أهل الصنعة على وجه لا يتفاوت هو الصحيح . 

ولا بأس بالسلم في القطن والكتان والإبريسم والنحاس والحديد والرصاص 
والصفر والشبة» وهذه الأشياء من ذوات الأمثالء والحناء والوسمة والرياحين اليابسة 
التى تكال نظير هذه الأشياء وأما الرياحين الرطبة والبقول والقصب والخشب والحطب 
قهذه الأغياء ليست من ذوات الأشال» اقلا يتجوز السلم فيها. 

في باب البيع بالفلوس في كتاب الصرف» وفي بيوع «الأصل»: لا بأس بالسلم في 
الجذوع إذا بين ضرباً معلوماً وبين الطول والعرض والغلظ والأصل والمكان الذي يوفيه 
فيه» وكذلك الساج وصوف العيدان والخشب والقصب وإعلام الغلظ في القصب بإعلام 
ما يشد به أنه ذراع أو شبرء والغزل من ذوات الأمثال ذكره شمس الأئمة السرخسي في 
أول إجازتهء وذكر الطحاوي في كتابه أنه كل ما كان موزونا فهو مثله . 

نوع آخر منه 

إذا أسلم إلى رجل ديناً له عليه لم يجز؛ لأن هذا بيع الدين بالدين» ونهى رسول 
الله ي عن ذلك" فإن لم يفترقا حتى نقده في المجلس يعني نقد رب السلم رأس 
المال في المجلس صح؛ لأن الدراهم لا تتعين في العقودء وإن عينت فلا تتعين كذلك 
الدين» وإن أضيف العقد إليه فصار وجود الإضافة إلى الدين والعدم بمنزلة. ولو لم توجد 
الإضافة إلى الدين وقبض الدراهم في المجلس صح فههنا كذلك. 

قال: ولو أسلم إليه دراهم له ثالث لم يصح السلم» وإن نقده في المجلس؛ لأن 
الفساد ههنا ما كان باعتبار الإضافة إلى الدين» وإنما كان باعتبار شرط التسليم على 
ثالث» وهو شرط بغير مقتضى العقد أن يكون التسليم على العاقدء فإذا شرط التسليم على 
غيره فقد غير مقتضى العقد» فلا يرتفع الفساد لهذا. 

ذكر في «الجامع الصغير): رجل أسلم إلى رجل مائتي درهم في كر حنطة ونقد 
مائة» ومائة كانت له دينا على المسلم إليه» فحصة النقد جائزه» وحصة الدين باطلة» 
هكذا ذكر المسألة في «الكتاب»» واعلم بأن هذه المسألة على وجهين: إما أن يقول 
أسلمت إليك مائتي درهم في كر حنطة ولم يصف المائتين إلى دراهم بعينهاء ثم نقد رب 
السلم من المائتين مائة وجعل المائة الأخرى قصاصاً بدين كان له قبل عقد السلمء أو 
قال: أسلمت إليك هذه المائة الدين التى لى عليك فى كر حنطة» ففى الوجه الأول جاز 
السلم بحصة ما نقد عندهم چ مطل دوه ما لم ينقد عندهم جميعاً ؛ لأن السلم 
وقع جائزاً نافذاً من الابتداء خالياً عن الشروط الفاسدة لما ذكر المائتين مطلقاًء ألا ترى 
أنه لو نقد المائتين كلها في المجلس جازء وإنما فسد بعض السلم بعد ذلك بسبب طارئ 


.٠٠٠٠٠ انظر المتقي الهندي في كنز العمال‎ )١( 
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وهو أنه لم ينقد المائة وجعلها قصاصاً بماله على المسلم إليه» والعقد متى فسد بعضه 
بسبب طارئ» فإنه يقتصر الفساد على ما فيه الفساد ولا يستتبع في الكل. كما لو باع 
عبدين وهلك أحدهما قبل القبض» وكما إذا أسلم إلى رجل مائتي درهم في كر حنطة 
ونقد مائة ولم ينقد المائة الأخرى حتى افترقا عن المجلس صح السلم بحصة ما نقد وبطل 
بحصته ما لم ينقد فرق أبو حنيفة بين هذه وبينما إذا جعل رأس المال حراً وعبداء فإنه 
يفسد العقد كله وكذلك إذا أسلم مكيلاً في مكيل أو موزوناً في موزون أو شيئاً من جنسه 
وغير جنسه بطل العقد فى جميعه فى قول أبى حنيفة» وهنا قال: العقد لا يفسد كله 
والصفقة واحدة في الموضعين جميعاً وإنما فعل هكذا والله أعلم لأن العقد في هذه 
المسائل فسد بعضه بفساد قوي مقارن العقد. وفى مسألة «الكتاب» فسد بفساد طارئ» 
والأفيل فق ارى بحدفة إن لعقة [9 كان عيفقة وح E‏ تي مقا ونا لليقد 
لس كلس وا عل ههه وتميف ر عل الو لا فة كل وا ف عند بح يوست 
ومحمد: أن الفساد بقدر المفسد على كل حال حتى قالا في المسائل التي مر ذكرها بأن 
السلم يجوز في حصة العبد وفي حصة الموزون» وقد مر شرح ذكر الأصلين قبل هذاء 
ES‏ الله تعن GEE‏ عنقا E‏ 
درهم نسيئة أن البيع باطل ف في الجميع» إلا في قول أبي يوسف الأخير» فجعل أبو الحسن 
رجوعه في هذه المسألة رجوعاً في جميع المسائل. 

وفرق أبو حنيفة رحمه الله بين مسألة «الجامع الصغير» وبينما إذا باع عبدين على انه 
بالخيارء فمات أحدهما فى مدة الخيار أن العقد يفسد كله حتى لو أراد أن يخبر العقد فى 
القائم ليس له ذلك والعقد قد وقع جائزاً وقد فسد بمفسد طارئ» ثم لم يقتصر الفساد 
على :وجه ف الاد شاع كي الكل» وههنا قال: لا يفسد العقد في الكل» والفرق 
ظاهر أن فساد بعض العقد بسبب موت أحد العبدين في مدة الخيار طارئ من وجه باعتبار 
2 صورة العقد طارئ» وباعتبار النفاذ وثبوت الحكم مقارن؛ لأن النفاذ ما كان ثابتاًء 
وإنما يثبت بالإجازة فاعتبار صورة العدن فوع الربوع اماد واعجارا امياد توج ير 
الفساد [ ۳/۱۲۹[ واعتبار النفاذ يوجب الفساد» فيرجح ما يوجب اسن ايا أما 
ههنا فالعقد وقع نافذاً موجباً لحكمه» » فإنه أوجب الملك في البدلين إلا أنه فسد البعض 
بعد ذلك يسبب المقاصة» وأنه طارئ من كل وجه» فلا يتعدى إلى الباقي. 

وفرقوا أيضاً بين الصرف والسلمء ٠»‏ فإنه إذا اث شترى مائة دينار بألف درهم مطلقاً غير 
مضاف إلى دراهم بعينها ونقد خمسمائة وجعل خمسمائة الأخرى قصاصا بالدين الذي له 
على بائع الدينار كان ذلك جائزاًء وههنا قال: لا يجوزء والفرق أن جواز الصرف على 
موافقة القياس إلا أن القبض شرط بقائه على الصحة وقد وجد القبض في جميع الألف 
من بائع الدينار؛ لأنه قبض خمسمائة حقيقة وخمسمائة في خلمته كالمقبوض له وأما عقد 
السلم فيجوز بخلاف القياس لحاجة المسلم إليه» ومتى جوزناه بما في ذمته لا تندفع 
حاجته» فلو جوزناه جوزناه من غير حاجة وما جوز بحاجة لا يمكن تجويزه بغير حاجة 
فلهذا افترقاء هذا إذا لم يضف المائتين إلى دراهم بعينها فأما إذا أضاف المائتين إلى 
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دراهم بعينها بأن قال: أسلمت إليك هذه الخمسمائة التي لي عليك في كذا وكذا من 
طعام» سك الجر قت مل ارجف E ENS‏ أن ادرف 
والدنانير لا يتعينان فى عقود المعاوضات بالتعيين عند علمائناء فصار وجود الإضافة إلى 
الدين وهي دراهم والعدم بمنزلة ولو عدمت الإضافة وباقي المسألة بحالها جاز العقد في 
حصة المعقود كذا ههنا. 

ثم فرق علماؤنا بين هذه المسألة وبينما إذا قال: أسلمت إليك هذه الخمسمائة 
والخمسمائة الدين التي لي على فلان ونقد خمسمائة» فإن السلم يبطل في الكل» وههنا 
يجوز بحصة ما نقد ولم يوجد في المسألتين جميعاً إلا الإضافة؛ وإنها باطلة عندها» وإنما 
كان كذلك؛ وذلك لأن في تلك المسألة رب السلم أضاف السلم إلى دراهم له في ذمة 
المسلم وشرط التسليم عليه» والإضافة إن لغت في حق استحقاق المشار إليه إلا أنه نفى 
شارطاً تسليم إحدى الخمسمائتين على غير» فكان بمنزلة ما لو ذكر ألف درهم مطلقاً على 
أن ينقد خمسمائة بنفسه» وينقد خمسمائة فلا يكون فساد العقد بسبب اث شتراط تسليم بعض 
الثمن على غيره وإنه مقارن للعقد. فأوجب فساد الكل» ألا ترى أنه لو نقد الكل من ماله 
لم يجر وهنا لغت الإضافة إلى الدراهم» ولم يوجد بعد إلغاء الإضافة اشتراط تسليم بعض 
التمن على غير الاقة. 

نوع آخر 
في قبض رأس المال والمسلم فيه ومسائلهما 

قال القدوري في (شرحه): لا يجوز للمسلم إليه أن يبرئ رب السلم من رأس مال 
السلم؛ لأن الإبراء إسقاط» والساقط متلاش» فينعدم به القبض والقبض وجب حداً من 
حدود الشرع› فلا يجوز إسقاطه› > قال: فإن أبرأه وقبل رب السلم البراءة بطل عقد 
السلمء وإن رد البراءة لم يبطل؛ لأن العقد قد صح بتراضيهما فلا يقدر أحدهما على 
فسخه إلا برضا الآخرء والمسلم إليه يريد فسخ العقد بالإبراء لما مر أنه ينعدم القبض 
المستحق فلا يقدر من غير قبول صاحبه» قال: ولا يجوز أن يأخذ برأس المال شيئاً آخر 
من غير جنسه ؛ لته سقط نه القيض المستتحق شرع قال : ولو أعطاه من جنسه أجود أو 
أردأ ورضي المسلم إليه بالأردأ جاز؛ جوت اناد إ١‏ احور E‏ 
حيث إنه جنس حقه أصلاً صح التجوز به ر ديك 4 وون جه وصينا نه يشترط رضاه. 

ل ار وقال زفر: لا يجبر؛ لأنه متبرع 
فيما يرجع إلى صفة الجودة» ولو تبرع بزيادة صفة الجودة لا يجبر على القبول» ولنا: أنه 
وفاه حقه بكماله وأحسن في الدين وقد قال عليه السلام: خير كم أحستكم قضاء 


للدین»» ولأن صفة ة الجودة قائمة بالعين» فكانت من توابع الإيفاء لسن له أن يمتلع من 
الاستيفاء . 


(1) أخرجه مسلم في المساقاة حديث ؟177» والزبيدي في إتحاف السادة المتقين 2507/5 والعراقي في 
المغنى عن حمل الأسفار ۲/ ۸۳. 
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لو قال المسلم إليه لرب السلم: خذ هذا وزد لي درهماًء يجب أن يعلم أن ههنا 
مسألتين: أحديهما: أن يكون السلم في المكيلات والموزونات» والثانية: أن يكون في 
الذرعيات» وكل مسألة على أربعة أوجه. 

إما أن يأتي المسلم إليه بالزيادة من حيث القدر أو بالنقصان من حيث الصفة» فإن 
كان المسلم فيه مكيلاً وقد أتى بالزيادة من حيث القدر بأن أسلم إليه عشرة دراهم في 
عشرة أقفزة حنطة» ٠‏ فجاء المسلم إليه يأخذ قفيزاً من حنطة» وقال لرب السلم : خذ هذا 
وزدني درهماً فإنه يجوزء وإنما جاز؛ لأن تجويزه لا يؤدي إلى الزيادة؛ لأنه إن جعلنا 
المؤدى عين الواجب حكماً لا غيره ضرورة أن الاستبدال بالمسلم ف فيه قبل القبض لا 
يجوز صار المودى مقابلاً بالدراهم» فيصير رب السلم على هذا الاعتبار مشترياً أحد عشر 
قفيزاً بأحد عشر درهماًء GS‏ ركفا امود يو عير الز احم وي 
الذمة؛ لأن الواجب في الذمة دين» وهذا عين صار رب السلم باعتبار الحقيقة مشترياً أحد 
عشر قفيراً بعشرة أقفزة حنطة له في ذمة المسلم إليه وبزيادة درهم فيكون بالعشرة والدرهم 
بإزاء القفيز الحادي عشر فكان جائزاً فدل أن تجويزه لا يؤدي إلى الربا. 

SS SCE 
وسطء فأتى المسلم إليه د بعشرة أقفزة حنطة جيدة» وقال: خذها وزدني درهماً ذكره في‎ 
بيوع «الأصل» أنه ا ولم يذكر فيه خلافاً. وذكر في كتاب الصلح وقال: لا يجوز‎ 
على قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله» ويجوز على قول أبى يوسف رحمه الله فكان‎ 
المذكور قن ببوع #الأصل» اقول أبن فة وسح ها الله‎ 

وجه ما ذهب إليه أبو يوسف رحمه الله ظاهرء وهو أن تجويزه هذه المعاوضة أن 
تعذر باعتبار الحال لما يتبين في حجتها أمكن تجويزها بطريق الزيادة» بأن يجعل رب 
السلم كأن زاد في رأس المال درهماً والمسلم إليه زاد في الجودة» والزيادة تلتحق بأصل 
العقد وتجعل كالموجود لدى العقد وإذا جعلناها كالموجود لدى العقد صار كأنه أسلم 
أحد عشر درهماً في عشرة أقفزة حنطة جيدة» ولو أسلم أحد عشر درهماً في عشرة ة أقفزة 
حنطة جيدة جاز فكذلك ههنا. 

وأما أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله فيقولان: إن تجويز هذا التصرف باعتبار الحال 
متعذر ؛ لأنه باعتبار الحال ما يأخذ غير الواجب في ذمة المسلم من حيث الحقيقة» فيصير 
باعتبار الحقيقة رب السلم مشترياً عشرة أقفزة حنطة جيدة بعشرة أقفزة حنطة وسط في ذمة 
المسلم إليه وزيادة درهم بإزاء الجودة وهذا لا يجوز؛ لأن الجودة مال الربا لا قيمة لها 
عند مقابلتها بجنسهاء فإنه لو باع قفيز حنطة رديئة» وزيادة درهم بإزاء الجودة لم يجز» 
فباعتبار الحكم لا يتمكن الربا؛ لأن المستوفى عين الواجب في باب السلم من حيث 
الحكمء e‏ الاغتبار يكون ما يأخد مقاباذ بالدراهم لا بجنسه من الحنطة يصير رب 
السلم مشترياً عشرة أقفزة حنظة جيدة باحك شر درهماء وهذا ليس بربا فيمكن الريا من 
وجه دون وجه فتمكن شبهة الربا. وقول أبي يوسف رحمه الله [۳/۱۲۷] بأن تجويز هذا 
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التصرف بطريق الإلحاق ممكن فاسد؛ لأن الزيادة إنما تلتحق بأصل العقد إذا صحت 
حيث وجدت؛ لأنها تصح للحال أولاًء ثم تستند وصار كالزيادة بعد هلاك المبيع» فإنها 
لا تصح وإن كانت تستند. ولو صحت لهذا إن إنشاءها في الحال غير ممكن بهذا الذي 
ذكرنا إذا أتى بأزيد مما شرط عليه . 

اراي اش ييا حرط عجار فإن أتى ما نقص من حيث القدرء بأن أتى 
بتسعة أقفزة وقد أسلم إليه في ع* عشرة أقفزة» فقال #خن هاو انين غات در ها فإنه يجوز 
عط ا لأنهما تقابلا ال وذلك قفيز واحد. والإقالة في 

نص المسلم فيه جائزة لما مرء فأما إذا أتى بأنقص من حيث الصفة بأن أسلم في عشرة 
أقفزة حنطة جيدة قال بعشرة أقفزة حنطة وسطء وقال: خذها وأزيد عليك درهماً لم يجز 
ذلك في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله. 

وقال أبو يوسف رحمه الله: نص على هذا الخلاف في كتاب الصلحء فأما أبو 
يوسف فيقول بأن تجويز هذا التصرف إن تعذر بطريق الإقالة للحال؛ لأنه أقاله على مجرد 
الوصف لا يصح أمكن تصحيحه بطريق الحط؛ لأن الحط يلتحق بأصل العقد كالزيادة» 
فإذا التحق بأصل العقد صار كأنه أسلم في الابتداء بتسعة دراهم في عشرة أقفزة حنطة 
وسطء فيكون جائزاً بهذا الاعتبار. 

ولأبي حنيفة ومحمد رحمهما الله طريقان: 

أحدهما: أن يقال بأنا لو جوزنا هذا التصرف يتمكن فيه شبة الربا؛ لأن المؤدى 
باعتبار الحقيقة غير الواجب» فيكون مقابلاً بجنسه من الحنطة» فيصير رب السلم بائعاً 
مان ا ارد لمعا اريم لو ان اظيا ا 
درهمء وإنه زا E‏ الححي aa‏ مشترياً عشرة ة أقفزة حنطة وسط بتسعة دراهم التي 
كانت رأس المال» وإنه ليس رباء فيتمكن الربا من وجه ولا يتمكن من وجه» فتتمكن 
شبهة الربا وشبهة الربا مانعة جواز العقد كالحقيقة. 

والثاني: أنه أقال السلم على مجرد الوصف لا يقبل العقد» فلا يقبل الفسخ . 

فإن قيل مجرد الوصف مما يقبل ابتداء العقده فإن المسلم فيه كان ثوباً وسطاًء فأتى 
المسلم إليه بثوب جيد وقال : خذ هذا وزدني درهماً E GO‏ 
بائعاً مجرد الوصف من رب السلم ؛ لأن الأصل له فيصير الوصف مع الأصل له وشراء 
الوصف مع الأصل جائزء فأما ههنا لو صحت الإقالة على مجرد الوصف يبقى الأصل 
لرب السلم ويصير لوصف السلم إليه بالإقالة» والوصف على هذا الوجه لا يقبل العقدء 
فإنه لو باع الجودة من الثوب بدون الأصل لا تجوز الإقالة» وار ر ا ت اننا 
للجودة بدون الأصل . 

وقول أبي يوسف بأن تصحيح هذا التصرف بطريق الحط ممكن قلنا: هذا إذا أمكن 
إتيانه للحال ولم يكن للوجهين الذين ذكرناء والجواب في الموزونات نظير الجواب في 
المكيلات» هذا الذي ذكرنا كله إذا كان المسلم فيه مكيلاً أو موزوناً. 


AA‏ کتاب البيع 


فأما إذا كان المسلم فيه ذرعيا بأن كان ثوباً وجاء بأزيد من حيث القدر بأن أسلم 
عشرة دراهم في عشرة أذرع» فأتى بثوب هو أحد عشر ذراعاً» وقال لرب مال السلم: خل 
هذا وزدني درهماً جاز ذلك؛ لأنه لا يؤدي إلى الربا على ما بيناء وكذلك إذا أتى بالزيادة 
من حيث الصفة» » فإنه يجوز عندهم جميعاً بخلاف ما لو كان المسلم فيه مكيلاً أو موزوناً 
حيث لا يجوز على قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله. والفرق: أن تجويز هذا في 
الثوب لا يؤدي إلى الربا؛ لأن المأخوذ إما أن يعتبر عين الواجب من حيث الحكم» 
فيكون مقابلاً بالدراهم فيصير مشترياً وي جيداً باع عكر ,ورهن وهذا E‏ 
الحقيقة» فيعتبر المؤدى غير الواجب» فيصير رب السلم على هذا الاعتبار مشترياً و 
جيداً بثوب وسط في ذمة المسلم إليهء وزيادة درهم بإزاء الجودة» وإنه جائز في غير مال 
الربا؛ لأن للجودة في عين مال الربا قيمة عند مقابلتها بعينها 

فإنه لو اشترى ثوباً جيداً بثوب رديء وزيادة درهم بإزاء الجودة كان جائزاً. فأما في 
الحنطة فإن أجاز هذا باعتبار أن المأخوذ عين الواجب» فيكون مقابلاً بالدرهم فيصير 

قرا عق ة أقفرة حنطة جيدة بأحد عشر درهماً وهذا جائز فاعتبار الحقيقة يكون 
المؤدى مقابلاً بما وجب لرب السلم في ذمته» فيصير مشترياً عشرة أقفزة حنطة جيدة 
بعشرة أقفزة حنطة له وسط في ذمة المسلم إليه وزيادة درهم» وهذا لا يجوزء فيتمكن الربا 
من وجه» ولا يتمكن من وجه فثبت شبهة الربا. 

وأما إذا أتى بالنقصان من حيث الصفة بأن أسلم في ثوب جيد» فأتى بثوب وسط 
وقال لرب السلم: خذ هذا لأزيد عليك درهماً لم يجز في قول أبي حنيفة ومحمد ويجوز 
في قول أبي يوسف. 

وجه قول أبي يوسف» ما ذكرنا في فصل المكيل أن تصحيح هذا التصرف بطريق 
الحط والإلحاق بأصل العقد ممكن. 

ولأبي حنيفة ومحمد رحمهما الله: الوجه الثاني الذي ذكرنا في فصل المكيل» 
في هذه الإقالة لو صحت صحت على مجرد الوصف وتعذر تصحيح الإقالة على مجرد 
الوصف على ما مرء ولا يجيء في هذا الفصلء لأبي حنيفة الوجه الأول الذي ذكرنا في 

فصل المكيل من شبهة الربا؛ لأن التجويز في الثوب لا تتمكن فيه شبهة الربا. 

أما إذا أتى بأنقص من حيث القدر بأن أتى بتسعة أذرع وقال: : خذها وأزد عليك 
درهماً لم يجز في قول أبي حنيفة ومحمدء وعند أبي يوسف يجوزء وهذا لأن الذرع إذا 
لم يجعل له حصة من الثمن فهو بمنزلة الصفة حتى تسلم الزيادة للمشتري في بيع العين من 
غير عوض» وإن وجده أنقص لا يحط عنه شىء من الثمن» وإذا كان بمنزلة الصفة فى هذه 
الحالة كانت الإقالة على ذراع منهاء والإقالة على القدر جائزة إنما لا يجوز على مجرد 
الوصف وتصح الحوالة والكفالة والارتهان برأس المال. 

وقال زفر: لا يجوز؛ لأن هذه التصرفات إنما شرعت للتوثيق مالا بماله» ولنا: أن 
رأس المال دين كسائر الديون» فيصح أخذ الرهن والحوالة والكفالة به قياساً على سائر 
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الديون» واستحقاق قبض رأس المال في المجلس لا ينفي معنى التوثيق. 

قال: فإن فارق رب السلم المسلم إليه قبل القبض بطل العقد» وإن كان الكفيل 
والمحال عليه فى المجلس» ولا يضرهما افتراق الكفيل والمحال عليه إذا كان المتعاقدان 
في المجلس؛ لأن القبض من حقوق العقدء وحقوق العقد تتعلق بالمتعاقدين فيصير بقاء 
المجلس في حقهماء ولا يضرهما افتراق غيرهما. 

قال: ولو أخذ به رهناً فإن افترقا والرهن قائم انتقض العقدء ولو هلك في المجلس 
مضى العقد على الصحة؛ لأن الاستيفاء لا يتم إلا بهلاك الرهن» والافتراق قبل تمام 
القبض موجب انتقاض السلم . 

قال: ولو أخذ بالمسلم فيه رهناً فهلك الرهن صار مستوفياً؛ لأن القبض وجد حقيقة 
ويتم بالهلاك والرهن». وإن لم يكن من جنس حقه صورة [۱۲۷ب/٣]‏ فهو من جنسه معنى 
وهو المالية» والحزتهن نها بص عرفا ده :ماله المرهون من رر 

قال: ولو لم يهلك الرهن ولكن مات المسلم إليه وعليه ديون كثيرة» فصاحب 
ا والرسن إلا هالا يعدل ای يديه زياع سي حنم بحي ا عير امس 
بالمسلم فيه قبل القبض . 

قال: إذا قال رب السلم للذي عليه السلم : كل مالي عليك وعزله في بيته أو في 
غرائزك ففعل ذلك رب التسليم ليس بحاضر» فإنه لا يكون قبضاً من رب السلم» وذلك؛ 
لأن رب السليم لو دفع إليه غرائز نفسه» وقال : كل مالي عليك من السلم في غرائري هذه 
ففعل» ورب السلم ليس بحاضرء فا فين ا شا وإن صح الأمر باعتبار الغرائر من 
حيث إنه أمره يستعمل غرائزه لم يصح باعتبار الحنطة؛ لأنها ملك المسلم إليه فلأن لا 
يصير قابضاً ههنا ولم يصح الأمر لا باعتبار الحنطة ولا باعتبار الغرائر ؛ لأن كلهيما ملك 
المسلم إليه أولى» هذا داكن رت السك ايا > فأما إذا كان رب السلم حاضراً في منزل 
حلم اكات مقر ارون 1 ور بالق E‏ توي ارا »> لأن 
القبض إنما يثبت إما بالقبض حقيقة بأن يأخذ مواجهة أو بتخلية المسلم إليه إياه ولم يوجد 
والحد ا » فإذا خلى بينه وبين الطعام» فأهله هل يصير قابضاً أم لا؟ لم يذكر هذا 
الفصل في «الكتاب» نصا. 

وقد ذكر القدوري في «(شرحه»: : أن على قول أبي يوسف رحمه الله: لا يصير قابضاً 
حتى لو هلك بعد ذلك كان الهلاك على المسلم إليه» وعلى قول محمد يصير قابضاًء 
وظاهر ما ذكر محمد رحمه الله في «الجامع الصغير» يدل على أن المذهب عنده كذلك؛ 
لأنه قال: ورب العم الح د ف فهذا يدل على أنه إذا كان حاضراً في منزله إذا خلى 
بينه وبين الطعام يصير قابضاً . 

وجه قول محمد رحمه الله: أن التخلية من البائع» فيصير المشتري بها قابضاً قياساً 
على ها لو تفلت العخلية مه قير هرل اا و ess E‏ 
صحتها بإزالة المسلم إليه يده على الحقيقة» وقد أزالها حين خلى بينه وبين الطعام. 


۹۰ كتاب البيع 

وأبو يوسف رحمه الله يقول: بأن التخلية لم تصح فلا يعتبر» وإنما قلنا ذلك؛ لأن 
شرط صحة التخلية زوال يد المسلم إليه حتى إذا كان في يده حقيقة وقال : خليت لا يصير 
للحا ودين يد حسام إنا رلك من يت لفقا لم رن ل سيت السك لأن المنزل 
وما فيه في يده حكماً» فيده إن زالت حقيقة لم تزل حكماً » فلم تثبت تغبت التخلية» فأما إذا 
دقع ارب البنلم غرائن نفد وقال المسلم إليه كل غالى فاك من الطقام فى رای 
فإنه لا يصير قابضاً إذا جعلها في غرائره حتى إذا هلك لا يهلك على رب السلم . 


فرق بين هذا وبينما إذا ا شترى طعاماً بعينه يشترط الكيل» ثم دفع المشتري إلى 
البائع غرائر» وقال له : كله في غرائري فكال في غرائره» تاقري ا 
ووجه الفرق بينهما: : هو أن القبض لو ثبت في باب السلمء > فإنما يثبت إما بالكيل أو 
بجعل الحنطة في غرائر رب السلم» ولا يجوز أن ينبت القبض بالكيل يلاقي ملك السلم 
إليهء ذا تمصع أمره بالكل موصي الا ا منتولا الى برب السلج كما قبل اا 
ولا يجوز أن يثبت حل اسح اي aI LS CL‏ 
الغرائر» والغرائر ملك رب السلم؛ لأن جعل المسلم إليه الحنطة في غرائر رب السلم غير 
منقول إلى رب السلم؛ لآق السك إليةاذي ذلك عامل لب لأن الحئطة ملك المد 
إليه» وقد أذن له رب السلم بجعلها في غرائره» فصار مغيراً الغرائر من المسلم إليهء 
والمستقر عامل لنفسه في الانتفاع بالعارية وإن كان بأمر المعير» ولهذا كان قرار الضمان 
عليه» وإذا صار عاملاً لنفسه فما صح الأمر به لم يصر منقولاً إلى الأمر حتى يصير فعله 
كفعله» وإذا لم يصير فعله كفعله وإذا لم يصر فعله منقولاً إليه لا حق الكيل ولا في جعله 
في الغرائر صار الحال بعد الأمر كالحال قبل الأمرء وقبل الأمر لا يصير قابضاًء فكذلك 
ههنا بخلاف شراء العين» وذلك؛ لأن الفعل صار منقولاً إلى المشتري في حق الكيل 
وجعل الحنطة في غرائره بعد الكيل من كل وجه؛ لأن البائع في جعل الحنطة في غرائره 
عامل للمشتري من كل وجه؛ لأنه يضع ملكه في ملكه ومنفعة ذلك له فيكون عاملاً لهء 
وإذا صار عاملاً له صار فعله منقولاً لا إلى الأمر حكماً. > فيجعل كأن الأمر فعل بنفسهء 
ولو فعل بنفسه حقيقة صار قابضاًء > فكذا إذا صار فعل البائع منقولاً إليه . 


وعن هذا قلنا: إن في شراء العين إذا أمر المشتري البائع بالطحن» فطحن يصير 
قابضاًء وفي السلم لا يصير رب السلم قابضاً ؛ لأن الأمر بالطحن في باب السلم لا 
يجوز ؛ ؛ لأن الطحن يلاقي ملك المسلم إليه» فيصير الحال بعد الأمر كالحال قبله» أما 
الأمر بالطحن في باب التراخي فقد صح؛ لأنه لاقى ملك المشتري ومنفعة الطحن حاصلة 
للمشتري» فانتقل فعله إليه . 

فإن قيل في فصل الشراء: ينبغي أن لا يصح الأمر في حق ثبوت القبض؛ لأن البائع 
ا ن ا م ل ا 
القيض بالأمر يتبث حكما لا قصداء. ويجرز أن يثبت الشيء حكماً وإن كان لا بيت صدا 
على ما عرف» ون من الجواب في ف فصل السلم فيما إذا كان لم يكن في غرائر 


كتاب البيع ۹۱ 


السلم حنطة لرب السلمء » فأما إذا كا نت مكال المسلم إليه السلم فيها بأمره هل يصير رب 
السلم قابضاً؟ فلا رواية في هذا الفصل» وقد قيل: لا يصير قابضاً . قال شمس الأئمة 
السرخسي رحمه الله: ولا يصح عندي أنه يصير قابضاًء ثم فرق بين السلم وبين مسألتين 
أخريين ذكر أحديهما في كتاب الصرف» والأخرى في كتاب المزارعة. 

أما التي ذكرها في كتاب الصرف: إذا دفع درهماً إلى صانع وقال له : زد من عندك 
درهماً بمالي بكذا ففعل» > فإن الآمر يصير قابضاً للدرهم الزائد الذي صار مستقرضاً من 
الصانع حكماً لاتصاله بماله» وإن كان الآمر بالخلط في حق حق الزيادة لا في ملك الصانع ؛ 
لأنه في حق الدرهم المدفوع لا في ملك الأمرء وههنا قال: لا يصير قابضاًء وإن صح 
الأمر باعتبار الغرائر؛ لأنه ملك الأمران لم يصح باعتبار الحنطة. 

وأما التي ذكرها في المزارعة إذا قال لآخر: ازرع أرضي ببذرك على أن الخارج 
كله لي فبذرء فإنه يصير مقرضاً البذر من الآمرء ثم الآمر يصير قابضاً البذر حكماً لاتصاله 
بملكه» وإن كان الأمر في حق الحنطة لا في ملك المأمور؛ لأنه باعتبار الأرض لا في 
فلك لمن 

ووجه الفرق بينهما: هو أن الأمر في مسألة الخاتم وفي مسألة المزارعة صح في 
حق الدرهم المدفوع وفي حق الأرض؛ لأنه لا في ملك الآمر على ما مرء وصار فعل 
المأ موق لا إلى الآمر؛ لأن المأمور عامل له بأمره؛ لأنه أمره بالحنطة في أرضهء 
وداس ملك لو ود من الآمرةء قان علط الجن بالجس سبي ملك وكذا إلقاء 
حنطة الغير في أرضه سبب ملك» وإذا كان سبب ملك لو وجد من الآمر كان لا الآمر أمر 
المامون بان اشر ل سيت للك كرون اا غا 10 1۴/۹ باو بالقتراء قاری 
وإذا صار عاملاً له بأمره وقد صح الاعتبار بملكه صار فعله منقولاً إليه حكماً فكان بمنزلة 
ما لو فعل بنفسهء ولو فعل بنفسه صار قابضاً فكذلك هذاء فأما في مسألتنا هذه فالأمر 
بجدل الحطة فى غرزائره إن صك با فتبان العرا: ئر؛ لأنه يتصرف في ملكهء إلا أن فعله لم 
يضر متقولا إلبهء.وإن كان عاملا بام لأنه عامل لش لأن جعل الحنظة فى الغزائر 
سن لا لا قبل ادر ا قل الل قلا ال ان 
لا يملكه بحمله في الغرائر > وإنما يملكه بالأخذ قبل الجعل في الغرائرء وإذا لم يكن 
الوضع في الغرائر سبب ملك الآمر لا يمكننا أن نجعله عاملاً للآمر من حيث إنه يباشر له 
سبب ملك أمره» بقي عاملاً لنفسه بهذا الوضع من حيث إنه جعل غرائره مشغولاً بحنطة 
نفسه وصار مستعير الغرائر على ما مرء وعمل المستعير لا يصير منقولاً إلى الآمر وإن 
عمل بأمره» وإذا لم يصر منقولاً صار الحال بعد الأمر كالحال قبله. 

وصار قياس مسألتنا من مسألة المزارعة أن لو قال له: أقرضني كر حنطة وألقه في 
ناحية من أرضي جملة» فألقاه في ناحية من الأرض جملة» لا يصير قابضاً وإن صح الأمر 
من حيث التصرف فى الأرض؛ لأن الإلقاء جملة فى ناحية من الأرض ليس بسبب ملك 
تى بير املا لامر سباشزة ما هى سيب ملك له يبق عابلا لتفسة من خيت إئة 


۹۲ كتاب البيع 


استعمل أرضه بحنطة فيصير مستعير الأرض منه. 

وقياس مسألة الخاتم من مسألتنا: أن لو كان في الغرائر حنطة لرب السلمء ولو كان 
كذلك يصير رب السلم قابضاً ؛ لأن الأمر قد صح باعتبار ملكه بالخلط» وإذا صح الأمر 
وأنه سبب ملك الآمرء لو وجد من الآمر صار عاملاً له فصار فعله منقولاً إليه فصار كأنه 
فعل بنفسه» ولو فعل بنفسه صار قابضاً فكذلك هذا. 

قال: وإذا وكل رب السلم وكيلاً بدفع رأس المال إلى المسلم إليه صحء فإن دفع 
الوكيل ومما في المجلس بعد لا يبطل السلم» وإن ذهب رب السلم عن المجلس أو 
المسلم إليه قبل دفع الوكيل بطل السلم» وكذلك لو كان المسلم إليه وكل رجلا بالقبض . 
وإذا كفل رجل لرب السلم برأس المال قبل أن يتفاسخا السلم فالكفالة باطلة؛ لأنه لم 
يكفل بدين واجب للحال ولا أضاف الكفالة إلى سبب الوجوب قالوا: لو كان كفل بأمر 
الم إل ويل لك رب الك صخي اكنال ويضمن ذلك شرط صحتها وهو فسخ 
السلم أولاً: 

نوع آخر 

إذا أسلم إلى رجل دراهم في كر حنطة» ثم إن المسلم إليه اشترى من رجل حنطة 
ا ا ات ا فإنه يحتاج لإباحة التصرف فيه من الأكل 
والبيع واساه ذلك إلى كيلين كيل للمسلم | ليه وكيل لرب السلم ولا يكفي رب المسلم إليه 
وإن كان رب السلم حاضراً حين اكتال المسلم إليه» وكذلك لو أن المسلم إليه أمر رب 
السلم بقبضه فقبضه يحتاج أن يكيل مرتين بكيله» أولاً للمسلم إليه بحكم النيابة عنه» ثم 
يكيله لنفسه ولا يكتفي بكيل واحد. 

yg‏ ل كر بر ام و لو 
فاشترى له حنطة بشرط الكيل وقبضه وكاله» ثم قبضه قضاء لحقه فعليه أن يكيله ثانيا 
لنفسه» وهذا؛ لأن الكيل أعطي له حكم القبض شرعاً فيما بيع مكايلة؛ لأن القدر في 
العين معقود عليه فيما بيع مكايلة» ألا ترى لو وجده أزيد مما سمى من القدر رد الزيادة 
إذا كانت الزيادة بحيث لا تدخل بين الكيلين؛ لأن الزيادة لم تدخل في العقدء ولو وجده 
انقص» فإنه ينقص عنه حصة من الثمن؛ لأن كل كيل أصل بنفسه وليس مع الباقي قلنا : 
والقدر غير متعين قبل الكيل لجواز أن يكون مثل الكيل المشروط أو أزيد منه أو أنقص 
منه وإنما يتعين بالكيل وكان الكيل حكم القبض من حيث إنه يعمل عمل القبض فعين ما 
ملك بالعقد غير متعين» ثم يحتاج في هذه المسائل قبضين قبض المسلم إليه وقبض رب 
السلم» وقبض المسلم إليه من بائعه لا ينوب عن قبض رب السلم وإن كان بحضرة رب 
السلم فكذا الكيل» وإذا اشترى المسلم إليه.من رجل حنطة مجازفة أو استفاد من أرضه 
حنطة أو أوفي رب السلم فههنا يكتفي بكيل واحدء حتى إذا كاله المسلم إليه بحضرة رب 
السلم لم يحتج رب السلم إلى كيل آخر. 

وكذلك إذا استقرض المسلم إليه حنطة على أنها كرء ثم أوفى رب السلمء فإنه 


كتاب البيع ۹۳ 


يكفي كيل واحد» إما كيل رب السلم وإما كيل المسلم إليه بحضرة رب السلم» وهذا 
الجواب لا يشكل فيما إذا اشتراه المسلم إليه مجازفة أو استفاده من أرضه؛ لأن الكيل 
غير محتاج إليه في حق المسلم إليه لإباحة التصرف» أما فيما اشتراه مجازفة؛ فلأن 
المعقود عليه عين المشار إليه لا المقدار وأنه متعين قبل الكيل» وأما فيما استفاده من 
أرضه» فالكلام فيه ظاهر وإنما المحتاج اليه الكيل في حق رب السلم؛ لأن القدر معقود 
عليه في حقه» فكان المحتاج إليه كيلا واحداً من هذا الوجهء وإنما الإشكال في فصل 
الاستقراض بملك بعوض» فكان كالشراء فيصير القدر معقوداً عليه متى استقرضه E‏ 
الكيل» كما لو اشتراه مكايلة. والوجه في ذلك: أن القرض إن كان مبادلة من حين 
الصورة» فهو عارية من حيث الحكم والاعتبار؛ لأن مايرد المستقرض عين المقبوض 
حكماً لا بدله إذ لو لم يجعل» كذلك مبادلة الشيء بجنسه نسيئة وإنه حرام ٠‏ ولما كان 
القرض تمليكاً بغير بدل من حين الحكم يعتبر بما لو كان تمليكاً بغير بدل من حيث 
الحقيقة» وهناك لايحتاج إلى الكيل» فكذا ههنا بخلاف الشراء؛ لأنه تمليك بعوض حقيقة 
وحكما» وكل جواب عرفته في المكيلات فهو الجواب في الموزونات. 
نوع آخر 
في السلم ينتقض فيه القبض بعد الافتراق 

إذا قبض المسلم إليه رأس المال» ثم وجدها أو بعضها زيوفاً أو نبهرجة فههنا 
مسائل : 

إحداها: أن يجدها مستحقة» وكان ذلك في مجلس العقدء فإنه يقف على إجازة 
المستحق» إن أجاز جازء وإن لم يجز بطل السلم؛ لأنه لما ظهر أنها مستحقة ظهر أن 
رب السلم صار قاضياً دينه من مال الغير» فيكون القضاء مر قرغا على إجازة ساح 
المال» كما لو باع ماله» فإن أجاز ورأس المال قائم جاز؛ لأن القبض توقف على إجازة 
المستحق» فيعتبر بما لو توقف العقد على إجازة ل ولو توقف العقد على إجازتهء 
فإلمنا يتجوز بإجازته:إذا كان المقيوفن قائماً ويضير ئل ما نقد ديا لاحت الماك على 
رب السلم؛ لأن الإجازة في الانتهاء كالإذن في الابتداء» ولو أذن له صاحب المال في 
الابتداء أن يقضى دينه من ماله ضمن مثل ما قضى لصاحب المال» فكذا إذا أجاز قضاءه 
في الانتهاء» وإن لم يجز انتقض القبض والقضاء؛ لأنه كان موقوفاً على إجازته» فإذا لم 
يجز بطل كما لو توقف البيع على إجازته» فإنه ينتقض إذا لم يجز فكذا ههنا . 

وإذا انتقض القبض صار كأنه لم يقبض» فإن قبض درهماً آخر في في المجلس بقي 
العقد على الصحة» وجعل كأنه أخر القبض إلى أخر المجلس» > فإن لم يقبض بطل العقدء 
وإن وجدها ستوقة [۲۸١ب/۳]‏ وكان ذلك في مجلس العقد» ويجوز به المسلم إليه لا 
يجوز؛ لأن الستوقة ليست من جنس رأس المال» لأنه فضة» والستوقة ليست بفضة من 
حيث الحكم؛ لأن الرصاص والنحاس ذ في الستوقة على الفضة» والفضة مغلوبة» والعبرة 
للا شكاة الكل تخاس او راا من حيث الحكم رلو كان الكل تحاسا أو 
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رصاصاً من حيث الحقيقة ورأس المال فضة إذا تجوز به المسلم إليه لم يجز؛ لأنه يصير 
مستبدلاً برأس مال السلم قبل القبض» وإنه لا يجوزء هذا إذا تجوز بهء فأما إذا رده 
وقبض مكانه آخر في المجلس جاز؛ لأنه إذا قبض آخر مكانه آخر المجلس وإن وجدها 
زيوفاً أو نبهرجة وكان ذلك في مجلس العقدء فإن تجوز به المسلم إليه جاز؛ لأن الزيوف 
من جنس رأس المال؛ لأن الزيوف من الدراهم ما تكون الفضة فيه غالبة على الغش» 
والغبرة غالب قطان الكل .فة فالتهرو يه لاير مسل مراس المال» وات ره 
واستبدل به في المجلس يجوزء وجعل كأنه أخر القبض إلى آخر المجلس» وإن افترقا قبل 
الاستبدال بطل السلمء فأما إذا وجد شيئاً منها مستحقاً وكان ذلك بعد الافتراق عن 
المجلس» فإن أجاز المالك وكان رأس المال قائماً جاز؛ لأن خيار الإجازة لا تمنع 
صحة القبض» فلا يتبين أن الافتراق عن المجلس جعل قبل قبض رأس المال» وإذا صح 
القبض على سبيل التوقف جاز بإجازته إذا كان رأس المال قائماًء وإن رد بطل السلم 
بقدره قل أو كثر عندهم جميعاً ؛ لآن القيضن كان مرفونا بين أن يكوك فيضن ,راس« الال 
متى أجازء وبين ¿ أن لا يكون قبض رأس المال متى لم يجزء والموقوف بين الشيئين إذا 
تعين أحدهما كان هو الثابت من الأصل» وكان قبض رأس المال لم يوجد أصلاً . 

وأما إذا وجد شيئاً منها ستوقاً وكان بعد الافتراق عن المجلس بطل السلم بقدره قل 
أو كثر يجوز به» أو رد أو استبدل مكانه أو لم يستبدل لما ذكرنا أن الستوقة ليست من 
جنس رأس المال» وإذا لم تكن من جنس رأس المال ظهر أن الافتراق عن مجلس العقد 
حصل من غير قبض رأس المال بقدر الستوقة؛ فبطل السلم بقدره ولا يعود جائزا بالقبض 
بعد المجلس كما لو لم يقبض هذا القدر أصلاً في المجلس ثم قبض» وأما إذا وجد شيئاً 
منها زيوفاً وكان ذلك بعد الافتراق عن المجلس»› > فإن تجوز به جاز» كما لو تجوز به في 
المجلس وإن لم يتجوز به ورده أجمعوا على أنه إذا لم يستبدل في مجلس الرد أن السلم 
يبطل بقدر ما رده» وأما إذا استبدل مكانه أخرى فى مجلس الردء فالقياس: أن يبطل 
السلم بقدره» وبالقياس أخذ زفر» وفي الاستحسان: لا يبطل متى كان المردود قليلاً» وبه 
أخذ علماؤنا الثلاثة رحمهم الله» وإن كان كثيراً فعند أبي حنيفة يبطل وعندهما: لا يبطل 
استحسانا . 

وكذلك على هذا الاختلاف أحد المتصارفين إذا وجد شيئاً مما قبض زيوفاً ورد بعد 
المجلس . وجه القياس: أن الرد بالزيافة مما ينقض قبض المسلم إليه في رأس المال من 
الأصل بدليل أنه: إذا لم يستبدل مكانه أخرى في مجلس الرد بطل السلم بقدره» ولو لم 
ينتقض قبضه من الأصل» وإنما انتقص من وقت الرد مقصوداً على الرد كان لايبطل السلم 
كما لو وهب رأس المال منه ولهذا ينفرد الرد. 

والدليل على أبى حنيفة ما إذا كان المردود كثيرأًء وإذا كان الرد بالزيافة مما ينقض 
قبضه من الأصل لو نفى السلم بعدها صحيحاً» فإنما يبقى صحيحاً بصحة القبض الثاني» 
والقبض الثاني صح من وجه صح من حيث إن مجلس الرد مجلس العقد حكماً؛ لأن 
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العقد كان باقياً على الصحة إلى وقت الرد حكماً بسبب قيام المعقود عليه وكون 
المقبوض» وإذا كان العقد قائماً إلى وقت الرد كان مجلس الرد مجلس العقد من حيث 
الحكم» فصح القبض الثاني باعتبار الحكم» وباعتبار الحقيقة لا يصح القبض الثاني ؛ لأنه لم 
يوجد فى مجلس العقد حقيقة» فإن حقيقة العقد توجد بالإيجاب والقبول» فقد دار القبض 
الثاني بين أن يصح وبين أن لا يصح» والصحة لم تكن ثابتة فلا يثبت بالشك والاحتمال. 

وأبو.حقيفة رخمة الله هكذا 'يقول في المردؤد: إذا كان كفيراً إلا أنه في القليل 
استحسن وصح القبض الثاني وإن كان ا ضرورة» فإن أموال الناس 
لا تخلو عن قليل زيف يكون فيهاء لو أخذنا بحقيقة القياس في القليل لضاق الأمر على 
القياس» والقياس يترك بالضرورة والحرج› فرجحنا كون هذا المجلس مجلس العقد 
جا عاك ر ر مان الخ با رالروت لوالو دو 

فن الكت لأن أموال الناس تخلو عن كثير الزيوف» فكانت العبرة فيه للقياس أن يبطل 
الل عدن اودرو كه قاله زفر رحمه الله وبخلاف الستوفة رال لأن أموال 
الاس مكلو عن الت و اجان و الا فلبلا كان او كيرا 

وأبو يوسف ومحمد قالا : بأن القبض الثاني صح من وجه ولم يصح من وجه كما 
قاله زفر رحمه الله فيعتبره كيه ]نمال لجو الع فإنه يحتال لجواز العقد ما 
أمكن » رجا كر هذا المجلسن مجلس العقد حكما على كونه غير متجلين الحقل حفيقة 
احتيالاً منا لجواز العقد كما رجح أبو حنيفة رحمه الله كون هذا المجلس مجلس العقد 
على كونه غير مجلس العقد حقيقة إذا كان المردوف فاا ولهذا هاه ه استحسانا . 

وهذا بخلاف ما لو وجد ستوقة أو مستحقة ولم يخبر المستحق؛ لأن هناك ظهر أن 
العقد كان باطلاً كما تفرقا عن المجلس؛ لأنه لم يوجد قبض رأس المال» فأما هنا فبقي 
العقد صخا بعد الافتراق لوجود قبن رامن المال» وإنما يبطل القبض بالردء فيكون 
الد افا :إلى مكل ال تيكو ملي لمجال الد حكما : > فيعتبر بما لو كان 
مجلس العقد حقيقة إذا تفرقا بعد قبض رأس المال جاز كذا هنا. 

ثم اتفقت الروايات الظاهرة المشهورة عن أبي حنيفة أن ما زاد على النصف كان 
كثيراً» وإن كان المردود أقل من النصف كان قليلاً» وهذا لأن الكثرة والقلة بين شيئين من 
حيث الحقيقة إنما تعرف بالمقابلة لا بالتسمية؛ لأن ما من قليل إلا يوجد ماهو أقل منهء 
فمتى كان المردود أكثر من النصف كان المردود كثيراً» وإذا كان المردود أقل من النصف 
كان فللا باعبان الفا أن ما يقابله من غَيزا المردوة أف فكان المردود كثيراً > وإذا 
كان المردود أقل من النصف كان قليلاً؛ لأن ما يقابله من غير المردود أكثر» فيكون 
المردود قليلاً باعتبار المقابلة» وأما النصف ففيه روايتان: في رواية جعله قليلاً» وفي 
اه اغ ذا واد فلن 9 کو افا ونا وره كليل ونه الزوابة ا لها دكن 
[1179/ "1 في الصيد والذبائح أن الظاهر من العضو في الشاة إذا كان أكثر من الثلث فهو 
كثير» والثلث وما دونه قليل. 
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نوع آخر 
في بيان ما يكون قصاصا في السلم وما [لا] يكون 

هذا النوع ينبنى على أصلين: أحدهما: أن دين السلم مما يستوفى ولا يوفى به دين 
آخن إما أن يسنرف لان الاستيفاء ونا بجر جب الحقد» وأما لا يوفى جه دن آخير > لأن 
إيفاء دين آخر به استيدال والاستبدال بالمسلم فيه قبل القبض لا يجوز لقوله عليه 
السلام: «لا تأخذ إلا سلمك أو رأس مالك" والمراد المسلم فيه حال بقاء العقدء 
ورأس مال السلم بعد انفساخهء ولأن المسلم فيه مبيع وإنه دين» واستبدال المبيع بالعين 
قبل القبض لا يجوز مع أن العين أقبل للتصرف من الدين» فلأن لا يجوز بالمبيع بالدين 
أولى . 

وأصل آخر: وهو أن باب في المقاصة تصير آخر الدينين قضاء لأولهما ولا يصير 
أول الدينين قضاء لآخرهما؛ لأن القضاء يتلو الوجوب ولا يسعه» ولهذا في الدين 
المشترك لو وجب للمديون على أحد الشريكين دين بقدر حصته» فصار قصاصاً كان 
للشريك الآخر أن برع عليه a‏ لآنه عبان مسقا حصته» وإذا كان دين المديون 
سابقاً على دينهماء > فصار قصاصاً لم يكن لشريكه أن يرجع عليه بشيء؛ لأنه صار قاضياً 
بنصيبه ديناً عليه لا مقتضياًء وعلامة الاستيفاء قن هبن مورد ال لبعد اعفد 
السلم لا على وجه الاقتضاء بدين آخر. ألا ترى أن في موضع الذي صار مستوفياً إنما 
صار مستوفياً بهذا الحدء وهو قبض عين ديون مثل المسلم فيه بعد عقد السلم لا على 
وجه الاقتضاء بدين آخرء وهذا لأن قبض عين الدين لا يتصور قبضه بهذا الطريق» وهو 
أن يصير المقبوض مضموناً على القابض إذا قبضه لا على وجه الاقتضاء بدين آخرء ثم 
يلتقيان قصاصاً إذا كان المقبوض مثل الدين» وإن كان في هذا نوع مبادلة لكن الاستيفاء 
لا يهيأ بدونه يسقط اعتبار هذا النوع من الدباكلة شرع بقي المحرم الاستبدال الخالص» 
وإنما شرطنا أن يكون قبض مثل هذا العين عقد السلم؛ لأنه لو كان قبله كان دين السلم 
آخر الدينين» وآخر الدينين يصير قضاء لأولهما ولا يصير أولهما قضاء لآخرهماء فيكون 
استبدالاً بالمسلم فيه. 

وإذا وجب على رب السلم مثل السلم بسبب متقدم على العقد لم يصر قصاصاً 
بالسلم. أما على الأصل الأول؛ فلأن ما هو صورة الاستيفاء وهو القبض الحقيقي لم 
يوجد بعد عقد السلم» وأما على الأصل الثاني؛ فلأنه لو وقعت المقاصة صار دين السلم 
مضا الما برضي تل خلا معدو واكاك[ وجي يفف ينه اح بطي ISG‏ 

يشتري رب السلم من المسلم إليه شيئاً بحنطة مثل السلم للأصل الأول» وهو اتعدام 
ا ا عق عند الندك رديوق ا ای ولو وجب عليه بقبض مضمون نحو أن 
غصب منه كذا بعد عقد السلم واستقرض منه قصاصاً لوجود حد الاستيفاء وهو قبض 


(1) أخرجه بنحوه الزيلعي في نصب الراية 51/4. 
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مضمون بعد عقد السلم لا على وجه الاقتضاء بدين آخر. 

ولو كان غصبه كراً قبل العقد وهو قائم في يده حتى حل السلم قصاصاً صار سواء 
كان بحضرتهما أو لم يكن؛ لأن القبض حقيقة موجود وإنه مما يمتد؛ فكان للدوام حكم 
الابتداء فجارت المقاصة» ولو كان الكر وديعة عند رب السلم قبل العقد أو بعده» فجعله 
بالمسلم إليه قصاصاً لم يكن قصاصاً إلا أن يكون بحضرتهما أو يرجع رب السلم» 
فيتخلى به؛ لأن قبض رب السلم كان أمانة» والمعتبر في الاستيفاء قبض ضمانء فلا بد 
من تجديد القبض بالتخلية به. ولو غصب منه كرا بعد العقد قبل حلول السلم؛ ثم حل» 
فإنه يصير قصاصا. 

ولو كان الغصب واقعاً قبل العقد» فلا بد من أن نجعله قصاصاً. والفرق وهو: أن 

في الفصل الأول القبض الحقيقي بصفة الضمان وجد بعد عقد السلم» فصلح اقتضاءاً: 
لکن لم تعبت 3 تثبت المقاصة قبل حلول الأجل لما فيه من إبطال الأجل» فإذا حل الأجل زال 
المانع» فتثبت المقاصةء أما في الفصل الثاني القبض حين وجد لم يصلح اقتضاءاً لوجوده 
قبل عقد السلم إلا أن لدوامه حكم الابتداء جازت المقاصة» ومن حيث إنه حين وقع لم 
يصلح اقتضاءا لا بد من إثبات المقاصة من قبل المتعاقدين› ولو غصب منه بعد عقد 
السلم كرا أجود من السلم لم يصر قصاصاً إلا برضا المسلم إليه» وإن كان أردأ لم يصر 
قصاصاً رب السلم اعتباراً لحق كل واحد منهما في الوصف. 

قال محمد رحمه الله في «الزيادات» : رجل أسلم إلى رجل مائة درهم في كر حنطة 
وسط إلى أجل معلوم» ودفع إليه رأس المالء ثم إن رب السلم باع من المسلم إليه عبداً 
بكر حنطة وسط مثل المسلم فيه» وقبض الكر ولم يسلم العبد إليه حتى انتقض العقد في 
العبدء بموت العبد أو بالرد بخيار الشرط أو الرؤية أو بالرد بالعيب قبل القبض بقضاء أو 
بغير قضاءء أو بعد القبض بقضاء حتى انفسخ من كل وجه في حق الناس كافة» كان على 
رب السلم أن يرد الكر الذي هو ثمن العبد حكما لانفساخ العقد في العبدء فإن العقد قد 
انفسخ في العبد بهذه الأسباب من كل وجه» وعند انفساخ العقد لا يسلم العبد للمشتري» 
فلا يسلم ثمنه للبائع. 

فإن قال بائع العبد وهو رب السلم: أنا أمسك الكر المقيوض وأرد مثله» كان له 
ذلك؛ لأن المستحق على البائع من الثمن حال انفساخ العقد ما هو المستحق على 
المشتري حال مباشرة العقد» والمستحق على المشتري حال مباشرة العقد إذا كان العقد 
مطلقاً كر في الذمة لا كر بعينه» فكذا المستحق على البائع حال انفساخ العقد. 

توضيحه: أن استحقاق الرد بحكم الفسخ قائماًء يثبت استحقاق ما ورد عليه 
الفسخء والفسخ ما ورد على المقبوض العين» وإنما ورد عل الموضرقة لي المع 
ضرورة ورود البيع عليه؛ إن الفسح إنما وزو عليه المع : ولأن هذا الكر ما صار ملكا له 
E‏ ا لأن العقد ما ورد على المعين » وتنا عبار تلكا له 
بالقبض وقبضه باق بعد» فيبقى الكر مملوكاً لى فكان له أن يحبسهء فإن لم يرد رب 
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السلم الكر الذي هو ثمن حتى حل السلم صار قصاصاً بكر السلم تقاصا أو لم يتقاصا؛ 
الطاضع إذا ابتققي وال من كود لامي الو كر بار جيه SG‏ 

فبقي الكر في يده مقبوضاً بعد عقد السلم لا على وجه الاقتضاء ء بدين آخر وهو قبل 
الل فقد وجد علامة الاستيفاءء فصار قصاصاً بالسلم لهذاء AS‏ 
قبل السلم ولكن قبض الكر الذي هو به أسلم ممن كان بعد السلمء ثم انفسخ البيع بينهما 
بالأسباب التي ذكرنا صار الكر الذي هو ثمن قصاصاً a‏ بالسلم عند حلول 
الأجل؛ لأن العبرة لحالة القبض؛ لأن الاستيفاء يقع بالقبض» والقبض وجد بعد عقد 
السلم» فتقدم العقد وتأخره في هذا سواء. 

د كان مشتري العبد وهو المسلم إليه رد العبد بعد القبض بالتراضي أو تقايلا 
العكد فى العيت والباتي is‏ > فإن الكر الذي هو ثمن لا يصير قصاصاً بالسلم في 
الفصلين جميعاً تقاصا أو لم يتقاصاء وإنما كان كذلك؛ لأن الرد بالعيب بعد القبض 
بالتراضي» والإقالة فسخ في حق المتعاقدين عقد جديد في حق الثالث؛ لأن الصورة 
صورة الفسخ وهو قولهما نخان والمعنى معنى المبادلة» وهو التمليك والتملك بالتراضي 
ولا يمكن اعتبار المعنى والصورة في حق شخص واحد» فاعتبرنا الصورة في حق 
المتعاقدين» واعتبرنا المعنى في حق الثالث» وحرمة الاستبدال بالمسلم فيه حق الشرع 
فصار في حرمة حق الاستبدال الذي هو حق الشرع عقداً جديداً» وإذا اعتبرنا على هذا 
اله بقن الق الأول وتمه فقن الكر مقو صا بجهة الثمنية» فلا يمكن أن بجحل ذلك 
القبض استيفاءء لما ذكرنا أن الاستيفاء إنما يكون بقبض عين مضمون هو مثل السلم لا 
بجهة الاقتضاء بدين آخرء وهذا الكر بقى مقبوضاً بجهة الثمنية» فلو صار قصاصا كان 
هذا استبدالاً بالمسلم فيه قبل القبض» وإنه لا يجوزء أو نقول بأن الرد بالعيب بعد القبض 
بالتراضي والإقالة اعتبر كل واحد منهما فسخاً في حق المتعاقدين فيما هو من حقوق ذلك 
العقد اعنبان] للضوزة»: وقما لبس من ستقوق ذلك العقن اشير با جديدا اقترا اللخ 
على ما ذكرناء وعقد السلم بشيء من حقوق ذلك العقد فيجعل في حق حكم السلم بمنزلة 
بيع مبتدأء ولما كان هكذا بقي العقد الأول وثمنه والتقريب ما ذكرناء ولو كان عقد البيع 
وقبض الكر قبل عقد السلم والباقي بحاله» فإن الكر الذي هو ثمن العبد لا يصير قصاصا 
بكر السلم وإن تقاصا ؛ لأنه لو صار قصاصاً صار دين السلم ايفاء وقضاء الثمن العبد؛ 
لأنه آخر الدينين وقد ذكرنا أن آخر الدينين يصير قصاصاً لأولهماء فيصير شين ی متيو فا 
بدين السلم ولا يصير دين السلم مقبوضاً فلا يجوز. 

نوع آخر 
هو قريب من هذا النوع 

كال مكيل a‏ «اللجاع الكرين! : رجل أسلم إلى رجل في قفيز من رطب 
وجعل أجله في جنسه حتى كان جائزاً» فأعطاه المسلم إليه مكانه قفيزاً من تمر وأسلم في 
قفيز من تمرء فأعطاه مكانه قفيزاً من الرطب» وتجوز به رب السلم فهو جائز في قول أبي 


كتاب البيع ۹4 


فق "لأ الرظت وال عه جسن وا جار احا ال عر کا يكبل اعداء: 
فيكون هذا استيفاءاً للمسلم فيه لا استبدالاً» وعندهما: إن كان المسلم فيه قفيز رطب»› 
فأعطاه مكانه تمراً لا يجوز على كل حال؛ لأنهما يعتبران المماثلة بعد الجفاف ولهذا لا 
يجوز بيع الرطب بالتمر عندهما كيلاً بكيل ابتداء ولا مساواة بينهما في تلك الحالة» فإن 
الرطب تنقص إذا جف فيصير رب السلم بقبض كر من تمر مستوفياً أكثر من حقه باعتبار 
النظر إلى تلك الحالة وهو ربا فلم يجزء وصار كما لو أسلم في ثلاثة أذرع قفيز تمرء 
فاستوفى قفیزاً من تمرء فأعطاه قفيزاً من رطب فهو على وجهين: إما أن يقبضه على وجه 
الاستيفاء بأن يقول المسلم إليه لرب السلم: خذه لحقك أو قضاء لحقك أو قضاء من 
حقك أو ما أشبه ذلك من العبارات» أو يقبضه على وجه الصلح والإبراء بأن يقول: خذه 
صلحاً بحقك أو قضاء من حقك على اني بريء مما كان لك قبلي . 

ففي الوجه الأول: هو باطل؛ لأن تقدير ما قال المسلم إليه خذ كمال حقك وما 
أعطاه لا يفي بكمال حقه؛ لأن العبرة عندهما لحال الجفاف» والرطب ينقص إذا جف 
ا ل TG‏ 
فلا يدرى كم أخذ من حقه وكم بقي مع أنه إذا انتقص مقدار الربع مغلا فإن جعلناه 
مستوفياً جميع حقه كان استيفاء لقفيز بثلاثة أرباع قفيز وذلك رباء وان لاه مقا 
بثلاثة أرباع قفيز» فالمسلم إليه لم يرض بإعطاء قفيز من الرطب إلا وأن يكون قضاءً عن 
جميع حقه» وفي هذا تفويت حقه في صفة الرطوبة وهي صفة مقصورة. 

وفي الوجه الثاني : وهو ما إذا كان على طريق الصلح والإبراء ينظر إلى هذا الرطب 
كم تنقص إذا جف فإن علم ذلك بنى على ما يعلمء وإن لم يعلم بنى ذلك على أكثر ما 
لا يزيد عليه النقصان» فإن علم أنه إذا جف ينقص مقدار الربع أو علم أنه لا يزيد 
النقصان على الربع ويبقى بثلاثة أرباع ينظر بعد هذا إن كانت قيمة القفيز من الرطب مثل 
قيمة ثلاثة أرباع قفيز من تمر أو أقل» فالصلح جائز؛ لأن رب السلم استوفى بعض حقه 
وأبرأه عما بقي؛ لأن في لفظ الصلح ما يدل على الإبراء والإسقاط» كيف وقد صرح 
بالإبراء في بعض المواضع ولم يشترط عليه بإزاء ما أبرأء را وشو ال الجن 
الذي ورد به الأثر فيجوزء وإن كانت قيمة قفيز من الرطب أكثر من قيمة ثلاثة أرباع تمر 
السلم بطل الصلح؛ لأنه وإن استوفى قدر ثلثة أرباع وأبرأه عن الربع فقد جعل لنفسه 
بمقابلة ما أبرأه عنه فضل جودة الرطوبة فلا يجوزء كمن له على آخر ألف درهم نبهرجة 
إلى سنة فصالحه على خمسمائة نبهرجة معجلةء أو كان له على رجل ألف درهم نبهرجة 
حالة» فصالحه على خمسمائة جيدة حالا لا يجوز لما قلنا: إنه اعتاض صفة الجودة عما 
أبرأ فكذا ههنا . 

واستشهد محمد رحمه الله لإيضاح هذا بما لو كان لرجل على رجل قفيز تمر مؤجل 
فصالحه على نصف قفيز تمر حال كان الصلح باطلاً؛ لأنه حط القدر بمقابلة فضل الجودة 
في المسألة الأولى» وبمقابلة فضل الحلول في المسألة الثانية كذا هنا. 


ه١١‏ كتاب البيع 


رجل أسلم إلى رجل في قفيز من حنطةء فأعطاه مكانه قفيز حنطة مقلية لم يجز في 
قولهم جميعاً ؛ لأنه لا ممائلة د بين المقلية وغير المقلية شرعاًء ولهذا لا يجوز بيع المقلية 
ر قد حفس سيدا فكان هذا استبدالاً عند الكل لا استيفاء ء فلهذا لا 
يجوز. وكذلك لو أسلم في قفيز بسر أخضر أو أصفر في جنسه وأعطاه مكانه قفيز بسر 
مطبوخ» أو أسلم في قفيز حنطة» فأعطاه مكانه قفير حنطة مطبوخة» لو أسلم في قفيز 
حنطة» فأعطاه مكانه قفيز دقيق لا يجوز؛ لأنه لا مماثلة بين البسر المطبوخ وبين 
الأخضرء ولهذا لا يجوز مع أحدهما بالآخر قفيزاً بقفيز ابتداء» وكذا المطبوخ على هذاء 
وكذا لا يجوز بيع قفيز حنطة من المطبوخة بقفيز من غير المطبوخةء ولا يجوز بيع قفيز 
حنطة بقفيز دقيق» فعلم أنه لا مماثلة» فكان هذا استبدالاً لا استيفاءاً. 

ولو أسلم في قفيز حنطة فأعطاه قفيزاً من حنطة قد أنقع [ ۳/۰[ من الماء حتى 
انتفخ» فهذا جائز عند أبي حنيفة وأبي يوسف» وعند محمد لا يجوز؛ ا 
عندهما خلافاً لمحمد رحمه الله» ولهذا جاز بيع الحنطة المبلولة بغير المبلولة عندهما 
قفيزاً بقفيز خلافاً لمحمد» وكان قول محمد في هذا على قياس قوله في الرطب. 

ولو أسلم في زيتون فأخذ مكانه زيتاً لا يجوز وإن علم أنه أقل مما في الزيتون؛ 
لأنهما صنفان فيكون استبدالاً والله أعلم بالصواب. 

نوع آخر 

في الاختلاف الواقع بين رب السلم وبين المسلم إليه وإنه على وجوه 

الأول: أن يقع الاختلاف بينهما في المسلم فيه أو في رأس المال أو فيهما ويجب 
أن يعلم بأن ههنا مسألتين: الأولى ما إذا كان رأس المال ديناً كالدارهم والدنائير وإنها 
على وجوه ثلاثة: الأول: أن يقع الاختلاف في المسلم فيه وإنه على وجوه ثلاثة» إن وقع 
الاختلاف في جنسه بأن قال رب السلم: أسلمت عشرة دراهم في كر حنطة وقال المسلم 
إليه: أسلمت عشرة دراهم في كر شعير تحالفا استحساناً إن لم يكن لهما بينة» ويبدأ بيمين 
المسلم إليه في قول أبي يوسف الأول» وفي قوله الآخر يبدأ بيمين رب السلمء وإذا 
تحالفا فالقاضي يقول لهما: ماذا تريدان؟ لأن العقد لا ينفسخ بمجرد التحالف كما في بيع 
العين» فإن قالا: نفسخ العقد أو قال أحدهما ذلك فسخ القاضي بينهماء وإن قالا: لا 
نفسخ» تركهما رجاء أن يعود أحدهما إلى تصديق صاحبه» وأيهما أقام بينة قبلت بينته؛ 
وفي قبول بينة المسلم إليه إشكال إذ لا وجه إلى قبولها لإثبات العشرة لنفسه؛ لأن رب 
السلم قد أقر له بعشرة» ولا وجه إلى قبولها لإثبات الشعير؛ لأنه يثبت الشعير للغيرء 
والبينة لا تقبل على إثبات حق الغيرء ولكن الوجه في ذلك أن بينة المسلم إليه إنما تقبل 
لإسقاط اليمين عن نفسهء وكما تقبل بينة الإنسان لإثبات الحق لنفسه تقبل لإسقاط اليمين 

ألا ترى أن بينة المودع على الرد مقبولة لإسقاط اليمين عن نفسه؛ لأن البراءة 
حاصلة له بقوله رددت. وإن أقام البينة إن لم يتفرقا عن مجلس العقد بعد» فعند محمد 


كتاب البيع ٠١‏ 


رحمه الله يقضي بعقدين» يقضي على رب السلم بعشرين درهماً وعلى المسلم إليه بكر 
حنطة وكر شعير»ء وإن تفرقا عن المجلس وقد نقد رب السلم عشرة لا غير قضي بعقد 
واحد ببينة رب السلم» وعند أبي يوسف رحمه الله: يقضي بعقد واحد ببينة رب السلم 
على كل حال. 

فالأصل عند محمد في جنس هذه المسائل أن يقضي بسلمين ما أمكن» فإن لم 
يمكن لضرورة حينئذ يقضي بسلم واحدء وإنما كان الأصل القضاء بعقدين؛ لأنه اجتمع 
ما يوجب القضاء بعقدين» فإن كل واحد ادعى عقداً غير العقد الذي ادعاه صاحبه» فإن 
العقد على الحنطة على الشعير وما يوجب القضاء بعقد واحدء فإنهما مع اختلافهما اتفقا 
على أنه لم يجر بينهما إلا عقد واحد فكان القضاء بعقدين وفيه عمل بالبينتين» وبدعوى 
العقدين صورة أولى من القضاء بعقد واحد» وفيه تعطيل إحدى البينتين . 

إذا ثبت هذا فقول ما داما فى مجلس العقد أمكن القضاء بالعقدين إذ يمكن القضاء 
وین قن كز عق یک قد رای الال كن عفد ال مجاه اما ذا رق عن 
المجلس وقد نقد رب السلم عشرة لا غير لا يمكن القضاء بعقدين إذا لم ينقد رأس مال 
أحدهما في المجلس فنقضي ببينة رب السلم؛ لأن رب السلم ببينته تثبت الحق لنفسه» 
والمسلم إليه يثبت الحق لغيره. 

والأصل عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله: القضاء بسلم واحد إلا إذا 
تعذرء فيقضى بسلمين حيئنئذٍ على ما يأتى بيانه بعد هذا إن شاء الله تعالى. وإنما كان 
الأعبل هو القضاك ية و اد قيا يابا لاني ن القاس ياي عخوان سك 2 
انا لن عند الداس: إذا مت هذا فقول القضاء غلل تبات العقرة لشسة وعلن إثبات 
الشعير لغيره» والعشرة ثابتة له بإقرار رب السلم» فلا تقبل بينته من هذا الوجهء ولذلك لا 
تقبل بينته على إثبات الشعير؛ لأن البينة على الشعير قامت على إثبات ما أقر به للغير 
والبينة على إثبات ما يقر به الإنسان لغيره غير مقبولة» فإن من أقر لإنسان بشيء وكذبه 
المقر له فقال المقر: أنا أقيم البينة على ذلك لا تقبل بينته» فهو معنى قولنا: أمكن رد 
بينة المسلم» فيمكن القضاء بعقد واحد ببينة رب السلم من هذا الوجه فيقضي به. 

وإن اختلفا في قدر المسلم فيه» فهذا وما لو اختلفا في جنس المسلم فيه سواء إذ 
المعنى لا يوجب الفصل . ل ل ل 
أن يتحالفاء وفي الاستحسان: أن لا يتحالفاء وبالقياس نأخذ. 

وجه الاستحسان: أنهما اختلفا في صفة المبيع» فلا يتحالفان كما في بيع العين. 

ولس سمي لاسي اال رد لكي 
أصل المعقود عليه في بيع العين بأن قال المشتري: اشتريت منك هذا الكر وقال البائع : 
oY‏ الو ا Cc‏ 
باختلاف صفته» فهو معنى قولنا: الاختلاف في صفة المسلم فيه وإنه دين بمنزلة 
الاختلاف في أصل المعقود عليه في بيع العين. ولو اختلفا في أصل المعقود عليه في بيع 


۰۲ كتاب البيع 


العين مخالفاً كذا ههنا بخلاف ما إذا اختلفا في صفة المعقود عليه في بيع العين أنه عشرة 
أذرع أو أحد عشر؛ لأن المعقود عليه غير مشار إليه قط لا يصير عينين باختلاف الصفة» 
فيكون الاختلاف واقعاً فى الصفة لا فى المعقود عليه لا يوجب التحالف؛ لأن هذا 
الم اوی فاه ين ملب افد الى الا و اة يدوه 

ألا ترى أن البيع يوجد بدون هذه الصفة» فكان بمنزلة ما اختلفا في شرط يلحق 
بالعقد الذي يوجد بدونه العقد» وذلك لا يوجب التحالف كذلك ههناء والمعنى: أن 
التحالف عرف بخلاف القياس بالنص فيما إذا وقع الاختلاف فيما هو من صلب العقد 
الذي لا يوجد العقد بدونهء فيبقى ما وراءه على أصل القياس» فإن قامت لأحديهما بينة 
فإنه يقضى ببينته طالباً كان أو مطلوباً» كما وإن أقاما جميعاً البيئة فعلى قولهما لا شك أنه 
يقضى يعقد واحد ببيئة رب السلم كما لو اختلفا في جنس المسلم فيه أو في قدزه. وأما 
على قول محمد رحمه الله: ذكر في بعض المواضع أنه يقضي بعقدين وإنه قياس» وبه 
نأخذ؛ لأن الاختلاف فى صفة الدين على جواب [70٠١سب/‏ ”] القياس جعل بمنزلة 
الاختلاف في أصل المعقود عليه. 

هذا إذا اختلفا في المسلم فيه ورأس المال شيء لا يتعين بالتعين إن اختلفا في 
جنسه بأن قال رب السلم: أسلمت إليه عشرة دراهم في كر حنطة وقال المسلم إليه : للا 
بل أسلحت إلى دبتارا فى كر حتظة: :ولا بيئة لواحد مهما لآ يتخالفان قياسا؛ ويكوك 
القولقول'ريت ال اهما انا على سدق رب الل راتافا فى عق المسلم إليه؟ 
لأن المسلم إليه يدعي الدينار ورب السلم ينكرء فالقول قول رب السلم لا المنكر في 
الشرع . 

وفي الاستحسان: يتحالفان كما إذا اختلفا في جنس الثمن في بيع العين» فإن أقام 
البينة» فعند محمد يقضي بعقدين على رب السلم بدينار وعشرة دراهم» ويقضي على 
المسلم إليه بكري حنطة إن لم يتفرقا عن مجلس العقد؛ لأن القضاء بعقدين على هذا 
الوجه ممكن؛ لأن رأس المال دين والمسلم فيه كذلك ومحل الدين الذمة» وفي الذمة 
سعة فأمكن القضاء بعقدين» ومن أصله القضاء بعقدين إلا في موضع التعذرء ولم يذكر 
في «الكتاب» قول أبي حنيفة وأبي يوسف في هذه الصورة. 

وذكر ابن سماعة في «نوادره» عنهما: أنه يقضي بعقد واحد ببينة المسلم إليه وهو 
الصحيح؛ لأن الأصل عندهما أن يقضي بعقد واحد ما أمكن القضاء بعقد واحد يرد بينة 
رب السلم؛ لأن بينته قامت على إثبات العشرة وكر حنطة وكر حنطة ثابت له بإقرار 
المسلم إليه» فلا حاجة إلى إثباته بالبينة» والعشرة ثابتة للمسلم فبينة رب السلم قامت في 
حق العشرة على إثبات ما أقر به لغيره فهو معنى قولنا أمكن رد بينة رب السلم فأمكن 
القضاء بعقد واحد فيقضى به. 

وإن وقع الاختلاف في قدر رأس المال أو صفته» فالجواب فيما إذا وقع الاختلاف 
في صفة المسلم فيه أو قدرهء فأما إذا اختلفا في المسلم فيه وفي رأس المال ورأس المال 


كتاب البيع كل 


شيء لا يتعين بالتعيين إن اختلفا في جنس المسلم فيه وفي جنس رأس المال» ولا بينة 
لواحد منهما يتحالفا قياساً واستحساناً؛ لأن كل واحد منهما حصل مدعياً ومدعى عليه 
المسلم إليه يدعي الدينار على رب السلم» ورب السلم يدعي الحنطة على المسلم إليهء 
والمسلم إليه ينكر» فيتحالفان قياساً واستحساناً كما في بيع العين» فإن أقام أحدهما بينة 
قبلت بينته» وإن أقاما البينة يقضي بالعقدين إن لم يتفرقا عن مجلس العقد بلا خلاف» أما 
عند محمد فظاهر» وأما عندهما؛ فلأن عندهما إنما يقضى بعقد واحد عند الإمكان ولا 
إتكاة ا إمكاة الذع تيده و عض لفقي ار ول كن راسد 
منهما في إثبات الزيادة مع القضاء بعقد واحد» وهنا تعذر القضاء بعقد واحد يرد إحدى 
البينتين ؛ لأن كل واحد منهما قامت في موضعها ومحلها؛ لأن رب السلم أقام البينة على 
الحنطةء والحنطة غير ثابتة له بإقرار المسلم إليه؛ لأن المسلم إليه منكر للحنطة» والمسلم 
إليه أقام البينة على الدينار» والدينار غير ثابت بإقرار رب السلم؛ لأن رب السلم منكر 
للدينار» فهو معنى قولنا: تعذر رد البينتين» وتعذر قبول واحد في إثبات الزيادة مع القضاء 
بعقد واحد؛ لأآن الزيادة إنما تتحقق فى جنس واحد لا فى جنسين مختلفين» فالدينار لا 
يصلح زيادة في الدراهم» والدراهم لا تصلح زيادة في الدينار» والحنطة لا تصلح زيادة 
في الشعير» وكذا الشعير لا يصلح زيادة في الحنطة» فتعذر القضاء بعقد واحد من هذا 
الوجه فيقضي بعقدين ضرورة. 

وإن وقع الاختلاف في قدر المسلم فيه وفي قدر رأس المال ولا بينة لهما 
يتحالفان» وإذا أقام أحدهما بينة قبلت بينته» وإن أقام البينة قضى بعقدين عند محمد إن لم 
يتفرقا عن مجلس العقد» وعندهما: يقضى بعقد واحد إذ القضاء بعقد واحد ممكن بأن 
يفول نيه کا على ا قي قو اک عل ا ا که اه لان 
الجنس واحد» فيمكن القضاء بكل واحد من البينتين في عقد واحد من حيث إثبات الزيادة 
من غير إثبات عقد آخرء فلا ضرورة إلى القضاء بعقدين» فيقضي على رب السلم بعشرين 
ببينة المسلم إليه» ويقضي على المسلم إليه بكري حنطة ببينة رب السلم. 

وإن اختلفا في صفة رأس المال والمسلم فيه» فالجواب في البينة عندهم جميعاً 
كالجواب فيما إذا اختلفا في صفة رأس المال لا غير» فكل جواب عرفته ثمة في حق 
إقامة البينة عندهم جميعاً فهو الجواب هناء هذا الذي ذكرنا إذا كان رأس المال دراهم أو 
دنانیر. 

المسألة الثانية : إذا كان رأس المال عيناً بأن كان عرضاً إن اختلفا في جنس المسلم 
فيه» فإن الجواب في التحالف أن لا يتحالفا قياساء ويكون القول قول المسلم إليه؛ 
لأنهما اتفقا على حق المسلم إليه» واختلفا في حق رب السلم؛ لأن رب السلم يدعي 
حنطة والمسلم إليه ينكرء فيجب أن يكون القول قول المسلم إليه ولا يتحالفان» ولكن في 
الاستحسان يتحالفان» ثم الجواب إلى آخره على ما قلنا. 

وإن قامت لأحدهما بينة» فإنه يقضي ببينته وإن أقاما جميعاً البينة» فإنه يقضي بعقد 


٠‏ كتاب البيع 


واحد منهم جميعاً؛ أما عند أبي حنيفة وأبي يوسف فلا إشكال؛ لأن عندهما يقضي بسلم 
واحد مع إمكان القضاء بسلمين في حال عدم الإمكان. 

با لكوم ب سو م لأن رأس المال عين» والعين متى 
جعلت رأس مال في السلم لا يمكن أن يجعل رأس مال في سلم آخر إلا بعد إثبات 
TT‏ زناه ا لأن الشهود لم يشهدوا بذلك لتعذر 
القضاء بعقدين فوجب القضاء بعقد واحدء بخلاف ما لو كان رأس المال دراهم أو 
دنانير؛ لأنه يجب دينأً فى الذمة وفى الذمة سعة» فيمكن القضاء بعشرين كما يمكن بعشرة 
فقد أمكن القضاء بعقدين» فلا يقضي بعقد واحد. 

وإن اختلفا في قدر المسلم فيه فالجواب في حق التحالف والبينة كالجواب في 
الفصل الأول عندهم جميعاً . 

وإن اختلفا في صفة المسلم فيه إن لم تقم لأحدهما بينةء فالقياس على ما مضى من 
الاستحسان أن يتحالفاء وفي الاستحسان: أن لا يتحالفاء وبالقياس نأخذه ثم الجواب 
إل اوهل ما كنا وان قامس امهنا ينه كانه وفع و ناما تعمينا اليه 
يقضي بعقد واحد عندهم جميعاً؛ لأن القضاء بعقدين غير ممكن إلا بعد الشراء ثانياً من 
المسلم إليه» والشهود لم يشهدوا بالشراء. 

فإن اختلفا في جنس رأس المال ولم يقم لأحدهما بينة» القياس: أن لايتحالفا 
وكرت الحرل كول ووو e‏ [أ/ ”] يتحالفان . وإن قامت 
لأحدهما بينة» فإنه يقضى ببينته لما بينا» وان أكانا جيه البيئة فلي كول ما رة 
الله يقضي بعقدين؛ لأن القضاء بالعقدين ممكن؛ لأن كل فريق شهد بعين لم يشهد به 
الآخرء والقضاء بعينين في عقدين ممكن» فيقضي بعقدين كما لو اختلفا في جنس رأس 
المال ورأس المال دين» وعلى قول أبي حنيفة وأبي يوسف: يقضي بعقد واحد على رواية 
الكرخي وهو الأصح؛ لأن القضاء بعقد واحد ممكن برد أحد البينتين وهي بينة رب 
السلم؛ لأنها قامت على إثبات ماهو ثابت له بإقرار المسلم إليه» ولما أمكن رد إحدى 
البينتين أمكن القضاء بعقد واحد. 

وإن اختلفا بعقد في مقداره إن لم تقم لأحدهما بينة» فالقياس: أن يكون القول قول 
رب السلم ولا يتحالفان؛ لأن المسلم إليه يدعي زيادة ثوب في رأس المال وهو ينكرء 
وفي جانب المسلم فيه اتفقا على أنه كر حنطة إلا أنهما يتحالفان استحساناً وإن قامت 
لأحدهما بينة» فإنه يقضي ببينته . وإن أقاما جميعاً البينة يقضي بعقد واحد عندهم؛ ؛ لآن 
القضاء بعقدين غير ممكن؛ لأن أحد الثوبين باتفاق البينتين صار رأس المال في عقده» 
فلا يتصور أن يجعل رأس المال في عقد إلا بإدراج زيادة لم يشهد به الشهود وهو 
الشراء . 

وإن اختلفا في صفته إن لم يقم لأحدهما بينة» فإنهما لا يتحالفان قياساً 
امانا و لأنهما اختلفا في صفة رأس المال وهو عين» 


كتاب البيع ه١٠١‏ 


فكان بمنزلة ما لو اختلفا في صفة المعقود عليه في , بيع العين» فيكون القول قول منكر 
الزيادة قياساً واستحساناًٌ فإن قامت لأحدهما بينة» 0 وإن أقاما a‏ 
البيئة» فإنه يقضي بعقد واحد عندهم فعا لأن رأس المال واحد وهو عين. 


وإن اختلفا فهما إن اختلفا في جنس رأس المال وجنس المسلم فيه إن لم تقم 
لأحدهما بيئة» فإنهما يتحالفان قياساً واستحساناً؛ لأن كل واحد منهما حصل مدعياً 
ومدعى عليه» وإن قامت لأحدهما بينةء فإنه يقضي ببينته وإن أقاما جميعاً البينة يقضي 
بعقدين لما ذكرنا فيما إذا اختلفا في جنس رأس المال والمسلم فيه فهما دينان. 

وإن اختلفا في قدر رأس المال والمسلم فيه إن لم تقم لأحدهما بينته» فالجواب في 
التخالف» انها سافان اسا واتعحياناً» وإن تانج لاعفا تة يقضى سبع ون 
أقاما جميعاً البينة» فإنه يقضي بعقد واحد عندهم جميعاً ويقبل بينة كل واحد منهما في 
إثبات الزيادة؛ لأن القضاء بعقدين متعذر لما ذكرناء ويمكن العمل بالبينتين من حيث 
إثبات الزيادة؛ لأن الجنس واحد من الجانبين» فإنما إذا اختلفا فى صفة رأس المال 
الت جور لأعيهها ية إا يسا لقان قباس واه ا وان قات 
لأحدهما بينة فإنه يقضي ببينته» وإن أقاما جميعاً البينة فإنه يقضي بعقد واحد وتقبل بينة 
كل واحد منهما في إثبات الزيادة يقضي بثوب هو أحد عشر ذراعاً وبكر حنطة جيدة؛ لأن 
اااي م اراس المال عون ود من فول كل واحد مق ا 
لأنهما قامت على إثبات ما هو غير ثابت» فيقضي بعقد واحد بالزيادة الثابتة بالبينتين. هذا 
الذي ذكرنا كله إذا اختلفا في المسلم فيه أو في رأس المال أو فيهما. 

الوجه الثاني : إذا اختلفا في بيان مكان الإيفاءء فقال الطالب: شرطت لي الإيفاء 
في مكان كذاء وقال المطلوب: لا > بل شرطت لك الإيفاء في مكان كذا لجان دون 
ذلك المكانء ولم تقم لهما بيئة» فعلى قول أبي حنيفة لا يتحالفان قياساً واستحساناً» 
ويكون القول قول المسلم إليه مع يمينه» وقال أبو يوسف ومحمد: ذهبا في ذلك إلى 
أنهما اختلفا في مقدار المسلم فيه من حيث المعنى أو في مقدار رأس المال فيتحالفاء 
كما لو اختلفا في مقدار رأس المالء وإنما قلنا ذلك؛ لأن المسلم إليه يلزمه زيادة قفيز أو 
قفيزين لمؤنة الكراء متى لزمه النقل إلى المكان الذي يدعيه غير رب السلم تلزمه زيادة 
درهم لو لزمه النقل من المكان الذي يدعيه المسلم إليه» ومؤنة الكراء تلحق بأصل المال 
حتى لو كان له أن يضم مؤنة الكراء إلى الثمن ويبيعه مرابحة على الكل . لإداعع a‏ 
النقل ملحقاً بأصل المعقود علي فكأن رب السلم يدعي عليه اثني عشر قفيزاً بعشرة 
دراهم وهو يقول: عشرة أقفزة فكأن المسلم إليه يدعي عليه أحد عشر أو اثني عشر درهماً 
بكر حنطة» فرب السلم يقول: عشرة دراهم» ينزل اختلافهما في بيان مكان الايفاء من 
حيث منزلة اختلافهما في مقدار المسلم فيه أو في رأس المال» وذلك مما يوجب 
التحالف هذاء وهذا الخلاف ما لو اختلفا فى مقدار الأصل» فإنهما لا يتحالفان» ويكون 
القول قول رب السلم في الزيادة؛ لأن الاختلاف في الأجل ليس باختلاف في المعقود 


5م6٠‏ كتاب البيع 


عليه ولا في بدله لا من حيث الحقيقة ولا من حيث المعنى» وذلك لأن رب السلم لا 
تلزمه زيادة مال بسبب نقصان الأجل» فلا يكون الاختلاف في الأجل اختلافاً في المعقود 
عليه ولا في بدله» والتحالف أمر عرف بخلاف القياس بالنص» والنص إنما ورد بإيجاب 
التحالف إذا اختلفا في بدل المعقود عليه أو في المعقود عليه» فإذا لم يوجد الاختلاف 
في المعقود عليه ولا في بدله لا حقيقة ولا معنى يرد إلى ما يقتضيه القياس» والقياس 
يوجب أن يكون القول قول المنكر وعلى المدعي فبهذا تعلقا. 

ا ی ولك ا التعالتت ومو نضا مكلاف اا وا 
الوارد بإيجاب التحالف متى اختلفا فى المعقود عليه أو فى بدله لا يكون وارداً دلالة فيما 
جه مود حيت ل لجن ar‏ لي كر Ea‏ ومن حيث إنه قال يلزمه 
ا ده الب لي وم كام 
البيئة فإنه لقف ا وإن أمكن القضاء بالعقدين كما إذا اختلفا ا 
وقامت لهما بينة» وإذا كان بمنزلة المعقود عليه من وجه لم يكن النص الوارد بإيجاب 
التحليف متى اختلفا في المعقود أو في بدله من كل وجه وأرادا نصاً دلالة» ورد هذا إل 
ما يقتضيه القياس» والقياس يقتضي أن يكون القول قول المسلم إليه؛ لأن رب السلم 
يدعى عليه زيادة وهو ينكر ذلك» أو يقال: اختلفا فى شرط ملحق بالعقد يوجد العقد 
بدونه» فلا يوجب التحالف» وإن كان لا يصح العقد إلا به قياساً على الأجل» وإنما قلنا 
ذلك؛ لأن [۱۳۱ب/۳] بیان مكان الإيفاء شرط ملحق بالسلم» والسلم يوجد بدون بيان 
مكان الإيفاء إلا أنه يكون فاسداً كالأجلء والدليل على أن الاختلاف في المكان 
كالاختلاف في الأجل أن الأسفار تختلف باختلاف المواضع والأمكنة كما تختلف 
ا ا لد ل لحم مسد ارم ار 
ا وإن قامت لأحدهما بينة نه ينض بيه ا كان ا ا . وإن 
أفاما معا البينة ذكرنا أنه يقضي بينة الطالب؛ لأن في بينته زيادة إثبات» وهو النقل إلى 
المكان الذي يدعيه بنفيه بينة المسلم إليه» فكانت أولى بالقبول ويقضي بعقد واحد. 

وهذا عند أبي يوسف رحمه الله لا إشكال؛ لأنه على مذهبه لو اختلفا في المقدار 
المعقود عليه من حيث الحقيقة وقامت لهما بينة لا يقضي بعقدين فهذا أولى. وإنما يشكل 
على قول محمد رحمه الله؛ لأن الأصل عنده أن يقضى بعقدين متى اختلفا في مقدار 


كتاب البيع 1۷ 


القضاء بعقدين بأن يقضي ببينة رب السلم بعشرة دراهم في كر حنطة إلى المكان الذي 
ادعاه رب السلم وببينة المسلم إليه بعشرة دراهم في كر حنطة إلى المكان الذي يدعيه 
المسلم إليه» ولكن وجه الفرق له ما ذكرنا أن مؤنة الكراء معقود عليه من وجه دون وجه 
على ما بيناء والاختلاف فى مقدار المعقود عليه من كل وجهء ورأس المال دين يوجب 
القضاء بعقدين متى قامت لهما بيئة على مذهبه» والتحالف إذا لم تقم لهما بينة 
والاختلاف فيما ليس بمعقود عليه من كل وجه كالأجل لا يوجب القضاء بعقدين متى 
قامت لهما بينة ولا التحالف إذا لم يقم لهما بينة» فإذا كان لهما بينة عملنا بالشبهين في 
حق حكمين مختلفين » فعملنا بشبه المعقود عليه في حق التحالف ليمكننا العمل بالشبه 
الخو لا مك انا يقت لفحت د ضيه دن BE SSN‏ لوال هنا الشيه 
فى عق لا بن الطريئ الأولى؟ لأ اف ال تبون من القضاء این معن 
وجب التحالف في بيع العين في موضع لا يجب القضاء بعقدين» هذا الذي ذكرنا إذا 
اختلفا في بيان مكان الإيفاء. 

الوجه الثالث: أما إذا اختلفا فى الأجلء فهذا لا يخلو من ثلاثة أوجه: أما إن 
ا أل الجر ونان ا فا اجن وهال ا فيا اجن أ نا 
فى ,هقدار الأجل بان قال رب الل كان الاجل شهراء: وفال اتلم اه لأ عل 
شهرين» أو اختلفا في المضي بأن قال رب السلم: كان شهراً وقد مضى» وقال المسلم 
إليه: لم يمض بعد وإنما أسلمت إلي الساعة. 

فإن اختلفا في أول وجهء فهذا على وجهين: إما أن يكون مدعي الأجل الطالب أو 
المطلوب» فإن كان مدعي الأجل وهو الطالب» والمطلوب ينكر ولم تقم لهما بينة؛ 
فالقياس : أن يكون القول قول المطلوب مع يمينه» وفي الاستحسان: يكون القول قول 
الطالب مع يمينه. وجه القياس في ذلك: وهو أن المطلوب بإنكار الأجل إن كان يدعي 
فساد العقد إلا أنه يدفع استحقاق مال عن نفسه بدعوى الفساد» فيكون القول قوله إذا لم 
يسبق منه إقرار بالجواز. 

بيان ما قلنا: إن السلم في جانب المسلم إليه يبيع بأقل الثمنين» فيكون ما يستحق 
عليه من المسلم فيه أكثر مما يحصل له من رأس المال» فكان دافعاً عن نفسه استحقاق 
مال بدعوى الفساد فيكون القول قوله. 

رأة كان مدعياً لفسا العقد كالمضار ب ورت المال إذا اخدلننا فال رت المال: 
شرطت له نصف الربح إلا عشرة» وقال المضارب: شرطت لي ثلثه أو النصف» كان 
القول قول رب المالء وإن كان مدعياً للفساد بما ادعى؛ لأنه دافع بدعوى الفساد 
استحقاقاً عن نفسه» على ما مر بيانه قبل هذا. 

وللاستحسان طريقان في ذلك أحدهما: أن يقال إن المطلوب لما أقر بالسلم فقد 
أقر بالأجل؛ لأن السلم عبارة عن أخذ مال عاجل بآجل فصار مقراً بالأجل راجعاً عنه» 
فلا يصدق في الرجوع . والثاني: وهو أن المطلوب بإنكار الأجل يدعي فساد العقد من 
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غير أن يدفع عن نفسه استحقاقاً؛ لأن المسلم فيه غير مستحق للحال» متى ثبت جواز 
العقد لا يكون بدعوى الفساد دافعاً استحقاقاً عن نفسه بما يدعي من الفساد» فإنه لا 
يصدق فى دعوى الفساد دافعا استحقاقا عن نفسه بما يدعى من الفساد» فإنه لا يصدق فى 
دعوى الفساد كما في النكاح» وكما في المضارب على ما مرء هذا إذا كان الطالب هو 
مدعي الأجل . 

فأما إذا كان المطلوب هو يدعي الأجل» قال أبو حنيفة رحمه الله: القول قوله 
اانا :وقال ابو يوسفه محمد : القول قرل الطالت قياما: 

وجه قولهما: أن الطالب بإنكار الأجل وإن كان يدعي فساد العقد إلا أنه بدعوى 
الفساد يدفع عن نفسه استحقاق مال للحال؛ لأن رأس المال يستحق عليه للحال في 
السلم متى ثبت جواز السلم» ولا يحصل له للحال عرض إنما يحصل له في الثاني؛ لأن 
المسلم فيه أجل» والآجل لا يعادل العاجل؛ لأن النقد خير من النسيئة» وقد ذكرنا أن 
أحد المتعاقدين إذا ادعى الفساد يكون القول قولهء إذا كان دافعاً عن نفسه استحقاقاً 
بخلاف ما لو أنكر المطلوب الأجل وادعى الطالب ذلك؛ لأن المطلوب بإنكار الأجل 
يدعي فساد العقد من غير أن يدفع عن نفسه استحقاقاً للحال؛ لأن المسلم فيه لا يستحق 
عليه للحال» ومتى جاز العقد فيكون القول قول من يدعي الصحة. 

ولأبي حنيفة رحمه الله: أن كل واحد منهما بإنكار الأجل مدع للفساد من غير دفع 
E SS‏ لأن ما يحصل 
ا يستحق عليه من حيث المعنى في جانب المسلم 
إليه إن كان يستحق عليه زيادة؛ لأن يبيع بأقل الثمنين من جانبه فهو أجل» وما يحصل لهء 
وإن كان تاقصاً فهو عاجله) والعاجل وإن كان قليلاً خير من الآجل» والزيادة خير من 
الناقص› فكان في كل واحد من البدلين ضرب نقصان ونوع زيادة فاستوياء فالتحق السلم 
لهذا المعنى بالنكاح وببيع العين فيسقط اعتبار الاستحقاق في كل واحد من الجانين كأنه 
لا استحقاق أصلاًء > فصار منكر الأجل ذا للفساد من غير أن يدفع عن نفسه [175أ/ 
۳] استحقاقاً فيكون القول قول من يدعي الصحة» وهذا خلاف رب المال إذا ادعى 
فساد المضاربة عن نفسه استحقاق مال؛ لأن ما يستحق عليه خير مما يحصل له؛ لأنه 
يستحق عليه عين مال ويحصل له منفعة والعين خير من المنفعة. 

وفي باب السلم ما يحصل لكل واحد منهما عين مال إلا أن في كل واحد منهما 
نوع نقصان ونوع زيادة فاستويا زال اعتبار الاستحقاق من الجانبين فيبقى دعوى الفساد من 
غير دعوى الاستحقاق فيكون القول قول من ينكر الفساد؛ لأن الظاهر يصلح لرفع 
المعصية عن فعل الغيرء هذا إذا لم يقم لأحدهما بينة. وإن قامت لأحدهما بينة قبلت 
بينته» وإن أقاما البيئة فالبينة بينة من يدعي الأجل؛ لأنه يثبت زيادة شرط في العقد ليس 
في بينة الآخرء هذا إذا اختلفا في أصل الأجل . 

وإن اختلفا في مقدار الأجل إن لم يقم لأحدهما بينة فالقول قول الطالب مع يمنيه 
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ولا يتحالفان عند علمائنا الثلائة» وقال زفر: يتحالفان. 

وجه قول زفر قوله عليه السلام: «إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة تحالفا 
وترادا»”'' فقد أوجب التحالف عند اختلاف المتبايعين بلا فصل بينما إذا وقع الاختلاف 
بينهما في المعقود عليه أو في بدله أو شرط ملحق بالعقد» فلو خليت فظاهر الحديث كنت 
أقول بأنهما إذا اختلفا في الأجل أو في خيار الشرط في بيع العين يتحالفان إلا أني تركت 
ظاهره بالإجماع» ولا إجماع على ظاهره؛ لأنهما متبايعان اختلفا فيما لا يجوز العقد 
بدونه» فوجب أن يتحالفا قياساً على ما لو اختلفا في مقدار المسلم فيه أو في مقدار رس 
المال. بخلاف ما إذا اختلفا في الأجل وخيار الشرط في بيع العين» فإنهما يتحالفان؛ 
لأن الأجل في بيع العين وخيار الشرط مما يجوز العقد بدونه» فلم يكن الاختلاف الواقع 
فيه كالاختلاف الواقع في مقدار الثمن أو في مقدار المعقود عليه . 

وعلماؤنا رحمهم الله ذهبوا في ذلك إلى أن التحالف واجب بخلاف القياس من 
الوجه الذي ذكرناء والشرع على وجوبها باختلافها في المعقود عليه أو في الثمن؛ لأنه 
علق وجوب التحالف للمتبايعين» وهذا اسم مشتق من البيع فيتعلق وجوب التحالف 
باختلافهما فيما يوجد به البيع» والبيع يوجد بالمبيع وبالثمن لا بالأجل ولا بشرط ملحق 
به» وإذا كان كذلك صار تقدير الحديث كأنه قال إذا اختلف المتبايعان في المبيع أو في 
الثمن تحالفا وتراداء ولو نص على هذا لا يجب التحالف فى شرط ملحق به لا قياسا ولا 
دلالة؛ لأن الشرط الملحق بالعقد دون المييع والثمن؛ ولأنهما متبايعان اختلفا فيما يوجد 
العقد بدونه» فوجب أن لا يتحالفا قياساً على ما لو اختلفا في الأجل والخيار في بيع 
العين» وإنما قلنا ذلك؛ لأن السلم بدون الأجل يكون سلما إلا أنه يكون فاسداً بخلاف 
ما لو اختلفا في مقدار المسلم فيه ورأس المال؛ لأنهما اختلفا فيما هو من صلب العقد 
الذي لا يوجد العقد بدونه» هذا إذا لم يقم لأحدهما بينة يقضي ببينته إن قامت للمطلوب؛ 
فلأنه يثبت الزيادة» وإن قامت للطالب؛ فلأنه يثبت حادثا يسقط به الثمن عن نفسه» فيقبل 
كالمشتري إذا تفرد بإقامة البينة على ألف درهم. 

وإن أقاها جا البيئة» قالبينة نة المطلوت؟ لأ يذغي زنادة الأجل قفن به 
زياد إثبات ولا يقضي يعقدين عنذهم جياه عند آبي يوسفءلا إشكال» وعنل محمد؛ 
لأن الاختلاف في مقدار الأجل لا يجعل العقد عقدين» ولهذا لم يتحالفا بخلاف ما إذا 
اختلفا في مقدار المسلم فيه أو في رأس المال؛ لأن ما يدعيه كل واحد منهما من العقد 
غير ما يدعيه صاحبه ولهذا تحالفا. 

وإن اختلفا في المضي إن لم تقم لأحدهما بينة» فالقول قول المطلوب أنه لم 
يمض؛ لأن الطالب يدعي توجه المطالبة بعدما لم يكن متوجهاً والمطلوب ينكر» فيكون 
المطلوب متمسكاً بما كان ثابتاً» فيكون القول قوله» وإن قامت لأحدهما بينة يقبل ببينته» 


۱1۰ كتاب البيع 


وإن قامت للمطلوب لا شك أنه يقبل ببينة؛ لأنه يثبت زيادة أجل ببينته» وإن قامت 
للطالب فكذلك تقبل بينته؛ لأنه يدعي إيفاء الأجل» وتوجه المطالبة على المسلم إليه بعد 
ما لم يكن ثابتاً فتقبل ببينته rs‏ أكاما عحمييد] SBE‏ وين لسكلاو ب لذن مق ينيف 
زيادة أجل من حيث المعنى» فكان القول قوله فى شىء» والبينة بينته فى شىء آخر» وهذا 
جائز كما في المودع الرد كان القول قوله؛ لأنه منكر للضمان والبينة بينته؛ لأنه مثبت للرد 
كذلك هذا. 

الوجه الرابع: إذا وقع الاختلاف بينهما في قبض رأس المال في المجلسء فأقام 
زا ل الها نري قبل تف اس لحان اا ن 
المال قبل الافتراق» فإن كان رأس المال في يد المسلم إليهء فالبينة بينة المسلم إليه 
والسلم جائز؛ لأن بينته قامت على إثبات القبض وبينة رب السلم قامت على النفي» 
والبينات مقبولة للإثبات دون النفي . والثاني : أن ببينته تثبت عقداً جائزاً وبينة رب السلم 
كك عند نايدا ايتاك يانه لا يناعي عاى يورب طلم قينا إذاأكان. أن الجا لاني يه 
بل يقر له بكر حنطة ويريد أن ,+ ينبت إقراره لغيره» فكيف يقبل بينته؛ لأنا نقول موضوع 
المسألة أن رب السلم يتكر قبضه في مجلس العقد ويدعي عليه غصباً بعد التفرق أو وديعة 
حتى يكون مدعياً استحقاق ما في يد المسلم إليه من الدراهم» فيكون القول قول المسلم 
إليه لإنكاره استحقاق ما في يده» وتقبل بينته أيضاً؛ لأنها قامت على الإثبات» وفي قبولها 
فائدة وهو سقوط الثمن. 

ولو كانت الدراهم في يدي رب السلم والمسلم إليه يقول: قبضت ثم غصبت مني 
بعد ذلك» أو أودعتك» ورب السلم يقول: لم يقبض وتفرقنا قبل القبض» وأقاما البينة 
فالبينة بينة المسلم إليه؛ لأنها قامت على إثبات القبض واستحقاق ما في يدرب السلم. 

ثم ذكر محمد رحمه الله جواب هذه المسألة فيما إذا قامت لهما بينة ولم يذكر 
الجواب فيما إذا قامت لأحدهما بينة أو لم تقم لهما أصلاًء ولا بد من معرفته فنقول إن 
قامت لأحدهما بينة على الوجه الذي ذكرنا إن قامت لرب السلم لا تقبل؛ لأنها قامت 
على النفي» فلا تقبل. وإن كان لو قبلت كان قبولها استحقاق ما في يد المسلم إليه كبينة 
رب الوديعة لا تقبل على نفي الردء وإن كان في ذلك إيجاب الضمان وبينة المسلم إليه 
تقبل؛ لأنها قامت على الإثبات» وفيها سقوط اليمين عنه أو استحقاق ما في يد الطالب. 

وإن لم تقم لأحدهما [۲١۳١ب/۳]‏ بينة» فهذا على وجهين: إما أن تكون الدراهم 
في يد المطلوب أو في يد الطالب» فإن كانت في يد المطلوب إن كان الطالب لا يدعي 
لبه غا ولا ودبع وإنما يقول: ما قبضت رأس المال» فإقوالاا يميق علق واک 
منهما؛ لأن اليمين يجب على المنكرء واحذهسينا لا يدع على صاحية حجقاء أما 
المطلوب فلأنه يقر بالسلم للطالب» وليس يدعي عليه شيئاًء والطالب يكذبه في إقراره ولا 
يدعي على المطلوب شيئا . وإن ادعى الطالب الغصب عنه أو الوديعة ما أنكر القبض في 
الل ال فول 0غ المطلري قر ا يكن ا وکن طالب 
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فيما أقر له وادعى على المطلوب استحقاق ما في يده من الدراهم والمطلوب أنكرء 
فيكون القول قوله مع يمينه. . كمن أقر لإنسان بدينار وكذبه المقر لهء وادعى عليه عشرة 
دراهم في يد رب السلم» > فإن كان المطلوب ادعى القبض ولم يدع على الطالب غصباً ولا 
MRSS E‏ ؛ لأن المطلوب أقر له بالسلم وكذبه الطالب 
في إقوازة».ولم بتع :الطالن على المقر فا ولا امقر على الطالب كينا . 


وإن ادعى المطلوب الغصب أو الوديعة بعد ما ادعى قبض رأس المال في المجلس 
وأنكر الطالب» فمن مشايخنا من قال: القول قول المطلوب مع يمينه فيحلف ويجوز 
السلم» ويأخذ رأس المال من رب السلم» وذهبوا في ذلك إلى أن المطلوب ادعى صحة 
العقده ورب السلم ادعى فساده» فيكون القول قول من يدعي الصحة كما لو اختلفا في 
أصل الأجل كان القول قول من يدعي الأجل عند أبي حنيفة على كل حال. وإذا جعلنا 
القول قولة مع اليمين وجوزنا السلم وأثبتنا له استحقاق ما في يد رب السلم يكون 
الاستحقاق 1 إلى إقرار الطالب؛ لأن الطالب يجعل مقراً بالقبض» ثم ينكر؛ لأن 
السلم عبارة عن أخذ عاجل مقراً بالقبض» ثم ينكر؛ لأن السلم عبارة عن أخذ عاجل 
بآجل» فيصير مقراً بتسليم رأس المالء ثم راجعاً بعد ذلك» فيكون الانتحقاق مضافاً إلى 
إقرار الطالب لا إلى يمينه كما في الأجل. وكما لو اختلف الزوجان في النكاح بشهود 
وغير شهود جعل القول قول من يدعي النكاح بشهود؛ وإن كان يستحق على ما يدعيه 
لصاحبه؛ لأنه لا يصير مستحقاً بإقراره» فإن الإقرار بالنكاح إقرار بشهود؛ لأنه لا جواز 
للنكاح إلا بشهود. 


ومنهم من قال: بأن هذا هكذا إذا قال الطالب لم يقبض مفصولاً بأن قال: أسلمت 
إليك وسكتء ثم قال : إلا أنك لم تقبضء» أو قال: أسلمت إليك ولم تقبض بالعطف لا 
بالاستثناء؛ لأنه مع العطف اعتبر مفصولاً كما في المضاربة إذا قال رب المال: شرطت 
لك نصف الربح وعشرة ة أعشر هذا و وكما في الطلاق قبل الدخول اعتبر قوله 
وأظال ثانا مولا ا ا ومتى كانت الحالة هذه يكون القول قول المطلوب 
مع يمينه؛ لأن السلم في هذه الحالة عبارة عن التسليم لا عن العقدء ولهذا قال بأن 
المطلوب إذا أقر بالسلمء ثم قال: إني لم أقبض مفصولاً» وقال رب السلم: قبضت كان 
القول قول رب السلم استحساناً مع يمينه» قال : ؛ لأن المطلوب أقر بالقبض» > فإذا صار 
عبارة فخ الل ار رت اللي مقرأ بالقيقن» ثم راجعاً عنه فلا يصدق› فأما إذا قال 
000 : لم يقبض والمطلوب يقول: : قبضت يجب أن يكون القول قول الطالب في هذه 
المسألة ولا يكون القول قول المطلوب؛ لأن السلم في هذه الحالة جعل عبارة عن العقد 
لا عن السلمء ولهذا صدق المطلوب إذا أقر بالسلم وأنكر القبض موصولاًء وإذا جعل 
عبارة عن العقد لا عن التسليم لا يكون الطالب مقراً بالقبض› E‏ 
ومتى لم يجعل مقراً بالقبض متى جعلنا القول قول المطلوب مع يمينه استحق يس ب 
ادعاه على الطالب» واليمين حجة ة للدفع لا للاستحقاق لظاهر الحال بخلاف الأجل؛ أن 
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السلم لا جواز له بدون الأجل بحال من الأحوال» فإنه متى وقع بغير أجل لا ينقلب 
جائزاً بضرب الأجل» ٠‏ فيكون الإقرار بالسلم لا محالة إفراز بالأجل 'سواء"اعتبر عمدا أو 
2 > فأما السلم فهو العقد يجوز من غير قبض رأس المال وإنما القبض شرط إيفاء 
العقد على الصحةء فأمكننا أن نجعل السلم عبارة عن العقد لا عن القبض والتسليم. 

الوجه الخامس : إذا جاء المسلم إليه بعد ما تفرقا عن المجلس ببعض رأس المال» 
وال وده را [تعبنقه بذلك برت الل كان لك ان يرق على زب السلم ؛ وإن كذبه 
في ذلك وأنكر أن يكون من دراهمه وادعى المسلم إليه أنه من دراهمه. فهذه المسألة على 
ستة أوجه: إما أن يكون المسلم إليه أقر قبل ذلك» فقال: قبضت الجيادء أو قال: قبضت 
حقي» أو قال: قبضت رأس المالء أو قال: استوفيت الدراهم» وفي هذه الوجوه 
لتعريفه» لا تسمع دعواه للزيافة حتى لا يستحلف رب السلم؛ لأنه متناقض في دعوى 
الزيادة؛ لأنه أقر بقبض الجياد فظاهر» وأما في قوله استوفيت الدراهم؛ لأن الاستيفاء 
عبارة عن تمام الحق» فكأنه قال: استوفيت الدراهم التي هي تمام حقي وتمام حقه في 
الجياد. وأما إذا قال قبضت الدراهم فالقياس أن يكون القول قول رب السلم؛ لأن 
المسلم إليه يدعي على رب السلم فسخ القبض» فليرجع عليه بالجياد ورب السلم ينكرء 
وفي الاستحسان: القول قول المسلم إليه؛ لأن المسلم إليه بدعوى الزيافة منكر قبض 
حقه» ولم يسبق منه إلا الإقرار بقبض مطلق الدراهم» واسم الدراهم مطلقا كما يتناول 
الجياد يتناول الزيوف» ورب السلم يدعي إيفاء الحق فيكون قول المسلم إليهء وأما إذا 
قال قبضت فالقول قول المسلم إليه فههنا أولى. 

وأما إذا قال: وجدتها ستوقة أو رصاصاًء ففى الوجوه لتعريفه لا شك أن لا يقبل 
قوله وكذلك فى الوجه الخامس» وهو: ما إذا قال: قبضت الدراهم بعد ما أقر بقبض 
الدراهم ؛ لأن الستوق والرصاص ليسا من جنس الدراهم بعد ما أقر بقيض الذراهم . 

وفى الوجه السادس وهو: ما إذا قال: قبضت يقبل قوله؛ لأنه أقر بمطلق القبض لا 
بقبض الدراهم» فبدعواء أن ما قبض ستوقة أو رصاص [111/ "] لا يكون متناقضاًء 
وإذا جاء المسلم إليه بدراهم ستوقة أو رصاص وجدها في رأس المال» وقال: هذا نصف 
رأس المال وقال رب السلم: هو ثلث رأس المال» فالقول قول المسلم إليه.» ولو كان 
يوقا أو نبهرجة أو مستحقة واختلفا في مثل ذلك» فالقول قول رب السلم مع يمينه ذكر 
«القدروي» المسألة على هذا الوجه. 


والفرق: وهو أن قبض المستحق والزيوف وقع صحيحاًء وإن كان أحدهما على 
سبيل النفاذ والآخر على سبيل التوقف» وإنما ينتقض بالرد بعد الحكم بالصحة» فالمسلم 
إليه يدعي الانتقاض في النصف ورب السلم ينكر فيما زاد على الثلث» فيكون القول قول 
رب السلم مع يمينه؛ أما في الستوقة والرصاص القبض لم يقع صحيحاًء ولهذا لو تجوز 
به لا يجوز فكان الاختلاف في قدر المقبوض» ورب السلم يدعي زيادة في القبض 
والمسلم إليه ينكر» فيكون القول قول المسلم إليه مع يمينه. 
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الوجه السادس: رجل قال لآخر أسلمت إلى عشرة دراهم في كر حنطة إلا أني لم 
أقبضها ٠‏ فإن ذكر قوله إلا أني لم أقبضها موصولاً بكلامه صدق قياساً واستحساناًء وإن 
ذكر مفصولاً بأن سكت ساعة» ثم قال: إلا أني لم أقبضهاء و ولم بيصدق 
استحساناًء وهذا؛ لأن قوله: إلا أني لم أقبضها بيان تغيير لا بيان تقرير؛ لأن قوله: 
أسلمت إلي» على جواب الاستحسان صار عبارة عن قوله أسلمت إلي رأس المالء لا 
عن قوله باشرت معي عقد السلم؛ لأن قوله أسلمت إن صار للعقد حقيقة بسبب الشرع؛ 
والاستعمال نفي للقبض حقيقة بالشرع والاستعمال أيضاً وترجح حقيقة القبض بحكم 
الوضع› فإنه في الأصل موضوع للتسليم لا للعقد. 

وإذا ترجح أحد الاحتمالين على الآخر صار الاسم للراجح حقيقة وللا خر ازا 
وإذا صار هذا الاسم مجازاً للعقد صار قوله عنيت بالعقد إرادة للمجازء وإرادة المجاز 
من الكلام يخير الكلام من حيث الحقيقة» ولكنه بيان من حيث إن العرب تتكلم بالحقيقة 
وتريد المجاز» فهو معنى قولنا : إن هذا بیان تغيبر فيصح موصولاً» ثم إذا لم يصدق على 
جواب الاستحسان ذكر أن القول قول الطالب مع يمينه» وكان ينبغي أن لا يستحلف 
الطالب على جواب الاستحسان؛ لأن قوله: أسلمت إلى على جواب الاستحسان صار 
بان عن فول املك إلى زان الان ۰ 

ولو قال: أسلمت إلىّ رأس ا لم أقبض» لا يصح دعواه 
حتى يستحلف الطالب على دعواه؛ لأنه صار مناقضاً في الدعوى كذا ههناء والجواب 
إنما لا يصدق فى دعوى العقد على طريق الاستحسان؛ لأنه ادعى المجاز من كلامه لا 
لان ماقف لأن المداقضة إثما تبت بصد ها افر له من كل وجه بان قال قرضف ثم 
قال: لم أقبض» وههنا لم يقر بصريح القبض» وإنما أقر بالسلم» وإنه يحتمل العقد 
مجازاًء وإن كان حقيقة للتسليم لا للعقدء وإذا كان محتملاً للمجاز لا يصير مناقضاً في 
قوله لم أقبض فيكون دعواه صحيحاً» ومن ادع :دعوى صحيجاً تلف خضمه على 
دعواه هذا إذا قال: أسلمت إليّ. أما إذا قال: دفعت إلي عشرة» أو قال: نقدتني لكني 
لم أقبضهاء قال أبو يوسف: لا يصدق وصل وإن فصل» كما لو قال: قبضت» ثم قال: 
لم أقبض وقال محمد: يصدق إن وصل» وإن فصل لا يصدق» والمسألة معروفة في كتاب 
الإقرار. 

نوع آخر 

منه في شرط الإيفاء والحمل ومسائلها: إذا شرط رب السلم على المسلم إليه أن 
sS E‏ لعز قله دلقم رامد اي 
السلم أن يكلفه تسليمه في موضع آخرء فقد جوز المسلم من غير بيان مكان الإيفاء في 
المصر إنما فعل كذلك؛ لأن بتأمن محالها واختلاف أماكنها جعل كمكان واحد حكماً؛ 
لأن القيمة لا تلك قفاوت ندال المصكة وإذا عات كذتك ضار كان الأبناء معلزما )2 
فجاز السلمء وله أن يوفيه من أي مكان شاء من ذلك المصر؛ لأن المصر لما جعل 
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كمكان واحد من حيث الحكم صار كأنه شرط عليها الإيفاء في مكان واحد من حيث 
الحقيقة» ولو كان كذلك ففى أي ناحية من ذلك المكان أوفاه فله ذلك» وليس لرب السلم 
أن يعين مكاناً آخر كذا ههنا. 


وإن اختلفا فقال رب السلم: شرطت لي أن توفني في محلة كذاء وقال رب السلم: 
أعطيك في محلة أخرى غير دارك أجبر رب السلم على القبول لما ذكر» وإذا شرط رب 
السلم أن يوفيه إياه في مكان كذاء فقال المسلم إليه لرب السلم: خذه في غير ذلك 
المكان وخذ مني الكراء فأخذه جائز ولا يسلم له الكراء أما أخذ التسليم فلآنه استوفى في 

عين الحق وأما عدم سلامة الكراء؛ لأن المأخوذ صار ملكاً لرب السلم بالأخذ فهذا إذا 
أخذ الكراء من المسلم إليه» فإنما أخذ الكراء لينقل ملك نفسه» والإنسان بنقل ملك نفسه 
لا يستوجب الكراء على غيره» وإذا لم يسلم له الكراء كان له الخيار» إن شاء أمسك 
المقبوض ورد الكراء» وإن شاء رد للمقبوض مع الكراء ليوفيه في المكان المشروط؛ لأنه 
إنما رضي بقبضه في غير المكان المشروط بشرط أن يسلم له الكراء و 
الكراء» E‏ قالوا: وتنا شر إذا كان المقيوض قاثماء وأما إذا 
هلك لآ "يان له؛ لآنه إنما يثك الخيار لينتقضن قبضه» وإنما يمكنه تقض قبضه قبل 
الهلاك لا بعد الهلاك» اا عاك ل ا إلى ا 
بعد ما أوفى في المكان الذي شرط فيه الإيفاء» بأن شرط عليه أن يوفيه السلم في درب 
سمرقند ببخارى» ثم يحمل إلى منزلة بكلاباد فلا خير في السلم على هذا الوجه؛ لأن 
بالإيفاء في المكان المشروط بدرب سمرقند يصير المسلم فيه ملكأ لرب السلم» فإذا شرط 
عليه الحمل إلى كلاباد صار مستأجراً له أو مستعيناً به» فيكون إجارة أو إعارة مشروط في 
عقد السلم» فيوجب فساد السلم كما في بيع العين» وكما لو اشترى حنطة على أن 
يطحنها المشتري» فهذا إذا شرط الحمل إلى منزله بعد الإيفاء في المكان المشروط فأما 
إذا شرط الحمل إلى منزله ابتداء قبل اشتراط الإيفاء في محلة المصرء لم يذكر محمد 
رحمه الله هذا الفصل في «الكتاب»» وكان الفقيه أبو بكر البلخي رحمه الله يقول: يجوز 
السلم استحساناًء وكان يقول: اشتراط الحمل إلى منزله واشتراط الإيفاء في منزلة سواء؛ 
لأن الإيفاء في منزلة لا يتصور بدون الحمل إلى منزلهء ولو شرط الإيفاء في منزله ابتداء 
أليس أنه يجوز استحسانا فكذا إذا شرط الحمل إلى منزله» وكان يقول إنما يفسد السلم 
باشتراط الحمل إلى منزله إذا كان [7١ب/‏ ”] اشتراط الحمل بعد اشتراط الإيفاء في 
مكان» وإليه مال شمس الأئمة الحلوانيى» وروي عن أبى عبد الله البلخي أنه كان يقول: 
التواة الخدل: الى عدا O‏ سوام كان لووول طبر لقا ااه 
ويروي ذلك عن أصحابنا رحمهم الله فإنه يثبت يثبت هذه الرواية عنهم› والوجه في ذلك: أن 
الإيفاء مما يقتضيه عقد السلم» ب سن | عبن إليه إيفاؤه. واشتراط ما يقتضيه 
العقد من غير شرط لا يوجب الفسادء فأما لا يقتضي الحمل؛ لأن على المسلم إليه 
الإيفاء دون الحمل بأن يشتريه المسلم إليه في المكان المشروط ويوفيه من غير حمل» فقد 
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شرط في السلم مالا يقتضيه ولأحد المتعاقدين فيه منفعة» فيوجب الفسادء هذا كما قال 
أبو حنيفة وأبو يوسف فيمن اشترى وقر حطب وشرط الحمل إلى منزله لم يجز البيع قياس 
واستحساناً؛ لأن البيع لا يقتضي الحمل» ولو شرط الإيفاء في منزله يجزئه استحساناً؛ 
لأن البيع يقتضي الإيفاء كذا ههنا. 

ولو شرط أن يوفيه إياه في منزله بعد ما يوفيه في محلة كذا بأن قال: على أن يوفيني 
في درب سمرقند» ثم يوفيني بعد ذلك في منزلي بكلاباد» عامة المشايخ على أنه لا يجوز 
فاا وا سانا لان اهت اط الأيقاء فى مدرلة بعد الإيفاء فى كان ضور 
بالحمل» ولو شرط الحمل بعد الإيفاء فى مكان لا يتصور إلا بالحمل. ولو شرط الحمل 
# الاشاء اساد تجو اموا وكتاناء وان ال اک مد ا 
رحمه الله يقول: يجوز استحساناً ؛ لأن بشرط الإيفاء ثانياً يفسخ شرط الإيفاء الأول؛ لأن 
الموفي لا يتصور إيفاؤه ثانياً» وإذا انفسخ الشرط الأول صار كأنه شرط الإيفاء إلى منزله 
لا غير هناك يجوز السلم استحساناً كذا ههنا. 

وفي «المنتقى» بشر عن أبي يوسف: إذا شرط في السلم حمله إلى موضع كذاء فهو 
جائز وهو قول أبي حنيفة من أن الطعام في ملك المسلم إليه وضمانه حتى يسلمه بخلاف 
ما لو شرط؛ لأن اشتراط الحمل لا يتضمن فسخ شرط الإيفاء؛ لأن الموفي يتصور 
حمله» وإذا لم ينفسخ الشرط الأول بقي شرط الحمل شرط إجارة أو إعارة فيوجب فساد 
الب 

ولو شرط أن يوفيه إياه في منزلة ابتداءاً» بعض مشايخنا رحمهم الله قالوا: المسألة 
على القياس والاستحسان» القياس: أن لا يجوز» وفي الاستحسان: يجوز» قال الحاكم 
الشهيد رحمه الله: هذا القياس والاستحسان فيما إذا لم يبين منزله ولم يعلم المسلم إليه 
أنه في أي محلةء أما إذا بين أو علم المسلم إليه ذلك يجوز قياساً واستحسانا . 

نوع آخر 

من هذا الفصل في الإقالة والصلح: يجب أن يعلم بأن الإقالة في السلم جائزة؛ 
لأن السلم نوع بيع فيجوز إقالته كما يجوز إقالة سائر أنواع البيوع» وقد صح أن رسول 
الله ية قال: «لا تأخذ إلا سلمك أو رأس مالك" والمراد أخذ السلم حال قيامه 
ورأس المال بعد انفساخه» فدل الحديث أن السلم قابل للفسخ والإقالة .ولو أقاله في 
البعض وأخذ البعض جاز؛ لأنه لو أقاله في الكل يجوزء فيجوز في البعض أيضاً اعتباراً 
للبعض بالكل . 

ولو أبرأ رب السلم المسلم إليه من السام وب الحو يا هاا لآير يعاري 
السلم عن رأس المال حيث لا يجوزء والفرق: أن قبض المسلم ف كك لون مق قا 
للشرع بل هو حق العبدء فيصح الإبراء عنه» أما قبض رأس المال مستحق للشرع ليخرج 


)١(‏ تقدم الحديث مع تخريجه. 
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العقد من أن يكون ديناً بدين» فلا يصح الإبراء عنه» ومتى صحت الإقالة يجب على 
المسلم إليه رأس المال إلى رب السلم» فإن أراد رب السلم أن يستبدل برأس الجا شا 
بعد الإقالة لم يجز استحساناًء وبه أخذ علماؤنا الثلاثة رحمهم اللهء وأصل المسألة أن 
الاستبدال برأس مال السلم بعد الإقالة قبل القبض هل يجوز؟ على قول علمائنا الثلاثة 
رحمهم الله: لا يجوز وهذا استحسان, والأصل فيه قوله عليه السلام: ١لا‏ تأخذ إلا 
سلمك أو رأس مالك» ومتى جوزنا الاستبدال برأس المال بعد الإقالة قبل القبض صار 
آخذاً عين السلم وعين رأس المال» والمعنى فيه: أن الإقالة في باب السلم قبل قبض 
رأس المال تمت من وجه من حيث إنها أفادت لرب السلم ملك الرقبة» ولم يتم من وجه 
من ينيك إنها لم تعد لزب ا عللقه و وحن رمت الا في المسلم 
إليه يثبت بنفس العقد ويتأكد بتسليم رأس المال» فما لم يقبض رأس المال يكون حفه في 
المسلم فيه قائماً من وجه» وإذا بقي حقه في المسلم إليه من وجه بدلاً عن رأس المال» 
ا ا ا 
المسلم فيه؛ لأن الإقالة من حيث إنها لا تتم بها لم توجد؛ لأنه لا حكم لها شرعاً من 
ذلك الوجهء فيصير مستبدلاً بالمسلم فيه من وجه وإنه يجوز» وبرأس 200 
N REE a‏ ا 
المعنى لم يشترط قبض رأس المال في مجلس الإقالة في باب السلم؛ لأنا إن اعتبرنا حق 
رب السلم في المسلم فيه من وجه لا يجب» فيصير كما لا يجب قبض المسلم فيه» وإن 
اعتبرنا حقه في رأس المال فكذلك لا يجب قبض رأس المال؛ لأنه لم يجب بعقد؛ لأنه 
وجب بفسخ السلم وفسخ السلم لا يكون سلماً لا في حقها ولا في حق الثالث؛ لأن 
الفسخ حصل قبل قبض المبيع» فيكون فسخا في حق الكل . 

قال محمد رحمه الله في «الجامع الصغير»: رجل أسلم إلى رجل جارية في كر 
حنطة وقبضها المسلم إليه ثم تقايلاء فماتت الجارية في يد المسلم إليهء فعليه قيمتها يوم 
قبضهاء وإن هلكت الجارية ثم تقايلا جازت الإقالة عليه قيمة الجارية. اعلم بأن من هذا 
الجنس أربع مسائل : 

إحداها : بيع العرض بالعرض إذا تبايع الرجلان عرضاً بعرض وتقابضاء ثم هلك 
ل ل ل ال لضا ولو تقايلا 
بعد ما هلك العرضان فالإقالة باطلة. 


والثانية: بيع العرض بالدراهم أو دنانير: إذا تبايع الرجلان عرضاً بدراهم أو دنانير 
وتقابضاء ثم تقايلا بعدما هلكت الدراهم فالإقالة صحيحة» ولو تقايلا بعدما هلكت 
العرض فالإقالة باطلة. ولو تقايلا وهما قائمان» ثم هلك أحدهما قبل التسليم بحكم 
الإقالة» إن هلك العرض بطلت الإقالة» وإن هلكت الدراهم بطلت الإقالة على الصحة» 
وقد ذكر مع العرض بالدراهم أو بالدنانير في فصل الإقالة» ثم الفرق بين فصل بيع 
العرض بالعرض وبين فصل بيع العرض بالدراهم أو بالدنانير أن الإقالة صحتها تعتمد قيام 
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العقد من حيث الحكم؛ لأنها رفع للعقد ورفع العقد إنما يتصور حال قيامه والبيع 
[1/14] قائم في بيع العرض بالعرض من حيث الحكم قيام أحد العرضين ين؛ لأن قيام 
العقد قبل هلاك أحدهما كان بهما لا بأحدهما بعينه بأن يضاف قيام العقد إليه حكما 
بأولى من الآخر؛ کل وا خد مال ا وها ؛ لأن كل واحد عين حقيقة 
وحكماًء وكل واحد منهما مثمن من وجه» فلا مزية لأحدهما على الآخرء فكان قيام 
العقد من حيث الحكم بهما جميعاًء وإذا كان قيام العقد حكماً بهما لا بأحدهما بعينه لم 
يرتفع العقد بهلاك أحدهما على ما عرف أن الثابت بشيثين لا يزول بزوال أحدهماء فبقي 
العقد بقيام أحدهما > فجازت الإقالة حال قيام أحدهما لقيام العقد بقيام أحدهما كما 
جازت حال قيامهما ٠»‏ فأما في ب بيع العرض بالدراهم والدنانيرء فقيام العقد حكماً مضاف 
الع اف ایاعر س لأن للمبيع فضل مزية على الثمن» فإن المبيع 
شال وچک ؛ لأنه عين حقيقة وحكماًء والثمن دين حقيقية وحكماً إن لم يكن 

مشاراً اله وإن كان مشاراً إليه دين حكماً؛ لأن البيع لا يتعلق بعين المشار إليهء وإنما 
يتعلق بمثله ديناً في الذمة ولهذا جاز الاستبدال قبل القبض قلنا : والدين في الذمة مال 
حكماً واعتباراً وليس بمال حقيقة» ولهذا قالوا يآن البراءة عن الدين تصح من غير قبول 
كالطلاق والعتاق ويرتد بالرد؛ لأنه مال حكماً وهبة العين لا يصح من غير قبول» ولا 
تتأدى زكاة العين بالدين؛ لأن الدين أنقص من العين» فصار مؤدياً الكامل بالناقص . 

وكذلك قالوا فيمن حلف وقال: : مالي صدقة على المساكين وله ديون على الناس لا 
تدخل تحت مطلق اسم المال من غير نية؛ لأنه ناقص في كونه مالآء وإذا كان للمبيع 
ضرب مزية على الثمن لا بد من إظهار مزيته» وقد تعذر إظهار مزية المبيع على الثمن في 
حق انعقاد البيع؛ لأنه لابد لانعقاد البيع من مثمن وثمن» فأظهر مزيته في حق البقاء لما 
تعذر إظهار مزيته على الثمن في حق الانعقادء فجعلنا قيام البيع حكماً كله مضافاً إلى 
المبيع لا إلى الثمن» فإذا هلك المبيع ارتفع البيع وإن بقيت الدراهم والدنانير. 


والدليل : على أن بقاء البيع مضاف إلى قيام البيع لا إلى الثمن أنا أجمعنا على أنه 
لو وجد الثمن زيوفاً حال قيام المبيع فرده واستحق الثمن» فإنه يرجع بمثله ولا ينفسخ 
البيع . ولو كان قيام البيع مضافاً إليه لمكان ينفسخ البيع برده» كما في بيع العرض 
بالعرض لو استحق أحد العرضين إذا وجد به عيباً فرده» فإنه ينتقض البيع في الباقي» وفي 
الثمن لما بقي البيع على حاله علمنا أن قيام العقد مضاف إلى المبيع» فإذا هلك ارتفع 
البيع فلا يرتفع مرة أخرى بالإقالة. 

المسألة الثالثة : بيع الثمن بالثمن: إذا تبايعا درهماً بدرهم أو ديناراً بدينار أو دراهم 
بدنانير» وتقايلا a‏ أحد البدلين أو بعدما هلك البدلان لا تصح الإقالة» والفرق: 
وهو أن في باب الصرف لو تقايلا قبل هلاك البدلين صحت الإقالة بمثل الدراهم والدنانير 
التي قبضا ديناً في الذمة لا بأعيانهما كان لكل واحد فيهما أن يرد مثل ما قبض» ولا 
يلزمه رد ما قبض بعينه؛ وهذا لأن الفسخ معتبر بالعقد» والعقد لا يتعلق بأعيانهما وإن 


۱۱۸ كتاب البيع 


أشير إليها عندناء فكذا الإقالة لا تتعلق بأعيانهما لو كانا قائمين صار هلاكهما كقيامهما 
بخلاف بيع العرض بالعرض؛ لأنهما متى كانا قائمين يتعلق الإقالة بأعيانهماء فمتى كانا 
هالكين لم يبق شيء من المعقود عليه لما هلك اليد؛ لأن كل واحد من البدلين وجب في 
الذمة» وقد سقط ذلك بالقضاءء فالإقالة لم تضف معقوداً عليه» فيجب أن لا تصح 
الإقالة» والجواب عنه أن الدين مما لا يسقط بالقضاءء ألا ترى أن البائع إذا حط عن 
المشتري بعض الثمن بعد ما قبض الثمن صح مع الحط لإسقاط بعض الثمن» ولو كان 
الثمن يسقط بالثمن بالقضاء كان لا يصح الحط كما لو حصل الحط بعد الإبراءء وإذا كان 
كذلك فالدين الواجب في الذمة مما لا يسقط بالقضاء إلا أن الطالب لا يطالب الغريم بعد 
القضاء؛ لأن المطالبة لا تفيد» فإنه لو طالبه طالبه بما بقي في ذمته طالبه الغريم بما 
أوجب له فى ذمة الطالب؛ لأن الديون تقضى بأمثالها لا بأعاينهاء وإذا كان كذلك فما هو 
المعقود عليه وهو الدين قائم في ذمة كل واحد منهماء فصحت الإقالة باعتبار ما بقي في 
ذمتهما كما صح العقد باعتبار ما يجب في ذمتهما. 

المسألة الرابعة: إذا كان رأس المال عرضاً وهلك العرض» ثم تقايلا السلم صحت 
الإقالة لقيام المسلم فيه وكان قيام المسلم مضافاً إلى قيام المسلم ف دنا وان كان 
المسلم فيه رأس المال إذا كان عرضاً كان عيناً حقيقة وحكماًء وفرق بين فصل السلم 
وبين بيع العرض بالدراهم» والفرق : أن في بي بيع العرض بالدراهم المبيع مال حقيقة 
وحكي؛ ا ا جلها رجحم او سكم ل سينك كارا 
للمبيع ضرب مزية على الثمن والتقريب ما مرء فأما المسلم فيه إن كان ديناً حقيقة فهو 
عين حكماً؛ لأنه مبيع» ولهذا لم يجز الاستبدال به قبل القبض والمبيع ما يكون عيناًء 
فكان له حكم العين ورأس المال إن كان عيناً فهو دين حكماً حتى لو افترقا قبل قبض 
رأس المال بطل السلم» وإن كان رأس المال عيناً وجعل كأن الافتراق حصل عن دين 
بدين فاستوياء فصار قيام العقد مضافاً إليهما كما في بيع العرض بالعرض لا إلى أحدهما 


وإذا قبض رب السلم رأس المال وتقايلا السلمء ثم اختلفا في مقدار رأس المالء 
فقال المسلم إليه: كان رأس المال خمسة؛ وقال رب السلم: لا بل كان رأس المال 
عشرة» فالقول قول المسلم إليه مع يمينه» ولا يتحالفان فرق بين هذا وبين بيع العين» فإن 
في بيع العين إذا تقايلا العقد حال قيام العين واختلفا في مقدار الثمن» فإنهما يتحالفان 
ويفسخ الإقالة فيما بينهما بعد التحالف. والفرق: أن المقصود من التحالف شرعا اله 
متى يعود كل واحد منهما إلى رأس ماله» والإقالة في باب السلم لا تقبل الفسخ لا حكما 
ولا قصداًء فإنهما لو قالا: نقضنا الإقالة» تنتقض ويعود الأمر إلى ما كان قبل الإقالةء 
وكذلك إذا هلك العين في يد المشتري قبل التسليم إلى البائع والثمن والدراهم فإن 
الإقالة تنتقض ويعود الأمر إلى ما كان قبل الإقالة» فالتحالف يقيد يمر به فى الإقالة فى 
بيع العين» فجاز الاشتغال به قياس الإقالة في السلم من الإقالة في بيع العين أن لو تقايلا 
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بعد ما قبض رب السلم المسلم فيه قائم في يده» ثم اختلفا في مقدار رأس المال؛ وهناك 
يتحالفان أيضاً ؛ لأن الإقالة في هذه الحالة تحتمل الفسخ قصداًء ففسخهما الإقالة على ما 
يقوله بعض مشايخنا وهو الفقيه أبو بكر البلخي رحمه الله» [115ب/ "] ثم إنما كانت 
الإقالة في باب البيع قابلة للفسخ ولم تكن الإقالة في باب السلم قابلة للفسخ؛ لان في 
باب السلم ما يتأول الإقالة وهو المسلم فيه في ذمة المسلم إليه» فملك المسلم إليه 
بالإقالة يسقط عنه فلا يمكن تصحيح فسخ الإقالة باعتبار المعقود عليه لو صح صح باعتبار 
الثمن» فكذا فسخها. فأما في باب البيع ما تتأوله الإقالة وهو المبيع قائم حقيقة فيمكن 
تصحيح الفسخ باعتبار المعقود عليه حتى لو هلك المعقود عليه بعد ما تقايلا وتقابضاء ثم 
أراد أن ينقض الإقالة لم يكن له ذلك. 

وفي «فتاوى أبي الليث» رحمه الله: رجل أسلم إلى رجل في كر حنطة» فقال رب 
السلم للمسلم إليه: أبرأتك من نصف السلم» وقال المسلم إليه: وجب عليه رد نصف 
رأس المال؛ لأن هنا إقالة في نصف السلم» هكذا قاله أبو نصر محمد بن محمد بن سلام 
والفقيه أبو بكر الإسكاف» قالا: لأن السلم نوع بيع . 

ومن اشترى شيئاً ثم قال المشتري قبل أن يقبض المشتري: وهبت لك نصفه وقبل 
البائع صار إقالة في النصف بنصف الثمن كذا هنا. 

وقال أبو القاسم الصفار: هذا حط ولا يرد شيئاً من رأس المال» قال: وهو بمنزلة 
حط نصف الثمن في البيع. وفيه أيضاً: وقال أبو نصر فيمن أسلم دراهم في شيء, ثم إن 
رب السلم قال: وهبت ذلك الشيء للمسلم إليه إن قبل المسلم إليه» فعليه أن يرد رأس 
المال. وقال أبو بكر: ليس عليه الرد والهبة تبرئه من ذلك . 

وفي «نوارد ابن سماعة» عن محمد: رجل أسلم إلى رجل ثوباً في كر حنطة ودفعه 
إليه» ثم ناقضه السلمء > فله أن يبيع الثوب منه قبل أن يقبضه ولا يشبه العرض في هذه 
الراك وهكذا روى ابن سماعة عن أبي يوسف زوائد أحدها : أنه لو باعه من غير 
المسلم فيه قبل القبض لا يجوز. الثاني : إذا لم يكن مستهلكاً لم يكن له أن يشتري منه 
قيمته شيئاً قبل أن يقبضه» وهو بمنزلة رأس المال إذا كان دراهم . 

وفي «نوادر إبراهيم بن رستم» عن محمد: رجل أسلم إلى رجل عشرة دراهم في كر 
حنطة وله عليه أيضاً كر إلى سنة» فإقالة السلم على أن يعجل له الكراء لنسبة مال الإقالة 
جائزة والكراء إلى أجلهء وإذا كان السلم حنطة ورأس المال مائة درهم» فصالحه على أن 
يرد عليه مائتي درهم أو مائة درهم أو خمسون كان باطلاً ؛ لأن الصلح عل السلو ىن كات 
غير مضاف إلى رأس المال بيع المسلم فيه» وههنا الصلح غير مضاف إلى رأس المال» 
فإنه لم يقل مائة وخمسون من رأس مالك وبيع المسلم فيه قبل القبض لا يجوزهء فأما إذا 
قال: صالحتك من السلم على مائة من رأس مالك كان جائزاًء أو كذلك إذا قال على 
خمسين من رأس مالك كان جائزاً؛ لأن الصلح على رأس المال في باب السلم إقالة 
السلم قبل القبض جاتزة إن كان لا يجوز بيعه. 


۱۲۰ كتاب البيع 


بعد هذا اختلف المشايخ في قوله: صالحتك من السلم على خمسين درهماً من 
رأس مالك أنه يصير إقالة في جميع السلم أو في نصف السلم» وإن قال: صالحتك من 
السلم على مائتي درهم من رأس المال لا يجوز يريد بقوله: لا يجوزء لا يجوز الزيادة؛ 
لأن الإقالة في بات السلم على أكثر من .راس 'المال لا يجوز عددهم جميعاً إلا أنه :لا 
يجوز الزيادة ويقع الإقالة في باب السلم بعد رأس المال كما في بيع المنقول لو تقايلا 
على أكثر من الثمن الأول قبل القبض يصح الإقالة بمثل الثمن ولا تثبت الزيادة» هكذا 
ذكر شيخ الإسلام في «شرحه»» وأشار شمس الأئمة السرخسي في «شرحه» أنه تبطل 
الإقالة في هذا الوجه أصلاًء هذه الجملة من كتاب الصلح. 

وفي بيوع «الأصل»: إذا صالح أحد ربي التسلم مع المسلم إليه على حصة من رأس 
المال» فالصلح موقوف عند أبي حنيفة ومحمد على إجازة الآخرء فإن أجازا وكانا 
المقبوض من رأس المال مشتركاً بينهما وما بقي من الطعام مشتركاً بينهماء وإن رد بطل 
الصلح وبقي حق كل واحد قبل المسلم إليه في الطعام» وهذا إذا أسلما عشرة دراهم 
مشتركة إلى رجل في كر من طعام» فإن لم يكن العشرة مشتركة بينهما لكن أسلما عشرة 
دراهم» ثم نقد كل واحد منهما خمسة لم يذكر محمد رحمه الله هذا في البيوع› وذكر 
بعض المشايخ في شرح البيوع أنه يجوز هذا الصلح في حصة المصالح بالإجماعء 
وبعضهم قالوا: هذا ليس بصحيح» فقد ذكر في صلح «الأصل» هذا الفصل› وذكر فيه 
الكتب ما إذا قال أحد ربي السلم عقد السلم بحصته» وقد اختلف المشايخ فيه على ما 
ذكرنا في الفصل المتقدم» ومسائل الصلح في هذا الباب كثيرة سيأتي بيانها في كتاب 
الصلح إن شاء الله تعالى . 

نوع آخر 
في وجود العيب فيه وخيار الرؤية فيه 

قال هشام في «نوادره»: سألت أبا يوسف عن رجل أسلم عشرة دراهم في ثوب 
فأخذه وقطعه» ثم وجد به عيبأء قال: ليس له أن يرجع بنقصان العيب» ٠‏ قلت: لم؟ قال: 
ما تقول فی رل ل على رجل لام قتع اد هون کہ ااا قم عل بذلك ا رع 
ينقصانه» وف أيض] : قالت: : سألت محمداً عن رجل أسلم إلى رجل درهمين أحدهما في 
الحنطة والآخر في الأرز ودفعهما إليه » ثم وجد أحدهما ستوقة قال: : إن كان دفعهما إليه 
مع فد ت الط و ارو وإن كان دفع إليه كل درهم على حدة» فإن أقاما 
فالبينة بينة الذي أسلم إليه» وإن لم يقم لهما تحالفا وفسد السلم كله. 

وعن إبراهيم بن رستم عن محمد قال: رجل أسلم إلى رجل خمسة دراهم في 
خمسة أقفزة حنطة وخمسة دراهم في خمسة أقفزة شعير خمسة للحنطة على حدة وخمسة 
للشعير على حدة» فأصاب درهماً ستوقاً يعني بعدما تفرقاء فقال رب السلم: : هو من 
الحنطة» وقال المسلم إليه: : هو من الشعيرء فالقول قول رب السلمء وإن تصادقا أنهما لا 
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يعلمان من أيهما قال يرد المسلم إليه درهماً آخر على رب السلم وينتقص من كل واحد 

زروى یر بن الوليك تحن أبي يوست في وجل أسلم ای وجل عشرة دراه في كر 
حنطة وخمسة دراهم في كر شعير فأعطاه عشرة ة للحنطة» ثم أعطاه خمسة للشعير» ثم 
وجك درهما ستوقاء فقال المسلم إليه: هو من دراهم الحنطة» وقال رب السلم: هو من 
دراهم الشعيرء قال: إن كان المسلم إليه أقر بالاستيفاءء فالقول قول رب السلم» وإن لم 
يكن أقر بالاستيفاء فالقول قوله» فإن تصادقا أنهما لا يدريان من أيهما هوء قال: يكون 
نصفه من العشرة ونصفه من الخمسة» فينتقص عشر الحنطة ونصف عشر الشعير؛ لأنه في 
الحنطة لم يوجد قبض رأس المال» وفي حصة الشعير لم يوجد قبض نصف عشر رأس 
المال» وإن كان أعطاه خمسة عشر فى صفقة واحدة» فإنه ينتقص ثلثا عشر الحنطة وثلث 
خن الشير ۴/١۴1٠:‏ ۰ 


وفي «نوادر ابن سماعة» عن محمد: رجل أسلم إلى رجل عبداً في كر حنطة 
وبجارية للمسلم إليه ودفع عبده وقبض الجارية من غير رؤية» ثم نظر إليها فردها بخيار 
الروية» فإن ذلك جائز ويرجع إليه من عنده بحصته الجارية» ويجوز منه حصة الكراء 
السلم. 

وفي «المنتقى»: رجل أسلم إلى وجل عشرة دراهم فى وار یوت متت وی 
aT‏ اديه ع خرصي عد قال أبو 

حنيفة رحمه الله: لا يرجع بالنقصان؛ لأنه لا يأخذ ثويه وبعض رأس ماله؛ لأنه يكون 
ااا عن انوه وإنه ربا. وقال محمد رحمه الله : أما ما يقبض فهو سلم» »> فلا يجوز 
أن يأخذ الثوب ودراهم العيب» ولها إذا قبضه فهو الثوب الذي وقع عليه البيع؛ » فصار 
بمنزلة البيع إن وجد به عيبا رده وإن حدث عنده عيب اخر ولم يستطع رده رجع بنقصان 
العيب الذي وجده» وكذلك لو كان كر حنطة مكان الثوب» ألا ترى أنه يبيعه مرابحة على 
ما أسلم فیه» ولو لم أجعله بیعاً حتى قبضه وجعلته دیناً اقتضاه» فما كان له أن يبيعه 
مرابحة. قال ثمة: : وينبغي له في قياس قول أبي يوسف أن يرد قيمة الثوب معيناً ويرجع 
بسلمه إلى الثوب ويرد مثل الكر معيناء ويرجع بسلمه في الكر كما قال في ألف اقتضاها 
وعلم بعد ما أنفقها أنها كانت زيوفاً» وسيأتي بعض مسائل هذا الفصل في الوكالة إذا 
وكل الرجل غيره أن يسلم له عشرة دراهم في كر حنطة كان التوكيل صحيحاً ؛ لأنه وكل 
بما يملكه بنفسه ويجري فيه النيابة» والتوكيل بمثله صحيح كالتوكيل بشراء العين 
وكالتوكيل بالبيع؛ كانه أن الفجال لا يكلو زا أن كو راس الخال عينا اردكنا نان 
كان عيناً فقد أمره بالتصرف في عين مملوك له من حيث الإزالة عن ملكه إلى غيره بعوض 
يحصل له وهو بملك ذلك بنفسه. قيملك الام به : وإن كان راس المال دا بأن كان 
دراهمء فقد أمره بإيجاب رأس المال في ذمته ورب السلم يملك إيجاب رأس المال ديناً 
في ذمته ملکه» فيملك الأمر به كما لو وكله بالشراء. 
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فرق بين هذا وبينما إذا وكل رجلا بقبول السلم بأن قال: خذ لي عشر دراهم في 
طعام مسمى» فإن التوكيل لا يصح حتى إذا قبل الوكيل السلم يصير قابلاً لنفسه حتى 
يكون رأس المال له» وله منفعة من الموكل بقبول السلم توكيل بما لا يملك الموكل بنفسه 
بقضية الأصل ؛ لأن قبول السلم بيع ما ليس عنده وبيع ما ليس عند الإنسان مما لا يملكه 
الموكل بنفسه» فكان القياس: أن لا يجوز لو قبل الموكل بنفسه كما في بيع العين إذا باع 
ما لا يملك» لكن عرفنا ذلك بالنص» فإ الثبي عليه السلام رخص في اسل 
والرخصة وردت في ببع ما ليس عنده لا في الأمر ببيع ما ليس عنده ففي الأمر ببيع ما 
ليس عنده تكون العبرة للقياس» والقياس يأبى جواز الأمر ببيع ما ليس عنده بخلاف 
SN‏ احريةا يفوع SD‏ لأن الشراء بما ليس عند الإنسان 
جائز على موافقة القباس+ فكان الأ مر نه جائرا على موافقة القبامنأيضا إذا ثبت .أن 
التوكيل بالسلم جائز» فالوكيل هو الذي يطالب بتسليم المسلم فيه عند محل الأجل وهو 
الذي يسلم رأس المال؛ لأنه هو العاقد وحقوق العقد ترجع إلى العاقد عند علمائنا 
الثلاثة, E‏ اح امرك ENES CE‏ وإن 
كان نقد دراهم نفسه» ولم يدفع إليه الذي وكله شيئا يرجع بما نقد على الموكل» وكان 
ينبغي أن لا يرجع؛ لأنه أمره بالسلم أما ما أمره بالنقد قلنا: الوكيل مضطر في هذا النقد؛ 
لأن حقوق حق الوكيل وإنما يبقى قبض المسلم فيه حقاً له؛ لأن السلم يفسد حينئذ» فكان 
aE‏ ينه روطن تصن بحن قرره يطعا 01013 ارتو بود 
قضى على المقضي عنه. وإذا عقد الوكيل السلمء ثم أمر الموكل بأداء رأس المال وذهب 
الوكيل» فقد بطل السلم. 


وكذلك لو كان الذي عليه السلم وكل رجلاً يقتضي رأس المال وذهب عن مجلس 
العقد» ولم يوجد وإذا Tg‏ الموكل بالسلم فيه كان 
للموكل أن يضمن الوكيل دراهمه» وإن شاء د ضمن المسلم إليه؛ لأن الوكيل لما خالف 
نقد العقد على الوكيل؛ بالسلم وكيل بشراء العين» والوكيل بشراء العين إذا خالف نقد 
العقد عليه» فكذا هذا وإذا نقد العقد على الوكيل قاضيا دين نفسه من دراهم الموكل» 
فصار اميا وصار المسلم إليه غاصب الغاصب» ال لاس امي 
غل الوكيل + وطن شاه صحيها فن ارك وإن بطل بطل ذلك التسليم فقد وجد 
تسليم آخر في ذلك المجلس من حيث الحكم والاعتبار؛ لأن الدراهم في يد المسلم إليه 
وإنها مضمونة على المسلم إليه نفسه» فثبوت قبضه عن قبض السلم» فكأنه وجد تسليم 
آخر من حيث الحكم بعدما بطل الأول في المجلس» ألا ترى أن قبض الغاصب ينوب 
عن قبض الشراء؟ فكذا ههنا. 


وإن ضمن السلم إليه إن ضمنه وهما في المجلس يعني الوكيل والمسلم إليه ونقد 


. الحديث لم أجده بهذا اللفظ في كتب الحديث التي بين يدي‎ )١( 
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الوكيل دراهم أخرء فالسلم جائز؛ لأنه لما ضمن المسلم إليه فقد انتقض قبضه» وصار 
كأنه لم يقبض رأس المال في أول المجلس وقبضه في آخر المجلس» وإن ضمنه بعدما 
تفرقا عن المجلس» فإن أسلم بطل؛ لأنه قد انتقض وصار كأنه لم يقبض رأس المال 
أيضا حتى تفرقا عن المجلس . 

وإذا دفع الرجل إلى رجل دراهم ليسلمها له في الحنطة» ثم الوكيل أسلم إلى 
رجل» فهذه المسألة على وجوه: إن أضاف العقد إلى دراهم الآمرء فالعقد للآمرء وإن 
نواه لنفسه عقد العقد بدراهم مطلقة» فإن تصادقا أنه نواه لنفسه فهو لنفسه» وإن نقد دراهم 
للآمر بعد ذلك» وهذا لأن الوكيل بالسلم لا يصير محجوراً عن السلم لنفسه؛ لأنه وكيل 
بشراء شيء بغير عينه» والوكيل بشراء شيء بغير عينه لا يصير محجوراً عن الشراء لنفسه؛ 
لأن ما هو مقصود الآمر من الأمر لا يفوت؛ لأن مقصود الآمر تحصيل ما سمى ويمكن 
تحصيل ما سمى الأمر إن لم يصر الوكيل محجوراً عن الشراء لنفسه إذا كان ما سمى 
الموكل بغير عينه» وإذا لم يصر محجوراً عن الشراء لنفسه ملك الشراء لنفسه وللآمرء 
فأي ذلك نوی» فقد نوى ما يملك فصحت نيته إذا ثبتث نيته بتصادقهماء وأما إذا تكاذبا 
في النية فقال الموكل: نويت لي» وقال الوكيل: نويت لنفسي يحكم بالنقد إن نقد الوكيل 
من مال نفسه كان السلم للوكيل» وإن نقد من مال الموكل كان السلم للموكل هكذا ذكر 
محمد رحمه الله فى «الأصل»» بعض مشايخنا قالوا: ما ذكر محمد رحمه الله قول أبى 
يوسف» فأما في قول محمد: فالسلم يقع للوكيل ولا يحكم بالنقدء كما لو [٠١ب/‏ ] 
تصادقا أنه لم يحضره نية؛ لأنه جعل الوكيل عاملاً لنفسه في الحالين جميعاًء وبعضهم 
قالوا: لا بل المذكور في «الكتاب» قولهم بحكم النقد حال التكاذب بلا خلاف» فعلى 
قول هذا القائل يحتاج محمد رحمه الله إلى الفرق بين حالة التكاذب وبينما إذا تصادقا أنه 
لم تحضره النية وهو الأصحء والفرق: أن في حالة التكاذب استويا في الدعوى والإنكار 
الوكيل ادعى أنه نوى لنفسه والموكل أنكر ذلك» والموكل ادعى أنه نواه له» وأنكر الوكيل 
ذلك» فقد استويا في الدعوى والإنكار» وفي مثل هذا يحكم الحال كما في مسألة 
الطاحونة» وما في حالة التصادق لم يوجد منهما الدعوى والإنكار» فلم يجب تحكيم 
الحال» وجعلنا السلم واقعاً للوكيل؛ لأن الأصل في عمل الحر أن يكون له إلا إذا نص 
بخلافه . 


وأما إذا تصادقا أنه لم تحضره النية» فقد اختلف أبو يوسف ومحمد فيما بينهماء 
قال محمد: لا يحكم النقد ويجعل السلم واقعاً للوكيل؛ لأن الأصل في عمل الحر أن 
يكون له إلا إذا نص على خلافه ولم ينص» فوقع العقد للوكيل» وبعدما وقع للوكيل لا 
ينتقل إلى الموكل النقد من ماله. وقال أبو يوسف: يحكم في هذا النقد؛ لأن هذا العقد 
صالح لكل واحد منهما لما ذكرنا أن الوكيل يملك مباشرة هذا العقد لنفسه كما يملك 
مباشرته للوكيل» فيحكم النقد إذا عزفته النية عملاً لأمر على الصلاح حتى لا يصير غاصبا 
دراهم الامر متى عقد لنفسه. 
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نوع آخر 

من هذا الفصل في المتفرقات: إذا أسلم في القطن لا يعطي فيه الورام”'' كما في 
البيع اتفق عليه مشايخ زماننا؛ لأن الورام في البيع أمر عرفي» ولا عرف في السلم. 

بشر عن أبي يوسف في «الإملاء»: رجل أسلم إلى رجل عبداً في كر حنطة» ودفع 
لاسا لماح ا ب ما لي الوا إن المشترئ 
وجد بالعبد عيباً ورده على المسلم ! ليه بغير حكم» ثم إن رب السلم مع المسلم إليه أرادا 
اا على رجه نان ذال وني ايك ا : رد علي 
وأبرأتك من المسلمء أو قال: أبرأتك من السلم بهذا العبدء أو قال: أقلني السلم بهذا 
العبدء فهذا كله باطل. وهذا كرجل قال لغيره: بعني ما لك علي من السلم بكذاء وإن 
قال: أقلني السلم ولم يذكر العبدء. أو قال: 0 ا مالك» ولم يذكر 
العبد ففعل» فقد انتقض السلم وله قيمة العبد وللمسلم رأس 

وفي «فتاوى أبي الليث» رحمه الله: رجل باع من لكر عا بثوب موصوف في 
الذمة إن ضرب للثوب في الذمة أجلاً جازء وإن لم يضرب الأجل لا يجوز؛ لأن الثوب 
لا يجب في الذمة إلا سلما ولا سلم بدون الأجل. ولو افترقا قبل قبض العبد لا يبطل 
العقد؛ لأن هذا العقد اعتبر سلماً في حق الثوب بيعاً في حق العبدء ويجوز أن يعتبر في 
عقد واحد حكم عقدين كما في الهبة بشرط العرض» وكما في قوله : إن أديت إلي ألفاًء 
فأنت حر» اعتبر فيه حكم اليمين وحكم المعاوضة. 


الفصل الثالث والعشرون: 


في القروض 
هذا الفصل يشتمل على أنواع أيضاً : 
دوع افده 
في بيان ما يجوز استقراضه وما لا يجوز: كل شيء يكال أو يوزن نحو الحنطة 
والشعير والسمسم والتمر والزبيب جاز استقراضهء الأصل فيه أن ما هو من ذوات الأمثال 
ويكون مضموناً على الغاصب والمستهلك بالمثل استقراضه جائز؛ لأن المقبوض بحكم 
القرض مضمون بالمثل من غير زيادة ولا نقصان مما يكون من ذوات الأمثال نحو 
المكيلات والموزونات والعدديات المتقاربة» يمكن اعتبار المماثلة المشروطة في القرض 
فيه فيجوز استقراضه» وما لا يكون من ذوات الأمثال نحو الحيوان واللآلئ والجواهر 
والأكارع والرؤوس لا يجوز استقراضه؛ لأن طريق معرفة القيمة الحزرء وبه لا تثبت 


)١(‏ الورام: كذا بالأصل» ويقال: ورم النبت: سمق» أي علا وطال. 
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الممائلة المعتبرة فى القرض» وهى المماثلة من غير زيادة ولا نقصان كما لا يثبت به 
المماثلة المشروطة في أموال الربا» واستقراض الثياب لا يجوز؛ لأنها ليست من ذوات 
الأمثال حقيقة» وإنما صارت من ذوات الأمثال شرعاً في باب السلم حتى جاز السلم فيها 
بشرط مخصوص» والأجل لا يثبت في القرض» فلم يكن من ذوات الأمثال في القرض 
لااحقيقة ولأ كرما وقال آبر ةا يعون اقرا الخو ولح اة اف ل عدا رلا 
وزناًء وهذا على أصله مستقيم؛ لأن عنده لما لم يجز السلم في الخبز لمكان التفاوت 
أولى أن لا يجوز القرض؛ لأن باب القرض أضيق من باب السلم» ألا ترى أنه لا يجوز 
إقراض الثياب ويجوز السلم في الثياب. 

وقال أبو يوسف في رواية مثل قول أبي حنيفة» وعن ابن أبي مالك عن أبي يوسف 
آنه قال لا باک دوز قال ابن أن مالك سالك با ر عن اتتراض الخ مرت 
قال: لا بأس به وعليه أفعال الناس جارية» قال ابن أبى مالك: وهذا قوله المعروف» 
وذكر في بعض المواضع عن محمد أنه يجور عدداً ولا ورا قال: لأن العادة 
جرت باستقراضها عدداً لا وزنا والقياسن:يترك بالعافة. 

وذكر في «المنتقى» عن محمد: أنه جوز قرض الخبز عدداً» وقال: بلغنا ذلك عن 
إبراهيم النخعي» قال ثمة أيضا: قال محمد: الوزن في قرض الخبز من الدناءة والعدد 
0 

ويجوز استقراض الجوز كيلاً؛ لأنه يكال مرة ويعد أخرى ولهذا جاز السلم فيه 
كيلاًء ويجوز استقراض الكاغد عدداً؛ لأنه عددي متقارب» كذا ذكره الصدر الشهيد في 
«واقعاته». واستقراض الباذنجان عدداً يجوز ذكره شمس شمس الأئمة الحلواني رحمه الله في 
أول شرح الغصب» یجو زار عن اللحم وا رواه إبراهيم عن محمد» والذي روي 
عنه : : من أقرض رجلاً عشرة أرطال لحم الغنم» » قال: هو كات وإنه معدل عا الهو 
لأن اللحم عنده من ذوات القيم حتى أن من أتلف على آخر لحماً يضمن قيمته› هكذا 
رحمه الله في شرح «الجامع» أنه من ذوات الأمثال» قال رحمه الله: وتأويل ما ذكر 
محمد أنه يضمن بالقيمة إذا كان في موضع لا يوجد له المثل» وذكر بعض المشايخ في 
شرح «الجامع الصغير»: أن اللحم من ذوات الأمثال يضمن بالمثل في ضمان العدديات» 
ويجري بثمنيته الربا وأشار إليه الطحاوي في كتابه» فإنه قال: كل ما يكون موزوناً فهو 
بالوزن» رلك التجر وإ كان ت يوون ة اتاج ريه ل :قلت لمحمد” ال 
عندنا بالري وزناً فما تقول فيمن أقرضه بالوزن» قال: اماع للم لأن أصله كيل» 
وعن محمد أيضاً : أنه قال: يتجوز الشعطة ا ا ورناه فإن أخذه وأكله قبل أن 
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يكتاله» فالقول قول المستقرض أنه كذا كذا قفيزاً. وفى «الأصل»: [١١٠أ/"]‏ إذا 
ا و بده ورا وعن أبي يوسف رواية أخرى: أنه يجوز بيع الدقيق 
اسراف ووا إذا تعارف :اناس :ذلك اخسن فيه 

قال محمد رحمه الله في الجاع : فإذا كانت Ea‏ صفر» 
فاستقرض رجل منها عدداً وهي جارية بين ن الناس عدداًء فلا بأس به وإن لم تجر بين 
القاس إلا وزنا لم يجز استفراضها إلا:وزناً؛ لأن الصفر إذا كان غالا تكو العبرة 
للضفرء وتكؤن الفضة ساقطة الأغصان وكون الصفر موؤوناً» فأثبت بالتص فتكوت العبرة 
موزوناً ما ثبت بالنص لما فيه لتعامل الناس» فمتى تعاملوا بيعها وزناً يكون موزوناً» فلا 
يجوز استقراضها إلا وزناً» ومتى تعاملوا بيعها عدداً كان عددياًء فلا يجوز استقراضها إلا 
عدداًء فقد أسقط محمد رحمه الله اعتبار الفضة في القرض إذا كانت مغلوبة» ولم يسقط 
اعتبارها في حق البيع حتى لا يجوز بيعها بالفضة الخالصة إلا على سبيل الاعتبار» إنما 
فعل هكذا؛ لأن القرض أسرع جوازاً من البيع ؛ ا رر د 
لارو النعل فى الفرض أقيم مقام رد العين حكماًء والربا إنما يتحقق في البيع دون 
القرض» فاعتبرت الفضة المغلوبة في البيع ولم تعتبر في القرض 00 

وإن كانت الدراهم تاها فة وا ضفرا لا بغري امار افا ا وو وان 
تعامل الناس التبايع بها عدداً؛ لأن الفضة إذا كاد عالية بمدرلة ها الو كان الكل كف 
ولكنها زيف› ولو كان كذلك لم يجز استقراضها إلا ونا وإن تعامل الناس بها عدداً 
فههنا كذلك. 

وإن كانت الدراهم نصفها فضة ونصفها صفراً لم يجز اعتبار استقراضها إلا ونا ؛ 
لأنه لم يسقط اعتبار واحد منهما؛ لأن إسقاط اعتبار واحد منهما حال كونه لوي ولم 
يوجدء فوجب اعتبارهما لم يجز الاستقراض في حق الفضة إلا وزناًء فإذا تركوا ذلك 
طن ا قران كي الفضة» فبطل في الصفر ضرورة» ويجوز استقراض الجمد ونا 
لذن اكاش رقو ورا 


نوع آخر منه 

قال محمد رحمه الله في كتاب الصرف: إن أبا كان كه كل قرض جر منفعة 
قال الكرخي : هذا إذا كانت المنفعة مشروطة في العقد بأن أقرض عادلية ضاخاا أو ما 
أشبه ذلك» ان حر المج مفر رون الميلة فأعطاه المستقرض أجود مما عليه» 
فلا باس به» وكذلك إذا أقرض الرجل رجلاً دراهم أو دنانير ليشتري المستقرض متاعاً 
بثمن غال فهو مكروه» وإن لم يكن شراء المتاع مشروطاً في القرض» ولكن المستقرض 
اشترى من المقرض بعد القرض متاعاً بثمن غال فعلى قول الكرخي: لا بأس به. وذكر 
الخصاف في «كتابه» وقال: ما أحب له ذلك» وذكر شمس الأئمة الحلواني أنه حرام؛ 
لأن هذا قرض جر منفعة؛ لأنه يقول: لو لم أشتره منه طالبني بالقرض في الحال. وذكر 
محمد رحمه الله في كتاب الصرف: أن السلف كانوا يكرهون ذلك» إلا أن الخصاف لم 


كتاب البيع ۲۷ 


يذكر الكراهة إنما قال: لا أحب له ذلك» فهو قريب من الكراهة لكنه دون الكراهةء 
ومحمد لم ير بذلك بأسأء فإنه قال في كتاب الصرف: المستقرض إذا أهدى للمقرض 
فقا لياش به من غير فصل › فإنه دليل على أنه رفض قول السلف . 

قال شيخ الإسلام خواهر زاده رحمه الله: ما نقل عن السلف محمول على ما إذا 
كانت المنفعة وهي شراء المتاع بثمن غال مشروطة في الاستقراض» وذلك مكروه بلا 
خلاف» وما ذكر محمد رحمه الله محمول على ما إذا لم تكن المنفعة والهدية مشروطة 
في القرض وذلك لا يكره بلا خلاف» هذا إذا تقدم الإقراض في البيع . 

فأما إذا تقدم البيع على الإقراض وصورة ذلك رطان برحل 3 يانه 
بمائة دينار» فباع المطلوب عند المعاملة من الطالب ثوباً قيمته عشرون ديناراً بأربعين 
NG‏ فين اودارا عقي ناز لل رضي على E A‏ نوناق لحمل 
للمستقرض ثمانون ديناراً» ذكر الخصاف أن هذا جائزء وهذا مذهب محمد بن مسلمة 
إمام بلخ» فإنه روي أنه كان له سلع» فتكان إذا استقر هن إتسان مله :شيك کان بخ أولا 
سلعة بثمن غال ثم يقرضه بعض الدنانير إلى تمام حاجته» وكثير من المشايخ كانوا 
يكرهون ذلك وكانوا يقولون: هذا قرض جر منفعة. ومن المشايخ من قال: إن كانا في 
مجلس واحد يكره» وإن كانا فى مجلسين مختلفين لا بأس به؛ لأن المجلس الواحد 
لجمع الكلمات المتفرقة» فكأنهما وافقا معاً فكانت المنفعة مشروطة في القرض. وكان 
الشيخ الإمام الأجل شمس الأئمة الحلواني يفتي بقول الخصاف» ويقول: محمد بن سلمة 
كان يقول هذا ليس بقرض جر منفعة بل هذا بيع جر منفعة وهو القرض 

وأما هدية المستقرض: إن كانت الهدية مشروطة في الاستقراض فهو حرام» ولا 
ينبغي للمقرض أن يقبل» فإن لم تكن الهدية مشروطة في الاستقراض» وعلم أنه أهدى 
إليه لا لأجل الدين أو لأجل الدين» ذكر شيخ الإسلام رحمه الله: أنه لا بأس بقبولهاء 
والتورع عنه أولى» وهكذا حكي عن بعض مشايخنا . 

بعد هذا قالوا: إذا كانت المهاداة تجري بينهما قبل القرض بسبب القرابة والصداقة 
أو كان المستقرض معروفاً بالجودة والسخاوة» فهذا قائم مقام العلم أنه أعطاه لا لأجل 
الدين فلا يتور عنه» وإن لم يكن شيء من ذلك» فالحال حال الإشكال. فيتورع عنه 
حتى يتبين أنه أهدي لا لأجل الدين» ومن قال : بالكراهة في مسألة البيع يقول بالكراهة 
ههنا أيضاء ومحمد لم ير به بأساً من غير تفصيل . 

وأما دعوة المستقرض قال محمد محمد: ولا بأس بأن يجيب دعوة رجل له عليه دين» 
قال شيخ الإسلام خواهر زاده: هذا جواب الحكمء فأما الأفضل أن يتورع عن الإجابة 
إذا علم أنه لأجل الدين أو أشكل عليه الحال. 

قال شمس الأئمة الحلواني: ما ذكر محمد رحمه الله محمول على ما إذا كان 
يدعوه قبل الإقراض» أما إذا كان لا يدعوه قبل الإقراض أو كان يدعوه في كل عشرين 
يوماً وبعد الإقراض جعل يدعوه في كل عشرة ة أيام أو زاد في الباحات» فإنه لا يحل 


۱۲۸ كتاب البيع 


ويكون مسيئاً . 

وإذا أرجح في بدل القرض ولم يكن الرجحان مشروطاً في القرض فلا بأس بهء 
روي أن رسول الله استقرض من رجل دراهم وأرجح وقال: «آنا كذلك بر 

قال مشايخنا رحمهم الله: والرجحان على ضربين: إن كان يدخل تحت الوزنين لا 
بأس به وإن كان لا يدخل تحت الوزنين فهو على ثلاثة أقسام: أما إن كانت الدراهم 
مكسرة أو كانت صحاحاً لا يضرها الكسرء وفي هذين الوجهين لا يجوز؛ لأنه تعذر 
اعتبارها زيادة على بدل القرض؛ لأنه يكون ربا وتعذر اعتبارها هبة؛ لأنها هبة المشاع 
فيما يحتمل القسمة» وأما إن كانت [1١ب/‏ "”] الدراهم صحاحاً يضرها الكسرء وفي 
هذا الوجه ينظر إن كان الرجحان زيادة يمكن تمييزها بدون الكسر بأن كان يوجد فيها 
درهم خفيف يكون مقدار الزيادة لا يجوزء وإن كان الرجحان زيادة لا يمكن تمييزها 
بدون الكسر يجوز بطريق الهبة» ويكون هذا هبة المشاع فيما يحتمل القسمة. 

وإذا أفرضه بالكوفة بشرط أن يوفيه بالنصرة لا تجوزء لأنه قرض جر متفعة ؛ لأن 
المستقرض يكفيه خطر الطريق ومؤنة الحمل» وعلى هذا السفاتج التي يتعامل بها التجار» 
فإنهم يقرضون فيما بينهم ويكتب المستقرض للمقرض سفتجة إلى مكان» فإن كان ذلك 
شرطاً في القرض فهو مكروه؛ لأنه قرض جر منفعة» فإنه يسقط عن المقرض مؤنة الحمل 
وخطر الطريق» وإن لم يكن ذلك مشروطاً في القرض فلا بأس به. 

وفي «المنتقى» إبراهيم عن محمد: رجل قال لآخر: أقرضني ألفاً على أن أعيرك 
أرضي هذه تزرعها ما دامت الدراهم في يدي» فزرع المقرض لا يتصدق بشيء وأكره له هذا . 

نوع آخر منه 

إذا استقرض فلوساً فكسدت» فإن على قول أبى حنيفة يرد عينها إن كانت قائمة» 
ومثلها إن كانت هالكة» وأما على قول أبي يوسف فقد ذكر بعض مشايخنا في شرح كتاب 
الصرف: أن المشايخ اختلفوا فيه على قولهماء قال بعضهم: يرد عينها وإن كانت هالكة 
فعليه قيمتهاء وقال بعضهم : عليه قيمتها على كل حال. وفي «المنتقى» ما يدل على هذا 
القول» فقد ذكر ثمة: أنه إذا استقرض فلوساًء فعليه مثلها فى قول أبى حنيفة» وقال 
محمد: عليه قيمتها يوم سقطت زاد في رواية إبراهيم عن محمد فعليه قيمتها في آخر ما 
فسدت بساعة قليلة قبل أن تكسدء وقال يعقوب: عليه قيمتها يوم استقرض» فقد ذكر 
القيمة على قولهما من غير فصل بينما إذا كانت قائمة أو هالكة على قولهما. 

والفلوس المغصوبة إذا كسرت» فإن كانت قائمة رد عينها بالإجماع» وإن كانت 
هالكة» فعلى الاختللاف الذي مر. 

وهذه المسألة في الحاصل فرع لمسألة أخرى في كتاب الغصب» أن من غصب من 


)000 الحديث لم أجده بهذا اللفظ فى كتب الحديث التى بين يدي . 


کتاب ابيع 1۲۹ 


اش طا وهلك عنده أو استهلكه. ثم انقطع أوان الرطب» قال أبو حنيفة رحمه الله: 
عليه قيمته من الفضة يوم الخصومة» وقال أبو يوسف: عليه قيمته من الفضة يوم الغصب»› 
وقال محمد : عليه قيمته من الفضة يوم الانقطاع . 


وجه كونها فرعا لتلك المسألة: أن الواجب على المستقرض رد مثل ما قبض وعلى 
الغاصب كذلك» وقد حصل قبض الفلوس وهى رائجة» فيجب رد مثلها من ذلك الضرب 
رائجة» وقد عجز عن تسليمها رائجة بالكسادء كما أن غاصب الرطب عجز عن تسليم 
الرطب بالانقطاع إلا أن غاصب الرطب عجز عن رد الأصل» ومستقرض الفلوس عجز 
عن رد الصفة وهي كونها رائجة. 

وإذا صارت هذه المسألة بناء على تلك المسألة لو أوجبنا القيمة على قول أبى حنيفة 
وجب اعتبار القيمة يوم الخصومة ههنا كما وجب اعتبار القيمة يوم الخصومة ثمةء قلنا: 
إيجاب قيمتها من الفضة يوم الخصومة لا يفيد؛ لأن قيمتها كاسدة وعينها سواء بل إيجاب 
العين كاسدة أعدل من قيمتها فأوجبنا المثل على قوله ولم نوجب القيمة لهذاء وعلى 
قولهما لما وجب اعتبار قيمتها رائجة إما يوم الاستقراض وإما في آخر يوم كانت رائجة 
كان إيجاب القيمة من الفضة أعدل من إيجاب عينها كاسدة فيؤول الكلام إلى تلك 
المسألة» فإن اصطلحا على شىء يدا بيد» فهو جائز؛ لأن الواجب فى الذمة على قولهما 
القبمة هن اف وع فرك أ حديفة رمو درواي ما كان فا ا مه شاد يفف أن 
يكون الافتراق عن عين بدين» والجواب في العدلي على ما ذكرنا من غير تفاوت. وكثير 
من المشايخ كانوا يفتون بقول محمد رحمه الله وبه كان يفعي الصدر الكبير برهان 
الأئمة» والصدر الشهيد حسام الدين» وبعض مشايخ زماننا أفتوا بقول أبي يوسف رحمه 
الله وقوله أقرب إلى الصواب في زماننا. 

وفي بيوع «الأمالي»: رجل استقرض من آخر شيئاً من الكيلي أو الوزني وانقطع عن 
أيدي الناس» قال: يجبر المقرض على e‏ الحديث عند أبى حنيفة؟ لأن 
الانقطاع عن أيدي الناس يجري مجرى الهلاك» ومن مذهب 5 TS‏ الله أن 
الحق لا ينقطع عن الغير بهلاك العين على ما عرف في موضعه. وإذا بقي الحق في 
العين» ولوجود العين غاية معلومة يجبر على التأخير إلى وقت وجوده ليصل إليه عين 
حقه» أكثر ما فيه أن في التأخير ضرب ضرر للمقرض إلا أن في أخذ غير الحق ضرراً 
للمستقرض» وهذا الضرر فوق ضرر التأخيرء فكان أولى بالدفع . 

يني ن سماعة» عن أبي يوسف: في رجل استقرض من آخر شيئاً من 
الفواكه كيلاً أو وزناًء » فلم يقبضه المقرض حتى انقطع» فهذا لا يشبه الفلوس إذا كسدت؛ 
لأن هذا مما لا يوجدء فهذا يجبر صاحبه على تأخيره إلى أن يجيء الحديث إلا أن 
يتراضيا على قيمته. قال: وهذا في الوجه مثل رجل استقرض من رجل طعاماً من بلد 
الطعام فيه رخيصء فالتقيا في بلد الطعام فيه غال» فأخذه الطالب بحقه» فليس له أن 
يحبسه ويؤمر المطلوب بأن يوثق له حتى يعطيه إياه في البلد الذي استقرضه فيه. 


كو كتاب البيع 


نوع آخر منه 

وفى «نوادر ابن سماعة» عن محمد رحمه الله: إذا أخذ المقرض المستقرض في 
يله خر فإن شاء أخذه حتى يؤديه في الموضع الذي استقرضه» وإن شاء أخذه بقيمة 
ذلك الموضع ههناء وإن أبى المستقرض أن يعطيه القيمة أجبر عليه. وروى إبراهيم عن 
محمد: رجل استقرض من آخر طعاماً بالعراق» فأخذه المقرض بمكة› قال أبو يوسف: 
عليه قيمته يوم أقرضهء وقال محمد: عليه قيمته بالعراق يوم اختصماء ولیس عليه أن 
يرجع معه إلى العراق ويأخذ طعامه. 

في «القدوري» : إذا استقرض دراهم بخارية والتقيا في بلدة لا يقدر على البخاريةء 
فإن كان ينفق في ذلك البلد. فإن شاء صاحب الحق أجله قدر المسافة اهيا اا 
ويستوثق منه» وإن كان في بلدة لا ينفق وجب القيمة. 

وروى بشر عن أبي يوسف: رجل أقرض رجلاً طعاماً أو غصبه إياه وله حمل 
ومؤنة» والتقيا في بلدة أخرى الطعام فيها أرخص. فإن أبا حنيفة قال: يستوثق له من 
المطلوب حتى يوفيه طعامه حيث أقرضه أو غصبه.ء قال أبو يوسف: إن تراضيا عليه 
فحسن وأيهما طلب القيمة أجبرت الآخر عليه وهي القيمة في البلد الذي استقرض أو 
غصب على حال يوم أقضي » والقول فى ذلك قول المطلوب» فإن كان الخصب قائماً في 
يديه بعينه أجبره على أخذه ولا أجبره على القيمة. 

نوع آخر 

رجل أقرض رجلاً ألف درهم وقبضها المستقرضء ثم إن المقرض قال 
للمستقرض : اصرف الدراهم التي عليك بالدنانيرء فإن عين له شخصاً بأن قال له مع 
فلان» ففعل جاز على المقرض بالإجماع؛ وإن لم يعين شخصاً ففعل» قال أبو حنيفة 
قال: لا يجوز على المقرض وأصل المسألة: إذا قال رب الدين للمديون أسلم ما لي 
عليك [۳۷/ ۳] في كر حنطة ولم يعين المسلم إليهء فإن أراد الطالب أن يأخذ الدنانير من 
المستقرض باختياره جاز ذلك» وهذا عندهم جميعاًء أما عند أبي يوسف ومحمد فظاهرء 
وأما عند أبي حنيفة؛ لأن بالدفع والأخذ ينعقد بينهما بيع جديد بالتعاطي . 

إذا كان للرجل على رجل ألف درهم دين» فدفع المطلوب دنانير إلى الطالب» 
لاسي سي مسا يي ل ال عر ير 
مال المطلوب؛ لأن الدنانير أمانة في يده؛ لأنه قبضها بحكم الوكالة» والوكيل أمين 
في عرد نحقي الركالةء الت ل ار 
مال الدافع أيضاً ؛ لأنه وكيل بالصرف» فالقبض بحكم العقد يقع للآمر أولاً وتتضنير 
الدراهم أمانة في يده ما لم يحدث فيها قبضها لنفسه. فإذا أخذ بحقه منهاء فقد أخذت في 
المأخوذ قبضها لنفسهء فإذا هلك بعد ذلك هلك على مال الطالب» وإن لم يأخذها بحقه 
بعل؛ لأن في هذه المسألة أمره الطالب بالبيع بحقه» وإنما يكون البيع بحقه إذا كان بائعا 
لنفسه فيقع البيع للطالب» أما في المسألة الأولى ما أمر الطالب بالبيع بحقه إنما أمره 


كتاب البيع ۱۴۳۱ 


بالصرف لنفسه واستيفاء الحق من الدراهم» فيقع الصرف للدافع» ويقع القبض بحكم 
الصرف للدافع أيضاً» والتقريب ما ذكرنا. 
نوع آخر من هذا الفصل 

قال محمد رحمه الله في «الجامع» حل ترف من رودل كرا من طعام» ثم إن 
ا اشترى من المقرض الكر الذي عليه بمائة درهم جاز الشراء؛ لأن المستقرض 
صار ملكا للمستقرض بنفس القبض» ووجب عليه للمقرض كراً مثله» فصح الشراءء 
ا إذا اشترى غير مين عليه الاير ج جور لأنه لا يمكنه التسليم إلا 
بالقبض» فكان عاجزاً عن التسليم للحال فلا يجوزء أما ههنا المبيع في يد المشتري؛ 
لأنه في ذمته وذمته تكون في يله أيضاًء فلما اث شترى وقع مسلماً إليه فصح . 

وإذا جاز الشراء إن نقد المائة في المجلس» فالشراء ماض على صحته» وإن لم 
ينقدها في المجلس بطل لافتراقهما عن دين» وهذا بخلاف ما إذا وجب على المستقرض 
كر حنطة؛ ثم إن كل واحد منهما باع ماله على صاحبه بما لصاحبه عليه حيث يجوزء وإن 
افترقا عن المجلس من غير قبض شيء لأن هناك الافتراق حصل بعد قبض البدلين حكماً ؛ 
لأن بنفس الشراء ملك كل واحد ما ذمته إذ ذمته في يدهء قالوا : وهذا على قول أبي حنيفة 
ومحمد رحمه الله ؛ لأن عندهما المستقرض يصير ملكا للمستقرض بنفس القبض» فيجب 
ل ا 
ا ا فإذا استهلكه ثم 
اشتراه لا يصح بلا خلاف» وكذلك الاختلاف في الملك في المنقود وسائر ما يستقرض . 

وجه قول أبي يوسف رحمه الله: أن القرض بمنزلة العارية» ولهذا لا يصح التأجيل 
فيه مع صحة القرض وجعلت إعارة كل مكيل وموزون قرضاء لا إعارة تمليك المنفعة» 
ولهذا لا يملكه المكاتب والعبد والأب والوصي» والإعارة تمليك المنفعة لا تمليك العين 
إلا أن منافع هذه الأعيان لا تنفصل عن الأعيانء فأقيمت المنافع مقام الأعيان» ثم 
المنافع لما كانت لا تملك إلا بالاستهلاك» فكذلك الأعيان التي قامت مقام المنافع . 

وجه قول أبي حنيفة ومحمد هو: أن الأعيان لما أقيمت مقام المنافع فيما لا يتهياً 
الانتفاع إلا بعد استهلاكها يقوم قبض العين أيضاً مقام قبض المنفعة لهذه الضرورة؛ 
والمنفعة فى باب الأعيان تمليك بالقبض» فكذا العين تملك بالقبض» غير أن قبض 
المنافع لا يكون بدون الاستهلاك فإذا افترقا في حق القبض يفترقان في الملك الذي هو 
بناء عليه . والدليل عليه: أن المستقرض لو باع القرض من غيره يجوزء وكان الثمن له. 
ولو بقي على ملك المقرض قبل الاستهلاك لكان يقف هذا البيع على إجازته» وكذا سائر 
تصرفاته من الهبة والصدقة على هذا. 

ثم إذا نقد المشتري المائة في المجلس» ثم وجد بالكر عيباً لم يرده بالعيب؛ لأنه 
لا وجه إلى رده بحكم الشراء؛ لأن العقد ما يتناوله. ولا وجه إلى رده بحكم القرض؛ 


يفون كتاب البيع 


لأن القرض تبرع لا يوجب السلامة عن العيب» ولكن يلزمه مثل المقبوض» ولكن يرجع 
بنقصان العيب من الثمن؛ لأن المبيع كر وجب في الذمة بدلاً عن المقبوض بحكم القرض 
والمقبوض بحكم القرض معيب في نفسه» فكذا ما وجب عنهء والعقد يقتضي السلامة 
عن العيب» وقد ظهر أنه معيب وقد تعذر رده؛ لأنه دين فى ذمة المشتري» فلما اشتراه 
سقط عن ذمته» فيرجع بنقصان العیب»› كما لو ام شترى عبداً فهلك في يد المشتري ثم اطلع 
فلن به ولو كان الفرضن المقبوض مستهلكاً كان الجواب كما قلناء لكن عند الكلء 
وكذلك الجواب في كل مكيل وموزون غير الدراهم والدنانير والفلوس إذا كان قرضاً . 

وقال في آخر الباب: لو اشترى ما عليه من الكر قبل القبض بكر مثله جاز إذا كان 
عيناً» وإن كان ديناً لا يصح إلا أن يقبضه في المجلس لما مر فإن وجد المستقرض 
بالقرض عيباً لم يرده ولا يرجع بنقصان العيب بخلاف الوجه الأول» والفرق بينهما: أنه 
لو رجع ينقص الكر الذي دفع المستقرض› فيكون هذا مبادلة كر من طعام بأقل من كر 
وذلك رباء أما إذا كان الثمن دراهم لو رجع ببعض الدراهم كان هذا مبادلة كر بأقل من 
مائة درهم» وذلك لا يؤدي إلى الربا. 

وقال في آخر الباب: إذا اشترى المستقرّض بعينه وهو مقبوض لم يصح الشراء؛ 
لأنه ملك المستقرض» ا e‏ وعلى قياس قول أبي يوسف 

يصح؛ لأنه ملك المقرض› فإن قيل: لم لا يقدم ذ فسخ المقرض تصحيحاً لما قصدا كما 
ls‏ : فسخ القرض 
لينم إلا رارض وذلك فعل والأفعال لا يمكن إتيانها بطريق الاقتضاءء فلا يثبت 

فسخ القرض إلا إذا سقط اعتبار الرد شرطاً لتمام الفسخ بمقتضى الإقدام على البيع ولا 
وجه إلى ذلك؛ لأن ما صار شرطاً للشيء ء لا يسقط اعتباره وإن كان ثبوت ذلك الشيء 
بطريق الاقتضاء . 

نظير هذا ما قال أبو حنيفة ومحمد فيمن قال لغيره: أعتق عبدك عني بغير شيء لا 
تشبت الهبة بطريق الاقتضاء إلا إذا سقط اعتبار القبض؛ لأن القبض شرط للهبة ولم 
يسقط» وإن كان ثبوت الهبة يقتضي غيره وهو الاعتاق [17١ب/‏ ”] عن الآخر كذا ههنا. 

ولو اشترى المقرض من المستقرض عين ما قبضه صح عند أبي حنيفة ومحمد؛ لأنه 
ملك المستقرضء وعلى قول أبي يوسف: لا يصح؛ لأنه ما زال عن ملك المقرض فلا 
يصح شراؤه. 

وعنه أيضاً: رجل أقرض رجلاً مائة درهم على أنها جياد» فقبضها ثم اشتراه 
امقر نارجن رة دنا ر اح أما على قول أبي حنيفة ومحمد: فلأنه وجب 
على المستقرض مثل تلك الدراهم ديناً في الذمة بالإضافة بل يتعلق بمثلها وصار هو بائعاً 
الدنانير بمثل ذلك الدراهم» فصار وجوب تلك الدراهم في الذمة وجودها والعدم بمنزلة 
بخلاف مسألة الطعام العقد يتعلق بالعين بالإشارة فيتعلق بما في الذمة بالإضافة» فإذا لم 
يكن في ذمته شيء لا يصح الشراء أما ههنا بخلافه. 


كتاب البيع ۳۳ 


ثم إذا صح الشراء ههنا لو افترقا عن المجلس من غير قبض البدل وهو الدينار يبطل 
الصرف لافتراقهما عن المجلس من غير قبض بدلي الصرف» وإن قبض الدنانير قبل أن 
يتفرقا » فالعقد ماض على الصحة؛ لأ الدتائي تمقو طئة حقيقة والدين مرضي عليه أيضاء 
فوجد قبض بدلي الصرف في المجلس [وأما] في مسألة الحنطة العقد ليس بصرف» فإنما 
يبطل بالدينية في البدلين» وذلك يزول بقبض أحدهماء ثم في مسألة الحنطة لم يجعل 
الدين بمنزلة المقبوض إذ لو كان في معنى المقبوض لما احتيج إلى قبض البدل الآخر؛ 
لأن في عقد غير الصرف يكتفى بقبض أحد البدلين. 

والوجه في هذا أن يقال: إن في العقود كلها الشرط تعين أحد البدلين حقاً للشرع 
ليصير محل العقد موجوداً. غير أن في باب الصرف لما لم يت يتحقق التعيين إلا بالقبض 
شرط قبض أحد البدلين للتعيين» وشرط قبض الآخر حقاً للعاقد الآخر تحقيقاً للتساوي 
بينهماء وفي مسألتنا الدين لما كان في حكم المقبوض» ووجد قبض الآخر فى المجلس 
صار حق الشرع وحق العبد مقاماًء فيجوز أما في مسألة الحنطة» > ما في الذمة وإن صار 
في حكم المقبوض لكن لم يتعين فيه؛ لأن صيرورته مقبوضاً لا ينافي كونه ديناً فلم يصر 

حق الشرع قافا فشرط تعيين البدل الآخر ليصير حق الشرع مقاماً . فإن وجد المستقرض 
الدراهم القرض زيوفاً أو نبهرجة لم يردها ؛ ؛ لأنه لو ردها بحكم العقد أو بحكم القرض» 
وكلا الوجهين ممتنع على ما مر في الفصل الأولء ولا يرجع بنقصان العيب ههنا أيضا 
بخلاف مسألة شراء الكر الذي عليه بالدراهم» والفرق وهو أن العقد يتعلق بالكر الذي هو 
عين بالإشارة» فيتعلق بالكر الذي في ذمة المستقرض أيضاً بالإضافة. ولهذا إذا اشترى كر 
حنطة في ذمته من إنسان» ثم تصادقا أنه لا حنطة عليه إنه يبطل الشراءء وإذا تعلق العقد 
بالكر الذي في ذمة المستقرض» فلو رجع بحصة العيب من الدراهم كان مشترياً الكر بأقل 
من مائة وإنه ليس برباء أما في مسألتنا الدراهم التي في ذمة المستقرض لا تتعين لإضافة 
ل E‏ > فكذا إذا كانت ديناً 
لا تتعين لإضافة العقد إليها. ولهذا لو اشترى مائة درهم في ذمته لإنسان بعشرة دنانير» ثم 
تصادقا أنه لا شيء عليه لا يبطل الشراء» وإذا لم يتعلق العقد بالدراهم التي في ذمة 
المستقرض وجب للمستقرض بهذا الشراء مائة درهم جياد في ذمة المقرض بدلا عن 
الدنانير» وللمقرض على المستقرض مائه مثلها فصار قصاصاً كماو المتستوفن قافا مها 
كان عليه بما وجب له في ذمة المقرض بالشراءء فلو رجع بنقصان العيب تسلم له مائة 
فرعم وزيادة شيء وهنا مو الا 

قال: وليس للمستقرض أن يرد على المقرض مثل دراهمه الزيوف ويرجع عليه 
بالجياد» وهذا قول أبي حنيفة ومحمدء وقال أبو يوسف: له ذلك» وهذه المسألة فرع 
لمسألة أخرى أن من كان له على آخر مائة جيادء فأوفاه المديون زيوفاً ولم يعلم رب 
الدين حتى هلكت الدراهم في يده أو استهلكهاء ثم علم بذلك» فأراد أن يرد عليه مثل 
المقبوض من الزيوف ويرجع عليه بالجياد ليس له ذلك في قول أبي حنيفة ومحمدء وعند 
أبي يوسف له ذلك استحسانا . 


۳٤‏ كتاب البيع 


فوجه قول أبي يوسف أن المقبوض لو كان قائماً بعينه كان له أن يرده ويرجع 
بالجيادء فكذا إذا تمكن من رد مثله وعجز عن رد العين» إذ رد المثل جعل كرد العين 
إيفاء لحقه في الجودة ونظراً له. 

وأبى تعليفة وة رها الله فالا بان المقبوفن إذا كان .قائماً بعينة»:قاراد رده 
ينتقض القبض من الأصل ويلتحق بالعدم» فيعود حقه في الأصل فيعود في الجودة أيضاًء 
أما برد مثل المقبوض لا ينتقض القبض في المقبوض إذ القبض لم يرد على المثل» وبرد 
غير المقبوض لا ينتقض القبض في المقبوضء فلا يعود حقه في الأصل» فلو عاد في 
الجودة عاد ابتداءً» وحقه لا يعود في الجودة ابتداء. ولو وجد المستقرض الدراهم 
المستقرضة ستوقة أو رصاصاًء وباقي المسألة بحالها ردها على المقرض؛ لأن الستوقة 
والرصاص عروض واستقراض العروض باطل . 

بعد هذا إن لم يتفرقا عن المجلس وقد نقد الدنائير واستوفى مائة جياداً في المجلس 
بل يتعلق بمثل المسمى في الذمةء فإذا تبين أنه لم يكن في ذمته دراهم بسبب القرض صار 
كأن العقد مطلق لم يضف إلى ذمة المستقرض» فلا يبطل العقد إذا قبض في المجلس» 
فأما إذا تفرقا عن المجلس فقد الصرف لافتراقهما عن غير قبض أحد البدلين وهو الدراهم 
في المجلس» فكان للمستقرض أن يسترد دنانيره وصار كرجل اشترى دراهم بدنانير وسلم 
الدنانير وقبض الدراهم» ثم وجدها ستوقة» إن استبدل في المجلس يصح العقد وإن افترقا 
عن المجلس حتى يبطل العقد برد الدنائير كذا ههنا. 

ولو كان الدين على المستقرض دنانير أو فلوساً فاشتراها بدراهم» ثم وجدها زيوفاً 
أو نبهرجة أو ستوقة» ففي الدنانير الجواب ما ذكرنا في جميع الأحوال» وكذلك الجواب 
في الفلوس إذا كان زيوفاً أو نبهرجة أما إذا وجد الفلوس ستوقة وقد تفرقا بعد قبض 
الدراهم كان العقد جائزاًء وإن حصل الافتراق عن عين بدين ولكن في غير عقد الصرف 
فلا يوجب الفساد. 


الفصل الرابع والعشرون: 


في الاستصناع 


يجب أن يعلم أن الاستصناع جائز في كل ما جرى التعامل فيه كالقلنسوة والخف والأواني 
المتخذة من الصفر والنحاس وما أشبه ذلك استحساناء ولا يجوز فيما لم يجر التعامل فيه كالثياب 
وما أشبههاء والقياس: أن لا يجوز الاستصناع أصلاً» وبه أخذ زفر والشافعي . 

وجه القياس في ذلك ما روي عن النبي عليه السلام: «أنه نهى عن بيع ما ليس عند 
الإنسان ورخص في اللي وهذا بيع ما ليس عنده لا على [۱۳۸أ/۳] وجه السلمء 


(1) الحديث لم أجده بهذا اللفظ في كتب الحديث التي بين يدي . 


کتاب البيع ه١1‏ 


فلا يجوز عملاً بهذا الظاهرء ولأن من جوز الاستصناع فيما للناس فيه تعامل إما أن 
يجوزه إجارة أو بيعاً أو سلما ولا وجه إلى تجويزه بيعاً؛ لأنه باع ما ليس عنده. ولا 
وجه إلى تجويزه سلماً؛ لأنه لم توجد شرائط جواز السلم» وإذا لم يمكن تجويزه على 
موافقة هذه العقود كان باطلاً» > كالاستصناع في الثياب فهذا على وجه القياس. 

وجه الاستحسان: أن القياس وإن كان يأبى جواز الاستصناع من الوجه الذي قلتم 
إلا أنا تركنا القياس وجوزناه بتعامل الناس» فإن الناس تعاملوا الاستصناع في هذه 
الأشياء من لدن رسول الله ية إلى يومنا هذا من غير نكيرء ولا رد من الصحابة رضي 
الله عنهم ولا من التابعين رحمهم الله» وتعامل الناس من غير نكير ولا رد من علماء كل 
عصر حجة يترك بها القياس ويخص بها الأثرء ألا ترى أن دخول الحمام بأجر جائز 
استحساناً لتعامل الناس من غير نكير من علماء كل عصر وإن كان القياس يأبى جوازه؛ 
لأن مدة ما يمكث في الحمام وقدر ما يستعمل من الماء مجهول. وكذلك لو قال لسقاء: 
أعطني شربة ماء بفلس جاز ذلك لتعامل الناس فيه من غير نكير ورد من علماء كل عصرء 
وإن كان القياس يأبى جوازه فكذلك هذا. 

والأصل في ذلك ما روي عن النبي عليه السلام أنه قال: ‏ لوراك لاسن و 
فين فد لله حم والمسلمون رأوا الاستصناع حسناً فيكون حسناً بخلاف 
الاستصناع فيما لا يتعامل الناس فيه نحو الثياب وما أشبه ذلك؛ لأن المجوز للاستصناع 
التعامل يا ا عامل فيه لا يتجوز فيعمل فيه افاس 

ثم الاستصناع فيما للناس فيه تعامل إذا جاز استحسااً فإنما يجوز معاقدة لا مواعدة 
بدليل أن سما رخمه الله ذكر فيه القياس والاستحسان» ولو كان مواعدة لجاز قاسا 
واستحساناء ب والدليل عليه أنه فصل بين ها للاي ف عامل :وبي نا الا مال لای ف 
ولو كانت مواعدة لجاز في الكل . 

والدليل عليه: أن محمداً رحمه الله قال في «الكتاب»: إذا فرغ الصانع من العمل» 
وأتى به كان المستصنع بالخيار؛ لأنه اشترى ما لم یره فقد سماه شراءء وكذلك قال: 
إذا قبض الآخر فإنه يملكه. ولو كانت مواعدة لكان تعر اهم لهء فدل أنه 
ينعقد لا مواعدة: ثم كيف ينعقد معاقدة؟ نقول ينعقد إجارة ابتذاء ويصير بيعاً انتهاء متى 
سلم قبل التسليم بساعة بدليل أنهم قالوا : إذا مات قبل تسليم العمل بطل الاستصناع ولا 
يستوفي المصنوع من تركته . . ولو انعقد بيعاً ابتداءً وانتهاءً لكان لا يبطل بموته كما في بيع 
العيق والسلم: 

وقال محمد رحمه الله: إذا أتى به الصانع كان المستصنع بالخيار؛ لأنه اشترى شيئاً 
لم يره ولو انعقد إجارة ابتداء وانتهاء لم يكن له خيار الرؤية كما في الخياطة والصباغ› 


)١(‏ أخرجه الزيلعي في نصب الراية 4/ ١١۳٠ء‏ والعجلوني في كشف الخفاء ؟/57» والحاكم في 
المستدرك 2/8/7 وعلي القاري في الأسرار المرفوعة .٠١١‏ 


۱۳۹ كتاب البيع 


ولو كان ينعقد بيعاً عند التسليم لا قبله بساعة لم يثبت خيار الرؤية؛ لأنه يكون مشترياً ما 
رآهء خيار الرؤية لا يثبت في المرئي» علمنا أنها تنعقد إجارة ابتداء وإن كان القياس 
يأباه؛ ؛ لأنه إجارة على عمل في ملك الأجير لم يصر بيعا انتهاءً قبل التسليم بساعة» وإن 
کان القياس :یاس أن تصير الإجارة بيعا تركنا القياس في الكل لمكان التعامل . 

والمعنى في ذلك: أن المستصنع طلب منه العمل والعين جميعاًء فلا بد من 
اعتبارهما جميعاً واعتبارهما جميعاً في حالة واحدة متعذر؛ لأن بين الإجارة والبيع تناف 
فجوزناها إجارة ابتداء؛ لأن عدم المعقود عليه لا يمنع انعقاد الإجارة ويمنع انعقاد البيع» 
فاعتبرناها إجارة ابتداء وجعلناها بيعاً قبل التسليم بساعة توفيراً على الأمرين حظهما كما 
فعلنا هكذا في الهبة بشرط العوض اعتبرناها هبة في الابتداء عملاً باللفظ وبيعا انتهاء 
عملاً بالمعنى فكذلك هذاء ولهذا قلنا: لو مات قبل التسليم تبطل الإجارة ومتى سلم كان 
المستصنع بالخيار؛ لأنه اشترى ما لم يره. 

وهذا بخلاف ما لو استأجر وراقاً ليكتب له كتاباً بحبره أو صباغاً ليصبغ بصبغهء 
فإنها تنعقد إجارة ابتداء وانتهاءء وإن كان فيها تمليك العين من المستأجر وهو الحبر 
والصبغ ممكناً من غير أن يجعل بيعاً في الانتهاء لإيصال الصبغ بملكه» فإن إيصال الصبغ 
بملكه من غير بيع لم يضطر إلى أن تجعل الإجارة بيعاً انتهاء» وإنه خلاف القياس» فأما 
هنا تمليك العين من المستصنع تبعاً للعمل غير ممكن وإن اعتبرناها إجارة ابتداء؛ ؛ لأن 
العمل لا يصير ملكا له قبل ملك المحل» > وإذا لم يمكن تمليك العين منه تنعقد الإجارة 
تبعاً للعمل احتجنا إلى تمليك العين منه أولاً ولا يمكننا ذلك إلا بالبيع فجعلناء وا 
انتهاء. وجعلناه ه بيعاً قبل التسليم بساعة ليثبت به خيار الرؤية» ولهذا أورد محمد رحمه 
الله الاستصناع في كتاب البيوع وفي كتاب الإجارات؛ لأن به يي من الأصلين من 
الإجارة والبيع؛ انها عفد إجازة اداه وتتقلب عا العياء» :فكان له اتضال بالكتابين 
ا ف أورده في الكتابين. 

فإن قيل: لو كان ينعقد إجارة لكان الصانع يجبر على العمل ويجبر المستصنع على 
إعطاء الدراهم كما في سائر الإجارات» ولو أتى الصانع بمصنوع صنعه قبل العمل يري 
الصانع عما لزمه بالاستصناع» ولو انعقد إجارة لاستحق عليه العمل بعد العقد. قلنا: 
الروايات في لزوم الاستصناع وعدم لزومه مختلفة. روى أبو يوسف عن أبي حنيفة رحمه 
الله: أن الصانع لا يجبر على العمل بل يتخير إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل» وذكر 
الكرخي في «كتابه»: أن هذا العقد ليس بلازم ولم ينسب هذا القول إلى أحدء وقال أبو 
يوسف ويه الله ار ل يجبر المستصنع دون الصانع وهو رواية عن أصحاينا رحمهم 
الله» ثم رجع أبو يوسف عن هذا وقال: لا خيار لواحد منهما بل يجبر الصانع على 
العمل ويجبر المصنوع على القبول. 

وجه ما روي عن أبي يوسف: أنه يجبر كل واحد متهماء أما الصانع فلأنه ضمن 
العمل فيجبر عليه وأما المستصنع؛ فلأنه لو لم يجبر على القبول يتضرر به الصانع؛ لأنه 


كتاب البيع ۳۷ 


عسى لا يشتريه غيره منه أصلاء أو لا يشتري بذلك القدر من الثمن فيجبر على القبول 
دفعاً للضرر عن البائع . 

وجه قول أبي يوسف أولاً وهو رواية عن أصحابنا أن المستصنع اشترى شيئاً لم 
يره» الصانعء باع شيئا لم يره للمشتري» ما لم يره الخيار بالنص لا للبائع. 

وجه ما روي عن أبى حنيفة رحمه الله وهو المذكور فى «القدوري»: أنه لا يجبر كل 
واحد منهما إنما لم يجبر الصانع على العمل» وإن كان ينعقد إجارة؛ لأنه لا يمكنه العمل إلا 
بإتلاف عين» والإجارة تنفسخ بهذا القدرء ألا ترى أن المزارع له أن يمتنع من العمل إذا كان 
البذر من جهته ورب الأرض كذلك؛ لأنه لا يمكنه المضى فى هذه الإجارة إلا بإتلاف عين . 
وكذلك لو استأجر رجلاً ليقطع يده وقد وقع فيها أكله كان له أن يمتنعء فكذلك هذا . 

ولا يجبر [74٠١ب/‏ ”] المستصنع على إعطاء الدراهم وإن شرط تعجيله؛ لأن 
الإجارة في الأجرة شراء ما لم يره كان له أن يفسخ العقد ولا يعطي البدل» ولأن جواز 
الاستصناع بخلاف القياس لأجل الحاجة» والضرورة في الجواز لا في اللزوم» بقي 
اللزوم على أصل القياس» وعن هذا قلنا: إن للصانع أن يبيع المصنوع قبل أن يراه 
المستصنع ؛ لأن العقد ليس بلازم» ارفارراة رضي سر هتفه SS‏ 
بالإحضار أسقط خياره ولزم العقد من ع جانية» فإذا رضي به المستصنع يث يثبت اللزوم في حقه 
شا د 
العمل المعمول. لم ل يشب لك ابا . فأما 
الرؤية» و ب اه الله: كل بع جلها ولاق هاا 
وهذا في استصناع للناس فيه تعامل . 

وأما ما لا تعامل للناس فيه كالاستصناع في الثياب» قإنه ولت دلا يضرث 
الأجل بالإجماع هكذا قالواء وذهبا في ذلك إلى أن الاستصناع ينعقد إجارة ابتدذاء ويصير 
نيعا انها قأما: إذا ضرب فيه الأجل» فاعتبار معنى الإجارة فيه يمنع أن يصير سلماً؛ 
لأن الإجارة لا تصير سلماً بضرب الأجل» كما لو قال لخياط: خط هذا الثوب غداً أو 
اشير ليطي ا واعتبار معنى البيع يوجب أن يكون سلماً؛ لأن المستصنع في 
حكم مبيع عين» ولهذا يثبت يثبت للمستصنع خيار الرؤية» وضرب الأجل لا يصح في الأعيان 
وإنما يصح في الديونء فضرب الأجل اقتضى أن يكون المبيع دين في الذمة» والمبيع لا 
يثبت دين في الذمة إلا سلماًء فقد اجتمع ما يوجب أن يكون الاستصناع سلما وما يمنع 
وقد أمكن تجويزه استصناعاً من غير أن نجعله سلماً »> فلا نغفله وقد استوى الموجب 
لصيرورته سلماً مع المانع بخلاف ما لا تعامل للناس فيه؛ لأنه لذ سكن فر ااا 
فا ينها : 


١4‏ كتاب البيع 


وأما أبو حنيفة يقول: اجتمع ما يوجب أن يصير الاستصناع سلماًء وإنما قلنا ذلك؛ 
لأن اعتبار معنى الإجارة ‏ إن كان يمنع أن يكون سلماً واعتبار معنى البيع يوجب أن 
يكون سلما فقد استويا. 

وهنا اعبار خر وو أن يضير “جلما وهو انا لى وواه 'ساما ورا جانب البيع 
كان ذلك تجويز هذا العقد على موافقة القياس من وجه؛ لأن المبيع حينئلٍ يثبت ديئاً في 
الا ارس ع الواح ار ورك لوراك » فأما متى صار 
استصناعاً لم د يكن المبيع في الذمة دينا ولا ينا وهذا خلاف القياس من كل وجه» فصار 
ما يوجت صيرورته سلما شيئان وما يمئع اشيء واجد» فتكون العبرة لما يوجب. 

ثم إذا صار سلماً لم يكن للمستصنع خيار الرؤية كما في سائر الأسلام لا يغبت 
خيار الرؤية»› وإن اشترى ما لم یره فرق بين هذا وبين بيع العين» فإن للمشتري في بيع 
العين خيار الرؤية وإنما كان كذلك. وذلك لأن إثبات خيار الرؤية الفسخ ولا يحصل 
هذاالمقصود متى اثبتنا خيار الرؤية في السلمء وذلك لأنه متى رد المقبوض بخيار الرؤية 
لا ينفسخ السلم؛ لأنه لم يرد عين ما تناوله العقد؛ لأن العقد لم يتناول هذا المقبوض 
بعينه» وإنما يتناول مثله دينا في الذمة فلا ينفسخ العقد برده بل يعود حقه إلى مثلهء وإذا 
عاو حي ا رتك وى N‏ قي اك وكوي لأن حكمه الفسخ»› 
والبيع ينفسخ متى رده بخيار الرؤية؛ لأنه رد عين ما تناوله العقد فينفسخ العقد برده» وإذا 
أفاد حكمه وثمرته يثيث. 


الفصل الخامس والعشرون: 


في البياعات المكروهة والأرباح الفاسدة 
وما جاء فيها من الرخصة 


قال مشايخنا: العرية التى فيها الرخصة ليس تفسيرها عندنا أن يشتري الثمار على 
رقوش اللخين يان هود كلذ أو مجازقة فزن ذللع لا يجو عنذنا ٠‏ و ان 
يهب الرجل ثمرة نخيله من بستانه لرجل» ثم يشق على المعري دخول المعرى له في 
بستانه كل يوم ويكون أهله في البستان ولا يرضى من نفسه خلف الوعد والرجوع في 
الهبة» فيعطيه مكان ذلك هرا محدوداً بالخرص يعني بالحزر والظن» ليدفع ضرورة عن 
نفسه ولا كون سالا للوعد وهذا جائز؛ لأن الموهوب لم يصر ملكا للموهوب له ما 
دام متصلاً بملك الواهب» فما يعطيه من الثمر لا يكون عوضاً عنه يكون هبة مبتدأة لكن 
سمي بيعاً مجازاً ؛ لأنه في الصورة عوض يعطيه للتحرز عن الخلف في الوعد. 

فإن قيل: لو كان تفسير العرية ما قلتم ينبغي أن لا تقتصر الرخصة على ما دون 
خمسة أوسق» والراوي ذكرها مقصودة على ما دون خمسة أوسقء قلنا: عندنا الرخصة 
غير مقصورة إلا أن الراوي إنما ذكر الرخصة؛ لأن العرية التي وقعت كانت فيما دون 
خمسة أوسق» فظن الراوي أن الرخصة مقصورة فروى كما ظن. 


كتاب البيع اويل 


اختلف المشايخ في تفسير العينة التي ورد النهي عنها في قوله عليه السلام: «إذا 
تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر ذللتم وظهر عليكم عدوکم»» تفسيرها: أن يأتي 
الرجل المحتاج إلى آخر يستقرضه عشرة دراهم ولا يرغب المقرض في الإقرار طمعاً في 
الفضل الذي لا يناله في الإقراض» فيقول: ليس تيسر علي القراض إذ لا يحصل له ربح 
ولكن أبيعك هذا الثوب إن شئت باثني عشرة درهم وقيمته في السوق عشرة ليبيع في 
السوق بعشرة» فيرضى به المستقرضء فيبيعه المقرض منه باثني عشرء ثم يبيعه المشتري 
في السوق بعشرة فيحصل لرب الثوب ربح درهمين بهذه التجارة ويحصل للمستقرض 
قرض عشرة سمي هذا العقد بالعينة؛ لأنه أعرض عن الدين إلى بيع العين. 

قال بعضهم : تفسيرها أن يدخلا بينهما ثالثاً فيبيع المقرض ثوبه من المستقرض باثني 
عشر درهما ويسلمه إليه» ثم يبيع المستقرض من الثالث الذي ادخلاه بينهما بعشرة ويسلم 
الثوب إليهء ثم إن الثالث يبيع من صاحب الثوب وهو المقرض بعشرة ويسلم الثوب إليه 
ويأخذ منه العشرة» ويدفعها إلى طالب القرض» فيحصل لطالب القرض عشرة دراهم 
ويحصل لصاحب الثوب عليه اثنا عشر درهماء وهذا حيلة من حيل الرباء وكان محمد بن 
سلمة البلخي رحمه الله يقول لتجار بلخ: إن العينة التي جاءت [19أ/ "] في الحديث 
اخير من يبايعكو)””) هذه. 

وفي «فتاوى النسفي»: أن البيع الذي تعارف عليه أهل سمرقند وسموه بيع الوفاء 
تحرزاً عن الربا في الحقيقة رهن والمبيع في يد المشتري كالرهن في يد المرتهن لا يملكه 
ولا يحل الانتفاع به إلا بإذن الراهن» وهو ضامن لما أكل من ثمره واستهلك من عينه» 
والدين ساقط بهلاكه في یده» إذا كان فيه وفاء بالدين» وللبائع استرداده إذا قضى الدين؛ إذ لا 
فرق عندنا بينه وبين الرهن في حكم من الأحكام» وعليه فتوى السيد الإمام أبي شجاع 
السمرقندي» وفتوى القاضي الإمام علي السغدي ببخارى وكثير من الأئمة على هذا . 

وفي «فتاوى أبي الفضل»: سئل عن كرم بيد رجل وامرأة» باعت المرأة نصيبها من 
الرجل واشترطت أنها متى جاءت بالثمن رد عليها نصيبها ثم باع الرجل نصيبهء هل للمرأة 
فيه شفعة؟ قال: إن كان البيع بيع معاملة ففيه الشفعة للمرأة سواء كان نصيبها من الكرم 
في يدها أو في يد الرجل قيل: ثم قال؛ لأن بيع المعاملة والبلخية حكمه حكم الرهن 
وللراهن الشفعة» وإن كان الرهن في يد المرتهن . 

وبعض مشايخ سمرقند قالوا: إذا لم يكن الوفاء مشروطاً في البيع يجعل هذا بيعاً 
صحيحا في حق المشتري حتى يحل له الانتفاع بالمشترى كما يحل له الانتفاع بسائر 


/٤ والبيهقى فى السنن الكبرى 2177/5 والزيلعى في نصب الراية‎ ٠٤١۲ أخرجه أبو داود حديث‎ )١( 
والسيوطي في الدر‎ ٠۳۲۹/۲ والمنذري في الترغيب والترهيب‎ ٠٦۷ /٤ وابن كثير في تفسيره‎ “۷ 
. وأبو نعيم في حلية الأولياء‎ 2751/8/١ المنشور‎ 

(۲) الحديث لم أجده بهذا اللفظ في كتب الحديث التي بين يدي . 


6 ْ كتاب البيع 


عله » وإذا جاء البائع بالمال يؤمر المشتري بأخذ المال ورد المبيع عليه» ويجوز أن يكون 
للعقد الواحد حكمان» وقد مر نظير هذا في السلمء وإنما فعلنا هكذا لحاجة الناس 
بعضهم إلى أموال البعض مع صيانتهم عن الوقوع في الربا. 

وسئل أبو القاسم عمّن يحتاج إلى شراء الأشياء» ويخاف الوقوع في الحرام» هل 
يجب عليه أن يسأل عن كل أحد يريد الشراء عنه عن حال ما يريد شراءه؟ قال: الأشياء 
Ss‏ الغا د عليه كي لطر الغوار اير وإذا كان نقد قد غلب الحرام 
على أهله أو كان البائع ممن يتخذ المال من خبث» فالسؤال حسن» وإن كان نقد الغالب 
عليها الحلال في الأسواق لا يجب السؤال. 

وسئل عن بيع الزنار لأهل الذمة قال: لا بأس به؛ لأن ذلك ذل لهم ويكره بيع 
المكعب المفصص من الرجل إذا علم أنه يشتريه ليلبسه» وسئل الفقيه أبو بكر عمن يريد 
بيع عبده الأمرد من فاسق يعلم أنه يعصي الله به قال: يكره؛ لأنه إعانة على المعصية. 

وسئل أبو القاسم عمن يبيع ويشتري في الطريق قال: إن كان الطريق واسعاً ولا 
يكون في قعوده ضرر للناس فلا بأس» وعن أبي عبد الله القلانسي أنه كان لا يرى 
SS‏ لصتي هو لاوا" ل 
ولا كوا عل لاخر مالو 6 اا ea‏ قالوا: لا تجوز له العقود على 
الطريق وإن لم يكن للناس في قعوده ضرر ويصير بالقعود على الطريق فاسقاً؛ لأن الطريق 
ما اتخذ للجلوس فيه إنما اتخذ للمرور فيه. 

رجل اشترى شيئاً بعشرة دراهم صغار فدفع إليه العشرة وبعضها كبار وهو لا يعلم 
لا يحل للبائع أن يأخذه ويصرفه إلى حوائجه. 

وسئل بعض مشايخ بلخ عن بعض الطين الذي يؤكل لا يعجبني بيع الذي يؤكل إلا 
إذا لم ينتفع به إلا للأكل؛ لأنه يضرو يقتل . 

رجل له سلعة معيبة يريد بيعها ينبغي أن يبين حتى لا ية يقع المشتري في الغرورء قال 
عدم كار را وارلا E‏ لا يؤخحل به . 
ع ل 
والناس تعاملوا بيع المزايدة في الأسواق من لدن رسول الله كَكةٍ إلى يومنا هذا من غير منكر. 


ل ل a E‏ 
درهم» فأعطاه رجل درهمين فباعهما منه». أخرجه الترمذي في البيوع حديث 137١8‏ » والنسائي في 
البيوع حديث »50٠08‏ وأحمد في المسند .٠٠١/۳‏ 


كتاب البيع ٤١‏ 


والاستيام على سوم الغير مكروه» قال عليه السلام: «لا يستام الرجل على سوم 
أخيه»“ فظن بعض الناس أن بيع المزايدة استيام على سوم الغير وليس كذلك. 

والفرق بين المزايدة وبين ¿ الاستيام على سوم الغير عرف أن صاحب المال إذا كان 
ينادي على سلعة فطلبه إنسان بثمن فكف عن النداء وركن إلى ما طلب منه ذلك الرجل 
فليس للغير أن يزيد في ذلك» وهذا استام على سوم الغيرءٍ وإن لم يكف عن النداءء فلا 
بأس لغيره أن يزيد ويكون هذا بيع المزايدة ولا يكون استياماً على سوم الغير. 

وإن كان الدلال هو الذي ينادي على السلعة فطلبه إنسان بثمن» فقال الدلال: حتى 
أسأل المالك فلا بأس أن يزيد في هذه الحالة» فإن أخبر الدلال المالك فقال: بعه بذلك 
اقفن اين قابس لكر أن نة يه للف وهذا استيام على سوم الغير؛ وهذا لأن 
النهي عن الاستيام على سوم الغير لدفع الوحشة» والوحشة إنما تحصل إذا ركن صاحب 
السلعة إلى ما طلب منه وعزم على بيعها بذلك» أما قبل ذلك فلا . 

إذا باع العصير ممن يتخذه خمراً فلا بأس بهء وهذا قول أبي حنيفة» وعلى قول أبي 
يوسف ومحمد رحمهم الله: یکره» وأجمعوا على أنه إذا باع العنب أو الكرم ممن يتخذه 
خمراً إنه لا بأس به» فوجه قولهما وهو الفرق بين العنب والعصير الفساد والفتنة من 
المشتري يحصل بعين ما يتناوله العقدء فصار كبيع السلاح من أهل الفتنة في أيام الفتنة» 
وفي فصل العنب الفساد والفتنة من المشتري لا يحصل بعين ما يتناوله العقد» بل يحصل 

بعين آخرء فإن ما يتناول العقد يتبدل العقد» فكان بمنزلة ما لو باع الحديد من أهل 
الفتنة ولأبي حنيفة رحمه الله: أن الفتنة والفساد لا تقع إلا بعد تغير المعقود عليه في 
نفسهء فلا يكره كبيع الحديد من أهل الفتنة والفساد. 

ولا بأس ببيع السرقين ويكره بيع القذرة يريد به الخالصة» فإن كانت مخلوط 
بالتراب فلا بأس ببيعها عندنا . 

قال محمد رحمه الله في «الجامع الصغير» عن أبي حنيفة: في رجل اشترى من آخر 
جارية [شراء] فاسداً بألف درهم وتقابضا ثم تصرف كل واحد منهما فيما صار له يعني 
المشتري في الجارية. والبائع في الدراهم وربح طاب للبائع ما ربح من الدراهم ولم يطب 
للمشتري ما ربح في الجارية. وهذا قول أبي حنيفة ومحمد رحمه اللهء يجب أن يعلم أن 
الحنث نوعان: حنث لعدم الملك ظاهراًء وحنث للملك لفساد سببه. 

والمال نوعان: نوع يتعين بالتعيين كالعروض» ونوع لا يتعين بالتعيين كالأثمان 
وكان الحنث لعدم الملك يعمل في النوعين جميعاً في العروض والأثمان حتى لا يطيب 
الربح كالمودع يتصرف في الوديعة ويربح [79١ب/”]‏ لا يطيب له الربح سواء كانت 
الوديعة عرضاً أو ثمناً؛ لأن الخبث لعدم الملك غير أن الثابت في العرض حقيقة الخبث؛ 


)١(‏ أخرجه البخاري في الشروط حديث 1177 ومسلم في البيوع حديث 1516» والنسائي في البيوع 
حديث ۰٤٤۹۱‏ وأحمد فى المسند ؟/لاة5» .٥۲۹ 25١7 ۰٤۸٩‏ 
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لأن العقد يتعلق بمال غيره وقت المباشرة وإن كان فى الثانى يصير مملوكاً للغاصب» 
والثابت في الأثمان شبهة الخبث؛ لأن العقد لم يتعلق بها استحقاقاً وإنما يتعلق به إشارة 
وهي ملك» فصار ملك الغير وسيلة إلى الربح من وجه فيتمكن فيه شبهة الخبث فيجب 
التصدق. 

وإن كان الخبث في محل مملوك له لفساد سببه يعمل في العروض حتى لا يطيب له 
ما ربح في العروض» ولا يعمل في النقود حتى يطيب ما ربح فيها عند فساد السبب» 
هو طريق بعض المشايخ في تخرج المسألة. 

وطريق بعضهم أن العقد لا يتعلق بالدراهم الشركة بالك الناسة انها تبلق 
بمثلها ديناً في الذمة؛ لأن الدراهم لا تتعين في عقود المعاوضات» فالربح على مثل 
الدراهم المملوكة العقد الفاسد لا على عينها فطاب له. 

فأما الجارية فقد تعلق بها العقد فكان الربح حاصلاً على ملك بعقد فاسدء والعقد 
الفاسد معصية» فكان فيه نوع خبث» والربح الحاصل من أصل الخبث سبيله التصدق . 

وطريق بعضهم أن الفساد ساقط الاعتبار حكماً في حق الدراهم والدنانير؛ لأن حق 
المالك انقطع عن العين حتى لم يجب على القابض رد المقبوض بعينه ولو كان للفساد 
عبرة في جانب الدراهم والدنانير لكان لا ينقطع حق المالك عن العين كما في جانب 
المبيع » > فصار وجود البيع الفاسد وعدمه بمنزلة في حق الدراهم والدنانير بقى مجرد الإذن 
بالقبض للتصرف فيه من غير بيع» ولو أذن له بالقبض للتصرف من غير بيع كان قرضاً 
وكان التصرف فيه مباحاً كذا هاهنا . 

فأما الفساد غير ساقط الاعتبار حكماً في حق الجارية؛ لأن حق المالك لا ينقطع 
عن عينهاء فهذا ربح حصل من أصل ملك بسبب فاسد فلا يطيب له. ذكر محمد رحمه 
الله في إجارات «الجامع الكبيراحكم الدراهم المملوكة بعقد فاسد في طيبة الربح على 
نحو ما ذكر في «الجامع الصغير». 

وكر يعي اليداة في شرع االوات العي )ا دنا الجواب إنما يستقيم على 
الرواية التي تقو تقول بأن الدراهم والدنانير متى ملك ببيع فاسد ينقطع حق المالك عن عين 
الدراهم والدنانيرء أما على الرواية التي تقول بأن المالك حقه لا ينقطع عن عينها 
وللمالك أن يأخذ عينها يجب أن لا يطيب له الربح؛ لأن الفساد بقي معتبراً في حقها 
کک > فهذا ربح حصل من ملك استفيد بسبب فاسدء فلا يطيب له. 

وذكر في إجارات «الجامع» : أن من استقرض من آخر ألفاً على أن يعطي المقرض 
كل شهر عشرة دراهم وقبض الألف وربح فيها طاب له الربح لأنه ربح استفيد بسبب 
مباح؛ لأنه استقرض الألف على أن يعطي المستقرض المقرض كل شهر عشرة إجارة 
للألف وهذه إجارة باطلة؛ لأنها إجارة ما لا يمكن الانتفاع به إلا بعد استهلاكه فلم تنعقد 
الإجارة الفاسدة ولا جائزة. ولهذا لم يجب الأجرء بقي مجرد القرض من غير إجارة وإنه 
مباح فكان الربح حاصلاً بسبب مباح . 
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قال محمد في «الجامع الصغير»: ولو أن رجلاً قال لآخر لي عليك ألف درهم 
فقبضها وتصرف القابض فيها وربح ثم تصادقا على أنه لم يكن عليه دين يطيب له الربح؛ 
تاملك الميوفن ملكا قاسدا + لأنه بمنزلة بدل المستحق؛ لأن وجوب الدين بالتسمية؛ 
فإذا تصادقا بعد التسمية أنه لم يكن عليه دين صار بمنزلة ما لو لم يستحق العوض فيفسد 
الملك في العوض لكن لا يبطل» فيتمكن شبهه عدم الملك› ولو حصل الربح من دراهم 
غير مملوكة يتمكن في الربح شبهة الخبث فلا يعتبر في وجوب التصدق. 

وفي «نوادر هشام» قال: سألت محمداً عن رجل باع من آخر حنطة ثم إن البائع 
باعها من آخر فقبضها المشتري الثاني واستهلكهاء فالمشتري الأول بالخيار إن شاء فسخ 
البيع وإن شاء أخذ الثاني بمثلهاء فإن أخذه بمثلها فباعه بأكثر من رأس المال قال: طاب 
له الفضل قلت : إن أبا يوسف يقول: يتصدق بالفضل فأبى محمد أن يقبل ذلك» وقال: 
إنما يتصدق بالفضل إذا أخذ قيمته دراهم . 

قال أبو يوسف: رجل اشترى عبداً وقبضه ومات عنده فأقام رجل بينة أنه اشتراه 
قبله» قال: له أن يضمنه قيمته ويتصدق بفضل القيمة على الثمن. 

وفي «نوادر ابن سماعة» عن أبي يوسف: رجل أمر رجلاً أن يشتري له متاعاً بألف 
درهم فاشتراه بنقد البلد فأعطاه الآمر وصح ونقد المشتري في ثمن المتاع علة هل يطيب 
له الفضل؟ قال: إن علم الآمر بذلك وعلله منه فهو طيب له وإن لم يعلم» فإن في نفسي 
ما فيها من هذا ولم يجب بشيء. 

وفي «المنتقى»: رجل غصب من آخر عبداً فباعه بعبد ثم باع العبد الثاني بعرض ثم 
ع ا ا 
الغصب» وكذلك لو غصبه ألف درهم واشترى بها عبداً وباعه بألفين ثم عترق نالالمين 
عرضاً وباعه بأكثر من ذلك. وقال أبو يوسف في المسألتين جميعاً 0 

ولو اشترى أمة شراءٌ فاسداً وباعها بأمةء فإنه يحل له وطء هذه الأمة ولم يكن يحل 
له وطء الأولى» قال ابن سماعة: وروى أصحابنا أنه قال يعني أبا يوسف: لو باع هذه 
الأمة تصدق بما زاد على قيمة الأولى التي ضمن قيمتهاء ووافق أبا حنيفة في البيع 
الفاسدء فإنه يقول: لو باع المبيعة بيعاً فاسداً بعرض» ثم باع ذلك العرض بفضل عما 
ضمن من قيمة البيع الفاسد إنه يتصدق بالفضل وجعل البيع الفاسد أشد من الغصب في 
هذا. 

هشام عن محمد: في رجل اشترى دجاجة ببيضة بغير عينها فلم يقبض الدجاجة 
حتى باضت خمس بيضات» فما أصاب الدجاجة أخذها به» وما أصاب البيضات الخمس 
أخذ حصة ما يصيب البيضة من البيضة ويتصدق ببقية البيض» ولو اشتراها ببيض بعينها 
فهو جائز كلهء وكذلك لو اشترى نخلة بمد من رطب بغير عينه فلم يقبض النخلة جتى 
حملته رطباء فإن اشتراها بثمر بعينه فهو جائز على نحو ما بينا . 

بشر عن أبي يوسف: لو باع درهماً من نصراني بدرهمين ثم أسلم قال: إن عرف 
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صاحبه فليرد عليه الفضل› فإن لم يعرف تصدق به. 

وق "تواون ابح شناعة عن أبى رة ر [+7/114] اشتعرى دة بتعا فاسداً 
وقبضها وباعها وقضى القاضي عليه بالقيمة للبائع الأولى» وأداها إليه وأبرأه البائع 
الأول» وفى الثمن الثانى فضل على القيمة التى أداهاء فإنه يتصدق بذلك الفضل فى قول 
أبي حنيفة وأبي يوسف» وإنما طاب للمساكين وهو أطيب. . .“ له من اللقطة؛ لأنه 
يملكه الذي يتصدق بالربح حتى عمل بالثمن وربح ربحا فبيعت فيها بيوع كلها ربح قال: 
يتصدق بالفضل في جميع ذلك . 

ولو غصب مالا أو عمل بوديعة أو مضاربة خالف فيها وربح تصدق بالفضل في قول 
أبي حنيفة . وقال أبو يوسف: يطيب له الفضل من قبل أنه كان له أن ينقد فى ذلك غير 
الخصب» ولو اشترى بغير الغصب ونقد الغصب أو اشترى بالغصب ونقد غير الغصب فهو 
كذلك. وقال أبو حنيفة: لا يتصدق بهذاء وإنما يتصدق إذا اشترى به ونقده. 

وال انق يرست ا اشترى جارية بألف درهم وولدت في يد البائع ولداً فقبضها 
المشتري وفيهما فضل كثير على الثمن فذلك طيب لهء ولو قتلا في يد البائع واختار 
المشتري أخذ القيمة» فإنه يتصدق بالفضلء ولو قتل الولد وأخذه. فإنه يتصدق بفضل 

ولو اشترى عبداً بألف درهم فقتله عبد قبل القبض فدفع به أخذه المشتري وفي قيمته 
فضل على الثمن» فليس عليه أن يتصدق به؛ لأنه عرض وليس يحسب الفضل في العرض 
إنما يحسب في الدراهم والدنانير» ولو باع هذا العبد بفضل أكثر مما كان فيه أو اقل» 
فإنه يتصدق بالفضل ولا يجاوز ما كان فيه إنما يتصدق بالأقل من الربح الذي صار فيه من 
الفضل بالقيمة يوم قبض هذا العبد. ولو باع هذا العبد بعرض لا يتصدق» وإن كان فيه 
فضل» فإن باع ذلك بدراهم أو دنانير فيها فضلء فإن نظر إلى قيمة العبد المدفوع بالجناية 
يوم قبضهء فان لم يكن فيه فضل يومئذ لم يتصدق بشيء» وإن كان في قيمته فضل يومئلٍ 
نظر إلى ذلك الفضل» قال: هذا الربح الذي صار في يده فيتصدق بالأوكس منهما. 

ولو اشترى عبد بألف وقيمته ألفان فقتل في يد البائع فاختار المشتري أخذ القيمة 
وهي ألفا درهم ولم يتصدق بأحد الألفين حتى ضاع أحد الألفين» وبقي الألف الآخر لا 
يتصدق بشيء» ولو لم يضع حتى لو اشترى بها وربح تصدق بأحد الألفين وحصته من 
فيهاء فعليه التصدق بالألف؛ لأنها دخلت فى ضمانه بالتصرف. 

ولو كان صالح مع القاتل من القيمة على عبد وأعتق العبد لم يلزمه التصدق بشيءء 
فإن كان أعتقه على مال أو كاتبه على مال» فلا يتصدق بشىء إلا فى خصلة أن يكون 
العبد يوم قبضه يساوي أكثر من رأس ماله ويكون الذي أعتقه عليه مثل قيمته أو أكثر 


)١(‏ بياض بالأصل. 
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فيتصدق بذلك الفضل الذي في القيمة على رأس 

الحسن عن أبي حنيفة في البيوع غصب من آخر حنطة تساوي خمسين وباعه بمئة ثم 
ضمنه صاحب الكر مثله تصدق بالفضل» > وإن كان ثوباً طاب له الفضل ؛ لأنه لا يجوز بيع 
الكر إلا بمثله ويجوز بيع ثوب واحد باثنين. 

فصل في الاحتكار 

الاحتكار مكروه» وإنه على وجوه: 

أحدها: أن يشتري طعاماً في مصر أو ما أشبهه ويحبسه ويمتنع من بيعه» وذلك 
يضر بالناس فهو مكروه للحديث المعروف”''. والمعنى فيه: أن حق العامة تعلق بما 
جلب إلى المصر فالمحتكر بالاحتكار يريد إبطال حقهم فلا يطلق له ذلك . 

والثاني : ان ل يا و كار تيو د لقعي لصحل إلى عادر 0 
وذلك يضر باهل الفضر فهو مكروه آيشاً للحديث ؛ ولأنه إذا كان يحمل طعام ذلك 
المكان إلى المصر تعلق به حق آهل المصرء فلا يطلق في إبطال حقهم بالاحتكار وهذا 
على قول محمد. 

وقال أبو حنيفة رضي الله عنه : إذا اشترى طعاماً في غير المصر وجلبه إلى المصر 
فلا بس ب به من غير فصل بينما إذا كان المكان الذي اث شترى فيه الطعام قريباً من المصر أو 
بعيداً عنه» من غير فصل بينما إذا كان يحمل الطعام إلى المصر أو لا يحمل؛ وهذا لأن 
حق أهل المصر إنما يتعلق بطعام جمع في المصر أو جلبه إلى فنائهاء وعن أبي يوسف 
رحمه الله روايتان» وفي رواية مثل ما قال أبو حنيفة» وفي رواية: إذا اشتراه من نصف 
ميل وحمله إلى المصر واحتكر فيه يكره. 

والثالث: أن يشتري طعاماً في مصر وجلبه إلى مصر آخر واحتكر فیه» فإنه لا یکره 
لقوله عليه السلام: «الجالب هررق رال فر ۲ ولان اهل الم ايساق 
بطعام مصر آخرء وكذلك لو زرع أرضه وادخر طعامه» فإنه لا يكره» فإنه في معنى 
الجالب؛ لأنه حدث بكسبه» ولأن ذلك خالص حقه ولم يتعلق به حق غيره فلا يكون 
احتكاره إبطالاً لحق الغير ولكن يستحب له البيع نظراً للناس وإشفاقاً بهم» وإذا قلت 
المدة لا يكون احتكاراً؛ لأن الناس لا يتضررون في مدة قليلة» وإذا طالت المدة يكون 
احتكاراً؛ لأنهم يتضررون في مدة طويلة فلا بد من حد فاصل بينهما . 

وفي الحديث قدر الطويل بأربعين فما دونه يكون قليلاً» وعن أصحابنا أنهم قدروا 


)١(‏ لفظ الحديث: «الجالب مرزوق والمحتكر ملعون؟ وسيأتي بعد قليل مع تخريجه. وفي حديث آخر: 
«لا يحتكر إلا خاطىء» أخرجه مسلم في المساقاة حديث 2174 ١٠ء‏ وأبو داود في البيوع باب 41 » 
وابن ماجه في التجارات باب 5» والدارمي في البيوع باب ١٠ء‏ وأحمد في المسند ؟/ «o٤ › ٤٥۳‏ 
1 

(۲) أخرجه ابن ماجه في التجارات حديث ۲٠٠۳‏ والدارمي في البيع حديث 195154. 


٤٦‏ كتاب البيع 


الطويلة بشهر فما دونه يكون في حكم القليل ثم يقع التفاوت في الاحتكار بين أن لا 
يتربص العشرة وبين أن يتربص» فوبال الثاني أعظم من وبال الأول. 

وفي الجملة التجارة في الطعام غير محمودة قال محمد رحمه الله: ويجبر المحتكر 
على البيع ولا يسعر. 

أما الجبر على البيع لأن فيه نظراً للعامة» وفي عدم الجبر اضراراً بهم» أكثر ما في 
الباب أن الجبر ضرر بالمحتكر إلا أن هذا ضرر خاص والضرر الخالص يسقط اعتباره 
وعند الضرر العام قبل الجبر على البيع يجب أن يكون على قولهماء أما على قول أبي 
الحر. 

ع ISS‏ 
يسعر فأبى وقال: «إن الله تعالى هو المسعر القابض الباسط الرازقا» وفي حديث 
الحر قال: :"الله تعالى يحض :ويرقع: وإني لأرجو أن الف الله تعالى وليس لأحد منكم 
عندي مظلمة»”"'؛ ولأن الثمن حق البائع؛ لأنه يقابل ملكه» فيكون التقدير إليه إلا إذا 
أغلى فيه بأن يريد أن يبيع قفيزاً منه بمئة والناس يشترون منه بخمسين» ات عد 
دفعاً للضرر عن الناس وإذا رفع أمر المحتكر إلى ١501‏ ب/ ”] الحاكم فالحاكم أمره ببيع 
ا ا 
الاحتكار» فإن انتهى فبها ونعمت» اا واكم 
على عادته وعظه وهدده. فإن رفع إليه مرة أخرى حبسه وعزره على ما يرى؛ لأنه ارتكب 
ما لا يحل وليس فيه حد مقدر ومن ارتكب ما لا يحل وليس فيه حد مقدر للشرع وعليه. 

وإن كان أرباب الطعام يتحكمون على المسلمين ويتعدون عن القيمة تعدياً فاحشاً 
وعجز القاضي عن صيانة حقوق المسلمين إلا بالتسعير فلا بأس بالتسعير بمشورة من أهل 
الرأي والبصرء فإذا فعل ذلك ثم تعدى رجل عن ذلك القدر فباعه بثمن فوقه أجازه 
القاضي يعني أمضاه ولم يبطلهء وأما على قول أبى حنيفة رحمه الله يبطله؛ لأنه لا يرى 
الحجر على الحر وفي إبطال بيعه نوع حجر عليه أما قولهما فلأنهما إن كانا يريان الحجر 
على الحر إلا أن الحجر هنا لم يوجد حتى لو حجر القاضي على قوم من أرباب الطعام 
بأعيانهم تصير المسألة على الخلاف» ومن باع منهم بما قدر الإمام من الثمن جاز بيعه ؛ 
لأنه غير مكره على البيع بل هو طائع . 

ذكر القدوري في «شرحه»: إذا خاف الإمام الهلاك على أهل المصر أخذ الطعام 
من المحتكر وفرق فإذا وجدوا ردوا مثله وهذا صحيح؛ لأن أهل المصر في هذه الحالة 


000 أخرجه أبو داود في البيوع حديث 215١‏ والترمذي في البيوع حديث 2١١5١5‏ وابن ن ماجه في 
التجارات حديث ١؟5.‏ 
(؟) انظر الحاشية السابقة. 


كتاب البيع ١7‏ 


مضطرون إلى ماله والحال حالة المخمصة وحكم الشرع في المضطر إلى مال الغير حالة 
المخمصة هذا قال: والتلقي إذا كان يضر بأهل البلد فهو مكروه» وإن كان لا يضر فلا 
يكره. 

وصورة التلقي: أن يخرج من البلدة إلى القافلة التي جاءت بالطعام يريدون البلدة 
واشتراها خارج البلدة وهو يريد حبسها ويمتنع عن بيعها ولم يترك حتى تدخل القافلة في 
البلدةء فإن كان يضر بأهل البلدة فهو مكروه إذا كان فى وقت الحاجة لأهل البلدة إليهاء 
وإن كان لا يضر بأهل البلدة فلا يكره إذا كان لا يلبس على أهل القافلة سعر أهل البلدةء 
ولا يغرهم بأن أخبر أن قيمة الطعام في البلدة كذا وهو صادق في ذلك فأما إذا لبس 
عليهم سعر أهل البلدة فهو مكروه لحق أهل القافلة والله أعلم. 


الفصل السادس والعشرون: 


في المتفرقات 


دار بين اثنين باع أحدهما نصفه يجوز وينصرف إلى نصيبه هذا هو جواب 
«الكتاب»» وقال الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني رحمه الله إن عين النصف وقال: 
بعتك هذا النصف لا يجوز› وإن لم يعين النصف إنما باعه نصف الدار مطلقاً يجوز. 

وسئل شمس الإسلام الأوزجندي عن رجل مات وترك ثلاث بنين وبنتين» فباع أحد 
البنين نصيبه من ابن آخر قبل القسمة من ضياع بعينه قال: إن كان نصيب الابن البائع 
معلوماً للمشتري جاز. 

وفي اشرح الطحاوي» : أحد الورثة إذا باع شيئاً عن التركة ينطو ] لياح لضيزيه بن 
كل شيء والمشتري يعلم نصيبه يجوز وإن باع شيئاً معيناً لا يجوز؛ لأنه يحتمل أن لا 
يقع هذا في نصيبه» ومعنى قوله لا يجوزء لا يجوز البيع في كل ذلك الشيء أما في نصيبه 
يجوز. 

وفي «نوادر ابن سماعة» عن أبي يوسف: رجل ادعى عيناً في يد رجل فأقام على 
ذلك شاهدين أو شاهداً واحداً فقبل الحاكم باع المدعى عليه العين من رجل أو وهبه له 
قال: لا يجوز بيعه ولاهبته» وقال الحكم أبو الفضل في «المنتقى»: هذا الجواب خلاف 
جواب «الأصل» يريد به فيما إذا أقام شاهداً واحداًء فقد ذكر محمد رحمه الله فقبل 
الحكم باع المدعى عليه أتى في «الجامع»في هذه الصورة أن البيع جائز» وفرق بين 
الشاهد الواحد والشاهدين . 

وفي «فتاوى أبي الليث» رحمه الله: رجل قال لآخر: إن لك في يدي أرض ضربة 
لا تساوي شيئاً فقال فبعها مني بكذاء فقال: بعتها ولم يوفها البائع وهي تساوي أكثر من 
ذلك» فالبيع جائز؛ لأنه قال في يدي صار كأنه قال أرض كذاء فإذا أجابه فكأنه قال: 
بعتك أرض كذا . 


۱4۸ كتاب البيع 


وفي «المنتقىاعن أبي حنيفة رحمه الله: إذا قال الرجل لغيره أبيعك هذه الدار تلجئة 
بألف درهمء إن المع ار ولو قال لأمراة: أتزوجك متعة فالنكاح باطل» وقال أبو 
يوسف: البيع والتزويج جميعاً باطل. 

وفي «الإملاء :٠إذا‏ قال البائع: هذا لك بألف هذا لك بألفين» فقال المشتري: قبلت 
البيع الأول لم يجز؛ لأن البائع رجع عن البيع الأول فانتقض› ولو ول فلت ال 
بثلاثة آلاف فهو مثل قوله قبلت البيع الثاني بثلاثة آلاف فيكون البيع بألفين والألف الآخر 
في زيادة إن شاء قبلها وإن شاء لم يقبلها . 

وعن محمد رحمه الله: أنه كان لا يرى بأساً أن يبيع الرجل من الرجل من طين هذه 
الأرض عمقها للحفرة. 

وفي «الأضل:“إذا باغ المشتري غنما بشرط أن يرد المشتري منها شاة: فالعقد 
فاا لآن ادود حول وا 0 جهالة الباقي» وإذا باع أجود الغنم أو أردأهاء 
فقد اختلف المشايخ في هذا الموضع 

وفي «المنتقى» : إذا باع 7000 
ذوهنا وکل يوسيو دهمي فإنه يعطيه في اليوم الأول درهماًء زفي اليو الثاني وه 
دراهمء وفي اليوم الرابع ثلاثة دراهم» وفي الخامس درهماًء وفي السادس درهماً . وإذا 
باع الأرض لشربها ولم يقيم الشرب كم هو ولا يعلمان به فهو جائز. 

وذكر في «الجامع الصغير» علو رجا وسقل لا مقطا ها ثم باع صاحب 
العلو موضع العلو لا يجوزء ولم يذكر ما إذا سقط العلو والسفل قائم على حاله فباع 
صاحب العلو هل يجوز؟ والجواب أنه لا يجوز؛ لأنه بعد ما سقط العلو فالثابت لصاحب 
العلو حق التعلي» والتعلي ليس بمال؛ لأنه متعلق بهواء الساحة وأنه ليس بمال ومحل 
البيع ما هو مال» فالبيع انم اد جا وا قلاف ا کی و يها 
للأرض بالإجماع ومقصوداً في الرواية وهو قول بعض مشايخ بلخ؛ لأن الشرب عين 
مال؛ لأنه عبارة عن نصيب من الماء ولهذا قال بعض مشايخنا: من أتلف على إنسان 
شرباً ضمن» وإليه مال شيخ الإسلام فخر الإسلام علي البزودي رحمه الله وإنما لا 
يجوز بيعه مقصوداً في رواية وهو اختيار مشايخنا رحمهم الله لمكان الجهالة حتى لو سقط 
اعتبار الجهالة بأن يبيع الشرب مع الأرض حتى دخل الشرب في العقد تبعاً يجوز بيعه 
بخلاف حق التعلي؛ لأنه ليس بمال على ما ذكرنا. 

قال محمد رحمه الله في «الجامع [151أ/ "] الصغير» أيضاً: بيع الطريق وهبته 
جائز وبيع مسيل الماء وهبته باطلء فإن كان أراد بالطريق ومسيل الماء رقبة الطريق ورقبة 
صل الماءة فإنما وقع الفرق بين الطريق والمسيل؛ لأن الطريق معلوم الطول والعرض 
غالباً أو إن لم يكن كذلك يمكن إعلامه ببيان طوله وعرضه» فكان المبيع معلوماً غالباًء 
ناما سيل الماء_ لا بكرن سلوا غالا ولا يمك اغلات غالا انا لان عقدار ما 
يشغل الماء من الأرض أو من النهر مختلف غالباًء فكان المبيع مجهولاً غالباًء وإن كان 


كتاب البيع ۱4۹ 


أراد بالطريق ومسيل الماء حق المرور وحق تسييل الماء فما ذكر من الجواب في تسييل 
الماء أنه لا يجوز البيع باتفاق الروايات إلى ما ذكر من المرور وأنه لايجوز البيع رواية 
«الجامع الصغيرا ورواية كتاب القسمة وبه أخذ عامة المشايخ . 

وذكر في «الزيادات/أن بيع حق المرور لا يجوز وبه أذ الكرخي› وإنما وضع 
الفرق بين حق المرور وبين تسييل الماء في رواية من حيث جهالة المعقود عليه وتسييل 
الماء دون حق المرور. 

وإنما وقع الفرق بين حق التعلي وبين حق المرور ف في رواية جواز بيع حق المرور؛ 
ا ا والأرقن مال وله ران فكان لهذا الحق حكم 
المال بطريق التبعية» فأماحق التعلى متعلق بهواء الساحة» وإنه ليس بمال حتى يعطى له 
حكم المالية بطريق التبعية» فلهذا لم يجز بيعه. 

وذكر شمس الأئمة السرخسي في شرح كتاب القسمة: أن بيع رقبة الطريق على أن 
بكرن للبائع كحيو المرون جاتر بخلات ليخ حق المرور بانفراده في رواية ب بيع السفل على 
أن يكون لصاحب الدار حق قرار العلو جائزء وإذا ل السفل» 
ا ا ا و ال 0 
ار تف ندا جواب ظاهر الروايةي فإن على ظاهر الرواية يقضي القاضي ا 
ولا يبطل البيع من البائع والمشتري فالإجازة لاقت عقداً قائماً فيعمل» وفي المسألة 
روايات مختلفة سيأتي بيانها في موضع إن شاء الله. 

تسم سم اح موس د 0 
SY‏ 

وذكر في كتاب الشرب وجعل للشرب حصة من الثمن حتى قال: لو شهد شاهدان 
بشراء أرض بألف درهمء وذكر أحدهما شرب الأرض ولم يذكر الآخر شربهاء فإنه لا 
تقبل هذه الشهادة؛ لأن الذي ذكر الشرب جعل بعض الثمن بمقابلته . 
عند دخوله في البيع بخلاف حق التعلي› فإنه ليس بمال فلا يقابله شيء من الثمن» وفي 
كتاب القسمة جعل للمرور قسطأً حتى إن من باع داره مع ممره واستحق الدار دون الممر 
يقسم الثمن على الدار دون الممر. 7 

وكذلك قال: في رجلين باعا طريقاً لأحدهما حق المرور وللآخر رقبة الطريق كان 
الثمن بينهماء قال الكرخي : تأويل المسألة الأولى أن يكون نفس عرضة الطريق لهماء 
وتأويل المسألة الثانية أن يكون عرضة الطريق بينهما ولأحدهما إما مجرد حق الاستطراق 
لا يقابله شيء من الثمن وغيره من المشايخ أجروا على الظاهرء وفرقوا بين حق 
الاستطراق وبين حق التعلي» والفرق ما بينا أن حق المرور أعطي له حكم المالية بطريق 


0۰ \ كتاب البيع 


التبعية فجاز أن يكون بمقابلة شيء من الثمن بخلاف حق التعلي على ما ذكرنا. 

وفي «المنتقى»: رجل اشترى قصيلاً من رجل على أن يفصله فتركه في الأرض بغير 
إذن رب الأرض أو بإذته حتى سنيل واستخصدء فإن أبا حنيفة قال: هو للبائع كله؛ لأنه 
تحول عن حاله قبل القبض من قبل أن القصيل يفصل ثم ينبت ويحصدء قال: وليس 
الرطبة والقصب هكذا قال: لو زاد ولم يسبل كان للمشتري مثل الرطبة ويتصدق بالفضل 
إن كان ترك بغير إذن» وقال أبو يوسف: في الأول أيضا هو للمشتري. 

وروى أبو سليمان عن أبي يوسف: إذا اشترى من آخر حنطة ندوية مجازفة وقد 
رأها ولم يقبضها حتى حفت فلا خيار له. ولو اشترى رطباً مجازفة وقد رأها فلم يقبضها 
حتى صار تمرا فله الخيار. 

المعلى عن أبي يوسف: إذا قال لغيره أبيعك من هذا الطعام قفيزاً بدرهم فاشترى له 
ذلك منه ولم يقبضه حتى أصابه ماء وزاد وقال: إن كان عنده طحام من ذلك الضربه فإنه 
يعطيه قفيزاً منه وإن لم يكن فالمشتري بالخيار إن شاء قبض منه قفيزاً من هذا الطعام» 
وإن شاء ترك . 


وروى بشر عن أبي يوسف: اشترى جارية وشرط البائع أنها خبازة أو مشاطة 
وقبضها على ذلك ثم هلكت عنده ثم أقر البائع أنها لم تكن خبازة ولا مشاطة قال أبو 
حنيفة : لا يرجع على البائع بشيء؛ لأن ذلك ليس بعيب وإن كانت قائمة فوجدها من 
جنس دونه بأن شرط البائع له أنها حبشية مثلاً فإذا هي هندية» فإنه يردها إن كانت قائمة» 
ل ا ا ل ا ا 
أخذه من الجنسين ولا يعلم فضل ما , نع لسو لو شراط ر يعوو وو ا 
الأدض اد كل E‏ هنا الشعو.ا ع شيرب للا 
الأخيرء قال: وأما الخبازة» فإنما يقوم عينها خبازة وغير خبازة» أشار أبو يوسف إلى أنه 
موافق لأبى حنيفة رحمه الله فيما إذا وجدها من جنس دونها إن كانت قائمة يردهاء وإن 
كانت هالكة لا يرجع بشيء مخالف له فيما إذا شرط أنها خبازةء فإذا هي غير خبازة» وقد 
باتت في يد المشتري . 

وعن أبي يوسف في مسألة الخبازة مثل قول أبي حنيفة ذكر المسألة بعد هذا قال: 
وكذلك كل ما يوزن من الآنية والذرعية وفي نسخة والأوعية ما لاينقص فإما ما ينقص من 
الكيل أو الوزن» فإنه يرجع بنقصانه في قولهم جميعاً . 

وفي «القدوري» : لو اشترى عصيراً فتخمر قبل القبض فالبيع على حاله في قول أبي 
حنيفة وأبي يوسفء وذكر محمد في «الأصل»أن البيع باطل؛ لأن الخمر ليس بمحل 
للبيع» ولهذا لو اث شترى مرا لا يملكة يسال كما لو اكتترى مينة قضار العخمر قبل 
القبض بمنزلة هلاك المبيع قبل القبض يوجب بطلان العقد» قال أبو الحسن: يعني قول 


)١(‏ بياض بالأصل. 


كتاب البيع 101 


محمد أن البيع باطل إن للمشتري أن يبطله [51١ب/‏ ”] واستدل على هذا التأويل بما إذا 
صارت خلاً قبل الفسخ أن يكون له أنه يأخذه ولو بطل العقد لم يكن له حق الأخذء 
ومعنى قول أبي حنيفة وأبي يوسف: أن العقد على حاله أنه لم يبطل بعد إما مفسد بلا 

ووجه هذا: أن صحة العقد كان باعتبار المالية والتقوم» وبالتخمر إن سقطت القيمة 
لم تبطل المالية حتى لو اشترى شيئاً ملك ولو زالت القيمة والمالية جميعاً انفسخ العقد. 

كما لو مات المبيع قبل القبض ولو بقيا جميعاً بقي العقد جائزاًء فإذا زال أحدهما 
وبقي الآخر ارتفع الجواز ولم يرتفع أصل العقدء إلا أن هذا الفساد إنما يكون بعارض 
على شرف الزوال» فإذا زال صار كأن لم يكن وهو معنى تأويل أبي الحسن رحمه الله 
لقول محمد رحمه الله. 

وفي «المنتقى» قال أبو حنيفة: إذا اشترى عصيراً فصار خمراً قبل أن يقبض 
المشتري» فلم يختصما حتى صار خلاًء فالمشتري بالخيار إن شاء أخذها بقيمتها وإن 
شاء ترك» وقال أبو يوسف: بطل البيع . 

وفي «نوادر بشر» عن أبي يوسف: رجلان بينهما دار فباع أحدهما نصف بيت منها 
شائعاً والبيت معلوم» فإن أبا حنيفة قال: لا يجوز البيع؛ لأن فيه ضراً على الشريك في 
تقطيعه نصيبه عليه عند القسم» قال: أرأيت لو باع نصف كل بيت من الدار لم يتقطع 
نصيب شريكه قال: وكذلك الأرض. 

ولو كان بين رجلين عشر من الغنم وعشرة أثواب مروية مما يقسم باع أحدهما 
نصف ثوب بعينه من رجل» فإن أبا حنيفة رحمه الله قال: هذا جائزء وكذلك الغنم ولا 
يشبه هذا الدار الواحدة» وقال أبو يوسف: ينغي أن يكون هذا والدار سواء في قولهء ألا 
ترى أنه لو باع نصف كل شاة منها من رجل على هذه لم يستطع شريكه أن يجمع له نصيبه 
فيهاء فقد دخل عليه ضرر ويتقطع نصیبه» فكيف يختلفان. 

ولو أن رجلين بينهما أرض ونخل باع أحدهما نصف نخل بعينه بأصله من رجل لم 
يجز في قول أبي حنيفة» وهذا كالبيت الذي وصفناء ولو باع أحدهما نصف الأرض 
واشترى نصف النخيل بأصلهء فإن هذا مثل ذلك في قياس قول أبي حنيفة» وكذلك لو 
باعه نصف الدار شائعاً أن بيتاً منها معلوماً لم يدخل في البيع» وقال أبو يوسف: أنا أرى 
كل هذا جائزاً لا أنقض بيعاً من أجل قسمة لا يدري أتكون أو لا تكون» ولا يدري لعلها 
إذا كانت لا تدخل في القسمة ضرر من قبل هذا البيع. 

قال محمد رحمه الله: إذا اشترى الرجل من غيره كراً من طعام مكايلة بمئة درهم 
فاكتاله من البائع لنفسه. ثم إنه ولى رجلاً بالثمن الأول لم يكن للمشتري أن يقبضه إلا 
بكيل مستقبل» وإن كان المشتري الأول الذي باع من هذا الثاني اكتاله لنفسه بمحضر من 
المشتري الثاني ؛ لأن الشراء الثاني حصل بشرط الكيل» ولم ينص فيه على الكيل باعتبار 
أن البيع الثاني بيع تولية» والتولية بعد العقد الأول وإقامة الثاني فيه مقام نفسه» وقد كان 


ل كتاب البيع 


البيع الأول بشرط الكيل فيكون الكيل مشروطاً في الثاني ضرورة؛ ولال يكن مروا 
نصا فلا يكتفي بكيل بائعه وهو المشتري الأول لما مر في أصل الباب» فإن اكتاله 
المشترئ الثاني فوجدة يزيد قفيراً :رد الزيادة على المشتري الأول سواء كانت زيادة 
فحزي بين" القيلية أو كيانة ی وي ا الأمدرانة على المقتر د عليه "اذا ا 
المشدري الثاني عل الأول نظن إن كانت الريافة مما يدل ب بين الكيلين كانت الزيادة 
للمشرى الأول بولا SE E‏ لا EEE‏ 
المشتري على بائعه؛ وهذا ا ل ا E‏ 
وذلك عفوء وقال الله تعالى : لوَآوَوًا الكبّل الما الفط لا فكلك نشا إل وسعها 4 
[الأنعام: ]٠٠١‏ فهذا دليل على أن ما يدخل , بين الكيلين من الزيادة والنقصان عفوء أما إذا 
كانت الزيادة لا تدخل ر NEES EC ESSN‏ 

وأما من حيث المعقول هو أن الزيادة إنما ترد على البائع إذا ظهر خطأ الكيل الأول 
بيقين» وإذا كانت الزيادة تدخل بين الكيلين ظهر الخطأ في الكيل الأول لا بالاجتهاد 
فوجب الرد على البائع الأولء وإن وجده المشتري الثاني ناقصاً كان للمشتري الآخر أن 
يأخذ المشتري الأول بحصته إذا لم يسلم له شرطه فيرجع عليه سواء كان النقصان يدخل 

بين الكيلين أو لاء وهل يرجع المشتري الأول على بائعه؟ إن كان النقصان مما يدخل بين 
الكيلين لا إذا لم يظهر الخطأ في الكيل بيقين» وإن كان مما يدخل ثيت ذلك بالبينة أو 
بتصديق البائع يرجع إذا ظهر الخطأ في الكيل بيقين» لا باجتهاد فوجب الرجوع على 
البائع الأول بذلك. 

ثم إذا كانت الزيادة تدخل بين الكيلين فالزيادة تكون للمشتري الأول» وإن كان هو 
ولى الثاني جميع ما اث شترق إلا أنه ولاه ان اشهرى ,باهي الكو وقد عل له اللي فاكان 
الفضل رزقاً ساقه الله إليه. 

. وكذلك لو كان البيع الثاني مرابحة بيع ما اشترى بمثل الثمن الأول إلا أنه زاد فيه 
ريع ولما كان كذلك كان في اقتضاء الكيل مثل التولية» 0 
الطعام قفيزاً ودفعه إلى المشتري وقبض ثمنه» ثم إنه باع الباقي على أنه كر بمثل ما اشتر 
تولية فاكتاله الثاني فوجده كرا تاماً فكذلك جائز ولا خيار له؛ ا 
اشترى ولكن ثمن الكر يقسم على إحدى وأربعين قفيزاًء فما أصاب القفيز سقط عن 
المشتري الثاني» وذلك جزء من إحدى وأربعين جزءاً من الثمن ولزمه الباقي؛ لأن التولية 
بيع ما اشتري بمثل ما قام عليه ولقد وصل إليه بمقابلة القفيز شيء فلو لم يحط عن 
المشتري بذلك القدر حصل بيع الباقي بزيادة على ما اشترى تولية» فصار ذلك جتايةء 
وإنه يمكن التحرز عنه» فوجب حط قدر الجناية عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله 
من غير خيار» ومحمد يخير إن شاء أخذ الكيل بجميع الثمن» وإن شاء ترك . 

ولو كان العقد الثاني مرابحة والباقي بحاله» فعلى قول أبي حنيفة ومحمد المشتري 
بالخيار إن شاء رده وإن شاء أمسكه بجميع ثمنه» وعلى قول أبي يوسف يحط قدر الجناية 
من الربح وهذه المسألة من مسائل «الأصل». 


کتاب البيع Yor‏ 


قال في «الجامع /أيضاً : إذا اشتري كراً على أنه أربعون قفيزاً فكاله [۳/٠٤١٩‏ البائع 
فوجده أربعين تفيزاً وتقابضا فأصاب الطعام ماء من ماء المطر فزاد حتى صار خمسين 
قفيزاً وأفسد الماء الطعام جاز للمشتري أن يبيعه مرابحة من غير بيان» فزن و اوخا أو 
اف ران علق أنه كر هوعد سين قنيدا كان للتشترى مه أريعون فا > إ د المشووط 
له هذا القدرء وكان للمشتري خيار الرد بالعيب إن لم يعلم به وقت الشراء» وإن علم ليس 
له ذلك لرضاه بالعيب. 

وإن كان الطعام رطباً وباعها مرابحة على أنه كر فكالها المشتري» فإذا هو ينتقص 
من الكرء فالمشتري الآخر بالخيار إن شاء ترك بغير شرط عليه» وإن شاء أخذها بحصتها 
من الثمن» وإن اشترى كراً على أنه أربعون قفيزاً فكاله وقبضه فولاه رجلاً أو باعه مرابحة 
فلم يكله له حتى أصاب الطعام ماء فزاد عشرة» ثم كاله فوجده خمسين قفيزاًء فالمشتري 
بالخيار إن شاء أخذ» وإن شاء ترك لتغير المعقود عليه في ضمان البائع على ما مر» ومتى 
اختار الأخذ أخذ الأربعين قفيزاً لما مر أن المشروط له هذا التقدير وسلم ما بقي من 
يد وهو عشرة e‏ ولو أن البائع الثاني كال 0 للمشتري الثاني كيل 
افده الا ال الثاني الخيار لتخي المعقود u‏ ضمان البائع» فإن اختار 
الأخذ أخذ الكل ؛ لأن المبيع قد تعين بالكيل فكانت الزيادة الحاصلة زيادة في المبيع . 

ولو باعه قفيزاً من الكراء فأصابه الماء قبل أن يقبضه فللمشتري الخيارء إن شاء 
قبض من ذلك الكرء وإن شاء ترك وإن كان قد كال القفيز وأفرزه لما ذكرنا أن الكيل في 
غير المعين قبل التسليم هدرء فكان له الخيار كما قبل» إلا أن يكون الماء أصاب المقرر 
دون غيره فيأخذ قفيزاً من اليابس ولا خيار لواحد:متهما على ما مر قبل هذا. 

رجل اث شترى كر حنطة بمئة درهم على أنه أربعون قفيزاً فكاله» ا 
فقبضه المشتري ثم تقايلا البيع ثم اكتاله البائع» فإذا هو يريد أن ينقص قفيز > قتصادقا أن 
ذلك من نقصان الكيل ومن زيادة مع الكيل» > فالزيادة مع الأصل للبائع ل 
كله له إلا أن يكون لم يعلم فله أن يرده بالعيب وتبطل الإقالة ويعود البيع الأول» 
وكذلك إن كان رطباً وقت البيع وهو كر تام ثم جف ونقص عند المشتري ثم تقايلا فاكتاله 
فانتقص وعلم أنه من الجفاف أو تصادقا عليه فذلك كله للبائع ولا يحط شيء من الثمن. 

فرق بين هذا وبين التولية والمرابحة» فإن هنالك جعل للمشتري الثاني ما يتيقن 
بالكيل ولم يجعل الزيادة والنقصان عليه» ومنها جعل الزيادة والنقصان بعد الإقالة على 
البائع. والفرق بينهما سواء هو أن الإقالة فسخ في حق المتعاقدين وإعادة إلى قديم 
الملك» وإنما يجب مراعاة الكيل فى المبادلاات وفيما يملكه الإنسان بالشراء ابتداء لا 
فيما يعود إلى قديم ملكهء ألا ترى أنه لو فسخ العقد بخيار الشرط أو بخيار العيب بقضاء 
أو بغير قضاء لا يعتبر فيه كيل مبتدأء أما التولية والمرابحة فذلك بيع مبتدأ فيعتبر فيه الكيل 


١‏ كتاب البيع 


إذا حصل بشرط الكيل» وقد حصل شرط الكيل فكذا ما جعل بناء عليه 

قال محمد رحمه الله في «الجامع»أيضاً: رجل اشترى من رجل حنطة بعينها على 
أنه اشتراها بدرهم» فلم يقبضه المشتري حتى أصابه ماء فابتل» فكاله المشتري» فإذا هو 
قفيز وربع قفيز كان للمشتري الخيار» إن شاء أخذ قفيزاً بعينها بدرهم» وإن شاء ترك وإنما 
أثبتنا له الخيار بعيب المعقود عليه فى ضمان البائع» وإنما اقتصر ملكه على القفير؛ لأن 
العقد إثما انعقد باسم القفيز يدخل تحت العقد ما يظهر بالقفيز لا ما وقعت الإشارة إليها ؛ 
لأن ذلك من حكم بيع المجازفة وهذا بيع مكايلة . 

ألا ترى أنه لو كاله قبل إصابة الماء فوجده أزيد رد الزيادة على البائع» ولو وجده 
أنقص سقط حصة النقصان من الثمن» ولما كان هكذا فقبل الكيل لم يظهر قدر البيع 
فالزيادة الحاصلة بالماء لم تكن زيادة في المبيع فلم يسلم للمشتريء وإن كان اكتال 
الطعام قبل أن يصيبه الماء بمحضر من المشتري فكان قفيزاً إلا أنه لم يدفعه إلى المشتري 
ثم أصابه الماء فصار قفيزاً وربع قفيز كان المشتري بالخيار إن شاء أخذ كله بدرهم وإن 
شاء تركه» أما الخيار فلما مرء وأما سلامة الكل له؛ لأن المعقود عليه ظهر قدره بالتقدير 
وهو الكيل والزيادة الحاصلة في المبيع فيسلم للمشتري. وصار كالنخيل إذا أثمرت بعد 
البيع قبل القبض» وإنما شرط أن يكون الكيل بحضرة المشتري؛ لأن المعقود عليه لما 
كان يظهر قدره بالكيل صار للكيل شبهة بابتداء العقد فشرط أن يكون بحضرة المشتري 
لهذاء ولو كانت الحنطة رطباً في الابتداء فيبس حتى نقصء فإن كان بعد الكيل لم يأخذه 
المشتري بجميع الثمن؛ لأن المعقود عليه قد تعين بالكيل» وبالجفاف إنما يفوت وصف 
الرطوبة وفوات الوصف لا يوجب سقوط شيء من الثمن» فإن كان نقص قبل الكيل لا 
يأخله إلا بيه من اة لأن المحترد عليه إتما بتع بالكيل 2 فإذا كان النقضنان فل 
الكيل» فإنما يتعين ثلاثة أرباع قفيز فيأخذه بثلاثة أرباع الدرهم ويكون المشتري بالخيار 
كما لو اشترى شيئين فهلك أحدهما قبل القبض . 

ألا ترى أنه لو اشترى هذا الطعام على أنه قفيز بدرهم فكاله فوجده يزيد أو ينقص 
مقدار ما يجري بين الكيلين؛ > فإن كان زائداً أخذ المشتري قفيزاً منه بدرهمء وإن كان 
ناقصاً أخذه بحصته من الثمن» ولو كاله البائع للمشتري بمحضر منه فكان قفيزاً فلم يأخذ 
المشتري حتى أعيد عليه الكيل» فإذا هو يزيد أو ينقص قدر ما يكون بين الكيلين لزمه 
بجميع الثمن؛ لأن المعقود عليه قد تعين بالكيل الأول ولم يظهر خطأ الكيال للأول حتى 
لو كانت الزيادة والنقصان قدر ما لا يجري بين الكيلين إن كان زائداً رد الزيادة» وإن كان 
ناقصاً أخذه بحصته من الثمن في الحالين جميعاً إذا ظهر به خطأ الكيال الأول. 

وفي «المنتقى»عن أبي يوسف: في عبدين لرجلين لكل واحد منهما عبد على حدة 
وأحدهما أكثر قيمة من الآخر ولا يعرف عبد كل واحد منهما من عبد صاحبه فباعهما 
أحدهماء فالثمن بينهما نصفان. 

وكذلك [۲٤۱ب/۳]‏ قال في ثوب رجل وقع في ثياب رجل ولم يعرف بعينه» فإني 


كتاب البيع \oo‏ 


أبيعها وأقسم الثمن على عدد الثياب» ولو أوصى رجل لرجل بشاة ولآخر بصوفها فباعا 
جميعاً» فإن الثمن لصاحب الشاة وليس لصاحب الصوف شيء؛ لأن الصوف لا يباع على 
ظهر الشاة ولو جعلت له نصيباً من الثمن أفسدت البيع وكذلك الشاة وما في بطنها . 

وروی بشر عن أبي يوسف رحمه الله في «الإملاء»: امرأة قالت لزوجها: خلعتني 
بالألف التي لي عليك» وقال الزوج: لا ولكني بعتك بالألف التي لك علي هذا العبد في 
يديك» وقالت هي : لم أشتره منك» فأقامت هي بينة على الخلع وأقام الزوج بينة على بيع 
العبد أجزت البيع والخلع وضمنت المرأة ألفاً للزوج. 

وفي «نوادر هشام» عن محمد: رجل اشترى من رجل سمكة طرية وجحد البائع 
البيع فأقام المشتري بينة عليه» فالقاضي يأمر المشتري بقبض السمكة ودفع الثمن إلى 
البائع يريد به ما دام القاضي في المسألة عن الشهود ثم يقبض القاضي السمكة من 
المشتري والثمن من البائع ويبيع السمكةء ويضع الثمن الثاني والأول على يدي عدل» 
فإن عدلت البينة ودفع الثمن الثاني إلى المشتري الأول والثمن الأول» وإن ضاع الثمن من 
مال المشتري يعني المشتري الأول» وإن لم تعدل البينة ضمن المشتري يعني المشتري 
الأول قيمة السمكة للبائع . 

قال هشام: وسألته عن رجل ادعى على رجل أنه باع جاريته هذه منه بألف درهم 
وجحد المشتري أن يكون اشتراها فحلفه القاضي فحلف» هل يفسخ القاضي الشراء 
بينهما؟ قال: لاء قلت: إن كان المدعى قبله قال بعد ذلك: هي حرة لوجه الله تعالى هل 
يكون هذا إقرار منه بالشراء ويلزمه قيمة الجارية؟ قال: لاء قلت: وإن قال المدعى قبله 
للمدعي إن كنت اشتريتها منك فهي حرة» قال: عتقت الجارية ولم يلزم المدعى قبله 
قيمتها؛ لأنها إنما عتقت بقول البائع إني بعتها منك . 

وفي «نوادر بشر» عن أبي يوسف: رجل قال لآخر: بعتك ثوباً بعشرة دراهم وقبضته 
ولم أقبض الثمن» وقال الآخر: أخذته منك رهناً بعشرة والثوب هالك قال: يضمن 
المرتهن الأقل من قيمته ومن عشرة. 

وفى «نوادر ابن سماعة» عن أبى يوسف: رجل قال لآخر: بعتك عبدي هذا أمس 
بألف درهم فلم يقبل» وقال المشتري: قبلت فالقول قول المشتري قد اشتريت منك عبدك 
هذا أمس فلم يقبل» وقال البائع: قبلت فالقول قول البائع؛ لأن لفظة البيع تنتظم فعلهما 

وإن قال لأمراته: طلقتك أمس بألف درهم فلم تقبلي» فالقول قول الزوج والعتق 
على مال نظير الطلاق» والإجارة والنكاح نظير البيع . 

وأما الكفالة بالمال فينبغي في قياس قول أبي حنيفة: أن يكون القول فيه قول 
الضامن فلا يلزمه الضمان إلا أن تقوم بينة على رضى المضمون له. 

وعنه برواية ابن سماعة أيضاً: رجل عنده مملوك قال لغيره بعتك مملوكي هذا قبل 
أن أملكه قال: لا أصدقه وألزمه البيع وليس هذا كالطلاق والعتاق؛ لأن في البيع عقدة قد 
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عقدها ثم يريد أن يبطلها وليس في الطلاق والعتاق. 

وفي «نوادر بشر» عن آبی يوسف: رجل قال: اشهدوا أنى قد بعت عبدي من فلان 
بألف درهم وفلان غائب فقدم فقال: قد كنت بعته قبل ذلك المجلس وهذا منك إقرارء 
وقال البائع: بل كان مني ابتداء» فإن القول قول المشتري؛ لأن هذا الكلام يكون على ما 
مضى وعلى ما يستقبل . 

وفي «نوادر هشام»): عن محمد: رجل اشترى من رجل داراً بثمن معلوم وأشهد 
بقبض الثمن» ثم أقام البائع بينة أن المشتري أقر بعد شراء الدار أن هذه الدار تلجئة في 
يده» فإني أردها على البائع ويأخذ المشتري الثمن من البائع . 

وفي «نوادر بشر» عن أبي يوسف: رجل اشترى من رجل جارية بثمن معلوم وتقابضا 
اختلفا في ولدها فقال البائع: قد ولدت قبل أن يشتريهاء وقال المشتري: لاء بل ولدت 
بعد الشراءء فالقول قول من في يده الولد والبينة بينة المشتري. 

ولو اشترى داراً من رجل و او ی ا ا و ين مرصعه 
ووضع فيهاء فقال المشتري: نزعته بعد ما اشتريت وقبضت» وقال البائع: كان موضوعا 
فيه وقت البيع ولم يدخل في البيع فالقول قول المشتري إن كانت الدار في يده» وإن كانت 
الدار في يد البائع فالقول قول البائع مع يمينه» فإن نكل عن اليمين دخل الباب في البيع 

شتري الخيار إن كان في تعليقه ضرر» وإن حلف يخير المشتري أيضاً» إن شاء أخذ 
الدان فى غير بات :5 ون ا بع أن يحل باتلهاما اتدرى و 
الاب" 

وكذلك على هذا جذوع بيوت نقض أو نقض حائط أو شجرة مقلوعة في أرض أو 
تمر صرم من شجرة» فالقول في جميع ذلك قول الذي في يديه» وإن كان الثمر على 
الشجر والأرض في يد المشتري» فالقول قول المشتري» وإن كان في يد البائع» فقال 
المشتري: حدث بعد البيع؛ وقال البائع : كان قبل البيع ولم أشرط فالقول قول البائع» 
وللمشتري الخيار إن شاء أخذ وإن شاء ترك . 

اف أنه وتقاضنا وولدت واختلفا في الولد» فقال البائع: بعتك الأمة في رمضان 
عام أول وكانت الولادة في شعبان وأقام البينة؛ وقال المشتري: اشتريتها منك في شعبان 
وولدت في رمضان وأقام البينة والولد مشكل» > فالبينة بينة البائع؛ لأن وقته أول . ولو أقر 
البائع أنه أخذ من الأمة ثوباً أو دراهم قبل أن يبيعهاء وقال المشتري : أخذت ذلك منها 
بعدما اشتريت وقبضتء فالقول قول المشتري» وأما في الجماع والغلة فالقول قول 
البائع . 

ابن سماعة عن محمد: رجل اشترى عبداً وقبضه وأدى الثمن وأعتقه» ثم قال رجل 
للبائع : : كنت بعتني الغلام قبل أن تبيعه من هذا وأعتقه وصدقه البائع في ذلك قال: يأخذ 
البائع منه الشمن أيضاًء كرون في رده عا حت يرجم ال رن الدى لبقي الخدم 
وأعتقه إلى تصديق البائع ويأخذ منه الثمن ويصير الغلام مولى الذي ادعاه أنه أعتقه أولا؛ 
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وإن كذبه الغلام أن يكون مولى للذي ادعی» ولا أنه أعتقه كان مولى للذي قبض وأعتق؛ 
لأن الغلام قدثبت ولاؤه من الذي قبضه وأعتقه فلا يتحول إلا بتصديق الغلام. 

المعلى في نوادره»: رجل قال لآخر: بعتك هذه الدار بمئة درهم وقال المدعى 
قبله: بل أجُرتها بعشرة دراهم إلى الكوفة فسرت عليهاء فإنه يحلف المدعى عليه على 
الشراء ما اشتريته بمئة درهم» فإن حلف رجع عليه المدعي للبيع بالعشرة التي أقر بها من 
الإجارة؛ لأنه لم يكذبه قال: بعد ما أقر له بالإجارة لم أؤاجركها ۳/1 ] فهذا 

وفي «المنتقى)إبراهيم عن محمد: إذا باع من آخر رطلاً من زيت في خابية فقال 
المشتري: أعطني من خابية غيرهاء فللبائع أن لا يعطيه إلامن تلك الخابية التي وقع البيع 
عليها . 

وفي «نوادر ابن سماعة» عن أبي يوسف: رجل باع من آخر داراً ثم إن المشتري 
لقي البائع وقال له: لم يتهيأ لي ثمن الدار فافسخ العقد بيني وبينك» وتصدق علي بالدار 
التي بعتني فقال البائع: قد تصدقت عليك بالدار وفسخت البيع بيني وبينك؛ ولم يقل 
الآخر شيئاً بعد هذا الكلام قال: أجيز ذلك وأذ فسخ البيع فيه . 

قال: لو أن رجلاً باع ثوباً له من مسكين بدرهمء ثم إن المسكين لقي البائع وقال: 
لا أقدر على ثمن الثوب» فإن رأيت أن 7 lS‏ 
تصدقت عليك به وفسخت البيع › > فإنه يجوز ذلك. 

وف نرادن انق :سا ةا عن أ يوسك رمه الله رل اعرف فق خر ارا بألف 
ثم إن البائع قال للمشتري: تصدقت عليك بالدار وقبل المشتري ثم جاء البائع يطلب 
الثمن وقال: إنما تصدقت عليك بدارك قال: له أن يأخذ الثمن وصدقته باطلة. 

وفي «المنتقى»: رجل اشترى من رجل آخر عبداً وقبضه ثم جاء به مشجوجاً وقال: 
بعتني العبد مشجوجاً» فالقول قوله؛ لأن البائع يدعي لزوم البيع على المشتري فيه وهو 

وفيه أيضاً: إذا باع جارية على أنه بالخيار فحدث بها عيب في يد البائع» فقال 
البائع للمشتري : اقبضها وأنا على خياري» فقبضها وهو يعلم بالجناية أو بالعيب أو كان 
قبضها بغير إذن البائع مع العلم بالجناية أو العيب» ثم إن البائع أجاز البيع ثم أراد 
المشتري أن يردها على البائع بالجناية التي كانت عند البائع أو بالعيب الذي حدث عنده» 
ليس له ذلك وقبضه بعد العلم بالجناية رضاً بالعيب. 

وكذلك لو لم يقبضها ولكن أعطى البائع ثمنها بعد علمه بالجناية أو العيب وكذا لو 
كان قبضها ولم ينقد الثمن ولم يكن عالماً بالجناية أو العيب ثم علم بذلك بالجناية أو 
العيب فنقده الثمن من غير أن يأمره بذلك قاضي . 

قال :محمد رشح الله فى «الرياةاك1 ,رجا اشنترئ شيعا سنا يديد تخو السك 
والفاكهة وشرط الخيار لنفسه ثلاثة أيام» فخاف البائع أن يفسد قبل مضي مدة الخيار في 
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يده فقال للمشتري: إما أن ترد البيع حتى أبيعه من غيرك أو تختاره وتقبضهء ففي القياس : 
لا يخير المشتري على ما أراد البائع؛ لأن المشتري ما شرط الخيار لنفسه إلا لمقصود 
وهو أن يكون مخيراً في المدة ولا يلزمه ضررء فلا يكون لأحد تفويت هذا المقصود عليه 
بإلزامه الفسخ أو الإجارة» أكثر ما في الباب إن في عدم إلزام الفسخ والإجارة ضرر البائع 
إلا أن البائع لما شرط الخيار للمشتري مع علمه بحال المبيع» فقد صار راضياً بهذا 
الضرر والضرر المرضي لا يدفع. وفي الاستحسان: يقال للمشتري: إما أن ترد البيع؛ 
وإما أن تأخذه ولا شيء عليك من الثمن ما لم تجز البيع أو يفسد عندك. 

وجه ذلك: أن في إلزام المشتري الفسخ أو الإجارة إن كان ضرر بالمشتري لكن في 
عدم إلزامه ذلك ضرر بالبائع وضرر البائع أولى من ضرر المشتري؛ لأن ضرر المشتري 
أدنى» فإنه إذا قبضه يتمكن من أكله ومن بيعه من غيره ويتمكن من رد البيع ورد المبيع 
على البائع لهذا فهو متمكن من دفع الضرر عن نفسهء أما البائع لا يتمكن من دفع ضرره 
عن نفسهء والضرر الذي يتمكن الإنسان من دفعه أدنى بالتحمل أولى» وما يقول بأن 
البائع رضي بهذا الضرر هذا ممنوع؛ لأنه يحتمل أنه إنما باع رجاء أن يختار المشتري 
الفسخ أو الإجازة قبل الفساد» وإن رضي به لكن هذا ضرر محضء والضرر المحض لا 
يلزم بمجرد الرضا ولكن لا يجبر المشتري على إعطاء الثمن وإن قبضه؛ لأنه إنما أجبرناه 
على القبض دفعاً للضرر عن البائع وقد حصل هذا المعنى بالقبض والثمن ملك المشتري 
مع بقاء خياره» فلا يخير المشتري على إعطائه ولكن إن فسد عنده أو اختاره حيتط يازم 
إعطاء الثمن» وإن لم يفسد حتى نقض المشتري البيع ورده على البائع ولا شيء عليه من 
الثمن. 

وذكر هشام في «نوادره» عن محمد: أن من اشترى من آخر عصيراً أو رطباً على أنه 
بالخيار ثلاثة أيام» وخاف البائع تخمر العصير وتحمض الرطب في مدة الخيار» فطلب 
قبض المشتري فالمشتري لا يجبر عليه وهو جواب القياس على نحو ما ذكرنا. 

وفيه أيضاً: أن من ادعى على آخر أنه اشترى منه سمكة طرية في يده وجحد البائع» 
فأقام المشتري بينة على الشراء فخاف فساد السمكة في مدة التركة» وفيه ضرر بالبائع 
قال: يأمر القاضي المشتري حتى يقبض السمكة ويدفع الثمن» ثم يبيع القاضي السمكة 
ويضع الثمن الأول والثاني على يدي عدلء» فإن زكيت البينة دفع الثمن الأول إلى البائع 
والثاني إلى المشتري» وإن ضاع في يدي العدل فعاضي المشتري؛ لأن بيع القاضي 

كبيعه ولو لم تتزك البينة ضمن المشتري قيمة السمكة؛ لأن الشراء لم يثبت فبقي قابضاً 
E‏ © فكو ن شمو ا جلي 

قال في «الزيادات»: رجل قال لغيره: هذا العبد بيني وبين فلان وفلان ثلاثاً وهما 
غائبان» فأنا أبيعكه بألف ولم يأمراني بذلك فلعلهما يجيزان البيع فا؟ شتراه المشتري على 
ذلك ونقد الثمن ثم حضر الغائبان ولم يجيزا البيع لزم المشتري نصيب البائع . 

واعلم بأن هاهنا ثلاث مسائل: 
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إحداها: هذه» والوجه فيها: أن البيع تم في نصيبه من غير توقف» وتوقف في 
نصيب الغائبين على إجازتهماء فإذا لم يجيزا بطل ولا خيار للمشتري وإن تفرقت الصفقة 
عليه؛ لأن تفرق الصفقة» إنما يوجب الخيار إذا وقعت الصفقة جملة في الابتداء» ثم 
تفرقت بعد ذلك» والصفقة من الابتداء ما وقعت جملة حال وقوعها؛ لأنها نفذت في 
نصيب البائع وتوقفت في نصيب الغائبين فامتاز نصيب البائع عن نصيب: الغائبين حال 
وقوعهاء كأنه اشترى نصيب الحاضر بصفقة ونصيب الغائبين بصفقة وهناك لا خيار 
للمشتري كذا هناء فإن أجاز أحد الغائبين البيع في نصيبه» قال محمد رحمه الله: لزم 
المشتري نصيب المجيز بثلث الثمن أيضاً ولا خيار له» وعلى قياس قول أبي يوسف له 
الخيار لما نبين بعد هذا إن شاء الله تعالى. 

المسألة الثانية: إذا قال الرجل لغيره هذا العبد لفلان وفلان وأنا أبيعكه بألف درهم 
بغير أمرهما فلعلهما يجيزان البيع فاشتراه المشتري على ذلك فبلغهما الخبر فأجاز أحدهما 
البيع في نصيبه وأبى الآخرء فعلى قول محمد رحمه الله: لا خيار للمشتري وعلى قول 
أبي يوسف له الخيار. 

وجه قول أبى يوسف أن الصفقة هاهنا وقعت جملةء فإن العقد[57١ب/”]‏ توقف 
فن الكل ع الاجاز م فإذا أجار الموطمالورن الاك هد ترقت الصيلقة خليه فكان :له 
OE Yo‏ :لاه ساك" العف تحال وقوعها د دن يا 
البائع وتوقفت في نصيب الغائيين فوقعت الصفقة متفرقة من الابتداء» فلا يوجب الخيار 
حتى أنها لو توقفت في نصيب الغائبين جملة فقلت: بثبوت الخيار في نصيبهما إذا أجاز 
أحدهما البيع دون الآخر. 

وجه قول محمد: أن المشتري لما أقدم على الشراء مع علمه أنهما عسى يتفقان 
على الاجازةة .وع فكب اجدهياءدوة الخو عبان رادا وا الفقزق ال :ترف أن 
أحد المشتريين ينفرد بالرد بخيار الشرط» وبخيار العيب باتفاق بينهماء وطريقه ما قلنا. 

المسألة الثالثة: إذا قال الرجل لغيره هذا العبد لفلان وأنا أبيعكه بغير أمره بألف 
درهم فلعله يجيز البيع» فاشتراه على ذلك فحضر فلان وأجاز البيع في نصفه كان 
للمشتري الخيار بلا خلاف؛ لأن الصفقة وقعت جملة» فإذا أجاز صاحب العبد العقد في 
النصف» فقد تفرقت الصفقة عليه» ولم يصر المشتري راضياً بهذا التفرق؛ لأن الظاهر من 
حال المالك إذا كان واحداً أن يجيز فى الكل تحرزاً عن تبعيض ملكه الذي هو عيب 
تاوف ما إذا كا العة لابين عو كول م لأن الاعارة من المالكين لمن بظاهر ا 
العيب ثابت في كل واحد منهما أما هي بخلافه. 

قال: وإذا باع الرجل جارية من رجل ثم غاب المشتري ولا يدري أين هو فرفع 
البائع الأمر إلى القاضي وطلب منه أن يبيع الجارية ويوفي ثمنه» فإن القاضي لا يجيبه إلى 
ذلك قبل إقامة البينة على ذلك. 

ذكر أن القاضي يبيع الجارية على المشتري» ونقد الثمن للبائع واستوثق من البائع 
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بكفيل ثقة وهذا الذي ذكر جواب الاستحسان» والقياس: أن لا يسمع هذه البينة ولا يبيع 
الجارية على المشتري . 

نص على هذا القياس» والاستحسان في «الجامع الكبير“في كتاب الإجارات في 
باب الاختلاف بين اثنين في نظير هذه المسألة وجه القياس في ذلك ظاهر وهو أن هذا 
بينة قامت على إثبات حق الخائب» وليس عن الغائب خصم حاضر لا قصدي ولا 
حكمى» فوجب أن لا يقبل قياسأ على ما إذا كان يعرف مكان المشتري» وقياسا على من 
أقام بينة على إثبات حق على الغائب الذي لا يعرف مكانه لينزع شيئاً مما في يد الغائب» 
فإن في هاتين الصورتين لا تقبل هذه البينةء وإنما لا تقبل لما قلنا. 

وجه الاستحسان: أن البائع عجز عن الوصول إلى الثمن من جهة المشتري إذا كان 
لا يعرف مكانه» وعجز عن الانتفاع بالمبيع؟ لأنه مال غيره واحتاج أن ينفق عليه ما لم 

يحضر المشتري» وربما تأتي النفقة على الثمن وزيادة متى انتظر القاضي حضور 
المشتري» فم لم يسمع هذه البينة من البائع أدى إلى إبطال حقهء والقاضي انتصب 
خا خا ال قر فكان للقاضي أن يسمع هذه البينة ليندفع الضرر والبلية التي ابتلى 
بها الباء اك سمه O O‏ اكيم اسه 
مكان البائع ؛ لأنه كان يمكنه دفع الضرر والبلية عن البائع بأن يأمره بالذهاب إلى حيث 
كان المشتري» وإقامة البينة عليه. 

ويخلاف ما إذا ادعى حقاً على غائب لا يعرف مكانه» وأراد أن يقيم البينة على 
ذلك لينزع شيئاً من مال الغائب» فإن القاضي لا يسمع ذلك منه؛ وذلك لأن القياس في 
مسألة البيع أن لا يسمع البينة على الغائب؛ لأنه ليس عنه خصم حاضر إلا أنا تركنا 
القياس فيما إذا كان لا يعرف مكان المشتري لينزع البلية التي ابتلى بها البائع وليس في 
قبولها إزالة يد البائع الغائب عما في يده؛ لأن حق البائع إنما يستوفى من الجارية التي في 
يده» لو ادعى أنها له كان القول قولهء وهذا لا يجيز ترك القياس إذا قامت البينة على 
إنزاع مال في يد الغائب» وفي ذلك إزالة ملك البائع ويده. 

حتى لو ادعى المدعي ذلك لنفسه لا يصدق». فيرد هذا إلى ما يقتضيه القياس» وإنما 
شرط إقامة البينة في هذه المسألة؛ لأنه ادعى إيجاب الحفظ على القاضي في هذا المال؛ 
لأنه يزعم أنه مال الغائب وعلى القاضي حفظه؛ لأنه مما يخشى عليه التلف فكان 
للقاضي أن لا يلتزم هذا الحفظ إلا بإقامة البينة على ذلك. وكان كالرجل جاء بدابة إلى 
القاضي وقال: هذه لقطة فبعهاء فإن القاضي لا يبيعها حتى يقيم البينة على ذلك؛ لأنه 
يدعى إيجاب حفظ على القاضى» فكان للقاضى أن لا يصدق إلا ببينة» فكذلك هاهنا لا 
يصدقهء ولا يبيع إلا بينة؛ ولأنه يجوز أنه كان غاصباً لهذه الجارية» واحتال بهذه الحيلة 
ليبرأ عن ضمانهاء ويسقط نفقتها عن نفسهء فكان للقاضي أن لا يتعرض له من غير بينة» 
ثم إنما يوفيه الثمن من حيث إنه ثبت بما أقام من البينة دين على المشتري من حيث إن في 
الإيقاء حفظ الكمن على الغائب؟ لأنه ضير مضبموتاً على القايفن بالمثل» فيكون بمعتى 
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القرض» وللقاضي أن يقرض مال الغائب لما فيه من زيادة حفظ ليس في الإيداع فكذا 
هذاء والدليل على أن البيع وإيفاء الثمن كان على سبيل الحفظ من القاضي: أنه لو فعل 
ذلك من غير بينة أقامها الحاضر كان له ذلك بأن يعرف ذلك من الناسء وكذا لو فعل 
القاصي ذلك بعد إقامة البينة ثم جاء الغائب» وجحد الشراء» و الجارية جاريتي من 
الأصل يحتاج البائع إلى إقامة البينة ثانياًء فلو صار البائع مقضياً عليه بالشراء لكان لا 
يلتفت إلى إنكاره بعد ذلك» فهذا يبين لك أن ما فعله القاضى فعله على سبيل الحفظ لا 
على سبيل القضاء على الغائب. ٠‏ 

ثم إذا باع القاضي الجارية وأدى الثمن إلى البائع» فإنه يأخذ منه كفيلاً ثقة لجواز 

ن أخل امن من المشخري مرة؛ قى حضر المشتري استاج إلى أذ يرجع على انا 
ee‏ للمشتري» حتى أنه إن تعذر عليه اتباع البائع ات تبع الكفيل» 
فيستوفي من الكفيل» ثم إن كان فيه وضعية فعلى المشتري» ار ال 
يتبع القاضي وله ولاية البيع على المشتري من الوجه الذي ذكرنا كبيع المشتري. 

ولو أن المشتري باع الجارية بنفسه إن كان فيه وضعية تكون على المشتري؛ لأن 
الدين على المشتري» وقد أدى البعض ولم يؤد البعض فما لم يؤد يكون ديناً على 
المشتري» فكذا إذا باعه القاضي» وإن كان فيه فضل فله؛ لأنه بدل ماله فيكون له» ثم 
وضع المسألة في الجارية ولم يضع في الدار [45١أ/‏ "] ويجب أن يقال بأنه في الدار لا 
يتعرض القاضي لذلك ولا يبيع الدار؛ لأن القياس أن لا يبيع الجارية على المشتري» 
ا ديا امعان لدفع البلية عن البائع» وهو إسقاط النفقة عنهء وإنما يحتاج إلى 
إسقاط التفقة إذا كان المبيع حيواناًء وإن كان يعرف مكان المشتري» فإنه ليس للقاضي أن 
يبيع الجارية» وإن أقام البائع على ذلك. 

فرق بين هذا وبينما إذا كانت الجارية آبقة» فادعى الذي فى يده الجارية أنها آبقةء 
وأقام البينة على ذلك فطلب من القاضي بيعها أو كانت وديعة أو ضالة كالبعير والبقرء فإن 
القاضي يبيع ذلك أو يأمره بالنفقة على حسب ما يرى الأصلح للغائب» وإن كان يعرف 
مكانه إن كان يرجو قدومه عن قريب يأمره بالنفقة حتى لا تزول العين عن ملكهء وإن كان 
لا يرجو قدومه عن قريب» وخاف أنه متى أمر الذي في يديه الجارية بالنفقة أنها تربو على 
قيمة الجارية يبيع الجارية» وذلك نفقة الآبقة والوديعة على ربهاء فمتى لم يبع إلى النفقة 
على جميع ما له فيهلك ماله وعلى القاضي أن يدفع الهلاك عن أموال الناس ما أمكنه 
فكان النظر للغائب أن يبيع» وهاهنا ا ا O‏ 
ملکه؛ لأن نفقة المبيع على البائع إلى أن يحضر المشتري فيقبض» وإذا هملكت كانت 
مضمونة عليه > فالنظر للغائب أن لا يبيع إذا كان يعرف مکاته» ولكن يأمره بطلب 
المشتري» وهذا إذا جاء المشتري وأقر بذلك» فأما إذا أنكر المشتري الشراء احتاج البائع 
إلى إقامة البيتة على المشتري ثانياً ؛ لأن البيع لم يثبت بما أقام من البينة ؛ لأنه لم يكن عنه 
خصم حاضر. 
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قال في «الزيادات» : رجل باع عبداً من رجل ووهبه عبداً آخر فنقد المشتري الثمن 
وقبضهما ثم مات أحدهماء > فأراد المشتري أن يرد الباقي بالعيب» فقال البائع: لم أبعك 
هذا إنما بعتك الميت» فالقول قول البائع لأن المشتري يدعي عليه حق الرد بسبب العيب 
وهو ينكر؛ ولأن الملك في العبدين استفيد من جهة البائع» فكان القول في بيان جهة 
الملك قول البائع» وهو اذعى أنه ملكه بالهبة» فإذا اعتبر قوله ثيث أن الحي مووب فلا 
يكون له حق الرد بسبب العيب. 

ولو أراد البائع أن يرجع في الحي بحكم الهبة والمشتري يقول: : الحي مبيع 
والموهوب هو الميت» > فالقول قول البائع وله أن يرجع في الحي؛ لأن الملك في العبدين 
استفيد من جهة البائع» فكان القول في بيان جهة الملك قول البائع» وهو ادعى أنه ملك 
الحي بجهة الهبة» فإذا اعتبر قوله ثبت أن الحي موهوب» فكان له حق الرجوع فيه. 

ثم يحلف كل واحد منهما على دعوى صاحبه» فإذا حلف وجب على البائع رد 
الثمن» ووجب على المشتري رد قيمة الميت؛ لأنهما لما حلفا لم يثبت ما ادعاه كل 
واحد منهما فيجب على كل واحد منهما رد ما قبض» إلا أن رد الميت متعذر» فيقام رد 
قيمته مقام رده. 

ولو كان باعه عبداً بألف درهم وباعه آخر بمئة دينار وتقابضاء ومات أحدهما ورد 
المشتري العبد الحي بالعيب واختلفا في ثمنهء فالقول في بيان الثمن قول المشتري؛ لأن 
تمليك الثمن استفيد من جهته» فكان القول في بيان جهة التمليك قولهء فيرجع على البائع 
بما أنه ثمن المردودء ولو لم يمت واحد منهما ورد المشتري المعيب بالعيب يرجع بالثمن 
الذي ادعاه ِ يتحالفان في الباقي؛ لأن الاختلاف في ثمن المردود أنه دراهم أو دنانير 
اختلاف في د ثمن الباقي وأنه يوجب التحالف فيتحالفان ويترادان. 

قال محمد رحمه الله في «الجامع» : رجل أسلم إلى رجل مئة درهم في كر حنطة» 
ثم إن المسلم إليه اشترى من رب السلم كر بمئتي درهم إلى أجل فقبض الكر الذي اشترى 
ولم يدفع الثمنء فلما حل السام قضاء المسلم إليه يذلك الكر المشترى كر السلم قبل أن 
ينقده الثمن» فهذا لا يجوز؛ لأن رب السلم يصير مشترياً من وجه ما باع بأقل مما باع 
قبل نقد الثمن. وإنه لا يجوز. 

بيانه: أن القبض بحكم الشراء شبيه بالشراء من حيث إنه يستفاد به ملك التصرف»ء 
ويتأكد به ملك العين» وفي باب السلم يثبت به ملك العين مع ملك التصرف» فكان شراء 
من هذا الوجه؛ لأنه ليس بشراء من كل وجه؛ لأن أصل الملك كان ثابتاً قبل القبض ولما 
كان القبض بحكم الشراء شراء من وجه. صار رب السلم باعتباره مشترياً من وجه ما باع 
قبل نقد الثمن» والثابت من وجه في باب الربا احتياطاًء ولا وجه إلى أن يجعل رب 
السلم مشترياً هذا الكر بكراء السلم؛ لأن المقبوض في باب السلم في حكم العين ما 
يتناوله العقد؛ إذ لو لم يجعل كذلك كان هذا استبدالا بالمسلم فيه» وذلك لا يجوزء 
فجعل هذا في حكم العين ما يتناوله العقد» ولما كان بدله مئة درهم وقد كان باع عين هذا 
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الكر قبل ذلك بمئتي درهم فيصير مشترياً عند القبض من وجه ما باع قبل نقد الثمن فلا 
يجور. 

وهذه المسألة حجة لأبي حنيفة على أبي يوسف في رجل أسلم إلى رجل دراهم في 
ثوبين بعينين فقبضهما أنه لا يبيع واحد منهما مرابحة من غير بيان عند أبي حنيفة رحمه 
الله؛ لأن المقبوض لما جعل في حكم عين ما يتناوله العقد صار بمنزلة ما لو اشتر 
ثوبين بعينين» وهناك لا يملك بيع أحدهما مرابحة من غير بيان فهاهنا كذلك» فإن قبض 
رب السلم الكر الذي باعه من المسلم إليه بكر السلم قبل نقد الثمن مع أنه لا يجوز 
فطحنه» أو هلك عنده كان على رب السلم للمسلم إليه طعاماً مثل طعامه؛ لأنة فيزن 
بحكم القضاء الفاسد. وذلك مضمون بالمثل» فهذا كذلك» فإن قضى القاضي عليه بكر 
مثله فاصطلحا على أن يكون قضاء من المسلم فيه لم يجز ذلك لوجهين”": 

أحدهما : أن استيفاء ء السلم إنما يقع بقبض عين من جنس السلم بعد السلم قبضاً 
صحيحاً ولم يوجد» ولأن المثل فيما يضمن بالمثل قائم مقام المضمون يجب بالسبب 
الذي يجب رد المقبوض به ثم القضاء إذا لم يقع بالمضمون» فكيف يقع بما هو قائم 
مقامه؟ إن فيضن الم إليه الكر الذي قضى به القاضي ثم قضاه إياه من طعام السلم 
جاز؛ لانه وجد قبض عين من جنس السلم بعد السلم قبضا صحيحاء فحصل به قضاء 
السلمء وإنما قلنا بأن هذا القبض صحيح؛ لأنه بهذا القبض لم يصر مشترياً ما باع قبل 
نقد الشمن؛ لأن هذا الكر الذي اقتضاه رب السلم ليس هو الكر الذي باعه لا حقيقة ولا 
حكماً بل بدل عن ذلك الكر؛ لأن الاستبدال بالكر الذي وجب على رب السلم قبل 
القيض جا ئز؛ لأنه دين وجب لا بعقد صرف ولا بعقد صرف سلم . 

قال محمد رحمه الله: وهذا كالمسلم إليه اشترى من رب السلم كر حنطة بعينها 
بمتاع فلم يقبضه [٤٤٠ب/۳]‏ قضاء رب السلم عن المسلم فيه كان باطلاً؛ لأنه بمنزلة بيع 
المبيع قبل القبض» وإن قبضه المسلم إليه ثم قضاه صح وقد وقع في بعض النسخ . 

وهذا بمنزلة ما إذا اث حوري لكام مر حلت إل كر عط اع لتقام لمان 
القبض› وهذا وقع غلطاً ؛ لأن المسلم فيه على المسلم:إليه لرب السلم أيضاء .وما على 
الإنسان لا يتصور اقتضاؤه بما ميد مسن كرون الفساد بعلة استبدال المبيع قبل القبض» 
والصحيح ما وقع في عامة النسخ ولو لم يهلك الكر الذي قبضه رب السلم ولم يطحنه 
ولكن تعيب عنده» فإن شاء المسلم إليه قبضه ولا شيء له» وإن شاء تركه وضمنه حنطة؛ 
لأنه مضمون على رب السلم بحكم القضاء الفاسد» وهذا الضمان مثل ضمان الغصب. 

والجواب في الحنطة المغصوبة إذا ت تعيبت أن المغصوب منه بالخيار إن شاء ضمنه 
مثله وإن شاء أخذهء ولا شيء له إذ الجودة لا قيمة لها بانفرادها في أموال الربا فهاهنا 
كذلك. فإن ضمنه مثله فجعلاه ه قصاصاً من السلم لم يجز إلا أن يقبضه المسلم إليه ثم 


(1) لم يذكر المؤلف الوجه الثاني » فتنبه . 
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يعطيه بالسلم؛ لأن حق المسلم إليه انتقل إلى كر مثله في الذمة بالتضمين بالمثل كما في 
الاستهلاك. وهناك الجواب ما قلنا فهاهنا كذلك. 

فإن اختار أخذ الكر فلم يأخذه حتى اصطلحا على أن يكون قصاصاً بكر السلم 
جاز؛ لأن ما مضى من القبض» إن فسد فحالة المقاصة القبض قائم والقبض مستدام وما 
يكون مستداماً كان لدوامه حكم الإنشاءء فصار كأن المسلم إليه قبضه ثم سلمه إلى رب 
السلم عن كر السلم بعد ما دخله عيب ولو كان كذلك كان جائزاً. 

فإن اڈ ROD‏ 
قبل هذاء فإن رضي أحدهما أن يكون قصاصاًء وأبى الآخر لم يكن قصاصاً إلا 
بتراضيهما» وهذا لا يشكل في حق رب السلم؛ لأن حقه في الجيد فلا يلزمه المعيب إلا 
برضاه» إنما يشكل في حق المسلم إليه؛ لأن حق رب السلم قبله في الجيد» فإذاً يجوز 
بالمعيب ينبغي أن يجوز» ألا ترى أن هذا الكر المعيب لو قبضه المسلم إليه ثم قبضه رب 
السلم بحقه من غير رضا المسلم إليه صحء ولكن الوجه في هذا أن يقال بأن حق المسلم 
إليه ثابت في الجودة» ولهذا كان له أن يترك هذا الكر المعيب فإذا آل الأمر إلى أن يسلم 
له لم يكن راضياً بسقوط حقه عن الجودة» ومع بقاء حقه في الجودة لا تقع المقاصة إلا 
برضاه. بخلاف ما إذا قبضه المسلم إليه ثم أخذ منه رب السلم بحقه حيث يصير قصاصاً 
من غير رضا المسلم إليه؛ لأن هناك الكر المعيب سلم له؛ لأن السلامة بالوصول وقد 
وصل إليه» أما دوام الوصول ليس بشرطء فلهذا افترقا. 

لم يذكر في «الكتاب» ما لو اصطلحا على المقاصة قبل أن يختار المسلم إليه شيئاً 
قالوا ويجب أن يجوز؛ لأن اصطلاحهما على المقاصة لا تصح إلا بعد أن يختار المسلم 
إليه أخذ الكرء فيتضمن ذلك اختيار الكر سابقا على المقاصة. 

ثم إن محمداً رحمه الله أعاد مسألة الأول الباب فقال: لو أن المسلم إليه اشترى 
من رب السلم كر بمئتي درهم إلى أجل فقبضه» ولم يدفع الثمن حتى حل السلم» ثم إن 
رب السلم غصب الكر الذي اشتراه المسلم إليه فجعله قصاصاً بكر السلم لا يكون 
قصاصاً؛ لأنهما لو تراضيا على هذه المقاصة لا يكون قصاصاً لما مر في أول الباب» 
فإذا رضي به أحدهما وأبى الآخر أولى. 

ولو غصبه من المسلم إليه رجل أجنبي فأحالة المسلم إليه رب السلم على الغاصب 
ليعطيه ذلك من طعام السلم لا يجوز. وكذلك لو أودعه عند رجل ثم أحال رب السلم به 
لم يجزء لأن المحتال عليه يقتضي بأمر المسلم إليه بأمره لا يجوز فكذا إذا قضاه غيره 
بأمره قال: إلا إذا أصابه عيب فحينئذ يصح اقتضاؤه من المحتال عليه كما يصح من 
المسلم إليه. 

غير أن بين مسالة الغتصي وبين مسآلة الوديعة قرقا عن وة أن في مسألة الغصب 
لو هلك الكر عند المحتال عليه ما تعيب حتى صحت الحوالة» وفي مسألة الوديعة تبطل؛ 
وإنما جاء الفرق باعتبار أن مسألة الغصب ما يتعلق به الحوالة هلك صورة لا معنى؛ لأن 
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مثله قد وجب فبقيت الحوالة ببقاء مثله» أما فى مسألة الوديعة ما تعلق به الحوالة هلك 
مور وع الأنهاحلكت أمانة فلا افر 

ولو كان الغاصب استهلك الكر قبل أن يحدث عيب ثم إن المسلم إليه أحال رب 
السلم بكرّه على الغاصب ليعطيه من الكر الذي له في ذمته كان جائزاً؛ لأنه ملك الكر في 
من ضبني a‏ وهو بدل عن الطعام المبيع› فلم يكن في قضاء طعام السلم به بيع 
ما اشترى باقل مما اشتر 

وإن كانت الحوالة قبل هلاك الكر قد بينا أنها باطلة» فإن هلكت ووجب مثلها لم 
تعد الحوالة جائزة؛ لأنها وقت وقوعها وقعت باطلة والحوالة متى وقعت باطلة لا تعود 
جائزة إلا بالتجديد ولو كان رب السلم أخذ الكر المبيع قضاء من طعام السلم مع أنه لا 
جور محليق يه E‏ يمخرز ده لمشيل ليه Dp‏ 4 فاضا تحت علطن رن 
السلم» ثم اصطلحا على أن يجعلاه قصاصاً لم يكن لهما ذلك . 

فرق بين هذا وبينما إذا جعلاه قصاصاً بعد العيب قبل الطحن يجوزء والفرق 
أن بالقبض الأول لم يقع الاستيفاء في الوجهين جميعاًء غير أن الوجه الأول: القبض 
القائم لا يصلح لاستيفاء الحنطة بالدقيق» لا يكون إلا بطريق الاستبدال» وإنه لا يجوزء 
أما في الفصل الثاني القبض القائم صالح للاستيفاء؛ لأن الحنطة قائمة بعينها فجاز أن تقع 
المقاصة إذا جعلاه قصاصاً والله أعلم . 

روى الحسن بن زياد عن أبي يوسفف: اتوجل أسلم إلى رجز جه درم في طعام أو 

غيزة سلما فاسذا وقبض المسلم إليه المئة» ثم علما أن السلم فاسد فأرادا أن يصححاه 
SS‏ قال أبو يوسف : إن كانت المئة قائمة بعينها فى يد 
البإ فليما ذللك» ۰ 

رجل قال لآخر: بعني كر طعام وسط على أن توفيه إلى شهر في موضعء كذا بمئة 
درهم ودفع إليه مئة قال أبو يوسف: هو سلم صحيح. 

بشر في «الإملاء»عن أبي يوسف: إذا أسلم ديناً له على رجل في سلم ثم علم أنه لا 
يجوز فجعل له رأس المال» ودفعه إليه قبل أن يفترقا جاز له استحسانا . 

قال: إذا اث شترى الطعام بالعبدء وهو الئمن وللطعام أجل وموضع يوفيه فيه وكيل 
معلوم وضرب معلوم فهو سلم إن سماه سلماً أو كنى عن اسمهء فإن افترقا قبل أن يقبض 
العبد انتقض . 

ذكر أبو سليمان عن أبي يوسف في «الإملاء : ارجل أرسل غلامه يجلب عليه ثيا 
ليشتري لرجل ثوباً فنادى الغلام ذ جم عم سا صصص كر 
الغلام: هاته فأعطاه إياه» فإن هذا قد أخذه على سوم وهو ضمان للثمن الذي سما فإن 
أراد الغلام أن يرجع على الذي أرسله فقال الذي أرسله: لم آمرك /1١55[‏ "] أن تقبض 
الثوب» وإنما أمرتك أن تجلب علي مع غلمان القوم» فلا ضمان عليه بعد أن يجلب أنه 
N E‏ ولو أقر بذلك ضمنه إذا أقر بقبض الغلام» وإن لم يقر 
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بقبضه فلا ضمان عليه» وإن كان الغلام صغيراً» وقد أذن له الأب في البيع والشراء فهو 
ضامن عليه من قبل أن رب الثوب سلطه على القبض» وليس يجوز مساومته» ولو أن 
الغلام حين نادى من معه ثوب كذا بكذاء وقال رجل: أنا قال الغلام: إل أريده لفلان» 
فقال ذلك الرجل: خذه واذهب به» فضاع فلا ضمان عليه هذا رسول من رب الثوب إلى 
الامر بالجلب. 

ولو دفع إلى الآمر في هذه الصورة وضاع من يد الآمر لم يضمن الآمر؛ لأنه لم يقع 
في يله على شييل: الاو 

ولو أن رجلاً أرسل رسولاً إلى بزاز أن ابعث إلى ثوب كذا وكذا فبعث إليه البزاز 
مع رسوله أو مع غيره وضاع الثوب قبل أن يصل إلى الآمر فلا ضمان على الرسول» فبعد 
ذلك ينظر إن كان الذي ضاع منه الثوب رسول الآمر فالآمر ضامن؛ لأن رسوله قبض 
الثوب على سبيل المساومة وقبض رسوله كقبضه» وإن كان رسول رب الثوب» فلا ضمان 
على الآمر إلا إذا وصل الثوب إليه فحينئذ يضمنه . 

ولو أن رجلاً بعث بكتاب إلى رجل مع رسول أن ابعث إليّ ثوب كذا ففعل؛ وبع 
به مع الذي أتاه بالكتاب ولم يكن يسأل الآمر حتى يصل إليه» إنما الرسول في الكتاب 
رل كقولة انطلق كتقافى انظطلق فد کا2 ول بعك رينت ليجل عة نايا نفال 
الرسول: من معه ثوب كذا بكذا فقال رجل: أناء فقال صاحب الثوب: علي فقال 
الرسول: على أستاذي أو على فلان ولم يقل أستاذي أو قال: من يريده فقال: فلان 
فقال: هاك فأخذه فلا ضمان على الرسول ولا على الآمر إن ضاع في يد الرسول» وإن 
وصل إلى الآمر فضاع من عنده فهو الضامن المساوم؛ لأن الذي أرسل لا ضمان على 
الرسول والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


كتاب الصرف 


هذا الكتاب يشتمل على أربعة وعشرين فصلاً : 

١‏ في بيان معنى هذا الاسم. 

۲ - في بيع الدين بالدين. 

۳ في الساعات التي يشترط فيها قبض البدلين حقيقة. 

؟ - في الدراهم المغشوشة تباع بالفضة الخالصة. 

ه ‏ في الفلوس. 

١‏ - في خيار الرؤية والرد بالعيب والاستحقاق في باب الصرف. 

- في الرهن والحوالة وفي الكفالة في الصرف. 

4 في الحط عن بدل الصرف والزيادة فيه. 

4 وفي الصلح في الصرف. 

. في بيع الإناء وزناً فيزيد أو ينقص‎ - ٠ 

-١‏ في السيوف وفي بيع الحلي الذي فيه اللآلىء والجواهرء وفي بيع المملوكات ما 
يجوز وما لا يجوز. 

7 - في الوكالة في الصرف . 

1 في الصرف مع مملوكه وقرابته وشريكه ومضاربه والوصي. 

4 - في الصرف في المرض. 

. في الاستبدال ببدل الصرف‎ ١6 

7 فيما يكون قصاصاً ببدل الصرف وما لا يكون. 

۷ - في بيع الموزون بجنسه أو بخلاف جنسه وفي بيع المكيل كذلك. 

۸ - في تصرف المتصارفين في ثمن الصرف قبل القبض. 

4 - في بيع الصرف مرابحة. 
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٠‏ في الصرف في دار الحرب. 

-١‏ في الصرف في الغصب والوديعة. 

- يشتمل على الإجازة وعلى الصرف» ويدخل فيه استهلاك المشتري فى عقد الصرف 
قبل القبض . 

۳ - في الصرف في المعادن وتراب الصوّاغين ويدخل فيه الاستئجار لتخليص الذهب 
والفضة من تراب المعادن. 

. ۔ فى المتفرقات‎ ٤ 
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الفصل الأول: 
في بيان معنى هذا الاسم وشرط جواز هذا المسمى وحكمه 


أما بيان معنى هذا الا نهو : الصرف اسم لنوع وهو مبادلة الأثمان بعضها 
ببعض ٠‏ إما مبادلة الذهب أو مبادلة الفضة بالفضة أو مبادلة أحد الجنسين بصاحبه مفرداً 
كان أو مجموعا ف ر هذا هو لفظ «القدوري»› وقوله أن ا مع غيره يريك به 
مثلاً إذا 0 وكا بفضة» فحصة الذهب صر لأنه م الثوب بيع بيع . 
والموزونات» وقد ذكرنا ذلك اق ل 
أحكام كثيرة قد ذكرنا في ذلك في أول كتاب البيوع . 

وأما بيان شرائط جواز هذا المسمى فنقول: شرائط جواز هذا المسمى على 

أحدها: أن لا يفترقا عن تقابض» والمراد منه: تفرق الأبدان لا الذهاب عن موضع 
الجلوس للعقد لما نتبين بعد هذا إن شاء الله تعالى» ثم قبض أحد البدلين قبل التفرق في 
بيع الدرهم بالدرهم» وفي بيع الدينار بالدينار» وفي بيع الدرهم بالدينار» واشتراطه على 
موافقة القياس؛ لأن الدراهم والدنانير لا يتعينان في عقود المعاوضات بالتعيين» إما يتعينان 
بالقبض فشرطنا قبض أحد بدلى الصرف لتزول الدينية عن أحد بدلي الصرف» وإنه على 
a‏ و إما اھ TSS‏ 
شورق لس عون الك عن و وهنا إذا 2*0 
بالقلب على مخالفة القياس» فإن في سائر البياعات» إذا بيع عين بعين لا يشترط 
قبضهماء ولا قبض أحدهما قبل التفرق يجب أن يكون في الصرف» كذلك شرط قبض 
أحد البدلين إذا بيع عين القلب بالقلب» وشرط قبض البدلين إذا بيع الدراهم بالدراهم» 
والدنائير بالدنانير» عرف ذلك بالنصوص من جملة ذلك قوله عليه السلام: «الفضة بالفضة 
وزن بوزن يد بيد والذهب بالذهب وزن بوزن يد بيد" 

فإن قيل: كيف يجوز أن يقال بأن قبض بدلي الصرف قبل الافتراق شرط جواز 


)١(‏ أخرجه مسلم في المساقاة حديث ٠٥۸٤‏ والنسائي في البيوع حديث ۳٦٥٤ء‏ وابن ماجه حديث 
“٥‏ وأحمد فى المسند .٤۷ /٣‏ 
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العقد لإحالة العقده وشرط العقد ما يشترط حالة العقد كالشهادة في باب النكاح والمالية 
ل ل ل ا 

قلا : شرط جؤان العقن:ما يشرط قارا للعقد إلا أن اشفراط القيضى مقارنا لخالة 
العقد من حيث الحقيقة غير ممكن من غير تراض لما فيه من إثبات اليد على مال الغير 
بغير رضاه فعلقت الجواز بقبض يوجد في المجلس؛ لأن مجلس العقد حكم حالة العقد 
كما فى الإيجاب والقبول» فصار القبض الموجود بعد العقد فى مجلس العقد كالموجود 
ونك المقدمن ك الح ولو كان موهودا ررقت الفا ت الك ااافا 
المشايخ فيما بينهم أن التعارض قبل الافتراق [١٤٠ب/۳]‏ شرط صحة العقد أو شرط بقاء 
العقد على الصحة وإلى كل واحد أشار محمد رحمه الله في «الكتاب»» فعلى قول من 
يقول: أنه شرط بقاء العقد على الصحة لا يتأتى هذاء وعلى قول من يقول شرط صحة 
العقد يتأتى الإشكال» ولكن وجه الجواب ما ذكرنا. 

الشرط الثاني: أن لا يكون في هذا العقد خيار الشرط لأحدهما؛ لأن الخيار 
استثناء لحكم العقد وهو الملك عن العقدء فيمتنع الملك ما بقي الخيارء وإذا امتنع 
الملك يمتنع القبض الذي يحصل به التعيين الذي هو شرط جواز هذا العقد. 

الشرط الثالث: أن لا يكون في هذا العقد أجل؛ لأن شرط الأجل يتقدم استحقاق 
القبض الذي به يحصل به التعيين» فرجع الكل إلى معنى واحد أن الفساد بسبب انعدام 
القبض الذي يحصل التعيين» وخيار الرؤية وخيار العيب يخالف خيار الشرط في هذا 
الباب؛ لأنه بختار العيب والرؤية لا يمتنع الملك فكان القبض الذي يحصل به التعيين 
ثابتاً» فيصح العقد ولا كذلك الأجل وخيار الشرط»ء فهذا هو الفرق بين هذه القصول› 
وإن افترقا من غير تقابض أو شرط الخيار أو الأجل فسد البيع ثم لا يصح بعد ذلك أما 
إذا افترقا من غير تقابض؛ فلأنه فات شرط الصحة وهو التقابض» وأما إذا كان فيه خيار 
الشرط؛ فكذلك لهذا المعنى أيضاً» وأما إذا كان فيه أجل قائم يفسد العقد إذا لم 
يتقابضاء فأما إذا تقابضا لا يفسد العقد؛ لأن الإقباض يكون إسقاطاً للأجل ولو شرطا 
الخيار ثم أبطلا قبل الافتراق أو كان الخيار لأحدهما فأبطله الذي هو له قبل الافتراق 
جاز استحسانا عند علمائنا الثلاثة رحمهم الله. 

والكلام فيه نظير الكلام فيما إذا شرط الخيار في بيع العين أربعة أيام ثم أسقط 
الخيار قبل دخول اليوم الرابع» وقد مر الكلام فيه في كتاب البيوع» وإن كان لأحدهما 
أجل فيما عليه أو لهما فأبطل ما لهما من الأجل قبل التفرق جاز استحساناًء وعن أبي 
يوسف أن صاحب الأجل إذا أسقط الأجل لا يبطل حتى يرضى به صاحبه. 

وفرق بين هذا وبين الخيار والصحيح ما ذكر في ظاهر الرواية؛ لأن الأجل يثبت 
هنا لاحب الا ل رصاحت ال سكن من قاط م غير أن يتوق ذلك على :وفنا 
غيره كذا هاهنا وصاحب الحق يتمكن من إسقاطه من غير أن يتوقف إلى . . .. 


)١(‏ بياض بالأصل. 
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ثم فرق بين بيع الدراهم بالدراهم والدنانير بالدنانير وبيع الفلوس بالدراهم أو 
بالدنانير» حيث لم يشترط في بيع الفلوس بالدراهم أو بالدنانير قبض البدلين قبل 
الافتراق» ويكتفي بقبض أحد البدلين. 

والفرق: أن قضية القياس أن لا يجب قبض البدلين كما في سائر العقود التي ليست 
بصرف» وإن كان العقد صرفاً قبل الافتراق لكن عرفنا اشتراطه في عقد الصرف وهو بيع 
الدرهم بالدرهم وبيع الدينار بالدينار وبيع أحد الجنسين بالآخر بالنص» والنص الوارد ثمة 
لا يكون وارداً في بيع الفلس بالدراهم؛ لأن ثمة الفلوس دون ثمنية الدراهم والدنانير؛ 
لأن ثمنية الفلوس عارضة على شرف الزوال بالكساد فرد بيع الفلس بالدراهم أو بالدنانير 
على أصل القياس . 

وفي «نوادر ابن سماعة» عن محمد: إذا اشترى فلوساً بدراهم على أن بائع الدراهم 
بالخيار فدفع الدراهم ولم يقبض الفلوس حتى افترقاء فالبيع فاسد؛ لأن قابض الدراهم 
لم يملك الدراهم لما شرط الخيار لبائع الدراهم؛ لأن خيار البائع يمنع زوال المبيع عن 
ملكه فكأنهما افترقا من غير قبض أصلاً» وإن كان الخيار لبائع الفلوس وقد قبض 
الدراهم» فالبيع جائز؛ لأن بائع الفلوس يملك الدراهم ههنا بالقبض» لأنه مشتري 
الدراهم وخيار المشتري لا يمنع الملك له فيما اشترى» فلا يمنع صحة القبض» وقد وجد 
قيض أحد البدذلية) وإنه كا في بيع الفلوس بالدراهم أو الدنانيرء وعلى قول أبي حنيفة : 
ينبغي أن لا يجوز هذا العقد؛ لأن عنده خيار الشرط كما يمنع ثبوت الملك للبائع في 
البدل الذي من جانب المشتري يمنع ثبوت الملك للمشتري في البدل الذي من جانب 
صاحبه» فلا يملك مشتري الدراهم بالقبض فيتحقق الدينية من الجانبين. 

ولو شرط النّساء في أحد البدلين في بيع الدراهم بالدنانيرء وأشباه ذلك ثم إن 
المشروط له النسيئة نقد البعض دون البعض فسد البيع في الكل في قول أبي حنيفة» وذلك 
بأن يشتري ديناراً بعشرة دراهم إلى شهر فنقد خمسة ثم افترقا لا يجوز في حصة الخمسة» 
فإن اشئ خمد قف وة فة فشو الخ قاد فا فالصيرف فاشة كله :لان الد 
وقع على الفسادء ولو نقد العشرة كلها جار وهذا تقض لما كان قبله ذكز المشألة على هذا 
الوجه فى «المنتقى» . 

وفي «القدوري»: لو اشترى ديناراً بعشرة دراهم بعينه ثم نقد بعض العشرة دون 
البعض فسد البيع في الكل في قول أبي حنيفة» وعندهما يصح بمقدار ما قبض ولو قبض 
الدراهم وهي مستحقة فالقبض صحيح› وإذا أجازه المالك ينفذ. 

ومما يتصل بهذا الفصل معرفة حد التفرق فاعلم بأن التفرق الذي يوجب بطلان عقد 
الصرف قبل التقابض فيأخذ كل واحد منهما في جهة أو يذهب أحدهما ويبقى الآخرء 
فهذا تفزق مكبر يوج بطلان العقد سواء أكان اليم دا بدين كالدزات ادرا 
والدتائير بالدثاتر أو أحدهما بصاحة أو كان عا نعين كالأواتى والقلب وهذا؟ لان 
الق وال وإن كات ديه بالعييق إل أن مى اة بطل اة لأن هلا معن 


۱۷۴ كتاب الصرف 


لازم بأصل التخليق فألحق بجنسه وهو الدراهم والدنانير» فيشترط قبض البدلين في 
المجلس كما في الدراهم والدنانير. ولو قاما عن مجلس الصرف فذهبا معأ في جهة 
واحدة فرسخاً أو ما أشبهه ثم تقابضا قبل أن يفارق أحدهما صاحبه جاز العقدء وهذا 
دليل على أن المعتبر التفرق بالأبدان لا بالذهاب عن مجلس العقدء قال: وكذلك لو طال 
قعودهما في مجلس العقد أو ناما في مجلس العقد أو أغمي عليهما ثم تقابضا قبل أن 
يفارق أحدهما صاحبه جاز هكذا ذكر القدوري في «کتابه» . 

وذكر مسألة النوم والقعود والإغماء علي بن الجعد عن أبي يوسف على نحو ما ذكر 
القدوري» وذكر ابن رستم عن محمد مسألة الذهاب معاً ميلاً أو أكثر على نحو ما ذكر 
القدوري» وذكر مسألة النوم بخلاف ما ذكر القدوري فقال: إذا ناما أو نام أحدهما فهذه 
فرقة» ولو ناما جالسين لم تكن فرقة. 

وعن محمد رواية أخرى: إذا نام طويلاً بطل الصرف» وإن كان يسيراً فهو على 
صرفه فهذه المسألة دليل أيضاً أن العبرة للتفرق بالأبدان» والأصل فى ذلك ما روي عن 
ابن عمر رضي الله عنه أنه قال «وإن استنظرك أن يدخل بيته فلا تنتظره»'» وقال أيضاً : 
13 "] وإن وثب من سطح فثب معهء وكذلك إذا قام أحدهما عن المجلس وبقي 
الآخر كذلك لا يبطل الصرف ما لم يتفرقا؛ لأنهما لو قاما معاً لا يبطل الصرف فإذا قام 
أحدهما أولى . 

قال القدوري في «كتابه»: ولا يشبه هذا خيار المخيرة» يريد به: أن خيار المخيرة 
يبطل بالقيام عن المجلس؛ لأن خيار المخيرة يبطل بالإعراض والقيام عن المجلس دليل 
الإعراض. 

قلنا: بطلان الصرف بالافتراق بالأبدان قبل قبض البدلين» وذلك يتحقق بمجرد قيام 
أحدهما أو قيامهما عن المجلس . 

وعن محمد رحمه الله رواية أخرى: أنه جعل الصرف بمنزلة خيار المخيرة حتى 
قال: يبطل بما هو دليل الإعراض كالقيام عن المجلس والنوم طويلاً وأشباه ذلك. 

وعن محمد: إذا كان لرجل على غيره ألف درهم ولذلك الغير عليه مئة دينار فأرسل 
من عليه الدراهم إلى صاحبه رسولاء وقال: بعتك الدنانير التي عليك بالدراهم التي لك 
علي فقال صاحبه: قد قبلت فهو باطل علل» قال: من قبل أنهما تصارفا وهما مفترقان 
ومعنى هذا الكلام أن عبارة الرسول تنتقل إلى المرسل» فكأن المرسل باشر البيع مع 
صاحبه وهما مفترقان» إلا أن الافتراق في غير الصرف ليس بضائر. 

وعن محمد فيمن قال لقوم: اشهدوا أني اشتريت من ابني الصغير هذا الدينار بعشرة 
دراهم» ثم قام قبل أن يزن العشرة فهو باطل؛ لأنه لا يمكن اعتبار الافتراق بالأبدان؛ 
لأن العاقد هو فيعتبر المجلس والله أعلم. 


. بلفظ : «وإن استنظرك إلى أن يلج بيته فلا تُنظره»‎ ٠١ ٠۴٤ أخرجه مالك في البيوع حديث‎ )١( 


الفصل الثاني: 
في بيع الدين بالدين وبالعين 


وإذا باع الرجل ديناراً بدراهم وليس عند هذا دراهم» ولا عند ذلك الدينار فنقد هذا 
الدراهم» وذلك الدينار وتقابضا قبل أن يفترقا جاز. 

فرق بين هذا وبينما إذا باع مكيلاً ليس عنده من آخر مكيل ليس عند الآخر» ونقد 
كل واحد منهما ما باعه وتقابضا حيث لا يجوزء والفرق : أن في مسألة المكيل ما يقع 
و الل ل ا 
ادنار يمر من با لسن عله والشراء يما لسن عد الإنسان صح 

وروى الحسن عن أبي حنيفة: إذا اشترى فلوساً بدراهم وليس عند هذا فلوس ولا 
عند هذا دراهم» > ثم إن أحدهما دفع وتفرق جاز؛ لأن كل واحد منهما ثمن فيصير كل 
واحن منهما مشتريا يثمن ليس غنذه وذلك جائر > وإنما اكتفى بنقد أحدهما لما ذكرنا قبل 
هذا: أن في بيع الفلوس بالدراهم يكتفي بقبض أحد البدلين قبل الافتراق. 

وإن لم ينقد واحد منهما حتى تفرقا لم يجز؛ لأن هذا دين بدين» فإذا اشترى ديناراً 
SS‏ وميا وراد كد امد a‏ يجز؛ لأن هذا 
صرفء وفى فى الصرف يث يشترط قبض البدلين قبل التفرق» ورو تو يفلو ضبقيو 
أعيانها اورقا قد انا ا فهو جائز ١‏ لآن النين غاهنا بمنرلة العزوقن 6 :فكانه باع 
عرضاً بفلوس بغير آعيانها› وهناك لا يث يشترط التقابض كذا هاهنا ولم يكن الدين ع لم 
يجز بمنزلة ما لو باع عرضاً ليس عنده بفلوس» وإذا اشترى شيئاً بدين وهما يعلمان أنه لا 
دين عليه لا يجوز الشراءء ويكون هذا بمنزلة ما لو اشترى بغير ثمن؛ لأنه سمى ما لا 
قبي كينا ولو اشترى بدين مظنون ثم تصادقا على أنه لا دين فالشراء صحيح بمثل ذلك 
الذي“ 
س 


الفصل الثالث: 
في الساعات التي يشترط فيها قبض البدلين حقيقة 
وما يكتفى فيه بقبض أحدهما حكماً وما يكتفى منها بقبض 
أحدهما حقيقة» وما لا يكتفى 


لم 
مسائل هذا الفصل قد ذكرناها بتمامها في أول الفصل السادس 


ذكرها. 


جك 


من البيوع فلا نعيد 


۱۷٤‏ كتاب الصرف 


الفصل الرابع: 
في الدراهم المغشوشة تباع بالفضة الخالصة وفي الدراهم 
المغشوشة يشترى بها متاعاً وزناً أو عدداً بعينها أو بغير عينها 


مسائل هذا الفصل وقد ذكرنا في أول الفصل السادس من البيوع فلا نعيدها . 


بعض مسائل هذا الفصل ذكرنا في أول الفصل السادس من البيوع أيضاً: فنذكر 
هاهنا ما لم يذكر ثمة» فمن جملة ما لم يذكر ثمة: 

إذا اشترى الرجل متاعاً بعينه أو فاكهة بعينها بفلوس ليست عنده فهو جائز؛ لأن 
الفلوس كالدراهم والدنانير» ولو اشترى شيئاً بعينه مما ذكرنا بدراهم أو بدنائير ليست 
عنده جاز الشراء كذا هاهنا. 

وإذا اشترى متاعاً بعينه بفلوس بعينها فله أن يعطي غيرها مما يروج بين الناس لما 
ذكرنا أن الفلوس ثمن» فصار الشراء بالفلوس بمنزلة الشراء بالدراهم . 

ولو اشترى متاعاً بعينه بدراهم بعينها كان له أن يعطي مثل تلك الدراهم كذا هاهنا . 

فإن قيل الفلوس إنما صارت ثمناً باصطلاح الناس لا بالشرع» فإذا عينا الفلوس في 
العقد فقد قصدا تعليق العقد بالمعين وجعله مثمناً يجب أن يبطل الاصطلاح على الثمينة 
في حقهماء ؛ كما قال أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما الله فيمن باع فلساً بعينه بفلسين 
بأعيانهماء فإنه يجوز وينفسخ الاصطلاح على الثمينة في حقهما تحقيقاً لجواز البيع إذ لا 
يجوز هذا البيع مع بقاء الثمينة. 

والجواب عن هذا الإشكال أن يقال: إن التعيين محتمل» يجوز أن يكون لتعليق 
العقد بالمعين» ويجوز أن يكون لبيان قدر الواجب وصفته فكأنه قال: بعت منك بمثل 
هذه الفلوسء فإن كان البيع لتعليق العقد به ينفسخ ذلك الاصطلاح السابق» وإن كان 
لبيان القدر الواجب في الذمة وصفته لا ينفسخ الاصطلاح السابق» فلا ينفسخ الاصطلاح 
بالاحتمال حتى لو تصادقا أنهما قصدا تعليق العقد بعينه يقول بأنه يبطل ذلك الاصطلاح 
وتصير الفلوس مثمناً لا يجوز للمشتري أن يعطي البائع مثلهاء وفيما إذا أورد من المسألة 
الاصطلاح على الثمنية لم يبطل بسبب التعيين لكون التعيين محتملاً على ما ذكرناء كما 
في هذه المسألة. وإنما بطل الاصطلاح ثمة مقتضى جواز البيع ؛ لأن البيع لا يجوز وهما 
ثمنان ؟ لأن بيع الثمن واحد باثنين لا يجوز كبيع الدرهم بالدرهمين» وهاهنا الجواز ثابت 
من غير يقين › فإن بيع المتاع بفلوس في الذمة جاز فلا تبطل الثمنية لا مقتضى جواز البيع 
ولا مقتضى التعين ولو أعطى تلك الفلوس فافترقا ثم وجد فيها فلساً لا يتفق فرده 


واستبدله هل ينتقض العقد. 

ففي هذه الصورة وهو ما [١٤٠ب/۳]‏ إذا كان الفلوس ثمن متاع لا يبطل العقد 
سواء كان المردود قليلاً أو كثيراً استبدل أو لم يستبدل؛ لأن أكثر ما فيه أن القبض في 
الفلوس قد انتقض بالرد وصار کان لم يكن إلا أنه لو لم يقبض الفلوس وافترقا لا يتتقض 
العقد؛ لأن الافتراق حصل عن عين بدين كذا هاهنا. 

وإن كانت الفلوس ثمن الدراهم فهو على وجهين: : إما إذا كانت الدراهم مقبوضة أو 
لم تكن مقبوضة» نإ كانت اللتزاخم متيو صناتؤرةا الذي اررق واسويدةا آر لم يود 
فالعقد باق على الصحة؛ فكذلك لو وجد الكل في هذه لا ت تتفق الصورة فردها واستبدل» 
فالعقد باق على الصحة؛ لأن أكثر ما فيه أن قبض الدراهم ينتقض بالردء ويصير كأن لم 
يكن فكأنه لم يقبض الفلوس» ولكن لو لم يقبض الفلوس والدراهم مقبوضة فافترقا لا 
ينتقض العقد لما ذكرنا أن بيع الفلوس بالدراهم يكتفى بقبض أحد البدلين قبل الافتراق . 

فإن لم تكن الدراهم مقبوضة إن وجد كل الفلوس لا تتفق فردها بطل العقد في قول 
أبي حنيفة وزفرء استبدل في مجلس الرد أو لم يستبدل» وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما 
الله: n‏ 
وإن كان البعض لا يتفق فردهاء فالقياس: أن ينتقض بقدره قليلاً كان أو كثيرآ» استبدل 
في مجلس الرد أو لم يستبدل في قول أبي حنيفة وهو قول زفر رحمهما اللهء ولكن أبا 
حنيفة استحسن في القليل إذا رده واستبدل في مجلس الرد أن لا ينتقض العقد أصلا . 

واختلفت الروايات عن أبى حنيفة فى تحديد القليل» > فقال فى روايته: إذا زاد على 
التضف فهو عير وما درت قليل> في رواية* .إذاابلغ الف فهو كير .وني رواية ال إذا 
زاد على الثلث وقال أبو يوسف ومحمد: إذا ردها واستبدل في مجلس الرد لا ينتقض 
العقد قليلاً كان المردود أو كثيراًء هذا إذا كانت الفلوس فلوسا قد تروج وقد لا تروج» 
فأما إذا كانت الفلوس فلوسا لا تروج بحال» وقد تفرقا فرد الفلوس» ينتقض العقد 
استبدل في المجلس أو لم يستبدل» فإن وجد بعض الفلوس بهذه الصفة فرد ينتقض العقد 
بقدره استبدل في مجلس الرد أو لم يستبدل. 

وإذا اا انق ا أو قراط فسا فنا جائ ا محا نا مكزا دك قن 
«الأصل». 

قال شمس الأئمة الحلواني: هذا إذا كان الدانق أو القيراط معلوماً فيما بين الناس 
لا يختلف في معاملاتهم» فإذا كان مختلفاً يأخذ بعضهم عشرة وبعضهم تسعة لا يجوز 
العقد لمكان المنازعة» ولم يذكر شيخ الإسلام خواهر زاده BET‏ الس رخسي هذا 
الفصل على هذا التفصيل في شرحهما. 

ولو اشترى شيئاً (بدرهم فلوساً) قال فى «الكتاب»: كان مثل ذلك في القياس 
والاستحسان الذي ذكرنا في الدانق أنه يجوزء 00 عر ير 
على الجواز وعدم الجوازء وقال زفر: لا يجوز فيهماء وقال أبو يوسف: إنه يجوز 


۱۷٦‏ كتاب الصرف 


فيهما. وروی هشام عن محمد: أنه يجوز فيما دون الدراهم ولا يجوز في الدراهم. 

وجه قول زفر: أن الدانق والدرهم ذكر الوزن والفلوس عددي فيلغو ذكر الوزن 
ويبقى ذكر الفلوس ومجرد ذكر الفلوس من غير ذكر العدد لا يكفي لجواز العقد. 

وأبو يوسف رحمه الله يقول بذكر الدانق والدرهم يصير عدد الفلس معلوماً؛ لأن 
قدر ما يؤخذ الدرهم من الفلوس معلوم في السوق» وكذلك قدر الدانق من الفلوس معلوم 
في السوق» فتسمية الدرهم والدانق كتسمية ذلك العدد في الإعلام على وجه لا تتمكن 
المنازعة فيه بينهما . 

ومحمد يقول فيما دون الدرهم ذكر الاستعمال للعبارة عما يوجد بدون عدد الفلوس 
فيقام مقام تسمية ذلك العددء أما في الدراهم وما فوق ذلك لم يكثر استعماله للعبارة عما 
يوجد به من الفلوس» فلا يقام هو مقام تسمية ذلك العدد فبقي عبارة عن الفضة؛ لأن 
مطلق اسم الدانق يقع على الدانق من الفضة, ألا ترى أنه لو قال لغيره: بعتك هذا بدانق 
ينصرف إلى الدانق من الفضة» فإذا ذكر بعد ذلك الفلوس صار تقدير المسألة كأنه قال: 
بعتك هذا بدانق فضة على أن تعطيني مقام الفضة فلوسأ فيكون هذا صفقة في صفقة فلا 
يجور. 

قال: إذا أعطى رجل رجلاً درهماًء وقال: أعطني بنصفه كذا فلساً وبنصقه درهماً 
صخرا وزنه نصف درهم» فهذا جائز؛ لأنه جمع بين عقدين كل واحد منهما يجوز حالة 
الانفراد؛ لأنه جمع بين عقد الصرف وعقد البيع ؛ لأن ما يخص الدرهم الصغير من 
الدرهم الكبير صرف» وما يخص الفلوس من الدرهم ا 
الاجتماع. فإن تفرقا قبل قبض الدرهم الصغير والفلوس› فالعقد قائم ف فى الفلوس منتقض 
في حصة الدرهم الصغير؛ eT‏ وقد اققا قبا قيض 
أحد البدلين» وفي حصة الفلوس العقد بيع » وقد قبض بدله من الدرهم الكبير» ففي حصة 
الفلوس افتراق العقد حصل عن عين بدين» فإن لم يكن دفع الدرهم الكثير حتى افترقا 
بطل البيع في الكل . 

ولو قال: أعطني بنصف هذا الدرهم كذا كذا فلساًء وأعطني بنصفه درهماً صغيراً 
وزنه نصف درهم إلا حبةء فإن العقد يفسد كله عند أبي حنيفة» وعندهما يجوز في حصة 
الفلوس وهذا؛ لأن العقد فسد في الدرهم الصغير لمكان الرباء فإن مقابله نصف درهم 
إلا حبة يكون رباً» ومن أصل أبي حنيفة أن العقد إذا فسد بعضه يعني الربا يفسد الكل 
عرف ذلك في كتاب البيوع . 

وكان الفقيه أبو بكر الأعمش» والشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل البخاري» 
والشيخ الإمام شمس الأئمة السرخسي رحمهم الله يقولون: الصحيح أن العقد يجوز في 
حصة الفلوس عندهم جميعاً على ما عليه وضع المسألة في «الأصل»؛ لأن الصفقة 
صفقتان على ما عليه وضع المسألة في «الأصل» أعطني بنصفه كذا فلسا وأعطني بنصفه 
الباقي درهماً صغيراً فإذا تكرر قوله أعطني تكرر العقد ففساد أحدهما لا يوجب فساد 


كتاب الصرف ۱۷V‏ 


الآغن يمتزلة ها لر قال لغيزة + بع بصت هذ الألف هدا ون ينضقها كذا كذ زرطلا 
من خمرء وهناك لا يبطل العقد في العبد» وإن بطل في الخمر لما كانت الصفقة متفرقة. 

وحكي عن الفقيه أبي جعفر الهندواني والفقيه مظفر بن اليمان والشيخ الإمام شيخ 
الإسلام خواهر زاده: أنهم صححوا ما ذكر في «الكتاب»»؛ ووجه ذلك: أن الصفقة متحدة 
هاهنا؛ لأنها لو تفرقت تفرقت بتكرر قوله أعطني مساومة وبتكرار المساومة لا يتكرر 
البيع» ألا ترى أن بذكر المساومة لا ينعقد البيع ما لم يقل: اشتريت» وإذا كان [/1141/ 
۳ لا ينعقد البيع ما لم يقل اشتريت» وإذا كان لا ينعقد البيع بذكر المساومة فبتكراره 
كيف يتكرر العقد فكانت الصفقة واحدة والتقريب ما ذكرنا. 

ولو قال: أعطني به كذا وكذا فلساً ودرهماً صغيراًء وزنه نصف درهم إلا قيراطاً 
كان ذلك كله جائز بخلاف المسألة الأولى» في المسألة الأولى صرح بالفساد حيث جعل 
بإزاء الدرهم الصغيرة نصف درهم من الدرهم الكبير إلا حبة» والعاقدان متى صرحا بفساد 
العقد لاا يحمل على وجه الصحةء أما في هذه المسألة لم يصرحا بفساد العقدء فإنه لم 
يقن للنرهو الصغيز خضة الدرهم الكبين” فإنه لم يقل وأعطني بنصف الدرهم الكبير 
در اء ثرا وزنه مثل نصف الدرهم الكبير إلا قيراطاً فيجعل بإزاء الدرهم الكبير مثل 
وزنه» وذلك نصف درهم إلا قيراطاًء والباقي من الدرهم الكبير يجعل بإزاء الفلوس 
بخلاف المسألة المتقدمة على ما ذكرنا. 

ولو اشترى فلوسا بدرهم وافترقاء ثم وجد شيئاً من الفلوس مستحقاً ولم يجزه 
المستحق» فإن كان مشتري الفلوس نقد الدرهم» فإنه يستبدل مثله ويجوز العقد؛ لأن أكثر 
ما في الباب أن القبض في المستحق قد انتقض إلا أن الدراهم مقبوضة» و 

بيع الفلس بالدرهم يكتفي بقبض أحد البدلين قبل الافتراق» ألا ترى أنه لو استحق ق كل 
اا أو لم يقبض الفلوس أصلاً حتى تفرقاء وكان مشتري الفلوس نقد الدرهم 
يبقى العقد على الصحة فههنا أولى» وإن لم يكن نقد الدرهم فالعقد ينتقض بقدر المستحق 
إن كان المستحق بعض الفلوس» وفي الكل إن كان المستحق جميع الفلوس؛ لأن القبض 
ذ في المستحق قد انتقض فصار كأن لم يكن فكان الافتراق عن دين بدين» إما في الكلء 
وإما في البعض» > وإذا وقع الشراء بالفلوس الرائجة وكسدت الفلوس قبل القبض» أو كان 
المشتري فلوساً وكسدت قبل القبض فقد ذكرنا هذه المسألة مع أخواتها وما يتصل بها في 
كتاب البيوع فلا يفيد ذكرها. 


الفصل السادس: 


في خيار الرؤية والرد بالعيب والاستحقاق في باب الصرف 


وإذا الشف دفار + بعشرة دراهم وتقابضاء ثم وجد مشتري الدراهم الدراهم كلها 
مستحقةء فإن كانا فى مجلس العقد يتوقف على إجازة المستحق» فإن أجاز جاز» وإن لم 


۱۷۸ كتاب الصرف 


يجز بطل القبض وصار كأنه لم يكن» فإن قبض دراهم أخرى في مجلس العقد فالصرف 
صحيح ويجعل كأنه أخر القبض إلى آخر المجلس» وإن لم يقبض بطل العقدء وإن 
وجدها ستوقة:وكان ذلك فى .مجلس العقد ليس أله أن يجوز به4 لآن الستوقة ليست من 
حت يل اله ف ی يبدل اعرف لكل الوم وإن لم يجوز ورده إن 
استبدل في المجلس جاز وجعل كأنه آخر الق إلن آخير المخلس» :وإ وجتها زيوفا أو 
نبهرجة» وكان ذلك في مجلس العقد إن تجوز به المسلم إليه جاز؛ لأن الزيوف من جنس 
يذل الصرف 4 لآن الزيوؤف ما كان:القضة فيه غالبا غلل الخشن والغيرة للغالب»- فكان الكل 
قفة فالتجرز يدلا يصير متعيدلا يبدل الضرفة وان رده وامعزلة فى ملين العقل جاز: 
وإن ارقا قل الاسيذال بطل الصرفء وآما إا وجتعا أو بعضها عة وكات ذلك بعد 
الافتراق بأبدانهما إن أجازه المستحق وكانت الدراهم قائمة جاز؛ لأن خيار الإجازة لا 
يمنع صحة القبض على سبيل التوقف فلا يتبين أن الافتراق حصل من غير قبض بدل 
الصرف» وإذا صح القبض على سبيل التوقف جاز بإجازته إذا كان رأس المال قائماًء وإذا 
وس شرت ا ال ل ان سس سبلي SEE‏ 
قل أو كثر؛ لأن القبض في المستحق موقوف بين أن يكون قبض رأس المال متى أجازء 
وبين أن لا يكون قبض رأس المال متى لم يجز. 

والموقوف بين شيئين إذا تعين أحدهما كان هو الثابت من الأصلء» فكان قبض 
رأس المال لم يوجد أصلاًء وأما إذا وجدها ستوقة أو وجد شيئاً منها ستوقة وكان ذلك 
بعد الافتراق بأبدانهما إن وجد الكل ستوقة بطل الصرف كلهء وإن وجد البعض ستوقة 
بطل الصرف بقدره تجوز به أو رده واستبدل مكانه أو لم يستبدل لما ذكرنا أن الستوقة 
ليست من جنس الدراهم» فتبين أن الافتراق حصل قبل قبض كل بدل الصرف أو قبل 

وفي «نوادر ابن سماعة» وضع هذه المسألة في الإناء فقال: رجل باع من آخر إناء 
فضة وزنها عشرة بعشرة وتقابضا وتفرقاء ثم وجد بائع الإناء نصف الدنانير ستوقة ردها 
وله نصف الإناء وللمشتري نصف الإناء وزاد فيه فقال: ولا خيار للمشتري وعلل وقال: 
لأن هذا جاء من قبله حين لم يستوف الثمن جياداً قبل أن يفارقه» a‏ أو 
وجد بعضها زيوفاً وكان ذلك بعد الافتراق بأبدانهماء وإن رده إن لم يستبدل في مجلس 
الرد يبطل الصرف في المردود بلا خلاف» وإن استبدل في مجلس الرد القياس أن يبطل 
الصرف في المردود وبه أذ زفر في الاستحسان لا يبطل. 

والاختلاف في هذا نظير الاختلاف في رأس مال السلم إذا وجده المسلم إليه 
مستحقاً أو ستوقة أو زيوفاًء وقد ذكرنا الحجج في مسائل السلم في كتاب البيوع» ثم 
اتفقت الروايات عن أبى حنيفة: أن ما زاد على النصف كثير» وفى النصف روايتان» فى 
وواه جعله كثيراً» وی ورای چغ لیا وفي روه قال إذا زاهلى:الثلث فهو كر 
وقد مر هذا في كتاب البيوع أيضاً . ١‏ 


کتاب الصرف 1۷۹ 


وإذا اشترى الرجل سيفاً محلى بدراهم أكثر مما فيه وتقابضا وتفرقا ثم وجد بالسيف 
عيباً في جفنة أو نصله أو حمائلهء فل أن يرد الكل ما وجد فيه العيب وما لم يجد؛ لأنه 
شىء واحد» وإن رده وقبله صاحبه بغير قضاء قاض› ثم فارقه قبل أن يقبض البدل بطل 
الردغغ لها اوت رغاد ال ع حا U‏ لا بيطلل انود وغل هذا 
الخلاف إذا تقايلا الصرف ثم افترقا قبل قبض البدل بطلت الإقالة عند علمائنا الثلاثة 
قالوا: الإقالة بعد القبض والرد بالعيب بعد القبض بغير قضاء فسخ من وجه بيع جديد من 
وجه فاعتبرنا بيعاً جديداً في حق وجوب قبض البدل بعد الإقالة قبل الافتراق. 

قلنا: إذا افترقا بعد الإقالة قبل قبض بدل الصرف تبطل الإقالة واعتبرناه فسخاً فى 
حق جواز الاستبدال» فقلنا: إذا استبدل بعد الإقالة ببدل الصرف تحر عملا الین 
جميعاً بقدر الإمكان» ولو كان الرد بالعيب بعد القبض بقضاء ثم افترقا قبل أن يقبض 
البدل لا تبطل الإقالة؛ لأن الرد الع عد الف تح a‏ وقبض البدل إنما 
يجب بحكم عقد الصرف لا بحكم ف فسخ الصرف ولا كذلك الرد بعد القبض بغير قضاء 
۷7 /[. 

ولو اشترى حلي ذهب فيه جوهر مفضض فوجد بالجوهر عيباً» فأراد أن يرد الجوهر 
دون الحلي ليس له ذلك ويقال له: إما أن ترد الكل أو تترك الكل. 

وهذا لأن الانتفاع المقصود منه وهو انتفاع التحلي لا يتأتى إلا بالكل» فصار بالنظر 
إلى المقصود كان الكل شيء واحد» فهو بمنزلة ما لو اشترى مصراعي باب أو مصراعي 
خف وأراد أن يرد الذي وجد العيب به وحده لم يكن له ذلك ك والمعنى ما ذكرنا. 

ولو أن رحا ١‏ شترى من رجل إبريق فضة فيه ألف درهم بألف درهم» أو اشترى من 
رجل ألف درهم بمئة دينار وتقابضاء ثم وجد الدراهم ستوقة أو اا فردها فله أن 
يفارقه قبل قبض الثمن وقبل قبض الإبريق؛ لأن رد الدراهم حصل بحكم فساد الصرف 
بسبب الستوقة والرصاص صار فاسداً لحصول الافتراق قبل قبض أحد البدلين والرد بحكم 
الفساد فسخ من كل وجه. وإذا كان هذا الرد فسخاً من كل وجه صار نظير الرد بالعيب 
بقضاء القاضي» وهناك لا يضرهما الافتراق قبل قبض البدل فكذا ههناء ولو كانت 
الدراهم زيوفاً فردها على قول أبي حنيفة رحمه الله إن لم يقبض الدنائير حتى تفرقا لم 
يضرهما ذلك؛ لأن الرد بالزيافة عند أبى حنيفة إذا كان كثيراً» والرد بالستوقة والرصاص 
نواه حفن ی سات وان اي نكن معنن ا لأنه وى ويه الفماد 
فيكون فسخاً من كل وجه. 

ولو اشترى إناء فضة فلا بيع بينهما؛ لأنه أشار وسمى» والمشار إليه من خلاف 
جنس المسمى» فيتعلق العقد بالمسمى» وإنه معدوم فلا يقع البيع» ولو كانت فضة سوداء 
أو حمراء فيها رصاص أو صفرء وهو الذي أفسدها فهو بالخيارء وإن شاء أخذها وإن 
شاء ردها وهذا؛ لأن المشار إليه من جنس المسمى فأرسله سمي لها فضة في الناس 
فيتعلق العقد» بالمشار إليه» وإنه موجود فيقع العقد إلا أن به عيب فيثبت الخيار للمشتري 


۸۰ 1 كتاب الصرف 


لمكان العيب» ولو كانت الفضة رديئة من غير غش فليس له الرد؛ لأن حق الرد إنما يثبت 
لفوات المشروط. 

كما لو اشترى عبداً على أنه كاتب فوجده غير كاتباً» والنقصان يمكن فى المعقود 
عليه بأن وجد المبيع ثابت الطرف أو ما أشبه ذلك ولم يوجد بشيء من ذلك». أن فوات 
المشروط؛ لأنه لم يشترط عند العقد إلا كون الإناء من الفضةء والإناء من الفضة كما لو 
قرط وا لمكن النقضان تن المعقود عليه العيةق»:وسبت الرداءة لا يكن التقاصان- فن 
ال ٠‏ ۰ 

يوضحه: أن العيب ما تخلوا عنه أصل الفطرة السليمة» وصفة الرداءة بأصل 
الخلقة» ألا ترى أن بالرداءة تنعدم صفة الجودة» وبمطلق العقد لا يستحق صفة الجودة» 
إنما يستحق صفة السلامة. 

فإذا اشترى إبريق فضة بذهب» ووجد به عيباً فهلك في يده أو حدث به عيب آخرء 
فله أن يرجع بنقصان العيب وهذا ظاهرء فلو كان الثمن فضة فلم يرجع بالنقصان. 

والفرق: أن الثمن كان من 0 الإبريق فمتى رجع بالنقصان يرجع بشىء من 
الثمن» وعند ذلك يظهر التفاضل ف فيتحقق الرباء وإذا كان الثمن من خلاف جنس الإبريق 
فحى :رجع بالنقسنان لا بظهر"الغاضل قلا تی الريا: 

ولو اشترى ديناراً بعشرة وتقابضا والدراهم زيوف فأنفقه المشتري وهو لا يعلم فلا 
شيء له على البائع في قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف رحمه الله: يرد مثل ما قبض 
ويرجع بالجياد. وقال القدوري في «شرحه»: والظاهر من قول محمد: أنه مع أبي 
يوسف» وذكر الكرخي قول أبي حنيفة رحمه الله مع محمد. فوجه قول أبي يوسف: أن 
صفة الجودة متقومه وقد أمكن استدراكه برد مثل المقبوض والرجوع بالجياد» فيرد مثل 
المقبوض ويستوفي ما كان حقاً له» ولأبي حنيفة: أن المستوفي في مثل جنس حقه أصلاًء 
إلا أله خی الرد يسبت العيب» فيتعين المقبوقن للرة» اانه لر رة عيبا آخر فين ألا 
يمكن تحقيق معنى الرد. 

ولو اشر دينارا بعشرة دراهم استحق نصف الدينار» رجع بنصف الدراهم وله 
نصف الدينارء ولا خيار له في الباقي؛ لأن الشركة في هذا ليس بعيب» وكذلك سر 
الفضة؛ لأن الشركة فيها ليس بعيب ولا يضرها التبعيض» ولو كان المبيع قلبا فاستحق 
البعض منه كان للمشتري أن يرد الباقى» إن شاء وإن شاء أمسكه بحصة؛ لأن الشركة ههنا 
عيب ويرد الباقي بعيب الشركة. ٠‏ 

ولو باع درهماً بدينار» ثم قال: برئت لك من كل عيب بهذا الدرهم فوجده ستوقاً 
لم يبرأ. والفرق: أن البراءة وقعت من عيب بالدراهم والزيف درهم قام به العيب الزيافة 
تحت البراءة» أما الستوقة ليست بدرهم فلا يمكن أن يجعل هذا واحداً تحت البراءة. 

وعن محمد فيمن قال: أبيعك هذه الدراهم وأراها إياه» ثم وجدها زيوفاً قال: 
ببدلها إلا أن يقول: هي زيوف أو يبرأ عن عيبها؛ وهذا لأنها وإن عينت لا تتعين» فصار 


كتاب الصرف ۸۱ 


وجود التعيين والعدم بمنزلة» ومطلق الدراهم تنصرف إلى الجياد فاستحق صفة الجودة 
بمطلق الاسمء وقد فاتت صفة الجودة إذا وجدها ا فكان له أن يبدلها قال: إلا أن 
شراء عن عينها فحينئذٍ لا يبقى له خيار العيب. 

وعن محمد: فيمن اشترى ديناراً وتقابضاء ثم إن مشتري الدينار باع الدينار من 
ثالث» ثم وجد الثالث به عيباً فردها على الأوسط بغير قضاءء كان للأوسط أن يرده على 
الأول قال: ولا يشبه هذا العروض» والفرق: أن الدنانير المعيبة لا تملك بالعقد؛ لأنها 
لا تتعين في العقد بالتعيين» وإنما يقع العقد على دراهم في الذمةء والملك في المعيبة 
يثبت بالقبض» وقد انتقض قبض الثالث بالرد فعاد إلى الأوسط قد تم ملكه فكان له الردء 
فأما العروض» فإنها تملك بالعقد عيباً؛ لأنها تتعين بالتعيين في العقد» فإنما يعود إلى 
البائع بفسخ ذلك المبيع بالرد بالعيب بعد القبض بغير قضاء إن كان فسخاً في المتعاقدين 
فهو عقد جديد في حق الثالث» فلم يعد إلى الأوسط قد تم ملكه في حق البائع الأول» 
فلا يكون له الرد على البائع الأول. 

قال القدوري في «شرحه»: وليس في الدنانير والدراهم خيار الرؤية إذا كان الكل 
نوعاً واحداًء وكذلك سائر الديون في العقود وهذا؛ لأن الرد في خيار الرؤية لا يفيد إما؛ 
لأنه ينفسخ العقد بالرد؛ لأن العقد لم يرد على هذا المعين فكيف ينفسخ العقد برده؛ أو 
لأنه لو رده يأخذ مثله فيثبت له خيار الرؤية أيضاًء وكذلك في الكرة الثالئة فيؤدي إلى ما 
لا يتناهى» ولو كان شيئاً بعينه إناءً أو تبراً أو حلياً مصوغاًء فله أن يرد بالعيب وخيار 
الرؤية؛ [158أ/"] لأن الرد بخيار الرؤية ههنا مقيد؛ لأنها تتعين في العقد فينفسخ العقد 
فيه بالرد بخيار الرؤية» ولو استحق بعضه وهو بعينه قبل القبض أو بعده» فالمشتري 
بالخيار إن شاء أخذ ما بقي بالحصة» وإن شاء ترك فإن استحق ولم يحكم به للمستحق 
حتى أجاز المستحق جاز وكان الثمن فيما أجازه للمستحق يأخذه البائع ويسلمه إليه؛ 
وهذا لأن الظاهر الرواية العقد الذي جرى بين البائع والمشتري لا ينفسخ بمجرد 
الاستحقاق» يكبت بحكم القاضي وسيأتي ذلك في «أدب القاضي» إن شاء الله . 

وإذا لم ينه ينفسخ ذلك العقد بمجرد الاستحقاق تلحقه الإجازة من المستحق» ويصير 
ل ورد بأن المستحق فيصير البائع وكيلاً من جهته وحقوق العقد تتعلق 
بالوكيل فيأخذ البائع الثمن من المشتري ويدفع إلى المستحق لهذاء وعن أبي يوسف: أن 
المستحق إذا قال عند الخصومة: أنا أقيم البينة لآخر العقد فحكم له أجاز بإجازته» وإن 
لم يقل ذلك لم يجز وههنا روايات أخر وسيأتي جملة ذلك في «أدب القاضي». 

ومما يتصل بهذا الفصل 

إذا اشترى ديناراً بعشرة دراهم وتقابضا ثم جاء بائع الدينار بدراهم زيوف وقال: 
وجدتها في ذلك الدراهم وأنكر مشتري الدينار أن تكون هذه الدراهم من دراهمه. 
فالمسألة على وجوه: إما إن أقر بائع الدينار قبل ذلك فقال: قبضت الجياد أو قال: 
قبضت حقي أو قال: قبضت رأس المال أو قال: استوفيت الدراهم أو قال: قبضت 


الدراهم أو قال: قبضت ولم يرد عليه. 

ففي الوجه الأول والثاني والثالث والرابع: لا تسمع دعوى بائع الدينار وحتى لا 
يستحلف مشتري الدينار على ذلك؛ لأن بائع الدينار متناقض في هذه الدعوى . 

وفي الوجه الخامس: وهو إذا قال: قبضت الدراهم فالقول قول بائع الدينار وعلى 
مشتري الدينار البينة أنه أعطاه الجياد استحسانا . 

وجه ذلك: أن بائع الدينار بدعواه أنها من دراهمه وهي زيوف ینکر قبض حقه» ولم 
يسبق منه إقرار يناقض دعواه؛ لأن الذي سبق منه ليس إلا الإقرار بقبض الدراهم» ومطلق 
اسم الدراهم يتناول الزيوف فكان بائع الدينار قال: لم أقبيض حقي» وقال مشتري 
الدينار: أوفيت حقك فكان القول قول بائع الدينار وكان على المشتري البينة أنه أوفاه. 

وكذلك الجواب في الوجه السادس : وهو ما إذا قال بائع الدينار: قبضت ولم یزد 
على هذه؛ لأنه لو قال: قبضت الدراهم كان القول قوله في دعوى الزيافة فههنا أولى» 
ولو قال: وجدتها ستوقة أو رصاصاً لا شك أن لا يقبل قوله في الوجوه الأربعة» ففي 
دعوى الستوقة والرصاص أولى. 

وكذلك في الوجه الخامس: لا يقبل قوله» وفي الوجه السادس يقبل قوله. 

فرق بين الوجه السادس وبين الوجه الخامس . والفرق: أن في الوجه الخامس بائع 
الدينار مناقض في دعوى الستوقة والرصاص» فكأنه أقر أنه قبض الدراهم ثم قال: لم 
أقبض الدراهم» أما في الوجه السادس : فهو ليس بمناقض في دعوى الستوقة والرصاص؛ 
لأنة ا ا ا كينا اجر ال وروغ الوق والوضافن: كما ودع 
الجيد» فهذا هو الفرق بين الصورتين . 


الفصل السابع: 


في الرهن والحوالة والكفالة والصرف 


قال محمد: إذا اشترى الرجل من آخر عشرة دراهم بدينار فنقد الدينار واحد 
بالدراهم رهناً فهو جائزء يجب بأن يعلم بأن الرهن والحوالة والكفالة ببدل الصرف جائز 
عند علمائنا الثلاثة؛ لأن بدل الصرف دين فتصح الحوالة والكفالة والارتهان به كما في 
سائر الديون» فإذا جازت هذه التصرفات نقول بعد هذا إن قبض من المحتال عليه 
والكفيل قبل الافتراق أو هلك الرهن في يد المرتهن قبل الافتراق ثم الصرف بينهما ويعتبر 
قيام مجلس المتعاقدين ولا يعتبر افتراق الكفيل والمحتال عليه وعدم افتراقهما؛ لأن 
القبض من حقوق العقد فيتعلق بالمتعاقدين فيعتبر قيام مجلس المتعاقدين لا مجلس 
غيرهما . 

ولو افترق المتعاقدان والرهن قائم بطل الصرف؛ لأن الافتراق حصل قبل قبض 
أحد البدلين؛ لأن المرتهن إنما يصير مستوفياً ما وقع الارتهان به بعد الهلاك» فإذا افترق 


قبل الهلاك فقد حصل الافتراق قبل قبض أحد البدلين فكان الصرف باطلاً » وإذا بطل الصرف 
بالافتراق بقي الرهن مضموناً على المرتهن بأقل من قيمته ومن الدين» وإن برئ الرهن عن 
الدين لما فسد الرهن بالافتراق؛ لأنه برئ يحلف فإن الدينار يعود إلى ملك المرتهن 

والأصل: أن الراهن إذا أبرأ عن الدين يحلف لا يبطل ضمان الرهن»ء كما لو 
استوفى المرتهن الدين حقيقة» فإنه لا يبطل ضمان الرهن»ء وإن برئ الرهن عن الدين 
بإيفاء الدين؛ لأنه برئ يحلف فبقي ضمان الرهن على حاله كذا ههنا. 

بخلاف ما لو أبرأ المرتهن ¿ الراهن عن الدين حيث يبطل ضمان الرهن؛ 0 
هناك برئ عن الدين من غير حلف» أما ههنا بخلافه أو يقول ضمان الرهن حكم يثبت 
بالقبض» والقبض باق على ما بطل عقد الصرف بالافتراق» فعند الهلاك يتم الاستيفاء 
فيما انعقد ضمانه بالقيض» وقد بطل العقد الموجب للاستيفاء فيلزمه رد المستوفي كما لو 
استوفاه حقيقة . 

قال: وإذا اشترى الرجل من آخر شيئاً محلى بدينار وقبض السيف ودفع الدينارء 
يننلا زعا للحي بالككرنا في الشالة المتهدي اعبرم إن فلك الركن قبل N‏ 

بقي الصرف على الصحة» فإن افترقا والرهن قائم بطل الصرف وبقي الرهن مضمونا 
LES Ns BEL‏ 

وإن:خصل الازتهات بالشيفه بان نقد المشتري الدينان وأغة السيف. رهناً فيلك 
الرهن عنده قبل أن يفترقاء فإن بائع السيف على مشتري السيف ولا يصير ES‏ 
مستوفياً السيف بالهلاك إما لآن الاستيفاء العين مق العين لا ننصون وإما لأت المرتهن 
إنما يصير مستوفياً حقه بالهلاك إذا صح الرهن» ولم يصح الرهن ههنا؛ لأن الرهن حصل 
بالعين وهو السيف فالرهن بالأعيان لا يصح على ما يأتي بيانه في كتاب الرهن إن شاء 
الله تعالى. 

رإذا لو يعس المرنمن مستوفياً السيف بهلاك الرهن يؤمر بائع السيف رد السيف على 
المشتري كما الرهن» ويضمن المرتهن للراهن الأقل من قيمة السيف ومن الرهن؛ لأن 
الرهن بالعين فاسد وليس بباطل والفاسد من العقود بعد القبض ملحق بالصحيح في حق 
إفادة حكمه ما أمكن كما في البيع الفاسدء ولم يمكن اعتباره بالصحيح في حق الضمان 
بأن يجعله مضموناً بالعين الذي حصل به الارتهان فيجعله مضموناً بالأقل من قيمته ومن 
قيمة العين الذي ارتهن به أو يقول قبض [58١ب/‏ ”] الرهن ههنا حصل بجهة الاستيفاءء 
والمقبوض على جهة الشيء كالمقبوض على حقيقته في الضمان فجعلنا الرهن مضموناًء 
وجعلناه مضمونا بالأقل من قيمته من السيف كما ذكرنا. 

قال : وكذلك لو كان مكان السيف منطقة أو سرج مفضضء أو إناء مصوغ أو فضة 
تبر» وهذا دليل على أن التبر يتعين بالتعيين فى العقّدء فإنه جعله كالسيف فإنه لا يجوز 
أخذ الرهن بعينه. 


۸4 كتاب الصرف 


الفصل الثامن: 


فى الحط عن بدل الصرف والزيادة فيه 


قال محمد رحمه الله: وإذا اشترى الرجل سيفاً محلى بمئة درهم وحلية السيف 
خمسون وتقابضاء ثم إن بائع السيف حط عن ثمنه درهماً فهو جائز؛ لآن الحط تعلق 
بأصل العقدء ويخرج ذلك المحطوط من أن يكون ثمناً مكانه من الابتداء» وباع السيف 
شا ولسع درفي > فيكون بمقابلة الحلية مثل وزنها والباقي بمقابلة السيف. 

ولو أن رجلاً ابتاع من رجل قلب فضة فيه عشرة دراهم بعشرة دراهم وتقابضاء ثم 
إن بائع القلب حط عن ثمنه درهماء وقبل المشتري وقبض الدراهم المحطوط من البائع 
فسد البيع كله في قول أبي حنيفة» وقول أبي يوسف ومحمد: الحط باطل» غير أن عند 
أبي يوسف لا يصير المحطوط هبة مبتدأ حق كان على مشتري القلب أن يرد الدرهم على 
بائعه والعقد الأول صحيح» وفي قول محمد: يصير ذلك هبة مبتدأة حتى كان للمشتري 
أن يمتنع عن تسليم الدراهم إلى البائع . 

وجه قول أبي يوسف ومحمد في بطلان الحط: أن الحط لو صح لبطل من حيث 
چ 

بيانه : أن الحط لو صح التحق بأصل العقد فيصير العقد فاسداً من الأصل لمكان 
للق بدا قد ا ليل بر ا عت 
فلا يصح بهذا الطريق. 

قلنا: أنه إذا حط جميع الثمن لا يصح حتى لا يفسد العقد؛ لأنه لو صح لبطل من 
حيث صح؛ لأنه يلتحق بأصل العقد ويبقى العقد بلا ثمن فلا يصح من الابتداء كذلك 
ههنا . 

فبعد هذا قال محمد رحمه الله: يجعل المحطوط هبة مبتدأة؛ لأن الحط لو صح 
O lS E‏ 0 

عن الهبة صيانة للتصرف عن الإلغاء وأبو يوسف لا يجعله هبة مبتدأة؛ إذ ليس فى الحط 
معنى الهبة؛ لأن الهبة إيجاب ملك مبتدأء والحط إخراج المحطوط عن الإيجاب وليس 
فيه إيجاب ملك مبتدأ . 

وأبو حنيفة يقول: إن تعذر تصحيح الحط بحقيقته؛ لأنه لو صح لبطل من حيث صح 
أمكن أن يجعل مجازاً عن إنشاء العقد بما وراء المحطوط . 

بيان هذا الكلام: أن في الموضع الذي صح الحط حقيقة بأن لم يكن ثمة ربا كان 
من حكمه أن يصير العقد الموجود بما وراء المحطوط من الأصل» فعند تعذر العمل 
بالحقيقة نجعل الحط كناية عن إنشاء العقد بما وراء المحطوط كأن البائع قال لمشتري 
القلي ثانا : بعتك هذا القلب بتسعة دراهم وقبل المشتري» وهناك ينفسخ العقد الأول 


نقيت" الثاتى»: وإن كان انعقاد الثاني بوصف الفساد إلا أن الفاسد من البيع بمنزلة 
المح حل دارا يع الع الفا اقرع امارد ا 
كما كان الثاني صحيحاً . 

وهكذا نقول في حط جميع الثمن إن عند تعذر تصحيحه يجعل كناية عن حكمه إلا 
أن حكمه بغير ثمن قال: فإذا جعلناه كناية عنه صار كأن البائع قال للمشتري ثانيا : : بعتك 
بغير شيء» ولو قال هكذا لا ينعقد الثاني ولا ينفسخ الأول؛ لأن انفساخ الأول حكم 
انعقاد الثاني هذا إذا حط بائع القلب عن ثمن القلب درهماًء وقبل البائع ذلك. 

فعلى قول أبي حنيفة رحمه الله: تصح الزيادة ويلتحق بأصل العقد ويفسد العقد 
كله» وعلى قول أبي يوسف ومحمد رحمه الله: سوّى بين الحط والزيادة فحكم 
تصحيحهما والتحاقهما بأصل العقد وبفساد العقد بسببهماء وكذلك أبو يوسف سوى بين 
الا و فلع مع لا کج وا ولا هزه مات رند رضم الله ترق عن 
الزيادة والحط فصحح الحط هبة مبتدأة ولم يصحح الزيادة هبة مبتدأة. 

والفرق: أن الحط في معنى الهبة؛ لأن الط 5 ريم ملكا الط عه غير 
عوض وليس في الزيادة معنى الهبة؛ لأن الزيادة لو صحت يلتحق بأصل العقد ويأخذ 
حصته من المبيع» والهبة تمليك بغير عوض» والتمليك بغير عوض لا يصلح كناية عن 
التمليك بعوض فلهذا افترقا. 

ولو اشترى قلب فضة وثوباً بعشرين درهماً وفي القلب عشرة دراهم وتقابضاء ثم 
حط البائع درهما من ثمنها جميعاء فإن المحطوط يكون عنهما بصفة في الثوب فيصح 
البيع في الثوب بحصة من العشرين» ويحط عن ثمنه نصف درهم وهذا بلا خلاف» 
وكذلك يصح نصف الحط في القلب عند أبي حنيفة رحمه الله حتى يفسد العقد في كل 
القلب؛ لأنه يكون بمقابلته أقل من وزنه إلا أن هذا فساد طارئ فلا يفسد العقد في حصة 
الثوب. وعلى قول أبي يوسف ومحمد: لا يصح الحط في حصة القلب إلا أن محمداً 
يجعله هبة مبتدأق وهذا بخلاف ما لو قال البائع: د 0 ولم يقل 
جميعاً» فإن الحط يصح كله ويصرف إلى الثوب ويقع العقد جائزا 

ل ا e O‏ 
يصرح بالفساد فيحتال بصحة الحط ما أمكن؛ لأن ظاهر عقله ودينه يحمله ذلكء وإنما 
قلنا أنه لم يصرع الماد لأنه وإن كنى عن سين بقوله: : هماء إلا أنه يجوز أن يكني 
عن سين ويراد به أحدهما؛ وهذا لأن الكناية عن الجمع بصريح الجمع» وصريح الجمع 
يذكر ويراد به الخصوص فكذا الكناية عن الجمع . 

وإذا كان محتملاً عن الجمع» وإذا كان محتملاً للخصوص حمل عليه بظاهر عقله 
اوه ا ا كلاق ما ل ی حدما ؛ لأنه صرح بالفساد؛ لآنه لا 
يمكن حمله على أحدهما مع قوله جميعاً كلمة تأكيدء وكلمة التأكيد متى ذكر عقيب صريج 
الجمع» فإنها تذكر لمنع الخصوص لا فائدة له سوى ذلك كما في قوله: : جد المليكة 


ڪهم امعو [الحجر : ١‏ فكذا إذا ذكرت عقيب الكناية عن الجمع كان ذكرها لمنع 
الخصوص فحمل عليهاء وإذا حمل عليها صار كأنه نص فقال: حططت عنك نصف درهم 
من ثمن القلب» ونصف درهم من ثمن الثوب» وهو قال: صرح بهذا كان ذلك تصريحا 

فإن قيل: هذا يشكل بما إذا نقد عشرة وقال: هذا المنقود من ثمنها جميعهاء فإنه 
يجعل المنقود من ثمن القلب استحساناًء وقد ذكر كلمة التأكيد عقيب الكناية عن الجمع» 
ولم يمنع ذلك الحمل على الخصوص . 

SS 
لأنه لو لم يذكر كلمة التأكيد بأن قال: من ثمنها ولم يقل جميعاً لم يكن الخصوص ثابتا‎ 
من جهته› وإنما كان ثابتاً من جهة الشرع جعل الفضة مستحقة بالفضة في العقدء قال عليه‎ 
السلام: «الفضة بالفضة»" » فكذا في القبض تكون مستحقة بالفضة شرعاًء لأن للقبض‎ 
كبها الد نو ضيف إن القن ا ملك التسرف ك أذ الد رنيد ملف وإذا‎ 
كان التخصيص قبل ذكر كلمة التأكيد في مسألة النقد من جهة الشرع لم يمنع الخصوص‎ 
بسببهاء والعدم بمنزلة.‎ 

ولو عدمت فإنه يجعل المنقود عن القلب فكذا إذا جعل ذكرها كعدمها بخلاف 
مسألة الحط؛ لأن هناك الخصوص ثابت بدون ذكر كلمة التأكيد من جهته بظاهر عقله 
ودينه ؛ لأن الحط ليس ببيع» ولا هو في البيع» وإنما هو أخذ بعض الثمن من العقد بغير 
عرض رسف ج 

وامعحاق الحية الكو نا ىورع فى اللي أو ليها واي معنى البيع وهو 
القبض ولم يثبت يثبت استحقاق الفضة بجنسها شرعاً في الحطء فكان الخصوص في الحط 
بدون ذكر كلمة التأكيد ثابتاً من جهة العبد ولا من جهة الشرع» فجاز أن تحمل كلمة 
التأكيد من جهة العبد في منع الخصوص» وإذا امتنع الخصوص بذكر كلمة التأكيد انصرف 
الحط إليهماء والتحق بأصل العقد» فكأنه أنشأ البيع وقال: اشتريت منك هذا القلب 
بتسعة ونصف» ولو صرح بذلك يفسد العقد في القلب ولا يفسد في الثوب كذا هاهنا. 

قال: وإذا اشترى الرجل سيفاً محلى بخمسين درهماً وحلية السيف خمسون» ثم إن 
البائع حط عن ثمن السيف درهماً جاز الحط؛ وصرف الحط إلى ما راء الحط احتيالاً 
بتصحيح الحط؛ لأنه لم يصرح بالفساد لما حط عن ثمن السيف؛ لأن السيف كما يذكر 
ويراد به الحلية مع النصل» يذكر ويراد به ما وراء الحلية» وإذا كان ما ذكر محتملاً 
ا ا و ثمن النصل احتيالاً للجواز بظاهر عقله 
ودينه وأمكن القول به؛ لأنه تخضيص لإيفاء حكم في النخصوص لإتيان حكم آخر في 
المخصوصء فظاهر الحال حجة لإيفاء ما كان إن لم يصلح لرفع ما كان ثابتا. 


كتاب الصرف ۱۸۷ 


قال: ولو أن رجلاً اشترى من آخر قلب فضة بعشرين ديناراً أو تقابضاء ثم إن بائع 
القلب حط عن المشتري عشرة دنانير فذلك جائز؛ لأن هذا الحط لو صح لا يبطل من 
حيث صح؛ لأنه يلتحق بأصل العقد» ويجعل من الابتداء كأنه باع قلب فضة بعشرة 
دنانیر» وبيع القلب من الفضة بعشرة دنانير جائز كيف ما كان لاختلاف الجنس» ثم يبقى 
الحط جائزاء وإن لم يقبض مشتري القلب قدر المحطوط من بائع القلب في مجلس 
الحط؛ لأن الحط ليس بصرف لا حقيقة ولا معنئ ؛ لأنه إخراج بعض الثمن عن العقد من 
ل ل ل ل ل وإذا 
لم يكن فيه معنى البيع لا يمكن أن يعتبر صرفا في حق الثالث فلا يجب القبض بخلاف 
الإقالة؛ لأنها بيع معنى فيمكن أن يعتبر صرفاً في حق الثالث فيجب القبض . 

قال: وإذا اشترى قلب فضة فيه عشرة دراهم بدينار ثم إن أحدهما زاد صاحبه شيئاً 
ينظر إن زاد بائع القلب وكانت الزيادة ثوباً ورضي به مشتري القلب فالزيادة جائزة؛ لأن 
الزيادة لو صحت لا تبطل من حيث صحت؛ لأنها تلتحق بأصل العقد من الابتداءء ورد 
اا د وعلى ثوب بدينار بذلك وذلك جائزء فهاهنا كذلك. 

ولا يشترط قبض الثوب في المجلس؛ لأن ما يخص الثوب من الدينار بيع وليس 
بصرف. فإن كانت الزيادة ذهباً وكانت من قبل البائع ينظر إن كانت الزيادة ديناراً أو أكثر 
صحت الزيادة عند أبى حنيفة رحمه الله ويبطل العقد؛ لأن الدينار يكون بالدينار فيبقى 
القلب رباء إن كانت الزيادة ديناراً ويبقى القلب مع شئ من الدينار ربا إن كانت الزيادة 
أكثر من الدينار. وأما على قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله :لا تضح الزيادة ويبقى 
العقد على الصحة» وإن كانت الزيادة نصف دينار فهو جائز» وتلتحق الزيادة بأصل 
العقد. وصار كأنه باع قلب فضة ونصف دينار بدينار وذلك جائزء إلا أنه يشرط قبض 
الزيادة في مجلس الزيادة بدل الصرف. 

فإن قيل: كان ينبغي أن لا يصح العقد في الزيادة» وإن وجد قبض الزيادة في 
مجلس الزيادة» لأن الزيادة متى صحت التحقت بأصل العقد وصارت كالموجود لدى 
العقدء فإذا صارت كالموجود لدى العقد كأنه باع قلب فضة ونصف دينار بدينار» وقبض 
الدينار وسلم القلب ولم يسلم نصف الدينار حتى تفرقاء وهناك لا يصح العقد في الزيادة 
وهي نصف الدينار كذا هاهنا . 

والجواب: لأن ا ا بأصل العقد القائم وقت الزيادة» ولا 
يستند إلى وقت إنشاء العقد حتى لا يث فت الملك في الربادة سا إلى وقت إنشاء العقده 
وزئما يفت ا ا مد وفك بوط ااه وعدا لأن كبرت الزيادة وو الات 
ردت» وإنه وجد الآن والحكم لا يثبت. فهو معنى قولنا: أن الزيادة لا تلتحق بإنشاء 
الد اسان وإنما تلتحق بأصل العقد القائم حكماً؛ وهذا لأن أصل العقد السابق قائم 
في الحال حكماً ولهذا يرد عليه الفسخ» وإذا التحقت بالزيادة بالعقد القائم وقت شرط 
الزيادة كان مجلس الزيادة في حق الزيادة كمجلس العقد» فلهذا يصح قبض الزيادة في 


مجلس الزيادة» وإن لم يقبض الزيادة في مجلس الزيادة بطل العقد في الزيادة بما يخصها 
من الدينار؛ ولأن بعض الدينار صار بمقابلة الزيادة وقد بطل العقد فى الزيادة فيبطل فيما 
يخصها من الدينار هذا إذا كانت الزيادة من بائع القلب ثوباً أو ذهباً. . 

وإن كانت الزيادة من بائع القلب» فإنه يجوز :وإن کرت ا س اا ا 
الفضة بدينار فيجوز كيف ما كان» وإن كانت الزيادة ذهباً > فإن كانت ديئاراً أو أكثر 
جازت الزيادة» ويصير كأن مشتري القلب اشترى القلب بدينار أو بأكثر منهما وكل ذلك 

ئزء إلا أنه يشترط قبض الزيادة في مجلس الزيادة» وإن لم يقبضها بطل الصرف في 

القلب بحصة الزيادة من القلب صرف» فإذا لم يوجد قبض الزيادة في المجلس بطل 
الصرف في الزيادة فيبطل فيما يخصها من القلب ضرورة» وإن كان مشتري القلب زاد 
فضةء فإن كانت الفضة مثل القلب أو أكثر لا يجوز؛ لأن القلب يكون بمثله من الفضة 
فيبقى الدينار مع شئ من الفضة رباء وإن كانت الفضة أقل من القلب يجوز وتصير الفضة 
بمثلها من القلب» والباقي من القلب يكون بإزاء الديئار فيجوز. 

وإذا اث شترى سيفاً محلى فيه خمسون درهماً بمئة درهم وتقابضاء ثم زاد مشتري 
السيف درهماً أو ديناراً فهو جائزء وتصرف الزيادة إلى ما وراء الحلية وهو النصل بظاهر 
غقلة وده اسالا اللجواقة وإن تفرقا قبل قبض الزيادة لا تبطل الزيادة لما ذكرنا أن 
الزيادة في ثمن النصل لا في ثمن الحليةء ولو كان بائع السيف هو الذي زاد ديناراً صحت 
الزيادة وصار كأنه باع سيفاً فيه [۹٤۱ب/‏ ۳] خمسون درهماً وديناراً بمئة درهم» فإن لم 
يقبض وتفرقا انتقض العقد في الدراهم بحصة الدينار لما ذكرنا أن من حيث المعنى» » كأنه 
باع سيفا فيه خمسون درهماً وديناراً بمئة درهمء لإنلم عيض وتبرها "ا ن العقدا في 
الدراهم بحصة الدينار لما ذكرنا أن من حيث المعنى» > كأنه باع سيفاً فيه خمسون درهماً 
وديناراً بمئة درهم فخمسون درهماً من الثمن يكون بمقابلة الحليةء والخمسون الباقية 
تقسم على الدينار وعلى قيمة النصل› فما أصاب الدينار يجب رده؛ لأن العقد قد انتقض 
فيه بترك قبض الدينار ذ في المجلس . 

قال في #اللجامع»: إذا اشترى فضة بمئة دينار وتقابضا وهو قائم التقيا فزاد المشتري 
البائع في الثمن عشرة دنانير تصح الزيادة» ويشترط قبض الزيادة» ولا يشترط قبض 
الإبريق في الحال» وإن كانت الزيادة مقابل الإبريق فى الحال إلا أن الزيادة للحال لا 
مقابل الإبريق حقيقة» وإنما مقابله تسمية؛ لأن الإبريق صار مملوكاً له بكماله بأصل 
الثمن» وبالزيادة لا يزداد ملكه ولم ينفسخ العقد بشرط الزيادة؛ لأن الزيادة لا تقابل 
الإبريق للحال حقيقة» وإنما تقابله صورة» غير أنها إذا صحت التحقت بأصل العقد فتثبت 
المقابلة من وقت وجود العقد من حيث المعنى» وإنه أقوى؛ من المقابلة من حيث الصورة» 
وقبض الإبريق موجود وقت العقد حقيقة فوقعت الغيبة عن اذ شتراط قبضه وقت المقابلة 
صورة» أما فى حق الزيادة لا يمكن اعتبار القبض وقت المقابلة معنى فاعتبرناه وقت 
وجود المقابلة صورة والله أعلم . 


رجل اشترى من رجل عبداً وتقابضا ثم وجد مشتري العبد بالعبد عيباً» وخاصم 
اا بالعيب وجحده وصالح المشتري عن العيب على دنانير فهذا على 
وجهين : 

الأول: أن يكون بدل الصلح أقل من حصة العيب من الثمن بأن كان حصة العيب 
من الثمن عشرة دنانير» ووقع الصلح على أقل من عشرة دنانير وافترقا قبل التقابض 
فالصلح جائز. 

من مشايخنا من قال: ما ذكر من الجواب يستقيم على قولهماء أما على قول أبي 
حنيفة : ينبغي أن لا يجوز الصلح إذا افترقا قبل التقابض . 

وهذا الاختلاف يرجع إلى اختلافهم في المغصوب منه إذا صلح مع الغاصب بعد 
هلاك المغصوب على أكثر من قيمته على قول أبى حنيفة : يجوز؛ لأن حق المغصوب منه 
بمجرد الهلاك لا ينتقل عن العين إلى القيمة إلا بقضاء أو رضاء فقبل القضاء والصلح 
يكون الصلح واقعا عن الجزء الغائب» وإنه دين معنى فيبطل الصلح بالافتراق عن 
المجلس قبل قبض البدل؛ لأن الافتراق يكون عن دين بدين. 

وعلى قول أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: صلح المغصوب منه مع الغاصب على 
أكثر من قيمته لا يجوز؛ لأن عندهما حق المغصوب منه بمجرد الهلاك ينتقل عن العين 
إلى القيمة فيكون الصلح واقعاً عن القيمة» فلا يجوز على أكثر من القيمة لمكان الربا 
فكذا هاهنا حق المشتري ينتقل عن الجزء الغائب إلى حصة من الثمن» وذلك عشرة 
دناثير» فيكون الصلح واقعاً من حيث المعنى على عشرة دنانير على ثمانية دنانير» ولو كان 
هكذا حقيقة لا يبطل الصلح بالافتراق قبل قبض بدل الصلح؛ لأن هذا ليس بصرف بل هو 
استيفاء لبعض الحق وإسقاط لبعض الحق كذا هاهنا. 

ومن المشايخ من قال: ما ذكر ههنا قول الكل. وهذا القائل يقول بأن حق المشتري 
في الجزء الغائب ينتقل إلى حصته من الثمن من غير أن يحتاج فيه إلى قضاء القاضي أو 
التراضي. وفرق هذا القائل على قول أبي حنيفة رحمه الله من هذه المسألة الغصب . 

والفرق: أن في باب الغصب حق المالك كان في عين المغصوب قبل الهلاك لو 
اقل إلى« اف إنما يطفن نى الاك ولب من طروي" اد التفال الجن إلى 
القيمة؛ لأن الهلاك على ملكه مقصور بأن أبرأ الغاصب عن ضمان الغصب» وإذا لم يكن 


)١(‏ ذكر المؤلف الوجه الأول فقطء أما الوجه الثاني فهو : أن يكون بدل الصلح أكثر من حصة العيب من 
الثمن» وسيذكره المؤلف في سياق هذا الفصل . 


من ضرورة الهلاك إسقاط الحق إلى القيمة يفي حق المغصوب منه في عين العبده فإنما 
صالح عن عين المغصوب لا عن قيمته» فيجوز كيف ما وقع الصلح»› فأما حق المشتري 
في الأصل في الثمن لا في المبيع› وإنما انتقل إلى المبيع وأجزأ به بالبيع» فإذا عجز 
البائع عن تسليم شيء منه قبل القبض عجزاً لا يرجى زواله انفسخ البيع وانتقل حقه إلى 
الثم 

ألا ترى أنه لو هلك المبيع كله قبل القبض ينتقل حق المشتري إلى جملة الثمن ولا 
يحتاج فيه إلى القضاء والتراضي» فكذا إذا هلك البعض» وإذا انتقل حق المشتري إلى 
حصة الجزء الغائب من الثمن» فلا يبطل الافتراق قبل القبض لما قلنا لأبي يوسف 
ومحمد رحمهما الله. 

فأما إذا وقع الصلح على أكثر من حصة العين» فإن كانت الزيادة بحيث يتغابن 
الناس في مثلها يجوزء وإن كانت الزيادة بحيث لا يتغابن الناس في مثلها بأن وقع الصلح 
على اثني عشر ديناراًء فعلى قول أبي حنيفة: يجوز الصلح» وعلى قولهما: لا يجوز. 

وجه قولهما: أن الصلح وقع عن حصة العيب من الثمن» فإذا كانت حصة العيب 
من الثمن عشرة» ووقع الصلح على اثني عشر فقد تمكن الربا. 

ولأبي حنيفة : أنه إن تعذر تجويز هذا الصلح بطريق المعاوضة لمكان الربا أمكن 
تصحيحه بطريق أخر بأن يجعل البائع موفياً حصة العيب بتمامه. وذلك عشرة حطا حاطا 
ديئارين عن ثمن الباقي» ولو كان كذلك يصح ماصع وبحت رد دوثارين .عن ثمن الباقي 
إن كان الثمن مقبوضاً ويسقط عن المشتري هذا القدر إن لم يكن الثمن مقبوضاً كذا 
هاهنا . 

وإن كان البائع صالح المشتري عن العيب على دراهم» فإن قبض بدل الصلح قبل 
أن يتفرقا قبل قبض بدل الصلح بطل الصلح وقع عن حصة الجزء الغائب عن الثمن» 
وحصة الجزء الغائب من الثمن دنانير» فإذا صالحه على دراهم لا يمكن تصحيحه بطريق 
استيفاء البعض؛ لأن الجنس يختلف لو صح بطريق المعاوضة وتعذر تجويزه بطريق 
المعاوضة؛ لأنه صرف› والصرف لا يصح إذا وقع الافتراق قبل قبض أحد البدلين. 

وإذا ادعى رجل على رجل مئة در هم فأنكر المدعى عليه ذلك» أو أقر ثم صالحه 
ا ار ثم افترقا قبل القبض فالصلح جائزء أما إذا كان 
الصلح عن إقرار؛ فلأن هذا الصلح استيفاء ء للبعض وإبراء عن البعض في زعم المدعى 
عليه » وليس بصرف فلا يبطل بالافتراق قبل القبض» وكذلك لو كان فيه خيار لأحدهما 
. فافترقا قبل التقابض لا يبطل الصلح؛ لأن أثر الخيار في فوات القبض» وهذا الصلح لا 
يبطل بفوات القبض فاشتراط الخيار كيف يؤثر فيه . 

وإن كان صالحه على خمسة دنانير وافترقا قبل التقابض بطل الصلح» وإن افترقا بعد 
امكل #الساع عبج RS‏ زاك يدان aD‏ لا بطري المعاويية 
]"/1٠5١[‏ فيكون صرفاًء والتقابض ف في الصرف شرط. 


وإذا ماتت المرأة وتركت ميراثاً من رقيق وثياب» وميراثها كله عبداً بها فصالح 
الأب زوجها على مئة دينار فهذا على وجهين: ٍ 

الأول: أن يعلم نصيب الزوج من الذهب المتروكة» وفي هذا الوجه إن كان بدل 
الصلح أكثر من نصيب الزوج من الذهب يجوزء وإن كان مثله أو أقل لا يجوز. 

الثاني: إذا كان لا يعلم نصيب الزوج من الذهب المتروك» وفي هذا الوجه لا 
يجوز الصلح. 

وكذلك إذا صالحه على خمسمائة درهم فهو على وجهين أيضاً: إما أن يعلم نصيب 
الزوج من الدراهم المتروكة أولم يعلم. 

والجواب فى الوجهين على ما ذكرنا فى فصل الذهب» وإن كان صالحه على مئة 
درهم وخمسين ديناراً جاز الصلح كيف ما كان» أما إذا كان بدل الصلح من كل واحد من 
الجنسين يجعل مثله من جنسه من بدل الصلح والفاضل من بدل الصلح يجعل بإزاء 
العروض» وإذا كان بدل الصلح من كل واحد من الجنسين مثل حصة الزوج من ذلك؛ 
فلآن بدل الصلح من الذهب يصرف إلى الفضة من التركةء ويدل العلح كن الفضة يقيرف 
إلى الذهب من التركة والمتاع والرقيق تحرياً للخو راوطا الالح فإن وجد التقابض بقى 
الصلح في الكل على الصحة. 

وإن لم يوجد التقابض يبطل الصلح هكذا ذكر في «الكتاب»: ويجب أن يقال بأن 
الصلح في حصة الصرف يبطل» وكذلك في حصة اللآلئ والجواهر التي لا يمكن نزعه إلا 
بضرر» وأما فيما عدا ذلك من الثياب والمتاع والعروض فالصلح يبقى على الصحة. 

وهو نظير ما لو اشترى ثوباً قيمته عشرة دراهم بعشرين ديناراً أو تفرقا من غير قبض 
يبطل العقد بحصة الصرف» ويبقى في الثوب بحصته على الصحة كذا هاهناء وإن قبض 
اروج الذزاهم الفا الى هى بدل اسلج وكان الميراك فت الات رلم يكن 
حاضرا في مجلس الصلح› فإن الصلح يبطل بحصة من الذهب والفضة. 

هكذا ذكر في «الكتاب»: وهذا إذا كان الأب مقراً ر ولو ج ايكون 
نصيب الزوج أمانة في يده؛ لأن قبض الأمانة لا تنوب عن قبض الشراء فيجعل الافتراق 
بش ني نظ بكم و يكن ا بسر “كوه ارط 
واللؤلؤ المرصع. 

فإما إذا كان جاحداً للزوج ما عنده فالصلح صحيح في الكل؛ ولأن الأب إذا كان 
جاحد أ للزوج ما عنده كان الأب غاصباً نصيب الزوج» وقبض الغصب ينوب عن قبض 
الشراءء ذا تيض يلال e‏ فير بعلي اننا عن بكلا بيبطل الضلج: في حم 
الصرف» وكذلك إذا كان الأب مقراً للزوج بما عنده إلا أن المشتري كان غاصباً حاضراً 
في مجلس الصلح» فالصلح جائز في الكل؛ لأن الزوج قبض بدل الصلح والأب قبض 
نصيب الزوج من التركة؛ لأنه يمكن من قبضه حقيقة إذا كان حاضراً في مجلس الصلح 
والتمكن من القبض حكماً عرف ذلك في موضعه فحصل الافتراق بعد قبض البدلين 


وستأتي هذه المسألة من طرف المرأة مع زيادة كما يأتي في كتاب الصلح إن شاء الله. 

ثم إذا ادعى رجل سيفاً محلى بعينه في يدي رجل فصالحه المدعى عليه عشرة دنانير 
يدفعها المدعى عليه على المدعي فقبض المدعي منها خمسةء واد شترى بالخمسة الأخرى 
ؤا كاحت الحو جم ري رد e SE CEG SE‏ لأن المنقود 
يجعل بإزاء الحلية مستحق فى المجلس وقبض حصة والثوب ليس بمستحق. 

وإذا ا اروك الخ مدل الكتراق يعد مقن ان نيما عن ضرف 
لأن موضوع المسألة المدعى عليه جاحداً للسيف حتى يكون غاصباً لهاء وقبض الخصب 
ينوب عن قيض الشراءء وإن كان المدعى عليه مقراً بالسيف كان حاضراً في مجلس 
الصلح» وما بقي من بدل الصلح غير منقود فهو ثمن النصل والاستبدال بثمن النصل قبل 
القبض جائزء فإن كانت الخمسة المنقودة أقل من مقدار حصة الحلية فالصلح باطل في 
الكل . أما فى حصة الحلية فلا إشكال؛ لأنه بطل فى بعضه فيبطل فى الباقى؛ لأنه شيع 
واخدية ونا فى حتفية لتر الاند تدصر ی الخلية قن قيزاة ار و ادان ييل 
الصرف قبل القبض لا يجوز لما فيه من فوات القبض» وإذا بطل شراء الثوب في البعض 
بظل في البافي عند آي حنيفة رتجمه الله لأن“شراء الثوب في البعضن بطل مع الريا؟ 
لأنه بطل لما فيه من فوات القبض في أحد البدلين في صرف يمكن ربا النساءء وإذا صار 
بعض بدل الحلية مشروطا في شراء الثوب فقد بطل شراء بعض الثوب لمكان ربا فيه 
بطل فى لباقي 

كما لو سلم حنطة في شعير وزيت وعندهما شراء الثوب يبطل بقدر ما صار من 
حصة الحلية داخلاً فيه ويبقى في الباقي كما في مسألة السلم. 

وإذا اث شترى الرجل إبريق فضة بمئة دينار وفي الإبريق ألف درهم وتقابضاء ثم وجد 
مشتري الإبريق بالإبريق عيباً وهو قائم بعينه حتى كان له رد الإبريق فصالح بائع الإبريق 
المشتري على دينار وقبض المشتري الدينار أو لم يقبض حتى تفرقا فالصلح ماض . 

ذكر المسألة في «الأصل» من غير ذكر خلاف وهذا الجواب على قولهما مستقيم» 
وكذلك على قول أبي حنيفة رحمه الله على قول من يقول من المشايخ: إن الصلح وقع 
عن حصة العيب من الثمن؛ لأن حصة العيب من الثمن دينار وبدل الصلح دينار أيضاًء 
فيكون هذا الصلح واقعاً على جنس حقه فلا يكون صرفاًء وإن وقع الصلح على عشرة 
دراهم» فإن قبض المشتري الدراهم قبل أن يتفرقا فالصلح جائزء وإن لم يقبض حتى 
تفرقا بطل الصلح؛ لأن الصلح وقع على خلاف جنس الحق فيعتبر صرفاء فإن كانت 
الدراهم التي وقع عليها أكثر من حصة العيب فالصلح جائز؛ لأن الصلح وقع ثمن حصة 
العيب عند الكل عند بعض المشايخ» وحصة العيب دينار وشراء الدينار بدراهم أكثر من 
قيمة الدينار جائزء وعند بعض المشايخ: الصلح وقع عن الجزء الغائب بالدراهم أكثر من 
قيمته يجوز. 

وإذا ادعى رجل على رجل عشرة دراهم وعشرة دنانير وأنكر المدعى عليه وأقر» ثم 


كتاب الصرف 4۳ 


عالجه ا عله ان ا فهذا جائز سواء كان نقداً أو نسيئة 
وطريق الجواز أن يجعل المدعي مؤقتاً عن الدراهم التي ادعاها خمسة مبرثاً للمدعى عليه 
عن الخمسة دراهم وعن العشرة الدنانير. 

وإذا اشترى الرجل قلب ذهب منه عشرة مثاقيل بمئة درهم وتقابضا واستهلك 
المشتري القلب» أو لم يستهلكه حتى وجد به عيباً قديماً [0٠5٠١ب/”7]‏ قد كان دلسه البائع 
فصالحه البائع من ذلك على عشرة دراهم نسيئة فهو جائزء وأراد بقوله استهلك القلب أنه 
كسره لا حقيقة الاستهلاك بالآخر أو بالبيع؛ لأن ذلك يمنع الرجوع بنقصان العيب» وإنما 
جاز هذا الصلح؛ لأنه وقع على حصة العيب من الثمن» وإنه دراهم فيكون هذا صلحاً 
على جنس الحق» فيجوز سواء كان بدل الصلح هذا أو نسيئة» وإن صالحه على دنانير 
فالصلح جائز ويكون صرفاأ؛ لأن الصلح على خلاف جنس الحق فيكون معاوضة فيكون 
ضرق 

وإذا اشترى قلب فضة فيه عشرة دراهم بدنانير وتقابضاء ثم وجد في القلب عيباً 
فنقضه فصالحه على قيراطي ذهب من الذهب على أن يريده المشتري ربع حنطة وفي بعض 
النسخ ربع كر حنطة وكانت الحنطة بعينها كان ذلك جائراً . 

وطريق الجواز: أن البائع بذل قيراطي ذهب من دينار بإزاء ربع كر حنطة» وبإزاء 
حصة العيب من الثمن» فإن حصة العيب من قيمة ربع كر حنطة على السواء» يقسم 
القيراطان عليهما نصفين فيكون أخذ القيراطين حصة العيب من الثمن» والقيراط الآخر 
حصة الحنطة وذلك جائزء فإن افترقا من غير قبض لا يبطل الصلح. أما حصة الحنطة؛ 
فلان الافتراق فيها حصل عن عين بدين؛ وأما حصة العيب؛ فلأن الصلح فيها وقع على 

جنس الحق والصلح إذا وقع على جنس الحق لا يبطل بالافتراق قبل القبض» > فإن تقارضا 
ارد الضطة ف و E‏ القيراطين. 

وفي «المنتقى»: إذا كان للرجل على رجل دراهم بتجارة واصطلحا منها على دراهم 
لا يعرف وزنها قال: إني أنظر إلى التجارة بهء فإن كان الغالب فيها النحاس فهو جائز 
على القليل والكثيرء وإن كان الغالب فيها الفضة لا يجوز الصلح إلا على وزنهاء وإن 
صالح على أقل لا يجوز من قبل أن هذا ليس على وجه الحط. 

ألا ترى لو كان عليه آلف درهم غلة فصالح منها على تسعمائة درهم بيض لا 
يجوز ولو كان الدين بيضاً فصالح على تسعمائة سود جاز وكان هذا حطأء ولو صالحه 
على تسعمائة ولم يشرط يها جاز ذلك وقال او :يضفت : : إن كان السود أفضل لم يجز 
الصلح على السود أقل من وزن البيض وإن كان أسوأ جاز الصلح من أحدهما على 


الأخر بأقل من وزنه. 


۱۹٤‏ كتاب الصرف 


الفصل العاشر: 


في بيع الإناء وزنا فيزيد وينقص 


وإذا اشترى سيفاً محلى فيه مئة درهم من الحلية بمئتي درهم» ثم علم أن فيه مئتي 
درهم فهذا على وجهين: إما إن علم ذلك بعد ما تقابضا وتفرقاء وفي هذا الوجه بطل 
العقد في الكل؛ لأنه لا وجه إلى تصحيح هذا العقد في الحلية بالزيادة؛ لأن الزيادة بإزاء 
الحلية يكون صرفا ولم يوجد قبض بدله في المجلس لما تفرقا ولا وجد إلى تصحيحه في 
جميع الحلية بمئة؛ لأنه يكون ربا فبطل العقد في الحلية ضرورة» وإذا بطل في الحلية بطل 
في النصل ؛ لأنه لا يمكن تسليمه إلا بضرر هذاء إذا علم ذلك بعد ما تفرقا. 

وأما إذا علم ذلك قبل أن يفترقا فالمشتري بالخيار إن شاء زاد في الثمن مئة أخرى, 
وإن شاء فسخ العقد في الكل» وإنما خير؛ لأن المشتري إنما رضي بجميع السيف بمئتي 
درهم» NNT‏ على اميق لاد كرد راضيا رةه 
الخيار» فإن اختار أخذ السيف لزمه مئة أخرى؛ لأنه الثمن» وذلك مئتان أيقسم من 
اسان عل اسن ولس N‏ ل نقتم 
مئة والمئة فكأنهما قالا: على أن المئة بمئة والمئة الأخرى بإزاء النصل والحصن 
والحمائل» فإذا صار بإزاء الحلية مئة يحتاج إلى أن يزيد بحصتها مئة أخرى حتى يصير 
را و فلار تكن الزن جزيد بن حرق وف ان العمن ع الريادةم 
ويقبض المشتري السيف؛ لأنهما في المجلس بعد فيصح العقد. 

فرق بين هذا وبين ما إذا علما في الابتداء؛ أن وزن الحلية مئتي درهم وقد تبايعا 
السيف بمئتي درهم أراد المشتري أن يزيد مئة أخرى قبل أن يتفرقاء فإن العقد لا يجوز. 

والفرق: أنهما إذا علما في الابتداء أن الحلية مئتي درهم وقد تبايعا بمئتي درهم 
فقد أوقعا العقد بصفة الفساد؛ لأنه لا بد وأن يكون بمقابلة النصل والحصن فى الحمائل 
شيء من الثمن» فيكون بمقابلة الحلية أقل من وزنهاء وبيع الفضة بالفضة واحد هما أقل 
وتنا واچ ر 

فهو معنى قولنا: أوقعا العقد بصفة الفساد والعاقدان إذا أوقعا العقد بصفة الفساد 
ولا يحتال تصحيحه؛ لأنه لا يمكن» فأما في مسألتنا هذه ما أوقعا العقد بصفة الفساد؛ 
ولأنهما لم يعلما وقت العقد أن الحلية مئتي درهم إنما علماها مئة درهم» فإذا تبايعا 
بمئتي درهم فقد جعلا بمقابلة الحلية مئة درهم؛ اا م كلها ها فكان 
بائع السيف وهي مئةء قال للمشتري : : بعتك منك حلية السيف وهي مئة بمئة؛ وبعتك منك 
النصل والجفن والحمائل بمئة أخرى» ولو صرح بذلك لا يكون ذلك إيقاعاً للعقد بصفة 
الفساد ويمكن تصحيحه بالزيادة متى رضي المشتري بالزيادة . 

وإذا اشترى قلب فضة على أن فيه ألف درهم بألف درهم» فإذا فيه ألفا درهم إن 
علم ذلك في المجلس فالمشتري يريد ألفاً أخرى إن شاء أخذ كل الإبريق» وإن لم يرد 


يبطل العقد في نصف الإبريق؛ لأن الفساد بسبب الافتراق قبل قبض بدل الصرف» وذلك 
مدن لتقف See lS Sg‏ 
القلب شائعاً ممكن بخلاف مسألة السيف؛ لأن تصحيح العقد في نصف الحلية شائعاً غير 
ممكن؛ لأن بيع نصف الحلية شائعاً لا يجوز؛ لأن الحلية بمنزلة الوصف وبيع بعض 
الأوصاف لا يجوز فلا يمكن تصحيح البيع في نصف الحلية» فلا يمكن تصحيح البيع في 
الكل بالزيادة بعد الافتراق عن المجلس لما قلنا فتعين جهة البطلان في الكل . 

أما في القلب فبخلافه على ما يتناول في «نوادر ابن سماعة» عن أبي يوسف: رجل 
ارق قلي فة عاق أن تعفر دراه .تيان قر جه فيه عة عدر ثيل اورف أو 
بعد ما تفرقا فالقياس: أن يكون القلب كله للمشتري بذلك الثمن» ولكن ادعى القياس في 
الذهب والفضة ويكون للمشتري فيه الخيارء إن شاء أخذ ثلثاه بالدينار وكان للبائع ثلث 
القلب» وإن شاء رده قال: وهذا قبل الفرقة» وبعده سواء من قبل أن الزيادة لم يرد عليها 
البيع» وإنما كان للمشتري الخيار؛ لأن القلب لم يسلم له كله» وهذا خلاف جواب 
الأصل» ولو كان اشترى القلب بعشرة دراهم على أن فيه عشرة دراهم وتقابضاء وتفرقا 
أو لم يتفرقا فوجد فيه خمسة عشر فالمشتري بالخيار إن شاء أخذ بثلثه بعشرة» وإن شاء 
ردء فإن قال: أنا أزيد خمسة واستلم القلب لم يكن يكن ذلك إذا كان قد تفرقاء وإن كانا لم 
يتفرقا فله ذلك» يزيد خمسة ويأخذ كله وإن شاء أخذ ثلثه بعشرة [651١1أ/‏ "]. 

ولو اشترى إناء فضة بدينار على أن فيه عشرة دراهم فتقابضا وتفرقا فوجد فيه تسعة 
دراهم» فهو بالخيار إن شاء رده وإن شاء أمسكهء ورجع بحصة النقصان من الدينار» ولو 
كان اشتراه بدراهم» فإن شاء رده ورجع بدراهمه. 

وإذا اشترى نقرة فضة على أنها ألف درهم بألف درهم» إن علم ذلك قبل أن يتفرقا 
عن المجلس فالمشتري يزيد ألف درهم إن شاء ويجوز العقد في الكل ؛ لأنهما ما أوقعا 
العقد بجهة الفساد والتصحيح في الكل ممكن بإثبات الزيادة في مجلس العقدء فإن لم يزد 
المشتري ألفاً أخرى يصح العقد في نصف الفضةء ويبطل في النصف كما في مسألة 
الإبريق إلا أن مسألة القلب يتخير المشتري وهاهنا لا يتخير؛ لأن الشركة في النقرة ولا 
ينقصها التبعيض ولا يضرها ولا يعد عيبا والثركة في كلب والتييص ينقضه ويغبر» ه يرد 
عيباً» > فأثبتنا الخيار للمشتري في القلب ولم يثبت يثبت في النقرة لهذاء وإن علم ذلك بعدما 
تفرقا عن المجلس يجوز العقد في نصف الإبريق؛ لأن تصحيح العقد في النصف ممكن 
فى النقرة ؛ لأن بيع نصف النقرة اا ا ئز كبيع نصف الإبريق إلا أن في الإبريق يتخير 
المشتري» وفي النقرة لاء هذا إذا حصل الشراء بالجنس. 

أما إذا حصل بخلاف الجنس بأن اشترى سيفاً محلى على أن حليته مئتي درهم 
بعشرة دنانير» أو اشترى إبريق فضة على أنه ألف درهم بمئة دينارء فإذا فيه ألفان أو 
اشترى نقرة فضة على أنها ألف درهم بمئة دينار» فإذا فيه ألفان» أو اشترى نقرة فضة على 
أنها ألف درهم إلي فالعقد جائز في المسائل كلها؛ لأن الجنس مختلف. وإذا جاز العقد 


ل كتاب الصرف 


فالزيادة على المسمى من الوزن في مسألة النقرة لا تسلم للمشتري من غير شيء. 

وفي مسألة الإبريق: يسلم للمشتري من غير شيء؛ وهذا لأن الوزن فيما يضره 
التبعيض جار مجرى الوصف؛ لأ تمبيز البعض عن التعضن بوجت نقصانا'في الباقي 
فكان بمنزلة الوصف من هذا وزيادة الوصف على المسمى يجوز أن يسلم للمشتري بغير 

كما لو اشترى ثوباً على أنه عشرة أذرع» فإذا هو أحد عشر ذراعاً فالذرع الحادي 
عشر يسلم للمشتري بغير شيء» فأما الوزن فيما لا يضره التبعيض أصل من كل وجه؛ 
لأنه تمييز البعض عن البعض لا يوجب نقصاناً في الباقي فيعتبر أصلاً من كل وجهء 
E E E‏ 

كما لو باع من أخر صبرة حنطة على أنها عشرة أكرارء فإذا هي أحد عشر كراًء 
لكر سد ل ب سلا سي للا كان عل ع عاد لس لا صل 

وفي «نوادر هشام» : : عن أبي يوسف: رجل اد شترى سيفاً محلى بفضة بمئة وخمسين 
درهماً على أن حلية السيف مئة درهمء ا ا المت حون در ها فال رى 
بالخيار إن شاء أخذه بمئة درهم كأنه حين اشتراه بمئة وخمسين على أن الحلية مئة» فقد 
اشترى الفضة بمئة وبقية السيف بخمسين قاله محمد رحمه الله. 


الفصل الحادي عشر 
في بيع السيف وفي بيع الحلي الذي فيه اللآلئ والجواهر 
وأشباه ذلك وفي بيع المملوكات ما يجوز وما لا يجوز 


قال محمد رحمه الله: وإذا اشترى الرجل من أخر سيفاً محلى بفضة درهم فالمسألة 
على أربعة أوجه: 

الأول: أن تكون الدراهم التي في ثمن أكثر من الفضة التي هي في السيف. وفي 
هذا الوجه البيع جائز» ويجعل بمقابلة الفضة التي في السيف» وفي الوجه البيع جائز إلى 
من الدراهم التي هي ثمن مثلهاء والباقي يكون بإزاء النصل والجفن والحمائل. 

الوجه الثاني : أن تكون الدرا هم التي هي في ثمن مثل الفضة التي في السيف. و 
هذا الوجه لا يجوز البيع ؛ E E n‏ 

الوجه الثالث: أن تكون الدراهم التي هي ثمن أقل من الفضة التي في السيف› وفي 
هذا الوجه لا يجوز البيع أيضاً “لاه يقن النضا: والجفن وبعش الفضة خالا عن الثمن: 

الوجه الرابع : أن لا يدري أن الدرا هم التي هي ثمن مثل الحلية أو أقل أو أكثر 
ا 0 البيع اشا ل وهو ما إذا كانت 
الدراهم التي هي ثمن أكثر من الفضة التي في السيف ولا يجوز من وجهين: وهو أن 
تكون الدراهم التي هي ثمن مثل الحلية أو أقل ولو جاز من وجه دون وجه يحكم بالفساد 
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بطريق الاحتياط فهذا أولى» وإن لم يعلم مقدار الدراهم وقت البيع ثم علم بعد ذلك 
فكانت أكثر من الفضة التي في السيف» فإن علم وهما في مجلس العقد بعد جاز البيع» 
وإن عدم بعد يا ارا غا س لم جر الع والأصل أن في كل موضع اعتبرت 
المماثلة بين البدلين في المعيار الشرعي شرطاً لجواز العقد تعتبر المماثلة في المعيار وقت 
البيع . 

ذكر شمس الأئمة السرخسي رحمه الله هذا الأصل في شرح كتاب البيوع آخر 
الباب الأول إلا أن ساعات المجلس جعلت كساعة واحدة شرعاً في حق الأحكام 
المتعلقة بالمجلس فيجعل العلم بمقدار الدراهم في آخره كالعلم به وقت المباشرة للعقد 
وعاق هذا و و ضير مجازفة ثم كيلاً بعد الافتراق عن المجلس فكان متساويين كيلاً 
لم يجز وطريقةٌ ما قلنا. 

قال القدوري: وكذلك لو اختلف أهل العلم فيه فقال بعضهم : ا 
الفضة التي في السيف. وقال بعضهم: لا بل هو مثلها لا يجوز البيع؛ لأن الرجوع إلى 
قول البعض ليس بأولى فسقط اعتبار قولهم لمكان التناقض والتحق قولهم بالعدم. 

وإذا باع الرجل من آخر حلي ذهب ولؤلؤ وجواهر بدنانير وقبض المشتري الحلي 
فهذا على ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن يكون الدنانير مثل الذهب الذي في الحلي . 

الوجه الثاني : أن تكون انات ال ع الت الذي في الحلي . 

الوجه الثالث: إذا كان لا يدري أن الدنانير التى هى ثمن مثل الذهب الذي في 
الحلي أو أقل أو أكثر في هذه الوجوه الثلاث لا يجوز البيع أصلاً لا في الذهب» ولا في 
الجواهر سواء أمكن تخليص الجواهر من غير ضرر أو لم يمكن أما في الذهب فظاهرء 
وأما في الجواهر أما إذا أفكن تخليصض الجوهر من غير ضبرز؟ فلأن الجواهر في هذه 
الضورة #المجاز حكييا إن كان مع فة ألا ترى أن من غصب جوهراً وركبه في 

حلية ويمكن تخليصه [51١ب/‏ ؟] بغير ضرر لا ينقطع على المالك كأنه ممتاز حقيقة» وقد 
اش اها جس يتاي والدنانير مثل الذهب أو أقل أو لا يدري» لم يجز البيع أصلاً لا 
في الذهب ولا في الجوهر فكذا هاهناء وإذا كان لا يجوز هذا البيع في الجوهر. 

وإن أمكن تخليص الجوهر عنه من غير ضرر؛ N‏ ابيع لي a‏ 
اع عي في الجوهر سيب فساد آخرء وهو أنه باع ما لا 
يقدر على تسليمه إلا بضرر أولى» وأما إذا كانت الدنانير التي هي ثمن أكثر من الذهب 
الذي في الحلي» فالبيع جائز في الكل في الذهب وفي الجوهرء ويصرف إلى الذي في 
الحلي من الذهب الذي هو ثمن قدر مثله والباقي بإزاء الجوهر واللألئ فبعد ذلك المسألة 
على ثلاثة أوجه: إن نقد الدنانير التي هي ثمن كلها قبل أن يتفرقا فالعقد ماض على 
الصحة. أما في حصة الذهب الذي في الحلي؛ فلأنه صرف وقد وجد التقابض قبل 
الافتراق» وأما في حصة الجوهر؛ فلأنه للبيع وقد قبض منه قبل الافتراق» ولم يقبض 


ثمنه قبل الافتراق لكان لا يفسد العقد لحصول الافتراق فيه عن عين بدين فههنا أولى. 

وكذلك إن نقد من الدنانير التي هي عين حصة الذهب الذي هو في الحلي يريد به 
أنه نقد من الدنانير التي هي من ثمن حصة الذهب الذي هو في الحلي ولكن لم ينص على 
أنه حصة الذهب؛ لأن قيض حصة الذهب مستحق في المجلس شرعاً وقبض حصة اللألئ 
والجواهر ليس بمستحق في المجلس وغير مستحق لا يعارض المستحق. فجعلنا المنقود 
حصة الذهب فتبين أن الافتراق فيما هو صرف حصل بعد القبض» فلهذا بقي العقد على 
الصحة» وإن لم ينقد شيئاً من الدنانير حتى تفرقاء لا شك أن العقد فيما يخص الحلي من 
الذهب يفسد فيما يخص الجوهر هل يفسد؟ ينظر إن كان الجوهر بحيث لا يمكن تخليصه 
إلا بضرر يفسد؛ لأن العقد في حصة الجوهر بيع فقد باع ما لا يمكن تسليمه» فكل بيع 
هذه حالة» لا يكون فاسداً عرف ذلك في موضعه. 

فزن قعل أمكنه التسليم من غير ضرر أن يحلى بين المشتري وبين الحلي كله فيصير 
قابضاً الجوهرء ألا ترى أنه لو باع نصف الجوهر شائعاً يجوز. 

وطريق الجواز: أن تسليم المبيع ممكن من غير ضرر بأن يحلى بين المشتري وبين 

جميع الجوهر. 

قلنا : العقد إذا ورد على الشائع» فالواجب تسليم المبيع مع غيره؛ لان تة 
بنفسه لا يمكن؛ لأن الشائع ما يكون مختلطأ بغيره. 

فأما إذا ورد على شيء بعينه يجب تسليمه بنفسه ولا يمكن تسليم الجوهر هاهنا 
بنفسه إلا بضرر. 

فإن قيل: البائع رضي بضرر التخليص لما باع مع علمه أن البيع يقتضي التسليم ولا 
يمكنه التسليم إلا بالتخليص . 

قلنا: نعم رضي بالتخليص إلا أنه بدا له الرجوع عن هذا الضرر وله ذلك. ألا ترى 
أن من رضي بإتلاف شئ من ماله ثم بدا له قبل الإتلاف أن لا يتلف عليه ذلك كان له 
ل ل ا ل ل يا لأنه إذا 
أمكن تخليصه فهو كالممتاز من حيث الحكمء ولو كان ممتازاً حقيقة وقد اشتراهما 
ر الھور ت الول متحي كم و قد 

هذا إذا باع الحلي بدنانير يفسد» فأما إذا باع الحلي بدنانير نسيئة فهو على أربعة 
أوجه: إن كان المسمى من الدنانير مثل الذهب الذي فى الحلى وفي الجوهر؛ لأن 
الفا لو كانت هدا لا يوز البيع في الوجوه الثلاث لمكان ربا الفضل ؛ فلأنه لا يجوز 
البيع في مثل هذه الوجوه إذا كانت الدنانير نسيئة وقد اجتمع مع ربا الفضل ربا النسيئة كان 
أولى» فأما إذا كانت الدنانير أكثر من الذهب الذي فى الحلى لا شك أن العقد يفسد فيما 
يض الخلى هق الله لاف ضري :رود يهى بدلة بق المعلس 

فأما فيما يخص الجوهر هل يجوز البيع؟ ينظر: إن لم يمكن تخليصه إلا بضرر 
يفسد البيع في حصة الجوهر؛ لأن ثمن الجوهرء فإذا كان نسيئة أولى وإن أمكن تخليصه 
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من غير ضرر يجب أن تكون المسألة على الخلاف على قول أبي حنيفة لا يجوز البيع في 
الجوهر؛ لأن العقد على الذهب كان ربا؛ لأن ربا النساء يحرم بأحد وصفي علة الربا 
النقد بمجموعها أولى» وإذا فسد البيع على الذهب بسبب الربا فسد في الجوهر؛ لأن 
الوا ضان روط ف كا رمد 'لاتيحاة الح 

فهو نظير ما لو أسلم في كر حنطة كر شعير وزيت» فالعقد يفسد في الزيت عند أبي 
حنيفة ؛ لأن العقد فسد في الشعير لمكان الربا والربا صار مشروطأ في الزيت معن لاتحاد 
الصفقة وعندهما العقد في مسألة السلم لا يفسد في حصة الجوهر 

قال هشام قال أبو يوسف: إذا باع حلية السيف دون السيف لم يجز» إلا أن يبيعه 
على أن يقلعه المشتري فقلعه قبل أن يتفرقاء وإن باعه ولم يقل على أن يقلعه» ثم قال 
للبائع قبل أن يتفرقا: قد أديت ذلك في قلعه فأقلعه قبل أن يتفرقا جازء وإن افترقا قبل أن 
يقلعه فهو باطل . 

الام : قلت لأبي يوسف: وإن كان المشتري قد قبض الثمن قال: لأنه لا 
نكو قايضا لحلينة ج قلعا من الف قلت لأبي يوسف: أرأيت إن باعه السيف 
على أن فيه مئة درهم بمئة وخمسين درهماً فقال البائع : فيه كما شرطت وقال المشتري : 
فيه خمسون» فالقول قول البائع. 

قال أبو الفضل: وهذا الجواب في مسائل السيف على التصادق أو يجيء شيء من 
ذلك يحيط العلم بأنه لا يكون فيه. 

وفي القدوري : وإذا باع السيف المحلى بثمن مؤجل فنقد المشتري قدر حصة الحلية 

من الثمن جاز استحساناًء وإن لم ينص أن المنقود من حصة الحلية» وقد مر جنس هذاء 
وكذلك إذا قال هذا المنقود من ثمنها كان من حصة الحلية خاصة» ويكون معنى قوله من 
ثمنها من جملة الثمن وحصة الحلية من جملة الثمن. 

ولو قال: هذا من ثمن النصل والجفن خاصة فسد العقد؛ ل 
يمكن جمله على وجه آخرء ولو قال: هذا الذي عجلت من ثمن السيف كان المعجل من 
ثمن الحلية؛ لأن السيف اسم للجملة. 

ألا ترى أن الحلية تدخل في بيع السيف بطريق التبع» وإذا كان السيف المحلى 
بالفضة بين رجلين فباع أحدهما نصيبه من السيف من صاحبه يجوز؛ لأنه لو باعه من 
أجنبي يجوز فكذا من شريكه إلا أن الشريك إن لم يجد ذا القبض E‏ 
لأن يد كل واحد منهما في نصيب صاحبه يد أمانة ويد الأمانة لا تنوب عن ق, قبض الشراء. 

وإذا افر ناغوت ول نة خسرت كرهها زو الیک (1186/ 17 
وحمائله وجفنه خمسون درهماً اشتراه بمئة درهم وقبض السيف ونقد الخمسين ولم ينقد 
الخمسين حتى افترقا فهو جائز؛ لآن المنقوة يضرقت إلى الحلية احتيالاً لبقاء العقد على 
الصحة؛ وهذا لأن الظاهر من مال العاقد العاقل الدين أن ما ينقد ينقد عن حصة الحلية 
حتى لا يبطل شئ من العقد بسبب الافتراق» ولم يعارض هذا الظاهر ظاهر آخر؛ لأنه 


Ye»‏ كتاب الصرف 


ليس في اعتباره تفويت مقصوده بل فيه تحصيل مقصوده. 

وهذا بخلاف ما لو اشترى سيفاً محلى فيه خمسون درهماً بسيف محلى فيه خمسون 
درهماً وتفرقا من غير قبض» فإنه يبطل العقد ولا يصرف الجنس إلى خلاف الجنس حتى 
يبقى العقد جائزاً متى افترقا من غير قبض؛ لأن الاحتيال لتصحيح العقد غير ممكن هناك؛ 
لأن ظاهر حالهما إن كان يوجب صرف الجنس حتى يبقى العقد على الصحة فقد عارض 
هذا الظاهر ظاهراً يوجب صرف الجنس إلى الجنس حتى تقابضا في المجلس فيتعجل مقصود 
E JS‏ تددر الامال EAN A‏ مطل E‏ 

ولو اشترى سيفاً ممّوها بفضة أو اشترى لجاماً مموّها بفضة بدراهم بأقل مما فيه أو 
أكثر يجوز . 

فرق بين هذا وبينما إذا باع سيفاً محلى أو لجاماً محلى بفضة بدراهم حيث لا يجوز 
ما لم تكن الدراهم التي هي ثمن أكثر من الفضة التي في الحلية» واعلم أن الممّوه 
المطلي بماء الذهب أو الفضة» والذهب ما جعل فيه عين الذهب» والمفضض ما جعل 
فيه عين الفضة› والفرق من وجهين: 

احدههاة إن ا و و يعن ی اودر زتره ا ی اه بعر 
مستهلكاًء ألا ترى أن بعد التمويه لا يمكن تمييزه» وإذا صارت مستهلكة صارت ملحقة 
بالعدم» ولو انعدمت كان البيع جائزاً على كل حال؛ لأنه يصير بائعاً جديداً بدرهم كذا 
هاهناء فأما الحلية لم تصر مستهلكة بل هي قائمة حقيقة» ألا ترى أنه يمكن تمييزها وإذا 
لم تصير مستهلكاً صار بائعاً جديداً وفضة بدراهم» فلا يجوز البيع ما لم تكن الدراهم 
أكثر كذا هاهنا. 

الفرق الثاني: إن قلنا أن الفضة بالتمويه لا تصير مستهلكة إلا أنها خرجت عن حد 
لا وزنء لأنه لا يمكن وزنها لا في الحال» ولا في الثاني ؛ لأنها لا تخلص» وإذا لم تبق 
موزونة لم يبق مال الربا كحبةٍ من الحنطة لا يكون مال الربا؛ لأتها ليست مملكة كذا 
هاهناء فإما الحلية لا تخرج أن تكون موزونة؛ لأنه لا يمكن معرفتها بالوزن في الثاني ؛ 
لأنها مما يتخلصء إلا أنه إذا زال عنها صفة الوزن في الحال بعارض يتوهم زواله وما 
زال من الصفات إذا كان بحال يتوهم عوده لا يعتبر زائلاً» فبيعت الحلية موزونة كما 
كانت» وإذا بقيت موزونة» فهذا موزون بيع بجنسه» فلا يجوز إلا متساويا . 

فإن قيل: الفضة منصوص عليهاء والحكم في المنصوص عليه يثبت بالنص لكن 
يجب النظر في أن المنصوص عليه مادي فيقول المنصوص عليه فضة موزونة وحنطة مكيلة 
قال عليه السلام: «الفضة بالفضة مثل بمثل وزن بوزن» والحنطة بالحنطة مثل بمثل كيل 
بكيل)”' » معناه بيع الفضة بالفضة مشروع متماثلاً في الوزن» وبيع الحنطة بالحنطة مشروع 


)0( أخرجه مسلم في المساقاة حديث 4 والترمذي في البيوع حديث ٠٠٠١‏ والنسائي في البيوع 
باب ۰٤۲‏ وابن ماجه فى التجارات باب ۰٤۸‏ وأحمد فى المسند ۲/ ۲۳۲. 


متماثلاً في الكيل» وإنما يتحقق بيع الفضة بالفضة متماثلاً وزناً» فيما يتأتى فيه الوزن» 
وكذلك بيع الحنطة بالحنطة» إنما يتحقق متماثلاً كيلاً فيما يتأتى فيه الكيل . 

وإذا ثبت أن المراد الفضة الموزونة والحنطة المكيلة صار تقدير الحديث بيع الفضة 
الموزونة بالفضة الموزونة مشروع متماثلاً وبيع الحنطة المكيلة بالحنطة المكيلة مشروع 
متماثلاً . 

ولو صرح بهذا كان الداخل تحت النص الموزون والمكيل لا غير الموزون 
والمكيل» وما لا يدخل تحت النص فالحكم يثبت فيه بالعلة لا بالنص. والعلة هي الوزن 
لم توجد. 

ولكن الفرق الأول أصح بدليل أن محمداً رحمه الله قال: لو باع بدراهم إلى أجل 
كان جائزاء ولو بقيت الفضة بعد التمويه» ولكنها خرجت عن حد الوزن لكان لا يجوز 
إذا كان الثمن مؤجلاً ؛ لأن الجنس بانفراده يحرم التساء» وحيث جوز البيع النسيئة علم 
أنه جعل الذهب بالتمويه مستهلكاً وألحقه بالعدم» ولو انعدم كان هذا بيع النحاس وبيع 
الحديد بدراهم فيجوز كيف ما كان. 


الفصل الثانى عشر: 


في الوكالة في الصرف 


وإذا وكل الرجل رجلين بدراهم تصرف بهاء فليس لأحدهما أن يصرف دون 
الآخر؛ لأن عقد الصرف أمر يحتاج إلى الرأي وقد فوض ذلك إلى رأيهماء ورأي الواحد 
لا يكون كرأي المثنى» فإن عقدا جميعاً ثم ذهب أحدهما قبل القبض بطل حصة الذاهب» 
وهو النصف وبقى حصة الباقى وهو النصف؛ وهذا لأن القبض من حقوق العقد» والوكيل 
في حقوق العقد كالمالك» ولو كانا مالكين فعقدا عقد الصرف» ثم ذهب أحدهما قبل 
القبض بطل حصة الذاهب وبقي حصة الباقي كذا هاهناء فقد جوز قبض أحدهما وإن كانا 
وكيلين بالقبض . 

وفرق بين هذا وبين الوكيلين بقبض الدين إذا قبض أحدهما دون الأخر حيث لا 
يجوز. 

والفرق: أن الوكيل بالقبض يقبض بحكم الآمر. ألا ترى أن المالك لو عزله عن 
القبض صح عزله» والمالك إنما رضي بقبضهما وأمانتهماء فلا يكون راضياً بقبض 
أحدهماء فأما الوكيل في باب الصرف إنما يقبض لحق المالك» ألا ترى أنه لو عزلهء 
ااك عن اهر يعمل ع و که ا a‏ 
ا ا ۰ 


ولو كانا مالكين فذهب أحدهماء وقبض الآخر جاز كذا هاهناء وإن ذهب الوكيلان 


عن مجلس الصرف كل واحد منهما إلى ناحية أخرى فقبض رب المال لا يجوز لما ذكرنا 
أن الوكيلين في حق حكم القبض بمنزلة المالكين فذهبا عن مجلس العقد كل واحد إلى 
حيه ) ووكلا رجلا بالقبض فقبض لم يجز كذا هاهنا. 

وإذا وكل الرجل رجلاً بدراهم يصرفها له بدينار» فصرفها الوكيل وتقابضا وأقر 
مشتري الدراهم باستيفاء الدراهم ثم جاء مشتري الدراهم بدرهم زيف وقال: وجدتها في 
تلك الدراهم فقبله الوكيل وأقر أنه من تلك الدراهم لزم الوكيل دون الموكل؛ لأن الرد 
على الوكيل حصل بإقراره» فإنه لولا إقراره أن هذا من تلك الدراهم» وإلا لما تمكن 
مشتري الدراهم من رده لما أقر بالاستيفاء والرد بالعيب على الوكيل» أو كان بإقراره 
والوكيل لا يلزم المردود كما في بيع العين. 

قال: لو جحد الوكيل [1؟55١ب/‏ "] أن هذه الدراهم من تلك الدراهم» فأقام مشتري 
الدراهم بينة أن هذه من تلك الدراهم» ولم يكن أقر مشتري الدراهم بالاستيفاءء فالقاضي 
يقبل بينته ويرد الدرهم على الوكيل ويلزم الآمر. 

فمن المشايخ من قال ما ذكر في «الكتاب»: أن القاضي يقبل بينة مشتري الدراهم 
أن الدرهم من تلك الدراهم» إذا لم يقر بالاستيفاء + حمطا ؛ لأن في هذه الصورة القول قول 
المشتري أن هذه الدراهم من تلك الدراهم استحساناً في مسألة السلم إليه بدرهم زيف. 

وقال: وجدت هذا في رأس المال ولم يكن أقر بالاستيفاءء وكما في ب بيع العين إذا 
جاء البائع بدرهم زيف» وقال: وجدته في الثمن ولم يكن أقر بالاستيفاء كان فول قوله 
استحسانا فكذا هاهناء وإذا كان القول قوله لم يكن في هذه الصورة موضع إقامة البينة في 

وإلى هذا مال شمس الأئمة السرخسي رحمه الله والشيخ الإمام شيخ الإسلام 
خواهر زاده رحمه الله صحح ما ذكر محمد في «الكتاب» فقال: بلى القول قول مشتر 
الدراهم في هذه الصورة استحساناً» ولكن مع اليمين فهو بهذه البينة أسقط اليمين عن 
نفسه» والبينة لإسقاط اليمين مقبولة» ألا ترى أن المودع إذا أقام البينة على الرد والهلاك 
فيثبت بينته مع أن القول في الرد والهلاك قولهء إنما قلت لإسقاط اليمين عن نفسه كذا 
هاهنا . 

وكات الخك الإيام الراقداعيد الل بن الحسين بن أحمد رحمه الله يقول: ليس فى 
«الكتاب» أن مشتري الدراهم يكلف إقامة البينة» وإنما فيه أنه إذا أقام ال تلم بيه 
والعلة أقام البينة لدفع اليمين عن نفسه وكان كالمودع قال: وكذلك إن استحلف الوكيل 
على ذلك وتكل: ورة علية بتكوله رم الموكل» وهكذا ذكر محمد رحمه الله بعض مشايخنا 
قالوا: هذا الجواب شخطأ أيضاً ؛ لأنه لا يمين على الوكيل في هذه الصورة» وإنما اليمين 
على مشتري الدراهم أن هذا الدرهم من تلك الدراهم؛ لأن الشرع جعل القول قول 
مشتري الدراهم في هذه الصورة من جعل القول قوله شرعا يتوجه عليه اليمين. 

فإنما يرد إذا حلف على ذلك» إما أن حلف على ذلك وإما أن يحلف الوكيل فلاء 


کتاب الصرف ۰۳ 


وإنما الصحيح من الجواب أن يحلف مشتري الدراهم» ويرد على الوكيل ويكون ذلك رداً 
على الآمر؛ لأنه رد على الوكيل بغير اختياره بما هو حجة في حق الآمر فيظهر ذلك في 
تحق الامو ۰ 

قلنا: ما ذكر من الجواب صحيح» ولكن على طريق القياس لا على طريق 
الاستحسان؛ لأن على طريق الاستحسان: لا يمين على الوكيل» وعلى طريق القياس : 
على الوكيل اليمين» والقول قول الوكيل مع يمينه كما في بيع العين» فكان ما ذكر من 
استحلاف الوكيل ونكوله ذكره على طريق القياس. 

وإذا وكل الرجل رجلاً بدراهم يصرفها له بدنانير فصرفهاء وتقابضا فليس للوكيل أن 
يتصرف بعد ذلك في الدنانير بشيء؛ لأن الدنانير ملك الموكل؛ لأنهما ثمن دراهمه ولم 
يأذن الموكل للوكيل بالتصرف فيها بأن يشتري له إبريق فضة بعينه بدراهم فاشتراه بدراهم 
كما أمر به» ؤتوى أن يكون المشتري لنفسه كان المشتري للآمر» :ولو اشتراه بدناتير 
وعرض كان المشتري للوكيل. 

ولو كان وكله أن يشتري إبريق فضة بعينه ولم يسم له الثمن فاشتراه بدراهم أو 
فار انى لرك : 

ولو اشتراه بعرض أو بشيء من المكيل أو الموزون» فالمشترى للوكيل؛ وهذا لأن 
مطلق التوكيل كيل بالشراء ينصرف إلى الشراء بالنقد» فكأنه صرح به» وهناك إذا اشتراه 
بالدراهم أو الدنانير كان للموكل» ولو اشتراه بشئ من المكيل والموزون كان المشتري 
للوكيل كذا هاهناء ولو وكله بفضة له ببيعها ولم يسم له الثمن فباعها بفضة أكثر منها لم 
يجز كما لو باعها الموكل بنفسه لا يضمن الوكيل ؛ لأنه موافق أمر آمره؛ لأن التوكيل 
بالبيع منصرف إلى البيع الجائز والفاسد جميعاً . 

قال: والذي وكل أحق بهذه الفضة من الوكيل يريد به الفضة التى قبضها الوكيل من 
مشتري الإبريق؛ لأن الفضة التي قبضها الوكيل ملك الموكل؛ لأنه بدل ملكه؛ إذ البيع قد 
نفذ على الموكل على ما ذكرنا قال: إلا أنه يأخذ من الوكيل مثل وزن فضة» وإن كان 
الكل لمال اال اعد راه عل “ذلك بد نايرد ثانا على الوكيل على المي 
فلا يفيد أخذ الزيادة» والشرع لا يرد بما لا يفيد قالوا: تأويل ما قاله محمد رحمه الله: 
أن الموكل أحق بالفضة التي قبضها الوكيل أن الموكل إذا كان بحال لا يقدر على أخذ 
فضة بعينهاء بأن غاب قابضهاء أوكان حاضراً واستهلكها فمتى كانت الحالة هذه كان له 
أن يأخذ مما في يد الوكيل مثل فضة وزناً؛ لأن فضته صارت ديئاً على القابض» وقد ظفر 
بجنس حقه من مال القابض فكان له أن يأخذ ذلك فإما إذا كان قادراً على أخذ فضته 
بعينهاء فإنه يأخذ ذلك حتى تزول المعصية ولا يأخذ ذلك حتى تزول المعصية ولا يأخذ 
ما في الوكيل؛ لأن فيه تقرير الفساد وسبيل الفساد رفعه لا تقريره. 

وإذا وكل الرجل رجلاً ببيع تراب الصواغين أو تراب المعادن كان جائزاً؛ لأن 
الموكل يملك بيع ذلك فيملك التوكيل به» فإن باعه بذهب أو فضة لم يجزء كما لو باع 


الموكل ذلك بنفسه؛ وهذا لأن الشراء إنما يقع على ما في التراب من الذهب أو الفضة لا 
على نفس التراب فإذا لم يعلم أن في التراب شئ من ذلك» لم يكن محل البيع موجودا 
بيقين» فلا يمكن القول بجوازه» وإن علم أن في التراب فضة هي مثل الفضة التي ثمن أو 
ذهب هو مثل الذهب الذي هو ثمن ورضي به المشتري» فإن علما بذلك في مجلس العقد 
فهو جائز وللمشتري الخيار ليكشف الحال له. فهو کمن اشترى شيئاً لم یره ثم رآهء فإن 
رده بغير حكم جاز على الآمر بمنزلة الرد بخيار الشرط والرؤية» وإن علما به بعد ما تفرقا 
لا يجوز البيع» وإن باعه بعرض» وقد علم أن في التراب ذهب أو فضة أو ذهب وفضة 
جاز البيع على قول أبي حنيفة خلافا لهما؛ لأنه وكله بالبيع مطلقا والوكيل بالبيع مطلقا 
بأي ثمن كان عند أبي حنيفة . 

وعندهما لا يملك البيع إلا بالنقد وإن لم يعلم أن فيه أحدهما أو كلاهما فباعه 
بالعرض جاز عند الكل» أما عند أبي حنيفة فظاهر . 

وأما عندهما؛ فلأن في هذه الصورة وهو ما إذا لم يعلم أن فيه أحدهما أو كلاهما 
لا يجوز البيع لا بالدراهم ولا بالدتائير» وإنما يجوز بيعه بالعرض». ومظلق. التوكيل بالبيع 
ينصرف إلى الجائز والفاسد فيصير [917١أ/‏ ”] البيع بالعرض هاهنا داخلا تحت التوكيل. 

ولو وكله أن يزوجه بهذا التراب امرأة وهو تراب المعدن أو تراب الصواغين فزوجه 
امرأة» ينظر إن كان فيه عشرة دراهم أو أكثر فلها ذلك» وإن كان أقل من عشرة دراهم 
يكمل لها العشرة» كما لو تزوج الموكل بنفسه» ولو وكل أن يبيع سيفاً محلى له أو منطقة 
مفضضة له فباعه بفضة هي أقل فالبيع فاسد» وكذلك لو باعه بنسيئة فالبيع فاسدء وكذلك 
لو باعه بشرط فالبيع فاسد. 

كما لو باع الموكل بنفسه ولا ضمان على الوكيل؛ لأنه لو ضمن ضمن بسبب فساد 
العقد ولا وجه إليه؛ لأن التوكيل بالبيع يتناول الجائز والفاسد جميعاء ولو وكله بحلي به 
ذهب فيه ياقوت أو فيه زبرجد أو لؤلؤة يبيعه له فباعه له بدراهم نقد وتفرقا قبل القبض 
بطل حصة الحلي به؛ لأنه صرف وبطل حصة اللؤلؤة» والجوهر أيضاً إن كان لا يمكن 
تسليمه إلا بضررء وإن أمكن تسليمه بلا ضرر لا تبطل حصة اللؤلؤة» والجوهر أيضاً إن 
كان لا يمكن تسليمه إلي . 

ولو وكله أن يشتري له فلوساً بدرهم فاشتراه وقبضها فكسدت في يد الوكيل قبل أن 
يدفعها إلى الموكل فهي للذي وكله؛ لأن قبض الوكيل بمنزلة قبض الموكل من حيث إن 
الوكيل في القبض عامل للموكل . 

ألا ترى أنه لو هلك في يد الوكيل كان بمنزلة ما لو هلك فى يد الموكل فكأنها 
كدت تيرد الموكن .ولو فوت كل a‏ تعالتفا وإ ضاء 
أخذهاء وإن شاء ردها هكذا ذكر في «الكتاب»» قال شيخ الإسلام: وهذا إنما يستقيم 
طريقه القياس الكساد بمنزلة العيب» ويعيب المبيع قبل القبض يوجب الخيار للموكل» أما 
لا يستقيم على طريقة الاستحسان؛ لأن على طريقة الاستحسان الكساد بمنزلة الهلاك» 


كتاب الصرف eê‏ 


ولهذا ينتقض العقد بالكساد قبل القبض» والعقد إذا انتقض لا معنى لإثبات الخيار للوكيل 
بعد ذلك . 

وإذا وكل الرجل رجلاً أن يشتري له طوق ذهب بعينه بألف درهم ودفع إليه الألف 
فاشترى الوكيل الطوق بألف درهم ونقد الثمن فقبل أن يقبض الوكيل الطوق في يد 
البائع» كان للوكيل الخيارء إن شاء أمضى العقدء وأبيع الكاسر بقيمة الطوق رغ ل 
خلاف جنسه. وإن شاء فسخ العقد ودفع إليه البائع إن شاء عين تلك الدراهمء وإن شاء 
مثلها > فإن أمضى الوكيل العقد وأخذ من الكاسر قيمة الطوق للموكل أن يأخذ من الوكيل 
تلك القيمة» وإنما يأخذ من الوكيل مثل تلك الدراهم التي دفع إليه وهذا؛ لأن الوكيل 
يأخذ القيمة صار با EIGN‏ 
المكسور وله التضمين؛ لأن حق قبض الطوق کان له بحكم العقد فيكون له قبض بدله لكون 
البدل قائماً مقام المبدل» وإذا صار باتعا الطوق المكميور بن القامر كا بان عر 
بما لو باعه منه حقيقة بأن أخذ المكسور فقبل أن يأخذه الموكل منه باعه من غيره. 

ولو كان هكذا كان بدل المكسور للوكيل لا سبيل للموكل عليه؛ لأن بدل المكسور 
على هذا الاعتبار ملك الوكيل؛ لأن الوكيل متى رضي بعيب فاحش يعتبر المشتري 
مملوكاً له إلا إن شاء الموكل أن يأخذهء كذلك فقبل أن يشاء الموكل أن يأخذه. كذلك 
كالمشتري ملك الوكيل فيكون البدل ملك الوكيل» فلا يكون للموكل عليه سبيل» وإنما 
للموكل أن يأخذ من الوكيل مثل الدراهم التى دفعها إليه» فكذا إذا صار بائعاً المكسور 
م الكاسر بحكها يأخل القيمة: 1 

وإذا وكل رجلاً بطوق ذهب يبيعه له فباعه وأنقد الثمن» وسلم الطوق إلى المشتري 
فجاء المشتري بعد ذلك وقال هوت الطرى ق ما والذس انكر الامو 
فالمسألة على الوجهين: 

الأول: أن يجحد الوكيل ذلك فأقام المشتري عليه البينة بذلك» ولم يكن للمشتري 
بينة فحلف الوكيل فنكل ورد القاضي الطوق عليهء وفي هذين الوجهين الطوق يلزم 
الكل 

الوجه الثاني : أن يقر الوكيل وفي هذا الج لجال على وجي اشا : إن رد عليه 
بغير قضاء كان ذلك ردا على الوكيل ولیس له أن يخاصم الموكل في ذلك» وإن رد عليه 
بقضاء قاض يلزم الوكيل أيضاًء ولكن للوكيل حق مخاصمة الموكل هاهناء والكلام في 
هذا نظير الكلام ف في الوكيل ببيع العبد إذا باع العبد» وانتقد الثمن ثم :طعن :المشتري بعيتب 
فى العيد. وردة على الوكيل + وهناك الجواب على على التفصيل الذي ذكرنا في مسألة الطوق. 
وأكره للمسلم أن يوكل ذمياً آن يصرف له دراهم أو دنانير؛ لأنه يستحل الربا وعسى 
يوقعه في الحرام مع هذا لو فعل جاز الوكيل أهل لما وكل به؛ لأن الأهلية بالمعرفة والتميز 
وقد وجد. وإذا وكله بدراهم يصرفها له فصرفها مع عبد للموكل فهذا على وجهين 0 


)١(‏ ذكر المؤلف الوجه الأول فقط. 


الأول: لأن لا يكون على العبد دين وفي هذا الوجه لا يجوز الصرف» الوكيل مع 
العبد كما لو فعل الموكل ذلك بنفسه ولكن لا ضمان على الوكيل؛ لأنه سلم الأمانة إلى 
عبد صاحب الأمانة فلا يضمن. 

كالمودع إذا دفع الوديعة إلى عبد صاحب الوديعة» وإن كان على العبد دين يجوز 
كما لو فعل المولى ذلك بنفسهء ولكن لا يسلم الوكيل المبيع إلى العبد حتى يستوفي منه 
الثمن. ألا ترى أن الموكل لو باع بنفسه كان له الحبس إلى أن يستوفي الثمن» وإذا سلم 
يبطل حقه في الثمن فكذا في الوكيل. 

وإذا وكل الرجل رجلاً بدراهم يصرفها بدنانير هي أقل من قيمة من الدراهم إن كان 
النقصان بحيث يتغابن الناس في مثله يجوز» وإن كان بحيث لا يتغابن الناس في مثله لا 
يجوز. أما على قولهما؛ لأن الوكيل بالمصارفة إما أن يعتبر وكيلاً بالبيع أو بالشراء ويأتي 
ذلك ما اعتبرنا لا يتحمل منه الغبن الفاحش عندهما. 

وأما على قول أبي حنيفة: فلأن الوكيل بالمصارفة وكيل بالبيع من وجه وبالشراء من 
وجه؛ لأن كل واحد من بدلي الصرف ثمن من وجه مثمن من وجه» فمن حيث إنه وكيل 
بالبيع إن كان يتحمل منه الغبن الفاحش عند أبي حنيفة فمن حيث إنه وكيل بالشراء لا 
يتحمل منه الغبن الفاحش بالشك. وإن صرفها مع شريك مفاوض للوكيل لا يجوز كما لو 
صرفها مع نفسه وهذا؛ لأنه بهذا التصرف يثبت للوكيل ملك الرقبة والتصرف [57١1ب/‏ ”] 
في نصف الدراهم؛ لأن الدراهم تصير مشتركاً بين الوكيل وبين الشريك فتصير الدراهم 
للوكيل رقبة وتصرفاً ويثبت له ملك التصرف في النصف الآخر الذي هو الشريك» وله في 
التصرف في نصيب شريكه منفعةء فإنه يحصل له الربح» فصار في معنى المصارفة مع 
نفسه من هذا الوجه» وهو لا يملك المصارفة مع نفسه. 

وكذلك لو باعها من شريك مفاوض للآمر لا يجوز» كما لو باع الآمر بنفسه؛ وهذا 
لأن هذا البيع لا يفيد إلا ما كان ثابتاً من قبل؛ لأن الدراهم المبيعة كانت مشتركة بين 
الآمر وبين شريكه المفاوض والدنانير التي قبضها الوكيل من المفاوض أيضاً مشتركة 
بينهما فهذا التصرف لا يفيد إلا ما كان ثابتاً فلا يحكم بجوازه» وإن صرفها مع الشريك 
الآمر في الصرف غير مفاوض له يجوز كما لو فعل الآمر ذلك بنفسه؛ وهذا لأن مصارفة 
الآمر مع الشريك له في الصرف مفيد؛ لأن الشريك يستفيد بهذا التصرف في هذه 
الدراهم» ويخرج به ما كان في الشركة وهو الدراهمء فكان هذا التصرف مفيداً فيجوزء 
وإذا كان يجوز هذا التصرف من الآمر فكذا من وكيله. 

وإذا وكل بألف درهم يصرفها وصار بالكوفة ولم يسم له مكاناًء ففي أي ناحية في 
الكوفة صرفها فهو جائز؛ لأنه لو صرفها في مصر آخر يجوز فهذا أولى» ولو صرفها ثمة 
فهو جائز ولا ضمان على الوكيل أما جواز البيع؛ فلأن الآمر بالبيع مطلق فلا يتقيد بمكان 
الآمر إلا بدليل مقيد ولا دليل فيها لا حمل له ولا مؤنة؛ لأن قيمته لا تختلف باختلاف 
الأمكنةء ففي أي مكان صرفها كان ذلك بأمره فيجوزء وأما لا ضمان على الوكيل وإن 


كتاب الصرف %۷ 


سافر بهاء والآمر بالبيع لا يقتضي الأذن بالمسافرة إن لم يثبت مقتضي الآمر بالبيع ثبت 
مقتضي الآمر بالحفظ؛ لأنه لما دفع الدراهم إليه ليصرفها فقد أمره بحفظهاء ولم يقيد 
الأمر بالحفظ بمكان الآمر نصاًء ولم يتقيد به بدلا له حال الآمر حتى لا يلزمه مؤنة الرد 
من غير تقصيرء ما هو مقصود بالآمر عند الرد عليه إذ ليس له حمل ومؤنة. 

فأما إذا كان له حمل ومؤنة كالعبد والطعام وأشباه ذلك فباعها في بلد آخر إن لم 

ينقلها إلى ذلك البلد جاز البيع قياس واستحساناء وإن نقلها إلى بلد آخر وباع ذلك في 
كاب لضافي ا ای سهان ا رذ قل را ا ضاع أو سرق 
منه فهو ضامن. وإن سلم حتى باع أجزت البيع ولم ألزم الآمر من الآخر شيئاً؛ وذكر في 
رواية أبي حفص أجزت البيع إذا باعه بمثل ثمنه في الموضع الذي أمره ببيعه» وذكر هذه 
المسألة في كتاب الوكالة وقال: استحسن وأضمنه ولا أجيز البيع اتفق عليه رواية أبي 
سليمان» ورواية أبي حفص› فكان ما ذكر في كتاب الصرف في رواية أبي سليمان: أنه 
إذا سلم حتى باع أنه يجوز البيع جواب القياس لا جواب الاستحسان» فصار حاصل 
المسألة أن فيما له حمل ومؤنة إذا باعه الوكيل في مصر آخر جاز قياساً ولا يلزم الآمر 
فخا فو لاعن وفي الاستحسان لا يجوز البيع. 

وجه القياس في ذلك: أنه لم يجز البيع في مصر آخرء إنما لم يجز كيلا يلزم 
المالك الكراءء ولا يلزمه الكراء هاهنا متى جوزنا ب بيع الوكيل؛ لأن الوكيل في النقلٍ 
مخالف؛ لأن العرف فيما , 9 0 2130000 
بر البيع في كاف اي دته إليه يلق .لا را رمه لكر رمو لعل من غر أن محل 
له مقصوده وهو البيع . ش 

فقو لعن اكول! 1 01 الركل يخالت في لكر قلا يلزه N‏ يسم -توار 
بيعه ولا تر تفع الوكالة بالنقل ؛ لأن هذا خلاف من حيث الفعل وبالخلاف من حيث الفعل 
لا ترفع الوكالة على ما عرف في موضعه. 

وجه الاستحسان: لو أخر ما بيعه في مصر آخرء وجعلنا بيعه بأمر الآمر يجب 
الكراء على الآمر؛ لأن الحمل حصل للآمر فيجب الكراء عليه» ولا وجه إلى إيجاب 
الكراء على الآمر؛ لأن الآمر لم يرض به. 

وبيانه : أنه لم يرض به ما ذكرنا من العرف في وجه القياس» بخلاف ما إذا باعه في 
مصر آخر من غير أن ينقله إلى ذلك المصر؛ لأن هناك لا يلزم الآمر الكراء متى جوزنا بيع 
الوكيل وهذا هو التخريج لما لا حمل له ولا مؤنة. 

وإذا وكل الرجل رجلاً بألف درهم يصرفها له» ثم إن الموكل صرف تلك الدراهم 
الألف بنفسه فجاء الوكيل بعد ذلك إلى بيت الموكل» وأخذ من بيته ألفاً غيرها وصرفهاء 
فهو جائز على الموكل فلم يجعل الألف التي أضيفت إليها الوكالة متعينة في حق بطلان 
الوكالة متى صرفها الموكل بنفسه وقال: لو دفع الموكل تلك الألف إلى الوكيل فسرقت 

يديه أو هلكت في يده. 


۰۸ كتاب الصرف 


والوجه في ذلك: أن الوكالة بالشراء بمعنى الشراء من حيث إنها سبب لثبوت 
الشراء في الثاني بين الوكيل وبين الموكل» حتى حصل الشراء من الوكيل» فإن الوكيل 
يصير بائعا ما اشترى من الموكل» وذلك بالوكالة السابقة 

وهذا كان للوكيل جنس المشتري من الموكل بالثمن» وإذا كانت الوكالة بالشراء 
سيا للشراء في الثاني ألحق بالشراء والدراهم والدنانير لا يتعينان في الشراء قبل القبض 
بإضافة الشراء إليهماء ويتعينان بالقبض فكذا فى الوكالة بالشراء التى ألحقت بالشراء»ء هذا 
بخلاف ما لو أمره ببيع شئ يتعين بالتعيين» ثم إن الموكل باع ذلك الشئ بنفسه» فإنه تبطل 
الوكالة حتى لا يكون للوكيل أن يأخذ مثله من بيته ويبيعه؛ لأنا ألحقنا الوكالة بالشراء فما 
يتعين في الشراء يتعين في الوكالة والفلوس بمنزلة الدراهم في أنها لا تتعين في الشراء 
فكذا في الوكالة. 

وإذا وكله بدراهم يصرفها له بدنانير وهما بالكوفة فصرفها بدنانير كوفية مقطعة فهو 
جائز فى قول أبى حتيفة رحمه اللهء وقال أبو يوسف ومحمد: لا يجوز إلا إذا صرفها 
a‏ #الكوفة الحقظمة السناك الح وفيها عن ANC N‏ 
النعال واعلم بأن الوكالة ينصرف [1155/ "] نقد البلد لما ذكرنا أن الوكالة ألحقت 
بالشراء والشراء ينصرف إلى نقد البلد فكذا الوكالة» وقد كان نقد البلد فى زمن أبى حنيفة 
الكوقية المقطعة والشامية نأف غلى :ما شاهد فى زماته» وضوق"الشراء والوكالة :إلى 
ال روا لشامية ‏ وت أن يرس ومع رسيا اللداكان و التلن لكايه له عي 
فَصَترك الوكالة والشراء إلى الشامية افيا على «ااشاهدا فى زمانهما فيا فى اة 
اون معن :ودمان. 1 1 

وإذا وكله أن يشتري له بهذه الدنانير دراهم غلة ولم يسلم غلة الكوفة أو غلة بغداد 
فهذا غلة الكوفة يريد به إذا كان التوكيل بالكوفة» وهذا لما ذكرنا أن الوكالة معتبرة 
بالشراء ولو قال: اشتريت منك هذا بألف درهم» وهما بالكوفة كان الشراء على غلة 
الكوفة فكذا الوكالة» فإن اشترى بها غلة بغداد أو غلة بصرة» فإن كان مثل غلة كوفة أو 
فوقها جاز؛ لأنه أتى بمثل المأمور به وزيادة» وإن كان دون غلة الكوفة لا يجوز. 

ولو وكله بأن يبيع هذه الدراهم بكذا ديناراً شامية فباعها بدينار كوفية» فإن كانت 
الكوفية غير مقطعة وكان وزنها مثل وزن الشامية يجوز على الآمر؛ لأنه أتى بمثل ما أمره 
به إن لم يأت بعين ما أمره به ثم قال: وليس الدنانير في هذا كالدراهم يريد أن الدراهم 
لا تعتبر زيادة الوزن بزيادة. وفي الدنانير تعتبر زيادة الوزن بزيادة. 

حتى قال: لو وكله بأن يبيع هذه الدراهم کنا دارا شامية فباع بكذا دينار كوفية» 
فإن كانت الكوفية وزنها مثل وزن الشامية جاز على الآمر وما لا فلا. 

وقال: فيمن وكل رجلاً أن يبيع هذه الدنانير بكذا دراهم غلة الكوفة فباعها بغلة 
بغداد وبغلة بصرة قال: إن كان لغلة كوفة جاز» ولم يشترط أن يكون بمثل غلة الكوفة» 
وإنما كان كذلك؛ لأن المقصود من الغلة الاتفاق في حوائجه» وإنما يحصل ذلك بغلة 


الكوفة أو مثلهاء والمقصود من شراء الدنانير الربح» وذلك يختلف باختلاف الوزن» فإن 
رغبة الناس في الدنانير الثقال أكثر» فإن كان وزن الكوفية مثل وزن الشامية فقد حصل 
المقصود فيجوز وما لا فلاء ولو قال: بعها بدينار عتق» فباعها يشامية لا يجوز على 
الآمر؛ لأن المقصود لا يحصل هذا لما للعتق ثمن الصرف على الشامية. 

وإذا أقرض الرجل رجلاً ألف درهم وقبضها المستقرض ثم إن المقرض قال 
للمستقرض : اصرف الدراهم التي لي عليك» ولم يبين مع من يصرف لا يصح التوكيل 
عند أبي حنيفة ويقع الصرف للمستقرض» وعلى قول أبي يوسف ومحمد يصح التوكيل 
ويقع الصرف للمقرض . 

وهذه المسألة بناء على مسألة معروفة في كتاب البيوع إذا قال رب الدين لمديونه: 
أسلم مالي عليك من الدين في كذا ولم يبين مع من يسلم فهناك لا يصح التوكيل عند أبي 
حنيفة رحمه الله خلافا لهما فها هنا كذلك» وأما إذا قال اصرفها ولم يرد عليه لا يصح 
التوكيل عندهم جميعاً؛ لأن وفي قوله: اصرفهاء يجوز أن يكون كناية عن الألف التي 
قبضها المستقرض» ويجوز أن تكون كناية عن الألف التي صار ديناً للمقرض في ذمة 
المستقرض فيه إن كان كناية عن الألف التي قبضها المستقرض لا ؛ يصح التوكيل؛ لأن 
تلك الألف صارت ملكا للمستقرض هذا أمر بالتصرف في ملك الغيرء ا ابت فإن 
كانت الكناية عن الألف التي وجبت للمقرض في ذمة المستقرض كان التوكيل صحيحاً ؛ 
لأن هذا أمر بالتصرف في ملك نفسه صحيح فيصح التوكيل على هذا التقدير عندهما 
مطلقاً وعند أبي حنيفة إذا بين من يصرف إليه وقع الشك في صحة هذا التوكيل» فلا يصح 
هذا التوكيل بالشك. 


الفصل الثالث عشر: 


في الصرف مع مملوكه وقرابته وشريكه 
ومضاربه والوصي وما يتصل بذلك 


قال محمد رحمه الله: وإذا باع الرجل من عبده درهماً بدرهمين بدرهم فهذا ليس 
بربا سواء كان على العبد دين أو لم يكن» والأصل فيه قوله عليه السلام: «لا ربا بين 
السك ونين عدي . 

والمعنى في ذلك: أن الربا اسم لما ملك بعقد المعاوضة» أما إذا لم يكن على 
العبد دين؛ فلأن شراء المولى منه لا يصح؛ لأن هذا الشراء لا يفيد للمولى إلا ما كان له 
فصار وجود هذا الشراء وعدمه بمنزلة وصار المولى دافعاً إلى الخد درعتما اد مته 
درهمين أو دافعاً إليه ذرهكين احا مه دوعتا وهذا و وأما على العبد دين؛ 


. الحديث لم أجده بهذا اللفظ في كتب الحديث التي بين يدي‎ )١( 


۱۰ كتاب الصرف 


فلأن شراء المولى منه فى هذه الصورة إن كان مقيداً؛ لأنه يفيد المولى فيما اشترى ملك 
الرقبة» والتصرف على حسب ما اختلفوا فيه إلا أن للمولى أن يأخذ كسب عبده المديون 
لقيام ملكه في رقبته من غير شراء» ولكن ببدل يعد له حق الخرماء» وإذا كان له الأخذ 
على هذا الوجه من غير شراء» فإذا باع المولى منه درهمين بدرهم صار كأنه دفع إليه 
درهمين» » وأخذ منه درهماً من غير شراء وذلك لا يكون رباً وإذا باع منه درهماً بدرهمين 
صار كأنه أعطاه درهماً وأخذ منه درهمين فيلزمه رد الدرهم الزائد؛ لأنه أخذه بغير عرض 

وأشار في القدوري إلى أن الربا يجري بين المولى وعبده إذا كان على العبد دين 
فإنه قال: دين العبد يمنع ملك المولى عند أبي حنيفة» وعندهما إن كان لا يمنع الملك 
ولكن يوجب حجر المولى عن التصرف فصار المولى بمنزلة الأجنبي فيظهر الربا كما فيما 

ولو باع من مكاتبه درهماً بدرهمين أو بدرهمين بدرهم لا يجوز وكان ربا؛ ؛ لأن 
الشراء المولى من أكساب مكاتبه وبيع المولى ماله من مكاتبه جائز؛ لأن المكاتب بعقد 
الكتابة صار أخص بمكاسبه كالحر يداً وتصرفاً في الكسب فيجري الربا بينه وبين مولاه 
كما يجري بينه وبين سائر الأحرار ومعتق البعض عند أبي حنيفة بمنزلة المكاتب وعندهما 
بمنزلة حر عليه دين وبأنهما اعتبرناه تجري الربا بينه وبين مولاه» وكذلك يجري الربا بين 
الرجل وبين أبيه وابنه وسائر قرابته؛ لأن الشراء يتحقق فيما بين هؤلاء. [5١٠١ب/”]‏ 
فيجري الربا بينهم لما ذكرنا أن الربا اسم لما يملك بالشراء من غير عوض» وكذلك 
يجرى الربا , بين الرجل وهي عندهما هؤلاء وبين الرجل ووكيل هؤلاء؛ لأن الشراء من 
علد مولا من كلهم يمقر لة ال وو کا يجري الوب بين شريكي العنان نا لم 
يكن الصرف من تجارتهما؛ لأن كل واحد منهما ليس من تجارتهما بمنزلة الأجنبي ولا 
يجري بين المتفاوضين؛ ا لأنها لا تفيد شيئاً . 

قال القدوري: ولا يجوز فعل القاضي وأمينه لليتيم » والأب لابنه الصغير والوصيء 
إلا ما يجوز بين الأجنبيين» وكذلك إذا اشترى الأب من مال ابنه لنفسه أو المضارب باع 


من رب المال لم يجز إلا ما يجوز بين الأجنبيين. 


الفصل الرابع عشر: 


في الصرف في المرض 
قال محمد رحمه الله: وإذا باع المريض من وارثه ديناراً بألف درهم وتقابضاء فإنه 
لا يجوز في قول أبي حنيفة رحمه الله: إلا بإجازة باقي الورثة ويعتبر وصية للوارث بالعين 
وكذلك إذا باعه بمثل قيمته أو أقل . 
والأصل عند أبي حنيفة: أن نفس البيع من الوارث وصية ولا وصية للوارث إلا 
بإجازة باقي الورثة. 


كتاب الصرف 1۱ 


وعندهما: إذا باعه بمشل القيمة أو بأكثر يجوز من غير إجازة باقي الورثة؛ لأن 
غندهما نفس اليم لين بوصية» وإنما الوصية في الحط عرنالقيمةء. وإذا كان البيع بل 
القيمة أو أقل لم يوجد الحط فلم توجد الوصية ولم تتمكن التهمة فتجوزء أجازت الورثة 
ذلك أو لم يجيزوا. 

ولو اشترى المريض من ابنه ألف درهم بمائتي دينار وتقابضا وله ورثة كبار فعلى 
قول أبي حنيفة: لا يجوز إلا بإجازة الورثة سواء كان قيمة ديناره ألف درهم أو أكثر أو 
أقل. 

وعندهما : إن كان قيمة ديناره ألف درهم أو أقل يجوز من غير إجازة باقي الورثة . 

وإن كان قيمة دنانيره أكثر من ألف درهم: فإن أجاز باقي الورثة ذلك جازء وإن لم 
يجزوا يخير الابن المشتري إن شاء نقض البيع ورد الدنانير وأخذ دراهمه» وإن شاء أخذ 
من الدنانير مثل قيمة دراهمه ورد الفضل . وإنما يخير الابن المشتري؛ لأنه إنما بذل 
الدراهم بمقابلة الدنانير بكمالهاء ولم يسلم له الدنانير بكمالها فقد تغير عليه شرطه فيكون 
له الخبار» فان شاء رضي :به وإث:شاء تقض العقدء :وسواء هذا رواية أخرئ عنها أن أصل 
الق يطل إا جا المريضن وارثه ي 

وإذا باع المريض من أجنبي ألف درهم بدينار قيمته عشرة دراهم وتقابضا ثم ما 
المريض والدينار عنده ولا مال له غير ذلك فللورثة الخيار إن شاؤوا أجازوا ذلك» وإن 
شاؤوا لم يجيزوا؛ لأن المريض حابى بالزيادة على الثلث؛ لأن الثلث ماله ثلاثمائة 
وثلائون وثلث وقد حابى بالزيادة على ذلك؛ لأنه حابى مقدار تسعمائة وتسعين» 
والمحاباة في المرض وصية فصار موصياً بما زاد على الثلث والمريض إذا أوصى بما زاد 
على الثلث يقف ذلك على إجازة الورثة» فإن أجازوا أجاز وسلم للمشتري جميع الألف 
والدينار لورثة المريضء» وإن لم يجيزوا فالمشتري بالخيار: إن شاء نقض البيع وإن شاء 
أجاز. 

وإنما يخير المشتري؛ لأنه باشر هذا العقد ليسلم له الألف بكماله بمقابلة الدينار 
ولا يسلم له ذلك هاهنا فيتغير عليه شرطه ومقصوده فيكون له الخيار» فإن نقض البيع أخذ 
ديناره ورد جميع الألف ولا يسلم له شيء من الوصية كانت في ضمن البيع› فإذا انفسخ 
البيع بطل ما ثبت في ضمنه» وإن أجاز البيع يأخذ من الألف قيمة الدينار عشرة؛ لأنه لا 
محاباة بهذا القدرء ويأخذ ثلث مال الميت» وذلك ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون وثلث؛ لأن 
الدينار إذا كان قائماً في يد ورثة الميت كان جميع مال الميت ألف درهم فيكون له ثلاثة 
ذلك وثلث الألف ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون وتسم له هة اللينار أيضاء وذلك عشرة 
فجملة ما سلم له ثلاثمائة وثلاثة وأربعون وثلث» ويرد الباقي على الورثة. 

هذا إذا كان الدينار قائماًء وإن كان المريض قد استهلك الدينارء فالجواب فيما إذا 
كان الدينار قائماً عند المريض إلا في فصل» > فإن هذه الصورة إذا لم تجز الورثة ذلك 
وخر المسري نتم يعر نسم ا لجوقال المددري. اكوا لالت تدر NE‏ عكر 


بحكم المعاوضة ثم يأخذ بحكم الوصية ثلث الباقي من الألف» وذلك ثلاثمائة وثلاثون 
وثلث جميع الألف» بخلاف الفصل الأول» فإن هناك المشتري بعد ما أخذ قيمة الدينار 
يأخذ جميع الألف ثلاثمائة وثلاثون وثلث. 

والوجه فى ذلك: أن الوصية إنما تنفذ فيما هو ثلث مال الميت عند الموت» وفى 
المسألة الأولى ثلث مال الميت عند الموت ألف درهم؛ لأن المشتري وإن أذ من 
الألف قدر قيمة الدينار عشرة إلا أن الدينار الذي هو عوض عن العشرة قائم في يد الورثة 
قائم مقام العشرة فكان مال المريض ألف درهم عند الموت فيعطي الموصى له ثلث ذلك . 

أما في المسألة الثانية: مال المريض عند موته تسعمئة وتسعون؛ لأن المشتري قد 
أخذ عشرة عوض عن الدين ديناراً» والدينار ليس بقائم حتى يقوم مقام ذلك فكان مال 
الميت عند الموت تسعمئة وتسعون فيكون للمشتري ثلث ذلك. 

ثم إن محمداً رحمه الله: خير مشتري الدراهم بعد هلاك الدينار في يد المريض» 
وفرق بين هذا وبينما إذا هلك الألف في يد مشتري ألف ولم تجز الورثة ما صنعه 
المريض» فإن هناك لا يخير مشتري الألف بين الفسخ والإجازة بل يأخذ قدر قيمة الدينار 
وثلث جميع الألف يرد الباقي على الورثة. 


والفرق: أن الدينار الذي قبضه المريض بدل الصرف من كل وجه؛ لأنه لا محاباة 
للمريض في ذلك» وهلاك بدل الصرف لا يمنع الفسخ., فإما الألف التي قبضها مشتري 
الآلف يعضها إن كان بدل الضرق» 'وذلك قذار فة الدعار ؛ لأنه أغطاه بإزاثة عوضا هما 
زاد على ذلك لم يكن بإزاء عوض للمريض بل كان وصية وهلاك الدراهم في يد الموصّى 
مو ار لأن الدراهم تتعين في الوصاياء وكانت الدراهم في الوصايا 
كالعروض» وإذا امتنع فسخ الصرف؛ لأنا لو فسخنا الصرف تنفسخ الوصية؛ لأنها كانت 
في ضمن الصرف» فإذا د نخرط جام الذراهم في يد 
ااا لصوف ا ا مشتريه لإمكان 

فسخ الصرف لهذا . 

قال: ولو أن المريض باع سيفاً قيمته مئة درهم» وفيه من الفضة مئة درهم» وذلك 
كلاقم دري ديثارا ديار رنقايضنا» تجا المرزيي وى الورلة أن مصور ذلك» 
فإن المشتري بالخيار: إن شاء : نقض البيع ورد السيف وأخذ ديناره ولا شيء له من 
الوصية» وإن شاء أجاز البيع اغد در قيمة الليكاومج الت والنحلية وثلت الست ما 
بعد ذلك زاد وهاهناء فقال : إن شاء زاد في الثمن إلى تمام قيمة ثلثي السيف» ثم قال: 
في هذه المسألة أخذ المشتري قدر قيمة الدينار من السيف والحلية جميعاً؛ لأن الحلية مع 
السيف كشيء واحد لا يتأتى إثبات المعاوضة في أحدهما دون الأخر. 

وإن كان الدينار قد هلك فالجواب كذلك إلا في فصل أن الورثة إذا لم يجيزوا ما 
صنع الميت وخير المشتري بين أن يختار فسخ العقد وأخذ دينار مثل ديناره وبين أن 


يمضي العقد وأخذ من السيف وحليته قدر قيمة ديناره وثلث ما بقى من السيف والحلية لا 

وإن كان المشتري قد استهلك ما قبضه أيضاً كان للمشتري قدر قيمة ديناره وثلث 
الباقي من السيف والحلية وعشر من ثلثي الباقي للورثة؛ لأن تعذر فسخ العقد هاهنا؛ لأن 
المعقود عليه مستهلك فكان ضمان حصة الورثة من ذلك وهو قيمة ثلثى الباقى بعد قيمة 
الدينار. ادا 

وهذا لأن المقبوض لو كان قائماً فى يد المشتري كان لورثة المريض استرداد ذلك» 
فإذا كان هالكاً كان له استرداد البدل بمنزلة استرداد المبدل» وبقي له تسعمائة درهم لا 
مال له غيرها باعها بدينار قيمته تسعمائة دراهم وقبض مشتري الدينار الدينار وقبض الأخر 
مئة درهم وافترقا ثم مات المريض والدينار قائم في يده والدراهم كذلك فإجازة الورثة 
هاهناء وعدم إجازتهم سواء. 

ويسلم لمشتري الدراهم مئة درهم بتسع الدينار ويرد الورثة عليه بمئة أتساع الدينار 
وهذا؛ لأن الدينار قوبل بتسعمائة فيكون بمقابله كل مئة تسع دينار» فإذا قبض مشتري 
الدراهم من الدراهم مئة ولم يقبض الباقي حتى تفرقا فقد انتقض العقد في ثمان مئة درهم 
بثمانية أتساع الدينار في مئة درهم بتسع الدينار» فيسلم للمشتري مئة درهم بتسع الدينار. 

وإن كان قيمة المئة أكثر من تسع الدينار؛ لأن ما زاد على قيمة تسع الدينار محاباة 
للمشتري» وأنها يخرج من ثلث مال المريض فيسلم ذلك للمشتري أجازت الورثة أو لم 
يجيزواء وجب على ورثة المريض رد ثمانية أتساع الدينار على المشتري؛ لآن دلت في 
أيديهم بحكم عقد قد فسد. 

وكذلك لو كان له مشتري الدراهم قبض من الدراهم مئتي درهم فإجازة الورثة وعدم 
إجازتهم سواء» ويسلم للمشتري مئتا درهم بتسعي الدينار» وإن كان مائتا درهم أكثر من 
قيمة تسعي الدينار؛ لأنه محاباة يخرج من ثلث مال المريض . 

وكذلك إذا كان مشتري الدراهم قبض من الدراهم ثلاث مئة فإجازة الورثة في هذا 
وعدمها سواءء يسلم لمشتري الدراهم ثلاث مئة درهم بثلاثة أتساع الدينار؛ لأن المحاباة 
تخرج من ثلث مال المريض . 

وإن كان مشتري الدراهم قبض من الدراهم أربعمائة فهاهنا يحتاج إلى إجازة 
الورثة؛ لأن المحاباة تزيد على ثلث المال هاهناء فإن أجازت الورثة ذلك سلم للمشتري 
أربعمائة درهم وسلم للورثة أربعة أتساع الدينار ولزم الورثة رد خمسة أتساع الدينار على 
المشتري» وإن لم تجز الورثة ذلك فالمشتري بالخيار» وإن شاء نقض البيع ورد ما قبض 
من الدراهم وأخذ ديناره» وإن شاء أخذ مما قبض من الدراهم قدر قيمة أربعة أتساع 
الدينار وثلث جميع المال وذلك ثلاثمائة ورد الباقي على الورثة» وإن لم يقبض مشتري 
الدراهم شيئاً من الدراهم يرد على الورثة دينارهم؛ لأن العقد قد فسد في جميع الدينار 
والوصية كانت في ضمن البيع فإذا بطل البيع بطلت الوصية. 


14" كتاب الصرف 


وهل يجب على المشتري زد ذلك الدينار بعينه أم لا؟ فالمسألة على روايتين» فإن 
الدينار مقبوض بحكم عقد فاسد وفي تعيين الدراهم والدنانير في البيع الفاسد للرد 
روايتان» ولو لم يتفرقا ولم يمت المريض المشتري بتسعة وخمسين ديناراً وتقايضا فهو 
جائز كله إن كان قيمة كل دينار عشرة؛ وهذا لأن قيمة كل دينار متى كان عشرة صار 
المريض بائعاً تسعمائة بما يساوي ستمائة؛ لأن ثمن الدراهم صار ستون ديناراً لما زاد 
مشتري الدراهم تسعة وخمسين ديناراًء فتكون المحاباة بقدر ثلاث مئة وذلك يخرج من 
ثلث ماله فيجوز أجازت الورثة أو لم يجيزوا؟. 

وإن كان المريض وكل وكيلاً فباعها من هذا الرجل بدينار ثم مات المريض قبل أن 
يتقايضاء فقال المشتري: أنا آحذ تسعماثة يشسعين ديثاراً فهو جائز إذا رضى به الوكيل؛ 
لأن الزيادة من المشتري وجدت حال قيام العقد صحت إذا رضي به الوكيل» ما إن أنها 
a‏ المشد E‏ من الوكيل ؛ لاب قل موت ار وإنما 

بقي القبض لا غيرء والقبض حق الوكيل؛ لأنه ملكه بحكم العقد كأنه عقد لنفسه والوكيل 
Ne‏ اللنناد بعر فقن لحك خلى اليد EE‏ 

فإذا زاد المشتري في الثمن وقد وجدت الزيادة حال قيام العقد صحت إذا رضي به 
الوكيل» وإنما شرطنا رضا الوكيل لصحة الزيادة؛ لأن العاقد سى الوكيل فيتوقف صحتها 
على رضا الوكيل؛ وهذا لأن الزيادة إذا صحت التحقت بأصل العقد وصار كأن العقد من 
الابتداء ورد على الأصل والزيادة» ثم ابتداء العقد بالزيادة لا تصح إلا برضا الوكيل فكذا 
هاهناء وهذا بخلاف ما لو عقد المريض بنفسه ثم مات قبل القبض فأراد المشتري أن 
يزيد في الثمن حتى تزول المحاباة لا يقدر عليه؛ لأن العقد بطل بموت المريض؛ لأن 
حق القبض للوكيل وإنه حي فأمكن القول بصحة الزيادة. 

قالوا: وتأويل هذه المسألة أن المريض وكل هذا الرجل ببيع الدراهم وفوض الرأي 
إليه بأن قال: اعمل فيها برأيك» أو قال: ما صنعت فيها من شيء فهو جائز حتى يكون 

بيع الوكيل جائزاً على المريض مع المحاباة فيكون بمنزلة ب بيع المريض» فإذا زاد المشتري 
باد ورمع E EEN‏ العقد. وإن زاد 
المشتري على اختلاف المذهبين أما على [55١ب//‏ ”] قولهما؛ فلأن الوكيل بالصرف 
وكيل بالبيع من وجه وبالشراء من وجه» وبأي ذلك اعتبرناه لا يحتمل منه المحاباة 
الفاحشة» ولا يجوز بيعه على المريض» وأما على قول أبي حنيفة رحمه الله؛ فلأنه وكيل 
بالبيع من وجه وبالشراء من وجه فمن حيث حيث إنه وكيل بالبيع إن جاز تصرفه مع المحاباة 
على المريض» فمن حيث إنه وكيل بالشراء لا يجوز تصرفه مع المحاباة على المريض وقع 
الشك في جواز تصرفه على المريض فلا يجوز بالشك. 

وإذا باع المريض ألف درهم بمئة درهم وتقابضا ثم مات من مرضه ذلك فهذا لا يجوز؛ 
لأنه رباء ألا ترى أنه لو كان ذلك من الصحيح لا يجوز لمكان الربا فكذا من المريض . 

قال: والذي أعطى المئة أن يمسك مئة من ثمانية ويرد الباقي» قالوا: وهذا على 


كتاب الصرف رخن 


الرواية التي تقول فيها إن المقبوض من الدراهم بحكم عقد فاسد لا يتعين للرد؛ لأن على 
هذه الرواية حق صاحبه المئة يكون في مئة لا بعينها وقد ظفر بحبس ذلك من مال 
المريض فيأخذه. 

فأما على الرواية التي يقول فيها إن المقبوض من الدراهم بحكم عقد فاسد يتعين 
للرد على الذي أعطى المئة إن رد جميع الألف المقبوضة على ورثة المريض ويرجع عليهم 
ا ا ل 

ضمن البيع وقد وقع البيع باطلاً فما في ضمنه يكون باطلاً أيضا . 

قال: وإن كان صاحب المئة أعطى مع المئة ثوبا "أن ؤونار اف نه ا 
على أن تكون المائة بالماثة» والباقي بإزاء الثوب أو الدينار» فإن مات المريض يجيز 
ورثته؛ لأنه صار بائعاً تسعمائة درهم بدينار فصار محابياً بأكثر من ثلث ماله فكان للورثة 
الخيار. فإن أجازوا ما صنع المريض سلم للورثة مئة دينار وسلم لصاحب المئة الألف 
كلهاء فإن لم يجيزوا فصاحب المئة بالخيار لتغير شرطه ومقصوده فإن شاء نقض البيع 
ورد الألف وأخذ متته وديناره على إحدى الروايتين 

وعلى رواية أخرى: إن شاء نقض البيع وأمسك من الألف مئة ثمانية ورجع على 
ورثة المريض بديناره إن كان قائماًء وإن شاء أجاز البيع وأخذ من الألف مئة وقيمة 
ديناره ؛ لأنه محاباة في ذلك القدر ثم يأخذ ثلث جميع مال المريض إن كان ديناره ومئته 
قائمة وثلث ما بقي إن كان هالكا. 

وإذا كان للمريض إبريق فضة فيه مئة درهم وقيمتها عشرون ديناراً فباعه بمئة درهم 
وقيمتها عشرة دنانير فتقابضا ثم مات المريض من مرضه» وأبى الورثة أن يجيزوا ذلك 
فللمشتري الخيار» فإن شاء فسخ العقد ورد الإبريق وأخذ دنانيره؛ وإن شاء أمضى العقد 
وأخذ ثلثي الإبريق بثلثي المئة» ويرد ثلث الإبريق على الورثة. 

والوجه في ذلك : N Ra‏ 
تصير قيمة الإبريق مئتي درهم فتبقى المحاباة؛ لأنه يصير مشترياً مئة درهم» وإنه ربا؛ إذ 
لا قيمة للصنعة والجودة فيما بين بين المتعاقدين فى أموال الرباء ولا وجه إلى أن يصححه 
بف يويد قن الحم سن لات جسن القن إلى مام تفن ا لري نة في بات الزيادة 
على هذا الوجه إبطالهاء لأن الزيادة تصير ثمن الإبريق» فيصير صرفا ولم يقبض في 
المجلس» ولا وجه إلى أن يجوز العقد في جميع الإبريق بمائة؛ لأن فيه إبطال حق الورثة 
في الصنعة والجودة» ولا وجه إلى أن يفسخ العقد في الكل إذا لم يرض به المشتري لما 
فيه من إبطال الوصية له بقدر الثلث. وإذا انتفت هذه الوجوه عيّنا تجويز العقد في ثلثي 
المائة؛ لأنه يقع الخلاص عن الرباء ولا يبطل حق الورثة في الصنعة» ولا تبطل وصية 
المشتري ويحصل تنفيذ الوصية بقدر ثلث مال المريض ويسلم للورثة ثلثا مال المريض . 

ا أن حق الورثة في ثلثي مال المريض وجميع مال المريض إبريق قيمته 
عشرون ديناراً ذلك ثلاثة عشر وثلث» فإذا جوزنا العقد في ثلثي الإبريق بثلثي الثمن» 


احلا كتاب الصرف 


ورددنا ثلث الوبريق على الورثة فقد سلم للورثة ثلث الإبريق» وقيمته ستة وثلثان» وسلم 
لهم من ثمن الإبريق ثلثا المائة ستة وستون وثلثان وقيمته ستة دنانير» فجملة ذلك ثلاثة 
عشر دينارا وثلث دينار» وهذا هو تمام حقهم وسلم للمشتري ثلا الإبريق» وقيمته ثلاثة 
عشر وثلث بثلثي مائة وقيمته ستة وثلئان فكان السالم للمشتري بطريق الوصية ستة دنانير 
وثلث دينار فاستقام الثلث والثلثان. 


الفصل الخامس عشر: 


في الاستبدال ببدل الصرف 


قال محمد رحمه الله: إذا اشترى الرجل عشرة دراهم بدينار فنقد مشتري الدينار 
لتسعة دراهم وبقي درهم» ونقد مشتري الدراهم الدينار فلم يتفرقا حتى قال مشتر 
الدراهم لمشتري الدينار بعني بالدرهم لي عليك كذا فباعه» فإن البيع لا يجوز ولا يبرأ 
مشتري الدينار عن بدل الصرف» وقال زفر رحمه الله: يجوز البيع» ولكن مشتري الدينار 
لا يبرأ عن بدل الصرف. 

واعلم بأن الاستبدال ببدل الصرف قبل القبض لا يجوز أجمع عليه أبو حنيفة وأبو 
Rg‏ وجوت للق E‏ ال ابعترار ليما ثري دم الصود : لأنه 
يجوز هذا البيع بمثل بدل الصرف و تبقى الإضافة إلى بدل الصرف في حق تعلق العقد به 
رهررها قن سد سيان لين لد اه رم نك 1 ا بكرن هذا اسعبدالا يبدل الصرف قبل 
القبض» ونحن نعتبر الإضافة إلى بدل الصرف في حق تعلق العقد به من وجهء فيكون هذا 
امال ید لیر مق وبح یم يود کا لاخدال مو كل و 

وإنما لم يجز الاستبدال ببدل الصرف قبل القبض عندنا لوجهين 

أحدهما : أن الاستبدال ببدل الصرف قبل القبض يفوت قبض بدل الصرف من حيث 
الحقيقة» فإنه لا يوجد قبض الدراهم التي هو بدل الدينار من مشتري الدراهم بعد استبدال 
به» وإنما يوجد قبض بدل الثوب أو الدينار التي اشترى» وفوات قبض بدل الصرف 
وجب لان الصرف» يكن ال بال يدل العف سا الاد اعرف يكو ادا 

الوجه الثاني : إن كل واد من بذل الصرف تمن س وجه إما كوته تمتا فظاهر: 
واا كوانه نا ۽ لأن عقد الصرف E EE‏ 
ولهذا قالوا: .بإذا خلك آنا لين ارد ا فى يدينك فلت فثبت أن عقد الصرف بيع 

قلنا: والبيع ما يشتمل على مبيع وثمن. لمن اعد الاين رك كنا عراعت ان ايد 
بأن يجعل مبيعاً والآخر ثمناً بأولى [1157/ ] من الأخرء فجعل كل واحد منهما مبيعاً 
وثمناً من وجه ضرورة انعقاد البيع» وإن كان كل واحد منهما مبيعاً حقيقة كذا هاهنا. 

وإذا ضار كز وا حل منيينا كينا من ونه نما دن ولحت فنقول: إن جاز الاستبدال 
به قبل القبض من حيث إنه ثمن لا يجوز الاستبدال به قبل القبض من حيث إنه مثمن» فلا 


كتاب الصرف 1۱۷ 


يجوز الاستبدال بالشك» هذا كما فى التأجيل فى بدل الصرف إنه لا يجوز إن كان يجوز 
من حيث إنه ثمن لا يجوز من حيث إنه مثمن» فلا يجوز بالشك . 

فإن قيل: لو كان بدل الصرف ثمناً من وجه مثمناً من وجه لكان يشترط قيام الملك 
فيه حالة العقد حتى لا يصير بائعاً ما ليس عنده بالإجماع» لم يشترط قيام الملك في 
الدراهم والدنانير وقت العقد. 

aS‏ وليس في ملك 
هذا دينار ولا في ملك ذلك دراهم : ثم استقرض هذا ديناراً ودفعه إلى مشتري الدينار 
واستقرض ذلك دراهم ودفعها إلى u‏ » فإنه يجوز. 

قلنا : الدراهم والدنانير قبل العقد وحالة العقد ثمن من كل وجهء وإنما يعتبر مثمناً 
من وجه بعد العقد؛ لان اعماره متا سبيت العقد“ضروزة أن العقد لايد لاهن مح كذا 
لايك لها فق تحن فيعتبر كونه مثمناً بعد العقد لا قبله ولا ب يشترط قيام الملك فيه قبل 
العقد. هذا كما في ب بيع العرض بالعرضص» فإن كونه ثمناً قبل العقد بوجه من الوجوه؛ لأنه 
مثمن فى الأصل»› E‏ ال N‏ 
كوته كما قبل الد ن : يشترط قيام الملك في كل واحد منهما حالة العقدء ويتعلق 
لخاد نومير SG SG‏ 
كما لو كان ثمناً من كل وجه كذا هاهناء وإذا اعتبرت المثمنية قبل العقد في البدلين من 
كل وجه لا يشترط قيام الملك فيهما قبل العقدء فلا يتعلق العقد بالمشار إليه . 

فإن قيل: أليس أنه لو اشترى قلب فضة بدراهم» واستبدال بالدراهم قبل القبض لا 
يجوز عندكم مع أن الدراهم بمقابلة القلب ثمن من كل وجه؛ إذ لا ضرورة إلى جعله 
ا رخ و لأن القلب بمقابلته مثمن من كل وجه. 

قلنا: جواز الاستبدال ببدل القلب إن كان لا يمتنع للوجه الثاني ؛ لأن الدراهم 
بمقابلة القلب ثمن من كل وجه يمتنع للوجه الأول أن الاستبدال ببدل القلب لو صح 
يفوت قبض بدل القلب» وفوات قبض بدل القلب يوجب فساد الصرف» وإن كان دراهم 
أو دنانير» وما يكون سبباً لفساد العقد يكون فاسداً في نفسه. ففي الكلام مع زفر رحمه 
الله في جواز هذا البيع . 

فوجه قوله: إن هذا شراء ضعيف إلى دراهم دين» فيتعلق العقد بمثله لا بعينه كما 
في سائر الديون سوى بدل الصرف» فإن في سائر الديون لا يتعلق العقد بالدين المضاف 
إليه حتى لو تصادقا بعد ذلك أنه لا دين لا يبطل البيع؛ فإذا لم يتعلق العقد بعين بدل 
الصرف لا يكون هذا استبدالاً يبدل الصرف قبل القبض فيجوز. 

ثم فرق زفر رحمه الله بينما إذا أضيف العقد إلى الدراهم الدين» وبيتما إذا أضيف 
العقد إلى الدراهم العين» فقال: إذا أضيف العقد إلى الدراهم العين يتعلق بهاء وإذا 
أضيف إلى الدراهم الدين لا يتعلق العقد بها. 

والفرق له: أن في الدين التعيين أضيف إلى غير محله» فيصح التعيين كما في سائر 


المضافة إلى محالها وعلماؤنا رحمهم الله قالوا: بأن التعيين أضيف إلى ما هو مثمن من 
وجه لما ذكرنا أن الدراهم والدنانير إذا قوبل بعضها ببعض وكل واحد من البدلين مثمن 
من وجه» فصار مشتري الدراهم مشتريا بما هو مثمن من وجه» والشراء المضاف إلى 
السو بلق ب ودا تعلق ننه جحل المشعرق ستعدلاً يبدل الغيرف قبل القيضص؛ 
وإنه لا يجوز بخلاف الشراء المضاف إلى سائر الديون سوى بدل الصرف؛ لأن هناك 
الشراء حصل بما هو ثمن من كل وجهء والشراء بالمضاف إلى الثمن من كل وجه لا 
يتعلق بعينه» أما هاهنا بخلافه . 

وإذا اشترى الرجل عشرة دراهم بدنانير وتقابضا إلا بدرهم واحد بقي من العشرة» 
وليس عند بائع الدراهم الدرهم العاشرء فأراد الذي اشترى الدراهم أن يأخذ عشر 
عن مجلس العقد قبل نقد الدرهم العاشر؛ لأنه بعد ما تفرقهما انتقض الصرف بقدر عشر 
دينار وصار عشر الدينار على مشتري الدينار» فلبائع الدينار أن يطالب المشتري بذلك 
رضي المشتري أم سخط. فأما قبل التفرق: إذا أراد أن يأخذ عشر دينار من مشتري 
الدينار فليس له ذلك إلا برضى مشتري الدينار بذلك؛ لأن الصرف صحيح قبل التفرق في 
جميع الدينار» وإن لم يكن عند مشتري الدينار الدرهم العاشرء فيكون حق بائع الدينار 
في الدرهم العاشر وحق مشتري الدينار في جميع الدينارء فإذا قيل له: أعطني عشر 
دينار» فكأنه قال: أقلني العقد بقدر عشر دينار» فإن رضى مشتري الدينار بذلك جاز وإن 
لم يرض لا يجوز. 

فآنة ذا ال + تحت سكين وياد فلوسا مسماة أو يفره محا فناعه ردنك كان 
جائزاً باعه قبل التفرق أو بعد التفرق» فلا إشكال؛ لأن الصرف انتقض بقدر عشر دينار 
لفوات قبض بدله» فصار حق بائع الدينار بعد التفرق في عشر الدينار في ذمة مشتري 
الدثان: 

فإذا قال : بعني بذلك شيئاً بعد استبدال ببدل الصرف بعد الفسخ قبل القبض» فإنه 
جائز» وإن كان قبل التفرق فكذلك يجوز؛ وذلك الأن بائع الدينار كما قال: أعطني بعشر 
دينار فلوساً فقد طلب منه أن يصير عشر دينار حقاً له في ذمة المشتري حتى يجوز له أخذ 
الفلس عوضاً عن وإن عشر الدينار قبل التفرق حقاً لبائع الدينار إلا بالفسخ» فكأنه قال : 
أقلني الصرف بقدر عشر دينار حتى لا يصير حقاً لي بالفسخ ثم أعطني بذلك فلوساً أو 
عرضاً » فإذا رضي الآخذ بذلك انفسخ [55١س/‏ ”] الصرف بقدر عشر دينار» فصار 
مستبدلاً ببدل الصرف قبل القبض بعد الفسخ» وإنه جائز. 

وهذا بخلاف ما لو قال بائع الدينار: : بعني بالدراهم شيئاً» فإنه لا يجوز سواء باعه 
بالدراهم العاشر شيئاً قبل التفرق أم بعد التفرق» فأما قبل التفرق؛ فلأنه استبدل ببدل 
الصرف قبل القبض حال بقاء عقد الصرف؛ لأنه طلب منه أن يبيع بالدرهم شيئاً والدرهم 


حقه بعقد الصرفء فإنه ملك الدرهم بعقد الصرف» وإنما يبقى الدرهم العاشر حقاً له 
ببقاء الصرف» فلا يكون بيعه الدرهم منه طلباً للفسخ بل يكون استبدالاً ببدل الصرف» 
وإنه لا يجوز. 

وأما بعد التفرق؛ لأنه اشترى شيئاً بدين يعلمان ليس عليه دين» ومن اشترى شيئاً 
من غيره بدين حاله عليه يعلمان أنه لا دين له عليه» فإنه لا يجوز هذا الشراء» ويكون هذا 
الشراة ن الله ا سم نالا تفر ها کا قال اشتريت مر تمن 

وفي كتاب الصرف: إذا اشترى الرجل ألف درهم بعينها بمائة دينار والدراهم 
بيض» فأعطاه مكانها سوداء» ورضي بها البائع جاز؛ وذلك لأن هذا ليس باستبدال» 
فالسود والبيض من الدراهم جنس واحدء وإنما البراءة عن صفة الجودة خير يجوز 
بالود افكان مشا بهذا الطريئ لافلا 

قال شمس الأئمة السرخسي رحمه الله: ومراده من السود الدرهم المضروب من 
النقرة السود لا الدراهم البخارية؛ لأن أخذ البخارية مكان الدراهم البيض لا يجوز؛ لأنه 
يكون استبدالاً لاختلاف الجنس» E GS‏ 
أخر من الدنانير سوى ما شرط لا يجوز إلا برضا صاحبهء وإذا رضى به صاحبه كان 
سعدلا لأكيكون الجن را قزل هذ ]ذا أعطاه را دون الس نان 
إذا أعطاه ضرباً فوق المسمى» فلا حاجة إلى رضى صاحبه. 


الفصل السادس عشر: 


فيما يكون قصاصاً يبدل الصرف وما لا يكون 


رجل له على رجل عشرة دراهم» فباعه الذي عليه العشرة دنانير وترك العشرة ودفعه 
الدينار إليه» فهو جائز. وهذا صرف بدين مسبق وجوده» والصرف بدين مسبق وجوبه 
جائز لحديث عبد الله بن عمر» فإنه يروى أنه رضى الله عنه سأل رسول الله ية وقال: 
إني أكري الإبل ا إلى مكة بالدراهم وآخذ مكانها دنانيرء أو بالدنانير وآخذ مكانها 
دراهم› وربما قال أبيع» فقال عليه السلام: لا بأس إذا افترقتماء ولیس بينكما 
قل 

ومن هذا الجنس ثلاث مسائل : أحداهما هذه. 

الثانية: رجل له على رجل عشرة دراهم» فباعه الذي عليه العشرة ديناراً بعشرة 
دراهم ودفع الدينار حتى وجب لكل واحد منهما على صاحبه عشرة» ثم جعل العشرة التي 
هى ثمن الدينار قصاصاء وهذا استحسان أخذ به علماؤنا الثلاثة 

والقياس: أن لا يصير قصاصاًء وهو قول زفر ولقب المسألة أن المتصارفين إذا 


)1( أخرجه ابن حجر في تلخيص الحبير ۳/ .٠١‏ 


جملا بدل الصرق قصاصاً بدن وجب قبل عقد الصرف الكبدال يبدل الصرف وليس 
باستيفاء؛ لأن علامة الاستيفاء قبض مال مضمون من جنس بدل الصرف بعد عقد الصرف 
لا على وجه الاقتضاء بدين آخر› ولم يوجد قبض مثل هذا المال بعد عقد الصرف؛ لأن 
فاح آخرالديق تكوة فا فا لأولهماء وصاحب أول الدينين يكون مقضياً ؛ لأن 
القضاء يتلوا الوجوب ولا يسبقه› ودين الصرف وجب آخراًء فمتى جازت المقاصة صار 
بائع الدينار قاضياً ببدل الصرف ديناراً كان عليه قبل عقد الصرف» وفي القضاء استبدال؛ 
لأنه تملك مكان بدل الصرف ما في الذمة والاستبدال ببدل الصرف لا يجوز. 

وعن هذا قالوا: إذا سلم عشرة دراهم في كر حنطة ثم أراد أن يتقاصا رأس مال 
السلم بدين كان واجباً لرب السلم قبل عقد السلم لا يجوز؛ لأنه استبدال رأس مال 
السلمء وكذا لو كان للمسلم إليه كر قبل عقد السلم هو مثل السلم ثم حل السلم فأرادا أن 
لا الا ف ا يما كان رجا لل ا غي رب ا ا ا ل 
يجوز» وإنما لا يجوز؛ لأنه استبدال بالمسلم فيه قبل القبض فيه كذا هاهنا. 

وجه الاستحسان من وجهين: 

أحدهما: لو أخذ ما على هذه المقاصة فقد قصدا تصحيحهما بتعلق العقد ملك 
العشرة التي وجبت ديناً قبل عقد الصرف بتلك العشرة جائزاً على ما بيناء ولذلك 
طريقان : 

أحدهما: أن ينفسخ الصرف المرسل وينعقد صرف آخر بتلك العشرة» كما لو باع 
بألف درهم ثم باع بألفين أو يبقى أصل العقد المرسل» ولكن بتغير وصف. فإنه إلى الآن 
كان منعقداً بوصف الإطلاق» والآن يتقيد بذلك العشرة» وهما مكان إبطال العقد ويعتبره 
كما يملكان إبقاءه» فيتضمن على هذه المقاصة والحالة هذه فسخ الصرف المرسل وتحديد 
صرف الآخر بتلك العشرة ار لمر العو رد سل سقط لت كما في 
الزيادة في الثمن والمثمن. 

ولهذا لم تصح هذه المقاصة إلا بتراضيهماء وإن كان جنس الدين واحداً؛ لأن 
طريق تصحيح هذه المقاصة فسخ ما عقدا من الصرف المرسل أو يعتبره» وفسخ العقد أو 
يعتبره لا يصح وجود التراضي منهما بخلاف السلم؛ لأن تصحيح ما قصدا في السلم غير 
ممكن بالطريق الذي عيناه في الصرف» وهو فسخ السلم المرسل» وإثبات سلم آخر أو 
يعتبره وتعليق بتلك العشرة» فإنهما لو صرحا بذلك وقالا: فسخنا السلم وحددنا تلك 
الدين لا يجوز؛ لأن السلم بدين سبق وجوبه لا يجوز. ألا ترى إن قال لغيره: أسلمت 
إليك العشرة الدين التي لي عليك في كر حنطة لا يجوزء وفي الصرف لو صرحا بذلك لا 
يجوز؛ لأن الصرف بدين سبق وجوبه وهي المسألة الأولى. 

الوجه الثاني: وفي هذا الوجه لا يحتاج إلى التعريض لفسخ العقد المرسل ولا 
لتغييره ولكن يقول: القياس يأبى جواز هذه المقاصةء وإن تقاصا؛ لأنه استبدال وليس 
باستيفاء على ما مرء ولكن تركنا القياس فيه لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء 


فإن فيه أن رسول الله جوّز الصرف بدين وجب قبل عقد الصرف» ومتى جاز الصرف بدين 
واجب عليه قبل عقد الصرف يصير قاضياً ببدل الصرف ديناً وجب عليه قبل عقد الصرف 
علمنا أن قضاء دين وجب قبل عقد الصرف ببدل الصرف جائز. 

وإذا جاز هذا فى الصرف المضاف إلى الدين فكذ [/151أ/ "] فى الصرف المرسل 
إلا أنه لم نجز هذه المقاصة قبل تراضيهما عليهاء وإن لم يثبت فسخ ما عقد من الصرف 
على هذا الوجه؛ لأن جواز هذه المقاصة بحديث عبد الله بن عمر كخلاف القياس» 
والحديث يقتضي جواز حال وجود الرضا منهما؛ لأن الحديث ورد في الصرف المضاف 
إلى الدين» والصرف المضاف إلى الدين لا يصح إلا بتراضيهماء فحال عدم التراضي 

والقياس يأبى جواز هذه المقاصة بخلاف السلم على هذا الوجه؛ لأن جواز هذه 
المقاصة في السلم لو كان» كان بدلالة حديث عبد الله بن عمر لا بصريحه» وفي السلم 
صريح نص بخلافه» وهو قوله عليه السلام: اول ادرا سك أو راس مالف 
فكان العمل في السلم بصريح النص أولى . 

المسألة الثالثة: رجل باع من أخر ديناراً بعشرة دراهم ودفع الدينار» ولم يقبض 
العشرة حتى وجب لمشتري الدينار عشرة دراهم على بائع الدينار» فأراد مشتري الدينار أن 
يحمل ما وجب له قصاصا بما وجب عليه من بدل الصرف» ووصى به بائع الدينار» ولقب 
المسألة أن المتعارفان إذا تقاصًا بدل الصرف بدين وجب بعد عقد الصرف. 

والجواب فيها: أن ينظر إن وجب هذا الدين بعد عقد الصرف بالغصب أو القرض 
بأن غصب أو استقرض بائع الدينار من مشتري الدينار عشرة دراهم وقصاصاً تقاصا أو لم 
يتقاصا؛ لأنه وجد بعد عقد الصرف قبض حقيقي وهو من جنس المستحق بعقد الصرف»› 
وإنه قبض مضمون فيعتبر واقعاً بجهة الصرف. ألا ترى أن مثل هذا في السلم يجوز حتى 
أن رب السلم إذا غصب من المسلم إليه بعد عقد السلم وبعد ما حل الأجل كراء هو مثل 
المسلم فيه أو استقرض كراء هو مثل المسلم فيه يصير قصاصاً أو لم يتقاصاء وكذلك 
المسلم إليه إذا غصب من رب السلم أو استقرض منه دراهم هي مثل رأس المال تقاصا 
أو لم يتقاصا. 

وأما إذا وجب هذا الدين بعد عقد الدين عقد الصرف بسبب الشراء بأن باع مشتري 
الدينار من بائع الدينار ثوباً بعشرة دراهم إن لم يجعلاه قصاصاً لا يصير قصاصاً باتفاق 
الروايات. وإن جعلاه قصاصاً ذكر في «الزيادات» وفي كتاب الصرف في رواية أبي 
سليمان: أنه يصير قصاصاًء وذكر في رواية أبي حفص : أنه لا يصير قصاصاً . 

وجه ما ذكر فى «الزيادات» وفى رواية أبى سليمان: أنهما لما أقدما على هذه 
المقاصة فقد أنشأ عقد الصرف على هذا الدين» ومن ضرورته انفساخ الصرف المرسل؛ 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ا 


وهذا لأنه لا صحة لهذه المقاصة إلا بعد انفساخ الصرف المرسل» وإنشاء صرف آخر 
على هذا الدين الواجب بعد عقد الصرف» ولو صرحا بذلك أليس أنه يجوز؟ كذا هاهنا. 

وجه ما ذكر فى رواية أبى حفص: أن جواز هذه المقاصة بدين وجب قبل عقد 
الو ع ديفاد ف الفا اه عَم ررقن للد هنهم ا لزاه 
في دين وجب قبل عقد الصرف لا يكون وارداً في دين وجب بعد عقد الصرف؛ لأن هذا 
صريح تصوصن | ر لان وجب قبن بدلي الصرف وهو آثار الصحابة رضي الله 
عنهم» وكان الشيخ الإمام الجليل أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله يميل إلى رواية 
«الزيادات» ورواية أبي سليمان. حكى ذلك عنه القاضي الإمام أبو علي النسفي رحمه 
الله وكان الشيخ الإمام شمس الأئمة أبو بكر محمد بن أبي سهل السرخسي رحمه الله 
يميل إلى رواية أبي حفص رحمه الله. 

ومما يتصل بمسائل المقاصة 
وإن لم يكن من جنس مسائل هذا الفصل : ما ذكر في «المنتقى» وصورتها: رجل له 
عبد رجل وديعة وللمودع على صاحب الوديعة دين» هو من جنس الوديعة لم تصر الوديعة 

قضاصاً بالدين قبل أن يجتمعا عليه وبعدما اجتمعا عليه لا يصير قصاصاً أيضاً ما لم يرجع 
إلى أهله فيأخذهاء وإن كانت في يده فاجتمعا على جعلها قصاصاً لا يحتاج إلى شيء 
أخر غير ذلك» ومتى ضار ذيتاً ضار قصاضاء وحكم المغصوب إذا كان المغصوب قائماً 
في يد رب الدين وحكم الوديعة سواء» وحكم الدينين إذا كانا مؤجلين أنه لا ل الماع 
بينهما ما لم يتقاصاء وكذا إذا كان أحدهما مؤجلاً والأخر حالاً» أو كان أحدهما علة 
والأخر كاتا والله أعلم . 


الفصل السابع عشر: 


في بيع الموزون بجنسه أو بخلاف جنسه 
وبيع المكيل كذلك وما يتصل بهما 


ولا يجوز بيع الإناء المتخذ من الفضة بالدراهم إلا 500 وكذلك لا يجوز 
بيع الإناء المتخذ من الذهب بالدنانير إلا وزنا بوزن؛ لأن الصياغة فيه بمعنى الجودة ولو 
كان أحد ا والأحو ردوباال بجوما لساري ونا . قال عليه السلام: 
اجيدها ورديئها واو فلم يخرج الذهب والفضة عن الوزن بالصفة حتى أثبت الربا 
وفرق بين الفضة والذهب» وبين الحديد والرصاص والصفر حيث خرجت هذه 


)١(‏ أخرجه الزيلعي في نصب الراية /٤‏ /ا. 


كتاب الصرف ۳ 


ما كان» وجوز بيع إناء متخذ من رصاص برصاص غير مصبوغ كيف ما كان . 

والفرق: أن وزن الذهب والفضة ثابت بالشرع فما بقي الذهب والفضة يبقى الوزن 
كيرا ون الصبغة بقي ذهباً وفضة»ء فيبقى الوزن معتبراًء» فهذا موزون بيع بموزون من 
جنسهء فلا يجوز إلا متساوياًء فأما الوزن في الحديد والصفر والرصاص ما ثبت بالشرعء 
وإنما ثبت باصطلاح الناس» وما ثبت باصطلاح الناس يبطل باصطلاح آخر من بان 
الاصطلاح الأول حتى باعوها عدداً وتركوا وزتها مع إمكان الوزن» فخرج عن حد الوزن 
وصار عدداًء فهو عددي بيع بموزون» ر سانا ومتفاضلاً حتى قالوا: لو اعتادوا 
بيع الأواني المتخذة من هذه الأشياء بالوزن لا بالعدد لا يجوز بيعه بغير المصنوع من 
جنسه إلا متساويا. 

وعن هذا قلنا: إن الناس إذا تعاملوا بيع الأواني المتخذة من هذه الأشياء بالعدٌ 
يجوز بيع الواحد منها بالاثنين» ولكن يداً بيد» وفي الأواني المتخذة من الذهب والفضة 
لا يجوز بيع الواحد بالاثنين والطريق ما قلنا. 

والحديد كله نوع واحد جيده [۱۵۷ب/۳] ورديئه سواءء ولا يجوز البيع إلا وزناً 
بوزن؛ لأن الحكم في الفرع ثبت على الوجه الذي ثبت في الأصل» وفي الأصل وهو 
الذهب والفضة يجعل أنواع النقرة والذهب نوعاً واحداً فكذا الحديد. 

وإن افترقا قبل التقابض لا يبطل البيع؛ لأن هذا بيع ولیس بصرف ولكن يث يشترط أن 
يكون عيناً حون ليشن الاد وكذلك هذا الحكم في سائر الموازنات» ولا بأس 
بالنحاس الأحمر بالشبه الشبه واحد والنحاس اثنان يدا بيد؛ لأن الشبه وإن كان من جنس 
الاس إا اندجم ها الا دة را خوط سى ميان شا تكرت الح مكل وريه هن 
النحاس والباقي من النحاس بإزاء الأخلاط والأودية. 

فإن قيل: الأخلاط التي تجعل في الشبه صارت مستهلكة حتى لو باع الشبه 
بالأخلاط التي تجعل في الشبه يجوز كيف ما كانء فينبغي أن لا يكون لها عبرة كالذهب 
إذا موه به اللجام لا يبقى الذهب غيره. 

قلنا: على الأخلاط التي في الشبه صارت مستهلكة إلا أن ما اتصل به من الصبغ 
واللون مال» متقوم يمكن أن يجعل زيادة النحاس بإزاءه كما في مسألة التمويه إذا بيع 
حديد مموّه بذهب أو فضة بحديد غير مموّه يجوز» فإن كان غير المموّه أكثر يجعل زيادة 
الحديد بإزاء التمويه. والحاصل ما صار مستهلكاً من هذا الجنس لا يعتبر لجريان الربا 
أما يعتبر فى حق جعل الزيادة بمقابلته . وكذلك لا بأس بالشبه بالصفر الأبيض الشبه واحد 
الصف انان يدا بيد ولا عير فى هذا كله تة ؛ لآ الجن الوزن يجتمحهما وا حه 
الوصفين يحرم النساء فيهما أولى . 

قال: والرصاص والقلعي الجيد وإلا صرف الرصاص كله نوع وموزون» ولكن 
البعض أجود من البعض» فلا يجوز بيع البعض بالبعض إلا مثلاً بمثل. 

وإذا باع الرجل من أخر سيفاً محلى بفضة بسيف محلى بفضة وقبض أحدهما 


۲٤‏ كتاب الصرف 


السيف الذي اشتراه» ولم يقبض الأخر السيف الذي اشتراه حتى افترقا فسد العقد من 
الكل. 

والأصل فى جنس هذه المسائل : أن فى أموال الربوية يصرف الجنس إلى الجنس 
في المبادلات إذا لم يكن في صرف الجنس إلى الجنس فساد المبادلة» وإن كان في 
صرف الجنس إلى الجنس فساد المبادلة يصرف الجنس إلى خلاف الجنس» وإنما وجب 
صرف الجنس إلى الجنس عند جواز العقد بالنص» وهذا قوله عليه السلام: «الذهب 
بالذعب نكل نكل » والفقة اف مكل مرا > فد جع لسن مها اجس ال 
جواز العقد. فإنه جعل الجنس بالجنس حالة الممائلة وحال المماثلة في الأموال الربوية 
حال جواز العقد. 

ونوع من المعنى يدل عليه أنا لو صرفنا الجنس إلى خلاف الجنس احتجنا إلى 
التقويم بآرائنا واجتهادناء وإذا صرفنا الجنس إلى خلاف الجنس استغنينا عن الاجتهادء 
فإنه لا مزية لأحدهما على الأخر؛ لأن المالية تنشأ عن الذات» فإذا استويا فى الذات 
استويا في القيمة من حيث القطع. وإنما وجب صرف الجنس إلى خلاف الجنس إذا كان 
في صرف الجنس فساد المبادلة؛ لأن صرف الجنس إلى الجنس إذا لم يكن فيه فساد 
العقد بالنص ولا نص فيما إذا كان صرف الجنس إلى الجنس فساد العقد» فبطلت. 

فيه دليل أخر يوجب صرف الجنس إلى خلاف الجنس وهو ظاهر عقلهما ودينهما ؛ 
لأن الظاهر من حال العاقل المتدين مباشرة الصحيحء والجائز من العقود دون الفاسدء 
والجواز هاهنا يصرف الجنس إلى خلاف الجنس. 

إذا ثبت هذا فنقول ليس فى صرف الحلية إلى الحلية هاهنا فساد العقده أما إذا 
كانت الحليتان في الوزن على السواء فظاهرء فأما إذا كان أحداهما أقل من الأخرى؛ 
فلآن أقلهما يكون بمثل وزنها من الأخرى» والباقي من الحلية التي هي أكثر مع حقه 
ونصله بمقابلة الجفن والنصل من الآخرء فصرفنا الجنس إلى الجنس. وإذا فعلنا هكذا 
كانت الحلية فإذا افترقا من غير قبض أحداهما فقد بطل العقد فى صحة الحلية لوجود 
الافتراق قبل قبض اليدل الصرف» فيبطل في الكل؛ لأن الكل بمنزلة شيء واحد وقد مر 
جنس هذا فيما تقدم. 

فإن قبل: إن لم يكن في صرف الجنس إلى الجنس هاهنا فساد العقد في الحال ففيه 
فساد العقد في الثاني» وهو ما إذا افترقا من غير قبض إحداهماء وليس في صرف الجنس 
إلى خلاف الجنس فساد العقد لا في الحال ولا في الثاني؛ لأن العقد حينئذ لا يكون 
صرفاً أصلاًء وكما يحتال لتصحيح العقد يحتال لإيفاء العقد على الصحة. آل زی أن .من 
1 عرف من روي وعشرة دراهم بعشرين درهماً وقبض مشتري الثوب والدراهم الثوب 
والدراهم ونقد عشرة دراهم ولم يقل: إنها بمقابلة الدراهم أو بمقابلة الثوب يجعل بمقابلة 


)١(‏ تقدم الحديث مع تخريجه. 


کتاب الصرف Yo‏ 


الدراهم» وإنما يجعل بمقابلة الدراهم إيفاء للعقد على الصحة كذا هاهنا. 

قلنا: إنما يحتال لبقاء العقد على الصحة إذا أمكن, أما إذا لم يمكن فلا؛ وهذا 
لأن الاحتيال لإيفاء العقد على الصحة بحكم ظاهر عقلهما ودينهما؛ لأن الظاهر من حال 
العاقل الدين أنه يقصد مباشرة العقد على وجه يبقى على الصحةء وبقاؤه على الصحة 
هاهنا يصرف الجنس إلى خلاف الجنس» إلا أن في هذا الظاهر تعارض؛ لأن هذا 
الظاهر كما يقتضي صرف الجنس إلى خلاف الجنس يقتضي صرف الجنس إلى الجنس 
حتى يجب التقابض في مجلس الصرف» فيحصل مقصود كل واحد منهما من عقد 
الصرف؛ لأن مقصود كل واحد منهما من عقد الصرف لا يتم إلا بالقبض» وليس أحد 
الظاهرين بالاعتبار بأولى من الآخر؛ إذ ليس في اعتبار أحدهما فساد العقد وفي اعتبار 
الآخر جوازه» فسقط اعتبار كلا الظاهرين ويعمل فيه بظاهر قوله عليه السلام: «الذهب 
بالذهب مثل E‏ 

بخلاف ما ذكر من المسألة؛ لأن هناك الاحتيال لإيفاء العقد على الصحة ممكن؛ 
لأنه لا يعارض فيما ذكرنا من الظاهر؛ لأن في جعل المنقود بمقابلة العشرة إيفاء العقد 
على الصحة؛ وليس في جعله بإزاء الثوب تفويت عرض المتعاقدين» فعملنا بالظاهر الذي 
فلاف ضرق المتقره إلى العشرة فة اة على الم وأما عالمنا بخلافه عن عا 
0 

وإذا اشترى الرجل من أخر سيفاً محلى بفضة بعينه بثوب وعشرة دراهم وتفرقا قبل 
أن /1٠58[‏ ”] يتقابضا بطل العقد في الكل؛ لأن العشرة التي مع الثوب مصروفة إلى 
الحلية إن كانت الحلية مثل وزنهاء وإن كانت الحلية أكثر من وزنها يصرف العشرة إلى 
الحلية بمثل وزنهاء والباقي من الحلية والنصل والجفن كله بمقابلة الثوب. 

بناء على ما قلنا: إن في أموال الربوية يصرف الجنس إلى الجنس إذا لم يكن فيه 
فساد العقد» وليس فى صرف الجنس إلى الجنس فهاهنا فساد العقد» فصارت العشرة 
بمقابلة الحلية» فإذا افترقا قبل التقابض بطل العقد في حصة الصرف» فيبطل في الباقي 
ضرورة لما مر. 

ولو باع من آخر ثوباً ونقرة فضة بشوب ونقرة فضة فالفضة تصرف إلى الفضة 
والثوب؛ إذ ليس فى صرف الفضة إلى الفضة فساد العقد ففعلنا كذلكء. فإن افترقا قبل 
القبض التقابض حى غسد العقد فى الفضة بالفضة لا يفسد فى الثوب بالغوب؟ لأن العقد 
في الثوب بالنوب اليس بصرف. بخلاف مسالة السيف المحلى» فإن هناك لا يمكن تسليم 
الباقي إلا بضرر»ء ولهذا المعنى لم يجز بيع النصل والجقن بدون الحلية ابتداءً. 

أما في تسليم الثوب ممكن من غير ضررء والعقد فيه ليس بصرف» ففساد العقد في 
الحلية لم يوجب فساد العقد في الصرفء أما في مسألة السيف فبخلافه على ما ذكر. 


)1١(‏ تقدم الجديث مع تخريجه. 


ولو أن رجلاً باع من آخر ثوباً وديناراً بثوب ودرهمء وتفرقا قبل التقابض بطل العقد 
فيما تقابل الدينار من الدرهم والدرهم من الدينار» وجاز العقد في الباقي» ولا يصرف 
الجنس إلى الجنس الثوب إلى الثوب» وإن لم يكن في صرف الجنس إلى الجنس فساد 
العقد؛ لأن صرف الجنس إلى الجنس عرف بالحديث في الأموال الربوية الذهب 
بالذهب» والثوب ليس بمال الرباء والدرهم والدينار وإن كانا مال الربا إلا أنهما اختلفا 
جنساًء وإذا لم يجب صرف البعض على التعيين إلى البعض» هاهنا عمل بقضية المقابلة 
والمقابلة مطلقة وقضية المقابلة المطلقة انقسام كل جزء من أجزاء كل واحد من البدلين 
على كل جزء من أجزاء البدل الآخر. 

قسمنا الدينار والثوب على الدرهم والثوب باعتبار القيمة فما أصاب الدينار من 
الدرهم يكون صرفاً وما أصاب الثوب من الثوب يكون بيعاً فتبطل حصة الصرف بالافتراق 
عن المجلس» ولا تبطل حصة الثوب؛ إذ ليس فيه ما يوجب الفساد. 

وإذا أردت معرفة طريق قسمة الثوب والدرهم على الثوب والدينار. فطريقه: أن 
يقوم الثوب والدينارء فإن كان قيمة كل واحد منهما عشرة دراهم صار نصف الثوب 
ونصف الدرهم بإزاء الثوب الذي مع الدينارء وصار نصف الثوب ونصف الدرهم بإزاء 
الدينار» فصار الثوب الذي مع الدينار مشترى بنصف الثوب والدرهمء وصار الدينار 
محر نميه ترب لوده خم بر pS‏ فجعل كل نصف درهم جزءاء فضار 
حوس راع عدر ة أجزاءء وصار نصف درهم جا فصار نصف الئثوب 0 
غل اج ضر ا وظهر ان الصف إنما جرى في جزء ET‏ أنحد فشر جر ءامن 
الدينار بنصف درهم» فإذا تفرقا قبل القبض بطل هذا القدر من الدينار بنصف درهم وجاز 
ما سوى ذلك . 

وإن أردت أن تقسم الدينار والثوب على الدرهم والثوب» فاقسم بالطريق الذي 
قلناء وقوّم المقسوم عليه وهو الثوب والدرهم» فأما المقسوم وهو الثوب والدينارء فلا 
حاجة إلى تقويهماء فإذا بطل العقد في حصة الصرف في هذه المسألة لا خيار ولواحد 
منهما؛ لأن عيب التبعيض بفعل كل واحد منهماء وهو ترك القبض والتسليم» فيكون كل 
واحد منهما راضيا بعيب التبعيض . 

ولو باع درهماً ودينارين بدينار ودرهمين صح العقد عندناء ولا يصرف الجنس إلى 
الجنس؛ لأن في صرف الجنس إلى الجنس فساد العقد. 

ولو اشترى رجل من رجل مثقالاً من فضة» ومثقالاً من نحاس بمثقال من فضة 
وثلاث مثاقيل من حديد» فهو جائز عندناء ويجعل المثقال من الفضة بمثله من المثقالين» 
ويجعل النحاس الذي مع هذا المثقال بمثقال فضة وثلاث مثاقيل حديد» وكذلك مثقال 
صفر ومثقال حديد بمثقال صفر ومثقال رصاص يجوز» ويجعل مثقال صفر بمثقال صفرء 
والحديد بالرصاص . 


وإذا اشترى إناء من نحاس برطل من حديد بغير عينه ولم يضرب له أجلاً وقبض 


الإناءء فهو جائز إن دفع إليه الحديد قبل أن يتفرقا؛ لأن الحديد موزون» والموزون في 
الذمة إذا قوبل بعين يصير ثمنأ على ما مر في كتاب البيوع خصوصاً إذا صحبه حرف الباء 
وترك التعيين في الثمن عند العقد لا يضر ولكن يشترط قبض الحديد قبل أن يتفرقا؛ لأن 
الوزن يجمعهماء والوزن في ثمنين أو في ثمن يحرم النساء إلا أنه في المجلس عفوء 
وخارج المجلس ليس بعفو. 

هكذا ذكر المسألة في «الأصل» وذكر شمس الأئمة السرخسي رحمه الله في 
اشرحهاتفصيلاً» فقال: إن كان ذلك الإناء يباع في العادة عدداً لا وزناً لا يشترط قبض 
الحديد في المجلس ؛ لأن هذا افتراق عن عين بدين في جنسين مختلفين» وإن ذلك الإناء 
يباع وزناً في العادة» فلا بذامن فيضن الختيد فى المجلمن! لأنه بيع موزون بموزون من 
جنسه» والدينية فيه عفو قبل الافتراق» وليس بعفو بعد الافتراق. 

ولو قبض الحديد في المجلس ولم يقبض الإناء حتى افترقا فالعقد صحيح؛ لأن ما 
كان دينا قد تعين بالقبض قبل الافتراق والإناء عين» فترك القبض فيه قبل الافتراق لا 

ولو اشترى رطلاً من حديد بعينه برطل من رصاص بغير عينه وقبض الحديد ولم 
يقبض الرصاص حتى افترقا فسد البيع» ولو قبض الرصاص ولم يقبض الحديد» فالعقد 
صحيح» والمعنى ما ذكرنا. 

وإن كان كل واحد منهما بغير عينه» فالعقد فاسد إن تقابضا قبل الافتراق أو لم 
يتقابضا؛ لأن أحدهما مبيع وهو الذي لم يصحبه حرف الباء» فيكون بائعا ما ليس عنده لا 
على وجه السلم. 

وروي عن محمد: إذا باع بالدراهم الدراهم» وفي أحدهما فضل من حيث الوزن 
وفي الجانب الذي لا فضل فيه فلوس» قال أبو حنيفة: لا بأس به» ويجعل المثل بالمثل 
والباقي بمقابلة الفلوس. 

وقال محمد رحمه الله : ذلك ألف الناس التفاضل واستعملوها فيما لا يحل وسبيل 
الحديد بالحديد والصفر بالصفر» وما يجري مجرى ذلك مما لا يجري فيه الربا بمنزلة 
الذهب والفضة [58١ب/"]‏ فى الوجوه كلها إلا فى فصل واحد أن التقابض مستحق فى 
بيع الذهب بالذهب أو الفضة غير مستحق في غير ذلك» إذا كان المعقود عليه عيناًء ٠‏ 


الفصل الثامن عشر: 


في تصرف المتصارفين في ثمن الصرف قبل القبض 


تصدق به عليه فإن قبل الذي عليه الدين انتقض الصرف» وإن لم يقبل بقي العقد على 
حاله؛ وهذا لأن المستحق بعقد الصرف القبض الحقيقى والإبراء إسقاط» وليس بقبض» 


۲۲۸ كتاب الصرف 


وسقوط الدين يتضمن فوات القبض ويوجب انفساخ العقد» والعقد لا ينفسخ بتصرف 
أحدهماء وإنما ينفسخ إذا أجمعوا على الفسخ» فإذا قبل صاحبه فقد ساعده على الفسخ 
فانفسخ» وإن لم يقبل بقي العقد على حاله. 

وإذا اشترع فة هيا أو قيهن عنه شيعا سن غير جمين الدينء فاليم فاسد:وتمن 
الصرف على حاله بقبضه ويتم العقد» وقال زفر: البيع الثاني جائز؛ لأن الدراهم والدنانير 
لا يتعيئان ذ في العقود في أحد الروايتين عن زفرء فلم يتعلق العقد بعين ذلك الثمن؛ وكان 
ما اذكر من بدل الصرف ليان القدر“والجنسس كانه قال قنة: اريت يمل الدراهم التى فى 
ذمتكء وإما يقول الدراهم» وإن كانت لا تتعين في العقد إلا e‏ ا 
عليه» وقد عين بذلك بدل الصرف وقد تعذر إثبات المقاصة من بدل الصرف وبين الثمن؛ 
لأنه يفوت للقبض المستحق لبدل الصرف فبقيت الإضافة في حق إثبات المقاصة ون 
أثرها في إسقاط وجوب التسليم» وإنه مفسد للعقد يفسد البيع» وبقي الصرف صحيحاً 
على حاله» ولو أخذ الدراهم أجود أو أردأ مما'يخالفه في الوصف» وذلك المقبوض 
يجري مجرى الدرا هم الواجبة بالعقد في معاملات الناس جاز وكان اقتضاء؛ لأنه من 
جنس حقه» وإن ال في الصمفه ققد اا استبدالاً . 


ولو وهب له فلم يقبل الهبة وأبى الواهب أن يأخذ ما وهب أجبر على القبض؛ لأنه 
يريد فسخ العقد بالامتناع على القبض» فلا يكون له ذلك وستأتي بعض مسائل هذا في 
فصل المتفرقات. 


وإذا باع الرجل قلب فضة فيه عشرة دراهم بدينار وتقابضا ثم باعه بربح دراهم أو 
بربح نصف دينار فهو جائز› أما إذا باعه رة يازا ونصف دينار 
وإنه جائز ؛ لأن الجنس مختلف فلا يظهر الربح 

وأما إذا باعه برد ع ترم ادر من الجواب جواب ظاهر الرواية؛ ا 
القلب بدينار ودرهم وذلك جائز؛ لأنه يجعل بإزاء الدرهم من القلب مثله والباقي من 
القلب بإزاء الدينارء وعن أبي يوسف: أنه لا يجوز؛ لأن الدرهم يقابله مثل وزنه من 
القلب على ما عليه الأصل» فلو جوزنا ذلك كان الدينار بمقابله تسعة أعشار القلب» 
والدرهم بمقابلة عشر القلب» فيكون بعض ما سمياه رأس المال ربحاً في تسعة أعشار 
القلب بعض ما سمياه ربحاً رأس المال في عشر القلب» وذلك تصحيح على غير الوجه 
الذي صرحا به. 

وو تانكام على EEE‏ حراسم لمم الو لأنه يبع العشرة ة بأحد 
عشر ولو ضم معه ثوباً أقام عليه بعشرة دراهم فقال: قام علي هذان بعشرين درهماً 


وأبيعهما بربح درهم» فذلك كله في قول أبي حنيفة. 

وكذلك إذا باعه بربح ده يازده؛ لأن الربح انصرف إليهما؛ لأنه أنص عمل بيعهما 
مرابحة» فإذا انصرف الربح إليهما فسد العقد في حصة القلب لأجل الربا أو العقد صفقة 
واحدة» فتعدى الفساد إلى الباقي وعندهما يجوز في حصة الثوب؛ لأن كل واحد منهما 

وكذلك لو اشترى جارية وطوق فضة عليها فيه مئة درهم بألف درهم وتقابضاء ثم 
باعها مرابحة بربح مائة درهم أو بربح ده يازده فالعقد فاسد في قول أبي حنيفة وعندهما 
يجوز في الجارية دون الطوق وقد ذكر الكرخي رجوع أبي يوسف إلى قول أبي حنيفة في 
مسألة الطوق واستبدل به على رجوعه في نظائره وقد ذكرنا ذلك في كتاب البيوع . 

وإذا اشترى الرجل من آخر سيفاً محلى بفضة بمائة درهم وحلية السيف خمسون 
درهماً وتقابضاء ثم إن المشتري باع السيف مرابحة بربح عشرين درهما أو بربح ده دوا 
زده أو بربح ثوب بعينه أو ما أشبه ذلك لا يجوز؛ لأن للحلية حصة من الربح فيصير 
مقابلتها أكثر من وزنها من الفضة أو أقل» وإنه ربا ففسد العقد في حصة الحلية ويفسد في 
الباقي ضرورة . 

فإن قيل: كان يجب أن يصرف الربح إلى الجفن والنصل والحمائل دون الحلية» 
فإن باع السيف مرابحة؛ لأن اسم السيف ينطلق على النصل بدون الحلية فيجعل كذلك 
ا فيكون العقد على الحلية مساومة على ما وراء ذلك مرابحة: ألا ترى إلى 
فا ذكر محمد أن من اشترى من آخر سيفاً محلى بفضة بمئة درهم وحلية السيف خمسون 
و ل فال ي : حططت عنك عن ثمن السيف درهماً كان الحط عن 

ثمن النصل والجفن؛ لأن اسم السيف منطلق على النصل وحده» فيصرف الحط إليه تحرياً 
للجواز كذا ههنا. 

والجواب عن هذه الإشكال من وجهين: 

أحدهما: أنا لو جعلنا كذلك صار العقد الواحد عقدين؛ لأن بمقدار الحلية يصير 
البيع» وبمقدار الجفن والنصل يصير مرابحة وجعل العقد الواحد عقدين خلاف الأصل» 
ولأنه خلاف ما صرحا به؛ لأنهما جعلا الربح في ثمن السيف ده يازده» وإذا جعلنا جميع 
الربح بإزاء السيف كان الربح في ثمن السيف ده ده بازده. 

الجواب الثاني : أنه إنما يحتال لتصحيح العقد إذا لم يصرح المتعاقدان بالفسادء 
وههنا صرحا بالفسادء ولما قالا: بيع هذا السيف بربح ده دوا زده؛ وهذا لأن بيع 
المرابحة بيع بالثمن الأول ويازده. 

ولهذا قالوا: في رجلين اشتريا عبداً أحدهما نصفه بمائة» والأخر اشترى نصفه 
بخمسين» ثم باعاه مرابحة انقسم الثمن عليهما على قدر ثمنهما في العقد الأول» لا على 
قدر ملكهما في العبد. 

وإذا كان بيع المرابحة بيعاً بالثمن الأول وزيادة يصير الثمن الأول مذكوراً من حيث 


حرف كتاب الصرف 


المعنى» فيعتبر بما لو كان مذكوراً أيضاً بأن قال: بعتك هذا السيف بربح ده دو زده على 
المائة كلهاء فكذا إذا صارت المائة مذكورة معنى» [۹١٠أ/]‏ فأما في مسألة الحط لم 
يصرحا بالفساد؛ لأن الحط صحته لا تنبنى على الثمن الأول حتى تصير المائة التى هى 
فين مذكورة بعدة ) ادكو ا على الاد من حه اة ف إلى ااه ي 
هذا حط عن ثمن السيف من غير ذكر الثمن الأول؛ واسم السيف يقع على الجفن والنصل 
والحمائلء كما يقع على النصل» فصرفنا الحط إلى النصل والجفن تحرياً للجواز أما ههنا 
بخلافه على ما مر. 

قال: الجام المموه بالذهب أو الفضة لا بأس ببيعه مرابحة؛ لأن الذهب والفضة 
كل واحد منهما يصير مستهلكاً بالتمویه» ألا ترى أنه لا يتخلص» فلا يتمكن الربا 
باعتباره . 

ولو أن رڪ در ص ا لاير تررم لي ادر Sa‏ ثم باعهما جميعاً 
ا ينح لاعس ا ويكون الربح 
مصروفاً إليهماء ولا يصرف إلى الثوب خاصة لما ذكرنا في المسألة الأولى, ولا يتعدى 
الفساد إلى الثوب» هكذا ذكر المسألة في «الكتاب». ولم يحك فيها خلافاً . أما على 
قولهما: فظاهر. 

وأما على قول أبى حنيفة: فلأن الصفقة هاهنا صفقتان؛ لأن ملك كل واحد منهما 
ا داع مكميو عن هلك ماعو وهن علق كل واد موا م رن كدق ملك اة 
لأن ثمن ملك كل واحد منهما مسيء بسبب البيع مرابحة؛ لأنه بيع بمثل الثمن الأول. 

ولو كان المبيع مشتركاً بينهما وباعا جميعاً إلا أن كل واحد منهما سمى لنصيبه ثمنا 
على حدة» بأن كان عبداً مشتركاً بين اثنين قالا لرجل : بعناك هذا العبد بألف على أن 
يكون نصيب هذا بكذاء ونصيب هذا بكذا كان صفقتانء فإذا لم يكن الملك في المبيع 
مركا بها وقد مدي كل عا ال ا عل اة اراي وإ كان العقد صقان 
ففساد إحداهما لا يوجب فساد الآخر. 

فال و ذلك لر كان القلب: والنوتي لرجل واحد فقا طف هذه المسالة على 
المسألة الأولى» وإنما يصح هذا العطف على المسألة الأولى على قولهما؛ لأن الجواب 
على قولهما لا يختلف بين هذه المسألة والمسألة الأولى. 

أما على قول أبي حنيفة: الجواب مختلف بين هذه المسألة وبين الأولى؛ لأنهما 
متى كانا لواحد يفسد العقد كله على قول أبى حنيفة؛ لأن الصفقة تكون واحدة؛ لأن ملك 
المبيع لواحد وقد باعه جملة من واحدء فكانت الصفقة واحدة» فإذا فسد في البعض فسد 
في الباقي عند أبي حنيفة . 

والدليل على أن الجواب في هذه المسألة على قولهما: أنه نص على قول أبي حنيفة 
بعد هذه المسألة في مثل هذه المسألة بخلاف ما ذكر في هذه المسألة. 

وصورة ما ذكر بعد هذه المسألة: إذا اشترى الرجل من آخر ثوباً وقلباً بمائة درهمء 


كتاب الصرف ۲۳۱ 


ووزن القلب خمسون على أن يكون ثمن القلب نسيئة وثمن الثوب حالة فسد العقد كله 
عند أبي حنيفة ؛ لأنهما صفقة واحدة وقد فسد بعضه لربا النساءء فيفسد الباقي عنده. 

وفي مسألتنا فسد البعض لربا الفضل فأولى أن يفسد الباقى؛ لأن ربا الفضل أقوى 
من ربا النساءء ولو باعهما بصيغة ده يازده بوضعية ده دوا زده» فالجواب فيه كالجواب 
فيما إذا باعهما مرابحة؛ لأن الوضعية بيع بمثل الثمن الأول نقصان» والمرابحة بيع بمثل 
الثمن الأول مع زيادة. 

قال: ولو ضم القلب والثوب» وقال: أبيعكما بزيادة درهم على عشرين درهماً كان 
جائزاً» وتصرف الزيادة كلها إلى الوب خاصةء ولا يصرف شيء منها إلى القلب بخلاف 
ما إذا قال: أبيعكهما بربح ده يازده» فإن هناك يصرف الربح إلى القلب والثوب جميعاً . 

والفرق: أن في قوله : أبيعكهما بزيادة درهم على عشرين درهماً لم ينسب العشرين 
إلى رأس المالء ولا إلى ما قاما عليه به» فكان هذا بيع مساومة» وفي بيع المساومة 
تقابل الفضة بمثل وزنهاء ويجعل الربح كله ويقايله العو بحري لوار اد لبس ها 
ا ا ا ا ا 

أما في قوله: أبيعكهما بربح ده يازده نص على بيع المرابحة فيهماء وفي بيع 
المرابحة لابد من اعتبار الثمن الأول» فكأنه قال: بعتكهما مرابحة بربح درهم على 
العشرين» وعند ذلك لا يمكن جعل جميع الربح بمقابلة الثوب. 


إذا دخل المسلم دار الحرب بأمان أو بغير أمان وعقد مع حربي عقد الربا بأن 
ا شترى درهماً بدرهمين أو اشترى درهماً بدينار إلى أجل ؛ أو باع منهم خمراً أو خنزيراً أو 
م أى ونا بمال؛ قال أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله : ذلك كله جائز» وقال أبو يوسف: 
لا يجوز بين المسلم وأهل الحرب في دار الحرب إلا ما يجوز بين المسلمين. 

والصحيح قولهما؛ لأن مال الحربي على الإباحة الأصليةء إلا أن الذي دخل دار 
الحرب بأمان التز م أن لا يعترض لهم ولما في يديهم إلا بتراضيهم» فحرم عليه الأخذ 
بدون رضاهم ا للعذر والخيانة» وإذا أعطى برضاهم فقد انعدم العذر والخيانة فيأخذه 
المسلم بحكم الإباحة الأصلية وتأثير المعاقدة في تحصيل الرضا بالأخذ لا في التملك . 

ورأيت في بعض الكتب أن هذا الاختلاف فيما إذا اشترى منهم درهماً بدرهمين لا 
يجوز بالاتفاق؛ لأن فيه إعانة لهم بقدر الدرهم الزائد ومبرة في حقهم بذلك. 

وإن عاقد هذا المسلم الذي دخل بأمان» ورجل أسلم هناك ولم يهاجر عقد الربا 
جاز في قول أبي حنيفة» ولم يجز في قول أبي يوسف ومحمدء وهذا فرع اختلافهم في 
حكم مال من أسلم في دار الحرب» ولم يهاجر إلينا فعند أبي حنيفة رحمه الله: أنه على 


حكم الإباحة ما لم يحرزه بدار الإسلام لو أتلفه مسلم لا ضمان عليه وعندهما: أنه على 
العصمة كمال المستأمن» والمسألة قد مرت في كتاب السير. 

ولو دخل مسلمات دار الحرب» فتبايعا ثمة درهماً يدرهمين لا يجوز؛ لأن كل واحد 
معصوم في حق صاحبه» فكان التمليك بالعقد» وهذا العقد فاسد. 

ولو أسلم حربيان في دار الحرب وتبايعا درهماً بدرهمين» قال أبو حنيفة: كرهت 
ذلك لهماء ولا آمرهما بالرد. 

وقال أبو يوسف ومحمد: يؤمران بالرد» والحكم في حقهما كالحكم في المستأمنين 
من المسلمين في دار الحرب عندهماء وأبو حنيفة يقول بالإسلام قبل الإحراز ثبتت 
العصمة في حق الآثام دون الأحکام» ألا ترى أن أحدهما [159١ب/"]‏ لو أتلف مال 
صاحبه أو نفس صاحبه لم يضمن هو آثم في ذلك» وإنما نثبت العصمة في حق الأحكام 
بالإحراز على ما عرف» فلثبوت العصمة في حق الآثام كره لهما هذا الصنع»ء ولعدم 
العصمة في ENS‏ 

ولو أن ارا من المسلمين أعطى رجلاً من أهل الحرب ألف درهم نسيئة كان 
جائزاً؛ لأن ربا الفضل لما لم يجز بين المسلم وبين الحربي فربا السكة اول 

ون أن جوا باع من حربي درهماً بدرهمين» ثم خرجا إلى دار الإسلام مسلمين أو 
ذميين أو اختصما إلى القاضي» فإن كان ذلك بعد التقابض فالقاضي لا يتعرض لذلك ولا 
يبطله ؛ لأن الإسلام ورد والحرام بعقد المعاوضة مقبوض فيلاقيه الإسلام قال الله تعالى: 
ع َه ص ت [المائدة: 40] وإن كان ذلك قبل التقاإبض لا يبطله؛ لأن الإسلام ورد 
والحوام وعد المعاوقية حير O O‏ قال الله تعالى: ودروا ما بق 

مِنَّ الرس إن کم ممیت 4 [البقرة: ۲۷۸]ء وقال عليه السلام: «كل ربا كان في الجاهلية 
.فهر موضوع تحت قدمي هاتين» وأول وضعة ربا العاض بو غد الل ركان 
العباس قد أربى في كفره وأسلم قبل القبض» فوضعه رسول الله كلوه وكذلك لو عاقدا 
عقد الربا في دار الحرب ثم خرجا إلى دار الإسلام قبل أن يتقابضا في دار الإسلام» 
واختصما إلى القاضي فالقاضي يرد ذلك. فكذا إذا أربيا في دار الحرب وتقابضا في دار 
الإسلام؛ أن ايحن ع العقد. 


الفصل الحادي والعشرون: 


في الصرف في الغصب والوديعة 


وإذا غب رسكل من آخر قلب عة أن دعت فاستهلكه» فعلية قمقه امضوعا من 


0ع( أخرجه أبو داود قي البيوع حديث ۳۳٣۲٤١‏ والترمذي في التفسير حديث ۷ وابن ماجه في 
المناسك حديث 20375866 ومسلم في الحج حديث ۱٤۷‏ » والدارمي في البيوع باب ۳ والمناسك باب 
٤‏ ومالك في الببوع حديث ۸۳ وأحمد فى المسند 79/0 


كتاب الصرف ۳ 


خلاف جنسه؛ لأنه تعذر تضمينه بمثل؛ لأن القلب ليس من ذوات الأمثال» وتعذر تضمينه 
من غير جنسه غير مصوغ؛ لأنه يؤدي إلى إبطال حق المغصوب منه في الصنعة والجودة 
وتخو تة مر سه مضو غا : ؛ لأنه يؤدي إلى الربا؛ لأنه يصل إلى صاحب القلب مثل 
وزن القلب وزيادة» فإذا تخدن تضتميته بهذة الوجرة تعين تة مصوغا م خلا جنبة؛ 
لأنه لا يؤدي إلى الربا؛ لأنه يصل إلى صاحب القلب مثل وزن القلب إلي» ولا إلى 
تفويت حق المغصوب منه في الجودة ثم إذا ضمنه القاضي قيمته من خلاف جنسه صار 
القلت ملكا له بالضيان على ها عرف. فبعد ذلك ينظر إن كان قيض المغصوب منه القيمة 
قبل أن يتفرقا بقي التضمين صحيحاً بالإجماع» وإن تفرقا قبل القبض قبض القيمة» 
فكذلك لا يبطل التضمين عند علمائنا الثلاثةء وكان يتبغي أن يبطل وهو شبهة زفر في 
المسألة. ووجد ذلك صرف ثبت حكماً لإيجاب الضمان كيلاً يجتمع البدل والمبدل في 

ملك رجل» > فيشرط التقابيض كما لو ثبت الصرف قصداً . 

والجواب وهو قول علمائنا: إن قضاء القاضى بقيمة العين عند تعذر رد العين بمنزلة 
قضائه برد العين حالة قيام العين لكون القيمة قائمة مقام العين» ثم القاضي لو قضى على 
الغاصب برد عين القلب لا يشترط القبض ذ في المجلسء فكذا إذا قضى برد القيمة؛ ؛ لأن 
هذا صرف ثبت حكماً للضمان الواجب بالغصب لا مقصوداً أو ما ثبت حكماً لغيره لا 
مقصوداً لا يراعى له من الشرائط ما يراعى له مقصوداً . 

ألا ترى أن قيام المضمون حالة التضمين ليس بشرط لصحة التضمين مع أن 
بالتضمين تثبت المعاوضة؛ لأن هذه المعاوضة ثبتت حكماً للتضمين لا مقصوداًء فلم 
يشترط لها ما يشترط لو كان ثبتت هذه المعاوضة قصداً . 

وبيانه: أن هذه المعاوضة تثبت حكماً أن المعاوضة لابد لها من صنع من جهة 
المتعاوضين والموجود من الغاصب الغصب» والغصب نفسه ليس بموجب الملك في 
المغصوب للغاصب» وإنما هو موجب للضمان على الخاصب» ثم من ضرورة وجوب 
الضمان على الغاصب زوال المغصوب عن ملك المغصوب منه إلى ملك الغاصب كيلا 
يجتمع البدل والمبدل في ملك شخص واحد. 

فهو معتى قولنا: إن هذه المحعاوفة تبت حكياً لوجر ت الشمان؛ لأنها قفنت 
وبنفس وجوب الضمان من غير أن يتخلل بين الضمان والمعاوضة فعل فاعل مختار» 
وحكم الشيء ما يثبت عقيب ذلك الشيء من غير تخلل واسطة اختيارية» والتقريب ما 
ذكرنا. وكذلك إن اصطلحا على القيمة فهو على الخلاف. ولو أخر القيمة عنه شهراً جاز 
عند علمائنا الثلاثة أيضاً 

وإذا غصب الرجل من آخر ألف درهم ثم اشتراها بمائة دينار وقبض المائة دينار قبل 
أن يتفرقا جازء وإن لم تكن الدراهم في يده وقت الشراء؛ لأن قبض الغصب ينوب عن 
فضي الشراء: 

وكذلك إن صالح منها على مائة دينار وقبض المائة دينار قبل أن يتفرقا؛ لأن الصلح 


على خلاف جنس الحق بمعنى الشراء فقد وجد قبض البدلين في مجلس العقد أحدهما 
حقيقة والآخر كما ٠‏ ثم يستوي في هذا أن تكون الدراهم قائمة في منزل الغاصب» أو 
كانت مستهلكة» ففي الحالين جميعاً يجوز الشراء بالمائة دينار إذا قبض المائة في 
المجلس» أما إذا كانت قائمة؛ فلأن الغاصب قابض لها بيده» وإن كانت مستهلكة؛ فلأن 
قابض لها بذمته . 

وكذلك لو كان الذي غصب إناء فضة» ثم اش ل 0 
صالحه على جنس حقه أو على خلاف جنس حقه وقبض المغصوب منه البدل قبل أن 
يتفرقاء وأما إذا تفرقا قبل أن يقبض المغصوب» مقار وز اما وا نا 
سواء كان المغصوب قائماً أو مستهلكاً؛ وأما الصلح» فإن المغصوب مستهلكاً حقيقة بأن 
احرف الغاضييةء أ رسكنا بان كان معا آ و تاف العاضت وتفرقا قبل قاض البدل» 
القياس: أن يبطل الصلح. وفي الاستحسان: لا يبطل. 

ولو كان المغصوب قائماً في يد الغاصب وهو مقر به ولا يمنع المالك من أخذه لا 
يجوز الصلح قياساً واستحساناً. 

وجه الاستحسان: وهو الفرق بين البيع والصلح إذا كان المغصوب مستهلكاً أن في 
الصلح إن تعذر العمل [١7٠أ/‏ ”] بلفظ الصلح باعتبار المبادلة من حيث إن قبض البدل 
قبل الافتراق شرط المبادلة كما في البيع أمكن العمل بمجازه بأن يجعل الصلح كناية عن 
التضمين . 

وبصير مع قوله::صالحتك بمئزلة قوله: يفك قيمتة من خلاف جسة أو من 
جنسه بمثل وزنه غير مصوغ» فإن له أن يضمنه مثل وزنه من جنسه غير مصوغ» وقبض 
القيمة ليشن بشرط صبحة التضميق عند علماتنا العللاثة على ما اء فتجعل كذلك. 

وإنما قلنا: أمكن العمل بمجازه وهو التضمين؛ لأن بين الصلح وبين التضمين 
موافقة من حيث المعنى الخالص؛ لأن الصلح أخذ بعض الحق وترك البعض؛ لأنه أخذ 
الحق من حيث المعنى وترك الصورة» وحق المغصوب منه في الصورة معتبر حتى لا 
يكون للغاصب حال قيام المغصوب أن يمسك المغصوب منه ويعطيه مثله» فيثبت أن في 
الفاح معني اين فعند تعذر العمل به باعتبار المبادلة يجعل كناية عن التضمين 
تفا والتقريب ما ذكرنا تقاذف 315 كان و تاكما بعقه والخاصت 


مقربه لا يمنع المالك عن أخذه؛ لأن هناك لا يمكن أن يجعل الصلح كناية عن تضمين 
القيمة؛ إذ ليس له حق تضمين القيمة والحالة هذه» ولا يمكن تصحيحه بطريق المبادلة؛ 
لأن قبض البدل في المجلس في المبادلات شرط ولم يوجد» ولا يمكن تجويزه بطريق 
استيفاء البعض والإبراء عن البعض؛ لأن الإبراء عن الأعيان باطل . 

فأما إذا كان المغصوب مستهلكاً فللمالك حق تضمين الغاصب» فيمكن تصحيح 
الصلح باعتبار معنى التضمين فصححناه كذلك. 

فأما في فصل البيع كما تعذر العمل بحقيقته وهو المبادلة؛ لاو قف البدلين فقن 


كتاب الصرف ro‏ 


المبادلات شرط» ولم يوجد بعذر العمل بمجازه بأن يجعل أيضاً؛ لأنه ليس في البيع 
معنى التضمين ؛ لأن التضمين أخذ بعض الحق وترك بعض الحق» وليسن في البيع هذا: 
المعنى ؛ لأن قبل البيع لم يكن لواحد منهما على صاحبه حق» وإنما وجب الحق بالبيع 
وص الج حرا حا داعي ابروا لطي E‏ 6 
التضمين ؛ لأن معنى التضمين ؛ لأن قبل التضمن إذا كان قابا وللمالك أخذ العين؛ 3 
البعض . 

ولو أن رجلاً أودع رجلاً ألف درهم وقبضها المودع» ووضعها في بيته ثم التقيا في 
السوق فباع صاحب الوديعة دراهم الوديعة من المودع بمائة دينار وقبض صاحب الوديعة 
الدينار» EN‏ لأن الافتراق 
حصل قبل قبض أحد البدلين؛ لحرن as‏ الوديعة بجملة 
الشراء؛ لأن قبض الوديعة لا ينوب عن ة ر وا وور هذا فى كدات ا بج ) 
بخلاف ما إذا كان مكان الوديعة غصباً ؛ الا نماك ی قارفا ا ی 
الشراء؛ لأن قبض الغصب عن قبض الشراء؛ لأن كل واحد منهما قبض ضمان» وقد مر 
هذا أيضا في كتاب البيوع. 


الفصل الثاني والعشرون: 
يشتمل على الإجارة وعلى الصرف ويدخل فيه استهلاك 
1 لمشترى في عقد الصرف قبل القبض 


وإذا دفع إلى رجل لجاماً مموهة بفضة وزناً معلوماً يكون قرضاً على الدافع أجراً 
فعلوها قن ذلك قبن جا يلزمه الأجر والقرضء أما جواز الإجارة؛ فلأنه استأجره 
بعمل معلوم ببدل معلوم» وأما جواز القرض؛ فلآن استقراض منه فضة معلومة وصار 
اا ذلك کا سا ملف فكو فا خا 

والقياس: أن يلزمه قيمة ماء الفضة؛ لأنه إنما يصير قابضاً لماله اتصل بملكهء 
والمتصل بملكه ماء الفضة لا عين الفضة» فينبغى أن يلزمه قيمة ماء الفضة لا عين الفضة 
من هذا الوجه» إلا أنا تركنا القياس لمكان التعامل فيما بين الناس أنهم يريدون بهذا 
استقراض عين الفضة لا استقراض ماء الفضة» والقياس يترك بتعامل الناس. 

وإن اختلفا في مقدار ما صبغ فيه من الفضة» فالقول قول رب اللجام مع يمينه على 
علمه؛ لأن العامل يدعي عليه إيفاء جميع العمل» وإقراض جميع ما استقرض منه صاحب 
اللجام» وإنما استحلف على العلم؛ لأن استحلاف على فعل الغير. 


ضف كتاب الصرف 


وإن قال مَوّهْهُ بمائة درهم فضة على أن أعطيك ثمنها وعملك عشرة دنانير فافترقا 
على ذلك. قال في «الكتاب»: هو فاسد. 

واعلم بأن هذه المسألة اشتملت على الصرف والإجارة؛ لأن صاحب اللجام جعل 
بعض الدنانير بإزاء الفضة» فيكون صرفاً فيفسد بالافتراق قبل قبض البدلين وجعل بإزاء 
العمل» فيكون إجارة» والإجارة مما تبطل بالافتراق قبل القبض» وليس من ضرورة بطلان 
الصرف بطلان الإجارة؛ لأن الإجارة ما كانت مشروطة في الصرف بل الصرف كان 
مشروطاً فى الإجارة؛ فبقيت جائزة وبين أن المراد المذكور في «الكتاب» هو فاسد أن 
الت ا ۰ 

ثم قال في «الكتاب»: فإن عمله كان له على صاحب اللجام فضة؛ لأن صاحب 
اللجام صار قابضاً الفضة حين اتصلت بملكه بسبب صرف فاسد» والمقبوض بحكم العقد 
الفاسن وان الرة» وعنة عدر رد ال ت وو الم شا كان من ذوات الأكال:: 

ثم قال: وللعامل على صاحب اللجام أجر مثل عمله» هكذا ذكرها الحاكم الشهيد 

فى المجلس › فقد أوجب أجر مثل العمل» »> وهذا إنه فساد الإجارة في الأصل يقول أنه 

أجر مثله من الدنانير إذا قسمت الدنانير على أجر مثله وعلى المائة الدرهم» فقد أوجب 

بعض المسمى» وإنه دليل صحة الإجارة» وهذا هو الصحيح أن الإجارة جائزة. 

وذكر أجر المثل في «الكتاب»: ليس لبيان أن الواجب أجر المثل» وإنما هو لبيان 
قرو الر اجب حن المسمى يط اا فة أجن الكل من الددالبى المي 

وتفسير ذلك: أن يقسم الدنانير العشرة على المائة الفضةء وعلى أجر مثل عمله؛ 
لأن الدنانير العشرة قوبلت بشيئين بالفضة وبعمله» فيقسم عليهما باعتبار القيمة فما أصاب 
الففية بكرن عرفا وها أصاب أجر المثل يكون بمقابلة العمل حتى أنه إذا كان قيمة 
الفضة وأجر مثل عمله على السواء تنقسم العشرة الدنانير [١ب/‏ 7] نصفين فأجر المثل 
اعتبر لمعرفة حصة العمل من المسمى؛ لأن الواجب أجر المثل» هذه الجملة في باب 
الإجارة في التمويه. 

وفي باب الإجارة في الصناعة إذا شرط على العامل ذهب التمويه بأن قال: على أن 
يموهه بقيراط ذهب» فلا خير فيه أما إذا لم ي يبين؛ فلأن مقدار ذهب التمويه مجهول. 
را ا و ا فيا کی ا كرون صرفاً 
ولم يوجد فيه قبض أحد البدلين فيفسد» وإذا فسد الصرف فسدت الإجارة؛ لأن هذه 
إجارة شرط فيها صرف فاسد. 

وأما إذا بين مقدار ذهب التمويه» فإنما لا يجوز للمعنى الثاني» قال: إلا أن يقبض 
الأجير الدرهم ويقبض المستأجر القيراط من الأجيرء ثم يدفعه إليه ويقول لهم مومه 
فحينئل يجوز» وكان ينبغي أن لا يجوز في هذه الصورة أيضاً ؛ لأن هذه إجازة شرط فيها 
صرف فكان صفقة» لكن جوزنا ذلك لعمل الناس . 


فرع على المسالة باب الإجارة في الصناعة 

فقال لو اتاج بيعزضن أو ما أشبهه على تمزه لجامة:وشرط ذهب على الا جير 
وبين مقداره فهو جائزء وإن لم يتقابضا؛ لأن ما يخص الذهب من العرض يكون بيعاً» 
وما يخص العمل يكون إجارة» وقبض الثمن والأجرة قبل الافتراق ليس بشرط . 

ولو دفع إلى رجل عشرة دراهم فضة» ثم قال: ها كلها قلا وللت اج كركذا 
ففعل ذلك فهو جائز؛ لأنه استقرض من العامل خمسة دراهم وصار قابضاً لها حكماً 
للاختلاط بملكه. 

ألا ترى لو هلكت بعد الخلط هلك من مال الأمر ثم استأجره للعمل في ملكه ببدل 
معلوم» وذلك جائز فقد جعل الخمسة قرضاً في هذه المسألة وفي المسألة الأولى لم 
يجعل ما كان عند العامل قرضاًء وإنما جعله صرفاً؟ لأن فى المسألة نص على الصرف 
حيث قال: على أن أعطيك ثمنه وبأجر عملك كذاء وههنا لم ينص على الصرف» فإنه لم 
يذكر الثمن إنما ذكر لفظاً محتملاً» وهو قوله: اخلط من عندك. 

فهذا يحتمل ثلاثه أشياء: الهبة والقرض والصرف» غير أن الهبة منتفية لما فيها من 
إلحاق الضرر بالعامل مع الاحتمال» فبقي القرض والصرف» وتعيين القرض أولى؛ لأنه 
أدنى؛ لأنه بمعنى العارية؛ لأنه تمليك المنفعة يرد مثله» وليس فيه الضرر. 

وفي الصرف تمليك الرقبة والمنفعة جميعاً فكان القرض أدنى فجعلناه مستقرضاً 
للخمسة قابضاً لها حكماً لاتصالها بملكه» ولو لم يدفع إليه الفضة ولكن قال له : صغ لي 
قلباً من عندك بعشرة دراهم» فهذا باطل؛ الأنه استأجر العمل في ملكه؛ لأن القرض لا 
يفيد الملك إلا بالقبض حقيقة باليد أو حكماً لاتصاله بملكه ولم يوجد. 

وإذا اشترى من آخر قلب فضة بدينار ودفع الدينار ولم يقبض القلب حتى جاء رجل 
وأحرق القلب» واختار المشتري فسخ العقد وفسخه أخذ ديناره من البائع» وكان للبائع 
أن يبيع المحرق بقيمة القلب» وإن اختار المشتري إمضاء العقد واتباع المحرق بقيمة 
القلب وأخذ منه القلب قبل أن يفارق البائع المشتري جاز الصرف؛ لأن قبض قيمة القلب 
كقبض القلب إلا أنه يتصدق بما زاد على الدينار إن كان ثمة زيادة؛ لأنه رب بح مالم 
يضمن » وإن لم يقبض القيمة حتى فارقه البائع بطل البيع وعلى البائع رد الدينار وابتاع 
المحرق بقيمة القلب» وهذا تول محمد وان أبو بوس يقر اول شرل ميد ثم رجع 
وقال: لا يبطل الصرف. 

الحاصل : إن على قول محمد وهو قول أبي يوسف الأول اختار المشتري اتباع 
المحرق لا يكون قبضاً منه» وعلى قول أبي يوسف ذكر قول أبي حنيفة في «الجامع 
الكبير»في مثل هذه المسألة. 

وصورة تلك المسألة: رجل اشترى من آخر عبداً وقبل قبض المشتري» واختار 
المشتري إمضاء العقد واتباع القابل وقومت القيمة على القابلء > فعلى قول أبي يوسف 
اا ل م التوى على البائع ويبطل البيع ولا يكون اختيار المشتري اتباع 


۳۸ كتاب الصرف 


القائل بالقيمة قبضاً منهء وعلى قول أبي يوسف الآخر وهو قول أبي حنيفة: يكون التوى 
على المشتري ولا يبطل البيع ؛ فيكون اختيار المشتري اتباع القائل بالقيمة قبضاً . 

وإذا اشترى سيفاً محلى فيه خمسون درهماً بمائة درهم أو بعشرة دنانير ونقد الثمن 
ولم يقبض السيف حتى أفسد رجل شيئاً من حمائله أو جفنه»ء فاختار المشتري أخذ 
السيف وتضمين المفسد القيمة فله ذلك» فإن قبض السيف أولاً ثم فارق البائع قبل أن 
يقبض من المفسد ضمان ما أفسده لم يضره ذلك؛ لأن الواجب على المفسد بدل المبيع 
قبل افتراق المتعاقدين ليس بشرط إنما ذلك في الصرف خاصة. 

وهذا بمنزلة ما لو اشترى ثوباً من أخر وأحرق الثوب رجل قبل قبض المشتري أياه» 
واختار المشتري إمضاء العقد واتباع المحرق ونقد الثمن» ثم افترق البائع والمشتري قبل 
أن يقبض المحرق شيئا لم يفسد البيع . 

وطريقة ما قلنا: وإن لم يقبض السيف وفارق البائع فالعقد يفسد في الكل عندهم 
جميعاً في حصة الحلية لكونه صرفاً لم يوجد فيه قبض البدلين» وإذا فسد العقد في حصة 
الحلية فسد فى الباقى لما قلناء هذا إذا أفسد شيئاًء أما إذا أفسد الكل بأن أحرقه بالنار 
واختار المشتري اتباع المحرق إن أخذ منه قيمة الكل أو قيمة حصة الحلية قبل أن يفارق 
البائع» فالعقد جائز في الكل . 

وإن لم يقبض قيمة الحلية حتى فارق البائع فالمسألة على الخلاف على قول أبي 
يوسف آخراً وهو قول أبي حنيفة: لا يبطل العقد أصلاًء وعلى قول أبي يوسف أولاً 

ولو أن رجلا اشتوزى من آخر قل فضة بذيئان» فقبل أن يقبضن المشتري القلب: جاء 
e‏ ا ا ا 
مشكل؛ لأنه أثبت للمشتري ضمان النقصان مع أخذ القلب ينبغي أن لا يكون له ذلك؛ 
لأن بالهشم لا يزول بشيء من الوزنء فيجب الضمان بمقابلة الجودة بانفرادها ولا قيمة 
للجودة بانفرادها. ألا ترى أن المشتري إذا أخذ القلب ثم هشمه رجل أو هشم رجل قلبا 
مملوكاً للغير من الابتداء» واختار المالك بأخذ القلب مع ضمان النقصان ليس له ذلك 
وطريقة ما قلنا. 

والجواب: أن فى مسألتنا إذا أخذ المشتري قدر ]۳/١١١[‏ النقصان يصير قدر 
النقصان مع القلب مبيعاً بالدينار» فكان العقد من الابتذاء ورد على القلب مع قدر 
النقصان بالدينار» فلا يكون سواءء وأما قبضه المشتري ثم يقسمة رجل فالعقد قد انتهى 
بالقبض فما يأخذ من الهاشم لا يصير مبيعاًء ولا يقابله شيء من الثمن» والمتلف في 
نفسه معدوم» فيصير ربا . 


كتاب الصرف ۳۹ 


الفصل الثالث والعشرون: 
في الصرف في المعادن وتراب الصواغين 


ويدخل فيه الاستئجار ولتخليص الفضة والذهب من تراب المعادن ذكر الشعبي 
رضي الله عنه أنه قال: لا خير في بيع تراب الصواغين؛ وهذا عندنا إذا لم يعلم هل فيه 
شيء من الذهب أو الفضة ا فإن علم وجود ذلك فباعه بقرض أو بجنس أخر جاز 
عندنا . 


واعلم بأن تراب الصواغين أو المعادن لا يخلو عن أربعة أوجه: أما إن كان تراب 
ذهب» وفي هذا الوجه إن بيع بذهب وفضة لا يجوزهء وإن بيع بفضة لا يجوزء وأما إن 
كان تراب فضة» وفى هذا الوجه إن بيع بفضة أو بفضة وذهب لا يجوزء وأما إن بيع 
بذهب يجوز» أما إن كان تراب ذهب وفضة» وفي هذا الوجه إن بيع بذهب أو بفضة لا 
يجوز. وإن بيع بذهب وفضة يجوزء ويصرف الجنس إلى خللاف الجنس› وأما إن كان لا 
يدرى أن فيه ذهب أو لا يدرى أن فيه كلاهما أو إحداهماء وفي هذا الوجه لو بيع بذهب 

وإذا احتفر الرجل موضعاً في المعدن ثم باع ملك الحفرة» فبيعه باطل؛ لأنه باع ما 
لا يملك؛ لأنه ما احتفر هذا المكان ليملك رقبته لهما احتفره ليملك ما فيه بخلاف ما لو 
احتفر حفيرة في أرض موات بأمر الإمام؛ لأن احتفاره كان ليملك رقبة هذا المكان فقد 

وإذا كان للرجل على رجل دين فأعطاه به تراباً بعينه يداً بيد» فإن كان الدين فضة 
وأعطاه تراب الفضة لم يجز؛ لأنه لو باع تراب الفضة بالفضة لم يجز فكذا إذا قضى الدين 
على هذا الوجه. 

وروا عدا ري ما دك في OS SS‏ إذا كان لرجل على رجل ألف درهم 
دين» فأعطاه الغريم دراهم مجهولة الوزن على سبيل الصلح»ء » فإنه وة اتا ققد 
جوز هذا التصرف على وجه الصلح ولم يجوزه على وجه القضاء» وإن أعطاه تراب ذهب 
جاز؛ لأنه لو باعه تراب ذهب بفضة جاز كذا هاهنا. 

ولو اشترى تراب ذهب بتراب ذهب أو اشترى فضة بتراب فضة لا يجوزء ولو 
ما فيه . 

وإذا استقرض الرجل من الرجل تراب ذهب أو تراب فضة قائماً عليه مثل ما خرج 
من التراب؛ لأنه هو المقصود ويكون القول قول المستقرض في مقدار ما خرجء ولو 
استقرضه على أن يعطيه ترابا مثله لا يجوز؛ لأنه يكون بيع فضة بفضة مجازفة» وإنه لا 
يجوز لما يتوهم فيها من الربا. 


وإذا استأجر الرجل رجلاً يخلص له ذهباً أو فضة من تراب المعادن أو من تراب 
الصياغين فهذا على ثلاثة أوجه: 

إما أن يقول: استأجرتك لتخلص لي ألف درهم فضة من هذا التراب» أو قال: 
ألف مثقال ذهب من هذا التراب» ولا يدري ذلك المقدار هل يخرج من هذا التراب 
المشار إليه أو لا يخرج؛ لأنه لا يجوز. 

وإما أن يقول: استأجرتك لتخلص الذهب والفضة من هذا التراب بكذاء وإنه 
جائز. 

وإما أن يقول: استأجرتك لتخلص لي ألف درهم فضة من التراب» ولم يشر إلى 
التراب» وإنه لا يجوز أصلاًء بمنزلة ما لو استأجر له قميصاً بدرهم ولم يعين الكرباس”© 


والله أعلم . 


في المتفرقات 


قال محمد رحمه الله : إذا اشترى الرجل من آخر عشرة دراهم فضة بعشرة» فزادت 
عليها دانق فوهبه له هبة» ولم يدخله في البيع فهو جائز يريد بقوله: لم يدخله في البيع أن 
الهبة لم تكن مشروطة في الشراء؛ إذ لو كانت مشروطة في الشراء لأفسده الشراءء وإنما 
جاز هذا التصرف؛ لأنه لو لم يجزء أما لم يجز لمكان الرباء وإذا وهب الدانق منه فقد 
انعدم الربا . 

قالوا: وإنما تصح هبة الدانق إذا كان الدرهم بحيث يضره الكسر؛ لأنه حينئذ يكون 
هبة المشاع فيما لا يحتمل القسمة» وإنها جائزة فأما إذا كان الدرهم بحيث لا يضره 
الكسر لا تجوز الهبة» لأنها هبة المشاع فيما يحتمل القسمة وهبة المشاع فيما يحتمل 
القسمة لا يتم قبل القسمة والتميز. 
وزن أحدهما. والأصل فيه قوله عليه السلام: «الفضة بالفضة مثل بمثل وزن بوزن 
والذهب بالذهب مثل بمثل وزن و فقد جعل الممائلة في الوزن شرط جواز البيع» 
ولم توجد المماثلة في الوزن هاهناء فإن وزنا فوجدا متماثلين فهذا على وجهين: إن وزنا 
ا 0 حور ررب ابلا ا ترات كلق الكواس 0 RN‏ 


)١(‏ الكرباس» بالكسر: ثوب من القطن الأبيض» معرّب» فارسيته بالفتح. والنسبة: كرابيسيّ. 


يعلم مقدار كل واحد منهما لتيقننا بالممائلة وزناً» وأما المماثلة إذا وزن أحدهما بصاحبه 
المهر إذا وزن كل واحد منهما بالسخات عقد الصرف إذا فسد يسبب الافتراق عن 
المجلس قبل القبض لا يخرج المشترى عن ملك المشتري قبل الرد على البائع . 

بيانه في مسألة ذكرها محمد في «الجامع الكبير) : رجل اشترى من آخر إبريق فضة 
قفار وقفى الأدرقدوئقة ددا واحداًء ثم تفرقا قبل أن ينقد الدينار الآخر فسد البيع في 
نصف الإبريق» ولا يتعدى الفساد إلى النصف الآخرء فإن حضر رجل بعدما غاب بائع 
الإبريق وادعى نصف الإبريق لنفسه كان المشتري خصماً له؛ لأن المشتري مالك جميع 
الإبريق؟ لأن السبب وإن فسد في النصف لمكان الافتراق لا يبطل ملكه فيه ما لم يرده؛ 
لأن فساد السبب في الابتداء لا يمنع ثبوت الملك عند اتصال القبض» فأولی أن لا يمنع 
بقاء الملك في المقبوض فكان كل الإبريق ملكاً للمشتري» فيكون خصماً للمدعي . 

هشام قال: [171١ب/‏ 17 سألت أبا يوسف: عمن باع درهماً بدرهم» فرجح 
أحدهما فحلله صاحب الرجحان, قال: هذا جائز؛ لأنه لا يقسم. الحسن بن زياد عن 
أبي حنيفة رحمه الله : لا بأس ببيع خاتم فيه فص بخاتمين فيهما فصان» وكذلك السيف 
المحلى بسيفين. وقال أبو حنيفة رحمه الله : لا بأس ببيع الغشوش إذا بين أو كان ظاهراً 
يرى» وهو قول أبي يوسف رحمه الله. 

وقال في رجل حمل على الفضة النحاس» فلا يبيعها حتى يبين» قال: ولا بأس بأن 
يشتري بستوقة إذا بين» وأرى للسلطان أن يكسرها لعلها تقع في يدي من لا يبين. 

بشر في «الإملاء» عن أبي يوسف: وأكره للرجل أن يعطي الزيوف والنبهرجة 
والستوقة والمكحلة والمزيفة والبخارية وإن بين ذلك ويجوز بها عنه الأخذ من قبل أن 
انفاقها ضرر على العوام» وما كان ضرراً عاماً فهو مكروه» وليس يصلحه تراضي هذين 
الحاضرين من قبل ما يتجوز فيه من الدلسة على الجاهل بهء ومن الفاجر الذي لا يتحرج 
وقال كل شيء لا يجوز بين الناس» فإنه ينبغي أن يقطع» ويعاقب صاحبه إذا أنفقه وهو 

ابن سماعة عن أبي يوسف: إذا اشترى تراب الصواغين بعرض فلم يكن فيه ذهب 
ولا فضة فالبيع فاسد من قبل أنه اشترى ما فيه ليس البيع على التراب دون ما فيه. وإذا 
كان فيه ذهب وفضة جاز البيع» وليس ينبغي للصائغ أن يأكل من ثمن ما باع من تراب 
الصياغة من قبل أن ما فيه متاع الناس إلا أن يكون قد زاد في متاعهم حين وفاهم بقدر ما 
سقط منهم في التراب» فإذا كان كذلك طاب لهم الفضل» وأكره للت ی أن ر ا جي 
يخبره الضائع أنه قد أوفى الناس متاعهم من قبل أن علم المشتري بحيط بأن الصائغ لا 
يملك ذلك . 

ابن سماعة عن أبي يوسف: إذا باع عشرة دراهم صح بعشرة مكحلة لم يصح؛ لأن 

هذه تنقص وما فيها من الكحل ليس له ثمن» فيكون ما زاد من وزن البيض . 

في «الإملاء» عن محمد: رجل اشترى من رجل خاتم فضة فيه فص بدراهم أو 


4۲ كتاب الصرف 


ارو اف لري الفضى نالغب را و و وا 
اھا عا وده وأخذ بحصته من الثمن» وكذلك لو وجد بأحدهما عيباً قبل أن يقلع 
الفص من الفضة وأراد درهماً جميعاً فليس له ذلك» ولكنة يكلم ی ی ثم يرد 
الذي به العيب منهما. . وإن كان المشتري قد قبضهما ولم يدفع الثمن حتى وجد بأحدهما 
عيبأ فإن شاء أخذهما وإن شاء ردهماء وإن لم يجد بأحدهما عيباً» ولكنهما افترقا قبل 

قبض الثمن بطل البيع في الفضة» ولزم المشتري الفص بحصته؛ لأن الذي بطل فيه البيع 
إنما بطل بترك المشتري دفع الشمن وذلك لا يوجب الخيار. ثم قال: والفص والفضة إذا 
كانا مسراً لم يضر ذلك بواحد منهما بمنزلة السمن في الزق يباعان جميعاً» وبمنزلة الدقيق 

فى الجراب» وكذلك السيف المحلى أو المنطقة الخ أو ما أشبه ذلك من الجوهر 
ارتو ل 1 
متباينان في جميع ما وصفت لك. 

وإذا اشترى خاتم فضة فيه فص بدراهم أو دنانير وقبضهماء ثم ميّزهما قبل الافتراق 
أو بعده» والتميز يضر به وافترقا قبل أن يدفع الثمن» فالبيع فاسد في ذلك كله ويرد 
المشتري على البائع الفص وما نقصه. 

وإن كانت الفضة نقصت مع ذلك أو نقصت وحدها لم يقدر المشتري على ردهاء 
ولكنه يغرم قيمتها مصوغة من الذهب إلا أن يشاء البائع أن يأخذها وحدهاء ولا يغرم 
المشتري نقضانهما ؛ ؛ لأن المشتري حين قبض الخاتم قبل أن يميز الفص منهء والتميز يضر 
به كان ذلك شيئاً واحداًء فإذا بطل في كله البيع في بعضه بطل في كله. 

وفي «المنتقى»: اشترى خاتم فضة فيه فص ياقوت بمائة دينار» فذهب الفص عند 
البائع» فإن هذا في قياس قول أبي حنيفة يأخذ الحلقة بمائة دينار أو نزع» ولو كان اشتراه 
بدراهم يأخذ الحلقة بوزنها من الفضة؛ لأنه لا يصلح أن يأخذها بأكثر من ذلك. 

أبو سليمان عن أبي يوسف: إذا تصارف الرجلان دراهم بدنانير وتقابضا وتفرقاء 
فوجد من الدراهم من وصف غير الذي اشترط له» فعلى قول أبي يوسف له أن يستبدلها 
إذا كانت دون شرطء وإن كانت خيراً من شرطه» فليس له أن يستبدله» وإذا كانت مثل 
الذي شرط ينفق في جميع البلدان والبيوع» كما ينفق الذي شرط في البيع» وإن كانت لا 
تنفق في بعض البيوع أو بلد من البلدان» فله أن يستبدلهاء وإن شاء تجوز بها . 

وأما في قول أبى حنيفة: وإن كان فيها هذا النقصان فهى بمنزلة النبهرجة» فإن 
كانت افر مات اسمن اب اك ۰ 

وفي «المنتقى»: رجل اشترى عبداً بألف درهم وأعطى بها مائة دينار قبل أن يقبض 
ل SSG‏ ا 
قبضه ثم صارفه في قول أبي حنيفة وأبي يوسف . ولو أن المستحق بعد ما استحق العبد 
وقضى به أجاز الببع أو لم يجز؛ لأن القضاء به له بعض البيع» ولو أجاز البيع ولم يجز 
الصرف أيضاً جائزاً في قول أبي حنيفة» ويضمن البائع ألف درهم لرب العبدء ولا يجوز 


الصرف في قول أبي يوسف» فيرد البائع الدنانير» ويأخذ ألف درهم. 

وفي «المنتقى»: رجل صرف لغيره ديناراً بعشرين درهماً وتقابضاء ثم إن بائع 
الدراهم وجد الدينار الذي قبضه ينقص قيراطاً» > قال: له أن يرج E SEES‏ 
لأن كل دينار عشرون قيراطاء > قال : وله أن يرد الدينار ويأخذ دراهمه إن شاء؛ لأنه تعيب 
وإن شاء أمسك ولا شيء له غير الدينار بعينه» وأما في قول أبي يوسف› فإنه يرجع 
بنقصان الدينار» ثم إن شاء أمسك الدينار بعينه» وإن شاء رده ورجع عليه بتسعة عشر 
جزءاً من الدينارء فيكون لبائع الدينار جزءاً» ولهذا تسعة عشرء فيكون الدينار بينهما على 
ذلك . 

أيضاً: رجل باع من آخر قلب فضة وزنه عشرة دراهم بعشرة دراهم» فدفع 

لك د حي امراف ل و رركن الى لسر 
القلب قبل أن يتفرقا صح البيع وجازت الهبة» وإن تفرقا قبل أن [۲٦۱أ/۳]‏ يدفع ثمنه 
انتقض البيع وبطلت الهبة ورجع القلب إلى بائعه وصار ذلك مناقضة . 

وفى «نوادر ابن سماعة»: رجل اشترى ارا بعشرين فا وفيض 
الدينار ولم يدفع الدراهم حتى وهب الدينار لبائعه» ثم فارقه قبل أن يدفع إليه الدراهم» 
قال: الهبة في الدينار جائزة ولبائع الدينار على مشتريه دينار مثله . 

وفي «المنتقى»: رجل اشترى عشرة دراهم بدينار ودفع الدينار وم شعن اللراعم 
تمواق النيان e‏ إليه أو اشترى به منه فضة تبر وتقابضاء ثم تفرقا قبل أن 
يقبض الدراهم الأول ففيما إذا وهب الدينار فالهبة باطلة» والبيع الأول باطل ورجع 
الدينار الموهب إلى صاحب الذي دفعه بانتقاض الهبة» فليس له غيره. 

وفيما إذا اشترى به منه فضة تبر وتقابضا فالشراء الآخر جائز والأول باطل» وعلى 
قابض الدينار الأول مثله لقابض الدينار الآخر. 

رجل صارف رجلا ديناراً بعشرة دراهم وتقابضاء ثم إن الدراهم وجد فيها دراهم 
زائفاً فدفعه إلى الصيرفي وأخذ بدله مكانه» قال: لما دفعه إلى الصيرفي صار مناقضاً في 
الدرهم؛ لأن المصارف غائب فينتقص من الدينار بحصته OER‏ جيداً ولا بدل 
الريف 5 ثم دفع الزيف إليه كان جائز 00 

الى BOS‏ مره بو ب 
وتقابضا وتفرقا وقد شرط له أن حليتها فضة بيضاءء فكسر الحلية» فإذا هي حلية سوداء 
جاز ذلك غليه ولم يرجع بش وإن ونود يعض الغا ترهناض] فاليم .فاسده وإن كان قد 
انتيلك الا ع متها من الذهت: وفند تة الرضاض: ورد السيرة وان كاناذلك 
بعض اليسير رد ما نقص اليسير» ولو لم يجد فيها رصاصاً ولكن وجد فيها أربعين درهماً 
الحلية فهو بالخيار» إن شاء ردها وإن شاء رجع بعشرة دراهم» وإن وجد فيها ستين درهما 
حلية فالبيع فاسد إذا كان قد تفرقاء وإن لم يتفرقا إن شاء المشتري زاد العشرة وجاز الع 


وإن شاء نة نقض البيع . 
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ولو كان الثمن دنانير فتفرقا والمسألة بحالها فالبيع جائزء كأنه باع قلب فضة بدينار 
على أنه عشرة دراهم. فإذا هو عشرون درهماً باع من أخر قلب فضة فيه عشرون درهماً 
بدينار على أنها فضة فاستهلكه فضة سوداءء ولم يعلم به المشتري ثم علم لم يرجع 
بشيء . 

رجل له على رجل ألف درهم غلة فأخذها تسعمائة وضح وديناراً» ثم افترقا 
فاستحق الدينار» فإنه يرجع على الغريم بمائة درهم غلة» وإن استحق الدينار قبل أن يتفرقا 
يرجع بدينار ومثلهء وكذلك الجواب فيما إذا كان مكان الدينار مائة مائة فلس . 

ولو أن رجلا باع صيرفاً ألف درهم غلة تسعمائة وضح وبمائة فلس وتقابضاء ثم 
استحقت الألف الغلة من يدي الصيرفي رجع الصيرفي على الذي اشترى منه الغلة 
بالتسعمائة الوضح الذي أعطاهء فرجع عليه بمائة درهم غلة ثمن الفلس الذي أعطاهء وإن 
لم يتفرقا حتى استحقت الغلة رجع الصيرفي على الرجل بألف غلة مثلهاء وإن لم يستحق 
شيء من ذلك حتى افترقاء ثم استحقت المائة الفلس من الرجل رجع على الصيرفي بمائة 
فلس مثلهاء وإن لم يستحق الفلوس»› ولكن استحقت التسعمائة الوضح ابعدما افترقا رجع 
على الصيرفي بتسعمائة غلة ثمن الوضحء ويرجع عليه بمائة فلس بدل الذي استحق. 

وإن استحق ما في يد الرجل من الوضح والفلوس واستحق ما في يد الصيرفي من 
الغلة» فإن كان بعدما افترقا فقد انتقض البيع بينهما في جميع الدراهم والفلوس» وإن كانا 
لم يفترقا يرجع كل واحد منهما على صاحبه بمثل ما استحق من يدهء والبيع تام . 

ابن سماعة عن أبي يوسف: أن الرد بالعيب بعد القبض لا يبطل الصرف» وكذلك 
الوذ تخار الرقية» والرد بالعيب قبل القن رة موت الغيد قبل أن يفيض وآما فى 
الرد بخيار الشرط بعد القبض يرجع بالدنانير التي أعطاه بدل الألف درهم الثمن. ْ 

وفي كتاب الصرف: إذا اشترى ألف درهم بعينها بمائة دينار والدراهم بيض» فأراد 
المشتري الدراهم أن يتبرع على بائعه بالجودة وإلى بائعه تبرعه فله ذلك. قال شيخ 
الإسلام رحمه الله: وهو نظير ما لو أبرأه عن شيء من المقر له ورد من عليه إبراءه كان له 
ذلك. 

قال رحمه الله أيضاً: وهو نظير ما ذكر في «الجامع»: إذا كان لرجل على رجل 
ألف درهم فأتاه بألف جياد وأبى صاع الدين انيقي ذلك لأ مغر عليه رن اتن 
بجنس حقه وزيادة؛ لأنه تبرع عليه فكان له أن لا يقبل تبرعه ومنه فكذا هاهنا. 

قال: وكذلك لو اشترى منه ضرباً من الدنانير وقال للبائع : أعطني دنانير غيرها لم 
يكن له ذلك وإن كان ما طلب دون حقه إلا أن يرضى الآخر دون حقه. 

وفي «المنتقى»: وللذي عليه السود أن يؤدي بيضاً هو مثل السود أو أجود منهء 
ويجبر من له على القبول» وكذا من عليه البيض إذا أدى سوداً مثله يجبر على القبول عند 
علمائنا الثلاثة . 

قال هشام: سمعت محمداً يقول في رجل له ابن صغير قال: اشهدو أني اشتريت 
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هذه الدينار من ابني هذا بعشرة دراهم» ثم قام الأب قبل أن يرث المشتري» فإنه يبطل 
بقيامه . 

قال وشت آنا يوسقف يقول» وجل اشترى دارا بعشرة درا وقيضة على أن 
الدينار مثقال وحبة ثم افترقاء فوزن الدينارء فإذا هو ينقص حبة هو مثقال سواءء فإنه 
يرجع على البائع بحصة الحبة من الدينار» أو يرد الدينار الناقص على البائع ويأخذ منه 
ديناراً بوزن مثقال وحبة ويكون البائع شريكه في الحبة الزائدة. 

المعلى في «النوادر» عن أبي يوسف: رجل اشترى من رجل ديناراً بعشرة دراهم 
وتقابضا و 9217 الدسان تمن دونه ال ا رون كان نقضات الدينار عيبا بالديثار 
رده المشتري على البائع وأخذ منه دينارا وأراه أو أخذ منه عشر الثمن» وكان للمشتري في 
الدينار تسعة أعشاره وللبائع العشرء وإن كان النقصان ليس بعيب في الدينار رجع 
المشتري على البائع بعشرة الدراهم ولزمه الدينار. 

وإذا كان عند الرجل ألف درهم [۲١١ب/۳]‏ وديعة» فاة شترى بها مائة دينار وأجاز 
صاحب الوديعة الشراء قبل أن يتفرقا جاز له على المستودع ألف درهم» وإن أجازه بعدما 
افترقاء فإن شاء صاحب الوديعة ضمن ما له المستودع»› ويجوز البيع» وإن شاء ضمن بائع 
الدينار وانتقض الصرف. 

الحسن بن زياد عن أبي يوسف : رجل له على رجل ألف درهم» فاشترى منه مائة 
دينار بألف درهم» ثم تقابضا بما عليه» قال أبو يوسف: إن تقابضا قبل أن يتفرقا جازء 
وإن تفرقا قبل أن يتقابضا بطل» وهو قول أبي حنيفة. 

وقال المعلى عن أبي يوسف رحمه الله : رجل دفع إلى رجل درهماًء وقال أبدله لي 
واحدة منه وضاع منه قبل أن يبدله» قال: هو ضامن له والله أعلم. 

رجل دفع إلى رجل ديناراً وأمره أن يبيعه» ودفع إليه آخر ثوبه وأمره أن يبيعه فعمد 
المأمور فباع الدينار والثوب صفقة واحدة» وقبض بعض الثمن ثم توى ما بقي على 
المشتري توى من مال صاحب الثوب. 

ابن سماعة عن أبي يوسف: اشترى من آخر ألف درهم بمائة دينار فصدق كل واحد 
منهما صاحبه بالوزن» وتقابضا يعني قبل الوزن فهذا جائز» وينتفع كل واحد منهما بما 
ار 

ولو قال: بعني هذه الدراهم التي في يديك بهذه الدنانير التي في يدي ولم يسميا 
عدداً ولا وزناًء وتقابضا جاز لكل واحد منهما أن ينتفع بما اشترى قبل الوزن والعدد هذا 
بيع مجازفة . 

a‏ ل ميد 
صاحبه أن هذا المقبوض ألف درهم ثم وزن كل واحد منهما قبل التفرق أو بعده» فوجد 


)١(‏ بياض بالأصل. 
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أنها سواء بسواء» فهذا جائز» ولو لم يصدق كل واحد منهما صاحبه وتفرقا ثم وزنا فكانا 
سواء لم يجز من قبل أنهما قد تفرقا على غير علم بأنهما استوفياه. 

ألا ترى أن رجلاً لو باع رجلاً دراهم في كيس بدراهم في كيس» > فإن وزناها قبل 
أن تفرقا فكانا سواء» فالبيع جائزء وإن تفرقا قبل أن يزناها فالبيع فاسد. 

إذا اث شترى ديئاراً د يعجر ورا ا براح و عور ولو باعها بربح قيراط 
جاز» ذهب رجل باع من رجل ثوباً ونقرة فضة بخمسين درهماً على أن النقرة ثلاثونء فإذا 
هي خمسون» فإنه يقطع له من النقرة ثلاثون» فإن كان مكانها إناء أو قلب» فإن علم بوزنه 
قبل أن يتفرقا فالمشتري بالخيار إن شاء أعطاه عشرين درهماً أخرى» وإذا كانا قد افترقا 
كان شريكه في القلب» وللمشتري ثلاثة أخماسه. 

بشر عن أبي يوسف: : رجل باع سيفاً محلى من رجلين بمائة درهم» وحلية السيف 
خمسون درهماً فقبض من أحدهما خمسة وعشرين بغير إذن شريكه ثم افترقاء فإن هذا 
النقذد.من التاقك ويد خمسة وعشرون درهياً أخرى» ويكون له نصف السيف» وانتقض 
البيع في حصة الآخرء وهذا قول أبي يوسف. وأما في قول أبي حنيفة رحمه الله : فالنقد 
عنهما جميعاً وفسد البيع كله» ويرجع الناقد على البائع بما أعطاهء وإن شاء رجع على 
شريكه بنصفه ثم اتبعا البائع بخمسة وعشرين. 

وإذا اشترى الرجل من الرجل ألف درهم بمائة دينار وصدق كل واحد منهما صاحبه 
في الوزن وتقابضا وتفرقا قبل أن يتوازنا فالبيع فاسدء وقد ذكر قبل هذا قول أبي يوسف. 

في عين هذه الصورة: أنهما إذا تفرقا وكل واحد منهما مصدق لصاحبه ثم توازنا 
فهو جائز. 

وإذا أقرض الرجل رجلاً ألف درهم وأخذ بها كفيلاً : قلعتي الم الطلي 
على عشرة دنانير وقبضهاء فهو جائز؛ لأن الكفيل قائم مقام الأصيل» والأصيل لو صالح 
عن الألف الدرهم على عشرة دنانير جاز إذا قبض الدنانير في المجلس» فكذا إذا صالح 
الكفيل» ويرجع الكفيل على الأصيل بالدراهم؛ لأن الكفيل ملك ما في ذمته بالصلح. 
ولو ملك ما في ذمته بالأداء أو بالهبة رجع به على الأصيلء > فكذا إذا ملكه بالصلح . ولو 
أن الكفيل صالحه على مائة درهم لم يرجع على الأصيل إلا بمائة درهمء وإنما كان 
كذلك؛ لأن هذا الصلح في معنى إبراء الكفيل عما زاد على المائةء ولو أبرأ الكفيل عن 
الكل لا يجب على الأصيل شيء؛ فكذا إذا أبرأه عما زاد على المائة. 

فإن قيل: إذا كان إبراء الكفيل عما زاد على التسعمائةء وإبراء الكفيل لا يجب براءة 
الأصيل كأن يجب أن يكون للطالب حق الرجوع على الأصيل بتسعمائة كما لو قبض من 
الكفيل مائة» وقال له: أبرأتك عن التسعمائة وليس ذلك بالإجماع . 

قلنا: البراءة عن التسعمائة إنما تثبت من حيث إن الصلح يجوز بدون الحقء وفي 
التجوز بدون الحق معنى استيفاء البعض» والإبراء عن الباقي» فيجعل هذا كالمنصوص 
عليه كأنه قال: تجوزت بدون الحق» وإنما يقع التجوز بدون الحق إذا برئ الأصيل عما 


كتاب الصرف 4۷ 


وراء المستوفى» فصرفنا الإبراء إليهما لهذه الضرورة. 

وصار كأنه قال للكفيل وقت الصلح: استوفيت منك مائة درهم وأبرأتك والأصيل 
عن تسعمائة» ولو نص على هذا كان لا يرجع الطالب على المكفول عنه بشيء كذا هاهنا 
بخلاف ما لو صالحه على عشرة دنائير؛ لأن هناك الكفيل ملك جميع ما في ذمته بالدنانير 
العشرة ة تصلح بدلاً عن الألف ا فصار بمنزلة ما لو ملك ما في ذمته بالأداء» 
وهناك الكفيل يرجع على الأصيل بالألف» فكذا ما في ذمته بالصلح» أما في مسألتنا 
بخلافه . 

هذا الذي ذكرنا إذا صالح الكفيل مع الطالب فأما إذا صالح الكفيل مع الأصيل 
على عشرة دنانير» SS‏ 
الكفيل الدنانير من الأصيل لما عرف أن الكفالة إذا كانت بأمر يوجب ديناً للكفيل على 
الأصيل» ولكن مؤجلاً إلى أن يؤدي» فإذا صالح الكفيل مع الأصيل فإنما ضالج عن دان 

راس قر اي اس SE‏ لل اله ثم 

صلح الكفيل مع الأصيل لا يوجب سقوط مطالبة الطالب لا عن الكفيل ولا عن الأصيل؛ 
فيطالب إن شاء الأصيل» وإن شاء الكفيل» فإن طالب الكفيل وأخذ منه الألف لا يرجع 
على الأصيل ؛ لأن الأصيل ملك ما كان للكفيل في ذمة الأصيل بالصلح› > فيعتبر كما لو 
ملك بالأداء» ولو ملكه بالأداء بأن أدى الأصيل [1177/ ”] دين الكفيل قبل أداء الكفيل 
دين الطالب» ثم أخذ الطالب الدين من الكفيل لا يرجع الكفيل على الأصيل بشيء كذا 
هاهنا. 

وإن طالب الأصيل وأخذ منه الألف كان للأصيل أن يرجع على الكفيل بالألف» 
إلا أن يشاء الكفيل أن يعطي الأصيل الدنانير الع أخذها منه؛ رهد لأن الكفيل صار 
مستوفياً الدراهم من الأصيل بهذا الصلح؛ ؛ لأنه أخذ الدنانير بدلاً عن الدراهم» والبدل 
قائم مقام المبدل» فيعتبر بما لضان ما الدراهم بجنسه بأن دفع الأصيل إلى الكفيل 
الألف الدراهم» وهناك الطالب إذا رجع على الأصيل وأخذ منه الألف كان للأصيل أن 
يرجع بما أدى على الكفيل؛ لأن الأصيل إنما أدى الألف الدراهم إلى الكفيل ليستفيد 
البراءة عن دين الطالب ولم يستفدء فكان له الرجوع بما أدى كذا 0 

ثم قال: إلا أن يشاء الكفيل أن يعطي الأصيل الدنانير التي أخذها منه» معناه إذا 
قال الكفيل للأصيل حين أراد الأصيل أن يرجع عليه بالألف الدرهم: أنا أعطيك الدنانير 
التي أخذتها منك» ولا أعطيك الألف الدرهم وللكفيل ذلك؛ لأن الكفيل يقول للأصيل : 
أنا أخذت منك الدراهم بطريق الصلح . 

ومبنى الصلح على الإغماض والفجوز يدوت الحق» وإنما ضيبت آنا بالتجوز دون 
حق بشرط أن أكون أنا المباشر لقضاء دين الطالب لعلمي أن الطالب رضي عني بدون 
الحق» فإذا باشرت أنت وأردت الرجوع إليّ بجميع الألف فقد فات غرضي من هذا 


الصلحء فلا أرضى به وهذا يصلح حجة للكفيل» > فلهذا كان له الخيار بين أن يعطي 


الطالب الألف الدرهم وبين أن يعطيه العشرة الدنانير» وقد ذكر مسألة الإقالة في الصرف 
في صدر الكتاب . 

قال الحاكم أبو الفضل رحمه الله في «المنتقى :روي عن محمد أنه لا تجوز الإقالة 
في الصرف؛ لأنه ليس هاهنا مشترى والله أعلم بالصواب. 

تم كتاب الصرف في منتصف جمادى الأولى سنة ست وثمانين وستمائة. 


كتاب الشفعة 


هذا الكتاب يشتمل على عشرين فصلاً : 
١‏ - فيما تجب فيه الشفعة وما لا تحب. 
۲ - في بيان مراتب الشفعة. 
۳ - في طلب الشفعة. 
4 - في استحقاق الشفيع كل المشترى أو بعضه. 
ه ‏ في الحكم بالشفعة والخصومة فيها. 
٦‏ - في الدار إذا بيعت ولها شفعاء. 
۷- في إنكار المشتري حق الشفيع وما يتصل به. 
في تصرف المشتري في الدار المشفوعة قبل حضور الشفيع . 
٩‏ - في تسليم الشفعة. 
٠‏ - في الشفيع إذا أخبر بالبيع» فيسلم ثم يعلم أن البيع كان بخلافه. 
١‏ - فيما يحدث الشفيع مما يبطل شفعته. 
١١‏ - في الاختلاف الواقع بين المشتري والشفيع والشهادة في الشفعة. 
۳ - في التوكيل بالشفعة وتسليم الوكيل الشفعة وما يتصل به. 
٤‏ - في شفعة الصبي. 
6 في حكم الشفعة. 
5 - في الشفعة في فسخ البيع والإقالة وما يتصل بذلك. 
۷ - في شفعة آهل الكفر. 
8 - في الشفعة في المرض . 
4 - في وجوه الحيل في باب الشفعة. 
١‏ - في المتفرقات. 


۴4۹ 


الفصل الأول: 


فيما تجب فيه الشفعة وما لا تجب 


قال أصحابنا رحمهم الله : الشفعة لا تجب في منقولات مقصودةء ا ت ا 
للعقار على ما يأتي بيانه في آخر هذا الفصل» انما تجا مقصوداً في العقازات كالدور 
والكرم وغيرها من الأراضي مما يحتمل القسمة كالحمام والرحى والبثر وغير ذلك» وما 
تجب في الأراضي التي يملك رقابها حتى أن الأراضي التي حازها الإمام لبيت المال 
ويدفع إلى الناس مزارعة فصار لهم فيها كراء دار كالبناء والأشجار والكنس إذا كنسوها 
TS‏ وإنْ بيع 
الكردار”"“ وكان معلوماً يجوز بيعهاء ولكن لا شفعة» وكذا الا اف کات 
الأكرة يزرعونها فبيعها لا يجوزء وبيع القزاء إذا كان معلوها حور ولكن لا شفعة فيها . 

فى «أدب القاضى»: للخصاف فى باب الشفعة: وإنما يجب بحق الملك حتى لو 
نك دار يدب دارا ف كله ف ار و ا غفا الجر 

فى «فتاوى أبى الليث» رحمه الله: وكذلك إذا كانت هذه الدار وقفاً على رجل لا 
ماسوو قله عق N‏ سف هه الاو هاقلن > 

في «فتاوى أهل سمرقند»: وإنما يجب إذا ملك العقار بعوض هو عين مال إذا ملك 
بغير عوض أصلاً بأن ملك بالهبة بغير عوض أو بالإرث أو بالصدقة فلا شفعة. وكذلك 
إذا ملك بعوض هو ليس بعين مال» كما إذا جعل الدار مهراً في النكاح أو أجرة في باب 
الإجارة أو بدل خلع أو صلح عن دم العمد فلا شفعة؛ وهذا لأن حق الشفعة بخلاف 
القياس؛ لأن في الأخذ بالشفعة تملك مال الغير بغير رضاه عرف بالنص في البيع› 
والملك بالبيع ثبت بعوض هو عين مال» فما وقع الملك فيه بغير عوض أو بعوض ليس 
هو عين مال يبقى على أصل القياس . 

وإذا تزوج امرأة بغير مهر وفرض لها داره مهرا أو قال لها: صالحتك على أن 
أجعلها لك مهراًء أو قال: أعطيتك هذه الدار مهرأًء فلا شفعة للشفيع فيها في الفصول 
كلها . 

فرق بين هذا وبينما إذا قال لها: صالحتك من مهرك على هذه الدارء أو قال: مما 
وجب لك من المهر. 

والفرق: أن في الفصول الثلاث جعل الدار مهراً ابتداء لا بدلاً عن المهرء > فاته 
قال : فرضتك داري هذه مهراً جعلت لك داري هذه مهراً ولم يقل : جلت لك داری بذلا 


)١(‏ الکردار» بالكسر: مثل البناء والأشجار» والكبس إذا كبسه من تراب . نقله من مكان كان یملکه» ومنه 
قول الفقهاء: يجوز بيع الكردار ولا شفعة فيه (القاموس المحيط) مادة: «كردار» . 
(۲) بياض بالأصل. 


"ه١‎ 


Yor‏ كتاب الشفعة 


من مهرك› وقد أمكن أن يجعل الدار مهراً مبتدثاً؛ لأنه لم يكن في النكاح تسمية» وإنما 
وجدت التسمية الآنء ودا ضار الذان رامنا يكون بدلاً عن البضعء وإنه ليس بعين 
مال» فلا تجب فيه الشفعة» كما لو تزوجها ابتداء على الدارء أما في الفصلين جعل الدار 
بذلا عن اير نا والمهر عين مال. فصارت الدار مملوكة بما هو عين مال» فيجب 

و ترو ها ساق ر دارا يجيت الشتيع ها 
الشفعة. 0 ا يه ثم باعها داراً بذلك 
0 

رجل تزوج امرأة [۳٦۱ب/۳]‏ ولم يسم لها مهرها : ثم دفع إليها دارأ فهذا على 
وجهين : : إن قال الزوج: جعلتها مهركء فلا شفعة فيها ؛ لأن هذا تقدير لمهر المثل ولا 
شفعة في المهورء وإن قال: جعلتها بمهرك ففيها الشفعة؛ لأن هذا عوض عن مهر المثل» 
فكانت مبيعاً 

في «الفتاوى»: وإذا ملكت بدلاً عما هو عين مال وما ليس بمال» فعلى قول أبي 
حنيفة : لا شفعة للشفيع أصلاء وعلى قولهما: تجب الشفعة في حصة المال من الدراهم. 

صورته: إذا تزوج امرأة على دار على أن ردت المرأة عليه ألف درهمء أو صالح 

وإذا وهب داراً من إنسان يشترط أن يعوضه منها كذا وكذاء فلا شفعة فيها للشفيع 
ما لم يتقابضاء وبعدما تقابضا ففيها الشفعة» وهذا لما عرف في كتاب الهبة أن الهبة 
بشرط العوض هبة ابتداء وتصير بيعاً بعد اتصال القبض بالبدلين» فقبل اتصال القبض 
بالبدلين هي هبة» ولا شفعة في الهبةء وبعد اتصال القبض بالبدلين هو بيع وفي البيع 
الشفعة. 

وإذا وهب شقصاً مسمى في دار غير محوز ولا مقسوم على أن يعوضه كذا وكذا 
فهو باطل» ولا شفعة للشفيع فيه لما ذكرنا أن الهبة بشرط العوض تنعقد هبة ابتداءء والهبة 
على الابتداءء فيكون التمام بيعا فاسدا. 

والجواب في الصدقة والتخلي والعمرى. ..'' نظير الجواب في الهبةء لأن هذه 
ألفاظ الهبة» والعقد لا يختلف باختلاف الألفاظء وأما الوصية على هذا الشرط إذا قبل 
الموصى له ثم مات الموصيء فإنه تجب الشفعة وإن لم يقبضها الموصى له بخلاف 
الهبة. 

ثم قال في «الكتاب»: إذا قال أوصيت بداري بيعاً لفلان بألف درهم ومات 


() بياض بالأصل . 


كتاب الشفعة Yor‏ 


الموصي» فقال الموصى له: قبلت يثبت للشفيع الشفعة» وإن قال أوصيت أن يوهب له 
عوض ألف درهم» فهو مثل الهبة بشرط العوض لنفسه . 

وإذا ادعى حقاً على إنسان وصالحه المدعي قبله على دار» فللشفيع أن يأخذ الدار 
بالشفعة سواء كان الصلح عن إقرار أو عن إنكار؛ لأن التملك بالشفعة يقع على المدعي› 
وفي زعم المدعي أنه ملك هذه الدار عوضاً عما هو عين مال فيبني الأمر على زعمه. 

وبمثله لو ادعى داراً فى يدي رجل» فصالحه المدعي قبله على أن يعطيه المدعي 
قبله دراهم» ويترك الدار على المدعي قبله. ينظر: إن كان الصلح على إقرار المدعي 
قبله» فللشفيع الشفعة» وإن كان الصلح عن إنكار» فلا شفعة للشفيع؛ لأن التملك 
بالشفعة ههنا تقع على المدعي قبله» فإذا كان الصلح على إقراره» ففي زعمه أنه يملك 
الدار بعوض أصلاً» وإنما دفع الدراهم فداء عن اليمين» فإذاً في الفصول كلها يعتبر زعم 
من يقع التملك عليه. 

ذار نين ثلاثة تفر متلا جاء رجل وادعى لنفسه فيها دعوى» فصالحه أحد شركاء 
الدار على مال على أن يكون نصيب المدعي لهذا المصالح خاصة فطلب الشريكان 
الآخران الشفعة» فإن كان الصلح على إقرار شركاء الدار» فإن أقر شركاء الدار بما ادعاه 
المدعي وصالح المدعي واحد منهم على أن يكون نصيب المدعي له خاصة كان لهم 
الشفعة في ذلك» وإن كان الصلح عن إنكار الشركاء. فلا شفعة وهو بناء على ما قلناه. 

وإن كان المصالح مقراً بحق المدعي» وأنكر الشريكان الآخران أخذ حقه» 
فالقاضي يسأل الشريك المصالح البينة على ما ادعاه المدعي؛ لأن الشريك المصالح صار 
مشتريا نصيب المدعي من الدار ونصيب المدعي بعضه في يد الشريكين الآخرين» وهما 
ینکران ملكه وحقه. 

ومن اشترى شيئاً من رجل» وذلك الشيء في يد غير البائع وصاحب الدار ينكر 
ملكية البائع» فإنه لا يسلم المشترى للمشتري حيث يثبت ملكية البائع بالبينة كذا هاهناء 
فإن أقام البينة على ما ادعاه المدعي قبلت بينته ؛ لأنه مشتر أثبت ملك بائعه فيما اشترى 
حتى يصح شراؤه. 
٠‏ وإذا قبلت بينته صار الثابت بالبنية كالثابت بإقرار الشركاء» وهناك للشريكين 
الآخرين حق الشفعة فهاهنا كذلك» أكثر ما فيه أن في زعم الشريكين الآخرين أنه لا 
شفعة لهماء إلا أنهما كذبا في زعمهما لما قضى القاضيء فالملك للمدعي» فالتحق 
زعمهما بالعدم. 

وإذا ادعى حقاً في دار وصالحه المدعي على سكنى دار أخرى» فلا شفعة للشفيع 
التي وقع الصلح عنهماء لأنها ملكت:بعوض هو ليس عين مال. 

وإذا اشترى داراً على أن المشتري فيها بالخيار ثلاثة أيام فللشفيع الشفعة في قولهم 
جميعاً» وإن لم تصر الدار مملوكاً للمشتري عند أبي حنيفة رحمه الله؛ لأن حق الشفعة 
تعتمد انقطاع حق البائع لا ثبوت حق المشتري. 


o4‏ كتاب الشفعة 


ألا ترى أن للشفيع أن يتملك الدار على البائع» ولا يتملك على المشتري» فيراعي 
زوال,ملك البائع» وملك البائع هاهنا زوال بالإجماع» وعن هذا قلنا: إن من أقر ببيع 
داره من رجل» وأنكر المشتري كان للشفيع أن يأخذها بالشفعة . 

وذكر القدوري في «شرحه»: روى عن أبي حنيفة رحمه الله: أنه لا شفعة للشفيع 
مع شرط الخيار للمشتري. 

وفي «القدوري»: أن خيار الرؤية وخيار العيب لا يمنع ثبوت حق الشفعة؛ لأنه لا 
يمنع زوال ملك البائع» وإن كان المشتري شرط الخيار لنفسه شهراً أو ما أشبه ذلك فلا 
شفعة للشفيع عند أبي حنيفة رحمه الله؛ لأن الشراء بشرط الخيار زيادة على ثلاثة أيام 
فاسد عنده» ولا شفعة فى الشراء الفاسد على ما تبين» فإن أبطل المشتري خياره قبل 
مضي ثلاثة أيام حتى انقلب البيع صحيحاً وجب للشفيع الشفعة» وإن كان الخيار لبائع 
الدار فلا شفعة للشفيع في قولهم جميعاً؛ لأن خيار البائع يمنع زوال المبيع عن ملكهء 
فيمنع ثبوت حق الشفعة» وإن كان الخيار لهما يعني للبائع والمشتري» فلا شفعة للشفيع 
لأجل خيار البائع لا لأجل خيار المشتري. 

وإذا اشترى داراً بعبد بعينه أو بعرض بعينه وشرط فيه الخيار لأحدهماء إن شرط 
الخيار لبائع الدارء فلا شفعة للشفيع قبل تمام البيع سواء شرط الخيار في الدار أو في 
العبد إن شرط الخيار في العبد؛ فلأن بائع الدار مشتر للعبد وثمنه الدار» وخيار المشتري 
يمنع زوال الثمن عن ملك المشتري بالإجماع» [3م/م/ *"] ولو اختلفوا أنه هل يمنع 
دخول المشترى في ملك المشتري فلم تزل الدار عن ملك البائع بلا خلاف» فكيف يثبت 
للشفيع حق الشفعة؟ 

وإن كان الخيار لمشتري الدارء فإنه يجب للشفيع الشفعة قبل أن يجيز البيع سواء 
شرط له الخيار فى العبد» إن شرط له الخيار فى الدار؛ فلأن هذا خيار مشتري الدار 
عاو كرف ا لايم وجرت الشفعة فى اا بون قرط الكيان ني لجع يان 
مشتري الدار بائع للعبد والثمن هو الدارء وخيار البائع في المبيع لا يمنع زوال اليمين عن 
ملك المشتري» فتزول الدار عن ملك مشتريه فيثبت للشفيع حق الشفعة فيهاء وإن كان 
الخيار لهما معنى البائع الدار ومشتريهاء فلا شفعة لأجل خيار البائع على نحو ما بينا . 

إذا اشترى الرجل من آخر داراً على أن المشتري فيها بالخيار ثلاثة أيام فبيعت دار 
إلى جنبها فللمشترى الشفعة بالإجماع» أما على قولهما فظاهرء وأما على قول أبي 
حنيفة: فلأنه وإن لم يكن مالكاً للدار المشتري وقت بيع هذه الدار إلا أن له فيها حق 
الملك. 

ألا ترى أن للمشتري أن يمتلكها إذا كان الخيار له وحق الملك يكفي لثبوت حق 
الشفعة» ألا ترى أن المكاتب يستحق الشفعة سقط خياره؛ لأنه لو لم يسقط خياره بذلك» 
فإذا فسخ العقد ينفسخ في حقه من الأصل» فتبين أنه أخذها بالشفعة بغير حق فاللتحرز 
عن ذلك قلنا بأنه يسقط خياره» وإذا حضر الشفيع بعد ذلك أخذ الدار الأولى بالشفعة ولا 
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شفعة له في الدار الثانية؛ لأن الشفيع إنما صار جاراً للدار الثانية بعد أخذه الدار الأولى 
وشراء الدار الثانية كان قبل أخذه الدار الأولى. 

ولو كان الخيار لبائع الدار فبيعت دار بجنب الدار المبيعة فللبائع فيها حق الشفعة؛ 
لأن ملك البائع قائم وقت شراء هذه الدارء فإذا أخذها كان هذا منه نقضا للبيع» وإذا 
شرط الخيار للشفيع» فإن كان البائع هو الذي له ذلك فأمضى البيع فلا شفعة له» وإن 
كان المشتري هو الذي شرط له ذلك فله الشفعة؛ لأنه قام مقام الشارط في إتمام العقدء 
ولو كان البائع شفيع الدارء فلا شفعة له» ولو كان المشتري شفيع الدار فله الشفعة. 

و«الأصل»: أن من باع أو بيع له بأن كان البيع بحق الوكالة» فلا شفعة له ولا 
لموكله» ومن اشترى أو اشتري له بأن كان الشراء بحق الوكالة» فله الشفعة ولموكله. 

في «شرح القدوري»: وفي «المنتقى): عن محمد رحمه الله في «الإملاء»: رجل 
اشترى داراً وشرط الخيار لشفيع ثلاثاً قال: إن قال الشفيع: أمضيت البيع على أن آخذ 
ا ل ل و 

رجل توكل عن غيره بشراء دار وهو شفيعها ثبتت له الشفعة» فيطلب من الموكل» 
علل الصدر الشهيد رحمه الله فقا لاال لال ملك لر رة ت 

وعن أبي نصر أنه كان يقول: وليس هذا كمن يشتري لنفسه؛ لأن الوكيل اشترى 
لغيره» قال: ولو أقام أخذ الوكيل مقام الموكل في هذا الشراء لا ينعقدء لكن الطريق 
الأول أعجب إلي» ولا شفعة في الشراء الفاسد سواء كان المشترى مما يملّك بالقبض أو 
لا نملك وسواء كان المشتري قبض المشترى أو لم يقبض» إن لم يقبض فلبقاء ملك 
البائع وإن قبض حقه في الاستردادء وهذا إذا وقع البيع فاسداًء أما إذا فسد بعد انعقاده 
حسما فحق الشفيع يبقى على حاله. 

ألا ترى أن النصراني إذا اشترى من نصراني داراً بخمرء فلم يتقابضا حتى أسلما أو 
أسلم أحدهما أو قبض الدار ولم يقبض الخمرء EE‏ ل على ها عرف قري كانت 
الببوع» وللشفيع أن يأخذ الدار بالشفعة وإن فسد البيم؛ لأنه إنما فسد بعد وقوعه 
صحيحاً » فإن كان المشتري قبض الدار المشتراة شراء فاسداً زیت داز أخرى بجني هذه 
الدار» فله الشفعة؛ لأن له جواراً قائماً بحقيقة الملك من وقت الشراء فإن لم يأخذ الدار 
الثانية بالشفعة حتى استرد البائع منه ما اشترى لم يكن للمشتري أن يأخذها بالشفعة؛ لأن 
جواره زال قبل الأخذء وكذا لا يكون للبائع أن يأخذها؛ لأن جواره حادث» وإن كان 
المشتري أخذ الدار بالشفعة ثم استرد البائع منه ما اشترى فالأخذ ماض . 

وإذا اشترى داراً شراءً فاسداً وبنى فيها بناءً أو غرس فيها أشجاراً فللشفيع أن 
يأخذها بالشفعة بقيمة الدارء وهذا قول أبي حنيفة رحمه الله. 

وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: لا شفعة للشفيع» وهذا بناء على أصل 
مختلف معروف في كتاب البيوع أن حق البائع في الاسترداد ينقطع بالبناء وغرس الأشجار 
عند أبي حنيفة رحمه الله» وعندهما لا ينقطع. وإذا انقطع حق البائع بالبناء عند أبي حنيفة 
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زال المانع من وجوب الشفعة» فيأخذها الشفيع بقيمتها وينقص بناء المشتري لحق 
الشفيع . 

قال القدوري: فإن باع المشتري ما اشتراه شراء فاسداً بيعاً صحيحاً من رجل لم 
يكن للبائع نقض البيع» والشفيع بالخيار إن شاء أخذ بالبيع الثاني بالثمن المذكور فيهء 
وإن شاء نقض البيع الثاني وأخذه بالبيع الأول بقيمته؛ لأنه اجتمع سببان» فكان له أن 
يأخذ بأيهما شاء. 

فإن قيل: إذا نقض البيع الثاني صار كأن لم يكن» فيعود حق البائع في النقض» فلا 
يكون للشفيع الشفعة كما قبل البيع الثاني . 

قلنا: البيع الثاني ينتقض لحق الشفيع مقتضى يملكه المشتري بالشفعة بالبيع 
السابق» فلا يثبت الانتقاض على وجه يبطل به حق الشفيع . 

إذا أوصى لرجل بدار ولم يعلم الموصى له حتى بيعت دار بجنبهاء ثم قبل الوصية 
وادعى الشفعة» فلا شفعة له؛ لأنه لا يملك الدار وقت البيع فلم يتحقق السبب» وإن 
مات الموصى له قبل أن يعلم بالوصية بيعت دار بجنبهاء فادعى الورثة شفعتها فلهم ذلك؛ 
لأن موت الموصى له بمنزلة قبوله» والمسألة [75١ب/‏ ”] معروفة في الوصايا. وإذا بيع 
سفل عقار دون علوهء أو بيع علوه دون سفله أو بيعا معأ وجيت الشفعة. 

في «الزيادات»: سفل لرجل آخر فباع صاحب السفل سفله» فلصاحب العلو 
الشفعةء وإن باع صاحب العلو علوه» فلصاحب العلو الشفعة» فبعد ذلك إن كان طريق 
العلو فى السفل كان حق الشفعة يسبب الشركة فى الطريق» وإن كان الطريق فى السكة 
ال كان مد العا ميت اللحرار > زد و اسان ودر لاسا نايت 
الملكين ثابت» فإن لم يأخذ صاحب العلو السفل بالشفعة حتى انهدم العلوء فعلى قول 
أبي يوسف: تبطل شفعته» وعلى قول محمد: لا تبطل. 

قوجه قول أبى يوسف: أن الشفعة هاهنا إنما تثبت بالجوار إنما يعرف بالاتصال 
وقد زال الاتصال قبل قبض الأخذ بالشفعة» فزال الجوار فتبطل شفعتهء كما لو باع الدار 
التي يستحق بها الشفعة قبل الأخذ بالشفعة. 

وجه قول محمد: أن استحقاق الأخذ بالشفعة هاهنا بسبب قرار البناءء لا بسبب 
عين البناء؛ لأن البناء منقول والشفعة لا تستحق بالمنقول وحق القرار هاهنا باق فما 
يستحق به الشفعة باق. 

ولو بيع السفل والعلو متهدم فعلى قول أبي يوسف رحمه الله: لا شفعة لصاحب 
العلو بناء على أن عنده حق الشفعة له بسبب البناء» وعلى قول محمد: له الشفعة؛ لأن 
عنده حق الشفعة له بسبب قرار البناء لا بسبب نفس البناءء وحق قرار العلو باق في الباب 
الأول. ١‏ 

من شفعة «المتتقى»: رجلات اشتريا دارا وأخذها شفيعها فلا شفعة للشفيع فيما 
صار للأجنبي منهما؛ لأن شراء الأجنبي لم يتم إلا بقبول الشفيع البيع لنفسهء ألا ترى أن 


كتاب الشفعة /اه ؟ 


البائع حين قال: بعتكما هذه الدار بألف درهم لكل واحد منكما نصفها بخمسمائة فقال 
الأجنبي: قبلت نصفها إلي بخمسمائة لم يجز ذلك على البائع» فهو بمنزلة رجل باع داره 
من رجل واشترط الخيار لرجلين أحدهما شفيع الدار؛ فأجاز البيع. 

في «فتاوى أبي الليث»: إذا بيع المستأجر قبل مضي مدة الإجارة والمستأجر شفيعها 
فأجاز المستأجر البيع في حقه كان له أن يأخذ بالشفعة» وإن لم د يجز البيع ولكن طلب 
الشفعة بطلت إجارته؛ لأنه لا صحة للشفعة إلا بعد بطلان الإجارة» فيتضمن طلب الشفعة 
ببطلان الإجارة. فرق بين هذه المسألة وبينما إذا باع من آخر داراً على أن يكفل فلان 
بالثمن وفلان شفيعهاء فكفل حيث لا تثبت له الشفعة. 

والفرق : با اس ع كو ع ين و و 
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رجل اشترى من آخر أرضاً فيها نخيل بألف درهم فلم يقبضها المشتري حتى أثمر 
النخيل ثم حضر الشفيع» فله أن يأخذ الكل بالشفعة. وفي المسألة إشكال من وجهين: 

أحدهما : أن حق الشفيع إنما يثبت بالبيع» فإنما يثبت فيما كان موجوداً:وقت البيع» 
والثمر لم يكن موجوداً وقت البيع . 

والثاني : أن الثمر يغلى» أما الأول قلنا : حت الشفيع يثبت بالبيع ولكن في جميع ما 
صار مملوكاً للمشتري بالبيع› والثمر صار مملوكاً للمشتري بالبيع» وإن لم يكن موجوداً 
وقت البيع» ألا ترى لو قبضه المشتري صار له حصة من الثمن. 

وأما الثاني : قلنا الثمر ما دام متصلاً بالنخل والأرض فله حكم النخل والأرض 
بطريق التبعية» وحق الشفعة يثبت في النخيل والأرض» فكذا بالثمر المتصل بهماء فإن 
قال الشفيع أخذ الأرض والنخيل بحصتهماء وأترك الثمر أو قال المشتري: أعطيك 
الأرض والنخل بحصتهماء ولا أعطيك الثمر: لا يلتفت إلى قوله لما فيه من ضرر التفريق 
بصاحبه . ولو أن الشفيع حين حضر لم يقض القاضي له بالشفعة حتى جذ البائع الثمر أخذ 
الشفيع الأرض والنخيل وترك الثمر؛ لأنا إنما أثبتنا حق الشفعة في الثمر قبل الجذ مع 
كونه تقلباً بطريق التبعية» وبالجذاذ زالت التبعية» فعاد الأمر إلى الأصل» ثم يأخذ الأرض 
والنخيل بحصتهما من الثمن وتسقط حصة الثمر؟؛ لأن البائع بالجذاذ صار مستهلكاً حق 
المشتري قبل القبض» فأوجب سقوط حصته من الثمن» وكما يظهر السقوط في حق 
الشفيع . 

وهو نظير بناء الدار إذا نقضه البائع ثم حضر الشفيع أخذ الباقي بحصته من الثمن» 
وطريقة ما قلنا. 

هذا إذا أخذ البائع الثمرء فأما إذا هلك الثمر من غير صنع أحدء فالشفيع يأخذ 
الثمر والنخيل بجميع الثمن؛ لأنه ملك بالبيع تبعاًء فلا يقابله شيء من الثمن إلا إذا صار 
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مقصوداً بالبيع والجنس» ولم يوجد ذلك هاهناء إذا أثمر النخيل ولم يقبض المشتري» 
وإن أثمر بعد قبض المشتري وجذ المشتري ثم حضر الشفيع فلا شفعة له في الثمر ويأخذ 
النخيل والأرض بجميع الثمن إن شاء؛ لأن الثمر في هذه الصورة لا يقابله شيء من 
الثمن» لأنه حادث بعد القبض» هذه الجملة من «الزيادات». 

وفى لاتوادن ابن ماعا ورفن مشهدا رحميها الله نحل افق تد فيه تمر 
اشتراه بأصله وثمره فجذ المشتري الثمرء فحضر الشفيع أخذ النخل بحصته من الثمن» 
فيقوّم النخيل وفيه الثمر» ويقوّم ولا ثمر فيه» فيأخذه بحصته. 

وكذا إذا اشترى أرضاً مبذورة» فنبت الزرع وحصله المشتري» ثم حضر الشفيع 
أخذ الأرض بحصتهاء والطريق ما قلنا فى المسألة الأولى من «الزيادات»: فى باب شفعة 
الأرضين. 1 ١‏ 

من «الأصل» إذا اشترى نخلة بأصولها ومواضعها من الأرض ففيها الشفعة» بخلاف 
ما إذا اشترى نخلة ليقلعها حيث لا شفعة فيها؛ لأن في الفصل الأول إنما أوجبنا الشفعة 
في النخلة تبعاً للأرض؛ لأنه اشتراها للقلع» ولا يمكن إيجاب الشفعة فيها مقصوداً؛ 
لأنها نقلى. وكان الجواب فى الأشجار كالجواب فى البناء إذا اشترى ليقلعه» فلا شفعة 
للشفيع فيه » وإن اشتراه بأصله فللشفيع فيه الشفعة. ٠‏ 

وعلى هذا إذا اشترى الزرع مع الأرض [50١أ/‏ "] فللشفيع أن يأخذ الزرع 
بالشفعة» ولو اشترى الزرع ليحصده لم يكن فيه شفعة» وإذا اشترى بيتاً ورحى فيه ونهرها 
ومتاعها فللشفيع الشفعة في البيت» وفي جميع ما كان من آلات الرحى المركبة ببيت 
ال لأنها ب لیت الر حل 

وعلى هذا إذا اشترى الحمام فللشفيع أن يأخذ بالشفعة الحمام مع آلاتها المركبة من 
القدر وغيره» ولا يأخذ ما كان مزايلاً من البيت في المسألة الأولى ومن الحمام في 
المسألة الثانية إلا الحجر الأعلى» فإنه يأخذه بالشفعة استحساناً» وإن لم يكن مركباً؛ لأن 
الحجر الأعلى مع الأسفل شيء واحد معنى. ألا ترى أنه يدخل في بيع الرحى استحسانا 
مخ غین ذكرْ شكان كالمركين معدن لهذا اضف بالقشفعة وإذا اشعرى عبن وتقط أو 
موضع ملح أخذ جميع ذلك بالشفعة؛ لأن هذه الأشياء متصلة بالأرض معنى؛ لأنها تتبع 
من ذلك الموضع . 

في «فتاوى الفضلي»: اشترى كرماً وله شفيع غائب فأثمرت الأشجار فأكلها 
المشتري» ثم حضر الشفيع وأخذ الكرم بالشفعة» فإن كانت الأشجار وقت قبض المشتري 
ذات ورد» ولم يبدوا الطلع من الورد لا يسقط شيء من الثمن» وإن كان قد بدأ الطلع 
وقت قبض المشتري يسقط بقدر ذلك» ويعتبر قيمته وقت القبض المشتري الكرم؛ لأن في 
الوجه الأول لا حصة له من الثمن» وفي الوجه الثاني له حصةء وكذا إذا كان المشترى 


)١(‏ بياض بالأصل. 


كتاب الشة لشفعة KÎ‏ 


أرضاً فيها زرع لا قيمة» لها فأدرك الزرع وحصد المشتري وأخذ الأرض لا يسقط شيء 
من الثمن والله أعلم. 


الفصل الثاني: 


في بيان مراتب الشفعة 


الشفعة عندنا تستحق على ثلاث مراتب: 

أولاً: تستحق بالشركة في عين البقعة» ثانياً: ثم بالشركة في عين حقوق الملك من 
الطريق والشرب» ثالثا: ثم تستحق بالجوار. 

وصورته: منزل بين اثنين في سكة غير نافذة باع أحد الشريكين نصيبه من المنزل» 
فالشريك في المنزل أحق بالشفعة» فإن سلم فأهل السكة أحق» فإن أسلموا فالجار 
الملاصق وهو الذي على ظهر هذا المنزل وباب داره في سكة أخرى أحق. 

قال محمد رحمه الله في «الأصل»: والجار الذي له الشفعة عندنا الجار الملازق 
الذي داره لزيق الدار الذي وقع الشراء في سكة نافذة. 

وفي الوجه وهذه المسألة في الحاصل على وجهين: إما أن تكون الدار التي وقع 
فيها الشراء في سكة نافذة وفي هذا الوجه الشفعة للجار الملازق. وإما أن تكون في 
السكة غير نافذة» وفي هذا الوجه جميع أهل السكة شفعاء الملازق» والمقابل في ذلك 
على السواء. 

قال محمد رحمه الله : وإن كان فناء منفرجاً أي مائلاً عن الطريق الأعظم زائفاً عن 
الطريق أا اورا عير كاقل في دور فبيععت دار منها > فأصحاب الدور جميعاً 
شفعاء. قال الشيخ الإمام الزاهد عبد الواحد الشيباني: هذا إذا كان الفناء زعا فأما إذا 
كان الفناء مدوراًء فالشفعة للجار الملازق. 

صورة الفناء المدور والمربع مدور مربع قال: والمراد من سكة غير نافذة سكة 
رأسها ضيق وآخرها واسع فيها دور بيعت دار فيها والسكة غير نافذة. 

وقد قيل: الشفعة على أربع مراتب عندناء وذلك في مسألتين : 

إحداهما : في بيت في دار في غير نافذة والبيت لاثنين» والدار لقوم» فباع أحد 
الشريكين نصيبه من البيت» فالشفعة أولا للشريك في البيت» فإن سلم فلشريك الدارء فإن 
سلم فلأهل السكة الكل في ذلك على السواءء فإن سلموا فللجار الملاصق» وهو الذي 
ري المنزل وباب داره في سكة أخرى. 

في «شرح أدب القاضي»: للخصاف في باب الشفعة: فإن كان لهذه الدار التي هذا 

البيت الذي هو مبيع : فيه جيران متلازقون فالذي هو ملازق هذا البيت المبيع› والذي هو 
ملازق لأقصى الدار لا لهذا البيت في الشفعة على السواءء هذا التفريع في أخر «شفعة 
الكافى». 


۰ كتاب الشفعة 


المسألة الثانية: ودار بين شريكين في سكة غير نافذة» فباع أحد الشريكين نصيبه من 
الدار من إنسان» فالشفعة أولاً للشريك في الدارء فإن سلم فللشريك في الحائط المشترك 
التي يكون بين الدارين» فإن سلم فلأهل السكةء الكل في ذلك على السواء» فإن سلموا 
فللجار الذي يكون ظهر هذه الدار إليه باب تلك الدار في سكة أخرى. 

في «شرح أدب القاضي»: للخصاف في باب الشفعة: ثم الجار الذي هو مؤخر عن 
الشريك في الطريق أن لا يكون شريكاً في الأرض الذي هو تحت الحائط الذي هو 

مشترك بينهماء أما إذا كان شريكاً فيه لا يكون مؤخراً بل يكون مقدماً؛ لأنه شريك؛ وإن 
كان شريك في ب بعض المبيع . 

تطيووة ذلك اذ اتكرةا راكنا وين a‏ فيرب وسار اجا لوا امي 
الباقي» فيكون الحائط وما تحت الحائط من الأرض مشتركاً بينهماء فكان هذا الحائط 
الجار شريكاً في بعض المبيع» أما إذا اقتسما الأرض قبل بناء الحائط وخطا خطاً 
وسطهاء > ثم أعطي كل واحد منهما شيئاً حتى يبنيا فكل واحد منهما جار لصاحبه في 
الأرض» شريك في البناء لا غير» وفي الشريك في البناء لا غير لا يوجب الشفعة في آخر 
أشفعة خواهر زاده رحمه الله. 

وذكر القدوري في «شرحه»: في باب الشفعة في الحيطان ومسيل الماء: أن الشريك 
الذي تحت الحائط يستحق الشفعة في كل المبيع بحكم الشركة عند محمد رحمه اللهء 
وإحدى الروايتين عن أبي يوسف› فيكون مقدماً على الجار في كل المبيع . 

وإحدى الروايتين عن أبي يوسف: يستحق الشفعة في الحائط بحكم الشركة 
ويستحق الشفعة في بقية الدار بحكم الجوارء فيكون ذلك مع جار آخر بينهما. 

ولعر الااحتالا فيه تظهى فر سستادل اكقزرة )دوو كل ترغيم يل الخريك الشينة» 
فإنما يثبت للجار حق الشفعة إذا كان الجار قد طلب الشفعة حتى يدفع البيع» أما إذا لم 
يطلب الشفعة حتى سلم الشريك الشفعة»ء فلا شفعة له» ذكر شمس الأئمة السرخسي 
رحمه الله في أول شرح كتاب الشفعة. 

وروايته في «نوادر هشامارواه عن محمد رحمه الله في صور المسائل : دار كبيرة 
فيها مقاصير باع صاحب الدار فيها مقصورة أو قطعة معلومة» ففيها الشفعة لجار الدار 
الكبيرة [٠٠٠ب/].‏ كان جاراً من أي نواحيها؛ لأن المبيع من جملة الدار يكون جار 
المبيع » و ا ااي a‏ لم تكن الشيمة إل مجان ذلك 
القدر المبيع ؛ لأن ذلك صار مقصوداًء فخرج من أن يكون بعض الدار. 

كذلك لو اشترى :رجل بيتاً من دار كلها لواحد؛ فالشفعة لجار الدار» وإن لم يكن 
جار ذلك البيت المشترىء» فلو أن الشفعة ؛ ثم باع مشتري البيت ذلك البيت» فلا شفعة 
للشفيع الذي سلم الشفعة إن لم يكن جار ذلك البيت لما قلنا. 

صاحب العلو مع صاحب السفل إذا لم يكن طريق العلو في السفل بمنزلة جارين. 

في «الأصل»: في باب الشفعة أهل الكفرء وفي هذا الباب أيضاً صاحب الطريق 


كتاب الشفعة مف 


أولى بالشفعة من صاحب مسيل الماء إذا لم يكن موضع مسيل الماء ملكا له. 

وصورة هذا: إذا بيع دار ولرجل فيها طريق» ولآخر فيها مسيل ماء» فصاحب 
الطريق أولى بالشفعة من صاحب مسيل الماء؛ لأن للذي له طريق شركة لصاحب مسيل 
إذا لم يكن المسيل ملكا له. 

دار ثلاثة نفر موضع بئر أو طريق» فإن ذلك بين اثنين من هؤلاء الثلاثة لا حق 
للثالث فيه» وباقي الدار بين الثلاث باع الذي له شركة في الدار والبئر والطريق نصيبه› 
فالشفعة لشريكه الذي له شركة في الدار والبئر. 

والطريق هكذا في أول شفعة «الأصل»: قال الشيخ الإمام شمس الأئمة السرخسي : 
لا شك أن الذي له شركة في البئر والطريق أحق بالشفعة في البئر والطريق» والكل في 
حكم شيء واحد» فإذا صار أحدهما أحق بالبعض كان أحق بالجميع» ويعرف عن هذه 
المسألة كثير من المسائل وعلى قياس مسألة الشركة في أرض الحائط التي تقدم ذكرهاء 
يجب أن تكون فى هذه المسألة روايتان عن أبى يوسف رحمه الله. فى «المنتقى»: الحسن 
بن زياد عن أبي حنيفة صاحب السفل أحق بشفعة العلو من الجار الملاضق له إذا لم يكن 

وفي «القدوري»: أنهما يستويان فيهاء وإن كانت ثلاثة أبيات بعضها فوق بعض 
وباب كل بيت منها إلى السكة فبيع الأوسط كان للأعلى والأسفل جميعاً الشفعة» وإن بيع 
الأعلى فالأوسط أولى بالشفعة. 

زه ايا دار فا وة أبنات وله الا ةو ال اة بن ثلاثة تفن وا ت سن 
اثنين منهم» فباع أحد مالكي البيوت نصيبه من البيوت والساحة من شريكه في البيوت 
والساحة» فلا شفعة لشريكهما في الساحة» ويخرج المسألة على نحو ما ذكره شمس 
الأئمة السرخسي في المسألة تقدم ذكرها. 

وفيه أيضاً: حائط بين داري رجلين والحائط بينهماء فصاحب الشريك أولى 
بالحائط من الجار وهما سواء في بقية الدار بأحداثهاء يريد بهذا إذا لم يكن ما يخص 
الحائط من الأرض مشتركاً بينهماء وكذلك البيت من الدار بين رجلين بغير طريق باع 
. صاحب الدار» فالشريك في البيت أولى بالبيت وهو مع الجار سواء في بقية الدار. 

درب غير نافد فيه دور لقوم باع رجل من أرباب تلك الدور بيتاً شارعاً في السكة 
العظمى ولم يبع طريقاً في الدرب على أن يفتح مشتري البيت باباً إلى الطريق الأعظمء 
فلأصحاب الدرب الشفعة لشركتهم في الطريق وقت البيع» فإن سلموها ثم باع المشتري 
البيت بعد ذلك» فلا شفعة لأهل بيت الدرب لانعدام شركتهم في الطريق وقت البيع 
الثاني » فتكون الشفعة للجار الملازق وهو صاحب الدار. 

وكذلك إذا باع قطعة من الدار بغير طريق في الدرب هذه الجملة في «شرح 
الكافي)في باب الشفعة فى البناء غير نافذ فى إقضاء مسجد خطة وباب المسجد فى الدرب 
وظهر اسه وعانيه ةلاخن إل الطريق الا عط ا ري اد لو بيع فيه دان كلا 


ذف كتاب الشفعة 


شفعة إلا للجارء وأراد بمسجد الخطة المسجد الذي اختطه الإمام حين قسم الغانمين. 

وهذا لأن المسجد إذا كان خطه وظهره إلى الطريق الأعظم وليس حول المسجد 
سكة بينه وبين الطريق الأعظمء فهذا الدرب بمنزلة درب نافذ» ولو كان حول المسجد 
دروب يحول بينه وبين الطريق الأعظم كان لأهل الدرب الشفعة بالشركة؛ لأن هذا الدرب 
لا يكون نافذاً» ولو لم يكن المسجد في الأقصى لكن كان في أول السكة إلى موضع 
المسجد نافذ لا يثبت فيها الشفعة إلا للجار الملازق» وما وراء ذلك يكون غير نافذ حتى 
كان لأهل ملك السكة كلهم الشفعة» ولو لم يكن المسجد خطة بأن اشترى أهل الدرب 
من رجل من أهله داراً في أقصى الدرب» ظهرها إلى الطريق الأعظم وجعلوها مسجداً 
وجعلوها في الدرب بابه» ولم يجعلوا له إلى الطريق الأعظم باباًء أو جعلوا له ثم باع 
رجل من أهل الدرب داراًء فلأهل الدرب الشفعة بالشركة. 

سكة أو درب غير نافذ فى أقصاها دار وباب هذا الدار فى الدرب أو فى السكةء 
ولهذا الدار باب آخر يخرج منها إلى الطريق الأعظم» فإن كان هذا الطريق للعامة ليس 
لأهل الدرب أن يمنعوهم» > فهذه سكة نافذة. لو بيع فيها دار لا تجب الشفعة إلا بالجوار 
وإن كان طريقاً لأهل الدرب والسكة خاصة بأن أحدثوه ولهم منع العامة» فأهل الدرب 
شفعاء بالشركة في الطريق؛ لآن الدرت خد غير تافل نيت المعتى.: 

قال الصدر الشهيد حسام الدين رحمه الله في «شرح هذا الكتاب»: فعلى هذا 
تككنا وسائر ال كوه كان ناذه عة > فلا شفعة فيها إلا بحكم الجوارء وإن أحدثوا 
النفاذ فالشفعة للكل» وأما الرقيقات التي ظهرها وادٍ لا تخلو من وجهين: إن كان موضع 
الوافق مركا في الأصل وأحدثوا الوادي» فهذا والمسجد الذي أحدثوه في أقصى 
السكة سواءء وإن كان في الأصل وادياً كذلك فهو ومسجد الخطة سواءء هكذا حکی من 
الشيخ الإمام الزاهد عبد الواحد الشيباني رحمه الله وكان يقول الرقيقة التي على ظهرها 
وادي بخارى إذا بيع في الرقيقات منها دار فأهل الرقيقات كلهم شفعاء» ولا يجعل ذلك 
كالطريق النافذء فكأنه عرف أنه مملوك وكان الشيخ الإمام الأجل شمس الأئمة السرخسي 
رحمه الله يجعل حكم ]۳/١١١[‏ هذه الرقيقات حكم السكك النافذة قبل» ويجوز أن 
تقاس السكك التي في أقصاها الوادي ببخارى على ما تقدم» ويبنى أمر الشفعة فيها على 
النفاذ الخطة» وعلى النفاذ الحادث . 

سكة غير نافذة فيها عطف مدور يريد بالعطف الذي يقال بالفارسية: خم كردء 
وصورة العطف المدور هذاء وفي العطف منازل» فباع رجل منزلاً في أعلى السكة أو في 
أسفلها أو في العطف» فالشفعة لجميع الشركاء وكان العطف مربعاً بأن تكون سكة 
ممدودة في كل جانب منها رقيقة» وفي السكة دورء وفي الرقيقة من دون صورته هذاء 
فباع رجل في العطف منزلاً فالشفعة لأصحاب العطف دون أصحاب السكة. 

دار كانوا جميعاً شفعاء» وهو نظير سكة عظمى غير نافذة» فيها سكة صغرى إذا بيع 
في السكة الصغرى دارء فالشفعة لأهل السكة الصغرى خاصة. 


كتاب الشفعة ۹۳ 


ولو بيع دار في السكة العظمى» فالشفعة لأهل السكة. 

والحاصل: أن بالعطف المدور لا تصير السكة في حكم سكتين» ألا ترى أن هيآت 
الدور في هذا العطف لا يتغير كما في سكة دهقان أما العطف المربع يصير في حكم سكة 
أخرى» ألا ترى أن هيآت الدور فى هذا العطف لا تتغيرء فتصير فيه بمنزلة سكة فى 

فى آخر شفعة «الكافى» وفى «المنتقى»: ابن سماعة عن أبى يوسف عن أبى حنيفة 
رح اللداقن درو افيه الرائقة مكف لمح الدرت بيشت يدان فى ده الزائفة التي 
عليها الدرب فهم شركاء في الشفعة» وإذا كان درب مستطيل فيه الزائفة ليست على ما 
وصفت لك ولكنها نسبة السكة» فأهل تلك الزائفة شركاء في دورهم» ولا يشركهم أهل 
الدرب في الشفعة. 

وقال أبو يوسف رحمه الله: ذلك كله سواءء فهم شركاء في زائفتهم دون أهل 
الدرب. 

وفي «نوادر هشام»: قال أبو يوسف: المدورة والمربعة والمستطيلة سواءء وإذا بيع 
دار في الزائفة فلهم ولأهل السكة فيها الشفعة لا شركائهم في طريق السكة. 

فيه أيضاً: هشام عن محمد: اشترى بيتاً من دار إلى جنب داره وفتح بابه إلى دار 
ثم باع هذا البيت وحدهء فجاءه هذا الرجل وطلب هذا البيت بالشفعة» قال: إن كان سد 
باب البيت من تلك الدار وفتح في هذه الدارء حتى عد البيت من هذه الدارء فله الشفعة 
فيه . 

فى شفعة أبى الليث رحمه الله: دار بيعت ولها بابان فى زقاقين غير نافذة» فإن 
كافك من لاص داري جات دعي فى إزفاق» ريات الأخرى:فى زناف ار 
فاشتراهما رجل» ورفع الحائط بينهما حتى صارت له كلها دار واحدة كان لأهل كل زقاق 
أن يأخذ الجانب الذي يليه لأنهما لما كانتا دارين فى الأصل كان لأهل زقاق جوار 
اعا ون كانت كن الأضل ورا رامدة وها اا اه ةه لقان ف 
جیار ی و ا نما و فى ا ا چ ا 
لأهل الزقاق» والعبرة للأصل دون العارض . 

ونظير هذا: الزقاق إذا كان في أسفلها زقاق آخر إلى جانب آخر فرفع الحائط بينهما 
حتى صار الكل سكة واحدة كان لأهل كل زقاق شفعة في الزقاق الذي لهم خاصة. ولا 
شفعة لهم في الجانب الآخرء في مثل هذا ينظر إلى الأصل . 

وفى الشفعة: للحسن بن زياد سكة غير نافذة» فيها عطفة منفردة نفذت هذه العطفة» 
فلا شفعة فيها إلا لمن داره لزيق الدار المبيعة» ولو لم تنفذ هذه العطفة إلى السكة كانت 
الشفعة لجميع أهل هذه العطفة» فإن سلموا الشفعة» فليس لأهل السكة الشفعة فيها. 

في آخر شفعة «الأصل»: دار فيها حجر وحجرة منها بين رجلين» فباع أحدهما 
نصيبه من الحجرة» فهذا على وجهين: إن كانت الحجرة مقسومة بينهما فالشفعة للشركاء 


٤‏ كتاب الشفعة 


في طريق الدار لا للشريك في الحجرة» وقد انقطعت بالقسمة» وصار الشريك جاراً في 
حق الحجرة بعد القسمة» وبقي شريكاً في طريق الدار» فإن سلم شركاء الطريق كانت 
الشفعة للجار الملاصق بالدار. 

وفي هذا الموضع أيضاً: أرض اشتراها قوم وأقسموها دوراً وتركوا فيها سكة وهي 
سكة ممدودة غير نافذة» فبيعت دار في أقصى السكة» فهم جميعا شركاء في شفعتهاء 
الأعلى والأقصى فى ذلك على السواء؛ لأن الطريق فى هذه السكة بقيت على الشركة 
الأصلية؛ لأنها لم تدخل تحت القسمة» فيستحقون الشفعة بحكم الشركة في الطريق. 

وكذلك إن كانوا ورثوا الدور عن آبائهم كذلك» ولا يعرفون كيف كانوا أصلهاء 
فهذا والأول سواء» علل شمس الأئمة السرخسي› فقال: لأنهم شركاء في الفناء» وهو 
الطريق الذي في السكة» فيشتركون في استحقاق الشفعة. 

قال محمد رحمه الله في «الأصل»: والشريك في الفناء أحق من الجار» قال شمس 
الأئمة السرخسي : فإن كان مراده فناء مملوكاً لهم خاصاً فهذا ظاهرء وإن كان المراد فناء 
غير مملوكاً. 

فوجهه: أنهم أخص بالانتفاع بذلك الفناءء ولهم أن يمنعوا غيرهم عن الانتفاع به 
فهو بمنزلة الطريق الخاص بينهم في استحقاق الشفعة به. 

فى فالالا اشرق ا فن داز علو لاضن ومفل لآخر وطريق البنت 
الذي اشحرئ فن داز أخري فإنما الشفعة للذي في دان الطريى: بوَهذا إذا كان امكح 
العلو خارج الدارء أما إذا كان مفتحه إلى الدارء فصاحب العلو وغيره في الشفعة سواء 
بسبب الشركة في الطريق . 

ف دار ورثوها جماعة عن .أبيهنم) مات بعضهم ولد أبيهم وترك 
ضيبت را نينخ ور فهم ثلاث بنين باع أحدهم نصيبه منهاء ذهنم التركاءه في ا 
أبيهم » فهما أبناء الميت الثاني» وشركاء الأب وهم أولاد الميت الأول شفيعها فيه ليس 
بعضهم بأولى من البعض؛ لأنه ليس في الدار شيء إلا وهم شركاء فيه؛ لأن نصيب 
الميت الثاني ليس بعينه . 

في الشفعة للحسن بن زياد: : قوم ورثوا داراً فيها منازل» فاقتسموها وأصاب كل 
واحد متها مك ل ورفعوا فيما بينهم الطريق» فباع بعض من صار له منزل منزله وسلم 
الذين لهم المنازل في الدار الشفعة كان للجار الشفعة إذا كان لزيق المنزل الذي بيع» وإن 
كان لزيق الطريق الذي بينهم وليس لزيق المنزل كان له أن يأخذ المنزل وطريقه بالشفعة» 
وإن لم يكن لزيق [١١١ب/۳]‏ المنزلء ولا لزيق الطريق الذي بينهم وكان لزيق منزل آخر 
من الدار فلا شفعة» فهذه المسألة دليل أن الشفعة كما يجب لجيران حق المبيع أيضاً . 

وفي كتاب الشرب لأبي عمرو الطبري: دار فيها ثلاثة أبيات» وكل بيت لرجل على 
حدة» وطريق كل بيت في هذه الدار فطريق هذه الدار في دار أخرى وطريق تلك الدار في 
سكة غير نافذة بيع بيت من البيوت التي في الدار الداخلة كان صاحبا البيتين أولى بالشفعة 
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من صاحب الدار الخارجة؛ لأنهم اث شتركوا في الطريق في صحن الدار الداخلة» فإن سلما 
الشفعة لصاحب الدار الخارجة» فإن سلم هو أيضاً فالشفعة لأهل السكة. 

في «العيون»: أرض بين قوم اقتسموها بينهم» ورفعوا طريقاً بينهم وجعلوها نافذةء 
ثم بنوا دوراً يمنة ويسرة» وجعلوا أبواب الدور شارعة إلى السكةء فباع بعضهم دارا 
فالشفعة منهم سواء؛ لأن هذه وإن كانت نافذة» فكأنها غير نافذة؛ لأن لهم أن يرجعوا 
ويسدوا الطريقء وإن قالوا: جعلناها طريقاً للمسلمين» فكذلك الجواب أيضاً. 

قال الصدر الشهيد رحمه الله: هو المختار؛ لأن لهم أن يرجعوا يسدوا هو المختار 
في «الزيادات»في باب الشفعة التي يأخذها كلها والتي لا يأخذها. 

داران متلازقان كل واحد منهما لرجل ولكل دار جيران» فتبايعا إحدى الدارين 
بالأخرى» فالشفعة للجيران» وليس لكل واحد منها الشفعة» أما فيما باع فظاهر» وقد 
مرت المسألة من قبل» وأما فيما اشترى؛ فلأن كل واحد منهما لو استحق الشفعة فيما 
العو "امعد ست لوار وکل واحد منهما أزال جواره ببيع ما كان له مقارناً لثبوت 
حق الشفعة. ولو كانت الداران جميعا بينهما نصفان باع كل واحد منهما نصيبه من هذه 
الدار بنصيب صاحبه من الدار الأخرى» فلا شفعة للجيران هاهنا؛ لأن كل واحد منهما 
شريك في الدار التي اشترى نصفها . 

رجل اشترى داراً في سكة غير نافذة» ثم اشترى بعد ذلك أخرى كان لأهل السكة 
أن يأخذوا الدار الأولى» يكونون شركاءه في الثانية؛ لأن وقت شراء الأولى لم يكن 
المشتري شريكهم في السكة» ووقت شراء الثانية وهو شريكهم في السكة» وكذلك لو كان 
بين ثلاثة نفر دار؛ فاشترى رجل نصيبهم واحداً بعد وللجار أن يأخذ البيت الأول وليس 
له على ليقن الباقيدين شركة لما كلنا : 

ولو كانت الدار بين أربعة» فاشترى رجل نصيب الثلاثة واحداً بعد واحد» والرابع 
غائب فله أن يأخذ نصيب الأول وهو في نصيب الآخرين شريك له لما قلنا. 

ولو اشترى أحد الأربعة نصيب الاثنين واحداً بعد واحد» ثم حضر الرابع 
المشتري شريكاً في النصيبين جميعاً؛ لأن هاهنا eT‏ 
بخلاف ما تقدم. 

وفي الهاروني : دار بين ثلاثة نفر اشترى رجل نصيب أحدهم» ثم جاء رجل آخر 
واد شترى نصيب الآخرء ثم جاء الثالث الذي يبع نصيبه كان له أن يأخذ النصيبين جميعاً 
بالشفعة» فإن لم يحضر الثالث حتى جاء المشتري الأول إلى المشتري الثاني وطلب منه 
الشفعة كان له ذلك» ويقضى له بهاء فيصير له النصيبين جميعاً» فإن جاء الثالث بعد ذلك 
وكان غائباً وطلب الشفعة أخذ جميع ما اشتراه الأول ونصف ما اشتراه الثاني . ولو لم 
يقض القاضي للمشتري الأول بما اشتراه الثاني» قضى للثالث بالنصيبين جميعا . 

وأشار إلى الفرق» فقال: إذا قضى القاضي للمشتري الأول بنصيب الثاني صار 
نصيب الثاني ملكاً للمشتري الأول فإذا جاء الثالث» وأخذ ما اشتراه المشتري الأول صار 


كأن الأول باع ما اشتراه» وإنه لا يوجب بطلان ملكه فيما أخذ بالشفعة بقضاء ء القاضي 
للأول شفعاء في نصيب الأول» الثاني والثالث أيضاً شفيع فيهء فقضى بينهما > فأما قبل 
قضاء القاضي بذلك نصيب الثاني لم يصر ملكاً للمشتري الأول؛ > بل له حق أن بتملكه بما 
اشتراهء فإذا أخذ الثالث ما اشتراه الأول فقد زال ملك الأول وحقوقه» فلا يستحق به 
الشفعة . 

قال محمد رحمه الله فى «الأصل» : الشركاء في النهر الصغير كل من كان له ثبوت 
أحق من الجار الملازق. ْ 

وإن كان نهراً كبيراً تجري فيه السفن» فالشفعة للجار الملازق في باب شفعة 
الأرضين من شفعة «الكافي»قال الشيخ الإمام الزاهد عبد الواحد الشيباني رحمه الله: أراد 
بالسفن البسماريات التي هي أصغر السفن» وذكر الشيخ الإمام شمس الأئمة السرخسي 
في «شرحه» المذهب عند أبي حنيفة رحمه الله: أن النهر الكبير الذي تجري فيه السقف 
كدجلة والفرات» فكل ما تجري فيه السفن من الأنهار يكون في معنى الدجلة والفرات» 
وما لا تجري فيه السفن يكون في حكم النهر الصغير. 

وذكر شيخ الإسلام المعروف بخواهر زاده رحمه الله: أن المشايخ اختلفوا في حد 
النهر الكبير والصغير بعضهم قالوا النهر الكبير: ما يتفرق ماؤه بين الشركاء» وله منفذ إلى 
المفاوز التي هي لجماعة المسلمين» والنهر الصغير: ما يتفرق ماؤه بين الشركاء ولا يبقى 
إذا انتهى ولا يكون له منفذ. 

وعامة المشايخ: على أن الشركاء على النهر إذا كانوا لا يحصون فهذا نهر كبير» 
وإن كانوا يحصون فهذا نهر صغيرء لكن اختلفوا بعد هذا في حد ما يحصى وما لا 
يحصى » بعضهم قدر ما لا يحصى بخمسمائة» وبعضهم قدر ما لا يحصى بمائة» وبعضهم 
قدر ما لا يحصى بأربعين» وبعضهم قدر ما لا يحصى بعشرة. 

وبحدن مشابنا تالو محم نا كل كيه ند ودو من إلى رأي كل مجتهد في زمانهم 
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ثم إن عامة المشايخ فرقوا ب بين النهر والسكة» حيث جعلوا الشركة في النهر إذا كان 

بين أقوام يحصون خاصة» وإن كان النهر ينفذ في مفاوز هي لجماعة الا 
ار الشركة في الطريق الذي له منفذ إلى طريق العامة شركة خاصة» وإن كان أهل 
السكة مما يحصون. 

نهر خاص لرجل في أرض رجل» وعليه رحى ماء لصاحب النهر باع صاحب النهر 
النهر مع الرحى فلصاحب الأرض أن يأخذ النهر ]۳/٠١۷[‏ مع الرحى بالشفعة» وإن لم 
يكن له اتصال بالرحى؛ لأن الرحى مع النهر كشيء واحد؛ إذ الانتفاع بالرحى بدون النهر 
لا يمكن» فجاز النهر يكون جاز الرحى. قال: وجميع جيران النهر في الشفعة في النهر 
والرحى على السواء» ولا يختص الملازق للرحى بالرحى ذكره شيخ الإسلام في 


ااشرحه) . 
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فصارت شرب أراضيهم من هذا النهر الصغير» فباع رجل من أهل هذا النهر الصغير أرضه 
بشربها كان للذين شربهم من هذا النهر الصغير أن يأخذوا تلك الأرض بالشفعة» أقصاهم 
وأدناهم فيها سواءء فإن كانت الأرض التي بيعت قطعة أخرى لزيقة بهذه الأرض المبيعة» 
وشرب هذه القطعة من النهر الكبير» > فلا شفعة لصاحب القطعة مع الذين شربهم من النهر 
ان 

Ty‏ ل ل ل ٠‏ فإن 
كان الالتواء فهو كنهرين» فتكون الشفعة للشركاء ذف في الشرب إلى موضع الالتواء خاصة› 
فإن أسلمواء فهي للباقين من أهل النهر . 

قال: وهو كنهر صغير أخذ من نهر كبير مع أرض على هذا النهر الصغير كان أهل 
النهر الصغير أولى بالشفعة» فإن سلموا كان لأهل النهر الكبير» وإن كان الالتواء باستدارة 
الجزء كانت الشفعة لهم جميعاًء وجعلوه كالنهر الواحد. 

في «المنتقى»: ابن سماعة عن محمد رحمه الله: نهر بين قوم وعليه أرضون 
وبساتين شربها من ذلك النهر شركاء فيه» فلهم الشفعة فيما بيع من هذه الأرضين 
والبساتين» فإذا اتخذوا من تلك الأرضين والبساتين دوراًء واستغنوا عن ذلك الماء إلا 
للشفعةء SS‏ م 
ا 
رجل أرضه والماء منقطع في النهرء فلهم الشفعة بالشرب في قول محمدء وفي قياس قول 
أبي حنيفة : لا شفعة لهم» وفي نسخة» وفي قياس قول أبي يوسف: لا شفعة لهم كقولهم 
في العلو المنهدم. 

اشترى الرجل نهراً بأصله في أعلاه إلى جنبه» ولرجل آخر أرض في أسفله إلى 
جنبه» فلهما جميعاً الشفعة في جميع النهر من أعلاه إلى أسفله؛ لد 
جار» فإن ملك كل واحد منهما متصل ببعض المبيع › والاتصال بالبعض يث يثبت الجوار. 

نهر أعلاه لرجل ومجراه في أرض رجل آخرء رافق اعفن فاشترى رجل 
نصيب صاحب أعلى النهرء فطلب صاحب الأرض وصاحب أسفل النهر الشفعة» فإن 
لهما الشفعة بحكم الجوار؛ لأنهما جاران للنهر لكن جوار صاحب الأسفل أقل؛ لأن 
جواره بمقدار عرض النهر» وجوار صاحب الأرض بمقدار طول النهرهء ولا عبرة لزيادة 
الجوارء فلا يصير أحدهما أولى باستحقاق شفعة النهر» وإن كان لأحدهما شرب من هذا 
النهر ولا شرب للآخر؛ لأن الشركة ليست شركة في حقوق المبيع وهو النهر؛ إذ الشرب 
ليس من حقوق الأرض إذ لا حاجة إلى الشرب للنهر؛ وإنما يتقدم على الجار من له 
شركة في رقبة المبيع أو في حقوقه والله أعلم. 


۹۸ كتاب الشفعة 


في «الأجناس» وفي «الشرب» لأبي عمرو الطبري” : في قطعة أرض لرجل لها 
شرب من نهر بين قوم باع صاحب القطعة أرضه بلا شرب» فلشركائه في الشرب الشفعة 
في القطعة وهم أحق من الجيران وبطل حق البائع من الشرب» وصار ذلك لشركائهء فإن 
سلم الشركاء الشفعة ثم بيعت هذه القطعة مرة أخرى» فلا شفعة لأرباب الشرب بالشرب؛ 
لأن الشرب قد انقطع لهما الأرض 

ألا ترى أنه لا شركة للبائع الثاني ذ فى الشرب» ولو اشترى البائع الأول هذه 
القطعة؛ ثم أراد أن يرجع في نصيبه من الشرب ليس له ذلك؛ لأنه حين باع الأرض بلا 
شرب فقد بطل حقه عن الشرب» قال «صاحب الأجناس»: وقد رأيت في كتاب الهلال 
البصري صاحب الوقف: لو باع أرضه بلا شرب» فالشرب للبائع بحاله وعليه يعقد النهر. 

وفي «نوادر ابن O‏ الله : ١‏ باعها 00-0 من 
الشفعة ا i‏ الشفعة؛ ا 
حق الدار من الطريق وحق الأرض من الشرب . 


قال محمد رحمه الله : إذا علم الشفيع بالبيع» فلم يطلب مكانه» فلا شفعة له يجب أن 
يعلم بأن الشفعة تجب بالجوار وبالعقد أو بالشركة وبالعقد» وتتأكد بالطلب» ولا يفيد الملك 
إلا بقضاء والطلب على ثلاثة أوجه: طلب مواثبة› وطلب إشهاد وتقرير» وطلب تمليك . 

واختلف العلماء مقدار مدة طلب الموائبة. قال علماؤنا فى ظاهر الرواية : يشترط 
بلخ وبخارى وروى هشام عن محمد: أن له مجلس العلم إن طلب في مجلس العلم يثبت 
حقه» وإن لم يطلب حتى قام بطل» وهو اختيار الكرخي وبعض مشايخ بخارى . 

وروى ابن رستم عن محمد: أنه إذا سكت هنيهة لا تبطل شفعتهء ولم يذكر في 
شه من الكتب كيفية:طلب المواثية . 

والصحيح: أنه إذا أتى بأي لفظ ما أتي بالماضي أو بالمستقبل إذا كان لفظاً يفهم 
السرخسي . 


١‏ ٤ه‏ له من المصنفات : «(شرح الجامع الصغير للشيبانى») فى الفروع› الشرح الجامع الكبير 
للشيباني» في الفروع» «كتاب الشرب». (كشف الظنون .)١١ /٥‏ 
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والإشهاد ليس بشرط لصحة هذا الطلبء وإنما ذكر أصحابنا رحمهم الله الإشهاد 
وعند الطلب لا؛ لأنه شرط صحة بهذا الطلب؛ ولكن لأن المشتري لو جحد هذا الطلب» 
فالشهود يشهدون له على ذلكء وهو نظير ما قال أصحابنا رحمهم الله في الأب: إذا 
وهب لابنه الصغير هبة وأشهد على ذلك ما ذكروا الإشهادء ولكونه شرطا لصحة الهبةء 
ولكن لو جحدء فالشهود يشهدون» وكذلك ذكروا الإشهاد وفى الحائط المائل [/51١1اب/‏ 
*] لا لكونه شرطاً لصحة طلب التفريع؛ ولكن لأن صاحب الحائط لو جحدء فالشهود 
يشهدون عليه وبعدما طلب طلب المواثبة يحتاج إلى طلب الإشهاد والتقرير 

وهذا الطلب إنما يصح عند حضرة ة واحد من الثلاثة إما المشتري» وإما البائع وإما 
الدارء فإن حضر المشتري يقول: أشتري هذه الدار التي كانت لفلان أَحَدٌ حدودها كذاء 
والثاني والثالث والرابع كذاء وأنا شفيعها بالجوار بداري التي أحد حدودها كذاء وقد 
كنت طلبت وأطلبها الآن» فاشهدوا على ذلك إلى آخر ما ذكرناء فاشهدوا على ذلك» 
وهذا الطلب عند المشتري صحيح› سواء كان الدار في يد المشتري أو في يد البائع . 

وكذلك عند البائع إذا كانت الدار في يدهء وإن لم تكن الدار في يده ذكر الشيخ أبو 
الحسن القدوري في «شرحه»وعصام في «مختصره» والناطفي في «أجناسه»: أنه لا يصح› 
وبه أخذ الصدر الشهيد م الدين رحمه الله وذكر شيخ الإسلام خواهر زاده في 
انبرج أنه صحيح استحساناء وأحاله إلى «الجامع الكبير»: هكذا ذكر الشيخ الإمام 
الزاهد أحمد الطواويسي» ومدة هذا الطلب مقدرة بالتمكن من الإشهادء وعند حضرة أحد 
هؤلاء الثلاث حتى لو تمكن ولم يطلب بطل حقه»ء قال شيخ الإسلام في اشرحه»: في 
باب شفعة أهل البغي: أن الشفيع إنما احتاج إلى طلب المواثبة» ثم إلى طلب الإشهاد 
بعده إذا لم يمكنه الإشهاد عند طلب المواثبة بأن سمع الشراء حال غيبته عن المشتري 
والبائع والدارء أما إذا سمع الشراء عند حضرة أحد هؤلاءء فطلب المواثبة وأشهد على 
ذلك يكفيه ويقوم ذلك مقام طلبين» فإن قصد الأبعد من هؤلاء الأشياء الثلاثة» وترك 
الأقرب» فإن كانوا جملة في مصر واحد. 

فالقياس: أن تبطل شفعته» وفى الاستحسان: لا تبطل؛ لأن نواحى المصر جعلت 
كناحية ؤاحدة كما »ول وكاتوا في مكان واد حقيقة :وظلب عند احدهمء وترك 
الطلب عند الآخرين أليس أنه يصح طلبه؟ كذا هاهنا. 

وبه أخذ الصدر الشهيد حسام الدين رحمه الله في «شرح أدب القاضي» للخصاف» 
وفي «واقعاته»: إذا اختار على الأقرب ولم يطلب منه بطل شفعته» لو كان الشفيع بحضر 
أحد هذه الأشياء الثلاثة» والآخران في مصر آخر أو في رستاق هذا المصر الذي ل 
فيه يقصد الأبعد وترك الطلب عند من هو بحضرته بطلت شفعته قياساً واستحساناً؛ لأن 
ضا ار ورای تهنا المصر مع المصر لم يجعل لمكان واحد» فإذا ترك الطلب عند 
الأقرب وقصد الأبعد» فقد ترك الطلب مع الإمكان. 


ولو كان كل واحد من هذه الأشياء الثلاثة في مصر على حدة ذكر عصام في 


«مختصره»: أن الشفيع يذهب إلى أقربهم» وذكر الناطفي في «أجناسه»: أنه إذا ذهب إلى 
الناطفى . 

وإليه أشار محمد رحمه الله فى كتاب الشفعة فى باب أهل البغخى» حيث قال: وإذا 
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كان الشفيع في غير مصر البائع والمشتري والدار قال أيهم. . ." فهو على شفعته من غير 
فصل ؛ وهذا لأن الشفيع قد يعجز عن الذهاب إلى الأقرب بسبب من الأسباب» فلا يكون 
بترك الذهاب إلى الأقرب مبطلاً شفعته» وعلى هذا إذا كان إلى الأقرب طريقان» فترك 
الطريق الأقرب واختيار الأبعد لا تبطل شفعته على قياس ما ذكر الناطفي» ثم إذا حضر 
المصر الذي فيه أحد هذه الأشياء بطلت الشفعة بحضرة ذلك» فلا يكفيه حضور البائع 
والمشتري والدار في ذلك على السواءء وكان القاضي الإمام ركن الإسلام أبو يزيد الكبير 
يقول: يكفيه حضور المصرء وعلى هذا إذا كانت الدار في مصر الشفيع لا بشرط الطلب 
عند الدار على ما ذكره القاضي الإمام بل إذا طلب وأشهد من غير تأخير في أي موضع 
طلب جاز. . . . لو كان البائع أو المشتري في مصر الشفيع لا بد من الطلب بحضرته. 

ثم بعد طلب الموائبة وطلب الإشهاد يحتاج إلى طلب التمليك وهو الطلب عند 
القاضي أن يسلم المشتري الدار إليه. 

وصورة ذلك: أن يقول الشفيع للقاضي: إن فلاناً اقرع ارا و فا 
وحدودهاء وأنا شفيعها بدار لى ويبين حدودهاء فمره بتسليمها إلى» وبعكل هذا الطلب 
أيضاً لا يغبت الملك للشفيع في الدار المشفوعة إلا بحكم القاضي أو بتسليم المشتري 
الدار إليه حتى أن بعد هذا الطلب قبل حكم القاضي بالدار» وقبل تسليم المشتري الدار 
إليه لا يستحق الشفعة فيها إلي لو بيعت دار أخرى بجنب هذه الدار» ثم حكم له الحاكم 
أو سلم المشتري الدار إليه لا يستحق الشفعة فيهاء وكذلك لو مات الشفيع أو باع داره 
بعد الطلبين قبل حكم الحاكم أو تسليم المشتري تبطل شفعته» ذكر الخصاف ذلك في 
«أدب القاضى» . 

وللشفيع أن يمتنع من الأخذ بالشفعة وإن بذله المشتري حتى يقضي القاضي له زيادة 
فائدة» وهو معرفة القاضى بسبب ملكه» وعلم القاضى بمنزلة شهادة شاهدين» فكان 
الأخذ بقضاء القاضي أحوط في شفعة الاسبيجابي» فإن ترك الشفيع الطلب الثالث يعني 
بعدما طلب الطلبين لو لم يرفع الأمر إلى القاضي حتى يقضي له بالشفعة هل تبطل 
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شفعته؟ . 


أجمعوا على أنه إذا ترك هذا الطلب بعذر من مرض أو حبس أو غير ذلك ولم 
يمكنه التوكيل بهذا الطلب أنه لا تبطل شفعته وإن طالت المدة» وإن ترك هذا الطلب بغير 
عذر» فعلى قول أبي حنيفة رحمه الله: لا تبطل شفعته» وإن طالت المدة» وعلى قولهما: 


(۱) بياض بالأصل. 


كتاب الشفعة ۷۱ 


تبطل إذا طالت المدة» واختلفت الرواية ههنا ففى رواية عن محمد رحمه الله أنه قدر: 
بثلاثة أيام» وفي رواية أخرى أنه قدره بشهرء فقال: إذا ترك المرافعة شهراً بطلت شفعته» 
وهو إحدى الروايات عن أبي يوسف رحمه الله. 

قال شيخ الإسلام: الفتوى اليوم على هذاء وعن أبي يوسف في رواية مثل قول أبي 
حنيفة رواه محمد عنه» قال محمد رحمه الله في «الأصل»: وإذا كان الشفيع غائبا فعلم 
بالشراء» فإنه ينبغي أن يطلب المواثبة ثم له من الأجل على قدر المسير إلى المشتري أو 
البائع والدار المبيعة لطلب الإشهاد والتقرير» فإذا مضى ذلك [78١أ/‏ ”*] الأجل قبل أن 
يطلب هذا الطلب أو بيعت من يطلب فلا شفعة لهء فإن قدم المصر الذي فيه الدار فبيعت 
المشتري وطلب الشفيع طلب الإشهادء والتقرير عند البائع إن كانت الدار في يديه أو عند 
الدار ثم ترك الطلب الآخرء فإنه لا تبطل شفعته وإن طالت» ذلك بلا خلاف؛ لأنه إنما 
ترك هذا الطلب بعذر؛ لأنه لا يمكنه اتباع المشتري لأجل الخصومة؛ لأنه كلما قدم مصرا 
فيه المشتري ليخاصمهء ويأخذ منه يهرب المشتري إلى مصر أخر وترك هذا الطلب بعذر 
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وفي «المنتقى»: عن محمد رحمه الله: إذا ترك الطلب الثالث سنة؛ لأنه لم يكن في 
البلد قاضي فهذا عذر الشفيع إذا علم بالشراء وهو في طريق مكة» فطلب طلب المواثبة 
وعجز عن طلب الإشهاد بنفسه» يوكل وكيلاً ليطلب له بالشفعة» فإن لم يفعل ومضى 
بطلت شفعته» وإن لم يجد من يوكله ووجد فيما يكتب على يديه کتابا ويوكل وكيلا 
بالكتاب» فإن لم يفعل بطلت شفعته» فإن لم يجد وكيلاً ولا فيما لا تبطل شفعته حتى 

وفي «فتاوى أبي الليث» رحمه الله في «فتاوى أهل سمرقند»: رجل له شفعة عند 
القاضي» فقدمه إلى السلطان الذي تولى القضاءء فإن كانت شفعته عند السلطان وامتنع 
القاضي في إحضاره فهو على شفعته؛ لأن هذا عذر الشفيع إذا علم بالبيع في نصف الليل 
ولم يقدر على الخروج» فإن أشهد حتى أصبح صح؛ لأن هذا تأخير بعذر. 

في «واقعات الناطفي»: اليهودي إذا سمع البيع يوم السبت فلم يطلب الشفعة؛ لأن 
هذا تأخير بعذرء في «فتاوى أهل سمرقند»» وفي هذا الموضع أيضا: الشفيع بالجوار إذا 
خاف أنه لو طلب الشفعة عند القاضي والقاضي لا يرى ذلك بطلت شفعته فلم يطلب فهو 
على شفعته؛ لأن هذا عذر يعتبر الطلب من الشفيع في البيع الفاسد وقت انقطاع حق 
البائع بالاتفاق. 

وفي بيع الفضولي والبيع بشرط الخيار للبائع يعتبر الطلب وقت البيع عند أبي يوسف 
رحمه الله وعند محمد رحمه الله فيعتبر الطلب وقت الإجازة» هكذا ذكر شيخ الإسلام 
في الباب الأول من «شرحه». 

وجه قول محمد رحمه الله: أن علة ثبوت حق الشفعة انقطاع حق البائع» وحق 
البائع ينقطع وقت سقوط الخيار في البيع بشرط الخيارء ووقت الإجازة في بيع الفضولي» 


۷۲ كتاب الشفعة 


وفي البيع بشرط الخيار حق البائع» وإن كان يسقط عند الإجازة إلا أن الإجازة تستند إلى 
وقت العقد؛ لأن الإجازة إثبات صفة للعقد والصفة لا تقوم بنفسهاء وإنما يقوم 
بالموصوف» فيستند إلى وقت العقد مع حكمه» وهو انقطاع حق البائع» فيكون وقت 
الطلب وقت العقد بخلاف البيع الفاسد؛ لأن هناك حق البائع» فيكون وقت الطلب وقت 
العقد بخلاف البيع الفاسد؛ لأن هناك حق البائع إنما ينقطع بتصرف المشتري» وتصرف 
المشتري لا يستند إلى وقت العقده بل يتقرر حالة وجوده» فكذا انقطاع حق البائع لا 
يستند» فيعتبر الطلب وقت تصرف المشتري لهذا. 

وذكر ابن أبي مالك عن أبي يوسف أنه كان يقول: يعتبر وقت البيع» ثم رجع 
وقال: سكوته عن الطلب وقت البيع ليس بتسليم. ولو قال: أبطلت الشفعة فذلك تسليم. 

وفى الهبة بشرط العوض روايتان: فى ظاهر الرواية يعتبر الطلب وقت التقابض ؛ 
لأنها تصير بيعاً في هذه الحالة» وإذا كان البيع بألف درهم إلى سنة يعتبر الطلب وقت 
العلم بالبيع حتى أن للشفيع لو قال: أنا انتظر الأجل ولم يطلب شفعته كما علم بالبيع 
بطلت شفحته» رواه الحسن عن أبي حنيفه رحمه الله أنه قال كذلك» قال ابن أبي مالك : 
وقال أبو يوسف أيضا: إنه على شفعته» كرف هو اط قبل الأعذ لا كرون ا 

في «الأصل»: في باب شفعة أهل البغي : إذا اشترى رجل من أهل البغي داراً من 

را شيك والشفيع في عسكر أهل العدل» فإ كان لآ يقدر غك أن يبعيك وکیا 
ولا أن يدخل بنفسه عسكرهم». فهو على شفعته» ولا يضره ترك طلب الإشهاد؛ لأن هذا 
ترك بعذر» وإن كان يقدر على أن يبعث وكيلاً أو يدخل بنفسه عسكرهمء فلم يطلب طلب 
الإشهادء وبطلت شفعته؛ لأنه ترك طلب الإشهاد بغير عذر. 

إذا اتفق الشفيع والمشتري أن الشفيع علم بالشراء منذ أيام» ثم اختلفا بعد ذلك في 
الطلب فقال الشفيع طلبت منذ علمت» وقال المشتري: ما طلبت» فالقول قول المشتري» 
وعلى الشفيع البينة» ولو قال الشفيع: علمت الساعة وأنا أطلبهاء وقال المشتري: علمت 
قبل ذلك ولم يطلب» فالقول قول الشفيع. 

وفي «نوادر أبي يوسف»: إذا قال الشفيع : طلبت الشفعة حين علمت» فالقول قوله. 
ولو قال: علمت أمس وطلبت»ء أو قال: كان البيع أمس وطلبتها في ذلك الوقت لم 
يصدق إلا ببينته» وهكذا ذكر الخصاف في «أدب القاضي». 

حكي عن الشيخ الإمام الزاهد عبد الواحد الشيباني رحمه الله» قال: إذا كان 
الشفيع علم بالشراء وطلب طلب المواثبة ثبت حقه ولكن إذا قال بعد ذلك : : منذ كذا 
وطلته لأ يصدق على الطب ولر قال ها غلنت الساعة ايكون كاذنا : 

فالحيلة في ذلك: أن يقول لإنسان أخبرني بالشراءء ثم يقول: إلا أن أخبرت 
ويكون صادقاً» وإن كان أخبر قبل ذلك. 

قال: وفي الصغيرة إذا بلغت في نصف الليل واختارت نفسهاء وأرادت أن تشهد 


كتاب الشفعة ۲V۳‏ 


على ذلك تقول حضت الآن» ولا تقول: حضت في نصف الليل» واخترت نفسي» فإنها 
لا تصدق في اختيارها نفسهاء ولكن تقول على نحو ما بيناء وتكون صادقة في قولها؛ 
الآن حضت؛ لأن الحيضة اسم لكل دم بدر ساعة بعد ساعة. 

وذكر محمد بن مقاتل رحمه الله في «نوادره»: إذا كان الشفيع قد طلب الشفعة من 
المشتري في الوقت المتقدم ويخشى أنه إن أقر بذلك يحتاج إلى البينه» فقال: السا 
ل ددن داكا بها وك بن وكيك «الأصل»: | 5 ا 
رب الوديعة من جنس ما أودع عنده من الدراهم أن يأخذ بحقه ويحلف› ويستثني في يمينه 
إذا قال [74١ب/7]‏ الشفيع : كنت طلبت الشفعة أمس حين علمت بالبيع› وأنكر 
المشتري ذلك طلب بالشفيع يمين المشتري ذكر «الهاروني» واأدب القاضي» للخصاف: 
أنه يحلف المشتري ما يعلم أنه طلب شفعة ولم يذكر فيه خلافً. تالت الوا 
الشراءء فإن قال المشتري : للقاضي حلفه بالله لقد طلبت هذه الشفعة طلباً صحيحاً ساعة 
علمت من غير تأخير حلفه القاضي على ذلك» ذكره موسى بن نصر في شفعته» فإن أقام 
ااه را سم الحو 0 
يوسف : de‏ ذکره ذ ر أن برسنية رواب ابن ا 

في «فتاوى أبي الليث؟ : | لمشتري إن ا ا 
ين ا NE A SS‏ لشيس 
الثبات؛ لأنه لا يحيط علمه به. 

ابن سماعة في «نوادره» : عن محمد رحمه الله : إذا طلب الشفيع الشفعة ورافعه إلى 
القاضي يؤجله ثلاثة أيام لنقد الثمن» فإن جاء به إلى هذه المدة وإلا أبطل شفعته . 


وفي «فتاوى أبن الليث) : الشفيع إذا طلب الشفعة» > فقال المشتري : هات الدراهم 
وخذ شفعتك› فإن أمكنه إحضار الدراهم ولم يحضر ثلاثة أيام بطلت شفعته» هكذا روى 
عن محمد قال الصدر الشهيد رحمه الله: والمختار أنه لا يبطل . 


الفصل الرابع: 
في استحقاق الشفيع كل المشترى أو بعضه 


ابن سماعة عن أبي يوسف: : دار بين قوم اقتسموهاء وأصاب كل واحد منهم ناحية 
منها معلومة. إلا أن طريقهم واحد» ولرجل دار ملاصقة نصيب بعضهم» فباع أحدهم 
نصيبه من رجل وسلم شركاؤه في الطريق الشفعة» > فللجار الملاصق لبعض نصيب هؤلاء 


۷٤‏ كتاب الشفعة 


الشفعة في المبيع» وإن لم يكن لزيقه إن الدار واحدة. 

وكذلك القرية والأرضون بين قوم شربها من : نهر أقضي في مثله بالشفعة» بيعت منها 
أقرحة متفرقة أو مجتمعة ولرجل أرض ملازقة بعض هذه الأرضين» > فإني أقضي لهذا 
الجار الملازق بالشفعة فيما بيع من جميع هذه الأرضين» > وإن لم تكن ملازقة؛ لأنها 
أرض واحدة. 


ولو كانت أراض كثيرة ة وقذف شربها من نهر لا أقضي في مثلها بالشفعة» » فبيع من 
هذه الأرضين شيءء فلا شفعة للجار إلا فيما يلازقه. 


فرع على الفصل الأول 

قال: : ولو كان الذي بيع منها قراحين”'' يلي أحداهما صاحبه وعلى كل قراح حائط 
يحيط به ولأحد القراحين جار ملازق» فله الشفعة فيهماء وإن كان الذي بيع بساتين» 
وعلى كل بستان حائط يحيط به وله باب على حدة» ولرجل أرض تلي أحد البساتين» فإن 
له الشفعة في البستان الذي يليه» ولا شفعة له في الآخر. وفرق بين اليساتين وبين 
القراحين . 

وروى ابن سماعة عن أبي يوسف رحمه الله أيضاً: الجواب في مسألة البستان 
بخلاف هذاء فقال : له الشفعة في البساتين جميعاً» > قال في هذه الرواية: : ولا يشبه القياس 
البساتين فى القرى والدور في الأمصارء و وان لرجل دور يلي بعضها بعضاًء فباعها 
فللشفيع الشفعة في الدار التي يليهاء قال أيضاً في هذه الرواية: البساتين ذ في المصر بمنزلة 
الدور. 

وعنه: وإذا كان له داران في قرية باعهاء وأرض من أراضي تلك القرية معهاء وله 
جار يلي إحدى هاتين الدارين» فلهذا الجار أن يأخذ الدارين والأرضء» وإن كان لو باع 
ا ا كي د 

بيع القرية وأرضها . 

وعنه: رجل له بستان عليه حائط وباب» فباع بستانه وأرضين خلف البستان» 
ولرجل قطعة أرض إلى جانب الحائط الذي على البستان» فالشفعة له في البستان 
والأرض المتصلة. 

وعنه: إذا كان لرجل دور هدمها وجعلها داراً واحدة أو جعلها أرضاً وباعها 
فللشفيع الشفعة في جميع ذلك؛ لأنها صارت داراً واحدة. 

قال: سألت محمداً عن حوانيت ثلاثة تلي بعضها بعضاًء أو باب كل واحد إلى 
الطريق الأعظم إلى جنب حانوت» فبيع الحوانيت الثلاث» فجاء الشفيع يطلب الشفعة» 


22 قراحين : : جمع قراح » وهو الأرض لا ماء فيها ولا شجرء جمعه أقرحة وقراحين» أو المخلّصة للزرع 
والغرس . 


كتاب الشفعة YVo‏ 


قال: فله الشفعة في ذلك كلها > قال: وهي بمنزلة البيوت في دار واحدة. 

رجل له بيتان في دار يلي أحد البيتين الآخرء ولا طريق لهما في الدار ويلي أحد 
البيتين دار رجل» فباع صاحب البيتين البيتين لصاحب الدار أن يأخذهما جميعاًء ولو كان 
البيتان متفرقين أحدهما في ناحية من الدار والآخر في ناحية أخرى من الدارء ولا يلي 
أحدهما من الآخر فباع صاحب البيتين البيتين» > فإن الشفعة للشفيع في البيت الذي يليه 
دون الآخر. 

قال هشام أيضاً “شالك مدا عن دار فيها بستان» وطريق البستان في هذه الدار 
ليس للبستان طريق آخرء على الدار والبستان حائط واحد محيط بهما > فباع الدار 
والبستان صاحبهماء > قال: هما بمنزلة الدارين من يلى البستان» فله الشفعة في البستان 
دون الدار» ومن يلي الدار فله الشفعة في الدار دون البستان. ْ 

قال هشام أيضاً الت نيد هد فة ة أقرحة متلازقة لرجل يلي واحد منها 
أرض إنسان» فبيع العشرة الأقرحةء فللشفيع أن يأخذ القراح الذي يليهء وليس له في 
بقيتها شفعة ؛ ا وإن لم يكن بينها طريق» وكذلك لو كانت قرية 
خالصة منها تلي أرض إنسان» فالشفيع يأخذ القراح الذي يليه . 

ومما بتصل بهذا الفصل 

إذا أراد الشفيع أن يأخذ بعض المشترى دون البعض يجب أن يعلم أن الروايات 
اتفقت عن أصحابنا رحمهم الله أن المشتري إذا كان واحدا والبائع واحداء وقد اشترى 
الدار بصفقة واحدة أنه ليس للشفيع أن يأخذ البعض دون البعض دفعاً للضرر عن 
المشتري» يعني به ضرر عيب الشركة» وإن كان المشتري واحداً والبائع اثنان أو ثلاثةء 
وقد اشترى الدار صفقة واحدة» فليس للشفيع أن يأخذ نصيب أحد البائعين دون الآخر 
وإن كان المشتري اثنين أو ثلاثة والبائع واحدء فللشفيع [1179/ "] أن يأخذ نصيب أحد 
المشتريين . 

والفرق: أن المشتري إذا كان اثنين» فليس في أخذ نصيب أحدهما ضرر عيب 
الشركة لا على المشتري ولا على البائع» أما على المشتري؛ لأن الشفيع يأخذ تمام 
نصيبه» وأما على البا؛ ع ؛ فلأن أحد النصيبين يصير للشفيع والنصف الأخر يبقى للمشتري 
لعز + فأها ا كان اماق بالمشتري رحد قلي اعلا ديع المبيي | حد تمق قير 
عيب الشركة على المشتري في الباقي» وهذا بخلاف ما لو اشترى نصيب كل واحد منهم 
بصفقة على حدة كان للشفيع أن يأخذ نصيب أحدهماء وإن كان يلحق المشتري ضرر 
حب ا ا لعي ت کر لصوب كل روحمتي عد دل 
حدة. 

قال القدوري في «شرحه) : وقد روي عنهم بخلاف هذاء فإنه روي عنهم أن البائع 
إذا كان اثنين» فللشفيع أن يأخذ نصيب أحد البائعين قبل القبض» وليس له أن يأخذ من 
المشتري نصيب أحدهما بعد القبض ؛ لأن قبل القبض التملك» وقد أخذ جميع ما خرج 


فق كتاب الشفعة 


عن ملكه» وبعد القبض التملك يقع على المشتري» فيلحقه ضرر عيب الشركة في الباقي. 

وروي عنهم : : أن المشتري إذا كان اثنين لم يكن للشفيع أن يأخذ نصيب أحدهما 
قبل القبض؛ ؛ لأن التملك يقع على البائع» فتفرق عليه الصفقة» وله أن يأخذ نصيب 
أحدهما بعد القبض ؛ ؛ لأن التملك يقع على المشتري» وقد أخذ منه جميع ملكه. 

قال القدوري: وسواء سمى لكل نصف كمناً أو كان العمن جملة واحدة: فالعبرة 
لاتحاد الصفقة دون الثمن» وكذلك لو كان الشراء بوكالة» فوكل رجل رجلين» فاشتريا 
كان للشفيع أن يأخذ نصيب أحد المشتريين» وإن كان الموكل رجلين والوكيل رجلاً 
واحداً لم يكن له أن يأخذ نصيب أحد الموكلين. 

والحاصل : : أن على ظاهر الرواية ينظر في مثل هذه المسائل إلى المشتري» فإن كان 
المشترئ واحداً اشترى الدار لنفسه أو لجماعة بتوكيلهم إياه والبائع واحداًء أو قد اشترى 
ير فليس للشفيع إلا أن يأخذ الكل أو يدع الكل» ولو كان المشتري جماعة 

اشترط لأنفسهم ولواحد بتوكيل إياهم بصفقة واحدة أو متفرقة» فللشفيع أن يأخذ نصيب 
أحدهم . 

وإذا كان المشتري واحد والبائع اثنان وطلب الشفيع نصيب أحدهما دون الأخر هل 
يكون على شفعته بما صنع؟ ذكر في آخر شفعة «الأصل»أنه على شفعته . 

قال بعض مشايخنا : هذا الجواب محمول على ما إذا وجد منه طلب المواثبة وطلب 
الإشهاد في الكل» ثم أراد أن يأخذ نصيب أحدهما؛ لأن ترك طلب التمليك فى النصف 
لا يربوا على تركه في الكل لا تبطل شفعته عند أبي حنيفة رحمه الله أصلاًء وعندهما إلى 
شهر» وهو المختار» ففي نصف أولى . 

فأما إذا طلب الموائبة وطلب الإشهاد في النصف تبطل شفعته؛ لأنه اجتمع ما 
بوجت بطلان شفعنه. وما يتمع بطلاتها؛ ؛ لأن طلب الشفعة في النصف طلب في الكل؛ 
لأنها لا تتجزأ فقد وجد الطلب في الكل من هذا الوجه وإنه يوجب بقاء شفعته» وترك 
الطلب في النصف ترك الطلب في الكل؛ لأنها لا تتجزأء وإنه يوجب بطلان شفعته في 
الكل» فكان حقه في الشفعة من القائم والساقط» فلا يصح للتملك» وإنه غير ثابت؛ لأن 
غير الثابت لا يثبت بالشك. 

وقال بعضهم: هذا الجواب على إطلاقه» وإذا طلب طلب المواثبة والإشهاد في 
النصف لا تبطل شفعته ؛ لأنه اجتمع ما يوجب بقاء شفعته وما يوجب بطلان شفعته» وإنها 
كانت ثابتة» فلا يبطل بالشك . 

وإذا اشترى الرجل دارين صفقة واحدة شفيعهما واحد» فأراد أن يأخذ أحدهما دون 
الآخرء فليس له ذلك وكذلك لو كانت أرضين أو قرية وأرضها أو قريتين وأرضهما وهو 
شفيع ذلك كلهء فإنما له أن يأخذ جميع ذلك أو يدعه» وسواء كانت الدار متلازقتين أو 
غير متلازقتين» في مصرين أو قريبتين بعد أن يكون ذلك صفقة واحدة. 

في آخر شفعة «الكافي»: ونص على قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله في 


كتاب الشفعة يفف 


مثله مثل هذه المسألة في الشفعة للحسن بن زياد وإن كان الشفيع شفيعها لإحدهما وقد 
وقع البيع صفقة واحدة كر شح الاسام فى ار : أنه يأخذ الدار التي هو شفيعها في 
ظاهر الرواية› وروى عن أبي حنيفة رواية شاذة أنه ليس له ذلك» إما أن يأخذهما أو 
يتركهما . 

وعلى هذه الرواية قال أبو حنيفة رحمه الله: لو اشترى المشتري الدار مع متاع فيها 
صفقة واحدة» فالشفيع يأخذ الدار مع المتاع أو يلع الكل وذكر شمس الأئمة السرخسي 
في «شرحه»كان أبو حنيفة رحمه الله يقول أولاً : له أن يأخذهما جميعاً أو يدع» ثم رجع 
وقال: لا يأخذ واحدة منهماء > ثم رجع وقال: يأخذ التي هو شفيعها خاصة› وهو قول 
أبي يوسف ومحمد رحمهما الله وفي الشفعة للحسن بن زياد في مثل هذه المسألة : : أن 
الشفيع يأخذ الكل أو يدع الكل وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف» وقد ذكرنا قول أبي 
يوسف في ابتداء الفصل في القراحين والبساتين» وذكرنا قولي محمد في الأقرحة 
والحوانيت والله أعلم. 


الفصل الخامس: 


قال محمد رحمه الله : ولا ينبغي للقاضي أن يقضي بالشفعة حتى يحضر يحضر الشفيع 
الثمن» وظلب آجلا أجله يوميقخ ن أو ثلاثة ولم يقض له بالشفعة» وإن قضى بالشفعة نفذ 
قضاؤه» ولا ينقض حتى لو أبى الشفيع أن ينقد الثمن حبسه القاضي . 
وفي «المنتقى» : قال هشام عن محمد رحمه الله: : إذا قال الشفيع للقاضي : : اقض لي 
بالشفعة ودعها على حالها من غير أن يسلم إلي حتى آتيك بالمال لم يفعل ذلك» وذكر 
شمس الأئمة السرخسي في شرح كتاب الشفعة أن القاضي يقضي بالشفعة» وإن لم يحضر 
الشفيع الثمن في قول أبي حنيفة الإمساك وأبي يوسف رحمهما الله» ويكون للمشتري حق 
الإمساك إلى أن يستوفى الئمن . 
قال القدوري: وقد روى الحسن عن أبي حنيفة مثل قول محمد: أن القاضي لا 
يقضي بالشفعة حتى ي يحضر الشفيع الثمن» وإذا رفع الشفيع الأمر إلى القاضي وطلب منه 
أن يقضي لهء فهذا على وجهين: إن كانت الدار في يد البائع؛ فالقاضي لا يسمع 
خصومته» ولا يقضي له بالشفعة إلا بحضرة البائع والمشتري؛ لأن اليد للبائع والملك 
للمشتريئ؛ فكان القضاء متعرضاً للحقين» فلا يذ من حضرتهما وإن كانت الداربفي يد 
0 فالخصم هو المشتري وحله يث يشترط حضرته» ولا يشترط حضرة [79١ب/‏ "7] 
البائع ؛ لأنه ليس له ملك ولا يدء فكان كالأجنبي . فإن أخذ الدار من المشتري» فعهدته 
وضمان ماله على المشتري. وإن أخذها من الباء > فعهدته وضمان ماله على البائع 
عندنا ؟ لأن بالأخذ من البا ئع ينفسخ العقد الذي جرى بين البائع والمشتري» ويقع التملك 


۷۸ كتاب الشفعة 


على البائع هو المذهب عند علمائنا رحمهم الله ومعنى انتقاض البيع فيما بين البائع 
والمشتري الانتقاض في حق الإضافة إليه كان قول البائع للمشتري: بعت هذه الدار اتحاد 
البيع» وقوله منك إضافة إليه. وإذا أخذها الشفيع بالشفعة تقدم على المشتري» فصار ذلك 
البيع مضافا إلى الشفيع بعد أن كان مضافاً إلى المشتري» وانتقضت الإضافة إلى 
المشتري . 

ونظيره في المحسوسات من رمى سهماً إلى رجل» فتقدم عليه غيره وأصابه السهم. 
فالرمي في نفسه لم ينقطع» ولكن التوجيه إلى الأول قد انقطع بتخلل هذا الثاني . 

وروى أبو سليمان عن أبي يوسف رحمه الله: أن المشتري إن كان نقد الثمن ولم 
يقبض الدار حتى قضى القاضي للشفيع بحضرتهماء فإنه يقبض الدار من البائ وينقد 
الثمن للمشتري» وعهدته على المشتري» وإن كان لم ينقد الثمن دفع الشفيع الثمن إلى 
البائع وعهدته على البائع؛ فلو أن الشفيع في هذه الصورة وجد بالدار عيباً فردها على 
البائع أو على المشتري بقضاء القاضيء فأراد أن يأخذها بشرائه» وأراد البائع أن يردها 
على المشتري بحكم ذلك الشراى فالمشتري بالخيار إن شاء أخذها وإن شاء تركها . 

قال: من قبل القضاء الذي حدث للشفيع فيهاء فإن أخذ الشفيع الدار من المشتري 
وأراد أن يكتب كتاباً على المشتري ليكون وثيقة للشفيع على المشترى له ذلك» ويحكى 
في الكتاب شراء المشتري أولاً ثم يرتب عليه الأخذ بالشفعة؛ لأن الشفعة إنما تثبت فيما 
ملك بجهة الشراءء فيحكى شراء المشتري أولاً ثم يرتب عليه الأخذ بالشفعة؛ لأن الشفعة 
إلي حتى لا ينكر المشتري ملكه من جهة بائعه بالشراء يوماً من الدهرء ويأخذ الشفيع من 
المشتري كتاب شرائه الذي كتب على بائعه» وإن أبى المشتري أن يدفع ذلك إليه فله 
ذلك؛ لأن الكاغده عنده ملك المشتري» ولكن ينبغي للشفيع أن يحتاط لنفسه» فيشهد 
قوما على تسليم المشتري الدار إليه بالشفعة. 

وإن كان الشفيع أخذ الدار من البائع يكتب كتاباً على البائع على نحو ما يكتب 
لواحده من المشتري» ويكتب في هذا الكتاب إقرار المشتري أنه سلم جميع ما في هذا 
الكتاب وأجازه وإقراره لاحق له في هذا الدار ولا في ثمنه. 

وإذا وقع الشراء بسبب بثمن مؤجل إلى سنة مثلاً» فحضر الشفيع ويطلب الشفعة 
وأراد أخذها إلى ذلك الأجل» فليس له ذلك إلا برضا المأخوذ منهء إما أن ينقذ الثمن 
حالاً ويصبر حتى يحل الأجل» فإن نقد الثمن حالاً» وكان الآخذ من المشتري يبقى 
الأجل في حق المشتري على حاله حتى لا يكون للبائع ولاية مطالبة المشتري قبل محل 
الأجل؛ وإن صبر حتى حل الأجل فهو على شفعته» وهذا كله إذا كان الأجل معلوماً . 

ا كان ميجيرلا ا الاد والدياس وأشباه ذلك» فقال الشفيع: أنا أعجل 
الثمن وآخذها لم يكن له ذلك؛ لأن الشراء بالأجل المجهول فاسد» وحق الشفيع لا يثبت 
في الشراء الفاشد. 

في «المنتقى»: دار بيعت ولها شفيعان جاران» وأحدهما غائب» فخاصم الحاضر 


كتاب الشفعة 7۹ 


المشتري إلى قاض لا يرى الشفعة بالجوارء فقال له: لا شفعة لكء أو قال: 
م لس 0 فإنه 
يقضي له بجميع الدارء وإن طلب الأول القضاء سوا الحو متاك 
اا من القضاة قد أبطل حقهء فإن كان القاضي الأول قال للشفيع الأول: 
شفعتك وقضيت بإبطال الشفعة فى هذه الدار لكل جار» فإن هذا خطأ منه» ا 
على الغائب» فهو يجوز على ما يجوز عليه القضاء على الغائب. 

وفيه أيضاً: رجل اشترى من آخر داراً بألف درهم» وباعها من رجل أخر بألفي 
درهم وسلمهاء ثم حضر الشفيع وأراد أن يأخذ الدار بالبيع الأول. 

قال أبو يوسف رحمه الله: يأخذها من الذي هي في يدهء ويدفع إليه ألف درهم» 
ويقال له طلب صاحبك الذي باعك» فخذ منه ألفاً أخرى» وروى الحسن بن زياد عن أبي 
حنيفة رحمهما الله: إذا حضر الشفيع وقد باع المشتري الدار وسلمها وغاب وأراد أن 
يأخذها الشفيع بالبيع الأول» فلا خصومة بينه وبين المشتري الآخر. 

فالحاصل: أن الشفيع لو أراد أخذها بالبيع الأول عر ل جر :ال ری الاوك 
مله ارك رحو لا رع حي لوك لح ل روي را اواو : لا يشترط 
حضرته › وإن أراد أخذها بالبيع الثاني لا يث يشترط حضرة المشفري الأول يلا خلاف: 

إذا قضى القاضي للشفيع بالشفعة وضرب له أجلاًء وقال: إن لم يأت بالثمن إلى 
وقت كذا فلا شفعة لك» فلم يأت به بطلت شفعتهء وكذلك إذا قال المشتري ذلك 
للشفيع› فإن جاء بالدنانير والثمن دراهم» فقد اختلف المشايخ فيه» قال بعضهم: لا 
تبطل شفعته» وبعضهم توقف في الجواب» فيفتي أنه لا تبطل شفعته» وكذلك إذا قال 
الشفيع : إن لم أعطيك الثمن وقت كذاء فأنا بريء من الشفعة فهو صحيح»› ويبطل حقه إن 
لم يعط الثمن إلى ذلك الوقت. 

في «القدوري»: وفي «المنتقى» بشر عن أبي يوسف رحمه الله: أن قول الشفيع: لا 
حق لي عند فلان براءة عن الشفعة. 

رجل في يده دار جاء رجل وادعى صاحب اليد اشترى الدار من فلان» وأنا شفيعها 
وأقام على ذلك بينة؛ وأقام صاحب اليد بينة أن فلانا أودعها باصي SO‏ 
بالشفعة؛ ؛ لأن صاحب اليد انتصب خصماً بدعوى الفعل عليه وهو شراؤه هذه الدار من 
فلان وفي مثل هذا لا تندفع الخصومة عن صاحب اليد بإثبات أن يده وديعة وإن كان 
الشفيع لم يدع الشراء على صاحب اليد إنما ادعاه على رجل . 

وصورته: أن يقول لصاحب اليد: إن هذا الرجل وأشار إلى غير صاحب اليد 
اشترى هذه الدار من فلان بكذا وقبضها ونقد الثمن وأنا سنيعياء وأقام جلك ذلك بينم 
وأقام صاحب اليد بينه أن فلاناً أودعيا نا قاد عصومة تيبا خض جر العاف ان 
صاحب اليد هاهنا انتصب خصماً بحكم ظاهر اليد لا بدعوى ى الفعل عليه . 


وفى مثل هذا تندفع الخصومة عن صاحب اليد بإثباته أن يده وديعة» وإذا وقع 


۸۰ كتاب الشفعة 


الشراء بالجياد ونقد المشتري الزيوف فالشفيع يأخذ بالجياد؛ لأن الشفيع ٠[‏ ۳/۷۰[ إنما 
يأخذ بما وقع الشراء به والشراء وقع بالجياد. 

في «واقعات الناطفي» : إذا وقع الشراء بما هو من ذوات الأمثال» فالشفيع يأخذ 
بمثله» ل ل > فالشفيع يأخذ بقيمة ذلك الشيءء ويعتبر قيمة 
ذلك الشيء وقت الشراء لا وقت الأخذ بالشفعة . 


الفصل السادس: 


في الدار إذا بيعت ولها شفعاء 


إذا كان للدار شفيعان فسلم أحدهماء فإن كان قبل قضاء القاضي بالشفعة بينهما 
تنصفان أخذ الآخر كل الدارء وترك ليس له غير ذلك» يجب أن يعلم بالشفعاء إذا 
اجتمعوا فحق كل واحد قبل الاستيفاء والقضاء ء ثابت في جميع الدارء حتى أنه إذا كان 
للدار شفيعان سلم أحدهما الشفعة قبل الأخذ وقبل القضاء كان للآخر أن يأخذ الكل؛ 
لأن قبل الاستيفاء القضاء وجد في حق كل واحد منهما بسبب ثبوت حت الشفعة في كل 
الدارء وأمكن الجمع بينهما؛ لأن الجمع بينهما ليس إلا الجمع بين حقين في عين واحد 
كلاً لفائدة أن أحدهما متى ترك أخذ الآخر الكلء وھا جاتر كينا لو ره اي ف 
رجلين» + فاته بضر :راهنا كل العين من كل واحد ها ا 0 
أحدهما كان للآخر أن يحبس الكل بدينه» وبعد الاستيفاء TY‏ ء يبطل حق واحد 
منها عما قضى لصاحبه حتى إنه إذا كان للدار شفيعان» وقضى القاضي بالدار بينهماء > ثم 
أسلم أحدهما نصيبه لم يكن للآخر أن يأخذ الجميع؛ وهذا لأن القاضي لما قضى بالدار 
بينهما صار كل واحد منهما مقضياً عليه من جهة صاحبه فيما قضى به لصاحبه» فبطل 
شفعته فيما قضى به لصاحبه ضرورة إذا كان بعض الشفعاء أقوى من البعض بقضاء 
القاضي بالشفعة بطل حق الضعيف حتى أنه إذا اجتمع الشريك والجار وسلم الشريك 
الشفعة» قبل القضاء له كان للجار أن يأخذ بالشفعة. 


ولو قضى القاضي بالدار للشريك ثم سلم الشريك الشفعة» فلا شفعة للجارء وإذا 
حضر بعض الشفعاء وغاب البعض» فللشفيع الحاضر أن يأخذ كل الدار؛ لأن حق 
الحاضر في كل الدار ثابت بصفة التأكيد؛ لأن تأكد الشفعة بالطلب وقد وجد الطلب من 
الشفيع الحاضرء وحق الغائب لم يتأكد بعد والحق المتأكد لا يؤخر لحق غير متأكدء 
ومتى وقع الاستيفاء من الحاضرين» فإنما يبطل من الغائب ما كان يبطل لو كان حاضراًء 
أما الزيادة فلا. حتى أنه إذا كان للدار شفيعان أحدهما حاضرء والآخر غائب وقضى 
القاضي للحاضر بكل الدار كان له أن يأخذ النصف» وإذا جعل بعض الشفعاء نصسه 


. بياض بالأصل‎ )١( 


كتاب الشفعة الا 


لبعض لم يصح الجعل ويسقط حقه» وقسمت على عدد من بقي؛ لأن نقل الحق في 
الاعوافين فت بحن الباقين. 

sy‏ صر 
بكل اتدار أولاً للثاني: آنا أسلم لك الكلء + نإما ادوا کل ردم فليس ات 
وللثانى أن يأخذ النصف› هكذا ذكره «القدوري)». 

ولو كان الشفيع الحاضر يأخذ الدار من المشتري بالشفعة ولكن اشترى الدار منه ثم 
حضر الغائب» فإن شاء أخذ الدار كلها بالبيع الأول» وإن شاء أخذ كلها بالبيع الثاني» 
أما بالبيع الأول» فلأن الحاضر أسقط حقه في الشفعة لما أقدم على الشراء وخرج من 
البين» فكان للآخر أن يأخذ الكل» وأما بالبيع الثاني » فلأن الشريك: المقترئ أعرض عن 
الشفعة حيث أقدم على الشراء» ومع الإعراض لا يثبت يثبت له حق الشفعة» فخرج هو من 
البين» فكان للآخر أن يأخذ الكل . 

وني المسألة ن لأن حق اي 3 00 إنما يثبت بعد 0 0 
” د 

ولوكان المعدرئ الأول فقي دارفا شتراها الشفيع الحاضر منهء ثم قدم 
الغائب» فإن شاء أخذ نصف الدار بالبيع الأول» وإن شاء أخذ الكل بالبيع الثاني ؛ أن 
a‏ ف 
ل اجافس اس eT E‏ 
ولم يتعلق بعقده حق مع كونه معرضاًء > فكان للغائب أن يأخذ الكل بالبيع الثاني . 


الفصل السابع: 
في إنكار المشتري حق الشفيع وما يتصل به 


في «المنتقى»: قال هشام: سألت محمداً عن الشفيع إذا طلب الشفعة بدار في يديه 
يزعم أنها له فقال المشتري: ليست هذه الدار لك» قال: فأخبرني أن أبا حنيفة كان 
يقول: على الشفيع البينة يعني القاضي لا يقضي للشفيع بالشفعة ما لم يقم البينة أن الدار 
التى فى يديه داره» وقال أبو يوسف رحمه الله: إذا كان فى يديهء فله الشفعة بها. قال 
هشام: قلت لمحمد: ما قولك» قال: القياس ما قاله أبو حنيفة. 


وفي «الأجناس»: بين كيفية الشهادة» فقال: ينبغي أن يشهدوا هذه الدار التي بجوار 


YAY‏ كتاب الشفعة 


الدار المبيعه ملك هذا الشفيع أن يشتري هذا المشتري هذه الدار» وهي له إلى هذه 
الساعة لا يعلمها خرجت عن ملكه. 

ولو قال: إن هذه الدار لهذا الجار لا يكفي» وفي «الحاوي»: لو شهدا أن الشفيع 
كان اث شترى هذه الدار من فلان وهي في يديه أو وهبها وقبضهاء فذلك يكفيء فلو أراد 
الشفيع أن يحلف المشتري بالله فله ذلك . 

ذكر في «واقعات الناطفي»؛ لأنه يدعي معني لو أقر به يلزمه» فإذا أنكر يستحلف . 

بعد هذا قال محمد رحمه الله: يحلف على الثبات» وقال أبو يوسف: يحلف على 
العلم بالله ما يعلم أن هذه الدار ملك هذا؛ لأن هذا يختلف على ملكية دار ليست في 
يديه» وبه أخذ الصدر الشهيد رحمه الله في «المنتقى» آنا 

ابن سماعة عن أبي يوسف: : في رجل في يديه دار أقام رجل بينه أن هذه كانت في 
يد والده» وأن والده مات» وهذه الدار في يديه» قال: اجعلها للذي أقام البينة» فإن جاء 
بطلب الشفعة [ ٠‏ ٠ب/‏ "] دار إلى جنبه لم أقض له بالشفعة حتى يقيم البينة على ذلك. 

في آخر الباب الأول فى «المنتقى»: دار فى يدي رجل أقر أنها لآخر فبيعت إلى 
جنبها دار وجاء المقر له بطلب الشفعة بإقراره الذي أقر له بها فلا شفعة له فيها حتى يقيم 
البينة أن الدار داره. 

وفي الباب الثالث منه رجل اشترى داراً ولها شفيع فأقر الشفيع أن داره التي بها 
الشفعة لأخرء فإن كان سكت عن الشفعة» ولم يطلبها بعد فلا شفعة للمقر لهء وإن كان 
طلب الشفعة فللمقر له الشفعة؛ لأن في الوجه الأول الشفيع يريد أن يوجب بإقراره حقاً 
لم يكن ولا كذلك في الوجه الثاني» وقد ذكرنا في الفصول المتقدمة أن الشريك فيما 
تحت الحائط من الأرض أولى بشفعة بقية الدار والجارء فإن كان صاحب الدار أقر أن 
الحائط بينه وبين هذا الرجل لم أجعل له بهذا شفعة بمنزلة دار في يدي رجل أقر أنها 
لأخرء فإنه لا يستحق المقر له بهذا الإقرار الشفعة كذا هاهناء وذكر الخصاف في إسقاط 
الشفعة أن البائع إذا أقر بسهم من الدار للمشتري ثم باع منه بقية الدار فالجار لا يستحق 
الشفعة؛ لأن المشتري شريك بالسهم المقر له به» وكان أبو بكر الخوارزمي يخطئ 
الخصاف في هذا ويفتي بوجوب الشفعة للجار؛ لأن الشركة لا :* تثبت إلا بإقراره وكان 
يستدل بمسألة الحائط . 


الفصل الثامن: 
إذا تصرف المشتري في الداز المشفوعة قبل حضور الشفيع نان اتخرئ داراً أو 


أرضاً وبتى فيها بناءً أو غرس غرساً : ثم حضر الشفيع وطلب الشفعة أمر المشتري برفع 
بنائه وغرسه وتسليم الساحة للمشتري› وروی ابو يوس أنه يخير بين أن يأخذ بالثمن 


كتاب الشفعة ۸۳ 


وقيمة البناء والغرس الذي أخذه أو تركه. 

ووجه ظاهر الرواية: أنه بنى في محل تعلق به حق الغير ولم يبطل حقه بتصرفه 
فكان له أن ينقضه كالمشتري إذا باع من غيره أكثر ما فيه أن في نقض البناء ضرر للمشتري 
إلا أن المشتري هو الذي أضر بنفسه حيث بنى على محل تعلق به حق الغير. 

وعلى هذا إذا اشترى داراً وصفها بأشباه كثيرة ثم جاؤوا الشفيع» فهو بالخيار إن 
شاء أخذها بالشفعة وأعطاه ما زاد فيهاء وإن شاء ترك. قال الصدر الشهيد فى «واقعاته» : 
وفيه نظرء فإن المشتري إذا بنى في الدار المشفوعة بناء كان للشفيع أن ينقض البناء ولا 
يأخذ الدار ولا يعطيه ما زاد فيها. 

قيل: إن كان المذكور في «العيون» عن محمد فدعوى النظر صحيح» وإن كان عن 
أبي يوسف فدعوى النظر لا يصح» فإن الجواب في مسألة البناء على إحدى الروايتين عن 
أبي يوسف هكذا. 

وقيل: يجوز أن يفرق محمد رحمه الله من البناء وبين الصنع؛ لأن البناء إذا أنقض 
لا يلحق المشتري كثير ضرر؛ لأنه يسلم النقض ولا كذلك إذا نقص الصبغ . 

وإذا اشترى الرجل داراً وهدم بنائها أو هدمها أجنبي أو انهدم بنفسهء ثم جاء 
الشفيع قسم الثمن على قيمة البناء وعلى قيمة الأرض فما أصاب الأرض أخذها الشفيع 
بذلك يعني المسألة إذا انهدم البناء وبقي النقض على حاله؛ وهذا لأن بق ت ثابت 
في البناء بيعا أ وقد بطل ذلك الحق عن البناء بالهدم والانهدام؛ لأه مان تقلا فو فليا + 
أن الشفيع يأخذ الأرض بجميع الثمن يبقى بعض المبيع في يد المشتري بلا ثمن» وهذا لا 
يجوز إلا أنه إذا انهدم بفعل المشتري أو بفعل الأجنبي يقسم الثمن على قيمة البناء . 

وإذا انهدم بنفسه يقسم الثمن على قيمته مهدوماً؛ لأن بالهدم دخل في ضمان 
الهادم» فيعتبر القيمة على الوصف الذي دخل في ضمانه وبالانهدام لم يدخل في ضمان 
أحد فيعتبر قيمته على حاله التي هو عليه مهدوماً علي حتى أنه إذا كان قيمة الساحة 
خمسمائة وقيمة البناء خمسمائة فانهدم البناء وبقي النقض وهو يساوي ثلاثمائة» فالثمن 
يقسم على قيمة الساحة خمسمائة» وعلى قيمة النقض OE‏ فياًخذ الشفيع الساحة 
بخمسة أثمان الثمن. 

ولو احترق البناء أو ذهب به السيل ولم يبق غير ثمن النقض يأخذ الشفيع الساحة 
بج ال لأعد الع ق فی ید ال ری شي له تمن ولن امسق الا الخد ال ما 
بقي بحصته من الثمن بخلاف ما لو احترق البناء أو ذهب به السيل ولو لم يهدم المشتري 
البناء» ولكن باعه من غيره من غير أرض ثم حضر الشفيع» فله أن ينقض البيع ويأخذ 
الكل؛ لأنه ما دام متصلاً فحق الشفيع متعلق به فكان له إبطال تصرف المشتري . 

وكذلك النبات والنخيل في الأرض والتمر في النخيل المجود وقت البيع كل ما لم 
يزائل الأرض فالشفيع أولى به بالثمن الأول وما زائل الأرض بفعل المشتري أو بفعل 
أجنبي يقسم الثمن على قيمته صحيحاً وعلى قيمة الأرض» وإن زائل الأرض لا بفعل أحد 


A4‏ كتاب الشفعة 


ولم يهلك يعتبر قيمته ساقطأًء وإن هلك الثمن من غير صنع أحد ولم يبق منه شيء سقط 
حصته من الثمن بخلاف البناء؛ لأن الثمر مبيع مقصودء ألا ترى أنه لا يدخل في البيع إلا 
بتسمية فيثبت له الحصة لا محالة. 

أما البناء بيع فلا يثبت له الحصة أبداً إذا صار وجعل الدار المشتراة مسجداً أو 
مقبرة» ثم حضر الشفيع قضى له بالشفعة وله أن ينقض المسجد وينبش الموتى يجب أن 
يعلم أن تصرف المشتري في الدار المشفوعة صحيح إلى أن يحكم الحاكم بالشفعة 
للشفيع» وله أن يؤاجر ويطلب له الثمن والأجرء وكذا له أن يهدم وما أشبه ذلك من 
التصرفات؛ لأن نفاذ التصرف وإطلاقه يعتمد الملك وإنه ثابت للمشتري والثابت للشفيع 
حق الأخذ لاحق في المحل أصلاً فلهذا يجوز تصرفاته ويطلق فيها غير أن للشفيع أن 
ينقض كل تصرف إلا القبض وما كان من تمام القبض . 

ألا ترى أن الشفيع لو أراد أن ينقض قبض المشتري ليعيد الدار إلى البائع ويأخذ 
منه لا يكون له ذلك» وكذلك لا يملك نقض قسمة المشتري حتى أن من اشترى نصف 
دار غير مقسومة وقاسم المشتري البائع» ثم حضر الشفيع ليس له أن ينقض قسيمه سواء 
كانت القسمة بحكم أو بغير حكم؛ لأن القسمة من تمام القبض لما عرف أن قبض المشاع 
فيما يحتمل القسمة قبض ما قبض . 

وذكر في «واقعات الناطفي»: أن القسمة إذا كانت بحكم ففي بعض القسمة عن أبي 
حنيفة روايتان. 

قال الصدر الشهيد فى «واقعاته»: والمختار أنه لا ينقضء. وإنما جاء الفرق بين 
القسمة والقبض وسائر التصرفات؛ لأنه ليس في القبض والقسمة إبطال حق الشفيع في 
الأخذ ٠7١1‏ أ/ ”] بمثل الثمن الأول من المشتري الأول إلا بعد إعادته إلى ملكه ولا 
يمكن إعادته إلى ملك المشتري الأول ولا ينقض تصرفاته . 

ذكر «القدوري»: في «شرحه»» روى عن أبي حنيفة: أن الشفيع إنما يأخذ النصف 
الذي أصاب المشتري إذا وقع في جانب الدار المشفوع بها؛ لأنه إذا وقع في غير جانبه 
وليس له نقض القسمة لا يكون جاراً فلا يستحق الشفعة. 

وفي «القدوري»: الدار إذا كانت مشتركة بين رجلين باع أحدهما نصيبه من رجل 
وقاسم المشتري الشريك الذي لم يبع» ثم حضر الشفيع فله أن ينقض القسمة. 

في «العيون»: رجلان اشتريا داراً وهما شفيعان ولها شفيع ثالث فاقتسماهاء ثم جاء 
الثالث فله أن ينقض القسمة اقتسماها بقضاء أو بغير قضاء. 

في «فتاوى الفضلي»: رجل اشترى أرضاً قيمتها مائة بمائة فرفع منها التراب وباعها 
بمائة» ثم جاء الشفيع وطلب الشفعة وأخذ الأرض بنصف المائة وهو خمسون؛ لأن 
الثمن يقسم على قيمة الأرض قبل رفع التراب وعلى قيمة التراب الذي باعه وقيمتها سواء 
فيقسم الثمن عليهما نصفان» ولو كيس المشتري الأرض وأراد إعادتها على ما كانت عليه 
قبل أن يحضر الشفيع ثم حضرهء فقال للمشتري: ارفع عنها ما أحدثت؛ لأن ذلك 


كتاب الشفعة هم" 


المشتري ثم الجواب كما وصفنا من قبل. وفي «الكيسانيات»: يمنع المشتري عن هدم 
البناء وحفر البئر ونحوه في «القدوري». 

لو باع نصف دار من رجل ليس بشفيع وقاسمه بأمر القاضي ؛ لم كدح ا و 
البائع بين دار الشفيع وبين نصيب المشتري» فإن هذا لا يبطل شفعة الشفيع ؛ لأن القسمة 
تصرف من المشتري فلا يطل بها حق الشفيع. ولو كان البائع باع نصيبه بعد القسمة قبل 
طلب الشفيع الشفعة الأولى ؛ ثم طلب الشفيع › > فإن قضى بالأخير جعلنا بينهما يعني بين 
الشفيع وبين المشتري الأول؛ لأنهما جاران لهذه البقعة» ون ب الأوان: للمتكري الأول 


وإن بدأ فقضى بالأولى للشفيع قضى بالأخيرة له أيضا ؛ لأنه لم يبق للمشتري الأول حق 
يأخذ به الشفعة . 


وفي «المنتقى»: رجل اشترى من رجل داراً بألف» وباعها لرجل بألفين فعلم الشفيع 
بالبيع الثاني ولم يعلم بالبيع الأول فخاصم فيها وأخذها بالشفعة الثاني بحكم أو بغير 
حكمء ثم علم بالبيع الأول ليس له أن ينقض أخذه الأول وقد بطلت شفعته في البيع 
الأول» وكذلك لو باعها صاحبها من رجل بألف درهم» ثم إن المشتري ناقضه البيع فيها 
وردهاء ثم إن البيع اشتراها من ربها بالغبن وهو لا يعلم ببيعه إياها قبل ذلك» ثم علم به 
لم يكن له أن ينقض شراءه في الأصل . 

اشترى الرجل دار فهدم بناؤهاء ثم بنى فأعظم الذي كان فيها يوم اشتراها فما 
أصاب البناء يسقط عن الشفيع وما أصاب العرصة يأخذها وينقض بناء المشتري الذي 
أخذت فيهاء وهذا جواب ظاهر الرواية» وعلى ما روي عن أبي يوسف رحمه الله على ما 
بينا في ابتداء هذا الفصل لا ينقض بناء المشتري» ولكن يقوم قيمة ما بناه المشتري إن 
شاء ترك . 


تسليم الشفعة قبل البيع لا يصح وبعده صحيح علم الشفيع بوجوب الشفعة أو لم 
يعلم؛ وعلم من أسقط إليه هذا الحق أو لم يعلم؛ لأن تسليم الشفعة إسقاط حقء ألا 
ترى أنه يصح من غير قبول ولا يزيد بالرد وإسقاط الحق يعتمد وجوب الحق أما لا يعتمد 
علم المسقط ولا علم المسقط إليه كالعتاق والطلاق ثم تسليم الشفعة لا تخلو من ثلاثة 
أوجه: التسليم والمال لا يجب؛ لأن هذا اعتياض عن حق التملك؛ لأنه لا حق للشفيع 
فى الدارء وإنما له الحق أن يأخذ الدار والاعتياض عن مجرد حق التملك لا يجوز؛ 
ولأن حق الشفعة أو مرفرف بخلاف القياس فلا يظهر ثبوته في حق جواز الاعتياض عنه» 
وإما أن يسلم الشفعة على أن يأخذ نصفاً أو ثلثاً منهاء وفي هذا الوجه التسليم جائز وهذا 
ظاهر والأخذ جائز أيضاً؛ لأنه أشياء معلومة من الدار وهو النصف أو الثلث بثمن معلوم؛ 


۲۸٦‏ كتاب الشفعة 


لأن ثمن نصف الدار أو ثلثه معلوم يتعين» ويكون أحد هذا النصف بحكم الشفعة لا 
بحكم شراء مبتدء بدليل ما ذكر في «الكتاب». و كان لهذه الدار جار أخذ الجار منه 
نصف هذا امور ار + ليما حي ب كر الذا a‏ رالا رده 
لكان الجار أولى بكل هذا النصف» وأما إن سلم الشفعة على أن يأخذ من الدار بيتا 

وفي هذا الوجه الصلح باطل» وله أن يأخذ جميع الدار بعد ذلك أو يدع ؛ لأن 
الأخذ حصل بثمن مجهول؛ لأنه إنما يعرف ثمن بيت منها بعينه بالحرز والظن بأن يقسم 
الثمن على قيمة البيت وعلى قيمة ما في الدار والناس يتفاوتون في ذلك. 

فإن قيل: أليس لو اشترى داراً بعبد فالشفيع يأخذ الدار بقيمة العبد وقيمة العبد 
يعرف بالحرز والظن. 

قلنا: قضية القياس أن لا توجد الدار بقيمة العبد إلا أنا تركنا القياس لضرورة؛ لأن 
بيع الدار بالعبد وقد صح؛ لأنه بيع ما هو معلوم بثمن معلوم» وإذا صح البيع وجبت 
الشفعة ولا يمكن الأخذ إلا بقيمة العبد أو وجب الأخذ بالقيمة لهذه الضرورة مثل هذه 
الصورة لا يتأتى هاهنا؛ لأن أخذ البيت بثمن معلوم ممكن للشفيع» وليس إذا سقط اعتبار 
الحالة لضرورة ما يدل على أنه يسقط اعتبارها لغير ضرورة. 

وإذا بطل التسليم وكان الشفيع على شفعة فرق بيت هذا وبينما إذا سلم الشفعة على 
مال أخر حتى لا يجب المال كان التسليم جائزء وهاهنا قال: التسليم لا يصح والعرض 
المسمى لم يسلم للشفيع في المسألتين. 

والفرق: أن تسليم الشفعة على مال آخر لا يجوز له بحال فكان ذكر المال ولا ذكره 
بمنزلة» ولو سلم الشفعة ولم يذكر مالاً صح التسليم كذا هاهناء أما تسليم البعض وأخذ 
البعض جاز بحال وهو أن يكون بدل المأخوذ معلوماً فلا يصير ذكر العوض ولا ذكره 
سواء فيجب اعتبار العوض ٠»‏ فإذا لم يسلم العوض يبقى على حقه» وإذا وهب الشفيع 
الشفعة أو باعها من إنسان لا يكون تسليماً هكذا ذكر فى «فتاوى أهل سمرقند»؛ لأن البينة 
لم تصادف محله أصلاً فليغى . ۰ 

وذكر شمس الأئمة السرخسي رحمه الله في شرح كتاب الشفعة قبيل باب الشهادة: 
إذا باع الشفعة كان ذلك تسليماً للشفعة ولا يحب المال علل فقال حق الشفعة لا يحتمل 
البيع ؛ لأن ابيع تمليك وحق 1١!١ب/"]‏ الشفعة لا قبل التمليك» فيصير كلامه عبارة عن 
الإسقاط مجازاً. كبيع الزوج زوجته من نفسها وهو الصحيح» وقد ذكر محمد رحمه الله 
في شفعة «الجامع» وما يدل عليه» وسيأتي ذلك بعد هذا في الصحيفة التي تلي هذه 
الصحيفة إن شاء الله. 

إذا سلم الشفيع الشفعة ثم زاد البائع بعد ذلك في المبيع عبداً أو أمة كان للشفيع أن 
يأخذ الدار بحصتها من الثمن؛ لأن الزيادة ملتحق بأصل العقدء فتبين أن حصة الدار من 
الثمن أقل مما علم الشفيع في الباب الأول من شفعة «الواقعات». 


كتاب الشفعة A۷‏ 


الشفعة؛ N‏ ف اليم 
بألف فسلمء > فإذا a‏ اجام لخي سلمت شفعة هذه الدار» كان تسليما 
حا وإن لم يعين أحداًء وكذلك لو قال للبائع : سلمت لك شفعة هذه الدار» والداق 
في يد البائع ولو قال ذلك للبائع بعد ما سلم الدار إلى المشتري لا يصح التسليم قياساً؛ 
لأن قبل التسليم إلى المشتري لا يصح التسليم قياساً؛ ولأن قبل التسليم إلى المشتري إنما 
صح تسليم الشفعة للبائع؛ لأن للشفيع حق أخذ الشفعة من البائع» هذا المعنى لا يتأتى 
بعد التسليم إلى المشتري 

وفي الاستحسان: يصح التسليم ويكون معنى قوله للبائع سلتخ للق .سلميت للك 
ولأجلك» وكذلك إذا كان المشتري وكيلاً من جهة غيره بشراء الدارء فقال الشفيع: 
سلمت شفعة هذه الدار ولم يعين أحداً كان تسليماً صحيحاً . 

ا SS‏ 
کل ولو سلم الشفيع الشفعة للبائ» ا ا NM‏ 
هاهناء إذا قال أجنبي لشفيع الدار: سلم شفعة هذه الدار للآمر أو قال: لهذا المشتري 
فقال المشتري الشفيع: سلمتها لك» أو قال: وهبتها لك أو قال: أعرضت عنها لك» 
كان هذا تسليماً صحيحاً للآمرء وللمشتري استحساناً؛ لأن كلام الشفيع خرج على وجه 
الجواب» فيتضمن إعادة ما في السؤال» وصار تقدير كلام الشفيع سلمتها للآمر وسلمتها 
لهذا المشتري. 

وقوله لك: معناه لأجلك» ولسبيلك بخلاف» ما لو قال الشفيع: ذلك الأجنبي 
ابتداء» حيث لا يكون تسليماً؛ لأنه لا يمكن أن يجعل ذلك تسليماً للآمر ليصح إسقاطاء 
فلو صح صح تمليكاً من الأجنبي» ولا وجه إليه ثم في الفصل الأول ذكر من جملة ألفاظ 
الشفيع وهبتها لك وذكر أنه تسليم للشفعة فتصير هذه المسألة حجة لشمس الأئمة 
السرخسي رحمه الله في مسألة بيع الشفيع الشفعة التي يقدم ذكرها إذا قال أجنبي : 
صالحتك على كذا على أن تسلم الشفعة فسلم كان التسليم صحيحاءٍ ولا يحب المال ولو 
قال: صالحتك على كذا على أن تكون الشفعة لي» كان الصلح باطلاً» فهو على شفعته . 

والفرق: أن في المسألة الأولى» الشفيع سلم الشفعة صريحاً بالمال» و 
الشفعة بالمال صحيح» وإن لم يجب المال» وفي هذه المسألة ما سلم الشفعة بل أقام 
الشفيع مقام نفسه في الشفعةء وإنما يقوم الأجنبي مقامه في الشفعة إذا هي له الشفعة» إذا 
قال البائع : سلمت لك بيع هذه الدارء أو قال للمشتري: سلمت لك شراء هذه الدار فهو 
تسليم صحيح؛ لأن تسليمه ينصرف إلى ما هو حقه؛ لأن ما ليس بحق له فهو مسلم للبائع 
والمشتري بدون تسليمه» وحقه فى هذا البيع والشراء الشفعة» وصار تقدير كلامه: سلمت 
لك شفعة هذه الدارء وإذا كان المشتري وكيلاً عن غيره بالشراء فقال له الشفيع: سلمت 


۸۸ كتاب الشفعة 


لك شفةة هذه الدار خاضة وون رك كان هذا سلما يجا للآمن» ولو قال شلمتها 
لك إن كنت اشتريتها لنفسك» لا يكون تسليماً . وكذلك لو قال الشفيع للبائع: سلمت 
الشفعة لك إن كنت بعتها من فلان لنفسك» وكان باعها لغيره لم يكن ذلك تسليماً» هذه 
الجملة من الباب الأول من شفعة «الجامع». , 

في «فتاوى أبي الليث» رحمه الله: إذا قال الشفيع للمشتري: سلمت لك شفعة هذه 
الدارء فإذا قد اشتراها لغيره فهو على شفعته؛ لأنه رضي بالتسليم إليه لا إلى الموكل . 

وفي «فتاوى الفضيل»: أن هذا تسليم للآمر والمختار المذكور في «فتاوی اسي 
الليث»» هكذا دك الصدر الشهيد. 

وفى «الحاوي» و«الهاروني»: إذا قال المشتري: اشتريتها لنفسي فسلم الشفيع 
الشفعة» ثم ظهر أنه اشتراها لغيره» قال محمد رحمه الله: تبطل شفعته» وقال أبو حنيفة 
رحمه الله: لا تبطل. 


إذا أخبر بالبيع فسلم ثم علم أن البيع كان بخلافه إذا أخبر الشفيع أن المشتري فلان 
فسلم الشفعةء فإذا المشتري غيره فهو على شفعته؛ لأنه رضي بجوار شخص معين» فلا 
يكون راضياً بجوار غيره؛ ولأنه سلم شفعته عقد لم يعقد بعد؛ لأنه سلم شفعة زيد» وزيد 
لم يعقد فلم يصح تسليمهء ولو كان المشتري فلانا ومعه غيره بطلت شفعته في نصيب 
الذي سلم وأخذ نصيب غيره. 

التق أنه لر سل وكان غالا بالشريكف الآخر لم يكن تسلييا الريك الجر 
فإذا سلم يعلم أولى» ولو أخبر أن الثمن ألف فسلمء فإذا الثمن أقل من ذلك فهو على 
شفعته» ولو كان الثمن ألف أو أكثرء فلا شفعة له؛ لأن الرضا بالتسليم بألف لا يكون 
رضاً بالتسليم بخمسمائةء أما الرضا بالتسليم بألف رضي بالتسليم بأكثر من الألف. ولو 
أخبر أن الثمن شيء مما يكال أو يوزن فسلم الشفعةء فإذا الثمن صنفٌ آخر مما يكال أو 
يوزن» فهو على شفعته على كل حال» سواء كان ما ظهر مثل ما أخبره» أو أقل» أو أكثر 
من حيث القيمة؛ لأن الشراء إذا وقع بالمكيل أو الموزون فالشفيع يأخذ بمثله من جنسهء 
لا بالقيمة وقد تيسر على الإنسان إذا حبس» ويتعسر عليه إذا حبس أخرء ولو أخبر أن 
الثمن شيء من ذوات القيم فيسلم» ثم ظهر أنه كان مكيلاً أو موزوناً فهو على شفعته . 

هدا كر شسان الآنمة الي سين ات عا ا هذا الاس الى احير أن 
الثمن ألف درهم فإذا ظهر أنه مكيل أو موزون فهو على شفعته على كل حال» ولو أخبر 
أن الثمن عبد. 

فجواب محمد رحمه الله في «الكتاب»: أنه على شفعته من غير فصل قال شيخ 


كتاب الشفعة ۲۸۹ 


الإسلام: هذا الجواب صحيح فيما إذا كان قيمة ما ظهر مثل قيمة ما أخبر أو أكثر؛ لأن 
الثمن إذا كان من ذوات القيم» فالشفيع إنما يأخذ الدار بقيمة الثمن دراهم أو دنانيرء 
فكأن أخبر أن الثمن ألف درهم أو مائة دنانير فسلم ثم ظهر أن الثمن مثل ما أخبر به 
173 ”"] أكثرء وهناك كان التسليم صحيحاً»ء ولا شفعة له» ولو ظهر أنه أقل مما أخبر 
كان على شفعته كذا هاهنا . 

ولو أخبر أن الثمن عبد قيمته ألف درهم أو ما أشبه ذلك من الأشياء التي هي من 
شفعته من غير فصل بعض مشايخنا رحمهم الله قالوا: هذا الجواب محمول على ما إذا 
كان ما ظهر كان أقل من قيمة ما أخبرء أما إذا كان مثل قيمة ما أخبر أو أكثرء فلا شفعة 
له. 

ومنهم من قال: هذا الجواب صحيح على الإطلاق» بخلاف المسألة المتقدمة؛ 
لأنه وإن كان يأخذ بالقيمة» فقد يصير مغبوناً في ذلك؛ لأن تقويم الشيء بالظن يكون 
قائماً سلمه حتى لا يصير مغبوناًء ولهذا المعنى ينعدم إذا كان الثمن دراهم» ولو أخبر أن 
الثمن عبد قيمته ألف وظهر أن قيمته أقل من الألف فله الشفعة» وإن ظهر أن قيمته ألف 
أو أكثر فلا شفعة. 

ولو أخبر أن الثمن ألف فسلم ثم ظهر أن الثمن شيء هو من ذوات القيم فلا شفعة 
لهء إلا إذا كان قيمة الثمن أقل من ألف درهم» هكذا ذكر في «شرح القدوري»وهذه 
المسألة يؤيد قول المشايخ: فيما إذا أخبر أن الثمن شيء هو من ذوات القيم» فإذا هو من 
ذوات القيم ولكن من صنف آخرء ولو أخبر أن الثمن ألف فسلمء فإذا الثمن مائة دينارء 
فلا شفعة لهء إلا أن يكون قيمة الدينار ألف من الألف. هكذا ذكر القدوري فى كتابه. 
وجعل الجواب فيه كالجواب فيما إذا ظهر أن الثمن دراهم. 

قال شيخ الإسلام في (اشرحه): وهو قول أبى يوسف رحمه الله وروي عن زفر: أنه 
على شفعته على كل حال» وهو قول أبي حنيفة» وجعل الجواب فيه كالجواب في الحنطة 
والشعير» قالوا: ما ذكره أبو حنيفة وزفر قياس» وما ذكره أبو يوسف استحسان. 

وجه قول أبن يوسفة إن الدراهم راللذكانين اعانا واعيدا فى سر 
الإيجابات» حتى يكمل نصاب أحدهما بالأخرء والمكره على البيع بالدراهم مكره على 
البيع بالدنانير. 

وإذا باع شيئاً بالدراهم ثم اشتراه بأقل مما باع بالدنانير لا يجوز كما لو اشترى 
بالدراهم ورب الدين إذا ظفر بدنانير المديون وحقه في الدراهم» له أن يأخذ ومال 
المضارب إذا صار دنانير عمل نهى رب المال فيه. 

كما لو صار دراهم» وإنما اعتبرا جنسين في حق الرباء حتى جاز بيع أحدهما 
بالأخر متفاضلاً. وفي حق الإجارة حتى إذا استأجر بعشرة ثم أجر بدينار طاب له» وإن 
كان قيمة الدينار أكثر من عشرة دراهم» كما لو أجره بشعير وقد استأجره بحنطة فيمزج ما 


يوجب المجانسة بحكم الكثرة» فكان التسليم بالدراهم تسليماً بالدنانير» إذا كانت قيمة 
الدنانير مثل الدراهم أو أكثر. 

وأبو حنيفة يقول: الدراهم والدنانير اعتبرا جنسين مختلفين في الإخبار» حتى أن 
الإكراه على الإقرار بالدراهم لا يكون إكراهاً على الإقرار بالدنانير» وفي بعض الإيجاب 
اعتبرا جنساً واحداً وفى الإخبار اعتبرا جنسين مختلفين. 

وفي مسألتنا: إخبار وإيجاب؛ لأن تسليم الشفعة إن كان إيجاباً إلا أن التسليم بناء 
على الأخبار؛ لأنه أخبر أن الثمن كذاء فإذا فى أحد النوعين» فهو الإخبار اعتبرا جنسين 
مختلفين» 0 النوع الأخر وهو 2 اعتبرا جنسين مختلفين في حق بعض الأحكام» 
الدار فلم : تم ظهر أ المشتري افشرى الكل فسلم. طهر أن المشعري اي 
الأنصف فلا شفعة له. 
مثل ثمن الكل» فإن أخبر أنه اشترى الكل بألف فإذا ظهر أنه اشترى النصف بألف» فأما 
إذا أخبر أنه اشترى الكل بألف» ثم ظهر أنه اشترى النصف بخمسمائة يكون على شفعته. 

ومما يتعلق بمسائل الأخبار» إذا أخبر الشفيع بالشراء» فإن كان المخبر هو 
المشتري ثبت الشراء بخبره» سواء كان عدلاً أو لم يكن» رواه الحسن عن أبي حنيفة» 
حتى لو سكت بعد إخبار المشتري ولم يطلب الشفعة بطلت شفعته؛ لأنه خصم في هذا 
والعدالة غير معتبرة فى الخصومةء وإن كان المخبر غيره. 

ففي رواية محمد عن أبي حنيفة: لا يثبت الشراء حتى يخبره بذلك رجلان» أو 
رجل وامرأتان» وفي رواية الحسن عنه: لا رڈ يثبت الشراء حتى يخبره بذلك رجلان عدلان» 
أو رجل وامرآتان» دو O OT‏ الله : إذا أخبره واحد يثبت 
القراء يقرو جيرا كان الجشر اوغا اضيا و ا 

إذا كان ذلك الخبر حقاًء وذكر الطحاوي في كتاب الوكالة: أن المخبر إذا كان 
رسولاً يثبت الشراء بخبره ه كيف ما كان الخبرء ولكن بعد أن بلغ الرسالة» وإن لم يكن 
الي وسو وإنما أخبر من تلقاء نفسه» فإن كان المخبر رجلين عدلين أو غير عدلين 
أو كان رجلا واحداً عدلاً فإنه يثبت الشراء سواء صدقه الشفيع في ذلك أو كذبه. 

إذا ظهر صدق الخبرء فإن كان المخبر رجلاً واحداً غير عدل» فإن صدقه الشفيع 
في ذلك يثبت الشراء بخبره» وإن كذبه لا يثبت الشراء بخبره» وإن صدق الخبر عند أبي 
حنيفة وعندهما: يثبت الشراء بخبره إذا ظهر صدق الخبر والله أعلم . 
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الفصل الحادي عشر: 


فيما يحدث الشفيع مما يبطل شفعته 


إذا ساوم الشفيع الدار من المشتري» أو سأل منه أن يوليه» إياه أو استأجرها الشفيع 
من المشتري» أو كان أرضاً أو كرماً وأخذها مزارعة أو معاملة وذلك بعد العلم بالشراء 
فهو تسليم الشفعة؛ لأن هذه المعاني دليل الإعراض . 

وكذلك لو قال المشتري للشفيع أوليتكها بكذاء فقال الشفيع: نعم؛ لأن قول 
الإنسان نعم في موضع الخطاب يتضمن إعادة ما في الخطاب» وكأن الشفيع قال: ولي. 

وفي «المنتقى»: مساومة الشفيع بداره لا يبطل معناه» إذا ساومها بالبيع» إذا قال 
الشفيع: سلمت نصف الشفعة بطلت شفعته في الكل ؛ لأن الشفعة لا تتجزء في حق 
التسليم؛ لأنه لا يملك أن يأخذ البعض دون البعض» وذكر البعض ما لا يتجزء كذكر 
الكل» هكذا ذكر في «الأصل»» وذكر في القدوري: أن الشفيع إذا طلب نصف الدار 
بالشفعة فهذا تسليم منه في الكل في قول محمد إلا أن يكون طلب الكل فلم يسلم 
لجرت فقال: اعطني نصفها على أن أسلم لك النصف». أو قال: اعطني نصفها وأسلم 
ل اا قونلا وا ا وال ا ید ا کون د على 
کل حال. 

وتبين ما ذكر القدوري إن ما ذكر في «الأصل» قول محمد» وذكر الصدر الشهيد في 
الباب الأول من «واقعاته»: دار بيعت وها شفيعان أحدهما غائب وطلب الحاضر تف 
الدار» على حسبان أنه لا يستحق إلا النصف بطلت شفعته» وكذلك لوكانا حاضرين 
وطلب كل واحد منهما نصف الدار بطلت شفعة كل واحد منهماء ولم يحكم خلافاًء وإن 
قول محمد على ما ذكره القدوري ذكر رحمه الله في الباب الثاني : أن الشفيع إذا قال: 
سلم لي نصفها بالشفعة لا يبطل شفعته» وأنه قول أبي يوسف على ما ذكره «القدوري». 

وإذا باع الشفيع داره التي يشفع بها بعد شراء المشتري وهو يعلم بالشراء أو لا يعلم 
بطلت شفعته ؛ لأن الاستحقاق بالجوار وقد زال الجوار قبل الأخذ فبطل الحق ضرورة» 
فإن رجعت إلى ملكه: بيعت بقضاء أو بخيار رؤية أو يختار شرط فليس له أن يأخذ 
بالشفعة؛ لأن الحق متى بطل لا يعود إلا بسبب جديد» وإن كان بيع الشفيع داره بشرط 

لخيار للشفيع › فهو على شفعته ما لم يوجب البيع؛ لأن الجوار لم يزل» وإن كان بيعه 
TT‏ لأن ملكه قد زال» وإن كان الشفيع شريكاً 
وجاراً فباع نصيبه الذي يشفع به كان له أن يطلب الشفعة بالجوارء هذا إذا باع الشفيع كل 
داره» وإن باع بعض داره سيأتي ذلك في فصل المتفرقات إن شاء الله تعالى. 

إذا سلم الشفيع على المشتري ثم طلب الشفعة صح طلبه» قال هشام: قلت لمحمد 
رحمه الله : من يقول إذا بدأ الشفيع بالسلام على المشتري يبطل شفعته؟ فأنكر ذلك» ولو 
كان المشتري واقفاً مع الابن فسلم الشفيع على ابن المشتري بطلت شفعته» بخلاف ما إذا 
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سلم على المشتري محتاج إليه؛ لأنه يحتاج إلى التكلم معهء ومفتتح الكلام السلام قال 
عليه السلام: «من كلم قبل السلام فلا تجيبوه)”'' فيصير ذلك عذراًء فأما السلام على ابن 
المشتري غير محتاج إليهء فلا يصير ذلك عذراً. 

إذا أخبر المشتري الشفيع بالبيع فقال: من اشتراها وبكم اشتراهاء فلما أخبر بذلك 
قال: طلبت الشفعة صح طلبه في الباب الأول من شفعة «الواقعات». 

وكذلك إذا قال: الحمد للهء أو قال: سبحان اللهء أو قال: الله أكبرء أو عطس 
المشتري فشمتهء أو قال: خلصني الله من فلان» أو قال: بكم باعها ومتى باعهاء لا 
تبطل شفعته بعض هذه الألفاظ في «العيون»» وبعضها في شرح شمس الأئمة لو قال 
الشفيع للمشتري: أنا شفيعك وآخذ الدار منك فلا شفعة له؛ لأن قوله أنا شفيعك كلام لا 
يحتاج إليه» فصار كأنه قال: كيف أصبحت فكيف أمسيت. 

في «فتاوى أهل سمرقند» بأن وكذلك إذا قال الشفيع: الشفعة لي أطلبها وأخذها 
بطلت؛ لأن قوله: الشفعة لي غير محتاج إليه» فصار كما لو سكت ساعة وعلى قياس ما 
رواه ابن رستم في «نوادرهاعن محمد: أنه إذا سكت هاهنا لا تبطل شفعته» لا يبطل هاهنا 
اھ وكذا قياس ما روي أن له مجلس العلمء ينبغي أن لا تبطل شفعته؛ لأن هذا القدر 
لا يتبدل المجلس . 

وكذلك لو قال: شفعة مراست خواستم ومافتم فهو على هذاء وفي «نوادر أبي 
يوسف» رواية أبي الجعد إذا قال الشفيع للمشتري حين لقيه: كيف أصبحت» كيف 
أمسيت» أو سلم عليه لم تبطل شفعته» ولو عرض حاجة إليه أو سأله عن حاجته تبطل 


هه 


سقعية . 

دار بيعت فقال البائع أو المشتري للشفيع: أبرئنا عن كل خصومة لك. وقلا" : 
ففعل وهو لا يعلم أنه وجب له قبلهما شفعة» لا شفعة له في القضاءء وله الشفعة فيما بينه 
وبين الله تعالى إن كان بحال» لو علم بذلك لأمر بهماء وهو نظير ما لو قال رجل لأخر: 
اجعل لي في حل» ولم يبين ما له قبله فجعله في حل» فإنه يصير في حل ولا يبقى له في 
القضاء شيء» ويبقى فيما بينه وبين الله تعالى إذا كان بحال أو علم بذلك الحق لا يريه. 

في «فتاوى أبي الليث»: إذ قال الشفيع للمشتري: شفاعة صحواهم بطلت شفعته» 
هكذا ذكر فى «فتاوى أهل سمرقند»» وعلى قياس ما ذكرنا عن الفقيه أبى جعفر: أنه إذا 
طلب الشفعة بأي لفظ من يفهم طلب الشفعة يجوزء ينبغي أن يقال في هذه المسألة: إذا 
كان الشفيع من أهل مسلة يطلبون الشفعة بهذا اللفظ لا تبطل شفعة الشفيع» إذا صلى بعد 
الظهر ركعتين لا تبطل شفعته» وإذا صلى أكثر من ذلك تبطل شفعته» وإن صلى بعد 
الجمعة أربع ركعات لا تبطل شفعته» وإن صلى أكثر من ذلك تبطل شفعته؛ لأن الأكثر 


78677١ أخرجه المتقي الهندي في كنز العمال‎ )١( 
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ليس بمسنون» فلا يصير عذراً في «فتاوى أبي الليث» رحمه الله. 

قفي (واقعات الناطفي»: الشفيع إذا علم بالبيع وهو في التطوع فجعلها ربعا أو 
ست فعن محمد رحمه الله: أنه لا تبطل شفعته» قال الصدر الشهيد: : والمختار أنه تبطل 
شفعته؛ لأنه غير معذور» بخلاف ما إذا كان في الأربع قبل الظهر فاا ارا ان 
الأربع مسنون فكان معذوراً. 

والدليل على الفرق: : أنه إذا طلب المواثبة وترك طلب الإشهاد واف فتتح التطوع تبطل 
شفعته» ولو افتتح الركعتين بعد الظهر والأربع بعد الجمعة لا تبطل والله أعلم. 


الفصل الثاني عشر 
في الخلاف الواقع ب بين الشفيع والمشتري والشهادة في الشفعة 


إذا اشترى الرجل داراً وقبضها ونقد الثمن» ثم اختلف الشفيع والمشتري في الثمن» 
فالقول قول المشتري مع يمينه ولا يتحالفان؛ لأن الشفيع مع المشتري ينزل منزلة المشتري 
مع البائع» ولو وقع الاختلاف بين البائع والمشتري في الثمن والبيع في يد البائع» كان 
القول قول البائع مع يمينه؛ لأن المشتري يدعي عليه التملك بألف وهو ينكرء إلا أن 
البائع والمشتري يتحالفان وهاهنا الشفيع لا يحلف؛ لأن هناك البائع يدعي على المشتري 
زيادة ألف والمشتري ينكر وهاهنا المشتري لا يدعي على الشفيع شينا؛ لأنه لم يجب له 
على الشفيع شيء حتى يحلف الشفيع» وأيهما ما أقام بينته قبلت بينته» وإن أقاما البينة 
فالبينة بينة الشفيع عند أبي حنيفة ومحمد رحمه الله» وعند أبي يوسف رحمه الله: البينة 
ين المشتري ء' 

فوجه قوله: إن الشفيع مع المشتري ينزل منزلة المشتري مع البائع؛ لأن الشفيع 
يتملك الدار من جهة المشتري كما أن المشتري يتملكه من جهة البائع» 3-0 
الاختلاف على هذا الوجه بين البائع والمشتري» وأقاما البينة بينة الباء ئع؛ لأنها تثبت 
الزيادة. 

ودليله: إذا وقع الاختلاف على هذا الوجه بين البائع والمشتري والشفيع» قال 
الشفيع: الثمن ألف» وقال المشتري : ألفين [177أ/ ”] وقال البائع : ثلاثة آلاف» وأقاموا 
البينة» فالبينة بينة البائ ئع؛ لأنها تثبت الزيادة كذا هاهنا. 

وكذلك الوكيل O‏ إذا اختلفوا في مقدار الثمن وأقاما البينة فالبينة 
بينة الوكيل؛ لأنها تثبت زيادة في الثمن. 

ولأبي حنيفة ومحمد رحمهما الله طريقان: 

أحدهما : أن العمل بالبينتين هاهنا ممكن» فلا يصار إلى الترجيح» بيان الإمكان أنا 
نجعل كأنه اشترى مرة بألف ومرة بألفين» فكان الشفيع أن يأخذ بالألف. 

ألا ترى أنه لو ثبت ذلك معاينة» أو بإقرار المشتري بأن أقر المشتري مرة أنه اشترى 
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مرة بألف ومرة أخرى إنه اث شترى بألفين» كان للشفيع أن يأخذ بألف» ولا يقال: : بأن 
العقدين إذا ثبتا بالمعاينة» وبالإقرار يجعل كل واحد منهما ثابتاً في حق الشفيع› أما إذا 
ثبت العقد بالألفين بالبينة لا يعتبر العقد بألف ثابتاً في حق الشفيع ويجعل العقد بألفين 
تاها د 

ألا ترى أن المشتري لو أقر بالشراء بألف وأخذ الشفيع الدار بألف» ثم أقام البائع 
بينة إن البيع كان بألفين» كان للمشتري أن يرجع على الشفيع بالألف الأخرىء لأنا 
نقول: نعم الأمر كما قلتم» إلا أن هاهنا العقد بألفين لم يثبت بالبينة؛ لأن بينة المشتري 
على العقد بألفين غير منقولة؛ لأن بهذه البينة لا يسقط اليمين عن نفسه؛ لأن اليمين عنه 
ساقطة ببينة الشفيع . 

ألا ترى أن بعد ما أقام الشفيع البينة بألف لا يحلف المشتري» وإن لم يكن 
للمشتري بينة» ولا يلزم بهذه البينة الشفيع زيادة ألف؛ لأن للشفيع أن يترك الأحد بألفي 
درهم» وإن لم يكن بينة المشتري مقبولة على البيع بألفين» كان البيع بألفين ثابتا بإقرار 
المشتري» فلا ينفسخ بالبيع بألف» فيحمل كلاماً ثابتاً في حق الشفيع بخلاف ما إذا وقع 
بين البائع والمشتري؛ لأن هناك العقد بألفين ثابت ببينة البائع ؛ لأن بينة البائع على العقد 
بألفين مقبولة؛ لأنه بهذه البينة يلزم المشتري الألف الزائدة» وبخلاف ما إذا اختلفوا 
جميعاً؛ لأن بينة البائع على الزيادة مقبولة؛ لأنها توجب الزيادة على المشتري فكان البيع 
بالزيادة ثابتاً بالبيئة» فة فينفسخ البيع بما دونه في حق العاقد والشفيع . 

ومن الوكيل مع الموكل» إذا اختلفا فقد روى ابن سماعة عن محمد: أن البينة بينة 
الموكل» وفي ظاهر الرواية البينة بينة البائع الوكيل؛ لأن الوكيل مع الموكل ينزل منزلة 
البائع مع المشتري وقد ذكرنا العذر. 

ثمة الطريق الثاني: أن بينة الشفيع ملزمة المشتري تسليم المشتري شاء أو أبى» 
وبينة المشتري» غير ملزمة بل هو مخير بين الأخذ والترك» والبينات في الأصل شرعت 
للإلزام» فما كانت ملزمة كانت أولى بالقبول» بخلاف البائع مع المشتري» كان هناك بينة 
كل واحد منهما ملزمة» وبخلاف الوكيل مع الموكل؛ لأن بينة كل واحد منهما ملزمة 
فاستويا من هذا الوجه» فصرنا إلى الترجيح بالزيادة. 

وإذا اختلف البائع والمشتري والشفيع في الثمن قبل نقد الثمن» فهذا على 
الوجهين : 

الأول: أن تكون الدار في يد البائع وفي هذا الوجه ينظر إن كان ما قاله البائع أقل 
مما قالا: فالقول قول البائع» ويأخذ الشفيع ذلك من غير يمين على واحد» وإن كان ما 
قاله البائع أكثر مما قالاء فالبائع مع المشتري يتحالفان» فبعد ذلك إن نكل البائع فالشفيع 
يأخذ بألفين؛ لأن النكول بمنزلة الإقرار» فكأن البائع أقر بالبيع بألفين بعد ما ادعى البيع 
بثلاثة آلاف» وإن نكل المشتري لزمه ثلاثة آلاف درهم» والشفيع يأخذ بالثلاث آلاف إن 
شاءء وليس له أن يأخذه بألف درهم» وإن أقر المشتري أن الشراء كان بألفي درهم؛ لأن 


كتاب الشفعة 40 


التكول من المشتري في حق الشفيع بمنزلة البينة» كما أن النكول من الوكيل بالبيع إذا أراد 
المشتري أن يرد عليه بالعيب بمنزلة البينة» وسيأتي ذلك بعد هذا إن شاء الله تعالى. 

ولو ثبت بالبينتان البيع كان بثلاثة آلاف بعد ما أقر المشتري بالشراء بألفي درهم» 
أخذ الشفيع الدار بثلاثة آلاف درهمء وليس له أن يأخذه بألفي درهم بإقرار المشتري؛ 
لأنه صار مكذباً في إقراره كذا هاهناء وإن حلفا وطلبا الفسخ من القاضي أو طلب 
الثاني» إذا كانت الدار في يد المشتري. 

والجواب فيه نظير الجواب» فيما إذا كانت الدار في يد البائع» وإذا كانت الدار في 
يد المشتري”'' فقال البائع : بعتها إياه بألف درهم واستوفيت الشمن» وقال المشترى: 
اشتريتها بألفين» فالقول قول البائع» ويأخذ الشفيع بألف درهم وبمثله لو قال: بعتها منه 
واستوفيت الثمن وهو ألف درهمء وقال المشتري : اشتريتها بألفين أخذها بألفين . 

والفرق: أنه إذا بدأ بالإقرار بالاستيفاء لا يصح منه بيان مقدار الثمن بعد ذلك؛ لأنه 
لم يبق بعد استيفاء الثمن وتسليم الدار إلى المشتري ذو خط من هذا العقد. بل صار 
كالأجنبي » ولو أن احنيا بين مقدار الثمن لا يصح بيانه كذا هاهناء وإذا بدأ ببيان مقدار 
الثمن لا يصح منه الإقرار باستيفاء بعد ذلك؛ لأن قبل الإقرار بالاستيفاء ثبت للشفيع حق 
الأخذ بذلك المقدارء وبالإقرار بالاستيفاء يبطل ذلك الحق على الشفيع؛ لأن بالإقرار 
بالاستيفاء تبين أن مقدار الثمن منه لم يصح؛ لأنه لم يبق ذو خط من هذا العقد. فلم 
يصح الإقرار بالاستيفاء صيانة لحق الشفيع» إذا لم يصح الإقرار بالاستيفاء» بقي بيان 
داو ال ا 4 انه نين مقنداز القن رر کا لان لد 
الاستيفاء بحكم هذا العقد. 

قال القدوري: وروى الحسن عن أبي حنيفة: أن المبيع إذا كان في يد البائع فأقر 
بقبض الثمن وزعم أنه ألف. فالقول قوله؛ لأن التملك يقع على البائع» فيرجع إلى قوله. 

فى «المتقى 18 ابن شاعا عن محمد رخ الله وجل اشتترى من رجل دارا :لها 
شفيعان» فأتاه أحدهما بطلت شفعته» فقال المشتري: أني اشتريتها بألف» وصدقه الشفيع 
في ذلك» وأخذها بألف. ثم إن الشفيع الثاني جاء وأقام بينته» أن المكترزي اشترى 
بخمسمائةء فالشفيع الثاني يأخذ من الشفيع الأول نصفهاء ويدفع إليه مائة درهم 
وخمسين» ويرجع الشفيع الأول على المشتري بمائة وخمسين» ويبقى في يد الشفيع 
الأول نصف الدار بخمسمائة؛ لأنه صدق المشتري على ما أخذها به . 

وفيه أيضا : رجل:اشترى من رجل دارا وقضهاء > فجاء الشفيع بطلت الشفعة» قال 
المشتري: اشتريتها بألفين وقال الشفيع: [۱۷۳ب/۳] لا بل اشتريت بألف» ولم يكن 
للشفيع بينة وحلف المشتري على ما ذكرء وأخذه الشفيع بألفي درهم ثم قدم شفيع أخر 
وأقام بينة على الشفيع الأول» أن البائع باع هذه الدار من فلان بالف فإنه يأخذ نصف 


)١(‏ هو الوجه الثاني في هذه المسألة. 
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الدار بخمسمائة» ويرجع الشفيع الأول على المشتري بخمسمائة» حصة النصف الذي 
أخذه الثاني ويقال للشفيع الأول: إن شئت أعد البينة على المشتري من قبل النصف الذي 
في يدكء وإلا فلا شيء لك؛ لأن الشفيع الثاني إنما يستحق ببينته نصف الدارء هكذا ذكر 
فى «الكتاب). 

ومعنى المسألة: أن الشفيع الأول لو قال للمشتري: أن الشفيع الثاني أثبت البينة أن 
الشراء كان بألف فيكون بمقابلة النصف الذي في يدي خمسمائة» فلي أن أرجع عليك 
بخمسمائةء ليس له ذلك إلا إذا أعاد البينة أن الشراء كان بآلف. لما أشار إليه فى 
«الكتاب»: أن الشفيع الثاني إنما استحق ببينته نصف الدار. 

ومعناه: أن بينة الشفيع الثاني لما عمل في نصف الدار ثبت الشراء بألف في حق 
ذلك النصف الذي استحقه الشفيع الثاني» لا في حق النصف الذي في يد الشفيع الأول 
فيحتاج الشفيع الأولء إلى إعادة البينة» لثبت الشراء بالألف في النصف الذي في يديه» 
فيستحق الرجوع على المشتري بالخمسمائة الزائدة. 

في القدوري: اتفق البائع والمشتري أن البيع كان يشترط الخيار للبائع؛ وأنكر 
الشفيع فالقول قولهماء في قول أبي حنيفة ومحمد» وإحدى الروايتين عن أبي يوسف 
رحمهم الله: ولا شفعة للشفيع؛ لأن البيع ثبت بإقرارهماء وإنما ثبت على الوجه الذي 
أقربه» وفي إحدى الروايتين عن أبي يوسف رحمه الله: القول قول الشفيع؛ لأن الأصل 
في البيع البات» فكان الشفيع متمسكاً بالأصل . 

وفي «الجامع»: إذا ادعى البائع الخيار وأنكر المشتري والشفيع» فالقول قول 
لسري اسععسانا + لأن الشيان لا يت إلا بالشرط والمشدري جره ودكر في 
«النوادر»: أن القول قول البائع وهو الصحيح» وكذا لو ادغى المشتري الخيار وأنكر 
البائع والشفيع ذلك فالقول قول البائع: ويأخذها الشفيع. 

لما قلنا في «فتاوى الفضلي»: رجلان تبايعاء وطلب الشفعة بحضرتهما فقال 
البائع: بعت معاملة» وصدقه المشتري على ذلك لا يصدقان على الشفيع؛ لأنهما أقرا 
بالأصل البيع فيكون القول قول من يدعي الجوارء إلا إذا كان الحال يدل عليه» بأن كان 
المنزل كثير القيمة وقد بيع بثمن لا يباع مثله بمثلهء فحينئذ يكون القول قولهما ولا شفعة 

ألا ترى أن في الوجه الأول: لو اختلف البائع والمشتري في هذه الصورة فقال 
البائع : بعت معاملة» وقال المشتري: اشتريت لا معاملة» كان القول قول المشتري» وفي 
الوجه الثاني : لو اختلفا كان القول قول البائع في «المنتقى2. 

باع داراً من رجل ثم إن المشتري والبائع تصادقا أن البيع كان فاسداًء وقال 
الشفيع: كان جائزاً فالقول قول الشفيع» ولا أصدقهما على فساد البيع في حق الشفيع 
بشىء لو ادعى أحدهماء وأنكر الأخر جعلت القول فيه قول الذي يدعى الصحة, وإذا 
زعما أن البيع كان فاسداًء جعلت القول فيه قول من يدعي الفسادء فإني أصدقهماء ولا 
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أجعل للشفيع شفعة» يريد بهذا أن البائع مع المشتري إذا اتفقا على فساد البيع بسبب» لو 
اختلف البائع والمشتري فيما بينهما في فساد العقد بذلك السبب» فالقول قول من يدعي 
الجوار. نحو أن يدعى أحدهما فاسداً» فإذا اتفقا على الفساد بذلك السبب لا يصدقان 
في حق الشفيع» وإذا اتفقا على فساد البيع بسبب لو اختلفا فيما بينهما في فساد البيع 
بذلك السبب كان القول. قول من يدعى الفساد» فإذا اتفقا على الفساد بذلك الست 
يصدقان في حق الشفيع . ا 

وبين ذلك في «المنتقى»: فقال: لو قال المشترى للبائع: بعتها بألف درهم ورطل 
من خمر فقال البائع: صدقت» لم أصدقهما على الشفيع» ولو قال: بعت فيها بخمر 
وصدقه البائع» فلا شفعة للشفيع› هذا هو لفظ «المنتقى» . 

وجعل القدوري في كتابه المذكور في «المنتقى»قول أبي يوسف في إحدى الروايتين 
ع قال القدوري؟ لان أبا يرشك على هذه الزواية يعر هذا |الاغولاف بالا خفلا فنا من 
المتعاقدين» ولو اختلف المتعاقدان فيما بينهما فقال المشتري: بعت منها بألف درهم 
ورطل من خمرء وقال البائع: لا بل بعتها بألف درهم» فالقول قول البائع. 

ولو قال المشتري: بعت منها بخمر وخنزير» وقال البائع : بعتها بألف درهمء 
فالقول قول البائع؛ لأن البيع بخمر لا جواز له بحال» N EL‏ 
الجواز في عقد له جواز بحال» بخلاف البيع بأجل فاسد» أو بألف ورطل من الخمرء 
فأما على قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله: إذا اتفقا على الفساد وكذبهما الشفيع فلا 
شفعة للشفيع على كل حال» كما لو اتفقا على البيع بشرط الخيار للبائع» وكذبهما الشفيع 
فيه . 

في «فتاوى الفضلي»: رجل اشترى من رجل ضيعة عشرها بثمن كثير وتسعة 
أعشارها بثمن قليل» فللشفيع الشفعة في البيع الأول» ولا شفعة له في البيع الثاني» وهو 
من جملة الحيل» وسيأتي ذلك في فصل الحيل لأبطال الشفعة إن شاء الله تعالى. 

فإن أراد الشفيع أن يحلف المشتري بالله ما أراد به إبطال شفعة لا يحلف؛ لأنه 
ادعى عليه معنى لو أقر به لا يلزمه» ولو ادعى الشفيع أن البيع الأول كان تلجئة» وأراد 
أن يحلف المشتري بالله» أن البيع الأول ما كان تلجئة» فله ذلك؛ لأنه يدعي عليه معنى 
لو أقر به يلزمه. وهو تأويل ما ذكر في كتاب الشفعة إذا أراد الاستحلاف» إنه لم يرد به 
إبطال الشفعة» إن له ذلك إذا ادعى أن البيع كان بيع تلجئة. 

وقد ذكرنا في الفصل المتقدم: أن المشتري إذا كان واقفاً مع بنه فسلم الشفيع على 
المشتري لا تبطل شفعته» فلو سلم على أحدهما بأن قال: 0 عليك ولا يدري على 
من سلمء كل السع اي على ات أو عق الاي ن قال عن اا و 
شفعته » وإن اختلفا فقال المشتري: سلمت على ابني وقد بطلت شفعتك» وقال الشفيع : 
سلمت عليكء فالقول قول الشفيع؛ لأن حاصل اختلافهما في بطلان حق الشفيع»› 
فالمشتري يدعي عليه بطلان حقه وهو ينكر. 
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في «المنتقى»: اشترى داراً لابنه [١۷٠أ/۳]‏ الصغير وقبضهاء ثم اختلف المشتري 
والشفيع في الثمن» قال: لا يحلف المشتري 

وفي الدعوى من «الفتاوى»: جاء الشفيع يخاصم المشتري فأنكر الشراء» وأقر أن 
الدار لابنه الصغير ولا بينة للشفيع على شرائه» قال: لا يمين على المشتري؛ لأنه قد لزمه 
الإقرار لابنه» فلا يجوز الإقرار لغيره. 

فى «الأجناس»: إذا قال المشتري: اشتريت هذه الدار لابني الصغير» وأنكر شفعة 
الشفيع فلا يمين على المشتري إن كان الشفيع أقر أن له ابن صغير. 

وفي «الواقعات»: إذا قال الشفيع : إنما قال المشتري ذلك ليدفع اليمين عن نفسه 
فحلفه أنها القاضي أنه ما اشتراها لنفسه فلا يمين عليه وأنكر الشفيع أن له ابنء يحلف 
المشتري بالله ما يعلم أنه له ابن صغيرء وإن كان الابن كبيراً وقد سلم الدار إليهء دفع عن 
نفسه الخصومة» وقبل تسليم الدار هو خصم للشفيع» ذكرها في «الأجناس». 

وفي «الأصل»: إذا اشترى داراً وقبضها وهدم بناءها أو أحرقه أو فعل ذلك رجل 
و من الثمن» يقيم الثمن على قيمة الأرض أو على 
قيمة البناء مبنيا يوم اشتراهاء > فما أصاب الأرض أخذها بذلك» فإن اختلفا في قيمة 
البناء» فقال: المشتري كان قيمة البناء ألف درهم» ونه لكاي امد مقط تنيت 
الثمن. وقال الشفيع : كان قيمة البناء ألفي درهم» فسقط ثلثا الثمن» فالقول قول المشتري 
مع يمينه؛ لأنه حاصل اختلافهما في ثمن العرصة فالمشتري يقول: اشتريت العرصة 
بنصف الثمن» والشفيع يقول: اشتريت بثلثي الثمن» فيكون القول قول المشتري مع 

كما لو اختلفا في مقدار الثمن لا في قيمة البناء كان القول قول المشتري مع يمينه 
على ما مر كذا هاهناء وأيهما تفرد بإقامة البينة قبلت بينته» وإن أقام البينة فالبينة بينة 
المشتري في قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله. 

فأبو يوسف مر على أصلهء ومحمد فرق فقال: إذا اختلفا في قدر قيمة البناءء 
وإقامة البينة» فالبينة بينة المشتري» وقال: إذا اختلفا فى مقدار الثمن» وأقاما البينة» 
فالبيئة بينة المشتري» وقال: إذا اختلفا في مقدار الثمن وأقاما البينة فالبينة بينته الشفيع» 
واضطربا في قول أبي حنيفة رحمه الله. 

قال أبو يوسف قياس قول أبي حنيفة: إن البينة بينة الشفيع كما لو اختلفا في مقدار 
الثمن وأقاما البينة» وقال محمد رحمه الله: قياس قوله: أن البينة بينة المشتري» بخلاف 
ما لو اختلفا في مقدار الثمن» وأقاما البينة في الأصل . 

إذا اشترى الرجل دارا من امرأة فلم يجد من يعرفها لا من له الشفعة» فإن شهادتهم 
لا تجوز عليها إذا أنكرت الشراءء» TS‏ 
وشهد الشفيعان عليه بالبيع» لا تقبل شهاد 

وهذا إذا كانا يطلبا الشفعة؛ د ال طا عنما هذه 
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الاد ی ا ا كفن ارا ا با تا أطهرا 
الخصومة بطلبهما الشفعة» وشهادة الخصم لا يقبل» فأما إذا سلما الشفعة ثم شهدا بالبيع 
قبلت شهادتهما هكذا ذكر في «الكتاب»» ولم يفصل قال مشايخنا رحمهم الله: ويجب أن 
يكون الجواب فيه التفصيل . إن سلما الشفعة قبل أن يطلباء ثم شهدا تقبل شهادتهما؛ 
و جران البح هما مم تيده الا د ولم يصيرا خصماً في هذا الحادث» وإن 
سلما الشفعة بعد ما طلبها لا يقبل شهادتهما لأنينب هنانا ا :فين غ انها 
أظهرا الخصومة حين طلب الشفعة» ومن صار خصماً في حادثة لا تقبل شهادته في تلك 
اللحادثة» وان لم يبق خصماً فيه كالوصن إذا شهد لليتيم بعد ما عزل» فإنه لا يقل 
شهادته» وإن لم يكن خصماً فيما شهد وقت الشهادة؛ لأنه كان خصماً فيه قبل ذلك» فإن 
قيل قبل الطلب: إن لم يصيرا خصمين حقيقية لعدم الخصومة فهما حقيقة» فقد صار 
الخصمين حكماً فوجوب حق الشفعة لهما بنفس البيع؛ وهذا لأن الإنسان كما يصير 
ميا يحرفا ا جه د ري ی و ا من غير أن يوجد منه 
الخصومة كما في الوصي . 

فإنه إذا شهد للصغير بمال قبل أن يخاصم في ذلك فإنه لا يقبل شهادته» وإنما لم 
يقبل لصيرورته خصماً. 

والجواب هذا هكذا إذا كان الحق الذي وجب حقاً لازماً. كما في الوصيء فإن 
ا ا 
بلازم» فإنه مخير بين الأخذ والترك فلا يكفي هذا الحق لصيرورته خصماً > بل يشتر 
إظهار الخصومة» هذا إذا كان البائع يدعي الشراء والمشتري ينكر. 

وإن كان المشتري يدعي الشراء» والبائع ينكرء فشهد الشفيعان بالبيع على المشتري 
لا تقبل شهادتهما أيضاًء إذا كانا يطلبان الشفعة. 

وفي المسألة نوع إشكال؛ لأن حق الشفعة هاهنا ليس تثبت بشهادتهماء إنما يثبت 
بإقرار البائع» والجواب: أنهما إن كانا لا يثبتان حق الشفعة؛ لأنفسهماء يثبتان؛ 
لأنفسهما حق الأخذ من المشتري وإلزام المشتري العهدة متى أخذا منه» غير أن في هذه 
الصورة لهما أن يأخذا الدار بالشفعة بإقرار البائع بالبيع بخلاف الفصل الأول. 

وإن شهد أبناء البائع على الشفيع بتسليم الشفعة فهذا على وجهين: 

الأول: أن تكون الدار في يد البائم» وفي هذا الوجه وإن كان البائع يدعي تسليم 
الشفعة لا يقبل شهادتهماء وإن كان يجحدء تقبل شهادتهما؛ لأن هذه الشهادة على أمر 
للأب فيه منفعة من وجه» بأن كان المشتري أملاء من الشفيع» ومضر من وجه بأن كان 
الشفيع أملاء من المشتري وترجح جانب النفع بالدعوى» وجانب الضرر بالجحود. 

والوجه الثاني : أن تكون الدار في يد المشتري» وفي هذا الوجه يقبل شهادتهما ؛ 
لأنهما تيده الشهادة لا تجرات إلى آنا متنا ولا عات عع مما لأنه خرج من 
البين» بتسليم الدار إلى المشتري فيقبل شهادتهما . 
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ثم فرق بين شهادة ابني البائع» وبين شهادة البائعين فقال: إذا شهد البائعان على 
الشفيع بتسليم الشفعة لا يقبل شهادتهماء وإن كانت الدار في يد المشتري. 

وقال: إذا شهد ابنا البائع بذلك والدار في يد المشتري يقبل شهادتهما. 

والفرق: أن شهادة البائعين إنما لم تقبل؛ لأنهما كانا خصمين في هذه الدار قبل 
اكليم إلى المكتري» ومن كان خصماً في شيء لا يقبل شهادته فيه وإن لم يبق خصماًء 
أما أبناء ما كانا خصمين في هذه الدار حتى لا تقبل ١041‏ ب/ "1] شهادتهما من هذا 
الوجه. لو لم يقبل» إنما يقبل إذا جرى إلى أيهما مخنماً أو دفعا عنها مغرماً» ولم يوجد 
هذا إذا شهد ابنا البائع على الشفيع بتسليم الشفعة» فأما إذا شهدا على المشتري بتسليم 
الدار إلى الشفيع» فإنه لا يقبل شهادتهماء سواء كانت الدار في يد الأب أو في يد 
المشتري؛ لأنهما يبعدان العهدة عن الأب هذه الشهادة» فإنه إذا ورد الاستحقاق على 
المشتري فالمشتري يرجع على البائع» وإذا ورد الاستحقاق على الشفيع فالشفيع يرجع 
على المشتري» يرجع على البائع وبتعيد العهدة منفعةء فكانت هذه الشهادة للأب» وسواء 
ادعى الأب ذلك أو لم يدع لا يقبل شهادتهما؛ لأن بتعيد العهدة منفعة محضةء وما كان 
منفعة محضة لا يشترط فيهما الدعوى. 

وإذا وكل الرجل رجلاً بشراء دار أو بيعهاء فاشترى أو باع وشهد ابنا الموكل على 
الشفيع بتسليم الشفعة» فإن كان التوكيل بالشراء لا تقبل شهادتهماء سواء كانت الدار في 
يد البائع» أو في يد الوكيلء أو في يد الموكل؛ لأنهما يشهدان لأبيهما بتقرر الملك. فإن 
حق الشفيع إذا سقط بتقرير الملك لأبيهماء وإن كان التوكيل بالبيع» فإن كانت الدار في 
يد الموكل أو في يد الوكيل لا يقبل شهادتهما؛ لأن فيه تقرير العهدة لأبيهما على 
المشتري؛ لأن حق الشفيع متى سقط تقررت العهدة على المشتري. 

ومتى لم يسقط وأخذ الشفيع الدار من يد الموكل أو من يد الوكيل ينفسخ الشراء 
وتسقط العهدة عن المشتري» وربما يكون المشتري أصيلاء فكان في هذه الشهادة منفعة 
للأبء. وإن كانت الدار في يد المشتري يقبل شهادتهما؛ OE‏ في هذه 
الشهادة؛ لأن العهدة متقررة على المشتري سقط حق الشفيع أو لم يسقط. 

وإذا شهد شاهدان للبائع والمشتري أنه قد سلم شفعته وشهد آخران للشفيع أن البائع 
والمشتري سلما إليه قضيت بها للذي في يديه» أشار إلى أن بينة الذي في يديه الدار وهو 
البائع أو المشتري أولى. 

وجعل هذه المسألة نظير مسألة الخارج معنى ذي اليد إذا أقاما البينة على النتاج؛ 
وهذا لأن الشهود شهدوا بالأمرين ولم يشهدوا بالترتيب» ويتصور وقوعهما من غير 
ترتيب» فيجعل كأنهما وقعا معاًء ولو وقعا معاً كان تسليم الشفعة سابقاً على تسليم الدار 
بالشفعة؛ لأن تسليم الشفعة وتسليم الدار تمليك والإسقاط أسرع نفاذاً من التمليك» فكان 
سابقا معنی . 

ألا ترى أنه لو شهد شاهدان على رجل أنه أعتق عبده وشهد آخران عليه أنه باعه 
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كانت بيئة العتق أولى؛ لأنه سابق معنى» كذا هاهئا أقر المشتري أنه اشترى هذه الدار 
بألف درهم وأخذها الشفيع بذلك ثم ادعى البائع أن الثمن ألفان» وأقام على ذلك بينة 
تيح نان لمش ري روي على لحل باللا ارده وإن أقر أن الثمن ألف؛ 
لأنه صار مكذباً في إقراره لما وجب القضاء ببيئة البائع . 

وكذلك إذا ادعى البائع أنه باعها من هذا المشتري بعرض بعينه وأقام على ذلك 
بيئة» فالقاضي يسمع بينته ويقضي له بذلك على المشتري ويسلم الدار للشفيع بقيمة ذلك 
العرض» فإن كان ما أخذ المشتري من الشفيع وذلك ألف أقل من قيمة العرض» وإن كان 
أكثر من قيمة العرض رجع الشفيع عليه بما زاد على قيمة العرض إلى تمام الألف. 

وإن كان للدار شفيعان شهد شاهدان أن أحدهما قد سلم الدار ولا يدري من هوء 
فالقاضي لا يقبل شهادتهما وللشفيعين أن يأخذها بالشفعة؛ لأنه لم يثبت تسليم أحدهما 
بهذه الشهادة. 

فإذا كفل رجلان المشتري الدار بالدرك» ثم شهد الكفيلان على المشتري أنه قد 
سلم الدار للشفيع لا يقبل شهادتهما؛ لأنهما يبعدان العهدة عن أنفسهما . 

وإذا اشترى الرجل داراً بعرض حتى كان للشفيع أن يأخذ بقيمة العرض على ما 
يأتي بيانه في موضعه. 

واختلفا في قيمة العرض يوم العقدء فإن كان العرض قائماً للحال ينظر إلى قيمته في 
الحال» ويجعل الحال حكماً على ما قبله؛ وهذا لأن قيمة ما سوى الحيوانات من 
العروض لا يتغير: ساعة فساعة» فيمكن أن يجغل الخال حكما على ما قبل وإن كان 
العرض مستهلكاً. فالقول قول المشترى؛ لأن اختلافهما في مقدار قيمة العرض اختلاف 
في مقدار الثمن في الحاصلء وإن أقام أحدهما بينته قبلت بينته» وإن أقاما البينة فهذا وما 
لو اختلفا في قيمة البناء المحترق سواء. 

وإذا تزوج امرأة على دار على أن ردت على الزوج ألف درهم» فعلى قول أبي 
حنيفة رحمه الله: لا شفعة للشفيع في شيء من الدار. 

وعلى قولهما: له الشفعة فيما ملك بيعاً ولا شفعة فيما ملك مهرأًء وقد مر هذا في 
صدر الكتاب ثم عندهما إذا وجبت الشفعة فيما ملك بالبيع يقسم الدار على مهر مثلها 
وعلى ألف درهم» فإن كان مهر مثلها ألف انقسمت الدار عليهما نصفان» فيكون نصف 
الدان مهرا ازا البضع والنصف مبيعاً بإزاء الألف . فإن اختلفا في مهر مثلها وقت البيع› 
فقال الزوج: كان مهر مثلها ألف وللشفيع نصف الدارء وقال الشفيع: كان مهر مثلها 
خمسمائة لي ثلثا الدار» فالقول قول الزوج مع يمينه؛ إما؛ لأن الشفيع يدعي لنفسه 
استحقاق زيادة سدس والزوج ينكر أو؛ لأن حاصل اختلافهما في مقدار الثمن. 

والشفيع مع المشتري إذا اختلفا في مقدار الثمن» فالقول قول المشتري» وإن أقاما 
البينة فالبينة بينة المشتري عندهما كما لو اختلفا في مقدار قيمة البناء الهالك. 

وإذا ادعى رجل على رجل حقاً في أرض أو دار» فصالحه على دار فللشفيع فيها 


الشفعة بقيمة ذلك الحق الذي ادعى؛ لأن المأخوذ منه وهو المدعي يزعم أنه ملك الدار 
دلا عا هو مال فيكون مقراً للشفيع بالشفعة» فيؤاخذ بإقراره في حقه . 

فإن اختلفا فى قيمة ذلك الحق فالقول قول المدعى وهو المأخوذ منه الدار؛ لأن 
الحاصل اختلافهما في مقدار الثمن» وإن أقاما البينة على قيمته. 

ذكر ههنا أن البينة بينة الشفيع عند أبي حنيفة إذا اشترى الرجل داراً بألف درهم 
وقبضها ونقد الثمن» ثم جاء الشفيع» فقال المشتري: قد أحدثت فيها هذا البناء» وكذبه 
الشفيع وقال: كان هذا البناء فيه» فالقول قول المشتري مع يمينه؛ لأنه ينكر ثبوت حق 
الشفعة في البناء» وإن أقاما البينة فالبينة بينة الشفيع؛ لأنه أشبه بالمدعين؛ لأنه يخير بين 
أن يدعي وبين أن يترك» فهذا هو أحد المدعى» والبينات فى الأصل شرعت حجة 
للمدعين فمن كان أشبه بالمدعين كانت بينته أولى [11175/ "] بالقبول. 

ا اشخرئ أرضا فجاء الشفيع يأخذها بالشفعة وفيها أشجار ونخيل» فقال 
المشتري: أحدثت الأشجار والنخيل فيهاء وقال الشفيع: اشتريتها مع هذه الأشجار 
والنخيل» فإن كان من وقت الأخذ بالشفعة مدة لا يمكن إحداث مثل هذه الأشجار» 
فالقول قول المشتري مع يمينه؛ لأنه لم يثبت كذب ما قاله المشتري في هذه الصورة» 
بخلاف الصورة الأولى إذا قال المشتري للشفيع: اشتريت الدار أو قال: الأرض 
الس ا ا O TO‏ وقال الشفيع: لا بل 

شتريتهما معاء فالقول قول الشفيع مع يمينه على علمه استحساناً يحلف بالله ما يعلم أنه 
7 بعقدين؛ لأن المشتري أقر بالسبب المثبت لحق الشفيع في الأرض والبناء» وهو 
الشراء وبدعوى تفرق الصفقة ادعى سقوط حق الشفيع في البناء . 

ولو قال المشتري: باعني الأرض بغير بناء» ثم وهب لي البناء أو قال: وهب لي 
البناء ثم باعني الأرض» وقال الشفيع: لا بل اشتريتهماء فالقول قول المشتري في هذه ما 
أقر بالسبب المثبت لحق الشفيع في البناء» بل أنكر حقه ولا كذلك الصورة الأولى» 
وكذلك إذا قال المشتري: وهب لي هذا البيت بطريقه إلى باب الدار وباعني الباقي من 
الدار بألف درهمء وقال الشفيع: لا بل اشتريت كلهاء فالقول قول المشتري في البيت 
لإنكاره سبب ثبوت حق الشفعة في البيت» ويأخذ الشفيع الدار كلها غير البيت. 

وطريقه: إن شاء؛ لأن المشتري أقر بسبب ثبوت حق الشفيع فيما سوى البيت 
وطريقه وادعى لنفسه حق التقدم عليه بالشركة في الحقوق» فلا يثبت ما ادعى من غير 

وإن أقر بهبة البيت للمشتري وادعى المشتري أن الهبة كانت قبل الشراء فلا شفعة 
للجار؛ ولأنه شريك في الحقوق وقت الشراء الثاني» والجار يقول: لا بل كان الشراء 
قبل الهبة ولي الشفعة فيما اذ شتريت» فالقول قول الشفيع؛ لأن العقدين قد ظهرا وقد جهل 
التاريخ» فيجعل كأنهما وقعا معاً. 

ولو وقعا ما كانت العفمة الجار» لأن شريك المشتري في الحقوق بعد الشراء؛ 
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لأن الهبة لا تفيد الملك قبل القبض والشراء يفيد الملك بنفسهء فكان شركة المشتري في 
الحقوق بسبب الهبة حادثة بعد الشراء لا تبطل شفعة الجارء وإن قامت البينه على الهبة 
قبل الشراء» فإن صاحبها أولى بالشفعة من الجار. 

ولو ادعى المشتري أنه اشترى الأرض والبناء بصفقة واحدة» وقال الشفيع: لا بل 
اشتريتهما بصفقتين ولي أن آخذ الأرض دون البناء» فالقول قول المشتري مع يمينه ولم 
يذكر الاستحسان» والقياس فى هذه المسألة» وفيما إذا ادعى المشتري تفرق الصفقة» 
فهي المسألة التي تقدم ذكرها ذكر القياس والاستحسان. 

وذكر أن القول قول الشفيع مع يمينه استحساناً ويجب أن تكون هذه المسألة على 
القياس والاستحسان ويكون ما ذكر أن القول قول المشتري. 

جواب الاستحسان: رجل أقام بينة أنه اشترى هذه الدار من فلان بألف درهم» 
وأقام رجل آخر بينة أنه اشترى هذا البيت من هذه الدار من فلان منذ شهر بكذاء فإنه 
يقضى بالبيت لصاحب الشهر وببقية الدار للآخر؛ لأن الشراء حادث» والأصل في 
الحوادث أن يحال بحدوثها على أقرب الأوقات ما لم يؤرخ الشهودء وشهود مشتري 
الت أزحوا شزا آما سهود مستري الباق ما اروا 
منذ شهر وثبت شراء الباقي للحال» ثم مشتري الييت منذ شهر أولى بشفعة باقي الدار؛ 
لأن شراء البيت لما ثبت قبل شراء الباقى من الدار كان مشتري البيت شريكاً ف الحقوق 
مت شراء الباقي من الدان» .والشزيك في الحقوق مقدم على البجار» ولو لم يؤقك:وااحيد 
منهما قضيت بالبيت بينهما» وقضيت بباقي الدار للآخر» E‏ شفحة لواحن نتهما فيه ضبان 
لصاحبه؛ لأنه ظهر كلا الأمرين ولم يعرف التاريخ» فيجعل كأنهما ا 

وإذا كانا داران متلازقان ادعى أحدهما منذ شهرين وادعى الآخر شراء الآخر منذ 
شهر» فالشفعة لصاحب الشهرين» ولو لم يؤقت شهود واحد منهما فلا شفعة لواحد 
منهما. 


اشتراه» فثبت شراء البيت 


الفصل الثالث عشر: 
في التوكيل بالشفعة وتسليم الوكيل الشفعة وما يتصل به 


ويجوز التوكيل بطلب الشفعة؛ لأنه توكيل بالخصومة والشراء»ء والتوكيل بكلا 

الأمرين جائزء وإذا أقر المشتري بشراء الدار في يديه وجبت فيها الشفعة وخصمه 
الوكيل؛ لأنه أقر بثبوت حق الشفعة فيما في يده. 

ولو أقر بالملك فيما في يده أليس يصح إقراره؟ فكذا إذا أقر بحق الشفعة» ولا يقبل 

من المشترف بينة أنه اشخراه من صاحبها إذا كان صاحبها غائباً ؛ لأن البينه على الغائب 


)١(‏ بياض بالأصل. 


لا تقبل من غير خصم حاضر» ولا خصم عن الغائب ههناء حتى لو حضر صاحبها بعد 
إقامة المشتري البينه على الشراء وصدقه فيما أقوله من الملك وكذبه فيما ادعى من 
المشتري يسترد الدار من يد الشفيع ويسلم إلى البائع؛ لأنهم اتفقوا على أن أصل الملك 
كان له» ولم يثبت النقل من المشتري» ولكن يحلف صاحبها بالله ما بعتها من هذا 
المشتري» فإذا حلف حينئذ يرد الدار عليه» فإن قامت بينة لمحضر صاحبها أنه باعه من 
المشتري ثبت الشراء وسلم الدار للشفيع» ويقبل هذه البينة من المشتري ومن الشفيع؛ لأن 
المشتري يثبت عقده والشفيع يثبت حقه في الشفعة» وإن أقر البائع بالبيع وأنكر المشتري 
والدار في يد البائع قضى بالشفعة لما ذكرنا في جانب المشتري وخصمه الوكيل. 

وإن أقر المشتري والبائع بالبيع» ولكن قالا: لا شفعة لفلان فيهاء فإن القاضي 
يسأل الوكيل البينة على الحق الذي وجبت به لموكله الشفعة من شركة أو جوارء فإن 
أقامها قضي له بالشفعة» وما لا فلا. 

وهذا لأن الوكيل قائم مقام الموكل» والحكم في حق الموكل إذا أنكر المشتري 
والبائع شفعته هذا فكذا في حق الوكيل» وإذا أراد الوكيل إثبات الشفعة لموكله بالجوار 
ينبغي أن يقيم بينة أن الدار التي إلى جنب الدار المبيعة ملك موكله فلان. 

هكذا ذكر محمد رحمه الله» وقد ذكرنا في فصل إنكار المشتري جواز الشفيع كيفية 
الشهادة [۷ب/ "] في حق الأصيل» فيجب أن يكون في حق الوكيل كذلك› واا 
بينة أن الدار التي جنب الدار المبيعة ملك موكله فلان لا يكتفي به كما في حق الموكل» 
ولو أقام البينة بنفسهء وإذا أراد إثبات الشفعة بالشركة فأقام بينة أن لموكله فلان نصيباً من 
هذه الدار المبيعة ولم يثبتوا مقداره لا يثبت ذلك» ولا يقضى له بالشفعة؛ لأنه لا يمكن 
القضاء بالشفعة إلا بالقضاء بالشركة وتعذر القضاء بالشركة لمكان الجهالة. 

وهذا بخلاف ما لو أقام المدعي بينة على المحبوس في السجن أنه موسر فإنه يقبل 
يدا واد اويا دارج اكه و N GR‏ بيك ماري E‏ 
السجن لا يستحق إلا باليسار ويساره لا بثبت إلا بملكه. 

والفرق: أن في مسألة المديون القضاء بالملك له مع إنكاره غير ممكن» ألا ترى 
مع بيان مقدار ملكه لا يمكن للقاضي أن يقضي له بالملك بجحوده؛ وما تعذر القضاء 
بالملك هناك لم يشترط للقضاء باليسار إمكان القضاء بالملك» وفي مسألة الشفعة أمكن 
للقاضي القضاء بالملك للشفيع؛ لأنه مدع» فلا يسقط اعتبار اشتراط القضاء بالملك 
للقضاء بالشفعة لمكان الجهالة. 

وإذا وكل الرجل رجلاً بأخذ دار له بالشفعة ولم يعلمه الثمن صح التوكيل» > وإذا 
أخذها N N‏ وإن كان ذلك ثمنا كثيراً بحيث لا يتغابن 
الناس فيه سواء أخذها بقضاء أو بغير قضاءء بخلاف الوكيل بالشراء إذا اشترى بثمن كثير 
لا يتغابن الناس في مثله حيث لا يلزم الموكل . 

والفرق: أن في فصل الشفعة الثمن منصوص عليهء وهو الثمن الذي اشتراه 
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الى لأن الأخذ بالشفعة لأخذ بمثل ذلك الثمن وقد اشتراه به» فأما في فصل الشراء 
القن في مون غل ري اداو ارف ١‏ 

وإذا وكل رجل هو ليس بشفيع الدار أن يأخذ الدار له بالشفعة» فأظهر الشفيع ذلك 
فقد بطلت شفعته؛ e‏ 
من جهة لنفسه بأن ساومه» وذلك مبطل شفعتهء فإن أ سر الشفيع ذلك حتى أخذها ثم علم 
e os‏ ء قاض جاز ذلك ولم يكن للمشتري أن يأخذها 
وصار الشفيع مث فشثرياً للآمر؛ لأنه سلم الدار بالشفعة في موضع لا شفعة للشفيع مستأنفا 
إذا حصل برضا المشتري. 

وإن أخذها بقضاء قاضء فإنها ترد على المشتري؛ لأنه لما لم يكن له أخذ الدار 
بالشفعة تبين أن القاضي قضى للوكيل بالدار بغير سبب» ولا يمكن أن يجعل شراء 
مستقبلاً لانعدام الرضا من المشتري» ولا يصح توكيل الشفيع المشتري بأخذ الشفعة سواء 
كانت الدار في يده أو في يد البائع إن كانت الدار في يده؛ ؛ فلأن الأخذ بالشفعة شراءء 
والإنسان لا يصلح وكيلاً بالشراء من نفسه» وإن كانت الدار في يد البائع؛ فلأنه ساع في 
نقص ما تم به؛ لأن بالأخذ بالشفعة ينفسخ الشراء الذي جرى بين البائع وبين المشتري› 
وكذا لا يصح توكيل البائع بذلك. 

وإن كانت الدار في يد البائع قياساًء وفي الامنتحسان؛ ع لأ باع الي 
نقض ما تم به من وجه؛ لأنالأخل بالشقعة :من المكهري إن كان تمليكاً قدا من جهةء 
المشتري من وجه فهو بمنزلة الاستحقاق من وجه من حيث إنه يأخذ من غير رضا 
المشتري بحق سابق له على حق المشتري» فمن هذا الوجه يصير البائع ساعياً في نقض ما 

وإذا وكل رجلاً بطلب الشفعة بكذا كذا درهما واحدة» فإن كان المشتري اشتر 
بذلك المقدار أو بأقل فهو وكيل» وإن كان اشترى بأكثر من ذلك» فهو ليس بوكيل؛ لأن 
الأخذ بالشفعة شراءٌ والوكيل بالشراء بثمن معين بملك الشراء به وبأقل منه» ولا يملك 
الشراء بأكثر منه» وكذلك إذا قال: وكلتك إن كان فلان اشتراها فإذا قد اشتراها غيره لا 
يكون وكيلاً . 

وإذا وكل وكيلين بأخذ الشفعة» فلأحدهما أن يخاصم دون الآشر ولا يأخد 
الققعة يدون ااج وإذا وکل وك ناخد السنعة كليس لك كيل انوكل غبره إلا أن 
يكون الأصل أجاز ما صنعء فإن أجاز ما صنع وكل الوكيل وكيلاء وأجاز ما صنع لم 
يكن لهذا الوكيل الثاني أن يوكل غيره. 

الوكيل بالشفعة إذا سلم الشفعة ذكر في شفعة «الأصل»: أنه إذا سلم في مجلس 
القاضي صح» وإن سلم في غير مجلس القاضي لا يصح عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما 
الله» وهو قول أبي يوسف الأول» ثم رجع أبو يوسف عن هذاء وقال: يصح تسليمه في 
مجلس القاضي . 


فعلى رواية كتاب الشفعة جوز تسليمه في مجلس القاضي» ولم يحك فيه خلافاًء 
وذكر في كتاب «الوكالة» و«المأذون»: ما ذكر في الشفعة قول أبي حنيفة وأبي يوسف 
رحمهما الله وإقراره على موكله بالتسليم في مجلس القاضي صحيح بلا خلاف بين 
علمائنا الثلاثة وإقراره في غير مجلس القاضي عند أبي حنيفة ومحمد وأبي يوسف الأول. 
في قوله الآخر صحيح» فمحمد رحمه الله فرق بين تسليمه في مجلس القاضي وبين 
إقراره بالتسليم على موكله في مجلس القاضي . 

والفرق: أن إقراره إنما صح أنه جواب الخصومة» والتسليم ليس جواب الخصومة 
بل هو إبطال حق على الموكل والوكيل مأمور باستيفاء الحق لا بإبطاله . 

ألا ترى أن الوكيل بالخصومة فى الدّين يملك الإقرار على موكله بالقبض» 
ف ١‏ 

الوكيل بالشفعة إذا طلب الشفعة وادعى المشتري التسليم» فهذا على وجهين"؟: 

الأول: أن يدعي التسليم على الموكل ويطلب يمين الوكيل بالله ما يعلم أن الموكل 
قد سلم الشفعة» أو يطلب الموكل بالله ما سلمني الشفعة» فإن طلب يمين الوكيل» 
فالقاضي لا يحلفه؛ لأن أصل الدعوى وقعت على الموكل» فإنه ادعى تسليم الموكل 
واستحلاف غير من توجه عليه الدعوى بمنزلة البدل عن استحلاف من يوجه عليه الدعوى 
والإنصاف إلى البدل على إمكان المصير إلى الأصل» وما دام الموكل حياً واستخلافه 
ممكن بخلاف ما لو ادعى ديناً على ميت وأنكر الوارث ذلك وطلب المدعي من القاضي 
أن يحلف الوارث» فالقاضي يحلفه على علمه؛ لأن هناك وقع العجز عن المصير إلى 
الأصل»ء وإن طلب يمين الموكل» فالقاضي يقول له: سلم الدار إلى الوكيل ليأخذها 
الموكل بالشفعة وانطلق واطلب يمين الموكل . 

وهو نظير ما لو وکل ]۳/۱۷١[‏ رجلا بقبغن الدين فقال المديون: أريد يمين 
الموكل بالله ما أبرأني» فالقاضي يقضى عليه بالمال» ويأمره بالأداء إلى الوكيل ويقول له 
انطلق واطلب يمين الموكل» وهذا بخلاف الوكيل بالشراء إذا وجد بالمشترى عيباً وأراد 
رده على البائع» وطلب البائع يمين الموكل بالله ما رضي بالعيب كان له ذلك. ولا يرد 
حتى يحضر الموكل ويحلف الوجه الثاني أن يدعي التسليم على الوكيل ويطلب يمينه 
فالقاضي لا يحلفه عند أبي حنيفة ومحمد خلافاً لأبي يوسف رحمهم الله. 

وإذا شهد شاهدان على الوكيل أنه سلم الشفعة عند غير القاضي» فشهادتهما باطلة 
عند أبي حنيفة ومحمد خلافاً لأبي يوسف» وكذلك إذا شهد شاهدان عليه أنه قد سلم عند 
القاضي » ثم عزل قبل أن يقضي عليه لم يجز على قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله. 

ولو أقر الوكيل عند القاضي أنه قد سلم الشفعة عند غير قاض» أو عند قاض آخر 
فإقراره صحيح › ويكون هذا بمنزلة إنشاء التسليم عند هذا القاضي . 


. ذكر المؤلف الوجه الأول فقط‎ )١( 
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وهو نظير ما لو شهد شاهدان على رجوع الشهود وعن شهادتهم في غير مجلس 
القاضي فالقاضي لا يقبل شهادتهم› ولو أقر الشهود عند القاضي أنهم قد رجعوا عن 
شهادتهم في غير مجلس القاضي صح إقرارهم وجعل ذلك منهم منزلة إنشاء الرجوع عند 
هذا القاضي . 

في «فتاوى اهل مني و و رجلاً ببيع داره» فباعها بألف درهم ثم 
حط عن المشتري مائة درهم وضمن ذلك الأمرء فليس للشفيع أن يأخذها بالشفعة إلا 
بالألف؛ لأن حط الوكيل لا يلتحق بأصل العقد. 

في «فتاوى الفضلي»: الوكيل بشراء الدار إذا اشترى وقبض فجاء الشفيع وأراد أن 
يطلب الشفعة من الوكيل» فهذا على وجهين: 

الأول: أن تكون الدار في يد الوكيل» وفي هذا الوجه الطلب منه صحيح . 

الوجه الثاني : أن يكون الوكيل قد سلم الدار إلى الموكل وفي هذا الوجه لا يصح 
الطلب من الوكيل» هكذا قالء قول الفقيه أبو إبراهيم» هكذا ذكر في «الأجناس» عن 
محمد قال الصدر الشهيد رحمه الله: هو المختار. 

وقال القاضي الإمام علي السغدي: الصحيح أنه يصح الطلب منه على كل حال؛ 
لأنه هو العاقدء قال الصدر الشهيد: والجواب في الوكيل مع الموكل كالجواب في البائع 

مع المشتري إن كانت الدار في يد البائع فالطلب منه صحيح› > وإن كانت في يد المشتري 

١‏ يشيع اس ی البائع هو اسار حيز انان فآ بين ارک راان أن البائع إذا لم 
يسلم الدار لا يكون خصماً حى يحضر المشتري؛ والوكيل إذا قبض فهو خصم› وإن لم 

يحضر الموكل» هذا هو الكلام في الطلب. 

وأما الكلام في تسليم الشفعة وتسليم الشفيع عند الوكيل وقد ذكرناه في فصل تسليم 
الشفعة في «القدوري». 

قال أصحابنا: إذا قال المشتري قبل أن يخاصم في الشفعة: اشتريت هذه الدار 
لفلان وسلمها إليه» ثم حفر التي كاد عصرم بين الشملع ونان الحتتري” لأن إقراره 
قبل الخصومة صحيح» » فصار كما لو كانت الوكالة معلومة» فإذا خوصم ثم أقر بذلك لم 
تسقط الخصومة عنه؛ لأنه مان کا وهو يريد ل E‏ 
أنه قبل شرائه اشترى لفلان لم تقبل بينته ؛ لأنه لا يدفع بهذه الخصومة عن نفسه. 

قال: وروي عن محمد رحمه الله: أن المشتري إذا قال: أنا أقيم البينة أني أقررت 
بهذا القول قبل الشراء لم تقبل بينته لإثبات الملك للغائب» ولا خصومة بينه وبين الشفيع 
حتى يحضر المقر له. 

وفي «المنتقى»: بشر عن أبي نوست رجل :اشتزى دارا واشهد :قبل شزائههما معني 
قوله أشهد قال بلسانه: أنه اشترى لفلان بماله وأمره وطلب الشفيع الشفعة» فالمشتري 


)١(‏ بياض بالأصل. 
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خصم في ذلك» ولو كان له شاهدان يشهدان أن فلاناً أمره بشرائهما لم يكن هو خصماً 


للشفيع والله أعلم. 


قال محمد رحمه الله في «الأصل» : الصغير والكبير في استحقاق الشفعة سواء؛ 
لأنهنما فى سيب استحقاق الشفعة شرا قال: والحبل في استحقاق الشفعة والكبير 
EER NOS 50‏ يعبت للك فان وفعت الأنر 
من ستة أشهر منذ وقع الشراء فله الشفعة؛ e CRESS‏ 
قدومه وهو غائب. 

وإن جاءت به لسته أشهر فصاعداً منذ وقع الشراءء فإنه لا شفعة له؛ لإآنة لم يغبت 
ا ل ا لي قبل البيع وورث الحبل منه 
حينئذ يستحق الشفعة» وإن جاءت بالولد لستة أشهر فصاعداً ؛ لأن وجوده وقت البيع ثابت 
حكماً لما ورث من أبيه» ثم إذا وجب الشفعة للصغير فالذي يقوم بالطلب والأخذ من قام 
مقامه شرعاً في استيفاء ء حقوقه وهو أبوه» ثم وصي أبيهء ثم جده أب أبيهة» ثم وصي 
نصيبه القاضي» فإن لم يكن له أخذ من هؤلاء فهو على شفعته إذا أدرك» فإذا أدرك وقد 
ثبت له خيار البلوغ والشفعة فاختار رد النكاح أو طلب الشفعة مع الإمكان بطلت الشفعة» 
حتى لو بلغ الصغير لا يكون له حق الأخذ. وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف. 

وقال محمد: لا تبطل الشفعة» وعلى هذا الخلاف تسليم الشفعة إذا سلم الأب أو 
الوصي ومن بمعناهما شفعة الصغير صح تسليمهء وأبي يوسف حتى لو بلغ الصبي لا 
يكون له أن يأخذها بالشفعة؛ لأن تسليم الشفعة وترك طلبها ترك التجارة» ومن ملك 
التجارة في مال إنسان ملك تركها أيضاً؛ ولأن أخذ الشفعة يكون عوضاًء > فبتسليم الشفعة 
إن كان سقط حق الصغيرء ولكن بعوض وإسقاط حق الصغير بعوض داخل تحت ولاية 
هؤلاء. 

ألا ترى أنهم ملكوا بيع مال الصغير» ثم تسليم الأب والوصي شفعة الصغير صحيح 
عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله» سواء كان التسليم في مجلس القضاء أو في غير 
مجلس القضاء ء بخلاف تسليم الوكيل في غير مجلس القضاء عند أبي حنيفة رحمه الله؛ 
لأنهما نائبان عن الصغير في مجلس القضاء وغيره» فأما الوكيل نائب عن الموكل في 
مجلس القاضي؛ لأنه وكيل بالخصومة» ومعدن الخصومة مجلس القضاءء فكأن الموكل 
قال له: أنت وكيلي في مجلس القاضي . 

إذا ]شرق :دارا لايك لصم الات كاروب ]قبي ان لان أن دنا 
بالشفعة عندناء كما لو اشترى الأب مال ابنه لنفسه» ثم كيف يقول: اشتريت وأخذ 
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بالشفعة» ولو كان مكان الأب وصياً. ذكر شمس الأئمة السرخسي رحمه الله هذه المسألة 
في «واقعاته»وشوش الجواب المشبع إن كان في أخذ الوصي هذه الدار بالشفعة منفعة 
للصغير بأن وقع شراء الدار بغبن يسير بأن كان قيمة الدار مثلاً عشرة وقد اشتراها الوصي 
بأحد عشرء فإن الغبن اليسير يتحمل من الوصي في تصرفه مع الأجانب» ويأخذ الوصي 
بالشفعة يرتفع ذلك الغبن. 

فإذا كانت الحالة هذه كان أخذ الوصي بالشفعة مبتغياً في حق الصغير فإن للوصى 
آنا الذار الققعة على ا قزل أى حه راخ الرواسن عن أبن يرست كما فی 
شرا الوم من مال الضحين هة وإن لم يكن في أخذ الوصي هذه الدار بالشفعة منفعة 
في حق الصغير بأن وقع شراء الدار للصغير بمثل القيمة لا يكون للوصي الشفعة بالاتفاق. 

كما لا يكون للوصي أن يشتري شيئاً من مال اليتيم لنفسه بمثل القيمة بالاتفاق» 
ومتى كان للوصي ولاية الأخذ يقول: اشتريت وطلبت الشفعة» نم برقع الامو إلى القاعني 
حتى ينصب قيمة عن الصبي» فيأخذ الوصي منه بالشفعة ويسلم الثمن إليه ثم القيم يسلم 
الثمن إلى الوصي . 

في «فتاوى أبي الليث»: رحمه الله وفي «الفتاوى» : عن الفقيه أبي بكر : لو اشترى 
لابن الصغير داراً والأب شفيعها لا يأخذ بالشفعة ما لم يدرك الابن أو ينصب الحاكم 
خصماً . 0 

قال الفقيه أبو الليث رحمه الله: هذا الجواب فى الوصي فأما الأب يأخذ؛ لأن 
الأب لو اشترى مال ابنه لنفسه صحء كذا هذا يأخذ من غير قضاء وعن شداد: أن الوصي 
يشهد على طلب الشفعة ويترك حتى يبلغ الصبي› ولو كان الصبي شفيع دار اشتراها 
د ع ا ل 0 

شترى الأب لنفسه داراً وابنه الصغير شفيعها فلم يطلب الأب الشفعة للصغير حتى 

7 فليس للذي بلغ أن يأخذها بالشفعة؛ لأن الأب كان متمكناً من الأخذ 
بالشفعة» فسكوته يكون مبطلاً للشفعة. 

ولو باع الأب داراً لنفسه وابنه الصغير شفيعها فلم يطلب الأب الشفعة للصخير» ا 
تبطل شفعة الصغير حتى لو بلغ الصغير كان له أن يأخذها؛ لأن الأب ههنا لا يتمكن من 
الأخذ بالشفعة لكونه تابعاً وسكوت من لا يملك الأخذ لا يكون مبطلاً ذكر هذه الجملة 
شمس الأئمة السرخسي رحمه الله في باب تسليم الشفعة؛ وهكذا ذكر القدوري في 
«شرحه)»وأحاله إلى «نوادر أبي يوسف». 

وأما الوصي إذا اشترى داراً لنفسه أو باع داراً له والصبي شفيعها > فلم يطلب 
الوصي شفعته فاليتيم على شفعته إذا بلغ ؛ لأن الوصي لا يملك البيع والشراء للصغير مع 
نفسه إلا إذا كان فيه منفعة للصغير» وإذا لم يملك الأخذ لم يكن سكوته تسليماًء » هكذا 
ذكر القدوري في «شرحها. 

في نوادر هشام» قال: قلت لمحمد: ما يقول في رجل اشترى داراً وابنه الصغير 
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شفيعهاء فلم يطلب الشفعة» قال : : أما في قياس أبي حنيفة لا شفعة للصغير؛ لأن تسليم 
الأب جائز عليه» وأما في الوصي فهو على شفعته؛ لأنه لا يقدر أن يأخذه له من نفسه» 
ويجب أن يكون الجواب في شراء الأب داراً لنفسه وابنه الصغير شفيعها على التفصيل إن 
لم يكن لمن :تي هذا الا ختوزييان وتو راء الأب بل الي ارباك مقدار نا 
يتغابن الناس في مثله لا يكون للصغير الشفعة إذا بلغ . 

وإن كان للصغير في هذا الأخذ ضرر بأن وقع شراء الأب بأكثر من القيمة مقدار ما 
لا يتغابن الناس فيه كان له الشفعة إذا بلغ؛ لأن الأب لا يملك التصرف في مال الصغير 
مع نفسه على وجه الضررء فلم يكن الأب متمكناً من الأخذ في هذه الصورة» فلا يكون 
سكوتة نطلا فة والذي يريد هذا مسألة ذكرها شمس الأئمه السرخسي في باب 
تسليم الشفعة. 

وصورتها: رجل اشترى دارا بأكثر من قيمتها وصغير شفيعهاء > فسلم الأب شفيعها 
لا يصح تسليمه عندهم جميعاً هو الصحيح؛ لأن الأب لا يملك الأخذ ههنا بالاتفاق 
اک ن رارت عن طب زاغ اننا بف من اف فريك المي يقلن 
حقه إذا بلغ . 

ويجب أن يكون الجواب في الوصي إذا اث رق دارا له وال هان > فلم 
يطلب حتى بلغ الصبي على التفصيل أيضاً : إن كان للصغير في الأخذ بالشفعة منفعة» فلا 
شفعة للصغير إذا بلغ عند أبي حنيفة وإحدى الروايتين عن أبي يوسف؛ لأن الوصي لو 
اشترى من مال نفسه شيئاً للصغير وللصغير فيه منفعة ظاهرة جاز عند أبي حنيفة» وإحدى 
الروايتين عن أبي يوسف» فكان الوصي متمكناً من الأخذ فكان سكوته مبطلاً شفعته» وإن 
لم يكن للصغير في الأخذ بالشفعة منفعة ظاهرة كان له الشفعة إذا بلغ بالاتفاق» فلا يكون 
سكوته مبطلاً . 

ولو كان الوصي 8 الدار وباقي المسألة بحالهء فالصغير على شفعته إذا بلغ 
بالاتفاق» كما في الأب إذا قال الأب أو الوصي: اشتريت هذه الدار بألف درهم 
للصغير»ء فقال الشفيع: اتق الله فإنك اشتريتها بخمسمائة فصدقةء فإنه لا يصدق ويأخذ 
الدار بألف درهم حتى يقيم البينة على الشراء بخمسمائة والله أعلم . 


الفصل الخامس عشر 
في حكم الشفعة إذا وقع الشراء بالعروض 


قد ذكرنا قبل هذا أن الشراء إذا وقع ما ليس من ذوات الأمثال» فالشفيع يأخذ الدار 
قال محمد رحمه الله في «الأصل»: إذا اشترى الرجل داراً بعبد بعينه وأخذ الشفيع 
الدار بقيمة العبد بقضاء القاضي» ثم استحق العبد بطلت الشفعة وأخذ الدار من الشفيع؛ 
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وهذا لأن الشراء بالمستحق شراء فاسدء ولهذا لا يفيد الملك في بذل المستحق إلا 
بالقيفى. ول هة فى الراك الفاسةه ي أن العاف أغطا فى ناه هى 
بالعنية ول للق داتقها مه ا ر 

فإن قيل: ينبغي أن لا يسترد الدارء وإن ظهر أنه لم يكن له الشفعة عند أبي حنيفة 
رحمه الله؛ لأن القضاء بالشفعة قضاء بالشراء» والقاضي متى قضي بالشراء للإنسان ثبت 
الشراء بقضائه وإن لم يكن بينهما شراء. 

قلنا: القضاء بالشفعة قضاء /١۷۷[‏ "] بالشراء من وجه قضاء بالملك المرسل 
من وجه لما ذكرنا أن الأخذ بالشفعة بمنزلة الاستحقاق من وجه من حيث إن الشفيع 
يأخذ الدار من غير رضا المشتري بحق سابق والقضاء بالشراء إن كان ينفذ ظاهرا 
وناطناً عند أبن حديفة فالقضاء الحلك المرسل لآ يتمذ باطعاء فلا ينقد القضاء 
بالشفعة ظاهراً أو باطناً بالشك. 

فلهذا قال: يسترد الدار من يد البائع؛ هذا إذا أخذ الشفيع الدار بقيمة العبد بقضاء 
القاضي» وإن كان المشتري قد سلم الدار إلى الشفيع بقيمة العبد بقضاء القاضي» وإن 
كان المشتري قد سلم الدار إلى الشفيع بقيمة العبد بغير قضاء إن كان قد سمى الشفيع قيمة 
العبد كذا كذا حتى صار الثمن معلوما من كل وجه. ثم استحق العبد ليس للمشتري على 
الدار سبيل ؤيجعل ذلك بيعاً مبتدأ لوجود حده وهو التملك والتمليك بالتراضي» لما تبين 
أنه لم يكن له شفعة» ويكون للبائع على المشتري قيمة الدار؛ لأن باستحقاق العبد تبين 
أن الشراء وقع فاسدا. 

وإذا باع ما اشترى نفذ بيعه ويضمن للبائع قيمة ما اشترى» وإن لم يكن سمى 
للشفيع قيمة العبد كذا وكذاء ولكن قال سلمت الدار لك بقيمة العبد كان للمشتري أن 
يسترد الدار من الشفيع . 
إذا اشترى داراً بعبد وهلك العبد في يد البائع قبل التسليم إلى المشتري كان للشفيع 
أن يأخذ الدار بالشفعة؛ وهذا لأن بهلاك العبد وإن فسد البيع لما عرف أن هناك أحد 
البدلين في بيع المقايضة يوجب فساد العقدء إلا أنه إنما فسد البيع بعد وقوعه بوصف 
الصحة» وإنه لا ينافي حق الشفعة ولو لم يمت العبد حتى أخذ الشفيع الدار بقيمة العبد 
إن أخذها من البائع لم يبق للبائع على العبد الذي جعله المشتري ثمنا لهذه الدار سبيل؛ 
لأن يأخذ الشفيع الدار من البائع ينفسخ شراء المشتري» وإن أخذها من المشتري ثم مات 
العبد في يد البائع قبل التسليم إلى المشتري» فالقيمة التي أخذها المشتري من الشفيع 
تكون للبائع. 

وإذا اشترى داراً بعبد غيره» وأجاز صاحب العبد الشراء» فللشفيع الشفعة؛ لأن 
الإجازة فى الانتهاء بمنزلة الإذن فى الابتداء ويأخذها بالشفعة بقيمة العبد لما ذكرناء وإذا 
وقع الشراء بمكيل أو موزون بعينه واستحق المكيل أو الموزون فقد بطلت الشفعة؛ لأن 
المكيل أو الموزون إذا كان بعينه فهو والعبد سواءء وإن كان المكيل أو الموزون في 
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الذمةء فأوفاه ذلك ثم استحق ذلك فشفعة الشفيع على حاله؛ لأن المكيل أو الموزون إذا 
كان في الذمة فهو والدراهم سواء. 

في «المنتقى»: ابن سماعة عن محمد رحمه الله: فى رجل اشترى من آخر داراً 
بالكوفة بكر حنطة بعينه أو بغير عينه وتقابضا ثم خاصمه الشفيع في الدار بمرو فقضى له 
عليه بالشفعة والدار بكوفة» قال: إن شاء المشتري أخر الشفيع حتى يأخذ منه حنطة مثلها 
بالكوفة وسلم له الدار بمروء وإن شاء سلم له الدار وأخذ منه بمرو قيمة الطعام بالكوفة. 

وقال في موضع آخر من «المنتقى»: إذا كان قيمة الكر في الموضعين سواء أعطاه 
الكر حيث قضي له بالشفعة» وإن كانت القيمة متفاضلة نظر في ذلك إن كان الكر في 
الموضع الذي يريد الشفيع أن يعطي أعلى؛ فذلك إلى الشفيع يعطيه ذلك حيث شاءء وإن 
كان أرخص فرضي به المشتري» فذلك إليه وإن شاؤوا أعطى المشتري قيمة ذلك في 
الموضع الذي فيه ما يساوي في موضع الشراء. 


2 السادس عشر 
في الشفعة في ف فسخ البيع والإقالة وما يتصل بذلك 


مشتري الدار إذا وجد الدار عيباً بعدما قبضها وردها بالعيب» وكان ذلك بعد ما 
سلم الشفيع الشفعة فللشفيع أن يأخذها بالشفعة» وإن كان الرد بغير قضاء قاض» فإن الرد 
بالعيب بغير قضاء بيع جديد في حق الثالث والشفيع ثالث» فصار في حق الشفيع كأن 
المشتري باع الدار من البائع» ولو كان الرد بقضاء قاض فليس للشفيع أن يأخذها؛ لأن 
الرد بقضاء سخ في حق الكل ولي ببيع ديد اد لانعدام حده» والتملك بالتراضي 
وحق الشفيع إنما يث يثبت في العقد لا في الفسخ»› إذا كان الرد بالعيب قبل قبض الدارء 
فإن كان بقضاء ء فلا شفعة للشفيع: وإن كان بغير قضاء» فكذلك عند محمد رحمه الله؛ 
لأنه تعذر اعتباره بيعاً جديداً في حق الشفيع؛ لأن بيع العقار قبل القبض عنده لا يجوزء 
وأما على قول أبي حنيفة وأبي يوسف» فقد اختلف المشايخ بعضهم قالوا + ا 
الشفعة؛ لأن بيع العقار قبل القبض عندهما جائزء فأمكن أن يجعل هذا الرد بيعاً جديداً 
في حق الشفيع وبعضهم قالوا : لا شفعة للشفيع ؛ لأن رضا البائع قبل القبض لا عبرة به؛ 
لأن للمشتري حق الرد بالعيب قبل القبض وإن لم يرض به البائع ؛ لأن الصفقة لم يتم 
بعد ولو انعدم الرضا من البائع لا يمكن أن يعتبر بيعاً جديداً في حق الشفيع» » فكذا إذا 
لم يعتبر رضاه. 

كما لو سلم المشتري الدار إلى الشفيع باختياره ورضاه لا يعتبر ذلك بيعاً جديداً في 
حق الثالث» حتى لو كان لهذه الدار شفيع آخر وقد سلم الشفعة لا يتجدد له شفعة أخرى 
بهذا التسليم؛ لأن للشفيع أن يأخذ منه بغير رضاهء فلم يكن لرضاه عبرة كذا هاهنا . 

وإن كان المشتري رد الدار بخيار رؤية أو بخيار شرط لا يتجدد للشفيع حق الشفعة 
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حصل الرد قبل القبض أو بعد القبض» بتراضيهما أو بغير تراضيهما؛ لأن الرد بهذه 
لأساف تشع مو کو الناسن كاية . 

وإن اشترى الرجل داراً أو أرضاً فسلم الشفيع الشفعة» ثم إن البائع والمشتري 
تصادقا أن البيع كان تلجئة ورد المشتري على البائع لا يتجدد للشفيع حق الشفعة» وكان 
ينبغي أن يتجدد؛ لأن إقرارهما بالتجلئة لا يعتبر في حق الشفيع . 

ألا ترى أنهما لو أقرا بذلك قبل تسليم الشفعة لا يعتبر إقرارهما في حق الشفيع 
حتى كان للشفيع أن يأخذ الدار كذا هاهنا. 

ودا ل يعتين افر ارا ام تتبث تثبت التلجئة في حق الشفيع فكان الرد بسبب التلجئة 
فسخاً للعقد في حقه لا رداً بالتلجئة والفسخ متى حصل بالتراضي يتجده للشفيع حق 
الشفعة» والجواب إنما لم يعمل إقرارهما بالتلجئة في حق الشفيع قبل تسليم الشفعة؛ لأن 
البيع الصحيح ظاهر أو ثبت للشفيع حق الشفعةء > فهما بهذا الإقرار يريدان إيطال حقه؛ 
فأما بعد تسليم الشفعة لم يبق للشفيع [۱۷۷ب/ ۳] حق أصلاًء > فإقرارهما لا يتضمن بطلان 
حقه فتثبت التلجئة بإقراره» فكان الرد بسبب التلجئة فلا يتجدد به حق الشفعة. 

في «المنتقى»: رجل اشترى داراً وقبضها وسلم الشفيع الشفعة» ثم إن المشتري 
قال: إنما كنت اشتريتها لفلان» وقال الشفيع بل اشتريتها لنفسك» وهذا منك بيع مستقبل 
وأنا آخذها بالشفعة بهذا البيع» فالقول قول الشفيع؛ وإن كان فلاناً غائباً لم يكن للشفيع 
أن يأخذ الدار حتى يقدم الغائب من قبل أن الشفيع يدعي أن هذا باع الدار من الغائب» 
وليس للشفيع أن يأخذ الدار من البائع حال غيبة المشتري. 

وإن قال المشتري: أنا أقيم البينة أن فلاناً كان أمرني بذلك» وإني إنما اشتريتها له 
لم يقبل بينته على ذلك حتى يحضر فلان. 

ومما يتصل بهذا الفصل 

إذا انفسخ العقد فيما ب بين البائع والمشتري بسبب هو فسخ من كل وجه لا يبطل حق 

الشفيع ؛ اا ی خاي والله ا 


الكافر والمسلم في استحقاق الشفعة سواء؛ لأنهما في سبب استحقاق الشفعة 
سواء. وإذا اشترى النصراني داراً بميته أو دمء فلا شفعة للشفيع؛ لأن الميت والدم ليس 
بمال في حقهم» فالشراء حصل بما ليس بمال فلا ينعقد» وهذا بخلاف ما لو اشترى 
بخمر أو خنزير؛ لأن ذلك مال في حقهم» فالشراء حصل بما هو مال فينعقد. 

اشترى الذمي داراً بخمر وتقابضا ثم صار الخمر خلاً ثم أسلم البائع والمشتريء ثم 
استحق نصف الدار وحضر الشفيع أخذ النصف بنصف قيمة الخمر ولا يأخذ بنصف الخل؛ 
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لأن الشفيع إنما يأخذ الدار بمثل الثمن الذي هو مضمون على المشتري» والمضمون على 
المشتري الخمر دون الخل وقد عجز الشفيع عن الأخذ بصورة الخمرء > فيأخذ بمعناها وهو 
القيمةء ثم يرجع المشتري على البائع بنصف الخل إن كان الخل قائماً في يده. 

وإن كان مستهلكاً رجع عليه بمثل نصف الخل؛ لأنه لما استحق ف لار 
أن نصف الخمر كان في يده بحكم عقد فاسد» والخمر الذي ا الذمي في شراء 
فاسداً إذا صارت خلاً في يده لا يسعه رد الخل بعينه إن كان قائماًء وإن عجز عن رد عينه 
رد مثله» فإن عجز عن رد مثله حینئذ رد قيمته» كذا هاهنا. 

اشترى الذمي من ذمي كنيسة أو بيعة فللشفيع الشفعة هكذا ذكر في «الأصل»» وهذا 
الجواب ظاهر فيما إذا كان من ديانتهم أن الملك لا يزول عن المالك بجعله بيعة أو كنيسة 
إنما يشكل فيما إذا كان من ديانتهم أن الملك يزول عن المالك بهذا الصنع؛ لأنه باع ما 
لا يملك فلا يجوز بيعه في ديانته» ونحن أمرنا ببناء الأحكام على اعتقادهم وأن يتركهم 
وما يدينون إلا ما استثني عليهم في عودهم. 

والوجه في ذلك : أنه لما أقدم على البيع فقد أدان بديننا؛ لأن من ديننا أن الملك 
لا يزول عن المالك بما بعده للمعصية والذمي إذا دان بديننا يلزمه ذلك كما في نكاح 
المحارم إذا طلبا الفرقة من القاضي . 

اشترى المرتد داراً ثم مات أو قتل على الردة حتى بطل شراؤه عند أبي حنيفة أو 
أسلم حتى نفذ شراؤه فللشفيع الشفعة؛ لأن شراء المرتد بمنزلة الشراء على أن المشتري 
بالخيار؛ لأنه توقف لمعنى من جهة المشتري وهو ردته. 

ومن اشترى داراً على أن المشتري بالخيار كان للشفيع الشفعة أجاز المشتري البيع 
أو فسخ» وإن باع المرتد داراً ثم مات أو قتل على الردة» فلا شفعة للشفيع وإن أسلم فله 
الشفعة؛ لأن بيع المرتد بمنزلة البيع على أن البائع بالخيار. 

ومن باع داراً بشرط الخيار إن أجاز البيع وجبت الشفعة وإن فسخه لا تجب كذا 
هاهنا عند أبي حنيفة» وإذا كان الشفيع مرتداً أو طلب الشفعة من القاضي» فالقاضي لا 
يقضي له بالشفعة حتى يسلم عند أبي حنيفة؛ لأن القضاء بالشفعة قضاء بالشراء» وشراء 
المرتد موقوف عند أبي حنيفة رحمه الله بين أن ينفذ إذا أسلم» وبين أن يبطل إذا مات 
أو قتل على الردة» فمتى قضي له بالشفعة صار معرضاً قضاءه للإبطال» وعلى القاضي أن 
يصون قضاءه عن النقض والإبطالء وإن أبطل القاضي شفعته ثم أسلم بعد ذلك فلا 
شفعة له؛ لأن قضاء القاضى قد نفذ لمصادفته محلاً مجتهداً فيه» فإن من العلماء من قال : 
لا شفعة للمرتد لا على الكافر ولا على المسلم وهو ابن شرمه. 

ومنهم من قال: لا شفعة له على المسلمء وله شفعة على الكافر» وهو عثمان البتي”" 2 


)۱( عثمان البتي : هو عثمان بن سليمان بن جرموز البتي» يروي عن أنس بن مالك» وروى عنه أهل 
البصرة (انظر كتاب الثقات لابن حبان .)٠١۸ /١‏ 


كتاب الشفعة 1" 


فهو معنى قولنا : إن قضاءه صادف محلاً مجتهداً فيه فنفذ» وإن أوقفها القاضي حتى ينظر ثم 
اند قرو على O‏ اتوي رقنا لك شأ لكل على ارد أ لمر كا ار 
فلا شفعة لوارثه؛ لأن وارثه لو استحق ى الشفعة إما أن يستحق بحكم الإرث ولا وجه إليه ؛ لأن 
الملك للوارث إنما يثبت من حين يموت المرتد أو يلحق بدار الحرب ويقضي القاضي بلحوقه 
لامن وقت الردة والبيع كان قبل الموت فكان جوار الورثة حادثاً والشفعة لا تستحق بجوار 
حادث . 

ولو كان المرتد لحق بدار الحرب» ثم بيعت الدار قبل قسمة ميراثه كان لورثته 
الشفعة؛ لأنهم ملكوا ماله من وقت اللحوق بدار الحرب والبيع كان بعد ذلك» فتبين أنه 
كان للورثة جوار لوقت البيع» فيستحقون الشفعة ابتداء بجوارهم لا بحكم الإرث. 

إذا اشترى الحربي المستأمن دارا ولحق بدار الحرب» فالشفيع على شفعته متى لقيه؛ 
لأن لحاقه بدار الحرب كموته» وموت المشتري لا يبطل شفعة الشفيع» وإن كان الشفيع هو 
الحربي» فلا شفعة له متى لحق بدار الحرب؛ لأن موت الشفيع يوجب بطلان الشفعة. 

وإن كان الشفيع مسلماً أو ذمياً فدخل دار الحرب إن لم يعلم بالبيع فهو على شفعته 
متى علم؛ لأن دخول المسلم أو الذمي دار الحرب ليس كموته بل هو بمنزلة الغيبة وغيبة 
الشفيع لا تبطل شفعته» وإن دخل وهو يعلم بالبيع فلم يطلب بطلت شفعته لترك الطلب. 

وإذا اك شترى المسلم داراً في دار الحرب وشفيعها مسلمء ثم أسلم أهل الدارء فلا 
شفعة للشفيع. يجب أن يعلم أن كل حكم لا يفتقر إلى قضاء القاضي لا يثبت ذلك الحكم 
في حق من كان من المسلمين في دار الحرب بمباشرة سبب ذلك الحكم في دار الحرب. 

نظير الأول: جواز البيع والشراء [178أ/ 7] وصحة الاستيلاء ونفاذ العتق ووجوب 
الصوم والصلاة» فإن هذه الأحكام كلها من أحكام الإسلام ويجري على كل من كان في 
دار الحرب من المسلمين؛ لأن أحكام هذه الحقوق لا يفتقر إلى القضاء. 

ونظير الثاني : الزنى فإن المسلم إذا زنى في دار الحرب» ثم صار دار الإسلام لا 
يقام عليه الحد؛ لأن الزن حال وجوده لم يوجب الحد؛ لأن ما هو المقصود من الحد 
الإقامة والإقامة إلى الإمام» وليس للإمام ولاية الإقامة في دار الحرب فلم يجب الحد لما 
كانت ولاية الإقامة فائته؛ إذا ثبت هذا فنقول: المقصود من حق الشفعة التملك وذلك 
يفتقر إلى قضاء القاضي؛ لأن المشتري عسى يرضى وعسى لا يرضى» وقضاء القاضي لا 
يجري على من كان في دار الحرب. 


إذا باع المريض داره بألفي درهم وقيمتها ثلاثة آلاف. ولا مال له غير الدار» ثم 
مات المريض وابنه شفيع الدار فلا شفعة له؛ هكذا ذكر في «الكتاب»» وهذا الجواب لا 


يشكل عندهم جميعاً. متى أراد الشفيع الأخذ بألفي درهم قبل إجازة الورثة؛ انار 
كما صار بائعا من المشتري بإيجاب حقيقة الملك له ببدل صار بائعا من الشفيع بإيجاب 
حق التملك له ببدل. 

ولهذا قلنا: إن الشفيع لو أقال مع البائع بعد ما أخذ الدار من المشتري بالشفعة 
صحت إقالته؛ لأنه أقال مع بائعه» ولو باع من وارثه من كل وجه بألفي درهم لا يجوز 
إجازة الورثة عندهم لما فيه من الوصية للوارث كذا هذا. 

فأما إذا أراد أن يأخذ بثلاثة آلاف درهم لا شك أن على قول أبي حنيفة لا يجوز 
بدون إجازة الورثة لما ذكرنا أنه صار بائعا من الشفيع من وجه»ء ولو باع منه من كل وجه 
بثلاثة ألف درهم لا يجوز عند أبي حنيفة من غير إجازة الورثة فهاهنا كذلك. 

وأما على قولهما: فقد ذكر في كتاب الشفعة و«الجامع» والوصايا في رواية أبي 
حفص والمأذون أنه لا يأخذها بالشفعة» وذكر فى الوصايا فى رواية أبى سليمان: أنه 
يأخذهاء فمن مشايخنا من قال في المسألة روايتان. ْ ١‏ 

وجه ما ذكر في عامة الروايات: أن الأخذ بثلاثة آلاف يخالف موضوع الشفعة أن 
الشفيع يأخذ بمثل الثمن الذي هو مضمون على المشتري والمضمون على المشتري ألفا 
درهم» فلا يجوز أن يأخذ بثلاثة ألف درهم. 

وجا در فى ووا ےا + أ الميض هاز باتها الدان ھن الوارث من 
وجهء فيعتبر بما لو باعه منه من كل وجه ولو باع منه بألفي درهم وقيمتها ثلاثة آلاف 
درهم كان له الأخذ بثلاثة آلاف درهم قبل إجازة الورثة كذا هاهنا . 

ومن المشايخ من وفق بين الروايتين» وقال: ما ذكر في عامة الروايات محمول على 
ما إذا أراد الأخذ من المشتري؛ لأن الألف الزائد حينئذ تكون للمشتري؛ لأنه يملك من 
جهة المشتري فلهذه العهدة تكون على المشتري» فلا تزول المحاباة في حق الوارث؛ وما 
ذكر في الرواية الأخرى محمول على ما إذا أراد الأخذ من الورثة؛ لأن الألف الزائدة 
حينئذ تكون للورثة» فتزول المحاباة في حقهم . 

وأما إذا أراد الأخذ بألفين بإجازة الورثة إن كان الأخذ من المشتري لا تعمل 
إجازتهم؛ لأن الشفيع بهذا الأخذ يصير متملكاً من جهة المشتري ومن جهة المريض 
فباعتبار التملك من المريض إن كانت تعمل إجازتهم» فباعتبار التملك من المشتري لا 
تعمل إجازتهم» فلا تصح إجازتهم بالشك» وإن كان الأخذ من الورثة تعمل إجازتهم»› 
فإن شراء المشتري ينفسخ ويصير متملكاً على المريض من كل وجه فتعمل إجازتهم» هذا 
إذا كان المشتري أجنبياًء وإن كان المشتري وارثاًء فإن كان باعها بمثل قيمتها أو بأضعاف 
قيمتها لا شفعة للشفيع قبل إجازة الورثة عند أبي حنيفة خلافاً لهماء إن باعها بألفي درهم 
وقيمتها ثلاثة آلاف درهم لا شك أن على قول أبي حنيفة لا شفعة للشفيع . 

وأما على قولهما: فقد ذكر في كتاب الشفعة أنه يأخذها بثلاثة آلاف درهم إن شاء؛ 
لأن الشفيع قائم مقام المشتري وهو الابن أن يزيل المحاباة ويأخذها بثلاثة آلاف إن شاء 


كتاب الشفعة 1۷ 


فكذا للشفيع» وذكر في موضع آخر: أنه لا شفعة للشفيع ههنا؛ لأن عندهما بيع المريض 
من وارثة إنما يصح» إذا لم تكن فيه وصية» وفي بيع المحاباة وصيتة ولا وصية للوارث» 
فكان البيع فاسداً ولا شفعة في البيع الفاسد» وبأن كان المشتري يتمكن من إزالة المفسدء 
فذاك لا يوجب الشفعة للشفيع. 


كما لو اشترى بشرط أجل فاسد» وعن أبي يوسف رحمه الله: أن للشفيع أن 
يأخذها بألفي درهم؛ لأنه يتقدم على المشتري شرعاً» فيجعل كأن البيع من المريض كان 
معه بألفي درهم . 

المريض إذا باع داراً بألفي درهم وقيمتها ثلاثة آلاف» وشفيعها أجنبي فله أن 
يأخذها بالشفعة بألفي درهم؛ لأن المحاباة كانت بقدر الثلث» وذلك صحيح من المريض 


الاجنبي . 

فإن قيل: كيف يأخذ الشفيع الدار بألفي درهم والوصية من المريض كانت للمشتري 
لا للشفيع» ولا يجوز تنفيذ الوصية له لغير الوصي له. 

قلنا: الوصية ما حصلت مقصودة ههناء إنما حصلت في ضمن البيع والشفيع قد 
تقدم على المشتري شرعاً في البيع» فكذا فيما هو متضمن البيع على أنه لما أوجب البيع 
للمشتري بما سمى مع علمه أن الشفيع يتمكن من الأخذ بمثل ما اشترى به المشتري» كان 
هذه وصية للمشتري إن سلم الشفيع الشفعة» وللشفيع أن يأخذ بالشفعة إذا باعها بألفين 
إلى أجل» وقيمتها ثلاثة آلاف درهم فالأجل باطل؛ لأن المحاباة بالقدر استغرقت ثلث 
المال» فلا يمكن تنفيذ الوصية بالأجل في شيء ولكن يتخير المشتري بين أن يفسخ البيع؛ 
أو يؤدي الألفين حالة» ليصل إلى الورثة كمال حقهم وأي ذلك ما فعل» فللشفيع الشفعة 
يأخذها بألفي درهم حالة» وإن باعها بثلاثة آلاف درهم إلى سنة وقيمتها ألفا درهم» ثم 
مات أجمعوا على أن الأجل فيما زاد على الثلث باطل؛ لأنه بمنزلة المحاباة؛ لأنه براءة 
مؤقته» فتعتبر بالبراءة المؤبدة» لكن اختلفوا أنه يعتبر الأجل في الثلث باعتبار الثمن أو 
باعتبار القيمة» قال أبو يوسف: باعتبار الشمن» فيجعل ثلثي الثمن» وذلك ألفا درهم 
[3س/ ”] إن شاء والألف الثالثة إلى أجله» وقال محمد رحمه الله: باعتبار القيمة» 
فيجعل ثلثا القيمة» وذلك ألف وثلثمائة وثلاثة وثلثون وثلث إن شاءء والباقي عليه إلى 


أجله . 

إذا باع المريض داراً وحابى وابنه شفيعها فبرئ من مرضه» فإن كان الوارث الشفيع 
علم بالبيع؛ وقد طلب وقت ما علم كان له أن يأخذ بالشفعة» وإن لم يطلب فلا شفعة له؛ 
لأنه ترك الطلب بغير عذرء أكثر ما فيه أنه لم يكن متمكناً من الأخذ وقت البيع لمرض 
البائع» لكن هذا لا يمنع سقوط الشفعة عند ترك الطلب» ألا ترى أن الجار إذا لم يطلب 
الشفعة بعد ما علم بالبيع لمكان الشريك» ثم سلم الشريك الشفعة» فلا شفعة للجارء وإن 
لم يكن متمكناً من الأخذ وقت البيع. 


۳۸ كتاب الشفعة 


الفصل التاسع عشر 


في وجوه الحيل في باب الشفعة 


الحيل في هذا الباب نوعان: 

نوع لإسقاطه بعد الوجوب» وذلك أن يقول المشتري للشفيع: أنا أبيعها منك بما 
أحدث. فلا فائدة لك في الأخذ» فيقول الشفيع: نعم أو يقول المشتري للشفيع اشتراه 
مني بما أحدث فيقول الشفيع: نعم» أو يقول: اشتريت» فبطل به شفعته وإنه مكروه 
هكذا ذكر شيخ الإسلام في «شرحه»» وذكر شمس الأئمة السرخسي في «شرحه): أنه لا 
يكره إذا لم يكن قصد المشتري الإضرار بالشفيع . 

ونوع لمنع وجوبه» وقد اختلف المشايخ فيه: بعضهم قالوا على قول أبي يوسف: 
لا يكره» وعلى قول محمد: يكره» وهذا القائل قاس فصل الشفعة على فصل الذكاة وفي 
كراهية الحيل لمنع وجوب الذكاة خلاف بين أبي يوسف ومحمد» ومنهم من قال: في 
الشفعة لا تكره الحيلة لمنع وجوبها بلا خلاف» وإنما الخلاف في فصل الذكاة فعلى قول 
هذا القائل يحتاج محمد إلى الفرق بين الشفعة وبين الذكاة. 

وفي «المنتقى» ق سألت عن محمداً عن رجل جعل بيتاً من داره هبة 
لرجل» ثم باع بقية الدار منه هربا من الشفعة قال : كان أبو يوسف لا یری بذلك بأساًء 
را س ا فكرهه كراهة شديدة» ولم يحفظ عن أبي حنيفة شيئاً . 

وفي «فتاوى الفضلي»: سئل أبو بكر بن أبي أسعد عن ذلك» فقال: بعد البيع 
مكروه في الأحوال كلها إن كان الجار فاسقاً يتأذى به فلا يكره. 

وقيل: يكره في جميع الأحوال» ثم بعض الحيل يرجع إلى منع وجوب الشفعة» 
ربعضها رچ إلى ال الرقية في الشفعة ؛ أما التي ترجع إلى منع وجوبها : أن يهب 
البائع بيتاً معلوماً من الدار بطريقه أو موضعاً آخر معلوماً من الدار بطريقه فتجوز 00 
ل والطريق وإن كان مشاعا إلا أنه لا يعمل القسمة و 
القع لها ليون ا ی ی يم رار يد د 
الكل» فيصير أولى بالجارء إلا أن هذه الحيلة تصلح لدفع الجار أما لا يصلح لدفع 
الشريك في الدار. 

ومن جملة ذلك 

أن يتصدق بطائفة معينة من الدار على المشتري بطريقها ويسلمهاء ثم يبيع الباقي 
منهء فلا يكون للجار الشفعة. 

ومن جملة ذلك: أن يهب من المشتري قدر ذراع من الجانب الذي هو متصل بملك 
الجار حتى يزول جواره عن باقي الدارء ثم يبيع الباقي منه. 

ومن جملة ذلك: أن يستأجر صاحب الدار من المشتري ثوباً ليلبثه يوماً إلى الليل 
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بجزء من داره التي يريد بيعها ثم يصير حتى يمضي اليوم أو بشرط التعجيل حتى يملك 
ذلك الجزء للحال ثم يبيع الباقي منه فلا يكون للجار الشفعة في الجزء الأول؛ لأنه ملك 
بعقد الإجارة» ولا في الجزء الثاني ؛ لأن المشتري في الدار وقت البيع والشريك يتقدم 
على الجار. 

ومنها: أن يؤكل الشفيع ببيعهاء فإذا باعها بطلت شفعته. 

ومنها: أن يبيعها بشرط أن يضمن الشفيع الدرك أو يضمن الثمن للبائع» فإذا ضمن 
بطلت شفعتهء ومنها أن يبيعها بشرط الخيار للشفيع ثلاثة أيام فلا شفعة له قبل إسقاط 
الخيار بطلت شفعته . 

وأما التي يرجع إلى تعليل الرغبة أن يبيع عشر الدار من المشتري بتسعة أعشار 
الثمن ثم يبيع تسعة أعشار الدار بعشر الثمن» فلا يرغب المشتري في أخذ العشر لكثرة 
الثمن» ولا حق له في الباقي؛ لأن المشتري شريك وقت شراء الباقي» فلو أن المشتري 
في هله الصوزة حاف آنه ل تعر العقر بعشعة اعجار ان لآ مجع الجا في بحر من 
الثمن. 

فالحيلة في ذلك: أن يشتري العشر على خيار ثلاثة أيام حتى لو أن البائع إن أبى 
بيع الباقي» فالمشتري ينقض البيع في العشر بحكم الخيارء فلو أن البائع خاف في هذه 
الصورة أنه إن باع الباقي بعشر الثمن يفسخ المشتري البيع في العشر الأول بحكم الخيار. 

فالحيلة للبائع: أن يبيع الباقي بشرط الخيار لنفسه ثلاثة أيام يجيزان القع ضما 
فإن خاف كل واحد منهما أنه إن أجاز لم يجز صاحبه. 

فالحيلة في ذلك: أن يوكل كل واحد منهما وكيلاً بإجازة البيع» ويشترط أن يجيز 
بشرط أن يجيزان لم يجز صاحبه. 

ومنها: أن يشتري الدار بثمن كثير ثم يعطي المشتري بذلك شيئاً من خلاف جنسه 
هو أقل قيمة منهء فإذا أراد الشفيع أن يأخذ يأخذ بذلك الثمن الكثير» فلا يرغب فيه لكثرة 
الثمن . 

ومنها: وهو قريب مما تقدم: أنه إذا أراد أن يشتري داراً قيمتها عشرة آلاف درهم 
وعشرة ينبغي أن يشتريها بعشرين ألف درهم ويعطيه عشرة آلاف درهم ودينارا بعشرةء فإذا 
أراد الشفيع الأخذ يأخذ بعشرين ألف درهم؛ لأن الشراء وقع بهذا القدرء وإن استحق 
الدينار رجع على البائع بما أدى من الدراهم والدنانير فقط؛ لأنه لما استحق الدينار رجع 
على البائع بما أدى من الدراهم بطل الصرف؛ لأنه ظهر أن الثمن لم يكن عليه» فصار 
کمن اشترى من آخر ديناراً بعشرة عليه ثم تصادقا إنه لا دين عليه» فإنه يبطل الصرف ويرد 
الدينار كذا هاهنا. 

ومنها: أن يبيع البناء من الدار من المشتري ليقلعه بثمن قليل ويبيع الساحة بثمن 
كثير فلا يجب للشفيع الشفعة في البناء» ويجب في الساحة ولكن لا يرغب في الساحة 
لكثرة الثمن. 


° كتاب الشفعة 


ومنها: أن قيمة الدار إذا كانت ألفاً مثلاً يبيع مشتري الدار شيئاً من أعيان ما له 
قيمته ألف بألفين حتى يجب للمشتري بائع الدار ألفي درهم قيمة ذلك الشيء ثم يشتري 
المشتري الدار وقيمتها ألف بثمن ذلك الشيء ألفي درهم» فتقع المقاصة بين الثمنين» 
[1779/ "] ويكون ثمن الدار ألفي درهم إذا أراد المشتري أخذ الدار يأخذها بألفي درهم 
فلا يرغب في أخذها. 


ذكر محمل رحمه الله في «الجامع الكبير): أن الشفيع إذا باع بعض داره التي 
يستحق بها الشفعة مشاعاً غير مقسوم بعد بيع الدار المشفوعة لا تبطل به شفعته» في 
«الأصل» في هذه المسألة وأجناسها: أن الشفيع متى أحدث في الدار التي يستحق بها 
الشفعة حدثاً بعد البيع والطلب قبل الأخذء وما لو أحدثه بعد البيع قبل الطلب أو قبل 
البيع منع الطلب ووجوب الشفعة منع الأخذء وما لا يمنع الطلب ووجوب الشفعة لا يمنع 
الأخذ بالشفعة؛ إذ المقصود من الطلب الأخذ. 

إذا ثبت هذا فنقول: بيع بعض الدار التي يستحق بها الشفعة مشاعاً قبل البيع أو بعد 
البيع قبل الطلب لا يمنع وجوب الشفعة» وطلبها لقيام الجوار في نقص الدار» فبعد البيع 
والطلب لا يمنع الأخذ. وكذلك إذا باع بعضها مقسوماً مما لا يلي جانب الدار المبيعة لا 
تبطل به شفعته . 

وإن باع بعضها مقسوماً مما يلي الدار المبيعة تبطل به شفعته؛ لأن ما أحدث لو 
أحدثه قبل البيع أو بعد البيع قبل الطلب يمنع وجوب الشفعة» وطلبها زوال الجوار وقت 
البيع ووقت الطلب» فيمنع الأخذ بالشفعة. 

داران طريقهما واحد» وأحد الدارين بين رجلين» والآخر لرجل خاصة باع صاحب 
الخاصة داره» فللآخرين الشفعة بالطريق» فإن اقتسما الدار المشترك وأصاب أحدهما 
بعض الدار مع كل الطريق الذي كان لهما وأصاب الآخر بعض الدار بلا طريق» وفتح 
الذي لا طريق له لنصيبه باباً إلى الطريق الأعظم» وهما جميعاً جاران للدار التي بيعت» 
فالذي صار الطريق له أحق بشفعتها؛ لأنه بقي في شركة الطريق» فإن سلم هو الشفعة 
أخذه الآخر بالجوار» ولا تبطل شفعته بسبب هذه القسمة؛ لأن هذه القسمة لو وجدت 
قبل البيع أو بعد البيع قبل الطلب لا تمنع وجوب الشفعة لشفعة وطلبها الآخر؛ لأن الجار مع 
الخليط شفيع إلا أن الخليط مقدم على الجار فلا يمنع الأخذ بالشفعة أيضاً. 

في «الأصل»: إذا بنى الشفيع في الدار التي أخذها بالشفعة بناءً» ثم استحقت الدار 
من يده رجع على الذي الدار منه بالثمن ولم يرجع بقيمة البناء» والمشتري إذا بنى ثم 
استحقت الدار من يدهء فإنه يرجع بقيمة البناء كما يرجع بالثمن. 


كتاب الشفعة ۳۴۱ 


والفرق: أن رجوع المشتري بقيمة البناء من حيث إن البائ ضمن سلامة البناء 
للمشتري» وهذا المعنى لا يتأتى في حق الشفيع؛ لأن المأخوذ منه الدار لم يضمن له 
سلامة البناء؛ لأن الشفيع أخذ الدار على كره منه وضمان السلامة لا يثبت بدون الرضا . 

وفي «المنتقى» : الحسن بن زياد عن أبي حنيفة رحمه الله : أن الشفيع إن كان أخذ 
الدار بقضاء لا يرجع بقيمة البناء على كل حال» وهو قول أبي وف خمد الله اوا 
وكان أبو يوسف يرويه عن أبي حنيفة أيضاًء وروى ابن أبي مالك عن أبي يوسف : أنه 
يرجع بقيمة البناء على من أخذ الدار منهء وكتب عليه عهدته ؛ لأنه بمنزلة البائع ويستوي 
فيه الحكم وغير الحكم. 

ل O‏ ا 0 ولم يأخذ الثمن» فقال فلان: 

شتريتها منك كان للشفيع أن يأخذها بالشفعة؛ لأن في زعم البائع أن البيع ثابت 
وصدقه الشفيع في ذلك» فكان للشفيع أن يأخذ للبائع في ذلك بزعمه» هذا إذا أقر أنه 0 
SS‏ امقر فأما إذا كان غائباً فلا خصومة للشفيع مع البائع 

يحضر المشتري؛ كلمي لماي ديك يوبن البالع e‏ 
كان ثابتاً معاينة وغاب المشتري» فلا خصومة للشفيع مع البائع إلى أن ر يحضر المشتري؛ 
لأن الملك يستحق عليه» فلا بد من حضرته» فكذا ها هنا. 

ذكر في أول باب طلب الشفعة» قال هشام: سألت محمداً عن رجل باع داراً إلى 
جنب رجل وهو شفيعهاء والشفيع يزعم أن الدار المبيعة له» ويخاف أنه إن ادعى رقبتها 
تبطل شفعته» وإن ادعى الشفعة تبطل دعوى الرقبة» فكيف يصنع؟ . 

فأجاب» وقال: ينبغى له أن يقول: هذه الدار داري وأنا أدعي رقبتهاء فإن وصلت 
إليها وإلا فأنا على شفعتي فيهاء فإذا قال هذا لا يبطل شفعته بدعواه الرقبة. 

وفي «النوازل»: دار بيعت وفيها لرجل هو شفيعها حق فأراد أن يطلب الشفعة على 
وجه لا تبطل دعواه ينبغي أن يقول: طلبت الشفعة إن لم يثبت لي فيها حق الذي ادعى 

وفي «المنتقى»: في آخر باب طلب الشفعة: إذا باع الرجل داره فادعى رجل أنها 
داري وأنا أقيم البينةء فإن لم يزك بينتي فأنا آخذها بالشفعة؛ لأن داري لزيقها فلا شفعة له 
فيها من قبل أنه ادعى ملكها وزعم أنه لا شفعة له فيها . 

وفيه أيضاً: رجل له دار غصبها غاصب» فبيعت دار بجنبها والغاصب والمشتري 
جاحدان الدار للشفيع ينبغي أن يطلب الشفعة حتى إذا أقام البينة على الملك يتبين أن 
الشفعة كانت ثابتة له» فطلب خاصم الغاصب إلى القاضي وأخبره عن صورة الأمر» فبعد 
ذلك قضى القاضي له بالدار وبالشفعة في الدار الأخرى» وإن لم يقم البينة فالقاضي 
يحلفهما جميعاً فبعد ذلك المسألة على وجوه: إن حلفا فالقاضي لا يقضي له بإحدى 
الدارين: وإن نكلا فالقاضي يقضي بالدارين» وإن حلف الغاصب ونكل المشتري لا 
يقضي له بالدار المغصوبة» ويقضي له بالشفعة» وإن حلف المشتري ونكل الغاصب يقضي 


فض كتاب الشفعة 


له بالدار المغصوبة» ويقضي له بالشفعة؛ لأن النكول إقرار وإقرار كل مقر حجة عليه 
خاصة . 

ذكر هشام في «نوادره»: سمعت أبا يوسف يقول في رجل صالح رجلاً من دار 
ادعاها في يديه على مائة درهم وهو جاحد» فأقام الشفيع البينة أنها للذي ادعاها قال: 
يأخذها. 

في «القدوري»: اشترى داراً ولها شفيع» فبيعت دار إلى جنب هذه الدار» فطالب 
بالشفعة» وقضى له ثم حضر الشفيع فضي له بالدار الأولى لجواره» ويمضي الحكم في 
الثانية للمشتري؛ لأنه كان جاراً له البيع والحكم له فبطلان الجوار لا يبطل حكم الواقع 
كما لو باع المشفوع بها. ولو كان الأول جاراً للدارين حكم له بالدار الأولى بالجوار 
وبنصف الدار الثانية؛ لأن الشفيع مع المشتري جاران للدار الثانية» وروي عن أبي يوسف 
رحمه الله فيمن اشترى نصف دار ثم اشترى آخر نصفها الأخرى» فخاصمه المشتري 
الأول فقضي له بالشفعة بالشركة ثم خاصمه جار [۷۹١ب/۳]‏ في الشفيعين» فالجار أحق 
بالشراء الأول» ولا حق له في الثاني. 

وكذلك لو اشترى نصفها ثم اشترى نصفها؛ اريك وح حرا بسي اللاي 
فكان أولى بالشفعة من الجارء ولو كان المشتري للنصف الثاني ع غير المشتري للنصف 
الأول» فلم يخاصمه فيه حتى أخذ الجار النصف الأول فالجار أحق بالنصف الثاني؛ 
لأن ملك المشتري الأول قد بطل قبل الأخذ بالشفعة» فيبطل حقه في الشفعة. 

ولو أن رجلاً ورث داراً فبيعت دار بجنبها فأخذها بالشفعة» ثم بيعت دار أخرى 
بجنب الدار الثانية» ثم استحقت الدار الموروثة وطلب المستحق الشفعة» فإنه يأخذ الدار 
الثانية ويكون الوارث أحق بالدار الثالثة» هكذا ذكر القدوري» ولم يذكر ما إذا لم يطالب 
المستحق الشفعة» وذكر في القدوري: أن الدار الثانية ترد على المقضي عليه بالشفعة يعني 
للذي كان اشتراها والدار الثالثة تترك في يد الذي هي في يديه. 

في الباب الأول من شفعة «الجامع:» رجل اد شترى دارآ وقبضها فأراد الشفيع أخذها 
فقال المشتري: : بعتها من فلان وخرجت من يدي» ثم أودعينها لم يصدق› وجعله خصماً 
للشفيع ؛ لأن الشفيع ادعى لنفسه حقاً في هذه الدار وذو اليد أقر أنه كان خصماً له ثم 
ادعى أنه لم يبق خصماً لهء فلا يصدق» فإن أقام البينة على ذلك لا تسمع بينته. 

وكذلك لو قال: وهبتها لفلان وقبضها ثم أودعنيها لا يقبل قوله» ولو أقام على ذلك 
بينة» فإن حضر المشتري في الفصل الأول والموهوب له في الفصل الثاني» وكان ذلك 
بعد قضاء القاضي للشفيع؛ وأقام البينة على الشراء أو على الهبة لا تسمع بينته» وكان 
القضاء بالشقعة نقضاً للشراء والهبة؛ لأن اتح اليد ضار مضا علهة: > فكل من ادعى 
تلقى الملك من جهة صاحب اليد يصير مقضياً عليه» ألا ترى أنه لو كان مكان دعوى 
الشفعة دعوى الملك في هذه الدار وقضي القاضي بالملك للمدعي» ثم حضر المشتري 
والموهوب له وأقام البينة على الشراء والهبة لا يقبل بينته كذا ها هنا. 


كتاب الشفعة Y۳‏ 


وفي الأبواب المتفرقة قبيل كتاب البيوع من «الجامع»: دار في يدي رجل يدعي أنه 
اشتراها من فلان ونقده الثمن والدار تعرف لفلان» وادعى فلان أنه وهبها للمدعي» وله 
أن يرجع في الهبة» فالقول قول فلان؛ لأن التمليك صدر من فلان باتفاقهماء فيكون 
القول قوله في بيان جهته» فإن لم يقض القاضي للواهب بالرجوع حتى حضر شفيع الدارء 
فهو أحق بالدار من الواهب؛ لأن صاحب اليد أقر بحق الشفعة للشفيع» وقد صح هذا 
الإقرار منه؛ لأن صاحب الدار أقر أنه ملك الدار من صاحب اليد» والتمليك تسليط على 
التصرف» وأن يضمن ذلك إبطال حق الواهب في الرجوع» فيصح الإقرار منه بثبوت حق 
التملك للشفيع أيضاًء فإن لم يحضر الشفيع قضى القاضي بالرجوع للواهب؛ لأن حقه 
ظاهر وحق الشفيع لم يظهر بعد فإذا قضي له بالرجوع» ثم حضر الشفيع نقض الرجوع»ء 
وردت الدار على الشفيع . 

ولو كان صاحب اليد ادعى أنه اشتراها من فلان على أن فلاناً بالخيار ونقده الثمن» 
وادعى فلان الهبة والتسليم وحضر الشفيع أخذها بالشفعة وبطل الخيار. 

وفي المسألة نوع إشكال؛ لأن صاحب اليد مع صاحب الدار اتفقا على أنه لا شفعة 
للشفيع ؛ لأن صاحب الدار يدعي الهبة وصاحب اليد يدعي البيع بشرط الخيار للبائع. 

قلنا: صاحب الدار لما أقر بالهبة والتسليم إلى صاحب الدار فقد أقر بثبوت الملك 
له» وإقراره بثبوت الملك إسقاط منه للخيار» وصاحب اليد مقر بالشراء» فتثبت الشفعة 
بإقرار صاحب اليد بالشراء عند سقوط خيار صاحب الدار. 

في «الأصل»: إذا كانت الدار في يد البائع» وقضى القاضي للشفيع بالشفعة على 
البائعء وطلب الشفيع من البائع الإقالة فأقاله البائع فالإقالة جائزة» وتعود الدار إلى ملك 
البائع ولا تعود إلى ملك المشتري» ويجعل في حق المشتري كأن البائع اشترى الدار من 
ا وكذلك إذا كانت الدار في يد البائع وقضى القاضي بالدار للشفيع» فقبل أن 

يقبض الشفيع الدار من المشتري أقال مع البائع صحت الإقالة» وصارت الدار ملكاً للبائع 
في قول أبي حنيفة. 

في «الأصل»أيضاً : إذا مات المشتري والشفيع حي» فللشفيع الشفعة» فإن كان على 
الميت دين لا تباع الدار في دينه وأخذها الشفيع بالشفعة» وإن تعلق بالدار حق الغريم 
والشفيع ؛ لأن حق الشفيع آكد من حق الغريم» فإن حق الشفعة في الصورة والمعنى» وهو 
المالية وحق الغريم في المالية دون الصورة» فكان حق الشفيع مقدما. 

وفي «الأصل»أيضاً : إذا حط [۱۸۰/ ۳[ البائع عن المشتري بعض الثمن» فهذه 
المسألة على وجهين: إما إن كان الحط قبل الثمن من المشتري أو بعده» فإن كان قبل 

قبض الشمن صح الحط في حق المشتري والشفيع حتى أن الشفيع يأخذ الدار بما وراء 
الا ا لأن حط البعض يلتحق بأصل العقد» فصار العقد القائم الال جا كما ورا 
المحطوط» فيأخذه الشفيع بذلك. 

وكذلك لو وهب بعض الثمن من المشتري أو أبرأه عن بعض الثمن؛ لأن الهبة 
والإبراء قبل القبض بمنزلة الحط. 


۲٤‏ كتاب الشفعة 


وأما إذا حط الكل أو وهب الكل أو أبرأه عن الكل صح في حق المشتري؛ لأنه 
لاقى ديناً ولكن لا يظهر في حق الشفيع حتى يأخذ الشفيع الدار بجميع الثمن إن شاء؛ 
لأن هذا الحط لا يلتحق؛ لأنه لو التحق بطل من حيث صح؛ لأن العقد بغير ثمن باطل 
فلا يكون المحطوط ثمناً. فلم يلتحق بأصل العقدء وبقي العقد في حق الشفيع بجميع 
الثمن كما كان قبل ذلك» وإن كانت هذه التصرفات بعد قبض البائع الثمن من المشتري . 

فالجواب في الحط والهبة على ما ذكرنا قبل القبض إن حط البعض أو وهب البعض 
صح في حق المشتري والشفيع» ووجب على البائع رد مثل ذلك على المشتري وأخذه 
الشفيع بما وراء المحطوط والموهوب» وإن حط الكل أو وهب الكل يصح ذلك في حق 
المشتري» فلا يصح في حق الشفيع . 

وأما ا حق المشتري ولا في حق الشفيع» سواء 
كان الإبراء عن الكل أو عن البعض. 

وفي المسألة نوع إشكال» فإن الثمن بعد القبض إن اعتبر قائماً في ذمة المشتري» 
فينبغي أن يصح الإبراء كما تصح الهبة والحط كما قبل القبض» وإن لم يعتبر قائماً ينبغي 
أن لا تصح الهبة والحط كما لا يصح الإبراء» والجواب: الثمن باق في ذمة المشتري بعد 
القبض؛ لأن البائع ما قبض عين حقه إلا أنه ليس للبائع ولاية المطالبة؛ لأن المشتري 
يطالبه بمثله» فلا يفيد فمطالبة المشتري مفيد؛ لأن البائع لا يطالبه بمثل ذلك؛ لأن 
المشتري قد يرى» فيجب على البائع رد مثل ما قبض بعد الحط والهبة» فأما الإبراءء 
فإنما لم يصح؛ لأن الثمن غير باق في ذمة المشتري ولكن؛ لأن الإبراء نوعان: إبراء 
لإسقاط الواجب» وإبراء بالاستيفاء. 

ولهذا يقال: أبرأه براءة قبض واستيفاء» كما يقال: أبرأه براءة إسقاط» فإذا أطلق 
البزاءة إطلاقا اتصوق ذلك إلى 'البزاءة من حي الاسعفاء؟ لآنه أف وصضان كانه نص 
عليه» فقال: أبرأتك براءة قبض واستيفاء» وهناك لا يسقط الواجب عن ذمته ولا يلزم 
البائع رد شيء بخلاف الحط والهبة» فإنه نوع واحد وهو الحط والهبة» بطريق إسقاط 
الواجب. 

ولهذا لا يقال: حططت ووهبت حط استيفاء» فكأنه نص عليه» ولو زاد المشتري 
في الثمن زيادة بعد العقد يأخذ الشفيع الدار بالثمن الأول» ولا تظهر الزيادة في حق 
الشفيع . 

ل ل E‏ 

والفرق: أن الزيادة تتضمن إبطال حق الشفيع» فإنه يثبت للشفيع حق الأخذ بالثمن 
الأول؛ لأن لو صحت الزيادة في حق الشفيع لا يتمكن من الأخذ بالثمن الأول» فلم 

تصح الزيادة في حقه صيانة لحقهء أما الحط لا يتضمن إبطال حق على الشفيع بل فيه 
ا ا ا ا 

في «فتاوى أهل سمرقند»: أن رجلاً اشترى من رجل أرضاً وقبضهاء فجاء الشفيع 
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وطلب شفعتهاء فسلمها المشتري إليه» ثم نقد المشتري البائع الثمن فوهب البائع منه من 
ذلك خمسة دراهم» وقد قبض المشتري من الشفيع جميع الثمن» فعلم الشفيع بالهبة» 
فليس له أن يسترد شيئا . 

ولو وهب البائع خمسة دراهم من المشتري قبل قبض الثمن كان للشفيع أن يسترد؛ 
لأن في الوجه الأول الهبة ليست بحط؛ لأنها هبة العين بخلاف الوجه الثاني . 

فى «المنتقى) : اسل اشترف قار من رجل بألف درهم وتقابضاء ثم زاده في الثمن 

ألفاً من غير أن يتناقضا البيع» ثم علم الشفيع بالألفين ولم يعلم بالألف» فأخذها الشفيع 
بألفين بحكم أو بغير حكمء فإن أخذها بحكم أبطله القاضي» ثم قضى له أن يأخذها 
بشفعته بالألف؛؟ لأنه كان قضاء له بغير ما وجبت به الشفعة» وإن أخذها بغير حكم» » فهذا 
شراء ولا ينتقض» ولو كان المشتري حين اشتراها بألف وقبضها ناقصة البيع» ثم اشتراها 
بألفين» ثم علم الشفيع بالبيع بألف وأخذها بالشفعة بألفين بحكم أو بغير حكم» ثم علم 
بالبيع بألف لم يكن له أن ينتقض أخذه؛ لأنه أخذ بما قد كان وجب له أخذها به. 

إذا باع الرجل داره وعبده التاجر شفيعها"» فإن لم يكن عليه دين لا يأخذهاء وإن 
كان عليه دين أخذهاء وكذلك إذا كان ا والمولى شفيعها. 

إذا اشترى الرجل أرضاً وزرع فيها زرعاًء ثم جاء الشفيع فله أن يأخذها ويقلع 
الزرع قياساً . 

وفي الاستحسان: لا يأخذها في الحال» وتترك في يد المشتري إلى أن يستحصد 
الزرع ؛ لأن المشتري محق في الزراعة من وجهء فإنه زرع في ملك نفسهء وكونه محقاً في 
الزراعة يمنع غيره عن قلع زرعه» ويتعدى في الزراعة من وجه من حيث إنه زرع فيما هو 

حق الغير» وإنه مطلق القلع لصاحب الحقء الآن لو اعتبرنا كونه محقاً لا يبطل حق 
الشفيع أصلاً بل يتأخر؛ OS‏ غاية تعاومة, 

ولو اعدبرنا جاتب کونه متعدياً يبطل حق المشتري في الزرع أصلاًء ولا شك أن 
التأخير أولى من الإبطال حتى لو كان مكان الزرع بناء أو غرساً أو رطبة يؤمر المشتري 
بقلع هذه الأشياء؛ إذ ليس لهذه الأشياء نهاية معلومة» والتأخير لا إلى غاية معلومة 
إبطال» فاستوى الجانبان في معنى الإبطال» فراعينا جانب الشفيع؛ لأنه ليس بمتعد 
أصلاًء والمشتري متعد من وجه» ثم إذا ترك الأرض في يد المشتري تترك بغير أجر. 
وروي عن أبى يوسف: أنه تترك بأجر المثل» وكان أبو يوسف رحمه الله قاس هذا على 
ما إذا انقضت مدة الإجارة وفي الأرض زرع لم يستحصد بعد حتى ترك في يد المستأجر 
كرك ياج الكل 

وفي ظاهر الرواية فرق بينهما؛ لأن المشتري مالك للرقبة وإيجاب الآخر على مالك 
الرقبة لا يستقيم» وفي فصل الإجارة يجب الأجر على غير مالك الرقبة وإنه مستقيم» 


(1) كذا العبارة بالأصل» ولعلها: إذا باع الرجل داره وعبده شفيعها. والله أعلم . 


۳۲٢‏ كتاب الشفعة 


وكان الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن حامد يحكي عن الشيخ الإمام الزاهد أبي حفص 
الكبير رحمه الله: أنه كان يقول: يسلم المشتري الأرض إلى الشفيع ثم يستأجر منه مدة 
معلومة يعلم أن الزرع يدرك في مثله نظراً للشفيع والمشتري» وكان الشيخ الإمام أبو بكر 
محمد بن حامد هذا يقول: ما قاله الشيخ لا يصح على قول محمد؛ لأن الأرض مشغولة 
بزرع رب الأرض فيمنع التسليم . 

وإذا منع التسليم صار الشفيع مؤجراً الأرض قبل القبض» ومن مذهبه إن إجارة 
العقار قبل القبض لا تجوز» وإنما يصح هذا الجواب على قولهما؛ لأن عندهما إجارة 
العقار قبل القبض جائزة . 

ومن هذا الجنس 

في «فتاوى أبي الليث»وصورتها: رجلّ أخذ أرضاً مزارعة وزرعهاء فلما صار الزرع 
بقلاً اشترى المزارع الأرض مع نصيب رب الأرض من الزرع» ثم جاء الشفيع» فله الشفعة 
في الأرض وفي نصف الزرع» ولكن لا يأخذ حتى يدرك الزرع ؛ لأن نصف الأرض مشغولة 
بنصيب ١801‏ ب/ ۳] المزارع ولم يجب فيها الشفعة» فكان المزارع أحق بها حتى يدرك . 

في «المنتقى»: رجل اشترى داراً ولها شفيع» فقال الشفيع: أجزت البيع وأنا آخذ 
بالشفعة أو قال: سلمت المبيع» وأنا آخذ بالشفعة فهو على شفعته إذا وصل» وإذا فصل 
وسكت ثم قال: أنا آخذ بالشفعة» فلا شفعة له. 

في «المنتقى»أيضاً عن محمد: رجل اشترى من آخر داراً وجاء شفيع الدار» وادعى 
أنه كان اشترى هذه الدار من البائع قبل شراء هذا المشتري» فأقر المشتري بذلك ودفع 
الدار إلى الشفيع ثم قدم شفيع آخرء وأنكر شراء الشفيع أخذ الدار كلها بالشفعة؛ لأن 
الأول لم يأخذها بالشفعة ولم يطلب شفعته» فبطلت شفعته لترك الطلب» ولو كان الشفيع 
حين أقر له المشتري بما أقر به كذبه في إقراره. 

معنى المسألة: إذا قال المشتري للشفيع ابتداء: قد كنت اشتريت هذه الدار قبل 
شرائي فهي لك بشرائك قبلي» وقال الشفيع: ما اشتريتها وأنا آخذها بالشفعة» فأخذها 
الشفيع من المشتري ثم الشفيع الآخر فليس إلا نصفها. 

في «الفتاوى»: سئل أبو بكر عمن له ضيعة عليها خراج كثير ومؤن لا يشتري 
بشيء» فباعها مع دار قيمتها ألف درهم بالف درهم» فجاء شفيع الدار بكم يأخذ الدار؟ . 

قال: سئل أبو نصر عن هذاء فلم يجب» قال الفقيه أبو الليث رحمه الله: وعندي 
أن الضيعة إذا كانت بحال يشتريها أخذها من أصحاب السلطان بشيء يقسم الألف على 
ما يشتري به الضيعة وعلى قيمة الدار» وإن كانت الضيعة لا يشتريها أحد قسمت الألف 
على قيمة الأرض في آخر الوقت التي ذهبت عنها رغبات الناس وعلى قيمة الدار؛ لأنه لا 
بد للقسمة من القيمة» فإذا لم يكن لها قيمة للحال يعتبر قيمتها في آخر الوقت الذي عنها 
رغبات الناس» ويمكن أن يقال على قياس أبي حنيفة يجعل الألف بمقابله الدار إذا لم 
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أصله: إذا تزوج امرأتين على ألف درهم إحداهما تحل له والأخرى لا تحل له. 

رجل ادعى قبل رجل شفعة بالجوار والمشتري لا يرى الشفعة بالجوار» فأنكر 
شفعته يحلف بالله ما لهذا قبلك شفعة يحلف فيفوت حق المدعي . 

في «فتاوى أبي الليث»: وفي هذا الموضع أيضاً: رجل اشترى داراً ولم يقبضها 
حتى بيعت دار أخرى بجنبهاء فللمشتري الشفعة؛ لأنه ملكها بنفس الشراءء فيثبت له 
اا 

وفي هذا الموضع أيضاً: رجل طلب الشفعة في دار» فقال له المشتري: دفعتها 
إليك فهذا على وجهين: 

الأول: إن علم الشفيع بالثمن» وفي هذا الوجه التسليم صحيح وصارت الدار ملكا 
للشفيع ؛ لأن المشتري ملكها منه وصح التمليك. ٍ 

الوجه الثاني: إذا لم يعلم الشفيع بالثمن» وفي هذا الوجه لا يصير الدار ملكا 
للشفيع» فهو على شفعته؛ لأن التمليك لم يصح 

وفي هذا الموضع أيضاً: رجلٌ أسلم داراً في مائة قفيز حنطة وسلم» فجاء الشفيع 
فله الشفعة؛ لأنها ملكت بعقد المعاوضة» ولو لم يسلم الدار حتى افترقا بطل السلم 
لمكان الافتراق» ولا شفعة للشفيع؛ لأن هذا ليس بعقد» وإن لم يفترقا حتى تناقضا السلم 
ثم افترقا كان للشفيع الشفعة؛ لأن الإقالة عقد جديد في حق الثالث. 

في «الجامع»: رجل في يديه دار جاء رجل وادعى شفيعهاء وقال للذي في يديه 
الدار: افخريتها من لان وصلحةه اليائع اي ذالم وقال الذي في يديه الدار: ورثتها عن 
أبي» فأقام الشفيع البينة أنها كانت لأب البائع مات وترك ميراثا للبائع» ولم يقم البينة 

على البيع › > فالقاضي يقول للذي في يديه: إن شئت فصدق الشفيع وآخذ منه الثمن وتكون 
العهدة عليك وإن أبى ذلك أخذ الشفيع الدار ودفع الثمن ويرد البائع الثمن على المشتري 
والعهدة عن ا وإنما قبلت بينة الشفيع على إثبات الملك للبائع؛ لأن الملك للبائع 
سبب ثبوت حقه في الشفعة . 

ألا ترى أنه لو ادعى أن هذه الدار ملكه اشتراها من فلان» وفلان يملكه وقال ذو 
اليد: ورثتها عن أبي» فأقام المدعي بينة أن الدار كانت لأب البائع مات وکر کا :مير انا 
للبائع والبائع مقر بالبيع› وقبض الثمن من المدعي تقبل بينة المدعي» وإنما تقبل لما قلنا. 

وإذا قبلت بينته صار الثابت بها كالثابت عياناً» ولو عاينا أن الدار ملك البائع 
والبائع يقول بعتها من فلان من ذي اليد بكذا وقبضت منه الثمن كان القول قوله. 

وصارت مسألتنا دار مملوكة لإنسان في يد رجل أقر صاحب الدار بيعها من صاحب 
اليد وقبض الثمن منه» وأنكر صاحب اليد الشراء جاء شفيع الدار وطلب الشفعة وهناك 
يقال لصاحب اليد: إن شئت فصدق البائع في دعوى البيع حتى يأخذها الشفيع منك» 
وتكون العهدة عليك» وإن شئت فكذب البائع ورد الدار على البائع حتى يأخذها الشفيع 
منه وتكون العهدة عليه كذا ههناء وكذلك لو قال الذي في يديه: وهبها لي فلان» وقال 
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الشفيع : اشتريتها من فلان وصدق البائع الشفيع فهو على ما وصفت لك. 

وفيه أيضاً: رجل اشترى داراً بعبد فلم يتقابضا حتى اعور العبد ورضي المشتري 
بالقيمة أو اختار تركه كان للشفيع أن يأخذ الدار بالشفعة» أما إذا رضي به المشتري 
فظاهرء وأما إذا تركه؛ فلأن العقدء وإن انفسخ من كل وجه بالرد بالعيب قبل القبض إلا 
أن حق الشفيع لا يبطل بانفساخ الببع على ما مرء ويأخذها بقيمة العبد صحيحاًء وكان 
ينبغي أن يأخذها بقيمة العبد معيباً؛ لأن بائع الدار لما رضي بالعبد مع العيب» > فقال: 
حط عن مشتري الدار بعض ثمنها وما يحط عن المشتري يحط عن الشفيع . 

قلنا: هذا هكذا إذا كان ما حط على المشتري متبوعاً وأصلاً بنفسه؛ لأنه حينئذ 
يلححق ال الد ويج رورو اله ها( كاتا وره من أوضاف 
الثمن لا يحط عن الشفيع ما حط عن المشتري . 

ألا ترى أن من اشترى دارا بألف درهم جياد ونقد ألف درهم زيوف وتجوز به 
البائم» ثم حضر الشفيع أخذ الدار بألف درهم جياد. 

وطريقة ما قلنا: خيار الرؤية يثبت للشفيع بدون الشرط». وكذلك خيار العيب» 
وجار الشوط لأ يقبت :له يدون الشراط حن أن من استرئ .دارا وشرط الشباز تنس 
فأخذها الشفيع فلا خيار له؛ وهذا لأن الأخذ بالشفعة شراء حكماًء فيعتبر بالشراء حقيقة. 

ولو اشتراها الشفيع حقيقة يثبت يثبت له خيار الرؤية» وخيار العيب من غير شرطء ولا 

بقعا ار الشرط: إلا باط كد إذا انط اها كما رك شرك دارا كب رونا :لقعت 
كان ا ا بالشفعة لم يبطل خياره بخلاف خيار الشرط ؛ وهذا لأنه لو بطل خياره 
إنما يبطل من حيث إن ما فعل دليل الرضاء إلا أن دليل الرضا لا يربوا على صريح 
الرضاء وبصريح الرضا قبل الرؤية لا يبطل خيار الرؤية» فبدليل الرضا أولىء هذا إذا كان 
الأخذ بالشفعة قبل رؤية الدار المشتراة» أما إذا كان بعدها يبطل خيار الرؤية؛ لأن هذا 
دليل الرضا وبصريح الرضا بعد الرؤية يبطل خيار الرؤية» فكذا بدليل الرضا. 

ب اشترى داراً وهو شفيعها ولها شفيع غائب يصدق 
ا يثبت منهاء وطريقه على رجل» » ثم باع ما بقي منها ثم قدم الشفيع الغائب» فأراد 
اناونع عله لخي بار ييا فهذا على وجهين: 

الأول: إذا باع ما بقي من الدار من المتصدق عليه وفي هذا الوجه ليس له أن 
ينقض صدقته في الكل إنما ينقض في النصف؛ لأن الدار مشترك بيت المشتري وبين 
الغائب بحق الشفعة فيعتبر بما لو كان مشتركاً بينهما بحقيقة الملك» ولو كانت مشتركة 
بينهما بحقيقة الملك باع أحدهما موضعاً منها بعينه» أو تصدق على رجل ثم باع الباقي 
منه» لم يكن للشريك ]۳/۱۸١[‏ الآخر أن ينقض تصرفه في الكل» وإنما ينقض في 
النصف كذا هنا. 

الوجه الثاني: إذا باع باقي الدار من رجل آخر كان للغائب أن ينقض تصرفه في 
الكل» ألا ترى أنها لو كانت منشتركة بيتهما شركة ملك فيصير أحدهما على هنذا الونجه 


كتاب الشفعة ۳۲۹4 


كان للآخر أن ينقض تصرفه في الكل؛ لأنه يحتاج إلى أن يقسم مع اثنين» وربما يتفرق 
0 فيلحقه زيادة ضرر» ولا كذلك في الوجه الأول. 
فى «الأصل»أيضاً : تسليم الشفعة في البيع تسليم في الهبة» بشرط العوض حتى أن 

الشفيع إذا أخبر بالبيع» فسلم الشفعة» ثم تبين أنه لم يكن بيعاً» وكان هبة بالعوض» فلا 
شفعة له» وكذلك تسليم الشفعة في الهبة بشرط العوض تسليم في البيع» وهذا لما عرف 
أن الهبة بشرط العوض والبيع سواء» فكان التسليم في أحدهما تسليماً في الآخر. 

في «فتاوى الفضلي»: رجل اد شترى دارا وهو شفيعها بالجوار» وطلب جار آخر فيها 
الشفعة» فسلم المشتري الدار كلها إليه كان نصف الدار له بالشفعة والنصف بالشراء. 

في «فتاوى أهل سمرقند»: أجمة بين اثنين ورثا عن أبيهماء ولا يعلم أحدهما بعينه 
أن له فيه نصيباً» فبيعت أجمة أخرى بجوار هذه» فلم يطلب هو الشفعة» فلما أخبر أن له 
فيها نصيب طلب الشفعة» فلا شفعة له؛ لأنه لم يطلب طلب المواثبه عند العلم بالبيع» 
والجهل ليس بعذر . 

في «فتاوى الفضلي» : إذا كال المي القع رد علي الثمن ولك الشفعة» فهذا 

لايكؤن تايها للدار والشفيع عن شفنته؛ لأن فول : ولك الشفعة» إن كان اختار أن له 
الشفعة فهو صادق في هذا الخبر وإن كان تسليماً معلقاً بأداء الثمن» » فالتسليم على هذا 
الوجه لا يصح يعني التمليك. 

فيه أيضاً: رجل له خمسة منازل في زقاق غير نافذة باع هذه المنازل» وطلب الشفيع 
الشفعة في واحد من المنازل» فهذا على وجهين: 

الأول: أن يطلب بحق الشركة في الطريق» وفي هذا الوجه ليس له ذلك؛ لأنه 
تفريق من غير ضرورة؛ لأن السبب عم الكل . 

الوجه الثانى: أن يطلب الشفعة بحق الجوار» وجواره فى هذا المنزل لا غير» وفي 
هذا الوه له ذلك :لان الت يفصن هذا الواحد والله غلم" ا 

وبه ختم كتاب الشفعة» تم الدفتر الخامس من المحيط البرهاني [١۸٠ب/۳].‏ 


كتاب القسمة 


هذا كتاب يشتمل على ثلاثة عشر فصلا : 
١‏ - في بيان ماهية القسمة. 
۲ - في بيان كيفية القسمة. 
'"' - في بیان ما يقسم وما لا يقسم وما يجوز من ذلك وما لا يحوز. 
٤‏ - فيما يدخل تحت القسمة من غير ذكره وما لا يدخل. 
ه ‏ في الرجوع عن القسمة واستعمال القرعة فيها. 
5 في الخيار في القسمة. 
- في بيان من يلي القسمة على الغير ومن لا يلي. 
۸ - في قسمة التركة وعلى الميت أو له دين أو موصى لهء وفي ظهور الدين بعد القسمة» 
وفي دعوى الوارث ديناً في التركة أو عيناً من أعيان التركة. 
4 في الغرور في القسمة. 
٠‏ - في القسمة يستحق منها شيء. 
١‏ - في دعوى الغلط في القسمة. 
- في المهايأة. 
۳ - في المتفرقات . 


۳۳1 


فنقول: القسمة نوعان: قسمة فى ذوات الأمثال كالمكيلات والموزونات والعدديات 
المتقاومة . وقسمة في غير ذوات الأمثال من العدديات المتقاومة كالنبات والأغنام. 

فالقسمة في ذوات الأمثال إفراز وقبض لعين الحق حكماًء مبايعة من حيث الحقيقة 
ماوق لذو كنا فحت كل دوا ا تمت ملك م الا ا فة ان 
صاحبه صار له من جهة صاحبه بالقسمة. 

فهو معنى قولنا: إنها مبايعة من حيث الحقيقة من وجهء إلا أن ما أخذ كل واحد 
مهما شن صت ما مكل ما فرك عليه نيفين زاغل كل الق سرزلة اغد غين الخق 
حكما. 

ألا ترى أن أخذ المثل في الرضى جعل كأخذ العين حكماً حتى لم تثبت المبادلة 
بين المستقرض وبين المأخوذ. 

فهو معنى قولنا: إنها إفراز لعين الحق حكماًء ففي كل موضع لا يمكن العمل بشبه 
الإفراز والمبايعة يعمل بهاء وفي كل موضع لا يمكن العمل بالشبهين يعمل بنسبة الإفراز؛ 
لأن شبه الإفراز راجح ؛ لأنه ثابت حكماً من کل وجهء وحقيقة من وجه. ولهذا كان لكل 
واحد من الشريكين أن يأخذ نصيبه من غير رضى صاحبه . 

وإذا اشترى رجلان مكيلاً أو موزوناً بدراهم وأقسماهما فيما بينهماء فلكل واحد 
منهما أن يبيع من الحسر”' بنصف الدرهم . 

فإن قيل: أليس محمد رحمه الله ذكر في آخر كتاب القسمة: إذا كان وصي الذمي 
ا وفي التركة خمور وخنازير أنه يكره له قسمتها . ولو كان الرجحان في هذه القسمة 
لشبه الإفراز ينبغي أن يجوز من غير كراهة» فإن الذمي إذا وكل مسلماً أن يقبض خمراً له 
جاز للوكيل قبضها من غير كراهة. 

قلنا: ذكر شمس الأئمة الحلواني: أنه إذا كان في التركة الخمور لا غير لا يكره 
للوصي المسلم قسمتهاء > لأن هذه القسمة إفراز محضء. ليس فيها شبهة المبادلة» والمسلم 
يملك قبض خمر الذمّى» وإنما تكره القسمة إذا كان مع الخمور الخنازير؛ لأن القسمة 
تكون مبادلة . 


. من الحسر: كذا بالأصل» ولعل المقصود: من حصتهء والله أعلم‎ )١( 
ارا‎ 


وغيره من المشايخ قالوا: لاء بل تكره قسمة الخمور وحدها للمسلم؛ لأن العمل 
بالشبهين في قسمة الخمر ممكن بإثبات الكراهةء ومعنى الكراهة ههنا بين الحرام المطلق 
والحرام المحض؛ لأنها لو كانت إفرازا من كل وجه كانت حلالاًء ولو كانت مبايعة من 
كل وعنه كانت خر اما فاا كانت مبايحة حتيقية من وخ إفرازا كما بين الخلال السخضن 
والحرام المحض . 


وأما القسمة في غير ذوات الأمثال فشبه المبادلة فيها راجح؛ لأنها إفراز حكماً من 
وجه» ومن حيث الحقيقية هي مبادلة من كل وجهء وأما الحقيقة فظاهر. 


وأما الحكم؛ فلأن نصف ما يأخذ كل واحد منهما مثل لما ترك على صاحبه باعتبار 
القيمة وأخذ المثل كأخذ العين حكماً» فكان إفرازاً إلا أن ما يأخذ كل واحد منهماء ليس 
بمثل لما ترك على صاحبه بيقين» لأن المقسوم ليس من ذوات الأمثال» فلا تثبت المعادلة 
بيقين» فالإفراز مع المبادلة استويا في الحكم» لم ت اا ا وَعَدا لأن 
الحقيقة وإن كانت لا تصلح حلاً لمقابلة الحكم بنفسها > لكنها تصلح للترجيح» ولهذا كره 

بيع المرابحة لأن الرجحان للمبايعة في غير ذوات الأمثال» كان متش ملف م خن 
دافا ترك و ا 


فإذا قال: اشتريت بالدراهم كان ذلك منه جناية» فإن قيل لو كان الرجحان في هذه 
القسمة للمبايعة لكان لا يجبر الآتي عليهاء وبالإجماع يجبرء وكذلك لا يثبت حكم 
الغرور فيهاء حتى أن الشريكين إذا اقتسما داراً أو أرضاً بينهماء وبنى أحدهما في نصيبه 
بناء» ثم جاء مستحق واستحق الطائفة التي بنى فيها ونقض بناءه لا يرجع على صاحبه 
بقيمة البناء. 


ولو كان الرجحان لجانب المبايعة لثبت الغرور» كما لو اشترى. 


قلنا : الجبر على هذه المبايعة لينقطع ارتفاق الآتي بملك صاحبهء ويجوز أن يجرى 


ألا ترى: أن المشتري يجبر على تسليم الدار إلى الشفيع» وإن كان التسليم إليه 
مبايعة إنما يجيرالحق الشفع؛ وألا ترى أن المذيوك بحسن خي ينيع ماله ويقضي الدين» 
فيجريان الجبر عليها لا تبقى كونها مبايعة» وأما الثاني فقلنا: إنما لا يثبت الغرور؛ لأن 
راع اسيم عافن بعل المبايعة. لأنه يحتاج إلى تخليص حقه »يمنع صاحبه عن 
الارتفاق بملكه. ولا يمكنه ذلك إلا بهذه المبايعة لإحياء حقه» والجبر كما يثبت بالإكراه 
يثبت بالحاجة إلى إحياء الحق. كصاحب العلو إذا بنى السفل» وإذا كان مجبراً على هذه 
المبايعة لا يثبت فيها حكم الغرورء كالشفيع إذا أخذ الدار من المشتري بقضاء القاضي› 
والله أعلم . 


فى «المنتقى» »: ابن سماعة عن أبي يوسف قال: كان أبو حنيفة رحمه الله لا يرى 

اام اي ولكنه يقو م الزراع من الأرض دراهمء ويقوم 
البناء دراهم» ويقوم الجذوع دراهم. 

وكذلك في الأرض والشجر يقسمهما: يعطى كل إنسان ما أصابه» فإن كان في يده 
فضل أخذه» وإن نقص زاده حتى يوفيه. في «الأصل» كان أبو حنيفة رحمه الله يقول في 
العلو الذي لا سفل لهء وفي السفل الذي لا علو له بأن كان علو مشترك بين رجلين؛ 
وسفل لرجل آخرء وسفل مشترك بين هذين الرجلين» وعلوه لآخرء تجب القسمة ذراع من 
السفل بذراعين من العلو. 

وقال أبو يوسف: يحسب العلو بالنصف والسفل بالنصف. وقال محمد رحمه الله: 
يقسم على قيمة السفل والعلوء فإن كان قيمتهما على السواء يحسب ذراع بذراع» وإن كان 
قيمة إحداهما ضعف قيمة الآخر يحسب من الذي قيمته على الضعف ذراع بذراعين من 
الآخر حتى يستويا في القيمة. 

قيل: إن أبا حنيفة أجاب بناء على ما شاهد من عادة أهل الكوفة في اختيار السفل 
على الحلو السك EOE‏ لداع م بعادة اقل يتناد فى 
التسوية ر بين العلو والسفل في منفعة السكنى» ومحمد رحمه الله شاهد اختلاف العادة في 
ذلك في البلدان» فقال: : يقسم على القيمة. 

وقيل: هذا بناء على أن عند أبي حنيفة لصاحب السفل منفعتان» منفعة بظاهره 
ومنفعة بباطنه بأن يحفر في السفل سرداباًء فإن له ذلك إذا لم يضر بالعلو» ولصاحب 
العلو منفعة واحدة» وهو أن يسكن فيه أما ليس له أن يبنى على علوه يقال ضر بصاحب 
السفل أو لم يضرء فكان ذراعاً من السفل بذراعين من العلو من هذا الوجه» أو نقول: 
العلو ينتفع في حالة واحدة وهي حالة قيام السفل» والسفل ينتفع في حالتين» حالة قيام 
العلو وحالة قوامه» فكان قوامه مكان منفعة العلو على نصف منفعة السفل فصار ذراع من 
السفل بذراعين من العلو لهذا. 

وعندهما لصاحب العلو أن يتصرف في علوه تصرفاً لا يضر بصاحب السفل» كما 
أن لصاحب السفل أن يتصرف في سفله تصرفا لا يضر بصاحب العلو فاستويا في المنفعة» 
قال أبو يوسف رحمه الله بعد هذا: إذا استويا في المنفعة يجعل ذراع من السفل بذراع 
من العلوء وقال محمد رحمه الله: مع أنهما استويا في المنفعة تعتبر القيمة في القسمة» 
لأن في بعض البلدان يكون السفل أكثر قيمة» وفي بعض البلدان يكون العلو أكثر قيمة. 
[/ ¢[ 

وربما يختلف ذلك باختلاف الأوقات» فلا تتبين المعادلة إلا بالقيمة. 


وقول محمد رحمه الله فى «الكتاب»: أن على قول أبى يوسف يحسب العلو 
بالنصف والسفل بالنصف» فذلك في مسألة أخرى» فقد ذكرنا في هذه المسألة أن على 
قول أبي يوسف يجعل ذراع من السفل بذراع من العلو. 

وصورة تلك المسألة: سفل مفرد لا علو له» وعلو مفرد لا سفل له». وبيت كامل 
له سفل وعلوء وكل ذلك مشترك بين رجلين طلبا القسمة. فعلى قول أبي حنيفة رحمه 
الله: القاضي يحسب ذراعاً من البيت الكامل بثلاثة أذرع من العلو المفردء ليكون ذراعان 
من العلو المفرد بإزاء ذراع من سفل البيت الكامل» والذراع الثالث من العلو المفرد بإزاء 
ذراع من علو البيت الكامل» ويحسب ذراع من البيت الكامل بذراع ونصف من السفل 
المفرد» ليكون ذراعاً من سفل البيت الكامل بإزاء ذراع من السفل المفردء وذراعاً من علو 
البيت الكامل بإزاء نصف ذراع من السفل المفرد. 

وعلى قول أبي يوسف : يذرع السفل المفرد والعلو المفرد والبيت الكامل» فإن كان 
البيت الكامل عشرين ذراعاًء e‏ والسفل المفرد كذلك كان جملة 
ذرعان السفل المفرد والعلو المفرد أربعون» يجعل الأربعون من العلو المفرد والسفل 
المفرد عشرون. 

فهو معنى قوله: يحسب العلو بالنصف والسفل بالنصف» وإنما فعل هكذا لتقع 
المعادلة بين البيت الكامل» وبين جالعل المفرة والبتفل افر فإن العلو والسفل عنده 
سواء فعشرون ذراعاً من البيت الكامل بمنزلة أربعين ذراعاً» عشرون منها سفل وعشرون 
علو. وعلى قول محمد تعتبر القيمة في ذلك كله قال الكرخي: وعليه الفتوى. 

فإن قيل: كيف يقسم العلو مع السفل» والبيت الكامل قسمه واحدة عند أبي حنيفة 
رحمه الله» ومن مذهبه أن البيوت المتفرقة لا تقسم قسمة واحدة على ما يأتي بيانه بعد 
هذا إن شاء الله. 

قلنا: تأويل المسألة وجهان: 

الأول: أن يكون الكل فى دار واحدة والبنيان فى دار واحدة يقسمان قسمة واحدة» 
تلازقين كانا أو متفرقين + فكذا البفل والعل. ْ 

الثاني: أن يكون الكل في دور مختلفة» ولكن تراضوا على ذلك إلا أنهم طلبوا 
المعادلة من القاضي فيما بينهم» وعند أبي حنيفة تجوز القسمة حالة التراضي من 
الشركاء. وإذا كانت الدور من قوم ميراث» فإن أراد أحدهم أن يجمع نصيبه منها في دار 
واحدة وأبى الآخرء قال أبو حنيفة رحمه الله: القاضي لا يجمع نصيب كل واحد منهم 
في دار على حدة» بل يقسم كل دار بينهم على حدة إلا أن يتراضوا على ذلك» سواء 
كانت الدار متلازقة أو متفرقة» وسواء كانت الدور في محلة واحدة أو محلتين» في مصر 
واحد أو في مصرين. 

وقال أبو يوسف ومحمد: إذا كانت الدور فى مصر واحدء فالرأي في ذلك إلى 
القاضي» إن رأى الصلاح في أن يجمع نصيب كل واحد منهم في دار على حدة» بأن 


رأى ذلك أعدل للقسمة فعل ذلك» وإن رأى الصلاح في قسمة كل دار على حدة فعل 
ذلك. 

وأما إذا كانا في مصرين» روى هلال الرازي عن أبي يوسف رحمه الله: أن 
القاضي يع ك دار على خي ولا رأي له في ذلك. قال القدوري رحمه الله: : لو 
كانت إحدى الدارين بالرقة والأخرى بالبصرة» قسمت أحدهما في الأخرى» وبعض 
مشايخنا رحمهم الله ذكروا قول محمد مع أبي يوسف فيما إذا كانت الدور في مصرين 
متفرقين . 

لأبي حنيفة أن الدور أجناس مختلفة باعتبار المعنى وهو المنفعة وإن كانت في مصر 
واحد؛ لأن بعضها يصلح للخزانة وبعضها لا يصلح› ولاختلاف المعاني أن في اختلاف 
المجانسة» كما في الهروي مع المروي. 

ولهذا لو وكله بشراء دين في مصر بعينه ولم يبين الثمن لا يجوزء وذكر الحاكم في 
«المختصر» أنه وإن بين الثمن لا يجوز ما لم يبين المحلة» والأجناس المختلفة لا تقسم 
قسمه واحدة إلا باصطلاح الشركاء على ما يأتي بيانه بعد هذا إن شاء الله تعالى . 

ولأبي يوسف ومحمد: أن الدور في مصر واحد جنس واحد باعتبار الاسم 
والمكان» فإن الاسم واحد والمكان كذلك» فصارت كالثياب الهروية والمروية» فإنها 
اعتبرت جنساً واحداً لاتحاد الاسم والفكان: أجنانا تة اعبار المع على ما قال 
أبو حنيفة رواية» فيفوض الأمر إلى رأي القاضي› فإن شاء مال إلى جنس واحد وقسمها 
قسمة واحدة» وإن شاء مال إلى الأجناس المختلفة وقسم كل واحدة قسمة على حدة» 
بخلاف ما إذا كانا فى مصرين مختلفين لأنهما جنسان مختلفان لاختلاف المكانء ألا 
ترى أن المروي مع الهروي اعتبرا جنسين مختلفين لاختلاف المكان. 

ومن المشايخ قال: معنى قول أبي حنيفة رحمه الله: العقار لا يقسمه القاضي قسمة 
جمع» أن الأولى أن لا يفعل القاضي ذلك وإن لم يفعل الأولى جاز. 

وأما المنازل فإن كانت فى دور متفرقة أو فى دار واحدة وهى متباينة» فالجواب فيها 
عندهم جميعاً كالجواب في الدورء وإن كانت في دار واحدة فهي متباينة» فعندهم جميعاً 
تقسم قسمة واحدة. 

وأما البيوت فإن كانت في دار واحدة فإنها تقسم قسمة واحدة» سواء كانت متلازقة 
أو متفرقة» وإن كانت في دور مختلفة فعلى الاختلاف الذي ذكرنا في الدور» وفي كل ما 
ذكرنا من الدور والمنازل والبيوت لا تقسم قسمة جمع» فتأويله إذا لم يكن معها شيء هو 
محل القسمة الجمع؛ أما إذا كان معها شيء هو محل القسمة الجمع ! يقسم الكل قسمة 
جمع» ويجعل ذلك الشيء أصلاً في القسمة والدور والمنازل ® وسيأتي بيانه 
بعد هذا إن شاء الله تعالى. 

وإذا كان في التركة دار أو حانوت والورثة كلهم كبار وتراضوا أن تدفع الدار أو 
الحانوت إلى واحد منهم من جميع نصيبه من التركة جاز؛ لأن عند أبي حنيفة إنما لا 


يجمع نصيب واحد منهم من الورثة بطريق الحصر من القاضي» فأما عند التراضي فذلك 
جائز. 

في قسمة «شرح القدوري»: ولو دفع أحد الورثة الدار إلى واحد من الورثة من غير 
رضا الباقين عن جميع نصيبه من التركة لم يجزء يعني : لا ينفذ على الباقين إلا بإجازتهم» 
ويكون لهم استرداد الدار» وأن يجعلوها في القسمة إن شاؤواء وهذا ظاهرء وإنما 
ا الدافع هل يأخذ نصيبه من الدار بعد استرداد الباقين» وقيل إنه لا يأخذ. 

فى «المنتقى) : أراد اثنان من قرابته جمع نصيبهما في موضع واحد من الضياع؛ لم 

يكن لهما ذلك في قول أبي حنيفة وزفر رحمهما الله» وقال أبو يوسف: لهما ذلك؛ إذ 
ليس فيه ضرر على من مر حوله. 

ولو اختلفوا في قيمة البناء» فقال بعضهم: يجعل قيمة البناء بالذرعان من الأرض» 
ومعنى المسألة: أن الدار والكرم إذا كان بين قوم» وأرادوا قسمتها في أحد الجانبين بناءء 
فأراد أحدهما أن يكون عوض البناء دراهم» وأراد الآخر أن يكون عوضه من الأرض» 
فإنما يجعل قيمة البناء بالذرعان من الأرض؛ لأن القسمة إقرار ما هو مشترك بين شركاء 
الأرض دون الدراهم فمتى جعلنا قيمة البناء بالذرعان من الأرض فقد أقررنا ما هو مشترك 
بيتهماء لح ا اما د مك نيعا بل يحيانا ها على الع 
وللقاضي ولاية. القرار لا ولاية الحمل على البيع؛ ولأن تقويم البناء بالذرعان من الأرض 
أولى في القسمة؛ لأنه يتعجل حق كل واحد من الشركاء فى الحال» ومتى قومناه 
بالدراه جل عق الى نالدرا ويد رعق الأخير إن :أن يخر ابرا 
ويسلمهاء فكان التقويم بالذرعان من الأرض أولى» وإن تعذر اعتبار العادة بتقويم البناء 
بالذرعان من الأرض قومه بالدراهم . 

وإدناتفقواآن بغرا ثيمة اليكاء في الدراهم فليم ذلك لأن الحق لهم» وإن 
اختلفوا في الطريق» فقال بعضهم: نرفع طريقاً بينناء وقال بعضهم: لا نرفع» نظر فيه 
الحاكم» بإذا كات يميم لكل واحدا ددهم طريق بن ی سی سمه ركهم بخن طريق 
يرفع لجماعتهم» وإن كان لا يستقيم ذلك رفع طريقاً بين جماعتهم؛ لأن [۲ب/٤].‏ 

امل | و في كسمه ور الطرين» فالمانع من رفع الطريق يطلب قسمته 
. والآخر يأبى» وقسمته في الوجه الأول؛ إذ لا يفوّت بقسمة قدر الطريق ما كان لهم من 
المنفعة قبل القسمة. 

وفي الوجه الثاني قسمته غير ممكن؛ لأن قسمته تتضمن تفويت منفعة كانت لهم قبل 
القسمة. . ولو اختلفوا في سعة الطريق:وضيقة» جعل الطريق ينهم عل عرضن باب الدانء 
وطوله على أدنى ما يكفيهم» يعني يجعل طوله من الأعلى بقدر طول الباب» لا إلى 
البناءء وفائدة قسمة ما وراء طول الباب أن أحد الشركاء إذا أراد أن يخرج جناحاً في 
نصيبه إن كان فوق طول الباب فله ذلك؛ لأن الهواء فيما زاد على طول الباب مقسوم 
بينهم» فيصير بابا على ما هو خالص حقه» وإن كان فيما دون طول الباب فإنه يمنع من 


كتات القسمة ۳۳۹ 


ذلك؛ لأن قدر طول الباب من الهواء مشترك فيما بينهم» والبناء على الهواء المشترك لا 
يجوز إلا برضا الشركاءء وأما إذا كان أرضاً يرفع من الطريق مقدار ما يمر فيه ثور؛ لأنه 
يحتاج إليه للزراعة فلا بد منه» ولا يرفع مقدار ما يمر فيه ثوران» لأن منه بد. 

ويقسم القاضي الأعداد من جنس واحد من كل وجه بأن كانت المجانسة مجانسة 
بين الأعداد اسماً ومعنى» كما في الغنم أو البقر أو المكيل أو الموزون أو النبات قسمة 
جمع عند طلب بعض الشركاء . 

وفي الأجناس المختلفة من كل وجه لا يقسم الأعداد قسمة جمع عند طلب بعض 
الشركاء؛ وهذا لأن قسمة الجمع في الأجناس المختلفة يتضمن تفويت جنس المنفعة على 
الآبي» فإنه قبل هذه القسمة له منفعة البقر والغنم والثياب» وبعد قسمة الجمع يفوت عليه 
بعض هذه المنافع» أما منفعة الإبل والغنم والثياب. 

والقسمة متى تضمنت تفويت جنس منفعة على الآبي» فالقاضي لا يقسمء أما قسمة 
الجمع في الجنس الواحد لا يتضمن تفويت جنس المنفعة على الآبي» فيقسم القاضي . 

ن كان ا راا ق اا ا امن ديك الین 
كالرقيق» فإن كان معه شيء آخر هو محل لقسمة الجمع؛ القافي يقنم لكل سعة جمع 
بلا خلاف». ويجعل ذلك الشيء ء أصلاً في القسمة والرقيق تبعأً» ويجوز أن يثبت الشيء 
تبعاً لغيره» وإن كان لا يثبت بشهود أعرف ذلك في مواضع كثيرة» وإن لم يكن شيء آخر 
هو محل لقسمة الجمع. 

قال أبو حنيفة : E E‏ : القاضي يقسم قسمة جمع 
هكذا ذكر في «الأصل»: وذكر أبو لحب مدي بر الرأي في ذلك إل القاضيء 
واحلت التشاك يد عاق كرلهيا يعفاي انر يقسم الرقيق قسمة جمع على قولهما على 
كل حال» فلا كر ذلك برعو الى راي النافيية رضن دالوا : هو موكول إلى رأي 
القاضي هما قولان أن الرقيق جنس واحدٍ إذا كان الكل ذكوراً أو إناثاً من وجه حقيقة 
وکا أن هف وو ال وان سكا وكا اا تووج ابراه على عبد يست 
التسمية» كما لو تزوجها على ثوب هروي وأجناس مختلفة من وجه تتفاوت منهم في 
المعاني قرب يصلح للأمانة» ورب عبد لا يصلح لذلك. ويتفاوتون أيضاً في الذهن 
والذكاء والعقل والتمييز الذي هو المطلوب من الآدمي. وإذا ا واحداً من وجه 
وأجناساً مختلفة من وجه جعلنا الرأي فيه للقاضي» كما في الدور. 

وأبو حنيفة رحمه الله يقول: العمل بالشبهين متعذر في حالة واحدة؛ لأن أحدهما 
يقتضي جواز قسمة الجمع» والآخر ينفي» فيعمل بهما في الحالين» ھا انعد 
إذا كان معه شئ آخر هو محل لقسمة الجمع؛ وجعلناه أجناساً مختلفة إذا لم يكن معه شئ 1 
آخر هو محل لقسمة الجمع» وإنما فعلنا هكذا لتمكننا العمل بالشبهين» > لأنا متى جعلناه 
أجناساً مختلفة إذا كان معه شيء آخر هو محل لقسمه الجمع يلزمنا أن نجعله أجناساً 
مختلفة على الانفراد من الطريق الأولى؛ لأن من الأشياء ما لا يجوز قسمته على 


الانفراد» ويجوز قسمته تبعاً لغيره كالشرب والعيون والآبار» يتعطل العمل بالشبهين. 

ركان الننيه ابوريكن الرادئ ريسنه الله يقول ay ag U‏ 
الرقيق شيء آخر هو محل لقسمة الجمع» قسم الكل قسمة جمع › تأويله إذا رضى ي الشركاء 
بقسمة الكل قسمة جمع. 

أما إذا أبى البعض ذلك» فالقاضي لا يقسمه قسمة جمع عنده»ء قال: لأن الرقيق مع 
غيره جنسان مختلفان» فإن كان لا يقسم الرقيق عنده عند الانفراد لأن الجنس مختلف» 
فعند الاجتماع أولى. 

قال الشيخ الإمام الأجل شمس الأمة السرخسي : والأظهر عندي أن القاضي يقسم 
الكل قسمة جمع عند أبي حنيفة رحمه لله وإن بعض الشركاء ذلك» ويجعل ذلك الشيء 
الذي مع الرقيق أصلاً في القسمةء ويجعل الرقيق تبعاً» وأبو حنيفة إنما لا يرى قسمة 
الرقيق قسمة جمع مقصوداً لا تبعاً لغيره. 

في «فتاوى أبي الليث» إذا كانت الأراضئ' بين شركاء لأحد هم عشرة أسهمء 
ولآخر خمسة أسهمء ولآخر سهم» فأرادوا قسمتهاء ٠‏ وأراد صاحب العشرة الأسهم أن 
تقع سهامه متصلة. ولا يرضى بذلك الذي له سهم واحد قسمة الأراضي متصلة كانت أو 
متفرقة بينهم على قدر سهامهم عشرة وخمسة وواحد. 

وكيفية ذلك: أن تجعل الأراضي على عدد سهامهم بعد أن سويت وعدلت لم تجعل 
بنادق سهامهم على سهامهم ويقرع بينهم فأول بندقة تخرج ترفع على طرف من أطراف 
السهام فهو أول السهام» ثم ننظر إلى البندقة لمن هي» فإن كانت لصاحب العشرة أعطاه 
ذلك السهم وتسعة أسهم متصلة بالسهم الذي وضع البندق عليه» فيكون سهام صاحبها 
على الاتصال» ثم يقرع بين الستة كذلك» فأول بندقة تخرج توضع على طرف من أطراف 
الستة الباقية» ثم ينظر إلى البندقة لمن هي فإن كانت لصاحب الخمسة أعطاه ذلك السهم 
وأربعة أسهم متصلة بذلك السهم» يبقى السهم الواحد لصاحبه» وإن كانت هذه البندقة 
لضافي ال الواجنا قن ذلك الس واا سي اة 

وفيه أيضاً: رجلان بينهما خمسة أرغفة» لأحدهما رغيفان» وللآخر ثلاثة أرغفة» 
فدعيا ثالثاً وأكلوا جميعاً مستويين» ثم إن الثالث أعطاهما خمسة دراهم, وقال لهما: 
اقسماها بينكما على قدر ما أكلت من رغيفكما لال لما بوكر الرارى لطبا 
الرغيفين درهم منها لأن كل واحد منهما أكل رغيفاً وثلثا رغيف» فصاحب الرغيفين ن أكل 
من رغيفيه رغيف وثلثي رغيف,. فإنما أكل الثالث من رغيفيه رغيف وثلث رغيف» عر 
بمقابلة كل ثلث رغيف درهم» فيصير لصاحب الرغيفين درهم منهاء ويصير لصاحب 
الرغيف الثالث أربعة دراهم . 

قال الفقيه أبو الليث رحمه الله: فعندي أن لصاحب الرغيفين درهمان» وللآخر 
ثلاثة دراهم؛ لأن كل واحد منهم أكلوا الثلث رغيف ومن ¿ الرغيفين ثلثا رغيف» فيجعل 
كل ثلث سهماً فيصير أكلا من الرغيفين سهمان ومن الثلاث ثلاثة أسهمء فجملة ذلك 


خمسة أسهم» فيقسم البدل كذلك. 

في «فتاوى أهل سمرقند»: رجل مات وترك ثلاثة بنين وترك خمسة عشر خابية» 
خمسة منها مملوءة خلاًء وخمسة منها إلى نصفها خل» وخمسة منها خالية» كلها 
مستوية» فأراد البنون أن يقسموا الخوابي على السواء من غير أن يزيلونها عن موضعها. 

فالوجه في ذلك: أن يعطى أحد البنين خابيتين تعلو مملوءتين وخابيتين خاليتين 
وخابيه إلى نصفها خل» ويعطى الثاني كذلك من كل خمس خوابي أحدها مملوءة وأحدها 
خالية وثلاث خوابي إلى نصفها خل» يعطي الثالث ذلك؛ لأن المساواة بذلك تقع. 

سئل الفقيه أبو جعفر رحمه الله: عن سلطان غرم أهل قرية» فأرادوا قسمة ذلك 
الغرامة» واختلفوا فيما بينهم» قال بعضهم: تقسم على قدر الأملاك» وقال بعضهم: 
a‏ الرؤوس» قال: إن كانت الغرامة لتحصين أملاكهم يقسم ذلك على 
قدر الأملاك؛ لأنها مؤنة الملك». فتقدر بقدر الملك وإن کان ال ام ل الأندان 
يقسم ذلك على عدد الرؤوس؛ لأنها مؤنة الرؤوس» ولا شيء على النسوان والصبيان في 
ذلك لأنه لا يتعرض لهم. 

سئل حمدان بن سهل عن قسمة العين» قال: يقسم بالكوارجات» قبل: فإن لم 
يكن » قال : فبالحبال. قال الفقيه أبو الليث: يجوز بالحبال لقلة التفاوت فيها استحسانا . 

سئل شيخ الإسلام [15/ 4] أبو الحسن عن رجلين بينهما أعناب كرم على الشركة 
يقسمان ذلك بينهما كيلا بالسولجة» أو و بالقبان أو الميزان» قال كل ذلك واسع ؛ 
لأن الناس تعارفوا العنب كيلاً أو وزناً» فثبت التساوي بالطريقين جميعاً» فيجوز والله 


أعلم . 


الفصل الثالث: 
في بيان ما يقسم وما لا يقسم» 
وما يجوز من ذلك وما لا يجوز 


قال محمد رحمه الله في «الأصل»: پا و برهليق أزاد كينا ت واب 
الآخرء وارتفعا إلى القاضى» فإن كان البيت كبيراً بحيث لو قسم أمكن لكل واحد منهما 
أن ينتفع بنصيبه انتفاع البيت كما قبل القسمةء فإن القاضي يقسم بينهماء وإن كان البيت 
صغيراً بحيث لو قسم لا يمكن لكل واحد منهما أن ينتفع به انتفاع البيت» فإنه لا يقسم إذا 
كان الآخر يأبى القسمة؛ لأن فى هذا الوجه طالب القسمة متعنت فى طلب القسمة قاصد 
للإضرار بنفسه وبشريكه بإتلاف منفعة كانت لهما قبل القسمة» والتعنت مردود» وفي 
الوجه الأول طالب القسمة قاصد تكميل منافع الكل على نفسه وعلى شريكه؛ وشريكه في 
الإباء متعنتا . 

وإن طلبا القسمة فى الوجه الثانى من القاضى» فعنه روايتان: في رواية يقسم 


4۲ کتاب القسمة 


القاضي بينهما وإليه أشار محمد في «الأصل» في باب ما لا يقسم من العقار وغيره» وإليه 
مال الشيخ الإمام الأجل شيخ الإسلام» وفي رواية قال: لا يقسم القاضي بينهماء ولكن 
يتركهما وذاك» إن شاء اقتسما بأنفسهما وإن شاء تركا كذلك» وإليه مال كثير من 
المشايخ ؛ لأن في هذه القسمة ضرر للشركاء بإتلاف المنفعة عليهاء وليس للقاضي ولاية 
الإضرار بالغيرء وإن رضي به ذلك الغير. وإن كان نصيب أحدهما فى البيت شقصا قليلاً 
ع يه ]ذا نسم او ا كي نطاب ا ا 
وجهين : 

أحدهما: أن يطلب صاحب الكثير القسمة» والحكم فيه أن القاضي يقسمها بينهمء 
هكذا ذكره محمد فى «الأصل». 

وقال في باب ما لا يقسم من العقار: وقال أبو حنيفة رحمه الله: إذا كان الطريق 
بين قوم إن اقتسموه لم يكن لبعضهم طريق ولا تنفذ» فأراد بعضهم قسمته» وأبى الآخرء 
قال: لا أقسمه بينهم. . بعض مشايخنا رحمهم الله قالوا: المسألة محمولة على أن الطريق 
بينهم على السواء» وكان بحيث لو قسم بينهم لا يبقى لواحد منهم طريق ومنفذء فأما إذا 
كان الطريق بينهم على التفاضل بحيث لو قسم لا يبقى لصاحب القليل طريق ولا ينفذ 
ويبقى لصاحب الكثير طريق ومنفذ. فالقاضي يقسم إذا طلب صاحب الكثير القسمة» كما 
في مسألة البيت إذا طلب صاحب الكثير القسمة. 


ومنهم من قال: الطريق لا يقسم في الحالين بخلاف البيت» والفرق على قول هذا 
القائل: أن في قسمة الطريق تعطيل ملك صاحب القليل في داره» لأنه متى قسم الطريق 
ولا يمكنه التطرق فيما وقع في نصيبه لا يمكن التطرق به إلى داره» فلا يمكنه الانتفاع 
بداره بعد ذلك» وتعطيل الملك على الغير لا يجوز. 

وأما ليس في قسمة البيت تعطيل ملك صاحب القليل في نصيبهء لأنه يمكنه أن 
يدخل في بنائه ذلك فيتوسع عليه منزله» ألا ترى أنه لا يجوز التهايؤ في الطريق بين 
الشريكين لما فيه من تعطيل الملك على كل واحد منهما في نوبة صاحبه» فكذا لا تجوز 
قسمة رقبة الطريق إذا تضمنت تعطيل الملك على أحدهما ويجوز التهايؤ في مسألة البيت 
لأن ملك كل واحد منهما لا يتعطل في نوبة صاحبه» لأن صاحبه ينتفع به من جهته» فلو 
امتنعت القسمة في مسألة البيت إنما تمتنع لما فيها من قطع الارتفاق بنصيب صاحبهء إلا 
أن ذلك لا يصلح بأنهما. ."ألا ترى أنه جاز استرداد العارية وإن كان فيها قطع 
الآزتقاف على المستعيز نملك الجر 

الوجه الثاني : إذا طلب صاحب القليل القسمة» وأبى صاحب الكثير ذلك ذكر 
الحاكم الشهيد في «المختصر» :١‏ أنها تقسم» وإليه ذهب شيخ الإسلام» وذكر الكرخي في 
«مختصره»: أنها لا تقسم» وهكذا ذكر الفقيه أبو الليث وجعل هذا قول أصحابنا رحمهم 


(١؟)‏ بياض بالأصل. 


كتاب القسمة 4 


ار بی ر ENE‏ ااا ي 
بالقسمة› ا 
علي ا ا ذكر في اشرح كتاب القسمة» 52000 الله في «شرح أدب 
القاضي» للخصاف: أن الأصح أن القاضى لا يقسمها. 

ووجه ذلك: أن الطالب وإن رضى بالضرر إلا أن رضاه بالضرر لا يلزم القاضي 
شيئاً إنما الملزم طلب الإنصاف من القاضي وإيصال الطالب إلى منفعة ملكهء وذلك لا 

قال أبو حنيفة رحمه الله: إذا كان بين رجلين حائط طلب أحدهما القسمة من 
القاضي› وأبى الآخرء فالقاضي لا يقسمها؛ لأنه لو قسم بعد الهدم كان في الهدم إتلاف 
المنفعة» ولو قسم قبل الهدم بالمساحة كما تقسم الأرض كان ذلك تسبباً إلى إتلاف 
المنفعة؛ mS‏ 
يجوز إتلاف المنفعة لا يجوز التسبب إليه» وكذلك الحمام لا يقسم بطلب بعض الشركاء؛ 
لأن هذه القسمة إتلاف منفعة الحمام؛ لأنه لا ينتفع به انتفاع الحمام إلا بجميعه» وإن 
قسموا ذلك فيما بينهم تركهم القاضي وذلك لأن الحق لهم» فيكون التدبير في ذلك 


اليد 

ذ فى «المنتقى» : في أول الباب الأول من كتاب القسمة: حائط بين دارين سقط حتى 
بدى أسفله قال أحد الشريكين في الحائط : أقسمء وقال الآخر: لا بل ابني» قال محمد 
رحمه الله: لا أقسم بينهما ؛ فلعله أن يقع نصيب كل واحد منهما إن قسم مما يلي الآخر 
رواه هشام . 

رک ا هذا الات انو مامه طن تد رمه الله اط يتن .جلي 
وأرضه كذلك بينهما انهدم الحائط» وأرض الحائط مما يستطاع قسمته» طلب أحدهما 
القسمة» فإن كان لهما عليه جذوع لا يقسم أرض الحائط» وإن ن لم يكن لأحدهما عليه 
جذوع قسمت أرض الحائط . 

وإذا كان بناء بين رجلين فى أرض رجل قد بناه فيها بإذنه» فأراد أحدهما قسمة 
اله وعدم وان الأغروساحت الأرهى عاقلا كافينا أللقةة والقاضي لا سما 
بينهما؛ لأنه ما لم يكلفهما صاحب الأرض الهدم فلهما حق القرار» كات بل ا 
كان البناء في أرض هي ملكهماء ولو كان كذلك وطلب أحدهما من القاضي قسمة البناء 
وهدمه» وأبى الآخرء فالقاضي لا يقسمها بينهم كذا ههناء ولو فعلا ذلك بأنفسهما 
تركهما القاضي» وذلك لما ذكرنا . 

قال محمد رحمه الله فى «الأصل» : فى دكان في السوق بين رجلين يبيعان فيه بيعاً 
أن دن ها ا شا اراد ادها كسمه راي الاي واد القاضى ينظ في ذلك 


إن كان لو قسم أمكن لكل واحد منهما أن يعمل في نصيبه العمل الذي كان يعمله قبل 
SS‏ 

وإذا كان زرع بين رجلين» فأرادوا قسمة الزرع فيما ب بينهم دون الأرض› فالقاضي لا 
يقسمهء أما إذا بلغ الزرع وتسنبل» ا 0 وفي القسمة 
معنى المبادلة فلا يجوز مجازفة. 

فإن قيل: ينبغي أن يصرف حبّ هذا إلى بين ذلك» وبين ذلك إلى حب هذا احتيالاً 
للجوازء كما لو اشترى قفيز حنطة وقفيز شعير بقفيزي حنطة وقفيزي شعير» فإنه يصرف 
حنطة هذا الجانب إلى شعير ذلك الجانب» وشعير هذا الجانب إلى حنطة ذلك الجانب 
احتيالاً للجواز» والجواب من وجهين: 

أحدهما: أن موضوع هذه المسألة أنهما طلبا القسمة من القاضيء ومتى كانت 
القسمة من القاضي لا يمكن صرف الجنس فيها إلى خلاف الجنس» لأنها تكون مبايعة» 
وإلى القاضي القسمة عند طلب بعض الشركاء لا البيع. فعلى قول هذا التعليل لو حصلت 
القسمة بالتراضي يجوز؛ لأن لهما القسمة والمبايعة» فمتى تعذر وتجويزها مقاسمة تجوز 
مبايعة . 

الوجه الثاني: أنه إنما يصرف الجنس إلى خلاف الجنس إذا كان الجنس الآخر 
محلاً للبيع يجوز إفراد العقد عليه بانفراده» كما في الحنطة مع الشعير أما [“'ب/ ]٤‏ إذا لم 
يك الجن الجر محا للج دن لاا رك للج إلى EE‏ 

ألا ترى أنه لو باع قفيز تمر بقفيزي تمر لا يجوزء ولا يصرف جنس هذا إلى نوى 
ذلك؛ لأن النوى بانفراده ليس بمحل البيع لو باعه لا يجوز. 

إذا ثبت هذا فنقول: الحنطة في سنبلها إن كانت محلاً للبيع فتبنها ليس بمحل 
للبيع» ألا ترى أنه لا يجوز بيعه» فلا يصرف الجنس إلى خلاف الجنس» فعلى قول هذا 
التعليل وإن اقتسما بتراضيهما لا يجوز. 

وأما إذا كان الزرع بقلاً فإنما لا يقسم القاضي إذا كانت القسمة بشرط الترك؛ لأنه 
إذا قسم بشرط الترك فقد شرط في القسمة إعارة الأرض» وإنه شرط فاسد» والقسمة لا 
تصح مع الشرط الفاسد. 

وأما إذا أراد القسمة بشرط القلع فله أن يقسمء إذ ليس في هذه القسمة شرط 
العارية لو لم يصح لهما لا يصح لمكان الضرر وقد رضيا به» وهذا الجواب على إحدى 
الروايتين» فأما على الرواية الأخرى ينبغي أن لا يقسم القاضي وإن رضيا به كما ذكرنا 
هذا إذا طلبا القسمة من القاضي» وإن طلب أحدهما وأبى الأخر فالقاضي لا يقسم على 
كل حال. ولو قسما الزرع بأنفسهماء > فإن كان الزرع قد بلغ وتسنبل فالجواب فيه قد مرء 
وإن كان الزرع بقلاً إن قسما بشرط الترك لا يجوز وإن قسما بشرط القلع جاز باتفاق 
الروايات. 

وفي «المنتقى» زرع بين رجلين اقتسماه قبل أن يدركء قال أبو حنيفة: لا يجوزء 


كتاب القسمة 4o‏ 


وقال أبو يوسف: إنه جائزء وقسمة الطلع بدون قسمة النخيل نظير قسمة الزرع قبل البلوغ 
بدون الأرض» إن اقتسما بشرط القلع جازء وإن اقتسما بشرط الترك لا يجوز» وإن رفعا 
الأمر إلى القاضي» فالقاضي لا يقسمه بشرط الترك» وهل يقسمه بشرط القلع؟ فهو على 
الروايتين» وإن طلب أحدهما القسمة فالقاضي لا يقسم لا بشرط القلع ولا بشرط الترك. 

ولا يقسم الساحة الواحدة واللؤلؤة وكل شيء يحتاج إلى كسر أو شق أو قلع بطلب 
البعض› إذا كان في قطعه أو شقه أو كسره ه ضررء فأما إذا لم يكن في ذلك ضرر يقسمء 
واللآليء واليواقيت تقسم لأن الجنس واحدء ومنفعة هذا اجنين هنا :لا تفاوت تاوا :لا 
يمكن استدراكه بخلاف العبيد على قول أبي حنيفة. 

وإذا كان قناة أو نهراً أو عيناً» وليس معه أرض» فأراد بعض الشركاء القسمةء 
فالقاضي لا يقسم؛ لأن منفعة النهر لا تحصل إلا بالبعض» وكذلك منفعة القناة 
وأشباههاء وإن كان مع ذلك أرض للشرب لها الماء من ذلك قسمت الأرض وتركت 
النهر والبئر والقناة على الشركة» ولو كان أنهاراً أو أباراً فى الأرضين متفرقة قسمت الآبار 
والعيون؛ والأراضي لأن إفرازها هنا ممكن من غير ضرر. 

قال محمد رحمه الله فى «الأصل»: إذا كانت الدار بين ورثة فاقتسموهاء وفصلوا 
ماعل الو ف اا اوها أف ذلك قات ووا ال جا 

وصورته : إذا كانت الدار بين وارثين وهي ثلاثون ذراعاً قيمة عشرة أذرع منها من 
جانب مثل قيمة العشرين من الجانب الآخرء إما لأجل البناء أو لمعنى من المعاني» 
فاقتسما أن يكون لأحدهما هذه العشرة وللآخر العشرون» فهذه القسمة جائزة واكتفى فيها 
اهاوه دوعيف المع ورهن الما ل عدن عدر باغديار المساذلة من ت المنؤرة 
بالذرعان. 

وإن اقتسما العرصة بالسوية نصفين وشرطا أن من وقع البناء في نصيبه أعطى نصف 
قيمة البناء الآخرء فهذا على وجهين: 

الأول: أن يقوموا البناء قيمة العدل» وشرطوا وقت القسمة أن من وقع البناء في 
نصيبه أعطى نصف ذلك لصاحبهء بأن قوموا البناء مثلاً مئة درهم» وشرطوا وقت القسمة 
أن من وقع البناء في نصيبه يعطي لصاحبه خمسين درهماًء وأنه جائز لأنهم قسموا الأرض 
بالسوية» وباع الذي لم يقع البناء في نصيبه نصيبه من البناء ببدل معلوم من صاحبه وكل 
ذلك جائز وتعين الكل قسمة. 

أما على قول أبي حنيفة: لأن البيع مشروط في القسمة» فيكون تبعاً للقسمة فيكون 
له حكم القسمة بطريق التبعية» وصار كالبيع المشروط في النكاح له حكم النكاح عند أبي 
حنيفة رحمه الله بطريق التبعية. 

وأما على قولهما: فلأن هذا البيع من ضرورات هذه القسمة» فيكون له حكم 
القسمة بخلاف البيع المشروط في التكاح على قولهماء لأنه ليس من ضرورات النكاح أما 
هنا بخلافه . 


۳4٦‏ كتاب القسمة 


الوجه الثاني : إذا اقتسموا الأرض نصفين وشرطوا وقت القسمة أن من وقع البناء 
في نصيبه أعطي نصف قيمة البناء الآخر إلا أنه لم يعرف قيمة البناء وقت القسمة ولم 
يتبينوا ذلك» فهذه القسمة. 

وهذا بخلاف ما لو باع داراً وأرضاً له وذكر الحقوق فإنه يدخل الطريق والشرب في 
البيع» وإن أمكن للمشتري فتح الطريق وتسييل الماء من موضع آخر من ملكه؛ لأن العمل 
باللفظين ممكن في البيع» لأن موجب البيع ملك اليمين» وبعدما دخل الحقوق ويبقى 
كذلك تمليكا للعين فلا ضرورة إلى إلغاء أحد اللفظين» أما عند عدم ذكر الحقوق في 
القسمة لم يوجد في القسمة ما يوجب دخول الحقوق. 

أما إذا أمكنه فتح الطريق وتسييل الماء في نصيبه؛ فلأن في هذه الصورة لا يدخل 
الطريق وتسييل الماء مع ذكر الحقوق فبدون ذكر الحقوق أولى وأما إذا أمكنه فتح الطريق 
وتسييل الماء في نصيبه؛ فلأن الطريق وتسييل الماء لو دخلا في هذه القسمة دخلا بدلالة 
الحال؛ لأن الظاهر أنهما يباشران قسمة جائزة لا فاسدةء لا أن دلالة الحال إنما يعتبر إذا 
لم يوجد الصريح بخلافها وقد وجد الصريح هنا بخلافهاء وهو التنصيص على لفظة 
القسمة» فإن القسمة للإفراز وخلوص الأنصباء. 

وإذا اقتسم الرجلان داراً» فلما وقعت الحدود بينهماء فإذا أحدهما الطريق لهء فإن 
كان يقدر على أن يفتح في حيزه طريقاً فالقسمة جائزة» وإن كان لا يقدر أن يفتح في حيزه 
طريق فالقسمة جائزة» E E,‏ )زد كبعلم رانك ابيط 
أن لا طريق له فالقسمة فاسدة؟ لأنها تضصمتت تفويت متفعة على بعض الشركاء بغير 
رضاه. 

وإن علم وقت القسمة أن الطريق له فالقسمة جائزة» وإن تضمنت تفويت منفعة على 
بعض الشركاء لرضاه بذلك» وكذلك لو اقتسما على أن الطريق لأحدهما جازت القسمة 
لما ذكرناء وإن كان يقدر على أن يفتح في نصيبه طريقاً يمر فيه الرجل ولا يمر فيه 
الحمولة فالقسمة جائزة. 

افا قن الطريق و الثاسن كيه اما موو ال كيد لا قوق إلا ادرا وان 
ا يمر رک :نهدا لمج بطر ولا تجوز القسمة فيها من قطع منفعة الملك 
على أحدهما. 

إذا كانت الدار بين رجلين» فاقتسما على أن يأخذ أحدهما الأرض كلها ويأخذ 
الآخر البناءء ولا شيء له من الأرض» فهذا على ثلاثة أوجه: 

الأول: إذا ا ا ا ES‏ الوجه 
القسمة جائ ئزة؛ لأن القسمة في E‏ 
جائرا فكد ا اهنا وضان المشروط البناء مذعريا لصب مناحيه مخ النقضن ما وك علن 
صاحبه من نصيبه من اللأرض» وإن سكتا عن القلع ولم يشترطا ذلك جازت القسمة 


كتاب القسمة 5 


آنا لف لاا قرط لأحدعما البيناء م غين الأرفن 6 والإفراة لاء إلا تالزن 
فكأنه شرط عليه القلع من حيث المعنى . 

وذ ا ك الا اه فا + الأن الجفروط له الناء ر هرا تيب 
صاحبه من البناء» ومنفعة الأرض بقدر ما يكون عليه مراد البناء بنصيبه من الأرض» فما 
يقابل منفعة الأرض يكون إجارة. 

وهذه إجارة فاسدة لجهالة المدة. فهذه قسمة شرط فيها إجارة فاسدة فتفسد كالبيع 
إذا شرط فيها إجارة» وإذا وقع الحائط أن يرفع الجذوع عن الحائط ليس له ذلك إلا أن 
يكونا شرطا في القسمة رفع الجذوع سواء كان الجذوع لأحدهما على [15/ 4] الخصوص 
قبل القسمة والحائط بينهماء أو كان السقف والجذوع مع الحائط مشتركاً بينهما ثم صار 
الحائط لأحدهما بالقسمة والسقف والجذوع للآخر. 

ووجه ذلك : أن اشتراط الحائط لأحدهما بحكم القسمة إن كان يقتضي خلوص 
الحائط له عن شغل صاحبهء ا مرجي أن کون لاط س 
بحق صاحب السقف» ليسلم له ما شرط له من السقف. فأحد الاعتبارين إن كان يوجب 
رفع البناء فالاعتبار الآخر يمنع رفع البناء فلا يكون له الرفع بالشك» ثم جوز شرط رفع 
الجذوع في القسمة» وفيه نوع إشكال؛ لأن القسمة فيها معنى البيع. 

لهذا كل شرظة يتيك ابن EEN OE a ORE‏ 
يبحو فكذا القسسمة بيذ الشرط تى آنل "تون وا كان أل الشركة الشيراك 
ا لاا ا راد وهم م ا ا و > وإذا كان 
أصلها الشراء فجرى فيها الميراث بأن مات واحد من المشترين» فالقاضي لا يقسم حتى 
يحضر سائر المشتريين لأن في الوجه الأول المشترى قام مقام البائع في الشركة الأولى 
وكان أصلها وراثة» وفي الوجه الثاني الوارث قام مقام المورث في الشركة الأولى» وكان 
أصلها شراء» فينظر في هذا إلى الأول. 

في «فتاوى أبي الليث» : وفي هذا الموضع أيضاً : ضيعة بين خمسة من الورثة» 
واحد منهم صغير واثنان غائبان» واثنان حاضران» فاشترى رجل نصيب أحد الحاضرين» 
وطالب شريكه الحاضر بالقسمة عند القاضي وأخبراه بالقصة» فالقاضي يأمر شريكه 
بالقسمة ويجعل وكيلاً عن الغائب والصغير؛ لأن المشتري قام مقام البائع أن يطالب 
شريكه؛ لأن أصل الشركة كان ميراثاً» والعبرة في هذا الأصل على ما مر. 

وفي «الرقيات» كتب ابن سماعه إلى محمد رحمهم الله في قوم ورثوا داراً وباع 
بعضهم نصيبه من أجنبي» وغاب الأجنبي المشتري» وطلبت الورثة القسمة وأقاموا البينة 
على الميراث» قال محمد رحمه الله: إذا حضر الوارثان قسمها القاضي حضر المشتري 


)١(‏ هو الوجه الثانى من المسألة. 
(۲) هو الوجه الثالث من المسألة. 


أو لم يحضر؛ لأن المشتري بمنزلة الوارث الذي باعه. 

وفى «الأصل» : إذا كانت القرية وأرضها بين رجلين بالشراء فمات أحدهما وترك 
نصيبه ميراثاً» فأقام ورثته البينة على الميراث وعلى الأصل» وشريك أبيهم غائب لم يقسم 
القاضي حتى يحضر شريك أبيهم؛ لأن الوارث قائم مقام الميت» ولو كان الميت حيا 
وحضر يطلب القسمة» وشريكه غائب فالقاضي لا يقسم» ولو حضر شريك الأب وغاب 
بعض ورثة الميت قسمها القاضي بينهم؛ لأن حضور بعض الورثة كحضور الميت لو كان 
حياًء أو كحضور باقي الورثة. 

وإن كان أصل الشركة بالميراث بأن كانا أخوين وورثا قرية من أبيهماء فقبل أن 
يقسما مات أحدهما وترك نصيبه ميراثاً لورثته» فحضر ورثة الميت الثاني وعمهم غائب» 
وأقاموا البينة على ميراثهم عن أبيهم وعلى ميراث أبيهم عن جدهم قسمها القاضي بينهم 
ويعزل نصيب عمهم» وكذلك لو حضر عمهم وغاب بعضهم قسمها القاضي بينهم؛ لأن 
الأصل ميراث» وفي الميراث غيبة بعض الشركاء لا يمنع القسمة. 

في «المنتقى» عن أبي يوسف: إذا اشترى رجل من أحد الورثة بعض نصيبه» ثم 
حضر يعني الوارث البائع والمشتري وطلبا القسمةء فالقاضي لا يقسم بينهما حتى يحضر 
وارث آخر غير البائع ؛ لأن المشتري بمنزلة الوارث الذي باعه. 

ولو اشترى منه نصيبه ثم ورث البائع شيئاً بعد ذلك» أو اشترى لم يكن خصماً 
للمشتري في نصيبه الأول في الدار حتى يحضر وارث آخر غيره» ولو حضر المشتري من 
الوارث ووارث آخر وغاب الوارث البائع» وأقام المشتري بينة على شرائه وعلى الدار 
وعدد الورثة. 

فإن هذا على وجهين: إن كانت الدار في يد الورثة ولم يقبض المشتري لهء أقبل 
بينة المشتري على المشتري من الغائب» لأن الوارث الحاضر لا يجحد نصيب الغائب» 
ولو كان يجحده ويدعيه جعله خصماً» وقبلت بينة المشتري وقسمته. 

وإن كان المشتري قبض وسكن الدار معهم ثم طلب القسمة هو ووارث آخر غير 
البائع» وأقام البينة على ما ذكرنا فالقاضي يقسم الدارء وكذلك إذا طلبت الورثة القسمة 
دون المشتري» فالقاضي يقسم الدار بينهم بطلبهم» وجعل نصيب الغائب في يد 
المشتري» ولا يقضي بالشراء» وإن لم يكن المشتري قبض الدار عزل نصيب الوارث 
الغائب» ولا يدفع إلى المشتري» وإن المشتري هو الذي طلب القسمة وأبى الورثة لم 
أقسم؛ لأني لا أعلم أنه مالك» ولا أقبل بينته على المشترى والبائع غائب. 

وفيه أيضاً عن أبي يوسف: دار بين رجلين باع أحدهما نصيبه وهو مشاع من رجل» 
ثم إن المشتري أمر البائع أن يقسم صاحبه الدار ويقبض نصيبه» فقاسمه لم تجز القسمة؛ 
لأن البائع لا يكون قابضاً للمشتري من نفسهء ولو أخرت القسمة جعلت قابضاً للمشتري» 
وإذا كان بين رجلين دار ونصف دار اقتسما على أن يأخذ أحدهما الدار ويأخذ الآخر 
نصف الدار جازء وإن كانت الدار أفضل قيمة من نصف الدار؛ لأن البيع على هذا الوجه 


كتاب القسمة ۳4۹ 


جا ولك لو كانت معا معا هده الذان بوسيانا اة من اك الداره 
فاقتسما على أن لهذا ما في هذه الدار من السهام» ولهذا الآخر ما في هذه الدار الأخرى 
من السهام جاز؛ لأن البيع على هذا الوجه جائز. 

ولو كانت مئة ذراع» وهذه الدار ومئة ذراع أو أكثر من الدار الأخرى فاقتسما على 
أن لهذا ما في هذه الدار من الذرعان» ولهذا ما في هذه الدار الأخرى لا يجوز عند أبي 
حنيفة؛ لأن البيع على هذا الوجه لا يجوز عند أبي حنيفة» عرف في كتاب البيوع أن بيع 
مئة ذراع من الدار لا يجوزء فكذا لا تجوز القسمة على هذا؛ لأنها في معنى البيع . 

وإذا كانت الذار بين رجلين ميراثاً أو شراء فاقتسما على أن أحد كل واخد متهم 
طائفة على أن زاد أحدهما للآخر دارهم مسماة فهو جائز. 

واعلم بأن ما يصلح ثمناً في باب البيع يصلح زيادة في القسمة» > فالدارهم والدنانیر 
تفلم عرض ف ا ی حالة كانت أو مؤجلة فتصلح زيادة في القسمةء والمكيل 
والموزون يصلح ثمناً في باب البيع» إن کا ا ركان وا ا أو مؤجلاً 
فتصاخ زيادة ي الق ر على جا الوجه. 

وإن كان عيناً ولم يشترط فيه الأجل يصلح ثمناً في باب البيعء ٠‏ وإن شرط فيه الأجل 
لا يصلح ثمنا في باب البيع ؛ > فالزيادة في القسمة تكون على هذا الوكحة: ايشا وبيان مكان 
الإيفاء شرط عند أبي حنيفة إذا كانت الزيادة شيئاً لها حمل ومؤنة عند أبي حنيفة» 
وعندهما بيان مكان الإيفاء ليس بشرط ويسلم عند الدار. 

قال محمد رحمه الله في «الأصل»: عقيب هذه المسائل: وهذا والسلم في القياس 
سواء لكني استحسن في هذاء قال بعض مشايخنا رحمهم الله: القياس والاستحسان 
ينصرف إلى فصل الأجل . 

يعني القياس: أن لا يجوز شرط المكيل والموزون زيادة في القسمة بغير أجل كما 
في السلم إلا أنه في الاستحسان يجوزء وهذا هو القياس والاستحسان الذي ذكرنا في 
كتاب البيوع» إذا اشترى شيئاً بمكيل أو موزون في الذمة حالاً فالقياس أن لا يجوز كما 
لو اشتراه بالثياب» وفي الاستحسان يجوز كما لو اشترى بالدراهم . 

قال جماعة منهم : القياس والاستحسان على قول أبي حنيفة خاصة» يعني : القياس 
أن لا تجوز القسمة متى ترك بيان مكان الإيفاء فيما له حمل ومؤنة على قول أبي حنيفة 
رحمه الله القياس أن لا يجوز» وفي الاستحسان يجوز. 

ووجه ذلك: أن مكان الإيفاء فى القسمة مشروط دلالة» وهو عند الدار مقتضى 
وجوب القسمة؛ لأن موجب القسمة المعادلة بين الأنصباء ما أمكن» وقد وجب تسليم 
النصيبين في الدار فيجب تسليم البدل في الدار أيضاًء بخلاف فعل السلم والإجارة؛ لأن 
موضع العقد لم يتعين مكاناً للإيفاء ثمة لإيفاءء ولا مقتضى يوجب عقد السلم؛ إذ ليس 
بشيء [٤ب/٤]‏ عقد السلم على المعلق له ألا ترى أن أحد البدلين في السلم يسلم حالاً 
والآخر يسلم في الثاني. 


2-7 كتاب القسمة 


وقال بعضهم: القياس والاستحسان على قولهما خاصة» القياس أن يجب تسليم ما 
شرط في موضع عقد القسمة كما في البيع والسلم» وفي الاستحسان يجب التسليم عند 
الدار. 

ووجه ذلك: أن في السلم إنما وجب تسليم المسلم إليه في مكان العقد؛ لأن البدل 
الآخر وهو رأس المال وجب تسليمه في مكان العقدء فيجب تسليم هذا البدل في مكان 
العقد أيضاًء وها هنا تسليم أحد البدلين وجب في الدار» فكذا تسليم البدل الآخر 
فصارت الدار في مسألتنا كمكان العقد في مسألة السلم . 

إذا كانت الدار بين رجلين اقتسماها فأخذ أحدهما قدر النصف» وأخذ الآخر قدر 
الثلث؛ ورفع طريقاً بينهما قدر السدس فذلك جائز؛ لأنهما قسما بعض الدار وبقيت 
شركديهها في التعض ٠:‏ ولو ام الكل يور ولو رفيا الكل على الشركة رر ناذا 
قسما البعض وبقيا الشركة فى البعض يجوز أيضاء وكذلك إذا شرطا أن يكون الطريق 
لصاحب الأقل» وللآخر فيه حق المرور فهو جائز. 

قال شيخ الإسلام: هذه المسألة دليل على جواز بيع حق المرورء والحاصل أن في 
جواز بيع حق المرور روايتان» واتفقت الروايات أن بيع الترب”'' وبيع حق السبيل وبيع 
قرار العلو على السفل على الانفراد لا يجوز. 

وذكر شمس الأئمة السرخسي في شرح هذا الكتاب من العلة ما يدل على جواز هذه 
القسمة على الروايات كلهاء وإن كان في جواز بيع حق المرور روايتان كان بأن عين 
الطريق كان مملوكاً لهماء وكان لهما حق المرورء وقد جعل أحدهما نصيبه من رقبة 
ارين هك الاج عا عن حفن ها أعديه نهيب عيانص وتي لد جى لمرو 
هذا جائز بالشرط» كمن باع طريقاً مملوكاً من غيره على أن يكون له فيه حق المرور» 
وكمن باع السفل على أن له حق قرار العلو فإنه يجوز كذا ها هنا. 

وإذا كانت الدار بين رجلين وبينهما شقص من دار أخرى اقتسماها على أن أخذ 
أحدهما الدار والآخر الشقص» فإن علما أن سهام الشقص كم هو فالقسمة جائزة» وإن 
لم يعلما فالقسمة مردودة» ولو علم أحدهما ولم يعلم الآخر فالقسمة مردودة. 

وهكذا ذكر المسألة في «الأصل»: في هذا الكتاب ولم يفصل الجواب منها على 
التفصيل إن علم المشروط له الشقص جازت القسمة بلا خلاف» وإن جهل الشارط ذلك» 
وإن جهل المشروط له وعلم الشارط كانت المسألة على الخلاف. 

على قول أبي حنيفة ومحمد تكون القسمة مردودة» وعلى قول أبي يوسف تكون 
جائزة وهذا القائل يقيس مسألة القسمة على مسألة البيع المذكور في كتاب الشفعة. 

صورته: إذا باع الرجل نصيبه من دار من رجل» وقد علم أحدهما بمقدار النصيب 
ولم يعلم الاخرء إن علم المشتري ولم يعلم البائع جاز البيع بلا خلاف» وإن علم البائع 


)١(‏ الترب: كذا بالأصلء ولعلها : الدرب» أو التراب» والله أعلم. 


كتاب القسمة لمان 


ولم يعلم المشتري فالمسألة على الخلاف» فكان تأويل المذكور في كتاب القسمة: إذا 
جهل أحدهما؛ إذا جهل المشروط له وقوله: القسمة مردودة» يعني: في قول أبي حنيفة 
ومحمد رحمهما الله. ومنهم من قال: لا بل الجواب في مسألة القسمة على ما أطلق» 
والقسمة مردودة في قولهم جميعاء واختلفوا فيما بينهم. 

قال بعضهم : إنما اختلف الجواب لاختلاف الموضوع» موضوع مسألة الشفعة أنه 
أضاف البيع إلى نصيبه» فيدخل تحت البيع جميع نصيبه بحكم الإضافة فلا يبقى للبائع 
حق المنازعة بعد ذلك بأن يقول: عينت نصيبي نصيب كذا دون كذاء وموضوع مسألة 
كتاب القسمة أنهما ذكرا الشقص مطلقاً غير مضاف إليهماء وعند ذكر الشقص مطلقاً إنهما 
ما جهل يقع بينهما منازعة في مقدار الشقصء الشارط يقول: عنيت بالشقص بعض 
نصيبي» والمشروط له يقول: عنيت جميع نصيبك؛ لأن اسم الشقص كما ينطلق على 
الكثير ينطلق على القليل» فيقع بينهما منازعة مانعة من التسليم والتسلم. 

ووزان مسألة البيع في مسألة القسمة ما إذا قال البائع بعت نصيباً من الدار ولم يقل 
بعت نصيبي وهناك لا يجوز البيع إذا جهل أحدهما النصيب» ووزان مسألة القسمة من 
مسألة البيع ما إذا قالا: الشقص الذي لنا في الدار الأقوى» وهناك كان الجواب في 
القسمة كالجواب في البيع. 

وإلى هذا مال شيخ الإسلام المعروف بخواهر زاده» وشمس الأئمة السرخسي 
رحمه الله» ومن المشايخ من فرق بين القسمة والبيع. 

والفرق: أن مبنى القسمة على المعادلة في المنفعة والمالية» ولا يصير ذلك معلوما 
لكل واحد منهما إلا لكان اكد بنارا كل كنيمي > فأما البيع عند المعاينة 
lg E‏ يقبض المبيع» فط ايكون مقار معلرما 
ا ا ا ا یک کی 

نظير الفرق: إذا اقتسم الشركاء فيما بينهم» وفيهم شريك غائب أو صغير ليس له 
وصي لا تصح القسمة» وإن فعلوا ذلك بأمر القاضي صحت القسمة لأن فعلهم بأمر 
القاضي كفعل القاضي بنفسه ولو قسم القاضي بنفسه وفيهم غائب أو صغير تصح القسمة؛ 
وينتصب الحاضر خصماً عن القاضي» كذا إذا فعلوا بأمر القاضي» وإن قدم الغائب 
وأجاز قسمتهم جازء وكذلك إذا بلغ الصغير وأجاز قسمتهم» لأن هذا تصرف عقد وله 
مجبر حال وقوعه» فإن الغائب يجبر» وكذلك ابن الصغير أو وصيه بجبر وكل تصرف وله 
مجبر حال وقوعه يتوقف. 

فإن قيل: في هذا توقيف الشراء» ومن مذهبنا أن الشراء لا يتوقف. 

قلنا: الشراء إنما لا يتوقف إذا كان شراء محضاً بأن اشترى شيئاً لغيره بدراهم بخير 
أمره» فأما إذا كان شراء فيه بيع فإنه يقف» كما لو اشترى جارية لنفسه بعبد للصغير» فإن 
شراء الجارية يقف لأنه بيع في حق العبد» إذا ثبت هذا فنقول: هذه القسمة شراء فيها 
معنى البيع فجاز أن يقفء فإن مات الغائب أو الصبي فأجاز وارئه عمل بإجازة الوارث 
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عند أبي حنيفة وأبي يوسف» وعند محمد تبطل القسمة . 

فوجه قول محمد: أن موت من له الإجازة قبل الأداء تبطل العقد كالبيع المحض. 

وخا ولا آنا ل أيظلنا القسطة موت من اله الإجازة اشعجنا إلى إعادة متها اا 
عند طلب بعض الشركاءء فلا يفيد الإبطال بخلاف البيع المحض؛ لأنا لو أبطلنا البيع 
بموت من له الإجازة لا نحتاج إلى إعادة مثله ثانياء فكان في الإبطال فائدة» ثم إنما 
تعمل الإجازة من الغائب أو من وارث أو من الوصي أو من الصبي بعد البلوغ إذا كان ما 
وقع عليه القسمة قائماً وقت الإجازة» فأما إذا هلك فلا كالبيع المحض الموقوف على 
الإجازة إنما تعمل فيه الإجازة إذا كان المبيع قائماً وقت الإجازة» وكما تشبت الإجارة 
صريحا بالقول تثبت الإجازة دلالة بالفعل كما في بيع المحض . 


الفصل الرابع: 


فيما يدخل تحت القسمة من غير ذكر وما لا يدخل 


وتدخل الشجرة في قسمة الأراضي» وإن لم يذكروا الحقوق والمرافق كما تدخل 
في بيع الأراضي» لا يدخل الزرع والثمار في قسمة الأراضي» وإن ذكروا الحقوق لأن 
الثمار والزرع ليست من حقوق الأرض فحقوق الأرض ما لا ينتفع بها بدون الأرض» 
فيكون من توابع الأرض» والزرع والثمار مما ينتفع بها دون الأرض فلا تكون من حقوق 
الأرض. 

ولهذا لا يدخل في المبيع المحض بذكر الحقوق». وكذلك إن ذكر المرافق مكان 
الحقوق لا تدخل الثمار والزرع في ظاهر الرواية؛ لأن في العرف يروا المرافق الحقوق» 
فصار ذكر الحقوق سواءء ولو ذكروا في القسمة بكل قليل أو كثير فيها ومنهاء إن قال بعد 
ذلك: من حقوقها لا تدخل الثمار والزرع» وإن لم يقل من حقوقها يدخل. 

والأمتعة الموضوعة فيها لا تدخل على كل حال لأن الأمتعة إن كانت فيها فليست 
منها بوجه» ما وهو إنما شرط لصاحبه كل قليل وكثير هو فيها ومنهاء فما يكون فيها ولا 
يكون منها لا يكون له بخلاف الزرع؛ لأن الزرع فيها من كل وجه ومنها من وجهء لأن 
الزرع متصل بالأرض إتصال تركيب بهذا الطريق دخل الزرع في بيع الأرض بذكر كل قليل 
وكثير فيها ومنهاء وأما الشرب [5/ 4] والطريق هل يدخلان من غير ذكر الحقوق في 
القسمة؟. 

ذكر الحاكم الشهيد في «المختصر» :أنهما يدخلان» وهكذا ذكر محمد رحمه الله 
في «الأصل»: في موضع آخر من هذا الكتاب. فإنه قال: إذا كانت الأرض بين قوم ميراثا 
اقتسموها بغير قضاءء فأصاب كل إنسان منهم فراح على حده» فله شربه وطريقه ومسيل 
مائه وکل حق لها . 

والصحيح: أنهما لا يدخلان» ألا ترى أنهما لا يدخلان في البيع من غير ذكر 


كتاب القسمة er‏ 


الحقوق فكذا في القسمة؛ لأنها بمعنى البيع إلا أن فرق ما ب بين البيع والقسمة أن البيع 
جائز على كل حال» والقسمة جائر ا ا اش ر من :وضع 
آخرء وإن لم يمكنه إن علم وقت القسمة أن لا طريق ولا شرب لهء فكذا القسمة جائزة» 
وإن لم يعلم فالقسمة باطلة؛ لأن البيع وضع لتمليك ما عقد عليه البيع؛ وقد حصل هذا 
المعنى على كل حال. 

فأما القسمة فكما أن فيها معنى التملك» ففيها معنى الإقرار لما كان لهم من المنفعة 
والمالية قبل القسمة» وإنما يتحقق الإقرار إذا لم يتضمن لفوات منفعة على بعض الشركاء 
منفعة كانت لهم قبل القسمة» فبدون ذلك لا تكون قسمة على الحقيقة» فيتوقف على 
رضاهم إذا ذكر الحقوق والمرافق في القسمة»ء فلما استحق المشروط له الحقوق الطريق 
فيما أصاب صاحبه بالقسمة إذا لم يمكنه إيجاد طريق آخرء أما إذا أمكنه فلاء وقد ذكرنا 
جنس هذا فيما تقدم. 

ولو كان الطريق في أرض غيرهما استحق كل واحد منهما الطريق بذكر الحقوق 
أمكنه إيجاد طريق آخرء أو لم يمكن وإن لم يذكر الحقوق والمرافق في القسمة» وإنما 
ذكر كل قليل أو كثير هو فيها ومنهاء قيل: يدخل الطريق والشرب. 

ذكر شيخ الإسلام: أن في المسألة روايتين» في رواية لا يدخل لأن هذه الحقوق 
في البيع ولا منهاء وفي رواية هذا الكتاب يدخل بحكم العرف» فإنه كما يراد بهذه الكلمة 
إدخال أما فيها ومنها يراد بها إدخال هذه الحقوق. 

وإذا اقتسم نفر أرضاً على أن لفلان هذه القطعة وهذه النخلة» والنخلة في غير هذه 
القطعة» وعلى أن لفلان الآخر هذه القطعة الأخرى» ولم يقولوا لكل حق هو لهاء وعلى 
أن للثالث التي فيها تلك النخلة» فالذي شرط له النخلة يستحق النخلة بأصلها من الأرض 
حتى لم يكن للذي شرط له القطعة التي فيها النخلة أن يقطع النخلة» فالنخلة تستحق 
بأصلها في القسمة. 

وكذلك في الإقرار» إذا أقر لرجل بنخلة فإنه يستحق بأصلهاء وإذا باع النخلة أو باع 
الشجرة مطلقاًء ذكر شيخ الإسلام أن في المسألة روايتين» وذكر شمس الأئمة السرخسي 
OS‏ تلان بين الى برطت وجنت فلن قرا الى يوت 
يستحق النخلة بأصلهاء وعلى قول محمد لا يستحق» فمحمد يحتاج إلى الفرق بين البيع 
وبين القسمة والإقرار. 

والفرق: أن في القسمة بعض ما يصيب كل واحد منهما باعتبار أصل ملكه» وأصل 
ملكه فيها نخلة» وإنما يكون نخله قبل القطع فمن ضرورة استحقاق بعض النخلة بأصلها 
استحقاق جميع النخلة بأصلها وكذلك في الإقرار؛ لأن الإقرار اختيار تملك النخلة له 
فأما البيع إيجاب مبتدأ فلا يستحق به إلا المسمى فيه والنخلة اسم لما ارتفع من الأرض 
لا الأرض» فلا يجوز أن يثبت الملك ابتداء في شيء من الأرض بتسمية النخلة في البيع 
ما لم يسم النخلة بأصلها. 


of‏ كتاب القسمة 


والحائط ب يستحق بأصله في الإقرار والقسمة والبيع باتفاق الروايات» هكذا ذكر شيخ 
الإسلام رحمه يم 3 وذكر الخصاف في كتاب الشروط أن الحائط والنخلة 
والشجرة سواء. 

ثم ذكر محمد في «الكتاب»: أن الشجرة تستحق بأصلها في القسمة» ولم يذكر 
مقدار ذلك . 

بعض مشايخنا قالوا : يدخل في القسمة من الأرض ما كان بإزاء العروق يوم القسمة 
عروقاً لو قطعت تثبت الشجرة» وإليه مال شمس الأئمة السرخسي رحمه الله» وبعضهم 
قالوا: يدخل في الأرض بمقدار غلظ الشجرة يوم القسمة» وإليه مال في «الكتاب» فإنه 
قال: إذا زادت النخلة غلظة كان لصاحب الأرض أن يبحث ما ازداد» فدل أنه قدر ما 
تحته من الأرض بمقدار غلظ الشجرة وقت القسمة. 

فإن قطع النخلة أو الشجرة فله أن يغرس مكانها ما بدا له لأن صاحبها ملك من 
الأرض بقدر الغلظ الذي كان وقت القسمة» فكان له أن يتصرف فيها ما شاءء فإن أراد 
أن يمر إليها فمنعه صاحب الأرض عنه» إن ذكروا فى القسمة بكل حق هو لها فليس 
لماعب ااه آنا ب وله الطريق إل كلم وإن الم تذكروا ذلك 2 إن عله وفك 
القسمة أن لا طريق له فالقسمة جائزة» وإلا فالقسمة مردودة. 

وإذااكانت قرية رارض ورج ما بين قوم يامرات و فأصاب رجلاً 
الرحى ونهرها وأصاب آخر التنور وأرضاً مسماة» وأصاب آخر أيضاً أرضاً مسماة 
فاقتسموها بكل حق لها > فأراد صاحب النهر أن ب يمر إلى نهره في أرض أصاب صاحبه 
بالقسمة فمنعه صاحبه» فليس له منعه إذا كان النهر فى وسط أرض هذا ولا يصل إليه إلا 
SN SERT‏ ده الطرووة والظا ب A‏ 

وإن كان يصل إلى النهر بدون أرضه بأن كان النهر منفرجاً مع حد الأرض» لم يكن 
له أن يمر في أرض هذاء وإن كان الطريق إلى النهر في أرض الغير لا في نصيب صاحبه 
بقل فى الق نلك انرق اة اورا إلى ال يدون .ذلك لار أو لم 
يمكنه» وقد مر جنس هذا. 

وإن لم يشترطوا في القسمة الحقوق والمرافق وما أشبههاء وكان الطريق في أرض 
الغير» فإن لم يمكن فتح الطريق في نصيبه فالقسمة فاسدة» إلا إذا علم بذلك وقت القسمة 
وإن أمكنه فتح الطريق في نصيبه فالقسمة جائزة» وكذلك إذا أمكنه المرور في بطن النهر 
بأن نضب الماء من موضع منه» وكان يمكن المرور في ذلك» فهو قادر على أن يمر في 
نصيبه فتكون القسمة جائزة» وإن لم يكن من النهر شيء مكشوف فالقسمة فاسدة؛ لأن 
المرور متعذر إن كان الماء كثيراً ومتعسر إن كان قليلاً فلا يلتفت إليهء والتحق هذا بما إذا 
لم يمكنه فتح الطريق في نصيبه . 

لا يدخل العلو والكنيف والشارع في قسمة الدارء وإن لم يذكر الحقوق والمرافق» 
والظلة لا تدخل بدون ذكر الحقوق والمرافق عند أبي حنيفة» وعندهما تدخل إذا كان 


کتاب القسمة Yoo‏ 


مفتحها من الدارء والجواب في القسمة نظير الجواب في البيع . 

في «فتاوى أبي الليث» رحمه الله: دار بين قوم اقتسمواء فوقع في نصيب أحدهم 
بيت فيه حمامات» فإن لم يذكروا الحمامات في القسمة فهي بينهم كما كانت» وإن 
ذكروها فإن كانت لا توجد إلا لصيد فالقسمة فاسدة لما ذكرنا أن القسمة في معنى البيع؛ 
وبيع الحمامات إذا كانت لا توجد إلا لصيد فاسد فكذا القسمة» وإن كانت الحمامات 
توجد بغير صيد فالقسمة جائزة» لأن بيع الحمامات إذا كانت توجد بغير صيد جائزة» 
وهذا كله إذا اقتسموها بالليل حتى إذا اجتمعت كلها فى البيت» فأما إذا اقتسموها بالنهار 
بعد ما خرجن من البيت فالقسمة فاسدة كالبيع . 

في «مجموع النوازل» : شريكان اقتسما كرماً نصفين» وفيه أعناب وثمارء فإن 
قالا: على أن هذا النصف لفلان بكل قليله وكثيره» أو قالا: بما فيه الأعناب والثمار 
تصير الأعناب والثمار مقسومة» و ة؛ لأن قسمة العقار بيع» 
وبيع الكرم لا يكون بيعاً للأعناب والثمار إلا بالتنصيص أو بذكر القليل والكثير. 

في «فتاوى أبي الليث» : كرم بين اثنين اقتسماه فوقع النصف الأعلى في نصيب 
أحدهما مع الطريق القديم» ووقع النصف الأسفل في نصيب الآخر مع طريق رفعوه 
للنصف الأسفل» وفي الطريق الذي رفعوه للنصف الأسفل أشجارهء قال الفقيه أبو 
القاسم: لمن جعل له الطريق» وقال الفقيه أبو الليث رحمه الله: إن جعل ملك الطريق له 
فالأشجار له: لأنها بمنزلة بيع الأرض» والتجره تدخل SC‏ ونا قاد 
حق المرور له لا ملك الطريق» فالأشجار مشتركة بينهما كما كانت. فيه أيضاء لو كان 
ببق ميزيكين :داز قرفا" انا هنا وهام ييا ثم قسما الدارء فالباب الموضوع لا يدخل 
في القسمة إلا بالذكر كما في البيع والله أعلم. 


الفصل الخامس: 


في الرجوع عن القسمة ["ب/4] واستعمال القرعة فيها 


إذا كان الغنم أو ما أشبهه بين رجلين فأرادا قسمتهاء وقسماها نصفين ولم يقصرا 
عن طلب المعادلة» ثم بدا لأحدهما الرجوعء فإن بدا له قبل تمام القسمة بأن كان ذلك 
قبل خروج القرعة فله الرجوع؛ لان المقصود من القسمة وهو تعيين الأنصباء لم يحصل 
قبل الإقراع» فحال ما قبل الإقراع في القسمة والمقصود لم يحصل» كحال المساومة في 
oT E‏ حرس اي 

وإن كان الشركاء ثلاثةء 000 لأن القسمة 
لم تتم في كل واحد منهماء وأما في حق من خرج قرعته وإن تعين نصيبه؛ لأن ما يترك 


على صاحبيه من نصيبه لم يتعين بعد فكأنه وجد إحدى شطري القسمة» وإن خرج قرعة 
اثنين منهمء ثم أراد أحدهم أن يرجع ليس له ذلك؛ لأنه تعين نصيب كل واحد منهم 
وتمت القسمة في حقهم؛ لأن بخروج السهمين يتعين السهم الثالث. 

ولو كان الشركاء أربعة ما لم تخرج قرعة ثلاث منهم كان لكل واحد منهم الرجوع. 
وهو بناء على ما قلنا. 

وفي «نوادر ابن رستم» : لو كانت القسمة من القاضي أو من قسامه» فليس لأحد 
الشركاء الرجوع وإن لم تخرج السهام أصلاً؛ لأن القاضي يجبرهم على ذلك فلا يلتفت 
إلى رجوع واحد منهم لا بعد خروج القرعة ولا قبل خروجها. 

وإذا كان غنم بين قوم تشاحوا عليها قبل أن يقسموهاء فأيهم خرج سهمه أولاً عدوا 
لهء كذا الأول فالأول فهذا لا يجوز؛ لأن ذلك مجهول؛ لأنه لا يدري ما نصيب كل 
واحد منهم بعد الإقراع» فإنه لا يدري أي عشرة تعد له الجيد أو الوسط أو الرديء»ء فهذه 
حياله مفضية إلى المنازعة» فيفيد القسمة كما يفيد البيع. 

وإن كان في الميراث إبل وبقر وغنمء فجعلوا الإبل قسماً والبقر قسماً والغدم قسماً 
ثم تشاحوا عليها وأقرعواء فهذا جائز لأن ما يصيب كل واحد منهم بعد القرعة معلوم 
بخلاف الفصل الأول» فإن ما يصيب كل واحد بعد القرعة ثمة ليس بمعلوم. 

وإذا كانت الدار بين رجلين فاقتسما على أن أخذ أحدهما الثلث من مؤخرها بجميع 
حقهء وأخذ الآخر الثلثين من مقدمها بجميع حقه فلكل واحد منهما أن يرجع عن ذلك ما 
لم تقع الحدود بينهماء ولا يعتبر رضاهما بما قالا قبل وقع الحدود؛ وهذا لأن الرضا 
بالقسمة إنما يعتبر وقت وجود القسمة وتمامهاء كالرضا بالبيع يعتبر وقت وجود البيع 
وتمامه» وتمام القسمة بوقع الحدود والتعيين» إما بالنص أو بالإقراع؛ لأن الإقرار به 

ذكر في «الأجناس»: القرعة ثلاث: الأولى لإثبات حق وإبطال حق آخر وإنها 
باطلة» كمن أعتق أحد عبديه بغير عينه» ثم تعين بالقرعة» والأخرى لطيبة النفس» وإنها 
جائزة كما يقرع بين النساء ليسافر بهاء والثالث لإثبات حق واحد وفي مقابلة مسألة ليقر 
بها كل حق كالقسمة وهو جائز والله أعلم. 


الخيار نوعان: نوع يثبت بالشرط» ونوع يثبت بدون الشرطء والذي يثبت بدون 
الشرط نوعان: خيار الرؤية وخيار العيب» والقسمة نوعان: قسمة يوجبها الحكم» نعني 
بها : قسمة يجبر الآبي عليهاء وقسمة لا يوجبها الحكم نعني: قسمة لا يجبر الآبي عليها . 
وقد أورد محمد رحمه الله في «الأصل» لكل خيار باباً وبدأ بخيار الرؤية» فنحن 
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نبدأ به أيضاًء فنقول: خيار الرؤية يثبت في القسمة التي لا يوجبها الحكم؛ لأن إثباته 
مفيد» وهل يثبت في القسمة التي يوجبها الحكم؟ ينظر إن وقعت هذه القسمة في ذوات 
الأمثال من المكيل أو ال وة أو العددزات النتقارنة من كيين زاح لذ يك ل ناته 
غير مفيد؛ لأنا متى أثبتناه ونقضنا القسمة به يجب إعادتها كما وقعت أول مرةء فلا يفيد 
الاشتغال به بخلاف القسمة التي لا يوجبها الحكم» و ار اها بكار الرؤية ل يحت 
إعادة مثلها ثانياًء فكان الإثبات مفيداً . 

وإن وقعت هذه القسمة في غير ذوات الأمثال كالغنم والبقر والإبل والثياب الهروية 
أو المروية ففيه روايتان» ذكر في رواية أبي سليمان أنه يثبت» وذكر في رواية أبي حفص 
آنه لأ بت راجح ما دكن في رواية ابی متليعان: 

ووجه ذلك: أن إثبات الخيار في هذه القسمة مفيد؛ لأن المعادلة في غير المكيل 
والموزون تعتبر من حيث القيمة» والقيمة تعرف بالحزر والظن فيتوهم جريان الغلط فيها 
فمتى نقضنا هذه القسمة بخيار الرؤية ربما تعاد على وجه يكون أعدل من الأول» فكان 
النقض مفيداً بخلاف المكيل والموزون؛ لأن المعادلة فيها تعتبر من حيث الإجراء لا من 
حيث القيمة» فمتى نقضناها احتجنا إلى إعادة مثلهاء E‏ جحي رحن اللد دي 
«الكتاب» : الحنطة والشعير وكل ما يكال وكل ما يوزن» وأثبت في قسمتها خيار الرؤية. 

قال مشايخنا رحمهم الله : أراد بما قال الحنطة والشعير جميعاً والمكيل والموزون 
Ss‏ اجناسا ن ا ن جا 
الحكم بتراضيهماء فيثبت فيها خيار الرؤية. 

وإن أراد بذلك الحنطة على الانفراد أو الشعير على الانفراد» فهو محمول على ما 
إذا كان صفتهما مختلفة» بأن كان البعض علكة والبعض رخواً» والبعض حمراء والبعض 
بيضاء» واقتسما كذلك حتى تكون القسمة واقعة على وجه لا يوجبها الحكم. 

أو كانت صفتها واحدة, إلا أنه أصاب أحدهما من أعلى الصبرة» وأصاب الآخر 
من أسفله» وهكذا الجواب في الذهب التبر والفضة التبرء وكذلك أواني الذهب والفضة 
والجواهر واللآليء» وكذلك العروض كلهاء وكذلك السلاح والسيوف والسروج. 

وإذا كانت ألفا درهم بين رجلين» افو حي a‏ 
وللا خر كيسا + وقد وای أحدهما المال كله» ولم يره الآخر فإنه لا يثبت خيار الرؤية؛ 
لأنها قسمة وقعت على يوجبها الحكم؛ وهذا لأن الدراهم والدنانيرء أثمان من كل وجه» 
ولا مقصود فى عينها إنما المقصود الثمنية وبمعرفة المقدار يصير المقصود معلوما على 
وجه لا شارت فم الرهيا هشل ارز بخللاف شار وجه الاعات قال إلا أن يكن 
قسم الذي لم ير المال سهماًء فيكون له الخيار إن شاء رد القسمة وإن شاء أمضاها. 

واختلفا المشايخ في تعليله» قال بعضهم: لأنه إذا كان شممه نهم بان کان زيرفاً 
كان ذلك عيبا فيرد بخيار العيب لا بخيار الرؤية» وخيار العيب يثبت يثبت في القسمات كلها. 


وبعضهم قالوا: لأنه إنما رضي بقسمته على أن يكون في الصفة بمثل ما أخذ 
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صاحبه» فإذا كان دون ذلك لا يتم به الرضا فيتخير في ذلك كما لو رأى عند الشراء 
جزءأمن المكيل أو الموزون» ثم كان ما بقى وإنما رأى» فإنه يثبت له الخيارء وهذا إشارة 
إلى أن الرد بخيار الرؤية. 

وإذا اقتسم الرجلان بستاناً وكرماً فأصاب أحدهما البستان وأصاب الآخر الكرم 
ولم ير واحد منهما الذي أصابه ولا رأى جوفه ولا نخلهء وإنما رأى الحائط من ظاهره 
سقط خيار الرؤية» ورؤية الظاهر كرؤية الباطن. 

قال الشيخ الإمام الأجل شمس الأئمة السرخسي رحمه الله في «شرحه» : وبهذه 
المسألة يتبين ضعف قول من يقول في مسألة الدار: إذا رأى المشترى ظاهر الدار ولم ير 
داخلها أن جواب محمد: أنه لا خيار للمشتري محمول على دور الكوفه؛ لأنهما لا 
تتفاوت في السعة والضيق. 

ألا ترى أن محمداً رحمه الله في مسألة البستان والكرم اكتفى برؤية الظاهرء مع أن 
البستان المقصود والكرم المقصود يتفاوت بتفاوت الأشجار والنخيل» ولم يشترط رؤية 
شيء من ذلك فعلم أن المعنى في تلك المسألة أن ما يتعذر الاستقصاء برؤية كل جزء 
منه تقام رؤية جزء منه مقام رؤية الجميع في إسقاط الخيار» وبعض مشايخنا قالوا: تأويل 
قوله: ولا رأى شجره ولا نخلة» كل الشجر وكل النخيل. إنما رأى رؤوس الأشجار 
ورؤوس النخيل» أما لو لم ير رؤوس الأشجار أيضاً لا يسقط [17/ 4] خيار الرؤية» وهذا 
a‏ ل نايك خار الروية في القدينة في أي موص بت 
يبطل بما يبطل به هذا الخيار ذ في البيع المحض ؛ لأن القسمة في معنى البيع» وقد عرف 
تفاصيل ذلك في كتاب البيوع . 

جئنا إلى خيار العيب» فنقول: خيار العيب يثبت في نوعي القسمة جميعاًء لأن 
ابات "ضار الب مقيد في التوميق جما إن القسمة متى مك سيب العيك إلا 
بلحعاج إلى ع ا على حت ما وققف ار ويل ماد علق وه يزو الشوز 
عمن وقع العيب في قسمه. 

Gs‏ التيض ره تيع تعنه 
سواء كان المقسوم د شيا واحدأء أو أشياء مختلفة كما في البيع؛ وإنأكان علا الميفن» 
فإن كان المقسوم شنا ا ب دز وسكي كالدار الواحدة» اوا لا حقيقة كالمكيل 
والموزون» ترد جسم و وليس له أن يرد البعض دون البعض»› > كما في البيع 
ال > وإن كان المقسوم أشياء مختلفة حقيقة وحكماً كالأغنام يرد المعيب خاصة كما 
في البيع المحض» وما يبطل خيار العيب في البيع المحض كذا يبطل به في القسمة؛ لأن 
في القسمة معنى البيع على ما مر. 

وإذا استخدم الجارية بعد ما وجد بها عيباً ردها استحساناًء وإذا دام على سكنى 
الدار بعد ما علم بالعيب بالدار ردها بالعيب استحساناً أيضاًء وإذا دام على ركوب 
الدابة» أو دام على لبس الثوب بعد ما علم بالعيب لا يردهما بالعيب استحساناً وقياساً. 
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وللاستحسان في مسألة السكنى طريقان. 

أحدهما: أن الدوام على السكنى بعد ما علم بالعلم محتمل بين أن يكون لاختيار 
الملك فيسقط خياره» وبين أن يكون لعجزه عن الانتقال لأن الانتقال من دار إلى دار لا 
يمكن إلا بكلفة ومؤنة وربما لا يتهيأ له ذلك فلا يكون اختياراً للملك مع الشك فلا يسقط 
خياره بخلاف الدوام على الركوب واللبس؛ لأنه اختيار الملك؛ لأنه لا عجز عن النزع 
والنزول» فكان لاختيار الملك فعلى قول هذه الطريقة» يقول: إذا أنشأ السكنى بعدما علم 
بالعيب يسقط خياره؛ لأن إنشاء السكنى لا يكون إلا لاختيار الملك؛ لأنه لا يحتمل 
العجز عن الانتقال» ومحمد رحمه الله لم يذكر فصل إنشاء السكنى في بعض روايات 
كتاب القسمة» إنما ذكر فصل الدوام. 

الطريق الثاني: أن الدوام على السكنى محتمل بين أن يكون بالملك الحادث 
المستفاد بالقسمة من جهة صاحبه» فيدل على اختيار الملك» وبين أن يكون بملكه 
القديم؛ لأن كل واحد منهما يملك ذلك بملكه القديم من غير رضا شريكه؛ لأن الناس لا 
يتفاوتون فيه وعلى هذا الاعتبار لا يكون اختياراً للملك فلا يثبت أنه الاختيار بالشك» 
بخلاف الدوام على اللبس والركوب؛ لأنه لا يحتمل أن يكون بالملك القديم؛ لأن أحد 
الشريكين لا يملك ذلك من غير رضا شريكه لما أن الناس يتفاوتون فى الركوب واللبس 
فين أن يكون بالجلك ادت فل فول هذه الطريقة فر إذ1 اسا الک يعد نا 
علم بالعيب لا يسقط خياره» وإلى هذا أشار في بعض روايات هذا الكتاب. 

وأما في البيع المحض هل يسقط خيار العيب بالسكنى دواماً كان أو أنشاءً فلا ذكر 
لهذه المسألة في كتاب البيوع» وقد اختلف المشايخ فيه. 

فمن سلك الطريق الأول في مسألة القسمة يقول: خيار العيب في القسمة والبيع 
المحض يبطل بإنشاء السكنى ولا يبطل بدوامه» ومن سلك الطريق الثاني يقول: خيار 
العيب في القسمة والبيع المحض لا يبطل بإنشاء السكنى ولا بدوامه. 

ومن المشايخ من فرق بين البيع المحضء وبين القسمة فقال: في البيع يبطل خيار 
العيب بالسكنى إنشاء ,ودواماًء وفي القسمة لا يبطل خيار العيب بالسكنى لا إنشاء ولا 
دواما. 

والفرق: أن السكنى فى فصل القسمة دواماً كان أو إنشاء يحتمل أن يكون بالملك 
القديم» فأما البيع لا يحتمل أن يكون بالملك القديم دا كان أن اء فين ن کون 
بالملك الحادث المستفاد بالبيع» فيكون اختياراً للملك» فلهذا افترقا. 

وأما في خيار الشرط إذا سكن الدار في مدة الخيارء أو دام على السكنى . 

ذكر محمد رحمه الله في كتاب البيوع: إذا سكن المشتري الدار في مدة الخيار 
سقط خياره» ولم يفصل بينما إذا أنشأ السكنى وبينما إذا دام على السكنى» فمن فرق من 
المشايخ بين إنشاء السكنى وبين الدوام عليه في مسألة القسمة يفرق بينهما أيضا في خيار 
الشرط . 
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ويقول: خيار الشرط يبطل بإنشاء السكنى ولا يبطل بالدوام عليه إذ لا فرق بينهماء 
ومن قال: خيار العيب في القسمة لا يبطل لا بإنشاء السكنى ولا بدوامهء قال: بأن خيار 
الشرط يبطل بإنشاء السكنى وبدوامه. 

والفرق بينهما: وهو أن السكنى في خيار العيب يحتمل أن يكون لإمكان الرد 
بالفتك 1" E‏ :قد تطر ل لأثة الرى بالعيب لذ يكزن إلا INE‏ وا 
وعسى لا يرضى به خصمهء فيحتاج إلى القضاءء والقضاء يعتمد سابقه الخصومة»ء ومدة 
الخصومة عسى تطول فمتى لم يسكنها تخرب» لأن الدار تخرب إذا لم يسكن فيها أحدء 
فيعجز عن الرد فيحتاج إلى السكنى لإمكان الرد بالعيب» فلا يكون اختيارا للملك وعلى 
هذا الاحتمال؛ فلهذا لا يسقط به خيار العيب. 

فأما في خيار الشرط لا يحتاج إلى السكنى لإمكان الرد؛ لأنه يتمكن من الرد بنفسه 
من غير أن يتوقف ذلك على قضاء أو رضا فلا تطول مدة الردء فلا يحتاج إلى السكنى 
لإمكان الرد فكان الاختيار الملك فيوجب سقوط خياره» وإذا باع قسمه الذي أصابه من 
الدارء ولا يعلم بالعيب» فرده المشتري عليه» إن قبله بغير قضاء فليس له أن ينقض 
القسمةء وإن قبله بقضاء فله أن ينقض القسمة» كما في البيع المحض . 

فإن كان المشتري قد قدم شيئاً من الدار قبل أن يعلم بالعيب لم يكن له أن يردهاء 
ويرجع بنقصان العيب كما في البيع المحض» قال: وليس للبائع أن يرجع بنقصان ذلك 
على من قاسمهء ذكر المسألة مطلقة من غير ذكر خلاف. 

فمن مشايخنا من قال: ما ذكر هنا قول أبى حنيفة رحمه الله وحده» أما على قول 
أبي يوسف ومحمذ يرجع بنقصان العيب على قسمتة: وقاس هذه المسألة بمسألة ذكرها 
في كتاب الصلح . 

وصورتها: رجل اشترى من آخر جارية وقبضها وباعها من غيره» فهلكت عند 
المشتري» ثم اطلع المشتري الثاني على عيب بهاء فإن له أن يرجع بنقصان العيب على 
بائعه وهو المشتري الأول» وهل للمشتري الأول أن يرجع على بائعه؟ ذكر أن على قول 
أبي حنيفة : لا يرجع . 

وعلى قولهما: يرجع فها هنا يجب أن يكون على الخلاف أيضاًء ومن المشايخ من 
يقول: ما ذكر في كتاب القسمة قول الكلء وفرق هذا القائل بين مسألة كتاب القسمة وبين 
مسألة كتاب الصلح. 

ووجه الفرق: أن في مسألة كتاب القسمة التزم ضمان النقصان باختياره» فإنه كان 
يمكنه أن يقبل المبيع ولا يؤدي النقصان» فهو بمعنى قولنا: التزم ضمان النقصان باختياره 
فلا يرجع بذلك على غيره. 

أما في مسألة كتاب الصلح التزم ضمان النقصان عن اضطرار وجبرء فإن القبول بعد 
الهلاك غير ممكن» فجاز أن يرجع بذلك على بائعه» ولكن هذا الفرق لا يكاد يصح؛ لأن 
في مسألة كتاب القسمة لا يمكنه القبول إلا بزيادة عيب يلزمه» فكان مضطراً في التزام 
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ضمان النقصان» فالصحيح أن المسألة على الاختلاف. 

جئنا إلى خيار الشرط»ء فنقول: خيار الشرط ب؛ چ ی ا ل 
الرؤيةء رما مطل يعار ی المع کر عار ف وإنما يصح اشتراط 
الخيار في القسمة على نحو ما يصح اشتراط في البيع المحض حتى يجوز اشتراط ثلاثة 
أيام بلا خلاف» وما زاد على الثلاثة يكون على الخلاف بين أبي حنيفة وصاحبيه» وإن 
ادعى المشروط له الخيار بعد مضي مدة الخيار الفسخ في مدة الخيار لا يصدق على 
ذلك» كما في البيع المحض. 


الفصل السابع: 


في بيان من يلي القسمة على الغير ومن لا يلي 


الأصل أن من ملك بيع شيء ملك قسمته؛ لأن في القسمة بيعاً وإفرازاًء ومن ملك 
بيع شيء ملك إفرازه [لاب/ 4] ضرورة» إذا عرفت هذا فنقول: الأب يقاسم مال ولده 
الصغير عقاراً كان أو منقولاً بغبن يسيرء ولا يملك بغبن فاحش لأنه يملك بيع مال ولده 
الصغير فكذا القسمة» ووصي الأب في ذلك بمنزلة الأب» والجد أب الأب حال عدم 
الأب» ووصي الأب بمنزلة الأب» وأما وصي الأم يقاسم مال ولدها الصغير ما سوى 
الصغار من تركة الأم إذا لم يكن للصغير أحد ممن سميناء ولا يقاسم ما له من غير تركة 
الأمء العقار والمنقول في ذلك على السواء؛ وهذا لأن وصي الأم قائم مقام الأم والأم 
حال حياتها كانت تملك بيع منقولاتها التي يرثها هذا الصغيرء > تحصيئاً على نفسها وعلى 
الصغير» ٠‏ فإنها ما لم تحصن ذلك وتحفظها لا يبقى لها ولا يصير موروثاً للصغير من 
جهتهاء وكانت تملك بأن تحفظ ما ورثها الصغير من غيرها بعينها وما كانت تملك بيعهاء 
العقار والمنقول في ذلك على السواء. 

وما كانت تملك بيع عقار أب نفسها التي يرثها هذا الصغير تحصيناً لأنها محصنة 
بنفسهاء وإنما كانت تملك بيعها لحاجتها إلى الثمن» إذا ثبت هذا في حق الأم ثبت في 
حق وصيها الذي هو قائم مقامها فيملك وصيها بيع الفدقولات التي ورثها من الأم 
ف ولا يملك بيع عفاراه التي ورثها من الأم تحصيتاء ونما يملك ببعها لحاجت 
إلى ثمنهاء بأن كان عليه دين لا وفاء له إلا من ثمنها. ولا يملك بيع ما ورث الصغير من 
غير الأم» العقار والمنقول في ذلك سواء. 

وإذا عرفت الجواب في البيع ظهر الجواب في القسمةء في كل موضع ملك هذا 
الوصي البيع يملك القسمة؛ لأن في القسمة تحصين, فإن الإنسان أقدر على تحصين 
الو رفي كل مرضي ا ا وكل جواب عرفته في وصي 
الأم فهو الجواب في وصي الأخ والعم وابن العم يقاسم ما ورث الصغير من هؤلاء ما 
سوى العقار» ولا يقاسم العقار ولا يقام ما ورث الصغير من غيرهم» العقار والمنقول في 
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ذلك سواء؛ لأنه لا ولاية لهؤلاء على الصغير كما لا ولاية للأم فكانوا بمنزلة الأم» فکان 
وصيهم بمنزلة وصي الأم. 

ولا تجوز قسمة الأب الكافر على ابنه المسلم» وكذا لا تجوز قسمة الأب المملوك 
على ابنه الحر. ولا تجوز قسمة الملتقط على اللقيط كما لا يجوز بيعه» ولا تجوز قسمة 
الوصي بين الصغيرين كما لا يجوز بيعه مال أحدهما من الآخر. 

والوصي إذا قاسم مالاً مشتركاً بينه وبين الصغير لا يجوزء إلا إذا كان للصغير فيها 
منفعة ظاهرة عند أبى حنيفة رحمه الله» وعند محمد لا يجوزء وإن كان للصغير فيه منفعة 
ظاهرة» ويجوز للأب أن يقاسم مالا مشتركاً بينه وبين الصغيرء وإن لم يكن للصغير فيه 
منفعة ظاهرة. 

وإن كان في الورثة صغار وكبار فقاسم الوصي الكبار وميز نصيب الصغار جازء ولا 
تجوز قسمة الوصي على الكبار الغيب في العقار» وتجوز قسمته في العروضء زاد 
«البقالي» في كتابه العروض من تركة الأب وإن كان فيهم صغير وكبير حاضر وكبير غائب 
فعزل الوصي نصيب الكبير الغائب مع نصيب الصغيرء وقاسم الكبير الحاضر. 

فعلى قول أبي حنيفة رحمه الله: جاز قسمته في العقار والعروض» وعلى قولهما: 
تجوز في العقار ولا تجوز في العروض كما في البيع» ولا يقسم على الموصى له من غير 
أمر القاضي . 

وروى الحسن عن أبي يوسف: أنه يجوزء وهو قول الحسن» وإذا جعل القاضي 
وصياً ليتيم في كل شيء فقاسم عليه في العقار والعروض جاز» ولو جعله وصياً في النفقة 
أو في حفظ شيء بعينه فقاسم لا يجوز. 

وهذا بخلاف وصي الأب إذا جعل الأب وصياً فى شىء خاصء فإنه يكون وصياً 
في الأشياء كلها فالوصاية من القاضي قابلة للتخصيصء ومن الأب لا تقبل التخصيص» 
ولا تجوز القسمة على المبرسم والمغمى عليه» والذي يجن ويفيق إلا برضاه» ووكالته في 
حالة صحته وإفاقته؛ وهذا لأن هذا العارض على شرف الزوال فكان لاحقاً بالعدم إلا أنه 
موجود حقيقة» فما ثبت للغير عليه من الولاية الثانية بالوكالة حالة الصحة لا يزول» وما 
لم يكن ثابتاً للغير عليه من الولاية لا يثبت. 


الفصل الثامن: 
في قسمة التركة وعلى الميت أو له دين أو موصى له 


وفي ظهور الدين بعد القسمةء وفي دعوى الوارث 


قال محمد رحمه الله: إذا اقتسم الورثة داراً للميت أو أرضاً الميت» وعلى الميت 
دين» فجاء الغريم يطلب الدين فالقسمة فاسدة قياساً جائزة استحساناً لوجهين: 


كتاب القسمة ۳۹۳ 


أحدهما: أنهما شرطا فى القسمة ما تقتضيه القسمة من غير شرط فإنهما لو اقتسما 
الأرضن وقرك البناء على الشركة وت على من وقح البثاء في نصيبة صف قيمة:اليتاء 
لصاحبه» واشتراطها يقتضيه العقد من غير شرط لا يوجب فساد العقد. 

فإن قيل: إذا لم يشترط القيمة وقت القسمة فالجهالة طارئة على القسمة» لأن القيمة 
تجب بعد ذلك حكما فكانت طارئة» ومتى شرطا القيمة وقت القسمة كانت الجهالة 
متقارنة للقسمة» والجهالة الطارئة على العقد لا توجب فساد العقدء أما المقارنة تفسد 
العقد. عرف ذلك في كتاب البيوع» والجواب عن هذا أن يقال: لا بل الجهالة مقارنة 
للقسمة» وإن لم يشترطا القيمة؛ لأن القيمة واجبه لا محالة لا تنفك القسمة عنها فكانت 
الجهالة متقارنة» ثم لم يمنع ذلك جواز القسمةء فكذا إذا كانت مشروطة؛ لأنه لا يثبت 
بالشرط زيادة جهالة لم تكن ثابتة قبل ذلك. 

الوجه الثاني : لبيان جواز هذه القسمة: أن العبرة لحال تمام العقدء والعقد تم في 
المعلوم فلا تضرهم الجهالة في الابتداء» كما لو اشترى أحد الأبواب الثلاثة على أنه 
بالخيار ويأخذ أيها شاء» وسمى لكل واحد ثمنا. 

بيان هذا الكلام: أن حكم القسمة في الأرض لا يتم بالمساحة بل يتوقف تمام 
القسمة فيها على معرفة قيمة البناء وقسمتها بالقيمة» فلا تتم القسمة إلا بعد ظهور المعادلة 
في الكل ومعرفة كل واحد من الشركاء نصيبه. 

فهو معنى قولنا: إن العقد يتم في المعلوم» ثم إذا اقتسما الأرض نصفين وترك 
البناء على الشركة ووقع البناء في نصيب أحدهما إنما وجب على من وقع البناء في نصيبه 
تف فة العا لأ له وحن إلى إنقاء البناء ا د لأن ما تخ الا مخ 
الأرض صار ملكاً لأحدهماء فمتى تركنا البناء كذلك يتضرر من وقعت ساحة الأرض في 
نصيبه» ولا وجه إلى أن يؤمر الذي لم يقع البناء في نصيبه نقض نصيبه» لأنه لا يمكن 
نقض نصيبه إلا بعد نقض نصيب صاحبه» وفي ذلك ضرر بصاحبه فلم يبق ههنا وجه سوى 
أن يتملك الذي لم يقع البناء في نصيبه من الأرض ونصيب صاحبه من البناء» أو يتملك 
صاحب الأرض من نصيب صاحبه من البناء» وتملك صاحب الأرض نصيب صاحبه من 
البناء أولى؛ لأن التملك فيه أقل؛ ولأن صاحب الأرض صاحب أصل وصاحب البناء 
صاحب تبع» وتملك التبع لحق صاحب الأصل أولى على ما عرف. 

وإذا كانت الدار في يدي ورثة حضور كبار أقروا عند القاضي أنها ميراث في أيديهم 
وسألوه قسمتها . | 

قال أبو حنيفة رحمه الله: القاضي لا يقسم الدور وسائر العقار بإقرارهم حتى 
يقيموا بينة أن فلانا مات وتركها ميراثا بينهم. 

وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: قسمها بإقرارهم بينهم» ويشهد على أنه إنما 
قسمها بينهم بإقرار منهم لا بالبينة» وعلى هذا الخلاف إذا أقروا أن معهم وارث آخر 
غائب أو صغيرء والدار كلها في يد الذين حضروا عند القاضي› وسألوه القسمة» 


۳4 كتاب القسمة 


واجمعوا على أن الدار كلها أو شيء منها إذا كان فى يدي غائب أو صغير سوى هؤلاء 
الذين حضروا عند القاضي وطلبوا من القاضي القسمة» فالقاضي لا يقسمها بينهم حتى 
يقيموا البينة على الميراث» واجمعوا في العروض إذا أقروا أنها ميراث بينهم» والعروض 
في أيديهم » وطلبوا من القاضي القسمة أن القاضي قسمها [18/ 14 وإن لم يقيموا البينة 
على الميراث. 

وأما إذا قالوا: اشترينا هذه الدار من فلان وطلبوا من القاضي القسمة» فالقاضي 
يقسمها بينهم بإقرارهم» وعن أبي حنيفة رحمه الله روايتان» في المشهور من الرواية: 
القاضي يقسمها بينهم بإقرارهم كما هو مذهبهماء وفي رواية قال: لا يقسمها حتى يقيموا 
البينة على الشراء من فلان. 

وجه قولهما: في فصل الميراث أن إقرارهم أن الدار في أيديهم ميراث إقرار 
صحيح ؛ لأن الدار في أيديهم لا ينازعهم أحد فيهاء وقول صاحب اليد فيما في يده عند 
عدم المنازع مقبول صحيح شرعاء فلا حاجة إلى إثبات ذلك بالبينة . 

والدليل عليه في فصل الشراء وفصل العروض» وهذا بخلاف ما إذا كانت الدار 
كلها أو شيء منها في يد الغائب؛ لأن هناك إقرارهم غير صحيح؛ لأنه لا يد لهم فيما 
أقروا فلا بد من الإثبات بالبينة أما ها هنا بخلافه. 

ولأبي حنيفة رحمه الله أن التركة قبل القسمة مبقاة على حكم ملك الميت» ألا ترى 
أن التركة إذا ازدادت قبل القسمة كانت الزيادة للميت؟ حتى تقضى منها ديونه وتنفذ 
وصاياه» وبالقسمة ينقطع قدر ما بقي من الملك له حتى يصير الزيادة لمن وقع في سهمهء 
وقولهم ليس بحجة على الميت بخلاف فصل الشراء على ظاهر الرواية؛ لأن القسمة هناك 
لا تتضمن بطلان شيء من ملك البائع؛ لأن المشترى بعد القبض ملك المشتري من كل 
وجه» ولم يبق للبائع فيه حق» ألا ترى أن ما يحدث من الزيادة يحدث على حكم ملك 
المشتري . 

وأما العروض قلنا: القاضي لا يقسم العروض لقطع ما بقي من ملك الميت إنما 
ينها تخضعا على الميك» لآن العزوضن مسي "التو والتلفت . 

ألا ترى أن القاضي يبيع عروض الغائب» وإنما يبيعها تحصيناً عليه» أما العقار 
محصنة بنفسها فلم يقسمها بطريق التحصين بل كان لإزالة ملك الميت» فلا بد لذلك من 
حجة تقوم عند القاضي . 

ثم على قولهما إذا قسم القاضي الدار بين الورثة بإقرارهم» يشهد أنه إنما قسم 
بإقرارهم؛ لأن حكم القسمة بالبينة يخالف حكم القسمة بالإقرار؛ لأن حكم القسمة بالبينة 
يتعدى إلى الغير. 

حتى لو ادعى أم ولده هذا الميت أو مدبرة العتق فالقاضي يقضي لهما بالعتق» ولا 
يكلفهما إقامة البينة على الموت» وحكم القسمة بالإقرار لا يتعدى. 

ألا ترى أنه لا يقضي بالعتق في هاتين الصورتين إلا ببينة تقوم على الموت» وإذا 
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كان بعض الورثة حضوراً والبعض غيباً» والدار كلها أو بعضها في يد الغائب وطلب 
الحاضر القسمة من القاضي» وأقام البينة على الميراث» فإن كان الحاضر واحداً فالقاضي 
لا يقبل بينته ولا يقسم الدارء وعن أبي يوسف أن القاضي ينصب عن الغائب خصماً 
ويسمع البينة عليه ويقسم الدار. 

وجه ظاهر الرواية: أن التركة قبل القسمة إن بقيت على حكم ملك الميت من وجه 
على ما مر صارت ملكاً للورثة من وجه» حتى لو أعتق واحد منهم عبداً من التركة قبل 
القسمة يعد العتق في نصيبه» وكل واحد من الورثة قبل القسمة يرتفق بنصيبه ونصيب 
شركائه» فالحاضر بدعوى القسمة كما يدعي إزالة ما بقي من ملك الميت يدعى على 
شركائه قطع الارتفاق بنصيبه ونصيب شركائه» فالحاضر 217 جا للقاقين تف 
ا قري ووو اندي ا ليع ار طن مل بين ا 
شبركائه الغاتب فلا يجوز نصب' الوضئ بالشك: 

وليس كما لو ادعى أجنبي ديناً على الميت» وليس للميت وارث ولا وصيء» فإن 
القاضي ينصب عنه رضنا عن لیت آنا هاا اوه روإذا يكن لقا أن يعيب 
وصياً عن الميت» وهذا الواحد لا يصلح خصماً عن الميت وعن سائر الشركاء؛ لأنه 
مدعي فلا يصلح مدعياً عليه تعذر قبول البينة؛ لأن البينة من غير الخصم لا تقبل. 

وإن حضر اثنان والباقي بحاله» فالقاضي يسمع البينة» ويقسم الذار ويجعل أحد 
الخاضوين مدقا والآخر مد عة واخ الور يعفيت خضهم] عن" الت وع بافي 
الورثة 

فإن قيل: كيف يجعل أحدهما مدعى عليه وکل واحد منهما مقر بما يدعيه صاحبه؛ 
والمقر بما يدعي المدعي لا يصلح خصماً للمدعي . 

قلنا: كل واحد منهما إنما يقر على الغير والإقرار على الغير باطل» وجوده والعدم 
بمنزلة» ألا ترى أن من ادعى على ميت ديناً وأقر به وصيه» فإن المدعي يكلف إقامة البينة 
وينتصب الوصي خصماً له» وإن كان الوصي مقراًء وإذا حضر أحد الورثة ومعه صغير 
وطلب القسمة من القاضي» وأراد ن يقسم بينه على الميراث» فالقاضي ينصب وصياً عن 
الصغير ويسمع البينة عليه ويقسم الدار؛ لأن للقاضي ولاية نصب الوصي» ووصيه يقوم 
مقام الصبي» وكأن الحاضر اثنان بالغان. 

وإن كانت الدار بين ثلاثة نفر بالشراءء وأحدهم غائب» فأقام اثنان منهم البينة على 
الشراء وطلبا من القاضي القسمة فالقاضي لا يسم بيته ولا يقسم الدار بينهم؛ ؛ وهذا لأن 
لاض من المنتين 1 حي خض عن الحا بتي ارايت وا قروا لا 
منهم ملك جديد بسبب يأمره في نصيبه» فأما في الميراث لا يثبت يثبت للورثة ملك متجدد 
لسبب حادث» وإنما بقل إليهم ما كان من الملك للمورث بطريق الخلاقة عند 'فيستقيم 


)١(‏ بياض بالأصل. 


أن يجعل البعض خصماً عن البعض في ذلك؛ لاتحاد السبب في حقهم وهو الخلافة عن 
الميت» وسيأتي جنس هذه المسائل بعد هذا في هذا الفصل إن شاء الله تعالى. 

وإذا كانت الدار بين رجلين فيها صفّة”'". وفي الصقّة بيت وطريق البيت في الصفةء 
وميل اء طهر الت على ظهن الضفة + فاا قا صاب لدعا الصلفة وقطعة من اة 
الدار» وأصاب الآخر البيت وقطعه من ساحة الدار» ولم يذكروا في القسمة الطريق 
ومسيل الماء» فأراد صاحب البيت أن يمر فى الصفة على حاله ومسيل الماء على ظهر 
الضغة» فالسالة على جي ۰ 

أحدهما: أن يكون لصاحب البيت إمكان فتح الطريق ومسيل الماء في نصيبه في 
موضع اخرء وفي هذا الوجه القسمة جائزة» وليس لصاحب البيت حق المرور في الصفة» 
ولا حق تسييل الماء على ظهرها سواء ذكر في القسمة أن لكل واحد منهما نصيبه بحقوقه 
أو لم يذكرا ذلك. 

الوجه الثاني: إذا لم يكن لصاحب البيت إمكان فتح الطريق وتسييل الماء في نصيبه 
من موضع آخرء وفي هذا الوجه إن ذكروا أن لكل واحد منهما نصيبه بحقوقه دخل الطريق 
ومسيل الماء في القسمة وتجوز القسمةء وإن لم يذكرا ذلك لا يدخل الطريق ومسيل الماء 
في القسمة» وفسدت القسمة. 

والوجه في ذلك: أن عند ذكر الحقوق اجتمع في القسمة ما يوجب دخول الطريق 
ومسيل الماء في القسمةء وهو اشتراط الحقوق كما في البيع» وما يمنع دخولهما وهو 
لفظة القسمة» لأن القسمة للإقرار ولقطع كل واحد منهما عن نصيب صاحبهء وإنما ينقطع 
حق صاحب البيت عن الصفة من كل وجه إذا لم يكن لصاحب البيت حق المرور في 
الصفة وحق تسييل الماء على ظهر الصفة. 

والعمل بهما جميعاً في كل حال متعذرء فعملنا بلفظة القسمة إذا أمكنه فتح الطريق 
وتسييل الماء في نصيبهء وألغينا شرط الحقوق؛ لأن العمل بمقتضى القسمة فى هذه 
الصورة لا يفسد القسمة والقسمة أصل والشروط أتباع» وعملنا شروط الحقوق؛ إذ لا 
يمكنه فتح الطريق وتسييل الماء في نصيبه» وإن كان الشروط أتباعاً لأنا لو نعمل بشرط 
الحقوق هاهنا تفسد القسمة؛ لأنها قسمة ضررهء ومتى فسدت القسمة فسد ما شرط فيهاء 
ففي العمل بحقيقة القسمة فى هذه الصورة إلغاء القسمة والشرط جميعاً» وفى العمل 
a EEE SANE‏ فكان هذا أولى» فإن لهم أن 
ينقضوا القسمة سواء كان الدين قليلاً أو كثيراً. 

يجب أن يعلم أن الورثة إذا طلبوا قسمة التركة من القاضي» وعلى الميت دين» 
والقاضي يعلم به:41/ب/ 4] وصاحب الدين غائب» فإن كان الدين مستغرقاً للتركة» فإن 


)١(‏ صمّة الدار: هي الموضع المظلل من الدار» وأهل الصّفة: كانوا أضياف الإسلام» كانوا يبيتون في 
صفًة مسجده وَل وهي موضع مظلل من المسجد. 


القاضي لا يقسمها بينهم؛ لأنه لا ملك لهم ذ في التركة فلا يكون في القسمة فائدة فلا 
يقسمها ا تان ال ی ايان أن لا يدها با ل وف الال 

وفي الاستحسان يوقف مقدار الدين ويقسم الباقي» ولا يأخذ كفيلاً منهم بشيء من 
ذلك عند أبي حنيفة خلافا لهما. 

وإن لم يعلم القاضي بالدين سألهم هل عليه دين؟ فإذا قالوا: نعم سألهم عن مقدار 
الدين؛ لأن الحكم يختلف» > فإن فسروه بمقدار لا يستغرق التركة وقف بمقدار الدين 
وقسم الباقي» وإن قالوا: لا دين فالقول قولهم؛ لأن الورثة قائمون مقام الميت» والميت 
E E‏ إذا قال ورثته ذلك . 

ثم يسألهم هل فيها وصية؟ فإن قالوا: نعم سألهم إنها حصلت بالعين أو من ماله؛ 

ان يلف فإن قالوا: ا وض نیا نا اتی نب نان طهر بعد ذلك 
دين نقض القاضى القسمة؛ لأنه ظهر أنها حصلت فى غير أوانها؛ لأن أوان قسمة 
ارات ها بعك الي ْ 

يوضحه: أن حق الغريم متعلق بالتركة» فكانت القسمة مصادفة حقهم فكان لهم 
النقض إذا كان النقض مفيداًء وفي النقض فائدة فإنه يباع شيء من التركة في دينه ولا 
يحتاج إلى أن يبيع كل واحد من الورثة بما يخصهء وكذلك لو أن القاضي لم يسأل الورثة 
عن الدين وقسم التركة بينهم حتى جازت القسمة ظاهراً ثم ظهر الدين فالقاضي ينقض 
القسمة إلا أن يقضوا الدين من مالهم يعني الورثة فالقاضي لا ينقض القسمة في الفصلين 
جديا وكذاك در ر رارت درق ت ای ی ا 
الموجب للنقض الغريم وقد زال حقه قبل النقض فيمتنع النقض» وهذا كله إذا لم يعزل 
الورثة نصيب الغريم ولم يكن للميت مال آخر سوى ما اقتسموا فالقاضي لا ينقض 
القسمة. 

وكذلك الجواب فيما إذا اقتسم الورثة التركة بأنفسهم ثم ظهر الغريم وكذلك آخر 
ولم يعرفه الشهودء أو ظهر موصى له بالثلث أو الربع وقد قسم الورثة التركة بأنفسهمء 
فإن القاضي ينقض القسمة ثم يستأنفها بعد ذلك؛ لأنه تبين أنها وقعت بغير محضر من 
بعض الشركاء . 

فإن قيل: أي فائدة في نقض القسمة واستئنافها من ساعته . 

قلنا: إذا لم ينقض القسمة يحتاج هذا الوارث أو الموصي له إلى أن يستوفي فما 
وصل إلى كل واحد منهم مقدار نصيبه فيتفرق نصيبه في مواضع» وإذا استؤنفت القسمة لا 
يتفرق نصيبه» وهذه فائدة ظاهرة. 

فإن قالت الورثة: نحن نقضى حق هذا الوارث والموصى له من مالنا ولا ننقض 
القسمة لا يلتفت إلى قولهم إلا أن يرضى هذا الوارث أو الموصى له. 

فرق بين هذا وبينما إذا ظهر غريم أو موصى له بألف من ماله فقالت الورثة: نحن 
نقضي حقه من مالناء ولا ننقص القسمة إن لهم ذلك. 


والفرق: أن حق الوارث والموصى له بالثلث أو الربع في عين التركة» فإذا أرادوا 
أن يعطوا حقه من مالهم فقد قصدوا شراء نصيبه من التركة فلا يصح إلا برضاه» ألا ترى 
أن في الابتداء لو أرادت الورثة أن يقتسموا جميع التركة فيما بينهم» ويقضوا حق وارث 
ار حل لقرعي له لالدو ترج عي اليم سي لوح الك رطق دااالساه اما جر 
الغريم والموصى له بألف من ماله ليس في عين التركة بل في معنى التركة من حيث 
الاستيفاء من مال التركة» وأيضاً حقهم من التركة ومن مال الوارث سواء. 

ألا ترى أن في الابتداء لو أردوا أن يقسموا ج جميع التركة بينهم ويقضوا حقهما من 
مالهم كان لهم ذلك كذا ها هنا. 

قال: وكذلك لو قضى واحد من الورثة حق الغريم من ماله على أن لا يرجع في 
التركة» فالقاضي لا ينقض القسمة بل يمضيها؛ لأن حق الغريم قد سقط ولم يثبت للوارث 
دين آخر لما فرط 101لا بجع اناما 11 ترا الوسرع أو كك بالسمة مردوفة (ل1 أن 
يقضوا حق القاضي من مالهم؛ لأن دين القاضي ذ في التركة بمنزلة دين الغريم وهذا 
الجواب ظاهر فيما إذا شرط الرجوع مشكل فيما إذا سكت» وينبغي أن يجعل متطوعاً إذا 
سک 

والجواب إنما يجعل متطوعاً لأنه مضطر في القضاءء ألا ترى أن الغريم لو قدمه 
إلى القاضي قضى القاضي عليه بجميع الدين؛ لأنه لا ميراث إلا بعد الدين. 

ثم ما ذكر أن الورثة إذا قسموا التركة وظهر وارث آخرء أو موصى له بالثلث أو 
الربع فالقاضي ينقض القسمة فذلك إذا كانت القسمة بغير قضاء قاضيء فأما إذا كانت 
القسمة بقضاء القاضي» ثم ظهر وارث آخر أو موصى له بالئلث فالوارث لا ينقض القسمة 
إذا عزل القاضي نصيبه» وأما الموصى له فقد اختلف فيه المشايخ. قال بعضهم: لا 
ينقض وإليه أشار محمد فى «الكتاب» فإنه قال فى فصل الموصى له: له أن ينقض القسمة 
إذا كانت القسمة بغير أمر القاضي فهذا إشارة إلى أنها إذا كانت بقضاء فالقاضي لا ينقض 
القسمة. وهذا لأن الموصى له بالثلث شريك الورثة بمنزلة أحدهم» والوارث لا ينقض 
القسمة إذا كانت القسمة بقضاءء فكذا الموصى له. وبعضهم قالوا: ينقضء وفرقوا بين 
الموصى له وبين الوارث والأول أصحٌ. 

ولو كان للميت وصي يقسم التركة» وعزل نصيب الوارث أو عزل نصيب الموصى 
له بالثلث صح قسمته على الوارث» ولم يصح على الموصى له؛ وإذا كان بعض التركة 
ديناً فاقتسموهاء وشرطوا الدين في قسم بعضهم فالقسمة فاسدة؛ لأنهم باعوا الدين من 
غير من عليه الدين» أركذلت إذا اقتسموا الدين فيما بينهم فالقسمة فاسدة؛ لأن القسمة 
للإقرار وذلك لا يت يتحقق في الدين قبل القبض؛ لأن قبل القبض الدين مجتمع في مكان 
واحد» وإن كان الدين على الميت فاقتسموا على أن ضمن كل واحد منهم أو أحدهم 
الدين الذي على الميت» فهذا على وجهين: 

الأول: أن يكون الضمان مشروطاً في القسمةء والحكم فيه أن القسمة فاسدة؛ لأن 
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هذه قسمة شرط فيها كفالة بدين لم تجب القسمة. 

الثاني : إذا لم يكن الضمان مشروطاً في القسمة» إنما شرطوا بعد ذلك» والحكم 
فيه أنه إن ضمن بشرط أن يرجع في التركة لم تكن القسمة نافذة على معنى أن له أن 
ينقضها ؛ لأنه قام مقام الغريم» وإن ضمن على أن لا يرجع في التركة بشيء» وعلى أن 
يبرأ الغرماء الميت» فهذا جائز إن رضي الغرماء بضمانه وإن أبوا أن يقبلوا ضمانه فلهم 
نقض القسمة؛ وهذا لأنه لما شرط في الضمان أن يبرئ الغريم الميت صارت الكقالة 
حوالة تخلف التركة عن الدين» والمانع من لزوم القسمة قيام التركة في الدين وإن لم 
يشرط» وعلى أن يبرئ الغريم الميت لا تنفذ القسمة وإن رضي الغرماء؛ ؛ لأنه يبقى كفالة 
فلا تخلوا التركة عن الدين. : 

وإذا ادعى بعض الورثة ديناً في التركة بعد تمام القسمة صح دعواه وله أن ينقض 
القسمة» أما صحة دعواه لأنه لو لم تصح أنها لا تصح لكونه متناقضاً بإقراره بصحة 
القسمة» ويكون المقسوم ملكا للميت يقتضي الإقرار على القسمة ولا تناقض؛ ؛ لأن الدين 
لا يمنع صحة القسمة» ولكن يثبت للغريم حق النقض» وكذلك لا ينافي ملك الميت لأن 
ملك الميت باق بعد الدين» وأما له أن ينقص القسمة؛ لأن المانع من نفاذ القسمة 
ولزومها الدين» والدين بالقسمة لا يتحول إلى محل آخر» فكان المانع قائماً فيبقى المنع. 

ألا ترى أنه لو أجاز القسمة ثم أراد أن ينقضها فله ذلك» وهذا بخلاف لو بيع 
بالدين فأجاز فإنه تعمل إجازته؛ لأن المانع من اللزوم يزول؛ لأن حقه يتحول من العين 
إلى الثمن» ولو كان ادعى عيئاً من أعيان التركة أنه له اشتراها من الميت أو وهبه الميت 
له وسلمه إليه» وكان ذلك بعد تمام القسمة لا تسمع دعواه لمكان التناقض ؛ ؛ لأنه بالإقدام 
على القسمة أقر بصحة القسمة في هذا العين» ويكون هذا العين متروك الميت ميراثاً لهم» 
وبدعواه بعد ذلك لنفسه يدعى فساد القسمة في هذا العين» ويدعى أنه ليس بميراث لهم 
وهذا تناقض ظاهر. 

ولو ادعى أحد [ 11/ 4] الورثة بعد تمام القسمة أن الميت أوصى لابنه الصغير بثلث 
ما له لا تسمع دعواه؛ لأنه صار متناقضاً بدعوى فساد القسمة بعد ما أقر بصحتهاء ولو 
كبر الابن» وادعى الوصي بالثلث لنفسه» وأقام البينة سمعت بينته ؛ لأنه لا تناقض منه. 

وإذا ادعى أحد الورثة بعد تمام القسمة على قدر ميرائهم عن أبيهم أن أخاً له من 
أبيه وأمه ورث أباهم معهم» وأنه مات بعد أبيهم فورثه هوء واو 
لمكان التناقض؛ لأنه بالإندام على الا على مقدان ميراڻهم عن أبيهم صار مقراً بأن 
حقه في مقدار معين» وبدعواه الثاني بعد ذلك ادعی أن حقه أكثر من ذلك القدر فهذا 
تناقض ظاهر. 

إذا كانت الأراضي ميراثاً بين ثلاثة نفر عن أبيهم» مات أحدهم وترك ابنأ كبيراً. 


تالصو حو رمعا الأراضي على ميراث الجد» ثم إن ابن الابن أقام بينة أن جده أوصى له 
بالثلث وأراد إبطال القسمة لم تسمع دعواه لمكان التناقض . 
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ولو لم يدع وصية من الجد ولكن ادعى ديناً على أبيه صحت دعواه؛ لأنه لا تناقض 
في دعوى الدين» فصحت دعواه الدين وثبت الدين بإقامته البيئة» وصار الثابت بالبيئة 
اا ا معاية كان له أن نشعي القسدة به رليدن لكيه أذ تر" 
إن دينك على أبيك ليس على الجدء وقد أعطينا نصيب أبيك» فإن شئت بعه بالدين» وإن 
شت فأمفسكة»: ولیس :لك أن تقض القسمة؛ ؛ لأنه لا فائدة لك في النقض؛ لأن بعد 
النقض نقض دينك من نصيب أبيك لا من ميراث الجد؛ لأن له أن يقول: لا بل لي في 
النقض فائدة؛ لأن الثلث مشاعاً ربما يشترى بأكثر مما يشترى به مفرزاً فكان في النقض 
فائدة؛ لأنه يزداد به مال الميت. 


وهذا كرجل مات وأوصى إلى رجل» وفي التركة دين غير مستغرق» وطلب الورثة 

من الوصي أن يفرز من التركة قدر الدين ويقسم الباقي بينهم كان له أن لا يقسم ذلك 
بينهم ۰ ويبيع ذلك القدر مشاعاًء هريما ی ا ؛ فيكون ذلك 
نظا تلت كتا هاها: 

ولو ادعى الوارتث أنه كان اشترى نصيت أبيه مته فى ححياته بشن مسمى» ونقد الثمن 
وأقام البينة على ذلك فهو جائز؛ لأنه غير متناقض في هذه الدعوى؛ لأن شراه نصيب أبيه 
لا يوجب فساد القسمةء ولا ينافي ملك الجديد يقرره» وتكون القسمة جائزة؛ لأن ما 
ادي امه ارا لو قث جا يقرت الح اله عد إذا ا 

وإذا أقر الرجل أن فلاناً مات وترك هذه الدار وهذه الدار ميراثاًء ولم يقل لهم» ثم 
ادعى بعد ذلك أن الميت أوصى له بثلثه أو ادعى ديناً قبلت بينته؛ لأنه لم يصر متناقضاً في 
الدعوى؛ لأنه لم يسبق قبل هذا الدعوى سوى الإقرار الأول» أن هذه الدار متروك 
الميت؛ لآن ميراث الميت: ما تركة المييكة والدين الوصية لا ينافي كونه متروك الميت؛ 
لأنهما إنما يقضيان من متروك الميت . 


يجب أن يعلم أن كل قسمة يوجبها الحكم بأن كانت قسمة يجبر الآبي عليها 
كالقسمة في جنس واحد لا يثبت فيها حكم الغرور» وإن حصلت بتراضيهماء وكل قسمة 
لا يوجبها الحكم بأن كانت قسمة لا يجبر الآبي عليها يثبت فيها حكم الغرور كالقسمة في 
جنسين» أما في كل قسمة يوجبها الحكم» فإنما لا يثبت فيها حكم الغرور؛ إما لأن 
الحكم إذا كان يوجبها صار من حيث الحكم كالقاضي ألزمها؛ أو لأن كل واحد منهما 
مضطر في هذه القسمة وإن حصلت بتراضيهما على ما مر في مسألة «الكتاب»» 
وبالاضطرار ينتفي معنى الغرور إنما يتحقق من المختار. 

ألا ترى أن الشفيع عند استحقاق الدار المشفوعة لا يرجع بقيمة ما بنى على 
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المشتري؛ لأن المشتري لم يكن مختاراً في الدفع إليه. 

وكذلك الأب إذا وطى جارية ابنه» وعلقت منه واستحقها لم يرجع بقيمة الولد على 
الابن وطريقه ما قلنا؛ ولأن القسمة فيما عدا المكيل والموزون إذا كانت قسمة يوجبها 
الحكم إفراز لعين الحق من وجه» ومبايعة من وجه على ما مر في صدر الكتاب . 

فباعتبار أنها مبايعة إن كانت ثبت فيها حكم الغرور فباعتبار أنها إقرار لا يثبت فيها 
حكم الغرور فلا يثبت فيها حكم الغرور بالشك بخلاف البيع المحض» أما على المعنى 
الأول؛ لأن البائع مختار في البيع وليس بمضطر فيه» وإما على المعنى الثاني؛ فلأنه ليس 
فيه إقرار الحق بوجه من الوجوه إذا لم يكن للمشتري فيه عن قبل البيع بوجه من الوجوه» 
أما القسمة بخلافه. 

وأما كل قسمة لا يوجبها الحكم فإنما يثبت فيها حكم الغرور؛ لأن كل واحد منهما 
غير مضطر في هذه القسمة؛ لأن كل واحد متمكن من تمييز ملكه بقسمة كل جنس على 
حده؟ ولأن كل واحد منهما غير متوف لعين الحق حقيقة» فلا إشكال؛ و ؛ لأن 

ما وصل إليه ليس بمثل لما كان له؛ لأن الدار ليست بمثل الأرضء والأرض ليست بمثل 

الدار حتى يجعل وصول المثل إليه كوصول عين الحق. 

وإذا اقتسم الرجلان داراً بينهما بشراء أو ميراث» وبنى أحدهما في قسمه الذي 
أخذهاء ثم استحق من نصيب الثاني الموضع الذي فيه البناءء ورد القسمة وأبطلها لا 
يرجع على شريكه بشيء من قيمة البناء؛ لأن هذه قسمة يوجبها الحكم. 

وإن كان دارين بينهما فاقتسماها هذا واحد هذا داراً أو هذا داراً و بنى أحدهما في 
داره التي أخذها واستحقت تلك الدار رجع على شريكه بنصف قيمة البناء» ذكر المسالة 
في «الكتاب» مطلقاً من غير ذكر خلاف. 

من مشايخنا من قال: المذكور في «الكتاب» قول أبي حنيفة؛ لأن هذه قسمة لا 
يوجبها الحكم على قوله: أما على قولهما هذه قسمة يوجبها الحكم؛ ولهذا يجبر الآبي 
عليها فيثبت فيها حكم الغرور. 

ومنهم من قال: هذا قولهم جميعا ؛ لأن هذه القسمة لا يوجبها الحكم لا محالة 
عندهما إنما يوجبها الحكم إذا رأى القاضي الصلاح في أن يلقحها بالجنس الواحد» أما 
قبل رؤية القاضي ذلك فلاء والجواب في الأرضين كالجواب في الدارين. 

ولو كانا خادمين فاصطلحا على أن يأخذ هذا خادماً» وذلك خادماً فعلقت إحدى 
الخادمين من الذي أصابهاء ثم استحقها رجل رجع على شريكه بنصف قيمة الولد» وهذا 
الجواب ظاهر على قول أبي حنيفة؛ لأن هذه قسمة لا يوجبها الحكم على قول من يقول 
من المشايخ: إن قسمة الرقيق قسمة جمع على قولهما موكول إلى رأي القاضي . 

وأما على قول من يقول من المشايخ: إن الرقيق عندهما يقسم قسمة جمع على كل 
حال لا يثبت حكم الغرور؛ لأن هذه قسمة يوجبها الحكم لا محالة. 

ذا كاتع:دار واحدة وأرفن بيضاءانين ور فاتسشوا'بعين فضا وبتى أخذهها 


في قسمه بناءً ثم استحق قسمه ونقض بناؤه ورد القسمة» لا يرجع على شريكه بقيمة 
البناء» ذكر في بعض نسخ كتاب القسمة وهو محمول على ما إذا اقتسما الدار على حده 
والأرض على حدةء فتكون هذه قسمة يوجبها الحكم» وذكر في بعض النسخ أنه يرجع 
على شريكه بنصف قيمة البناء»ء وهو محمول على ما إذا اقتسما فأخذ أحدهما الدارء 
وأخذ الآخر الأرض فتكون هذه قسمة لا يوجبها الحكم. 

وإذا كانت الدار بين قوم فقسمها القاضي بينهم وجمع نصيب كل واحد منهم في دار 
على حده» وأجبرهم على ذلك» وبنى أحدهم في الدار الذي أصابه بناءً ثم استحقت هذه 
الدار وهدم بناؤه» لا يرجع على شركائه بالقيمة. 

أما عندهما؛ فلأن هذه قسمة يوجبها الحكم عندهما متى رأى القاضي الصلاح 
فيهاء وأما عند بي حنيفة فلأن القاضي لما قسمها قسمة جمع فقد حصل قضاؤه في فصل 
محتمل فيه فالتحقت الدور بالدار الواحدة عندهم جميعا. 

وفي «المنتقى»: هشام عن محمد: دار بين رجلين جاء رجل إلى أحدهماء وقال: 
وكلني شريكك أن أقاسمك فلم يصدقه ولم يكذبه فقاسمه ثم بنى فيها [۹ب/٤]‏ صار له 
بناء يعني الشريك الحاضرء ثم جاء الشريك الغائب» وأنكر أن يكون وكله بذلك» قال: 
يرجع صاحب البناء على الوكيل بقيمة البناء إن شاء؛ لأنه غره والله أعلم. 


في «الأصل»: وإذا وقعت القسمة بين الشركاء في دار وأرض» ثم استحق شيء 
منهاء فالمسألة على ثلاثة أوجه: 

الأول: أن يستحق جزء شائع من الكل بأن استحق نصف كل الدار أو ثلث كل 
الدار أو ما أشبه ذلك» وفي هذا الوجه القسمة فاسدةء واختلفت عبارة المشايخ في تعليل 
المسألة: بعضهم قالوا: إنما فسدت لحق المستحق؛ لأنها لو لم تفسد يحتاج المستحق 
إلى قسمة ما في يد كل واحد منهماء فيفرق عليه نصيبه في الموضعين . 

وبعضهم قالوا: إنما فسدت القسمة؛ لأنها لا يفيد فائدتها؛ لأن فائدة القسمة إقرار 
الأنصباءء ولما ظهر لهما شريك ثالث في النصيبين ظهر أن الإقرار لم يجعل؛ لأن نصيب 
الثالث شائع في النصيبين جميعاً . 

الوجه الثاني: إذا استحق جزء بعينه فيما أصاب واحد منهم» وفي هذا الوجه 
القسمة صحيحة فيما بقى بعد الاستحقاق» وكان للمستحق عليه الخيار إن شاء نقض 
القسمة وعاد الأمر إلى ما كان قبل القسمةء وإن شاء أمضى القسمة ورجع على صاحبه 
بعوض المستحقء وإن بقيت القسمة على الصحة؛ لأن ما هو المقصود من القسمة وهو 
الإقرار حاصل هناء فيما وراء المستحق» لأن ما وراء المستحق لهما ليس لثالث فيه بعيب. 


الاترق أن هذا البق لو كان خاضر] وق الق :وراشا الائ صح إلا أن 
المستحق عليه بالخيار؛ لأنه تعيب نصيبه؛ لأن الباقي لا يشترى بمثل ما كان يشترى مع 
المستحق» فإن نقض القسمة عاد الأمر إلى ما كان قبل القسمة ويستأنفان القسمة فيما وراء 
المستحق . 

وإن أجاز القسمة رجع على صاحبه بعوض المستحق وذلك ربع ما في يد صاحبه 
عقاف إناكان ل صف تعدو الق عليه لأنا شين اتاق البسمن 
باستحقاق الكل» ولو استحق كل نصيب أحدهما رجع على صاحبه بنصف ما في يده؛ 
لأن الذي أصاب المستحق عليه بالقسمة» نصفه كان له» ونصفه اشتراه من صاحبه بما 
ترك على صاحبه بما أصابه» فما كان ملكاً له لا يرجع به على أحد» وما اشتراه رجع 
على صاحبه بحصته» وذلك نصف ما في يد صاحبهء فإذا كان عند استحقاق الكل يرجع 
بنصف ما في يد صاحبه فعند استحقاق النصف يرجع بربع ما في يد صاحبه وعلى هذا 
القياس فافهم . 

الوجه الثالث: إذا استحق جزء شائع» فيما أصاب واحداً منهم وفي هذا الوجه 
القسمة لا تفسد عند أبي حنيفة رحمه الله» والمستحق عليه بالخيار على نحو ما بيناء فإن 
أجاز القسمة وكان المستحق نصف نصيبه مثلاً رجع على صاحبه بربع ما في يده» وقال 
أبو يوسف: تفسد القسمة ويستأنفان القسمة» وقول محمد رحمه الله مضطرب في نسخ 
أبي حفص مع أبي حنيفة» وفي نسخ أبي سليمان مع قول أبي يوسف» وهكذا أثبته 
الحاكم في «المختصر» والأول أصح» فقد روى ابن سماعة وابن رستم قول محمد مع 
قول أبي حنيفة . 

فوجه قول أبى يوسف رحمه الله: أن المقصود من القسمة الإقرار» وبهذه القسمة 
إن حصل إقرار نصيب غير المستحق عليه لم يحصل إقرار نصيب المستحق عليه فتفسد 
القسمة كما لو استحق جزء شائع من جملة الدار. 

وجه قولهما: أن هذه قسمة أفادت مقصودهاء لأن المقصود من هذه القسمة امتياز 
نصيب كل واحد من المتقاسمين» وانقطاع الشركة بينهما وبهذه القسمة أمتاز نصيب كل 
واحد منهما عن نصيب صاحبه إلا أنه ظهر لأحدهما شريك في نصيبه . 

ومثل هذه الشركة لو ضرب بعد القسمة لا يوجب زوال الإقرار الحاصل بالقسمة 
الأولى» فإن كرّي حنطة بين اثنين اقتسماها وأخذ كل واحد كراً فجاء آخر وخلط بكر 
أحدهما كر حنطة» فإن القسمة الأولى تبقى على حالهاء فإذا قارب الإقرار لم يمنع ثبوته› 
ولو كان باع أحدهما نصف ما أصابه بالقسمة ثم استحق ما بقي له» فإنه يرجع على 
صاحبه بربع ما في يده» عند أبي حنيفة ومحمد ولا يجيّر بخلاف ما قبل البيع حيث يجير؛ 
لأن قبل البيع قادر على رد ما بقي بعد الاستحقاق» وبعد البيع عجز عن رد ما وراء 
المستحق؛ فلهذا سقط خياره. 

وأما على قول أبي يوسف: فالقسمة فاسدة لو كان ما وراء المستحق في يد 


المستحق عليه » كان عليه رد نصفه بحكم الفسادء وقد عجز بالبيع عن رده؛ لأن البيع قد 
4 صح؛ لأن المقبوض بحكم العقد الفاسد مملوك للقابض» فيرد قيمة نصف ما باع» وذلك 

ال وكان نصيب صاحبه بينهماء ولع لصاحيه ريع نيب 

المستحق عليه لما أخذ منه قيمة ربع نصيبه» وسلم للمستحق عليه أيضاً ربع نصيبه . 


وفي كتاب «الشروط»: جعل المسألة على ثلاثة أوجه أيضاًء > لكن لم يذكر ثمة ما 
إذا ابتحن جرع شائع من كل دار وذكر مكانه ما إذا استحق جميع نصيب أحدهماء 
وذكر أن القسمة باطلةء ويقسم الباقي وهو الذي لم يستحق بينهما إن كان قائماً في يد 
ا لأن نصف ما باع قد ت تم ملکه» ونصفه عرض 
عما ترك لصاحبه. اداناكلا رو ا ابيع انارت 
ملكه» وعليه أن يرد على المستحق عليه نصف قيمة ما باع» وذكر ما إذا باع استحق جزء 
وأجاب أن القسمة باطلة في الكل بخلاف ما كتبها ذ NE‏ اننفسق 
جزء شائع من نصيب أحدهماء وذكر المسألة خلافاً على ما كتبها في المتن على قول أبي 
حنيفة لا تنتقض القسمة» ولكن يخير المستحق عليه إن شاء نقض القسمة وضم ما بقي في 
يده إلى ما في يده إلى ما في يد الآخرء إن كان الآخر لم يبع ما أصابه» ويقسمان ذلك 
بينهماء > وإن كان الآخر باع نصيبه يضم المستحق عليه ما بقى في يده إلى قيمة ما كان في 
يد الآخر فيقسمانه نصفين . 


وفى «المنتقى» إبراهيم عن محمد رحمه الله: ثلاثة إخوة ورثوا دوراً ثلاثة أخذ كل 
واحد منهم داراء ثم استحق نصف دار أحدهمء قال أبو حنيفة وأبو يوسف ر 
النصف ورجع عليهما بقدر ما استحق من يده . 


وإن كانت داراً واحدة اقتسموها أثلاثاً ثم استحق ق نصف نصيب أحدهم» قال أبو 
حنيفة ومحمد رحمهما الله: هذا والأول سواءء وقال أبو يوسف: تنتقض القسمة ولا 
ار للق هليه رر ف ا بسك و 

وإذا «انشدت 12 ين رجاين لصفيو كالنهما »> فأخذ أحدهما أربعين منها تساوي 
خمسمائة درهمء وأخذ الآخر ستين تساوي خمسمائة قر فاستحق شاة من الأربعين 
تساوي عشرة» فإنه يرجع على صاحبه بخمسة دارهم : في الستين شاة في قولهمء وتكون 
القسمة جائزة عندهم» ولا يخير المستحق عليه» أما القسمة جائزة فلأن المستحق شيء 
بعينه وأما لا يخير المستحق عليه لأن الباقي لم يصر معيناً باستحقاق ما استحق »وأما 
الرجوع بخمسة دراهم لأن المستحق شاة تساوي عشرة دراهم نصفها كان ملكاً له فلا 
رجوع به على أحد. ونصفها قد اشتراه من صاحبه بما ترك لصاحبه من نصيبهء فإذا 
استحق ذلك من يده كان له أن يرجع بقدر ذلك مما في يد صاحبه» وذلك خمسة دراهم. 


الفصل الحادي عشر: 
في دعوى الغلط في القسمة 


يجب أن يعلم بأن دعوى الغلط في القسمة نوعان: ؛“دعوى الخلظ في لوي 

ودعوى 00 الواجب بالقسمةء فأما دعوى الغلط في القسمة فهو نوعان أيضاً : 
نوع يصح › ونوع لا يصحء والذي لا يصح أن يدعي أحد المتقاسمين الغلط في التقويم 
عبن رانا ٠أ/‏ كان ما يدعي من الغلط يدخل تحت تقويم المتقومين» فهذه 
الدعوى لا تصحء ولو أقام البينة عليه لا تسمع بينته» حصلت القسمة بقضاء القاضي أو 
بتراضيهم لوجهين : 

أحدهما: أن الاحتراز عن مثل هذا الغلط غير ممكن. 

والثانى: أنه يؤدي إلى ما لا يتناهى؛ لأنه يمكنه أن يدعي مثل ذلك في القسمة 
الثانية والثالثة» والذي يصح أن يدعي أحد المتقاسمين الط في التقويم بين فابحش» 
بأن كان ما يدعى من مقدار الغلط لا يدخل تحت تقويم المقومين» وإنه صحيح إن 
حصلت القسمة بقضاء القاضى؛ لأنا لو سمعنا هذه الدعوى ونقصنا هذه القسمة لا يؤدي 
إلى ما لا يتناهى؛ لأنه لا يقع مثل هذا الغبن في القسمة الثانية؛ لأنه يتصور التقويم في 
ال اة على نويه لا قى ها الى الاخ وان ملك ف ار اص لم 
يذكر محمد رحمه الله هذا الفصل فى «الكتاب». 

وحكي عن الفقيه أبي جعفر الهندواني رحمه الله: أنه كان يقول: لقائل أن يقول: 
لا تسمع هذه الدعوى؛ لأن القسمة في معنى البيع ودعوى الغبن في البيع من المالك لا 
يصح؛ لأنه لا فائدة فيه فإن البيع من المالك لا ينقض بالغبن الفاحش . 

أما البيع من غير المالك ينقض بالغبن الفاحش كبيع الأب والوصي» ولقائل أن 
يقول: تسمع هذه الدعوى؛ لأن المعادلة شرط في القسمة» والتعديل في الأشياء المتقارية 
يكون من حيث القيمة» فإذا ظهر فى القيمة غبن فاحش فما هو شرط جواز القسمة» فاسد 
سه تنقيا كان التهرى فيد من هذا الوجه فيصح . 

والصدر الشهيد حسام الدين رحمه الله كان يأخذ بالقول الأول» وبعض مشايخ 
عصره كانوا يأخذون بالقول الثاني» وذكر القاضي الإمام الإسبيجابي في «شرح أدب 
القاضي» : أن دعوى الغبن بعد القسمة غير صحيح إذا كانت القسمة بالتراضي» قال: 
وبعض المشايخ قالوا: تسمع كما لو كانت القسمة بقضاء القاضي» وذكر في شرح 
الإسبيجابي دقيقة في هذا الفصلء» فقال: وهذا كله إذا لم يقر كل واحد منهما بالاستيفاءء 
فأما إذا أقر بذلك لا تسمع دعوى الغلط والغبن من واحد منهما بعد ذلك» إنما تسمع 
دعوى الغصب. 

وأما دعوى الغلط في مقدار الواجب بالقسمة فنوعان أيضاً : نوع يوجب التحالف» 
ونوع لا يوجب التحالف. 


فالذي يوجب التحالف: أن يدعي أحد المتقاسمين غلطأ في مقدار الواجب بالقسمة 
على وجه لا يكون مدعياً الغصب بدعوى الغلط . كمئة شاة بين رجلين اقتسماء ثم قال 
أحدهما لصاحبه : قبضت خمسة وخمسين غلطاً» وأنا ما قبضت إلا خمسة وأربعين» وقال 
الآخر: ما قبضت شيئاً غلطاًء وإنما اقتسمنا على أن يكون لي خمسة وخمسين ولك 
خمسة وأربعين» ولم يقم لواحد منهما بينة» فهذا هو صورة دعوى الغلط في القسمة من 
غير دعوى الغصب؛ وهذا لأن غصب أحد العاقدين المعقود عليه من العاقد الآخر لا 
يتصور قبل قبض العاقد الآخر إياه منهء فإن البائع إذا منع المبيع من المشتري بعد نقد 
الثمن لا يصير غاصباً حتى لو هلك قائماً يهلك بالثمن كما قبل البيع» وإنما وجب 
التحالف؛ لأن القسمة بمعنى البيع»ي وفي البيع إذا وقع الاختلاف في مقدار المعقود عليه 
يتحالفان إذا كان المعقود عليه قائماً. > فكذا في القسمة يتحالفان إذا كان المقسوم قائماً 
بعينه. وهذا كله إذا لم يسبق منهما إقرار باستيفاء الحق» فأما إذا سبق لا تسمع دعوى 
الغلط إلا من حيث الغصب. 

والذي لا يوجب التحالف: أن يدعي الغلط في مقدار الواجب بالقسمة على وجه 
يكون مدعي الف اضرق التلط بأن قال في المسألة: الشياة قسمتا بالسوية وأخذناء 
ثم أخذت خمسة من نصيبي غلطأء وقال الآخر: ما أخذت شيئاً من نصيبك غلطاً ولكن 
اقتسمنا على أن يكون لى خمسة وخمسين» »> ولك خمسة وأربعين» ولا بينة لواحد منهماء 
انها لا بالات ويجعل القول قزل المد عة الط 

وإن اختلفا في الحاصل في مقدار الواجب بالقسمة كما فى المسألة الأولى وإنه 
يوشت اا دات لان بيذ الاعبا رياد كان رحب ا الت نا عار كر ات 
لا يجب التحالف كما في سائر المواضع» والتحالف أمر عرف بخلاف القياس» فإذا 
وجب من وجه دون وجه لا يجب؛ ولأنهما تصادقا على تمام القسمة وصحتهاء وأحد 
الاعتبارين يوجب الفسخ بالتحالف» و يفسخ بالشك . 

قال محمد رحمه الله .ذا افم القوم أرضاً أو داراً بينهم» وقبض كل واحد منهم 
حقه من ذلك» ثم ادعى أحدهما غلطاء فإن أبا حنيفة رحمه الله قال في ذلك : لا تعاد 
القسمة حتى يقيم البينة عل ما ادعى» فإذا أقام البينة اعيدت القسمة فيما بينهم حتى 
يستوفي كل ذي حق حقهء وكان لا يجب أن لا تعاد القسمة؛ ل 
واحد قبض حقه» ودعوى الغلط بعد القبض دعوى الغصب. 

وفي دعوى الغصب يقضى للمدعى بما قامت البينة عليه» ولا تعاد القسمة 
الراب ع هذا ادال إن محمد رس الله دعر إعادة ال عند فان الف 
البينة على دعوى الغلط. ولم يبين كيفية الدعوى» فيحمل دعواه على وجه يجب إعادة 
القسمة عند إقامة البينة . 

وبيان ذلك الوجه: أن يقول مدعي الغلط لصاحبه: قسمت الدار بيننا بالسوية على 
أن يكون لي ألف ذراع ولك ألف ذراع من نصيبين من مكان بعينه غلطاًء ويقول الآخر: 


كتاب القسمة Vv‏ 


لا بل كانت القسمة على أن يكون لي ألف ومئة ذراع ولك تسعمئة ذراع» فشهد الشهود 
أن القسمة كانت بالسوية» ولم يشهدوا أن هذا أخذ مئة ذراع من مكان بعينه في نصيب 
المدعى» فيثبت بهذه البينة أن القسمة كانت بالسوية» وفي يد أحدهما زيادة» ولا يدري 
أن حق المدعي في أي جانب» فتجب الإعادة هويا و كوت هك الشهادة مسوعة وإن 
لم يشهدوا بالغصب؛ لأن مدعي الغلط في هذا الوجه يدعي بشيئين القسمة بالسوية 
وغصب مئة ذراع» والشهود شهدوا بأحدهماء وهو القسمة بالسوية. 

وإن لم يكن للمدعي بينة على ما ادعى يحلف المدعى عليه الغلط ولا يتحالفان؛ 
لأن المدعى بدعوى الغلط هاهنا ادعى الغصب› والتحالف لا يجري فى مثل هذاء فإن 
حلف المدعي قبل الغلط لم يثبت الغلطء ا ا إن نكل نيت 
الغلط فيها والقسمة كما في فصل البينة. 

قال: وكذلك كل قسمة في غنم أو إبل أو بقر أو ثياب أو شيء من المكيل 
والموزون ادعى فيه أحدهم غلطاً بعد القسمة والقبض فهو على مثل ذلك؛ ولع يرد يهذه 
التسوية بين جميع هذه المسائل وبين المسألة الأولى في حق جميع الأحكام» وإنما أراد 
بها التسوية في حق بعض الأحكام» وهو أن لا تعاد القسمة بمجرد الدعوى. 

ألا ترى أن في المكيل والموزون إذا اقا لامي الخلط ال على نا ادي تاد 
ا ل ا ريا وفي الغنم والبقر والثياب والأشياء التي تتفاوت 
يجب إعادة القسمة كما في مسألة الدارء وهذا لأن قسمة الباقي على قدر حقهما في الغنم 
وأشباهه توجب زيادة ضرر بالمدعي عسى لجواز أن يكون ما أخذ من نصيبه غلطاً كله 
ارا وفي قسمة الثاني لا يصل إليه الجياد فيهاء والقسمة نفياً للضرر عن المدعي كما 
في مسألة الدار. 

فإن في مسألة الدار إنما لم يجب قسمة الباقي على قدر حقهما نفياً للضرر عن 
المدعي ؛ لأنا لو قسمنا الباقي على قدر حصتهما ربما يقع له بالقسمة الثانية مئة ذراع في 
جانب لا يتصل بنصيبه» وكان في أصل القسمة متصلاً بنصيبه فيجب إعادة القسمة نفياً 
للضرر عن المدعي . 

أما في المكيل والموزون متى قسمنا الباقي على مقدار حقهما لا يتضرر به 
المدعي› فوجب قسمة الباقي عل قدر حقوقهما. ولم يجب إعادة الق ثانا لهذا 

وإذا اقتسم رجلان دارين» تاكول ادا والآخر دارا ثم أدعى أحدهما لنفسه 
كذا وكذا ذراعاً من الدار التي في يد صاحبه فضلاً في قسمته» فإن أبا يوسف ومحمد 
ةا الله غالا : يقفى له يذلك :1ك ]ولا ماه القتصة وليت كالذازا الواحدة 
فق قول أبن فف وميحمة» يريد يه أن نى الذار الراك عن لفن ا عدهننا أذرغا ميا 
في نصيب صاحبه» فإنه تعاد القسمة. ‏ - 

وأما على قياس قول أبى حنيفة فالدعوى فاسدة سواء كان الدعوى في دار واحدة» 
أو في دارين» ونس هن المسالةه أن أجد اا ين اف على ااا شري لد 


كذا كذا ذراعاً من نصيبه في القسمةء وإنما كانت القسمة فاسدة عند أبى حنيفة؛ لأن الذي 
قرط زيادة انوع من تش لصا ضار باتعا تلف افير مرح ها حي" 

وبيع كذا أذرع من الدار لا يجوز عند أبي حنيفة» عرف ذلك في كتاب البيوع فلا 
تجوز القسمةء وإذا ثبت فساد الدعوى عند أبى حنيفة رحمه الله يجب إعادة القسمة دفعا 
لاد ١‏ 

وعندهما بيع كذا أذرع من الدار جائز فتجوز القسمةء ثم إنهما فرقا بين الدارين» 
وبين الدار الواحدةء فقالا: فى الدارين لا تعاد القسمةء وقالا: فى الدار الواحدة تعاد 
الق وكات يجب انلا تناد القسفة ف :الدار الواحلة ايشا قفي لمت بذك 
القدر من نصيب المدعى عليه كما في الدارين؛ لأن الإعادة لنفي الضرر عن المدعي كيلا 
يتفرق نصيبه ولا وجه إليه؛ لأنه إن ادعى عشرة أذرع بعينه فلا ضرر عليهء فمتى قضى له 
بذلك؛ لأنه هكذا استحق بأصل القسمةء وإن ادعى عشرة أذرع شائعاً فكذلك؛ لأنه لما 
شرط لنفسه عشرة أذرع في نصيب صاحبه شائعاً علمه أنه ربما يتفرق نصيبه متى قسم 
نصيب صاحبه مرة أخرى صار راضياً بالتفرق» وإنما وجب الإعادة في الدار الواحدة؛ 
لأن المسألة محمولة على أنه ادعى أن صاحبه شرط له عشرة ة أذرع من نصيبه» قال: ولا 
أدري كيف شرط لي عشرة ة بعينها متصل نصفين أو شائع في جميع نصيب صاحبه؟ وشهد 
الشهود له بعشرة مطلقة ومتى كانت الحالة نفذه لا يثبت الرضا من المدعي بالتفرق؛ لأنه 
على تقدير أن يكون المشروط عشرة بعينها متصلة بنصيبه لا يكون راضياً بالتفرق . 

فإذا لم يعلم القاضي كيف كان الشرط سمي القضاء حلي شاعو المتعين لكل 
و ا و ا 
مكان واحد بخلاف الدارين» فإن في الدارين وإن حملنا المسألة على أن المدعي قال: لا 
أدري كيف شرط لي العشرة لا تعاد القسمة؛ لأن بإعادة | القسمة في الدارين لا يزول ما 
كان يلحقه من زيادة ضرر بأن كان شرط لنفسه عشرة ة أذرع من مكان بعينه متصل بداره؛ 
لأنه ربما لا يقع له في القسمة الثانية عشرة ة أذرع متصلاً بداره» فلا يفيد إعادة القسمة» 
فيقضى له بعشرة أذرع شائع كما شهد به الشهود. 

وإذا اقتسم رجلان عشرة أثواب فأخذ أحدهما أربعة» وأخذ الآخر ستة» فادعى 
آخذ الأربعة ثوباً بعينه من الستة أنه أصابه في قسمهء وأقام على ذلك بينة فإنه يقضى له 
بذلك» سواء أقر بقبض ما ادعى من الزيادة أو لم يقر لهء وإن لم يقم له بينة ذكر في 
«الكتاب» أن صاحبه يستحلف» ولم يوجب التحالف . 

وهذا محمول على ما إذا أقر بقبض ما ادعى» ثم ادعى أن صاحبه أخذ ذلك منه 
غلطاً ٠‏ فيكون مدعياً الغصب على صاحبه» وفي مثل هذا لا يوجب التحالف» فإن ادعى 
آخذ الأربعة ثوباً بعينه من الستة إن أصابه في قسمته وأقام الآخر بيئة أنه أصابه في قسمته 
قضي ببينة صاحب الأربعة؛ لأنه خارج فيه. 


قال: والإشهاد على القسمة لا يمنع دعوى الزيادة على صاحبه بخلاف الأشهاد 


كتاب القسمة ۹ 


على الاستيفاء» والفرق: أن الإشهاد على القسمة لا يتضمن إقرار القبض جميع الحق»› 
فيصير متناقضاً بعد ذلك أنه لم يقبض بعض حقه . 

فى «المنتقى»: ابن سماعة عن أبى يوسف رحمه الله: دار بين رجلين قسمها 
الفاق م عا اھا اک :اللي فى ودی تنو الق افا ف وای اف بد 
لي» وقال الآخر: لا بل الذي في يدي هو الذي أصابني» قال: لكل واحد منهما ما في 
یده» ولا يصدق على صاحبه. ۰ 

وفيه أيضاً إبراهيم عن محمد: رجلان بينهما دارين ميراثاً من أبيهماء قال كل واحد 
منهما لصاحبه: لك هذه الدارء ولي الأخرى على أن كل واحد منهما مئة أذرع» فإذا 
أحدهما مئة ذراع فلهما أن يبطلا القسمةء ولو قال كل واحد منهما لصاحبه: : بعتك نصيبي 
من هذه الدار بنصيبك من الدار الأخرى على أن كل واحد منهما مئة ذراع أو أكثر جاز؛ 
لأن هذا بيع والأول قسمه» والله أعلم. 


يجب أن يعلم بأن المهايأة قسمة المنافع» وإنها جائزة في الأعيان المشتركة التي 
يمكن الانتفاع بها مع بقاء عينهاء واجبة إذا طلبها بعض الشركاء» ولم يطلب الشريك 
الآخر قسمة الأصل» وإنها قد تكون بالزمان وقد تكون بالمكان. 

وتكلم العلماء في كيفية جوازها بعضهم قالوا "إن جات المهايأة فى الجن 
الوالحد + والمتفحة معناونة اوتا ییا گھا کے الات والاراضى» بعتي TE‏ 
ET aT O ENE‏ ولم يطلب 
الآخر قسمة الأصل أجبر الآخر عليها. 

وإن جرت في الجنس المختلف كالدور والعبيد يعتبر مبادلة من كل وجه» حتى لا 
رر من غين راه وهذا لما درن أن الهاياة فة النعافء تر ينسية الأعيان 
رو ل ل a‏ ل لل واعتبرت مبادلة من وجه» 
إقراراً من وجه في الجنس الواحد من الأعيان المتفاوتة تفاوتاً يسيراً كالثياب حتى لا ينفرد 
أحدهما بهذه القسمة؛ لأنها ليست من ذوات الأمثال» ولكن إذا طلب أحدهما أجبر 
الآخر عليه؛ لأن التفاوت يسير» فكذا في قسمة المنافع. 

رفي قالوا : بأن المهايأة ذ في الجنس الواحد من الأعيان المتفاوتة تفاوتاً ا 

يعتبر إقراراً من وجهء عارية و كأن ما يستوفيه كل واحد منهما من المنافع بعضه 
نصيبه» وبعضه نصيب صاحبه عارية له من صاحبه» ولا تعتبر مبادلة بوجه ما حجة هذا 
القائل: أن المهايأة جائزة في الجنس الواحد» ولو كانت مبادلة من وجه لما جازت في 
الجنس الواحد؛ لأنه يكون مبادلة المنفعة بجنسهاء وإنه يحرم ربا النساء؛ لأن لكل واحد 


۳۸۰ كتاب القسمة 


منهما نقض المهايأة بعذر وبغير عذرء ولو كانت مبادلة من وجه لما جازت من غير ذكر 
بيان المدةء والأول أصمٌ؛ لأن العارية ما يكون بغير عوض» وهذا بعوض؛ لأن كل 
واحد منهما ما يترك من المنفعة من نصيبه على صاحبه في ثوبه صاحبه إنما يترك بشرط أن 
يترك صاحبه نصيبه عليه في ثوبه» وإنما لم يحرم النساء؛ لأن القياس لا يحرم بأحد 
وصفي علة ربا النقد؛ لآن الدين مع العين يستويان في العدد إلا أن للعين فضلا من حيث 
الجودة؛ لأن العين أفضل من الدين وأجود منه إلا أن الفضل من حيث الجودة لا يحرم 
عند وجود وصفي علة الرباء وهو القدر مع الجنس. فلأن لا يحرم عند وجود أحد وصفي 
علة ربا أولىء إلا أننا أثبتنا هذه الحرمة عند أحد وصفى علة ربا النقدء وهو القدر أو 
الجنس بالنص بخلاف القياس» والنص ورد فيما هو مبادلة من كل وجهء وهو البيع 
والمهايأة إقرار من وجه مبادلة من وجه فيعمل فيها بقضية القياس . 

وقوله: بأن لكل واحد منهما بعض المهايأة بعذر وبغير عذر سنبين الوجه فيه بعد 
ذلك إن شا الله :تعالى ؛ 

وقول .بان المهاباأة تجوز هن غير نان اليذه فعا إن سارت ا ها فة 
المنافع» فتكون معتبرة بقسمة العين» ثم قسمة العين جائزة من غير بيان المدة فكذا قسمة 
المنفعة. 

قال أبو حنيفة رحمه الله : دار بين رجلين تهايأ على أن يسكن هذا منزلاً معلوماًء 
وهذا منزلاً معلوماً. وعلى أن يؤاجر /11١[‏ 4] كل واحد منهما منزله» ونأكل عليه فهو 
جائز كذا ذكر في بعض الروايات» وذكر في بعضها أو على أن يواجه كل واحد منهما 
منزله فعلى الرواية الأولى هذه مهايأة في السكنى والاستغلال جميعاً من حيث المكان. 

وبيان أنهما إذا تهايأ في السكنى» ولم يشترطا الإجارة أن كل واحد منهما لا يملك 
إجارة منزله؛ إذ لو ملك كل واحد منهما ذلك لم يكن لاشتراط الإجارة بيع السكنى 
معنى» وإلى هذا ذهب أبو علي الشاسي» وكان الشيخ الإمام شمس الأئمة السرخسي 
يقول: ظاهر المذهب أن كل واحد منهما يملك إجارة منزله» وإن لم يشرطا الإجارة وقت 
المهايأة. 

وعلى الرواية الثانية تكون هذه مهايأة» إما في السكنى أو في الاستغلال من حيث 
المكان» وبيان أن" البهاياة فى الاستغلال تجوز حالة الاثقزاد مقصوداً كما تجوز تيا 
لمهايأة في السكنى» وإنما ملك كل واحد منهما إجارة منزله من غير الشرط في ظاهر 
المذهب على ما ذكره شمس الأئمة رحمه الله؛ لأن المهايأة قسمة المنفعة فما يصيب كل 
واحد منهما من المنفعة يجعل مستحقاً له باعتبار قديم ملكه؛ لأن المنفعة جنس واحد لا 
يتفاوت بمنزلة قسمة المكيل والموزون» وهو يملك الاعتياض عن المنفعة المملوكة لا من 
جهة غيرء شرط ذلك أو لم يشترط . 

وله أن يقسم العين ويبطل المهايأة إذا بدا لهما أو لأحدهما؛ لأن الأصل فيما هو 
المقصود وهو تمييز الملك قسمة العين والمهايأة خلف عنهء ألا ترى أن في الابتداء لو 


طلب أحدهما قسمة العين» وطلب الآخر من القاضى المهايأة» فالقاضي لا يهايئ بينهما 
فكذا في الانتهاء إذا طلب أحدهما قسمة العين لاستدام المهايأة. ٠‏ 

وذكر محمد رحمه الله في باب المهايأة ذ فى الحيوان: ولكل واحد منهما نقض 
المهايأة بعذر وبغير عذر» قال شيخ الإسلام: هناخ نظاهن الروايةا: 

وقال شمس الأئمة الحلواني : إنما يكون لأحدهما نقض المهايأة ة إذا قال: أريد بيع 
نصيبي من الدار» أو قال: مر شعي اه 0 إذا 
قال: أفسخ المهايأة لتعود المنافع مشتركة بيننا كما كانت فالقاضي لا يجيبه إلى ذلك» . 

وروى ابن سماعة عن محمد: أنه ليس لكل واحد منهما نقض المهايأة من غير رضا 
صاحبه إلا عند إرادة القسمة» وكان شمس الأئمة الحلواني مال إلى هذه الرواية. 

قال شيخ الإسلام رحمه الله: وإنما يكون لأحدهما النقض بعذر وبغير عذر على 
ظاهر الرواية إن حصلت المهايأة بتراضيهماء أما إذا حصلت بحكم الحاكم ليس لأحدهما 
أت وض اال .يطلا على النقصن + لأنها إذا حصلت بحكم الحاكم لو نقضناها بنقض 
أحدهما احتجنا إلى إعادة مثلها ثانياً» فأما إذا حصلت بتراضيهما لو نقضناها لا نحتاج 
إلى إعادة مثلها ثانياً» وإنما يحتاج إلى ما هو أعدل من هذه القسمة» وهي القسمة بقضاء 
الي شع حا اسان وف وم كه 
بعد المهايأة باقي على التركة. 

وكذلك لو تهايئا على أن يكون السفل في يد أحدهماء والعلو في يد الآخر فهو 
جائز على ما بيناء هذا إذا تهايئا فى دار واحدة من حيث المكان» وأما إذا تهايئا فيها من 
حيث الزمان» ذكر محمد رحمه الله في كتاب الصلح أنه يجوز سواء تهايئا في السكنى» 
أو في الاستغلال أو فيهما. 

وذكر محمد رحمه الله في «الرقيات» : أنه لا عقوو اا و بعض 
مشايخنا رحمهم الله قالوا : إنما اختلف الجواب اختلاف الموضوعء وضع المسألة في 
كتاب الصلح أنهما فعلا ذلك بتراضیهما؛ وموضيوع ا کر ی کاب الرقيات» إن 
أحدهما طلب المهايأة من القاضي زماناًء وأبى الآخر» فالقاضى لا يجيره عليها» ومن 
المشايخ من قال: على رواية الرقيات: وإن فعلا ذلك بأنفسهما و ايها لاسر قطان 
في المسألة روايتان. 

وأما فى الدارين إذا تهايئا على أن يسكن أحدهما هذه الدار» والآخر الدار 
الأخرى )زرو اهو كل ر ا يكريما بن فى كنوت كيذه القميمة جا و ا ا م 
واحد أو في مصرين» لأن قسمة العين على هذا الوجه بالتراضي جائزة فكذا قسمة 
المنفعة» ولو طلب أحدهما المهايأة من القاضى بهذه الصفة وأبى الآخر فالقاضي لا يجبر 
الآبي عليها عند أبي حنيفة . ا ا 

هكذا ذكره الكرخي في «كتابه» وإليه مال شيخ الإسلام؛ لأن قسمة الجبر لا تجري 
في غير الدور بهذه الصفة عند أبي حنيفة» فكذا المهايأة. 


AY‏ كتاب القسمة 


وذكر شمس الأئمة الحلواني» وشمس الأئمة السرخسي رحمهما الله: أن القاضي 
يجبر الآبي على هذه القسمة عند أبي حنيفة أيضاً “وان فين الع على قرول 

والفرق: أن القسمة في المهايأة ة تلاقي المنفعة دون العين» ومنفعة السكنى تتفاوت» 
ولااتثفاوت إلا يشير كانت المهاياة إقرارا لا اة فجاز أن يجرق الح علبياء 
بخلاف قسمة العين. فالقسمة هناك ملاقى العين والمالية والدور فى المالية تختلف› 
فكانت القسمة مبادلة فلا يجري الجبر عليها . 1 

فإن غلت إحدى الدارين ولم تغل الدار الأخرى» فليس للذي لم تفل داره أن 
يشارك الآخر في نحلة داره؛ لأن الذي غلت داره إنما آجر داره لنفسه بإذن شريكه» ولو 
أجرها اا و أذن شرركه کات اا له ف اجو ر ووا 
ا له؛ لأن الإجارة حصلت بإذن الشريك» وفي الدار الواحدة إذا تهايئا على الاستغلال 
اا > فأغلت في نوبة أحدهما أكثر» فالزيادة والفضل بينهما؛ لأن معنى الإقرار والقسمة 
في الدارين أرجح على معنى أن كل واحد منهما وصل إلى المنفعة والغلة في الوقت الذي 
يصل إليها صاحبه. فما يستوفيه كل واحد منهما عوض عن قديم ملكه استوجبه بعقده 
فيسلم له» وفي الدار الواحدة إذا تهايئا فى الاستغلال زماناًء فأحدهما يصل إلى الغلة قبل 
وصول الآخر إليهاء ذلك لا ن لاه نجل کل واا ما وکا عن 
صاحبه في إجارة نصيب صاحبه» وما يقبضه كل واحد منهما يجعل عوضاً عما يقبض 
اا ر والمعاوضة تقتضي التساوي» فعند التفاضل يثبت التراجح فيما 

وإذا آجر كل واحد منهما الدار التى فى يديهء وأراد أحدهما أن ينقص المهايأة 
ويقسم رقبة الدار فله ذلك» وهذا إذا مضى مدة الإجارة» فأما إذا لم تمض فليس للآخر 
نقض المهايأة؛ صيانة لحق المستأجر. 

والمهايأة في النخل والشجر على أكل الغلة باطلة؛ لأن غلة النخل والشجرة عين 
تبقى بعد الحدوث» وإنما جوزنا المهايأة فيما لا تتأتى فيها القسمة بعد الوجودء أو ما 
بكون عوضا عنه كغلة الدار ونحوه؛ ولهذا لا تجوز المهايأة في الغنم على الأولاد 
والألبان والأصواف؛ لأنه يتأتى فيها القسمة بعد الوجود حقيقة. 

وإذا ل ا ا ل شيا ويستخدمه هذا 
شهراً فالتهايؤ جائز» وكذلك إذا تهابئا في استخدام العبدين تهايئا على أن يستخدم هذا 
هذا العبد شهراًء ويستخدم هذا هذا العبد الآخر شهراً فهو جائزء أما في العبد الواحد؛ 
فلآن هذه قسمة يوجبها الحكم» ألا ترى لو طلب أحدهما المهايأة على هذا الوجهء 3 
الآخر يجبر الآبي عليهاء ويجوز بتراضيهما ما لا يوجبها الحكم فلآن يجوز ما يو 
الحم أولى ؛ ولأن التفاوت من النصيبين إنما يتمكن من وجه واحد من حيث إن نصيب 
أحدهما بعد ونصيب الآخر بسنة أنها لم يتمكن التفاوت في مقدار الخدمة؛ لأن البادئ 
منهما إنما يستخدم العبد في نوبته بحكم الملك فلا مانع [١١ب/٤].‏ في الاستخدام على 


كتاب القسمة AY‏ 


نصفه لأنه لا يضر بالعبد المشترك فالخدمة فى الشهر الأول لا يضعفه عن الخدمة في 
الشهر الثاني» وإذا كان التفاوت من وجه واحد كان يسيراً فلا يمنع اعتبار معنى الإقرارء 
فكان إقرارا من وجه مبادلة من وجهء فلا يحرم النساء بسبب الجنس . 

وهذا بخلاف ما لو وقع التهايؤ في العبد الواحد على الاستغلال تهايئاً على أن 
يؤاجره هذا شهراً ويأكل غلته حيث لا يجوز بلا خلاف؛ لأن التفاوت بين النصيبين مثال 
يكن من وجهين من حيث النقد والنسيئة» ومن حيث مقدار الغلة؛ لأن البادئ من 
المستأجرين يستخدم العبد بحكم الإجارة» فبالغ في الاستخدام فيضعف فلا يستأجر 
المستأجر الثاني» وقد ضعف بمثل ما استأجره الأول وإذا وقع التفاوت من وجهين كان 
فاخشا ومتى فحش التفاوت لا تعتبر القسمة إقراراً بل تعتبر مبادلة من كل وجه كما في 
قسمة العين ذ في فى الجنس المختلف إذا فحش» > وإذا اعتبر مبادلة من كل وجه كان هذا مبادلة 
منفعة بمنفعة من جنسها واحدهما نسيئة فيكون ربا فلا يجوزء وإن تراضيا عليه. 

وأما في العينين فإنما جاز التهايؤ على الاستخدام؛ لأن قسمة العين على هذا الوجه 
بتراضيهما جائزة عند الكل» وإن كانت لا تجوز من غير تراض عند أبي حنيفة» فكذا 
قسمة المنفعة على هذا الوجه؛ ولأن العينين إذا استويا في النظر والمنظر لا يتفاوتان في 
الخدمة إلا يسيراً فلا يمنع ذلك اعتبار معنى الإقرارء تكن المهايأة في خديتهما إتزارا 
من وجه» فلا يحرم النساء بسبب الجنس لما بينا أن حرمة النساء بسبب الجنس تختص 
بالمبادلات من كل وجهء ولو تهايئا في العينين على الاستغلال تهايئا على أن يؤاجر هذا 
هذا العبد شهراً فيأكل غلته» ويؤاجر هذا هذا العبد الآخر شهر فيأكل غلته لم يجز في 
قول أبي حنيفة رحمه الله وجاز في قول أبي يوسف ومحمدء هما يقولان: العبدان إذا 
استويا في النظر والمنظر والحرفة لا يتفاوتان في الغلة إلا يسيرأًء فلا يمنع ذلك وقوع 
الإقرار» والتقريب ما ذكرنا في فصل الاستخدام. 

ولأبي حنيفة: أن التفاوت في العينين في الاستغلال تفاوت فاحش فإنا نرى عبدين 
يستويان في النظر والمنظرء ويستأجر أحدهما بأكثر مما يستأجر به الآخر لزيادة حذاقة في 
أحدهماء فتعتبر المهايأة فيها مبادلة من كل وجهء فيحرم النساء بسبب الجنس وإن تراضيا 
عليه . 


بخلاف ما لو تراضيا على قسمة العين على هذا الوجه حيث يجوز التهايؤ على 
استغلالهما مع فحش التفاوت عند أبي حنيفة ؛ اواك نن E‏ 
فأما باعتبار الأرض فا لفارت تسر بدة الأرطن والأرقن» وكهدا كان فسمة الأرضية 
إقراراً من وجه مبادلة من وجه» فيمكن اعتبار معنى الإقرار في هذه المهايأة باعتبار معنى 
الأرض» ومهما أمكن اعتبار معنى الإقرار لا تثبت حرمة النساء بسبب الجنس» فأما ليس 
في العبد غات بكرن العفاوت باعنان أاجدهما احا واتار الا جى ضرا نما هو شي 
واحد خلق في الأصل على التفاوت تفاوتاً فاحشاً» فتعتبر المهايأة فيه مبادلة من كل وجه. 


في «المنتقى» : : جاريتان بين رجلين لهما ابن تهايئا على أن ترضع هذه ابن هذا 


سنتين وترضع هذه ابن هذا سنتين كان جائزاًء قال: ولا يشبه هذا لبن البقر والإبل والغنم 
علل فقال: لأن ألبان بني آدم لا قيمة لهاء وألبان هذه الأشياء لها قيمة. 

وإذا فاا ق الذاكين كوبا وا مال غل أن يرك هذا هذه الداة هرا وها 
هله آل ا الأخرى» ووا عن أن يواه "هذا مزلم ا ا :"هه هلي الدائة 
الأخرى شهرأء فهذا جائز في قول أبي يوسف ومحمدء وقال أبو حنيفة: لا يجوزء 
والكلام في التهايؤ في استغلال الدابتين نظير الكلام في التهاني في استغلال العبدين» 
وقد مر هذا في الكلام في التهايىء في الركوب» فوجه قول أبو حنيفة أن التفاوت في 
الركوب تفاوت فاحش . 

ولهذا لو استأجر دابة للركوب» ولم يبين الراكب لا يجوزء فتعتبر المهايأة مبادلة 
ل ا د الات ا 
وجه واحد وهو الراكب لا من حيث النقد والنسيئة» فكان يسيراً فتعتبر المهايأة إقراراً من 
وجهء فلا يتمكن الريا؛ وأما في الدابة الواحدة لا مجر الات اند بلا خللاف» 
وهل يجوز التهايؤ ركوباً للشك أن على قول أبي حنيفة لا يجوز وأما على قولهما ذكر 
شيخ الإسلام: أنه لا يجوز لأن التفاوت يمكن من وجهين» فتعتبر المهايأة مبادلة من كل 
وجه . 

وذكر ن الاك ال ے۲ ا ا ار کن ادا بات 
أحدهماء أو أبق انتقضت المهايأة؛ لأن كل واحد منهما إنما رضي بسلامة الخدمة للآخر 
بشرط أن يسلم له خدمة الذي في يديه ولم يسلم» ولو استخدمه الشهر كله إلا ثلاثة أيام 
نقص الآخر من شهره ثلائة أيام ؛ لن لو زدناها زدناها بحكم الإتلاف لا بحكم العقد؛ 
لأن المهايأة لم تتناول ما زاد على الشهرء والمنافع لا تضمن بالإتلاف من غير عقدء فأما 
إذا نقضت ثلاثة أيام فلو نقضناهاء نقضناها بحكم العقد؛ لأنه فات بعض المعقود عليه 
قبل القبض في مدة العقد فلا يسلم الآخر ما بإزائه من البدل بحكم العقدء وا 
أحدهما الشهر كله واستخدم الآخر الآخر الشهر كله فلا ضمان ولا أجر» وكان يجب 
أن يضمن أجر المثل؛ ؛ لأن المهايأة مبادلة من وجه والمبادلة من كل وجه لا تنفسخ بهلاك 
أحد العوضين قبل القبض بل تفسد. 

ولهذا قالوا: ماعطا عد رسكن الول بس اليا خب ماك العبد ثم 
سكن الدار كان عليه أجر المثل؛ لأن بهلاك العبد فسد العقدء ولم ينفسخ» فصار مستوفياً 
سكنى الدار بحكم عقد فاسد. 

والجواب: المهايأة مبادلة من وجه إقرار من وجهء فباعتبار المبادلة أن يتقوم 
المنافع» وباعتبار الإقرار لا يتقوم» فلا يتقوم بالشك» ولو عطب أحد الخادمين في خدمة 
من شرط له هذا الخادم فلا ضمان عليه؛ لأنه عطب من عمل مأذون فيه. 

وكذلك المنزل لو انهدم من سكنى من شرط له فلا ضمان لما قلناء وكذلك لو 
احترق المنزل من نار أوقدها فيه فلا ضمان؛ لأن هذا من جملة السكنى» ألا ترى أن 


المستأجر والمستعير يملكان ذلك والسكنى مأذون فيه. 

وكذلك لو توضأ فيها فزلق رجل بوضوئه» أو وضع فيه شيء فعثر به إنسان فلا 
ضمانء ولو بتى فيها بناء أو اختفر بثراً فيها ضمن بقدر ما كان يملك صاحبه» حتى أنه إن 
كان ملك صاحبه الثلث ضمن الثلث. 

وعقدهما يضمن التعف على كل حال ققد جيل جانا بالخ رالتاي تسيا 
صاحبه وإن كان مأذوناً بالسكنى فيه» ومن أصحابنا من قال: هذا الجواب غلط في 
البناءء لأن البناء ليس إلا وضع الآجر والطين واللبن على بعض» ولو وضع جميع ذلك 
في الدار لا على وجه البناء لم يضمن كذا ها هنا. 

قال شض الآدنة الحلوات + إن كان مااقال هرلا قا همي أن يكون الجوات في 
المستأجر هكذا إذا بنى فيها بناء فعطب بها إنسان لا يضمن كما لو وضع فيه شيء. ٠‏ 

قال رحمه الله: والرواية هاهنا بخلاف قولهم» والرواية هاهنا تكون رواية في فصل 
الإجارة إنه يكون مضمونا عليه . 

أمة بين رجلين فخاف كل واحد منهما صاحبه عليهاء فقال أحدهما: تكون عندك 
توما وعتدي يوماً: وقال الآخر: بل نضعها على يدي عدلء فإني أجعلها عند كل واحد 
منهما يوماً ولا أضعها على يدي عدل. 

قال مشايخنا رحمهم الله: ويحتاط في باب الروح في جميع المواضع نحو العتق 
في الجواري والطلاق في النساء في فصول الشهادة وغير ذلك إلا في هذا الموضع فإنه 
لا يحتاط لحسن ملكه وهو نظير ما لو أخبر القاضي أن فلاناً يأتي جواريه في غير المأتي» 
أو يستعملهن في البغاء ويطأ زوجته في حالة الحيض وأمته من غير استبراء لا يكون 
13أ/ ؛] للقاضي عليه سبيل لحسن ملكه هكذاء فإن تشاحا في البداية فالقاضي يبدأ 
بأيهما شاء وإن شاء أقرع» قال شمس الأئمة السرخسي : والأولى أن يقرع بينهما تطييباً 
لقلوبهماء وإليه مال شمس الأئمة الحلواني رحمه الله. 

عبد وأمة بين رجلين فتهايئا فيهما على أن تخدم الأمة أحدهما ويخدم العبد الآخر 
على أن كل واحد منهما طعام الخادم الذي شرط له في المهايأةء فاعلم بان ها هنا ثلاث 
مسائل في كل مسألة قياس واستحسان. 

أحدهما: إنهما إذا سكتا عن ذكر الطعام» في القياس يجب طعام العبد والأمة 
عليهما نصفان؛ وفي الاستحسان يجب على كل واحد طعام الخادم الذي شرط له في 
المهايأة. وفي الكسيوة إن سكتا عن ذكرها يجب كسوة E‏ قياسا 
OREN‏ 

والثانية: إذا شرطا في المهايأة أن يكون على كل واحد منهما طعام الخادم الذي 
شرط له في المهايأة ولم يقدر الطعام» القياس أن لا يجوزء وفي الاستحسان يجوز» وفي 
الكسوة إذا لم يبينا المقدار لم يجز قياساً واستحساناً . 

والثالثة: إذا بينا مقدار الطعام فالقياس أن لا يجوزء وفي الاستحسان يجوزء 


وكذلك في الكسوة إذا شرطا شيئاً معلوماً لا يجوز قياساً ويجوز استحسانا . 
والمهايأة في رعي الدواب جائزة عندناء وكذلك لو تهايئا على أن يستأجرا لهما 
أخير | :جا 3 والمهايأة في دار وأرض على أن يسكن هذا الدار ويزرع هذا الأرض جائزة. 
وكذلك المهايأة في دار وحمام والمهايأة في دار ومملوك على أن يسكن هذه الدار 
سنة ويخدم هذا المملوك سنة جائزة» وعلى الغلة باطلة عند أبي حنيفة خلافاً لهما. 


يجوز للقافين .أن ناخد على القسمة أجرا ولكن المستحب له أن لا ياعد وهذا 
لأ القبجة ت تعرس عار ا کی اشر ا واا ال 
يفترض عليه جبر الآبي على القسمة إلا أن لها شبهاً بالقضاء من حيث إنها تستفاد بولاية 
القضاء حتى ملك جبر الآبي ولم يملك الأجنبي ذلك» فمن حيث إنها ليست بقضاء جاز 
أخذ الأجر عليهاء ومن حيث إنها تشبه القضاء يستحب أن لا يأخذ الأجر عليها . 

وقال أبو حنيفة رحمه الله: أجر قاسم الدور والأرضين على عدد الرقمين» وقالا: 
على قدر الأنصباء. 

وصورته : دار بين ثلاثة نفر» لأحدهم نصفها وللأخر ثلثها وللآخر سدسها . 

وجه قول أبي حنيفة: أن عمل القيام واقع لهم بالسوية» لأن عمل القيام تعيين 
نصيب كل واحد منهم ولا يمكنه ذلك إلا بمساحة الكل» فهو معنى قولنا: عمل القيام 
واقع لهم بالسوية» فيكون الأجر عليهم بالسوية» وهما يقولان: عمل القيام في نصيب 
صاحب الكثير أكثر لأن عمله المساحة والذرع» وأنه يكثر بكثرة المحل . 

قالوا: وهذا إذا طلبوا من القاضي القسمة بينهم فقسم بينهم قاسم القاضيء» فأما إذا 
استاأ جروا رجا بأنفسهم فإن الأجرة عليهم بالسوية وهل يرجع صاحب القليل على 
صاحب الكثير بالزيادة» قال أبو حنيفة : و وقالا: : يرجعء وكذلك إذا و 
ليستأجر رجلاً يقسم بينهم فاستأجر الوكيل فإن الأجرة على الوكيل؛ واختلفوا في الرجوع 
قال أبو حنيفة يرجع عليهم بالأجرة على السواء» وقالا : يرجم على كل واحد منهما بقدر 
الملك» وإذا استأجروا ليبني حائطاً مشتركاً أو يطبق سطحاً مشتركاً أو يكري نهراً أو 
يصلح قناة فالأجر بينهما على قدر الأنصباء بالإجماع. 

وإذا استأجروا رجلاً لكيل طعام مشترك» أو لذرع ثوب مشترك إن كان الاستئجار 
للقسمة فهو على الخلاف الذي بيناء وإن كان الاستئجار على نفس الكيل والذرع ليصير 
الكل معلوم القدر فالأجر على قدر الانصباء. 

وفي «المنتقى»: إبراهيم عن محمد في أكرار حنط بين رجلين» فأجر الكيال على 
الانصباء وأجر الحساب على الرؤوس» قال: ما كان من عمل فهو على الأنصباء» وما 


كان من حساب فهو على الرؤوس في قياس قول أبي حنيفة رحمه الله وفي قولهما على 
الأنصباء» وإذا طلب أحد الشريكين القسمة وأبى الآخر فأمر القاضي قاسمه ليقسم 
بينهماء روى الحسن عن أبي حنيفة أن الأجرة على الطالب لأن القسمة واقعة للطالب» 
وعلى الآبي لأن الطالب إنما يطلب القسمة عادة لمنفعة له فيهاء والممتنع إنما يمتنع عنها 
عادة لضرر يخافه» وقال أبو يوسف: الأجر عليهما. 

في «المنتقى»: إبراهيم عن محمد رحمه الله: قاسم قسم داراً بين اثنين» وأعطى 
أحدهما أكثر من الآخر غلطاء وبنى بعضهم في نصيبه قال: يستقبلون القسمة فمن وقع 
بناءه في قسم غيره رفع بناءه ولا يرجعون على القاسم بقيمة البناء» ولكن يرجعون عليه 
بالأجر الذي أخذ. 

وفيه أيضاً هشام عن محمد: أرض بين رجلين بناها أحدهما فقال الآخر للباني : 
ارفع بناءك عنهاء قال: يقسم الأرض بينهما فما وقع من البناء في نصيب غيره يرفع . 

وذكر شيخ الإسلام في شرح كتاب القسمة في أجرة أحد الشريكين إذا بنى في أرض 
مشتركة بغير إذن شريكه فلشريكه أن ينقص بناءه لأن له ولاية النقض في نصيبه والتمييز 
غير ممكن . 

زف ايشا يداد بو رین غات احه ا لن فا اجى إلى الشريك 
الخاضرء وقال: قاسمني هذين العبدين على فلان الغائب فإنه سبجيز قسمعي فقاسمه 
الحاضر وأخذ الحاضر عبداً وأخذ الأجنبي عبداًء ثم قدم الغائب وأجاز القسمة ثم مات 
العبد في يد الأجنبي فالقسمة جائزة» وقبض الأجنبي له جائز ولا ضمان عليه فيه» وإن 
مات قبل الإجازة بطلت القسمة وللغائب نصف العبد الباقي» فهو بالخيار في تضمين حقه 
من العبد الميت: إن شا فمن الذي مات فى يدون غناء ضصمن شتريكه »+ وإنما ضمن لا 
يرجع على الآخر بما ضمن. 

قال في «نوادر ابن رستم» في المتقاسمين: إذا ميز نصيب أحدهما بالقسمة وفيه 
شجر أغصانها مطلة على قسم الآخر فله أن يطالبه بقطع الأغصان» رواه عن محمدء 
وروى ابن سماعة عنه أنه ليس له ذلك لأن الذي أصابه الشجر استحق الشجرة بجميع 
أغصانها . 

قال في «الأصل»: وإذا أصاب الرجل في القسمة ساحة لا بناء فيها وأصاب الآخر 
البناء فأراد صاحب الساحة أن يبني ساحته ويرفع بناءه فقال صاحب البناء: إنك تسد علي 
الريح والشمس فلا أدعك ترفع بناءك فلصاحب الساحة أن يرفع بناءه ما بدا له وسر 
لصاحب البناء أن يمنعه من ذلك» وقال نصر بن يحيى وأبو القاسم الصفار: لصاحب 
البناء أن يمنعه من ذلك» والوجه بظاهر الرواية أن صاحب البناء كان ينتفع بهواء ملك 
صاحب الساحة قبل البناء فصاحب الحائط إذا سد الهواء بالبناء فإنما حقه من الانتفاع 
يملكه ولم يتلف عليه ملكا ولا منفعة ملك» ولا يمنع من ذلك. 

فصار كما لو كان لرجل شجرة يستظل بها جاره أراد قلعها لا يمنع منهء وإن كان 


FAA‏ كتاب القسمة 


فيه ضرر للجار؛ لأن صاحب الشجرة بالقلع يمنعه عن الانتفاع بملك نفسه» وتصير هذه 
المسألة رواية في فصل لا رواية لها في الكتب. 

وصورتها: دوخانة است حريكى يك سنية يکي راروزن نيست طاخمها است به 
روى بام خائه ويكن خدا وندد يكرسهدا مدتا خان حوشي رادو سنية كندا بن خدا وند 
طافحها بازمي داروش سيكريد طافحها من ستة ميشود هل له أن يمنعه؟ ينبغي أن لا يكون 
له المنع على قياس هذه المسألة» لأن صاحب البيت الآخر يجعل بيته ذي سقفين يمنع 
صاحب الطافحات عن الانتفاع بهواء ملك نفسه كما في هذه المسألة. 

وقد ذكر الصدر الشهيد في «فتاويه الصغرى»: إن كان البنيان في القديم لسقف 
واحد» فلصاحب الطافحات أن يمنعه من ذلك وإن كانا في القديم بسقفين فليس له أن 

قال رحمه الله: وحد القديم أن لا يحفظ أقرانه وراء هذا الوقت كيف كان» فجعل 
أقصى الوقت الذي يحفظه الناس حد القديم» ويبنى عليه الأمر فعلى ما ذكره الصدر 
الشهيد يحتاج إلى القرق بين المسالتين: 

والفرق: أن في مسألة البيتين الذي يريد البناء يمنع صاحبه عن الضوء والضوء من 
الحوائج الأصلية» ا CE‏ 
وكذلك لضاكن الحاحة 31[ ناهد فيا حماما أو ورا أوبالوعة أو كناف 
لأنه يتصرف في خالص ملكه وينتفع به انتفاع مثله» ون نز من بئره حائط جاره لا يجبر 
على تحويله ولا يضمن ما سقط من حائط جاره» وكذلك لو آراة أن يجعل: فنهنا رحا أو 
حداداً أو قصاراً فليس لصاحبه منعه. 

وحكي عن بعض مشايخنا : أن الدار إذا كانت مجاورة لدورء فأراد صاحب الدار 
أن يبني فيها تنوراً للخبز الدائم» أو رحاً للطحن, أو مدقاة للقصارين لم يجز لأنه يضر 
ران قير را وا وإن أراد أن يعمل في داره تنوراً صغيراً على ما جرت به العادة 
جاز. 

وكان أبو عبيد الضميري إذا استفتى عنمن أراد أن يبنى في ملكة تنوراً للخبز في 
ا انين غاره کاو ی او له ولتي ن كان ينين بانة لين لهو حاص فى 
هذه المسائل في أجناسها أن القياس أن من تصرف في خالص ملكه لا يمنع منه في» وإن 
کان يوا إلى إلحاق الضرر بالغير» لكن ترك القياس في موضع يتعدى ضرر يعود إلى 
غيَرة وروا ا 

وقيل: بالمنع» وبه أخذ كثير من مشايخنا رحمهم الله وعليه الفتوى. 

إذا كانت الدار في سكة غير نافذة مات صاحب الدار وتركها ميراثاً بين ورثه فاقتسم 
ورت نيما ينهم على أن يفتح كل واحد منهم في نصيبه باب إلى السكة كان لهم ذلك» وإن 
أبى أهل السكة ذلك لأن الورثة قائمون مقام الميت» والميت لو كان حياً كان له أن يفتح 
باباً آخر إلى السكة وأن يكبر جميع الحائط الذي يلي السكة» لأنه يكبر جدار هو خالص 
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ملكه ويمر في طريق هو طريق هذه الدار فكذا ورثته» وإذا كانت مقصورة بين ورثته بابها 
في دار مشتركة ليس لأهل المقصورة فيها إلا طريقهم فاقتسموا المقصورة على أن يفتح 
كل واحد منهم بابا في نصيبه في هذه الدارء فإنه ينظر إن كان الطريق المرفوع للمقصورة 
ملازقاً لحائط المقصورة طولاً حتى يجعل فتح كل واحد منهم باباً في نصيبه إلى طريق 
المقصورة في الدار كان لهم ذلك. 

وإن لم يكن طريق المقصورة ملازقاً لحائط المقصورة طولاً بل كان بحذاء باب 
المقصورة طولاً إلى الباب العظمى من الدار لا يكون لهم ذلك؛ لأنهم بفتح الباب إلى 
الطريق لا يأخذون أكبر من حقهم من الدار التي فيها طريق المقصورةء أما بفتح الباب 
إلى ناحية أخرى من الدار سوى طريق المقصورة يأخذون أكثر من حقهم . 

يوضحه: أن لهم طريقاً واحداً في موضع معلوم من عرصة الدارء وهم يريدون أن 
يجعلوا جميع العرصة ممراً فيمنعون من ذلك. 

بعض مشايخنا رحمهم الله قالوا: معنى قوله في «الكتاب» في هذه الصورة أنهم 
يمنعون من ذلك أنهم يمنعون من التطرق في غير الموضع المعروف طريقاً لهم في صحن 
الدار ما لا يمنعون عن نفس فتح الباب» لأنهم يتصرفون في خلاص ملكهم . 

قال الشيخ الإمام الأجل شمس الأئمة؟ : بل يمنعون عن فتح الباب؛ لأنهم لو 
فتحوا فإذا تقادم العهد لا بما يدعون أن لهم طرقا في صحن الدار ويبدلونها على ذلك 
بالباب المركب» فلهذا يمنعون عن فتح الباب» فإن كان لصاحب المقصورة دار أخرى 
إلى جنب هذه المقصورة بابها إلى سكة أخرى فصارت المقصورة والدار ميراثاً بين ورثة 
فوقعت المقصورة في قسم أحدهم والدار في قسم آخرء وحائط الدار لزيق طريق 
المقصورة فأراد صاحب الدار أن يفتح طريقاً إلى طريق المقصورة حتى يمر ويتطرق فيه 
إلى الدار منع منه. 

فإما إذا كان المالك للمقصورة والدار واحداً بأن كان الذي أصابه المقصورة اشترى 
الدار» أو كان الوارث للمقصورة والدار واحدء فأراد أن يفتح باباً لهذه الدار إلى طريق 
المقصورة ليس له ذلك نص عليه في كتاب الشرب» وهذا لأن متى فتح باباً إلى طريق 
المقصورة صار طريق المقصورة صار طريق المقصورة طريقاً للدار» وفي ذلك ضرر في 
الثاني على الشركاء في طريق المقصورة فإنه إذا بيع هذه الدار بحقوقها يدخل هذا الطريق 
في بيع الدار فيزداد شريك آخر في هذا الطريق بعد ما لم يكن» وفيه ضرر على أصحاب 
الطريق. 

فما إذا كان المالك للمقصورة والدار واحداًء وأراد أن يفتح باباً من الدار إلى هذه 
المقصورة حتى يتطرق في الدار من طريق المقصورة. فإنه لا يمنع من ذلك إذا كان هو 
الساكن في الداز :غير الساكق-فى المتصورة بان أجنالدار من غيره وتزك المقصورة 
تنه قاراد "أن شع لافار انا في المقصورة حن يمر الاجر في طريق المقصوزة إلى 
المقصورة ثم يمر إلى الدار يمنع عنه» لأنه يريد أن يزيد في طريق المقصورة شريكاً في 
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الحال. وإن كان أجر الدار والمقصورة جميعاً من رجل» ثم أراد أن يفتح للدار باباً في 
المقصورة لا يمنع؛ لأن الساكن في هذه الصورة واحد وهو المستأجر لأنه لا يبقى للآخر 
حق المرور فلا يزداد الشريك في طريق المقصورة. 

دار بين رجلين اقتسماها بينهما وفيها طريق لغيرهماء فأراد صاحب الطريق أن 
يمنعهما عن القسمة ليس له ذلك لأن الطريق إن كان محدوداً فهما إنما يقسمان ما وراء 
ذلك» وذلك حقهما على الخصوص» وإن لم يكن مقداره معلوماً يترك للطريق قدر عرض 
باب العظمى إلى باب منزل صاحب الطريق» ويقسمان ما وراء ذلك ولاحقّ لصاحب 
الطريق فيما وراء ذلك . 

ولو أراد بعضهم قسمة هذا الطريق وأبى البعض لا يقسم» لأن هذه القسمة تتضمن 
تفويت منفعة الطريق» وهو التطرق وإن باعوا هذه الدار وهذا الطريق برضاهم فالثمن 
يكسم مه أتلذناء > ثلثاه لصاحبي الطريق وثلثه لصاحب الممر يريد به حصة الطريق من 
الثمن؛ لأن الثمن بدل الطريق» والطريق بينهم أثلاثا إذا لم يعلم مقدار الأنصباء فيه 
فيكون ثمنه بينهم أثلاثاً أيضاً هكذا ذكر في «الأصل». 

وهذا الجواب ظاهر فيما إذا كان رقبة الطريق مشتركة بينهم» فأما إذا كان رقبة 
الطريق مشتركاً بين الشريكين» ولصاحب الطريق حق المرور لا غير» كان أبو الحسن 
الک :رمه الله يفول : الثمن لهما وقد سقط حق صاحب الاختيار» لأنه حق لا يجوز 
الاعتياض عنه ولهذا لا يجوز بيعه» فلما أذن في البيع أسقط حقهء وهذا إشارة إلى 
الرواية التي لا يجوز فيها بيع حق المرور على الانفراد. 

وذكر شيخ الإسلام رحمه الله في شرح هذا الكعات: أن القن بيدهما أثلانا وإن 
كان لصاحب الطريق حق المرورء قال: لأن حق المرور وإن كان منفعة حقيقة فقد أعطي 
له حكم العين ولذلك جاز بيعهء ولو كان فيا عن اة كان القن با ااانا كذا 
هاهناء وهذا إشارة إلى الرواية التي يجوز بيع حق المرور فيها بانفراده. 

وروي عن محمد في هذه الصورة: أن كل واحد من شريكي الطريق بحصته والبقعة 
وصاحب الطريق مضرب بحق الاستطراق . 

وطريق معرفة ذلك: أن ينظر إلى قيمة البقعة والطريق فيها وينظر إلى قيمتها وفيها 
طريق فيضرب صاحب الطريق بفضل القيمة فيما بين ذلك» ويضرب واحد من شريكي 
الطريق بنصف قيمة البقعة إذا كان فيها طريق. وإذا كانت الدار فيها طريق لرجل وطريق 
لآخر من ناحية أخرى» أراد أهل الدار قسمتها ومنعهم أهل الطريق» فإنه يترك لهما طريق 
واحد كما لو كان الحق لواحدء لأن الطريق إنما يرفع للمرور» والطريق الواحد يكفي 
لهما للمرور وصار هذا وما لو كان حق المرور للواحد سواء. والله تعالى أعلم 
بالصواب. 


كتاب الإجارات 


هذا الكتاب يشتمل على أربعة وثلاثين فصلاً : 

١‏ -في بيان الألفاظ التي تنعقد بها الإجارة» وفي بيان نوعها وشرائطها وحكمها وما 
يصلح أجرة وما لا يصلح. 

۲ - في بيان أنه متى تجب الأجرة. 

۳ - في الأوقات التي يقع عليها عقد الإجارة. 

٤‏ - في تصرف المؤجر في الأجرة. 

ه ‏ في الخيار في الإجارة والشرط فيها. 

5 في الإجارة على أحد الشرطين أو على الشرطين أو أكثر. 

۷- في إجارة المستأجر. 

6 في انعقاد [11/ 4] الإجارة بغير لفظ وفي الحكم ببقاء الإجارة أو انعقادها مع وجود 
ما ينافيها . 

4 فيما يكون الأجير مسلماً مع الفراغ منهء وما لا يكون. 

. في إجارة الظئر‎ - ٠ 

-١‏ في الاستئجار للخدمة ويتصل به إجارة الصبي والاستئجار له. 

۲ - في صفة تسليم الإجارة. 

۳ - في المسائل التي تتعلق برد المستأجر على المالك. 

4 في تجديد الإجارة بعد صحتها والزيادة فيها . 

5 - في بيان ما يجوز من الإجارة وما لا يجوز وإنه يشتمل على أنواع نوع يفسد العقد فيه 
لمكان الجهالةء و يسك اعدد لمكان الفط وتن فى فر الطحان وها جر 
في معناه. ونوع في فساد الإجارة إذا كان المستأجر مشغولاً بغيره» ويتصل به 
مسائل الشيوع في الإجارة» ونوع في الاستئجار على الطاعات» ونوع في الاستئجار 
على المعاصي» ونوع في المتفرقات. 


5 فيما يجب على المستأجرء وفيما يجب على الأجير» ويتصل به فصل التوابع. 

۷ - في الرجل يستأجر فيما هو شريك فيه. 

۸ - في فسخ الإجارة بالعذر وبيان ما يصلح عذراً وما يصلح. 

۹ - فيما يكون فسخاً وفي الأحكام المتعلقة بالفسخ وما لا کون فا 

٠‏ - في إجارة النبات والأمتعة» والحلي والفسطاط وأشباهها. 

١‏ في إجارة لا يوجد فيها تسليم المعقود عليه إلى المستأجر. 

"7 - في بيان التصرفات التي يمنع المستأجر عنها والتي لا يمنع وفي تصرفات الآجر. 

۴۳ - في استئجار الحمام والرحى . 

٤‏ - في الكفالة بالأجر وبالمعقود عليه. 

٠‏ - في الاختلافات الواقعة بين الآجر والمستأجر وفي الدعاوى في الخصومات وإقامة 
البينات وإنه يشتمل على أنواع: نوع منه في الاختلاف الواقع بين الشاهدين في 
الأجر. وفي اختلاف الواقع بين الآجر والمستأجر في المبدل أو في البدل. 

5 - في استئجار الدواب. 

۷ - في مسائل الضمان بالخلاف والاستعمال والصياع والتلف وغير ذلك. 

۸ - في بيان حكم الأجير الخاص والمشترك» وإنه أنواع: نوع في الحد الفاصل بين 
الأجير المشترك والخاص» نوع في الحمال ومكاري الدابة والسفينة» نوع في 
النساج والخياط نوع في المسائل العائدة إلى الحمام» نوع في البقار والراعي 
والحارس› نوع في القصار وتلميذه» نوع في المتفرقات . 

۹ - في التوكيل في الإجارة. 

٠١‏ - في الإجارة الطويلة المرسومة ببخارى. 

"١‏ - في النصيف. 

۲ - يقرب من المسائل التي هي بمعنى قفيز الطحان. 

۳ - في الاستصناع . 

4" - في المتفرقات . 


الفصل الأول: 


فى بيان الألفاظ التى تنعقد بها الإجارة 
وفي بيان نوعها وشرائطها وحكمها 


فأما بيان لفظها فنقول الإجارة إنما تنعقد بلفظين يعبر بهما عن الماضي نحو أن 
يقول أحدهما: أجرت. ويقول الآخر: قبلت استأجرت» ولا تنعقد بلفظين أحدهما يعبر 
eT‏ ا oS‏ 
أعرتك هذه الذان شيا 0 أو قال e‏ ل المخاطب كان ذلك 

ذكر شيخ الإسلام في كتاب الهبة في باب العطية: فأما العارية لا تنعقد بلفظ 
الإجارة حتى أن من قال لغيره: أجرتك داري هذه بغير شىء كان إجارة فاسدة لا عارية. 

وفي باب العوض في الهبة من شرح الصدر الشهيد رحمه الله: إذا وهب منفعة 
الدار من آجر شهراً بعشرة دراهم أو أعاره عيناً شهراً بعشرة دراهم حكى أبو طاهر الدباس 
رحمه الله عن أبي حنيفة رضى الله عنه أنه لا يلزم قبل استيفاء المنفعة» وبعد استيفاء 
المنفعة يعتبر إجارة. 

وذكر شمس الأئمة الحلواني في شرح كتاب الصلح: أن الإجارة تنعقد بلفظ الهبة 
والصلح› وذكر شيخ الإسلام في شرح كتاب الهبة اا والإجارة بلفظ الهبة 

وفى العطية من هبة «الأصل» إذا قال: داري هذه لك هبة إجارة كل شهر بدرهم» 
أو قال: إجارة هبة فهي إجارة في الوجهين» ولم يذكر في الكتاب أن هذه الإجارة هل 
اروم قن ا كل وابجعد نيم آنا رمم قبل لشفي > وإذا سكنها يجب 
عليه أجر المثل وإذا قال لغيره بعت منك منافع هذه الدار كل شهر بكذاء أو قال: كيرا 
بكذا ذكر فى «العيون» : أن الإجارة فاسدة. 

وذكر شمس الأئمة الحلواني في شرح كتاب الصلح أن فيه اختلاف المشايخ» وهذا 
لأن القياس يأبى جواز الإجارة لأن محل حكم الإجارة المنفعة» وإنها معدومة والمعدومة 
لا تصلح محلاً لحكم العقد ولإضافة العقد إليه إلا أن الشرع ورد بجوازها إذا باشر العقد 
على العين بلفظى الإجارة» أو باشر على المنفعة بلفظ الإجارة» ولفظ الإجارة لا يختص 
بتمليك الأعيان ولا يلحق بلفظ الإجارة. والبيع يختص بتمليك الأعيان فلا يلحق به 


۳4٤‏ كتاب الإجارات 


العارية والهبة» والتمليك يختص بملك الأعيان فيلحق بهاء وعن هذا قلنا: إذا قال 
أجرتك منافع هذه الدار شهراً بكذاء وهبت لك منافع هذه الدار شهراً بكذاء ملكتك منافع 
هذه الدار شهراً يجوز فيبقى لفظ البيع على القياس» وذكر شيخ الإسلام في شرح كتاب 
الصلح في آخر باب الصلح في العقار: إذا ادعى رجل شقصاً من دار في رجل وصالحه 
المدعى عليه على سكنى بيت بيت معلوم من هذه الدار عشر سنين جازء فلو آجره يعني هذا 
البيت المصالح عليه من الذي صالحه جاز عند أبي يوسف خلافا لمحمد. 

وهذا بناء على أن محمداً رحمه الله يعتبر هذا العقد إجارة» وليس للمستأجر أن 
يؤاجر من الآجر وأبو يوسف يقول: إن المدعى مالك منفعة هذا البيت بعقد بل ترك بعض 
حقه وقنع بالبعض» فإنما بقيت المنفعة على أصل ملكه فيملك أن يؤاجر من كل أحدء 
ولو باع المدعي هذا السكنى بيعاً من رجل لم يجز. 

بعض مشايخنا قالوا: إنما لم يجز بيع السكنى لترك التوقيت؛ لأن الإجارة لا تنعقد 
بلفظ البيع» وقال بعضهم: لا يجوز بيع السكنى وإن كان موقتاًء لأن الإجارة لا تنعقد 
بلفظ البيع. قال شيخ الإسلام: فصل بيع السكنى يشكل عندي» لأن لفظ البيع تمليك 
الرقبة وملك الرقبة سبب لملك المنفعة فكان ينبغي أن يجوز استعارة لفظ البيع لتمليك 
المنفعة به مجازاً . 

قال رحمه الله: والوجه فى ذلك أن المنفعة معدومة فى الحال واتخاذها ليس فى 
وسع البشرء والمعدوم لا يصلح محلاً لإضافة العقد إليه إلا أن الشرع أقام العين الموجود 
وهو الدار المنتفع بها مقام المنفعة في جواز إضافة الإجارة إليها. 

ل : لفظ البيع إن أضيف إلى الدار فهو صالح لتمليك عينها فلا 
يجعل مجازاً عن غيره. وإن أضيف إلى المنفعة فالمنفعة معدومة والمعدوم لا يصلح 
لإضافة العقد إليه حتى لو قال لغيره: بعتك نفسي شهراً بكذا بعمل كذا فهو إجارةء لأنه 
لا يصلح لتمليك عين الحر فيجعل مجازاً عن تمليك المنفعة» هكذا ذكر رحمه الله. وجه 
التخريج وإنه مشكل عندي» لأن علة عدم جواز البيع ها هنا لو كانت هي العدم ينبغي أن 
لا تنعقد الإجارة بلفظ الهبة والتمليك وبالإجماع تنعقد. 

وذكر شمس الأئمة الحلواني في شرح الحل: أن اجان ا تسعد يلفط ال 
وذكر ثمة عن الكرخي أنه كان يقول: الإجارة لا تنعقد بلفظ البيع» ثم رجع وقال: تنعقد. 

وفي «نوادر ابن سماعة» عن محمد: إذا قال الرجل لغيره: أعطيتك هذا العبد 
لخدمك مته یکا جار وفيه أيضاً عن أي يوسف وجل دقع إلى رجل وبا عه على أن 
ما زاد على كذا فهو لهء قال: هذا على جهة الإجارة» وهذه إجارة فاسدة لو ضاع الثوب 
من يده ضمن . 

وتنعقد الإجارة بالتعاطي فيما ذكر محمد في إجارات الأصل في باب إجارة النبات إذا 
استاجر [11ي/4] قدورا بخير أغائها لا يجوز للتفاوت بين القدور من يحيث الصغر والكير 
فإن جاء بقدور وقبلها منه على الكراء الأول جاز» ويكون هذه إجارة مبتدأة بالتعاطي . 


كتاب الإجارات ۴46 


وأما بيان وقوعها فنقول: إنهما نوعان نوع يرد على منافع الأعيان كاستئجار الدور 
والأراضي والدواب والنبات وما أشبه ذلك» ونوع يرد على العمل كاستئجار المحترفين 
للأعمال نحو القصارة والخياطة وما أشبه ذلك. 

وأما بيان شرائطها فنقول يجب أن تكون الأجرة معلومة» والعمل إن وردت الإجارة 
على العمل» والمنفعة إن وردت الإجارة على المنفعة» وهذا لأن الأجرة معقود به والعمل 
أو المنفعة معقود عليه» وإعلام المعقود به وإعلام المعقود عليه شرط تحرزاً عن المنازعة 
كما في باب البيع» وإعلام المنفعة ببيان الوقت» وهو الأجل أو بيان المسافة. 

وإعلام العمل ببيان محل العمل» وإعلام الأجرة إن كانت الأجرة دراهم أو دنانير 
ببيان القدرء وببيان الصفة أنه جيد أو رديء وتقع على نقد البلد إن كان في البلد نقد 
واحدء وتقع على نقد البلد الذي وقع فيه الإجارة. 

حتى أن من استأجر دابة بالكوفة إلى الري بدراهم فعلى المستأجر نقد الكوفة» وإن 
ل ميو فإن كانت النقود في الرواج على السواء أو لا فضل للبعض 
على البعض» أي: لا صرف للبعض على البعض فالعقد جائزء ويعطى المستأجر أي 
النقود شاء. 

وإن كانت الأجرة مجهولة» لأن هذه الجهالة لا تفضى إلى المنازعة» وإن كانت 
النقود في الرواج على السواء وللبعض صرف على البعض فالعقد فاسدء لأن هذه الجهالة 
تفضي إل المنازعة وإن كان أحدهما أروج فالعقد جائز وينصرف إلى الأروج» وإن كان 
الآخر فضلا عليه بحكم العرف. 

وق لاتوادن يشر عن أبن بوم إا كانت الا رة فسا فقلى او رخص قبل 
القيفن فلاجر الفلسن لا غير وان كف فعليه قبمة المعقود علية .وكذلك كل شىء سا 
يكال أو يوزن فما ينقطع إذا كان استأجر بشيء منه وجعل أجله قبل انقطاعه فهل مثل 
اله نطاب الا مكيلا أو مرزونا او عتا قارا فإعلانها بان القدر 
والصفة» ويحتاج إلى بيان مكان الإيفاء إذا كان له حمل ومؤنة وإن لم يكن له حمل ومؤنة 
لا يحتاج إليه» وهذا قول أبي حنيفة» وقال أبو يوسف: لا يحتاج إلى ذلك في الأحوال 
كلها . 

والاختلاف في هذا نظير الاختلاف في السلم لأن الأجرة دين لا يجب تسليمها 
عقيب العقد فصار نظير المسلم إليه غير أن عندهما في باب السلم يتعين موضع العقد 
للتسليم» وهاهنا لا يتعين في إجارة الأرض والدار سلم عند الأرض والدار المستأجرة» 
وفي العمل بيده حيث تم فيه العمل . 

وفي «نوادر هشام» عن أبي يوسف: رجل استأجر أرضاً بطعام إلى أجل ولم يسم 
أين يقبض الطعام» قال: هو جائز في قولي وقول أبي حنيفة» وقال محمد: هذا بخلاف 
السلم في قول أبي حنيفة. 

وإذا كانت الأجرة عروضاً أو ثياباً يشترط فيه جميع شرائط السلم لأن الأجرة نظير 


۳۹٦‏ كتاب الإجارات 


المسلم فيه على ما مرء فيشترط فيه جميع شرائط السلم. 

يوضحه: أن وجوب الثياب ديناً في الذمة عرف بالشرع بخلاف القياس» وإنما جاء 
الشوع به بطريى ا ی وفي هذا كله إذا كانت الأجرة 
عيناً فإعلامه بالإشارة» لأن الإشارة أبلغ أسباب التعريف . 

وإذا كانت الأجرة حيواناً لا يجوز إلا إذا كان عيناًء لأن الحيوان لا يجب ديناً في 
الذمة بدلاً عما هو مال وإذا كانت الأجرة منفعة إن كانت من جنس المعقود عليه لا 
يجوز عندنا خلافاً للشافعي» وإن كان من خلاف جس المعقود عليه جاز بلا خلاف. 

ا ال ]ذا اسعاجن سكت دار و ر کوت داب و الما يبنا وبين الشافعي فرع 
مسألة أخرى عرفت في كتاب البيوع أن الجنس ف فو المتحين يعرم النيناء جتنا خلافاً 
للشافعي» حتى لو أسلم فرهياً في مروي لا يجوز عندنا خلافاً للشافعي» وبيع المنفعة 
بمنفعة من جنسها بمنزلة بيع العين بجنسه نساءء لأن النساء من البدل ما لا يكون عيناً 
والمنفعة ليست بمعين» 0 معدومة فكان نساء والجنسية في المثمنين تحرم النساء 
بخلاف ما إذا اختلف الجنس لأن النساء في الجنس المختلف ليس بحرام كما في بيع 
العين» حتى إنه لو أسلم فرهياً في مروي جازء فهاهنا كذلك. 

فإن قيل: إذا اختلف الجنس إن كان لا يفسد من العقد من هذا العقد يفسد من وجه 
آخرء لأن المنفعة دين من الجانبين والدينية من الجانبين توجب الفسادء وإن اختلف 
البدل. 

قلنا : : كلا البدلين من حيث الحقيقة إن لم يكن عيناء لأنها معدومة إلا أن التي لم 
تصحيها حرف الباء سر عبتا حكيا اها مره عليه ولا بد لانعقاد عقد المعاوضة من 
قيام المعقود عليه حالة العقد إذا لم يكن سلما وإذا كان كذلك أقيم محل المنفعة فيما لم 
يصحبه حرف الباء مقام المنفعة فيكون عيناً ولا ضرورة فيما صحبه حرف الباء» لأن ما 
صحبه حرف الباء يجوز أن يكون غير عين» ولا ضرورة بنا أن نعتبره عيناً ففي غير عين 
حقيقة وحكماً والآخر اعتبر عيناً حكماً فكان بمنزلة , بيع العين نساء بخلاف جنسه. 

وفى «فتاوى أبى الليث»: ا 0 
استبدال منفعة بمنفعة من جنسهاء ثم إذا قوبلت المنفعة بمنفعة من جنسها حتى فسد العقد 
واستوفى الآخر المنفعة كان عليه أجر المثل فى ظاهر الرواية» وعن أبو يوسف أنه لا 
شيء عليه لأن المنفعة إنما تتقوم إذا قوبلت بالمتقوم. 

وجه ظاهر الرواية: أن لفظة الإجارة لفظة معاوضة» فصار كما لو استأجر داراً ولم 
يسم الأجرء ويسكنها هناك بحسب أجر المثل فهاهنا كذلك. 

ولو كان عبد واحد بين اثنين فتهايئا فخدم أحدهما يوماً ولم يخدم الآخر فلا أجر 
لهء وقال أبو الحسن فى «جامعه»: إذا كان عبد واحد بين اثنين آجر أحدهما نصيبه من 
صاحبه ليخيط معه شهراً على أن يصوغ نصيبه مع هذا شهراًء فإن هذا لا يجوز في العبد 


الواحد» ولا يجوز في العملين المختلفين إذا كان في عبدين. 


كتاب الإجارات ۷ 


وأما بيان حكم الإجارة فنقول: حكم الإجارة وقوع الملك في البدلين كما في بيع 
العين يقع معاً كما فرعا من العقد إلا لمانع» وف الاجازة بقع الملك في البدلين سناع 
فساعة عندناء لأن المعاوضة تقتضي التساوي لأن الظاهر من حال العاقدين أن لا يرضيان 
بالتفاوت» والملك في المنفعة يقع ساعة فساعة على حسب حدوثها فكذا في بدلها و 
الأجرة» وهذا لأن حكم العقد مبني على انعقادها الد دعل ال قينا واا 
على حسب حدوثها > لأن المنافع فيما يستقبل معدومة حالة العقد. 

وشرط انعقاد العقد في حق الحكم إضافته إلى محل موجود» والأصل أن الشروط 
إذا تعذر اعتبارها إما أن يسقط اعتبارهاء أو يقام غيرها مقامها كما في حق النائي عن 
الكعبة أقيمت جهة الكعبة مقام عين الكعبة وكما في حق عادم الماء أقيم التيمم مقام 
الماء» فكذا هاهنا محل المنفعة وهو الدار مقام المنافع في حق إضافة العقد إليهاء ثم 
العقد في المنافع ينعقد ساعة فساعة على حسب حدوثها وهذا كله مذهبنا» سر 
الإجارة على مذهبنا انعقاد العقد فيما بين المتعاقدين» وهو الدرجة الأولى وانعقاده فى 
حق الحكم وهو الدرجة الثانية. 1 

ا ا ا و NG‏ 
الحال» وتفسير انعقاد العقد في حق المتعاقدين أن يصير كلاهما . 90 وعد الحكم في 
اكائ بوكر سا معد اللكلام والعلام مفقر إلى وغوه المتعاقفين إل المحل: 

وتفسير انعقاد العقد في حق الحكم في المحل لا بد له من المحل ومحل الحكم 
وهو المنافع معدومة في الحال فلأجل ذلك قلنا: لأن الإجارة في الحال غير منعقدة في 
حق الحكم بل هي تنعقد في حق المتعاقدين [14أ/ 4] كالمضاف إلى وقت وجود المنفعة 
والمنعقد غير والمضاف غير. 

ألا ترى أن من نذر وقال: لله علي أن أتصدق بدرهم يكون ناذراً في الحال ويلزمه 
ذلك» ولو قال: لله علي أن أتصدق يوم الخميس بدرهم لا يكون ناذراً في الحال بل 
يكون مضيفاً النذر إلى يوم الخميس كذا هاهنا العقد في حق الحكم مضاف إلى وقت 
وجود المنفعة» وليس بمنعقد فى الحال أكثر ما فيه أن الصيغة مرسلة» إلا أنها مرسلة 
فور آنا اة مع 4و8 لان ا ق الإعارة ا كار لمليك 
المنفعة وصار تقدير هذا العقد: ملكتك منافع هذه الدار والمنافع معدومة للحال فكان 
العقد مضافا إلى وقت وجود المنفعة. 

إذا ثبت هذا فنقول: إضافة العقد إلى زمان يستدعي وجود المحل في ذلك الزمان» 
أما لا يستدعي وجوده في الحال إذا ثبت أن الملك في المنافع يقع ساعة فساعة على 
حسب حدوثها فكذا في بدلها وهو الأجرة تحقيقاً للتساوي بين المتعاقدين على ما مر. 


ومما يتصل بهذا الفصل بيان ما يصلح أجرة وما لا يصلح. 


(۱) بياض بالأصل. 


۳۹۸ كتاب الإجارات 


والأصل فيه: : أن ما يصلح أن يكون ثمناً في البياعات يصلح أن يكون أجرة في 
الإجارات» وما لا يصلح أن يكون ثمناً في البياعات لا يصلح أجرة في الإجارات إلا 
المنفعة فإنها تصلح أجرة إذا اختلف الجنس ولا تصلح ثمناًء وإنما اعتبرنا الإجارة بالبيع 
لأن الإجارة بيع كسائر البياعات إلا أن سائر البياعات ترد على العين والإجارة ترد على 
المنفعة. 

وإنما وقع الفرق بينهما في المنفعة» لأن الثمن يجب أن يكون مملوكاً بنفس البيع 
إذا لم يكن فيه خيار» والمنفعة لا تصير مملوكة بنفس العقدء لأنها معدومة أما الأجرة 
فليس من شرطها أن تملك بنفس العقد وكانت الإجارة كالنكاح فإن المنفعة تصلح مهراً 
في النكاح؛ إذ ليس من شرط المهر أن يملك بنفس العقد» فإن تسمية عبد الغير مهرا 

ومما يتصل بهذا الفصل 

بيان ما يصلح أجرة وما لا يصلح» إذا أضاف العقد إلى وقت في المستقبل بأن 
قال: أجرتك داري هذه غداً وما أشبهه. وأنه جائز بناء على الأصل الذي ذكرنا أن 
الإجارة تنعقد ساعة فساعة على حسب حدوث المنفعة» »> فالعقد في حق الحكم كالمضاف 
إلى وجود المنفعة فمبنى الإجارة في حق الحكم على الإضافة كيف تكون الإضافة مانعة 
صحة الإجارة» فلو أراد نقضها قبل مجىء ذلك الوقت» وعن محمد روايتان فى رواية 
قال: لا يصح النقض» وفي رواية قال: يصح. ۰ 

وجه هذه الرواية: أنه لم يثبت للمستأجر حق في هذا العقد إليه غير منعقد أصلاًء 
ولهذا لا يملك الأجرة بالتعجيل في هذه الإجارة. 

وجه الرواية الأولى: أن العقد قد انعقد فيما بين المتعاقدين» وإن لم ينعقد في حق 
الك فالا جر الى رطان الد ال ل ج فد رقو على د وعلى 
هذه الرواية يملك الأجرة بالتعجيل في هذه الإجارة» وكذلك إذا أراد الآجر بيع الدار قبل 
مجيء ذلك الوقت فيه روايتان» في رواية تنفذ إجارته ويبطل المضاف» وفي رواية قال: 
لا تنفذ كما في البيع كذا ذكره الطحاوي. 

وفي «فتاوى أبى الليث»: رحمه الله إذا قال لغيره: إذا جاء رأس الشهر فقد أجرتك 
هله الدار إا جاء غد ققد اجركك هته الدان بجو وان كان فيه عقا وإذا قال + إذا 
جاء رأس الشهر فقد فاسختك هذه الإجارة لا يجوز. 


كال محيه رحن الله في الجاع الصتعير» : في رجل استأجر بيتاً شهراً بدرهم» 
قال: كلما سكن يوماً أخذ من الأجر بحساب ذلك» وكذلك الكراء إلى مكةء وكذلك في 
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إجارة الأرض ل ل ل 
استيفاء المنفعة إذا لم يشترط التعجيل» والأجرة سؤاء كاتنت الأجرة:عينا أو:دينا. 

هكذا ذكر محمد رحمه الله في «الجامع» وفي كتاب «التحري»» وذكر في الإجارات 
أن الأجرة إذا كانت عينا لا تملك بنش العقد» وإن كانت ديئاً تملك بنفس العقد وتكون 
بمنزلة الدين المؤجل» عامة المشايخ على أن الصحيح ما ذكر في في «الجامع»» وفي كتاب 
«التحري)» وبعضهم ا : ما ذكر في الإجارات ا وما ذكر في «الجامع» 
«والتحري» قوله آخراًء وهذا لما ذكرنا أن الإجارة عقد معاوضة فتوجب المساواة بين 
المتعاقدين ما أمكن ما لم يغير بالشرط» كما في بيع العين. 

ومتى قلنا إنه يجب إيفاء الأجر قبل استيفاء المنفعة تزول المساواة» ويفضل 
المؤاجر على المستأجر؛ لأن المؤجر يملك الأجرة ال رف وة والس ا جر إن 
ملك المنفعة بقبض المستأجر تصرفاً لم ب يملك رقبة لما ذكرنا أن وقوع الملك في المنفعة 
يتأخر حال وجودها. 

فليذا: قلعا إن إنفاء الاجر كاخر' إلن :ما بعد اسكيفاة المتفغة - وإذااثيت أن إيفاء 
الأجر إنما يجب بعد استيفاء المنافع عفنا فنقول: كان أبو خديفة آولاً يقول: لا يجب 
إيفاء شيء من الأجر إلا بعد استيفاء جميع المنفعة سواء كانت الإجارة معقودة على المدة 
كما في إجارة الدار والعبد» أو على قطع المسافة كما في كراء الدابة إلى مكان» أو على 
العمل كما في القصار والخياط والصباغ» فهو قول زفر ثم رجع. 

وقال: إن وقعت الإجارة على المدة كما في إجارة الأرض والدواب والعبد؛ أو 
على قطع المسافة كاستئجار الحمال والدابة» فإنه يجب إيفاء الأجر بحصة ما استوفى إذا 
كان لما استوفى حصة معلومة من الأجر ففي الدار يوفي أجر يوم فيوم» وفي قطع المسافة 
إذا سار من حلة من حلة يجب عليه حصة ما استوفى. 

قال القدوري: وهو قول أبي يوسف ومحمد وفي الإجارة التي تنعقد على العمل 
ويبقى له أثر في العين» فإنه لا يجب عليه إلغاء الأجر إلا بعد إيفاء العمل كله وإن كان 
حصة ما استوفى معلومة إلا أن يكون يعمل الخياط والصباغ في بيت صاحب المال يكون 
الجواب فيه كالجواب في الحمال على قوله الأجرء يجب على المؤجر إيفاء الأجر بقدر 
ما اسوق من المنقفة ذا كان له هة معلزمة ن الاجر كما في الشماله. 

فوجه قوله الأول: أنه ثبت من أصلنا أن إيفاء الأجر لا يجب إلا بعد استيفاء 
المنفعة» والأصل أن إيفاء أحد البدلين فى العقد إذا كان لا يجب إلا بعد استيفاء البدل 
الآخرء فإنه لا يجب إيفاء شيء منه إلا بعد وجود استيفاء جميع البدل» كما في باب البيغ 
فإنه لما وجب تسليم البيع بناء على إيفاء الثمن لا يجب تسليم شيء من المبيع قبل إيفاء 
جميع الثمن كذا هاهنا. 

وجه قوله الآخر: أن القياس في باب البيع أن يجب على البائع تسليم المبيع بقدر 
ما استوفى من الثمن» حتى يستويا في ملك التصرف لأن المعاوضة تقتضي التساوي في 
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تماد CS‏ 
تركنا هذا القياس في بيع العين لما فيه من معنى الرهن وهو حبس المبيع بالثمن» وحكم 
الرهن حبس الرهن بالدين› دموخكي ا رسن انا جا علي الع لم لخن 
الرهن ما لم يوجد إيفاء جميع الدين فتركنا هذا القياس في البيع لما فيه من معنى الرهن. 

وهذا المعنى لا يتأتى في كل إجارة ليس للمؤاجر حق الحبس بعد الفراغ من العمل 
وبعد إيفاء المنفعة لأن معنى الرهن إنما يثبت بثبوت حق الحبس للمؤاجر فكل إجارة ليس 
للمؤاجر فيها حق الحبس» كانت العبرة الحقيقة القياس . 

وحقيقة القياس أن يستويا في ملك الرقبة وإنما يستويا في ملك الرقبة إذا وجب إيفاء 
الأجر بقدر ما يستوفي من المنفعة كان القياس أن يجب إيفاء الأجر بقدر ما استوفى من 
المتفعة ؛ وان قل .ذلك حى يستريا لكن تركنا القياس فى القليل لأنه لا يعرف حصنه من 
الأجر» وفيا لا يعرف خصته .من الأجر أعخلنا بالقياس وفي كل إجارة للمؤاجر خق 
الحبس حتى يثبت فيه منفعة الرهن كان بمعنى البيع. 

وفي باب البيع إذا وجب [5١ب/‏ 4] تسليم المبيع بناء على إيفاء الثمن يعين وجوب 
التسليم بإيفاء جميع الثمن» ولا يجب تسليم شيء منه بإيفاء بعض الثمن فكذا في إجارة 
البيت للأجير حق الحبس وإيفاء الأجر في الإجارة بناء على إيفاء العمل» فيعلق إيفاء 
الأجر بإيفاء جميع العمل ولم يجب بإيفاء البعض . 

وفي «نوادر بشر؛ عن أبي يوسف: فيمن استأجر داراً يسكنها شهراً قال: لا يلزمه 
شيء من الأجر حتى يستكمل سكنى الشهر» وهو قياس ما لو استأجر حمالاً ليحمل له 
شيئا من السوق إلى منزله فإنه لا يلزمه شيء من الأجر حتى تبلغ الحمولة إلى منزله» وكان 
القياس فيما إذا تكارى دابة إلى مكة بكذاء ولكن استحسن وقال: إذا سار نصف الطريق 
أو ثلثه لزمه التسليم بحساب ذلك. 

قال القدوري: وهو قوله الآخرء وإذا شرط فى عقد الإجارة تعجيل البدل وجب 
تعجيله» لأنه بدون الشرط إنما لا يجب تحقيقاً للتساوي» فإذا شرط التعجيل فقد أبطل 
التساوي. وإنه مما يقبل البطلان فيبطل . 

ألا ترى أن في باب البيع وجب نقد الثمن قبل تسليم المبيع تحقيقاً للتساوي» ثم لو 
باع بثمن مؤجل يجب تسليم المبيع» لأنه أبطل التساوي» قال: وللمؤاجر حق حبس 
المنافع إلى أن يستوفي الأجرء لأن المنافع بمنزلة المبيع فكان له حبسها بما يقابلها من 
البدل كما في البيع› ا ا وكذا إذا عجل الأجرة من غير 
شرط ملكها؛ لأنه إذا عجل فقد أبطل ما يقتضيه مطلق العقد وذلك يحتمل البطلان» لأنه 
انيعد صما ماوكا کی الاجر باسنا ء المنافع يجب بالتمكن من استيفاء المنافع إذا 
كانت الإجارة صحيحة» حتى إن من استأجر داراً أو حانوتاً مدة معلومة ولم يسكن فيها 
انق امةة ح كدمو ا(اكدييه الأجزاوار ال يواتن رو ليكو يان بم المانك 
أو أجنبي لا تجب الإجارة. 


كتاب الإجارات ٤١‏ 


وكذلك إذا أجر داراً وسلمها إليه فارغاً إلا بيتاً كان مشغولاً بمتاع الآجر أو سلم 
إليه جميع الدار ثم انتزع بيتاً منها من يده رفع عن الأجر حصة البيت ولكن يشترط التمكن 
من الاستيفاء في المدة التي ورد عليها العقد في المكان الذي أضيف إليه العقدء فأما إذا 
لم يتمكن من الاستيفاء أغيلاً او تمك من الاسعيفاء ء في المدة في غير المكان الذي 
أضيف إليه العقد» أو تمكن من الاستيفاء في المكان الذي أضيف العقد خارج المدة لا 
يجب الأجر. 

حتى أن من استأجر دابة يوماً لأجل الركوب فحبسها المستأجر في منزله ولم يركبها 
حتى مضى اليوم» فإن استأجرها للركوب في المصر يجب عليه الأجر لتمكنه من الاستيفاء 
في المكان الذي أضيف إليه العقد لأن المكان الذي أضيف إليه العقد من المصر. 

وإن استأجرها للركوب خارج المصر إلى مكان معلوم لا يجب الأجر إذا حبسها في 
المصر لعدم تمكنه من استيفاء المنافع في المكان الذي أضيف إليه العقدء لأن المكان 
الذي أضيف إليه العقد خارج المصرء ولا يتحقق التمكن خارج المصر من الركوب 
والدابة في بيته» فإن ذهب بالدابة إلى ذلك المكان في اليوم ولم يركب لا يجب الأجر 
لتمكنه من الاستيفاء فى المكان الذي أضيف إليه العقد في المدة» وإن ذهب إلى ذلك 
المكان خارع امسر بعد مضي البوم بالدابة ولع يركب لا جي الا جره <وإن تمكن من 
الاستيفاء في المكان الذي أضيف إليه العقد لهذا إنه تمكن بعد مضي المدة. 

في «النوازل»: إذا استأجر دابة إلى مكة فلم يركبها بل مشى راجلاً» فإن کان بغير 
عذر في الدابة فعليه الأجرء لأن المعقود عليه ممكن الاستيفاء» وإن لم يركبها لعلة في 
ا ل ل ش 

وهكذا ذكر فى «العيون» عن عن أبي يوسفء وفي «نوادر» هشام قال + سال متجهدا 
نح لك د للدي امل لقا ول رع لد الجر عدم 
التمكن من استيفاء المنفعة فى مكان الاستيفاء وهو ضامن للمحمل أن أصابة شىء» لأن 
اجب المعمل الم برضن بإساكه عل وك لا يعي يد جر تسر اساك المحمل: في 
منزله مخالفاً عاصياًء وكذلك لو استأجر المحمل شهراً ليركبة إلى مكة فقد جمع في 
المسألة التالية بين الوقت وبين العمل وهو الركوب» ومع هذا بنى الحكم على العمل إذ 
لو بنى الحكم على الوقت لوجب الأجر هاهنا. 

كما لو استأجر حلياً يزين به عروسه فأمسك الحلي ولم يزينها يجب الأجرء إنما 
فعل كذلك لأن الغالب فى هذه الصورة أن يراد بهذا العمل وهو الركوب إلى مكةء هذا 
كله في الإجارة الصحيحة. 

أما فى الإجارة الفاسدة يشترط حقيقة استيفاء المنفعة لوجوب الأجر وبعدما وجد 
الاستيفاء حقيقة إنما يجب الأجر إذا وجد التسليم إلى المستأجر من جهة المؤاجرء أ 
إذا لم يوجد التسليم لا يجب الأجر. 


بيانه فيما ذكر في «الجامع»: رجل اشترى من آخر عبداً فلم يقبضه حتى أجره من 
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البائع شهراً كانت الإجارة باطلةء لأن الإجارة لتمليك المنفعة والمنفعة تابعة للعين» 
وتمليك العين قبل القبض من البائع باطل فكذا قليل المنافع التي هي مبيع؛ فإن استعمله 
البائع بحكم الإجارة لا يلزمه الأجر لأن في الإجارة الفاسدة إنما يجب الأجر باستيفاء 
المنافع إذا وجد التسليم إلى المستأجرء ولم يوجد ها هنا إذ ليس للمشتري آلة التسليم 
وهو اليدء إنما اليد للبائع والبائع لا يصلح نائباً عن المشتري في القبض لأن التسليم 
يستحق على البائع والشخص الواحد لا يصلح أن يكون مسلماً ومتسلماً. ولأن التسليم 
والقبض بمنزلة البيع إذا ملك التصرف يثبت به والواحد لا يصلح بائعا ومتخرياً: فكذلك 
لا يصلح قابضاً ومسلماً . 

وفي «الفتاوى»: استأجر ثوباً ليلبسه كل يوم بدانق» فوضعه في بيته ولم يلبسه حتى 
TT‏ ا ل اا I‏ 
انخرق» لأنه أمكن أن يجعل منتفعاً بالثوب في ذلك الوقت› فإذا مضى وقت يعلم أنه لو 
كان لبسه لتخرق سقط عنه الأجر؛ لأن بعد مضي ذلك الوقت تعذر جعله منتفعاً به. 


وروي عن محمد نحو هذا وهو نظير المرأة إذا لم تستعمل الكسوة إنه إذا مضى 
من الوقت مقدار ما لو استعملتها استعمالاً معتاداً تخرقت الكسوة كان لها ولاية المطالبة 
بكسوة أخرى» وما لا فلا. 


ومما يتصل بهذا الفصل 
حبس العين بالأجر 
قال محمد رحمه الله: رجل دفع ثوباً ليصبغه بدرهم أو إلى قصار ليقصره فقصره أو 
صبغهء وقال: لا أعطيك حتى تعطيني الأجر فله ذلك» وقال: زفر ليس له ذلك. يجب 
أن يعلم أن كل صانع ليس بصنعه الوقاء ثم في العين كالحمال والملاح والغسال لا يكون 
له أن يحبس العين بالأجر بالإجماع» وكل صانع لعلمه الرقائم في العين كالصباغ وما 
أشبهه إذا فرع من العمل فله أن يحبس العين بالأجر عند علمائنا الثلاثة رحمهم الله خلافاً 
لزفر. 
من حجته في ذلك أن البيع وقع في يد المشتري برضا البائع فيبطل حقه في الحبس 
قياساً على ما لو عمل في بيت صاحب الثوب وقياساً على الملاح والمكاري» وإنما قلنا: 
أن المبيع وقع في يد المشتري لأن المبيع هنا إما أثر عمله في العين كما في الخياط أو 
مال قائم الغسل بالثوب» لأن يد العامل على الثوب يد صاحب الثوب لأن العامل أمين 
في حق الثوب ويد الأمين يد صاحب المال كما في يد المودع. 
وإنما قلنا: برضاه لأنه لما عمل مع علمه يقع في يد المشتري صار راضياً بوقوعه 
في يد المشتري» حجتنا أن المبيع وقع في يد المشتري بغير رضا البائع فلا يبطل حق 
البائع في الحبس كما في بيع إذا قبض المشتري المبيع بغير رضا البائع» فإنه لا يبطل حق 
البائع في الحبس وإن جعل في يد المشتري» لأنه حصل بغير رضاه. 


بيانه إنه لا يمكنه الاحتراز عن وقوع عمله في يد الحافظ لأنه لا بد له من الحفظ 
حالة العمل. ويد الحافظ يد صاحب المال» بلي ا عر حنرتي a‏ 
يد الحفظ كان مضطراً في ذلك» والرضا لا يث يثبت مع الاضطرار كصاحب العلو إذا بنى 
السفل» لين كما لو. عمل في بف ماعب انرب 18/1301 راف 0 الع عقا توفع 
في يد المشتري برضا البائع» وذلك لأن الثوب في يد صاحب الثوب حكماً لقيام يده على 
الدار» ويمكن للعامل أن يعمل على وجه لا يقع عمله في هذه اليد بأن يعمل في بيت 
نفسه› وإذا أمكنه الاحتراز عن إيقاع المبيع في هذه اليد فإن لم يحترز صار راضياً بذلك 
فيبطل حقه في الحبس» > فأما ها هنا لا يمكنه الاحتراز على ما بينا فيكون مضطراً في إيقاع 
العمل في يد الحافظ» والاضطرار ينافي الرضا. 

والاختلاف في هذه المسألة نظير الاختلاف في الوكيل إذا نقد الثمن من ماله وقبض 
المشترى كان له أن يحبس عن الموكل حتى يستوفي الثمن» وبنفس القبض وقع المبيع في 
يد الموكل» لأن يده يد الموكل قبل أحد أن الحبس ولم يبطل حقه في الحبس عندناء 
لأنه مضطر في وقوع المشتري في هذا اليد لأنه لا يمكنه القبض على وجه لا يقع في يده 

وبطل عند زفر كذلك هاهنا وليس كالحمال والمكاري» لأن المبيع هاهنا ليس بقائم 
لا من حيث الحقيقة ولا من حيث الاعتبار» من حيث الحقيقة فلا إشكال لأن المبيع 
حركات انقضت ومضت» ولا من حيث الاعتبار لأنه لم يبق لعمله أثر ة في العين حتى يقيم 
الأثر مقام العمل» وحق الحبس إنما يثبت في المبيع فلا بد من قيامه أما ها هنا بخلافه» 
وأما القصار إن كان يقصر بالنساسج أو كان ببياض البيض كان له حق الحبس لأنه اتصل 
بالثوب مال قائم كما في الصبغ. 

فأما إذا كان يبيض الثوب لا غير اختلف المشايخ فيه منهم من قال: له حق الحبس 
لأن البياض الذي حدث في الثوب أثر عمله فيقوم مقام المبيع فيكون له حق الحبس كما 
في الخياطة» ومنهم من يقول: يكون تسق لحيس 0ن ر ا 
غير مضاف إلى عمله. لآنه عن خاد لديل البياض كان صحاصتلا لکن كان اسر 
بالوزن فزال ذلك بعمله وظهر البياض الذي كان في الأصل» وإذثبت له حق الحبس 
بالأجرة عندنا لم يصر بالحبس متعدياً. ۰ 

ففى العين عند أبى حنيفة أمانة فى يده كما كان» فإذا هلك بغير صنعة لا يضمن 
شيئاً إلا أنه يسقط الأجر لأنه ملك العمل قبل التسليم» وهلاك المبيع قبل التسليم يوجب 
سقوط البدل كالمبيع العين إذا هلك في يد البائ . 

وأما عند أبي يوسف ومحمد فالعين كان مضموناً على القصار والصباغ بسبب 
القصر إذا حصل الهلاك بأمر يمكن التحرز عنه فيبقى بعد الحبس مضموناً كما كان» فإذا 
هلك فلصاحبه الخيار إن شاء ضمنه غير معمول لأنه لم يصر مسلماً العمل فلا يستحق 
الأجرء وإن شاء ضمنه معمولاً لأن العين مضمون عندهما بالقيمة والعمل بيع للعين والبيع 
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يوافق الأصل ولا يخالفه» فإذا كان الأصل مضموناً بالقيمة صار المبيع مضموناً بالقيمة 
أيضاً . 

فإن قيل: : العمل بيع هلك في يد البائع بغير منعة والمبيع لا يتصور أن يكون 
مضموناً على البائع بالقيمة بحال ما لا عند الهلاك ولا عند الاستهلاك كما في العين؛ 
المبيع إذا هلك عند البائع أو استهلك البائع لا يضمن القيمة فلم جعلتم العمل المبيع هنا 
مضمونا بالقيمة؟ . 

a ah‏ وها لعن 
ويجوز أن يثبت الحكم تبعاً لغيره ولا قبت يثبت قصداً» وفي باب البيع لا ضرورة إلى جعله 
مضموناً بالقيمة» أما هاهنا بخلافه وإذا ضمنه قيمته معمولاً أعطاه الأجر لأن المبيع صار 
سلما دا واعتباراً لوصول اليد إليهء ولو ار ا فة هط الاجر ذلك اها 
وهكذا الجوات' أو أتلفة الأجر يخير صاخت الثوب» إن شاء ضمته قيمته غير مغمول ولا 
يعطيه الأجرء وإن شاء ضمنه قيمته معمولاً وأعطاه الأجر. 

وفي «شرح القدوري»: وقال أبو يوسف في الحمال إذا طلب الأجرة بعدما بلغ 
المنزل قبل أن يضعه ليس له ذلك» لأن حق المطالبة إنما يثبت بعد تمام العمل والوضع 
من تمام العمل فلا يثبت له حق المطالبة قبل الوضع. 

ومما يتصل بمسائل الحبس 

إذا استأجر الرجل من آجر دارا بدين كان للمستأجر على الآجر يجوزء وكذا لو 
اهيدا يدين كان الاج عل الاجر بكر نان “سيا الجكارة ناراف اما أن 
خيس المسناجر بالدين الشابق كان له ذلك ولو كانت الإجارة فاسدة وفشكا.الأجارة 
بحكم فساد السبب فأراد المستأجر أن يحبس المستأجر بالدين السابق ليس له ذلك. 

والفرق بينهما: أن العقد لا يتعلق بالدين وإنما يتعلق بمثله» ولا تصير الأجرة مثل 
الدين إلا بشرط التعجيل فيضمن ذلك شرط التعجيل لتصير الأجرة مثل الدين» ووقعت 
المقاضة سنهما وصان الا جر قايضا الاجر بطريق المقاضة فر نما لو انشوفاء تحقيقة 
فأما في الإجارة الفاسدة مثل الدين لا يجب بنفس العقد لأن أكثر ما في الباب أن يجعل 
الأجرة مشروطة التعجيل» ولكن الأجرة لا تملك ولا تعس خا بامخراط المسيجيل حي 
الإجارة الفاسدة ما لم يوجد استيفاء المنفعة حقيقة» ومتى لم تصر ديناً لا تقع المقاصة 
فلا يصر الأجير مستوفياً الأجرة أصلاً بمقابلة تسليم العبد فلا يملك العبد به. 

فإن مات الآجر والأجر دين عليه كان قبل العقد فهى الإجارة الجائزة لما ملك 
المستأجر حبس العبد كان أحق به من الأجر حال حياته فيكون أحق به من غرمائه بعد 
موته . 

وفي الإجارة الفاسدة كما لم يملك الحبس لم يكن المستأجر أحق به من الأجر 
حال حياته فلا يكون أحق به من غرمائه بعد الموت» ولكن يكون أسوة لغرمائه. 
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ولو هلكت العين في يد الأجير من غير صنعة ومن غير أن يحبسه بالأجر» فإن كان 
لعمله أثر فى العين كالحمال والمكاري لا يسقط الأجرء والفرق أن العمل الذي له أثر 
في العين بمنزلة العين المعقود عليه والبدل في مقابلته فصار كالمبيع يهلك قبل التسليم» 
أما ما لا أ ثر له في العين ليس هناك عين معقود عليه؛ وإنما يصير الحمال يوما المعقود 
عليه حالاً فحالاً فإذا انتهى إلى المكان المشروط فقد أوفى العمل بتمامه فلا يسقط أجره 
بهلاك العين بعد ذلك . 

في «فتاوى أبي الليث»: نساج نسج ثوب رجل فذهب به إليه وطلب منه أن يقبض 
منه الثوب ويعطيه الأجرء فقال له صاحب الثوب: اذهب إلى منزلك حتى إذا رجعنا من 
الس ا ا رسو لاح OTE‏ 
الرجعة.» قال: إن كان الحائك دفع الثوب إلى صاحب الثوب ولو ذهب به لم يكن 
الحائك يمنعه من ذلك فإن دفع إلى الحائك على وجه الرهن هلك الثوب بالأجر كما هو 
حكم الرهن. 

وإن دفع إليه على وجه الوديعة هلك على الأمانة والأجر على حالهء لأنه سلم 
العمل إلى صاحب الثوب فتقرر عليه الأجرء وإن كان في الابتداء أو أراد صاحب الثوب 
أن يذهب بالثوب لم يكن يدعه النساج ولذلك تركه صاحب الثوب عنده فقد اختلف 
العلماء فيه» قال بعضهم: : يضمن» وقال بعضهم: لا وهي مسألة الأجير المشترك إذا 
هلكت العين في يده من غير صنعة. 

وفي «المنتقى» : حائك عمل ثوباً لرجل فتعلق الآخر ليأخذه فأبى الحائك أن يدفعه 
حتى أخذ الأجر فتخرق من يد صاحبه لا ضمان على الحائك» وإن تخرق من يدهما فعلى 
الحائك نصف ضمان الخرق. 

وفى [5١ب//‏ 5] القدوري: استأجر حمالاً ليحمل له حملاً إلى بلد فحمله» فقال له 
واي > | تمه E E‏ عليه وذ خترذ ف لأنه لبى لفاحق ا 
فإذا قال: امسكه كان أمانة في يده وهلاك الأمانة في يد الأمين لا يوجب الضمان عليه› 
ولو كان هذا قصاراً فأمره بإمساكه يعني ليوفر الأجر فهلك فهو على الاختلاف» وعلى 
قياس مسألة النساج يجب أن تكون هذه المسألة على التفصيل أيضاً . 


الفصل الثالث: 
في الأوقات التي يقع عليها عقد الإجارة 


إذا استأجر داراً شهراً بأجر معلوم أو استأجرها منه أو كل شهرهء فابتداء المدة من 
حين العقد وهذا الجواب لا يشكل فيما إذا استأجرها كل شهرء لأن الإجارة تناول الأبد 


)١(‏ كذا العبارة بالأصل» وفيها تشويش واضح. 


فلا بد وأن يدخل الشهر من حين وقع عقد الإجارة» RS‏ استأجرها شهراً 
واحداً فإنه عين الإجارة الشهر الذي يلي العقدء هما a e‏ لز شهرا معنا 
فالجواب الشهر الذي يلي العقد يعين بدلالة الحال أو بمقتضى مطلق العقد. 

أما بدلالة الحال فإن الظاهر من حال العاقل الذي أن يقصد بتصرفه الصحة» ولن 
تصح الإجارة أو لم يعين الشهر الذي يليها لأنه تكون الإجارة عل شهر لا بعينه. 

وأما بمقتضى مطلق العقد يوجب حكمه للحال كبيع العين المطلقء وحكم الإجارة 
وقوع الملك للمستأجر في المنفعة» وإنما يقع الملك في منفعة الدار للحال إذا تعين الشهر 
الذي يلي الإجارةء وإذا تعين الذي يلي الإجارة ينظر إن وجدت الإجارة في الوقت الذي 
يهل فيه لاان يعتبر الشهر بالهلالء لأن الهلال أصل في الشهر والأيام كالبدل» وقد 
أمكن اعتبار الأصل فلا يصار إلى البدل. 

وإن وجدت الإجارة في وسط الشهر يعتبر الشهر بالأيام لأنه تعذر اعتبار الأصل 
فيعتبر البدل هذا إذا وقعت الإجارة على شهر واحد» وإن وقعت الإجارة على كل شهر 
وكان ذلك في وسط الشهر يعتبر الشهر الذي يلي العقد بالأيام» وكذلك كل شهر بعد ذلك 
بلا خلاف. 

أما عند أبي حنيفة فلأن عنده العبرة بالأيام إذا أوقعت الإجارة في وسط الشهرء 
وإن كان أجر المدة وأولها معلومة بأن استأجرها أشهراً مسماة عشرة أو ما أشبه ذلك أو 
استأجرها سنةء فإذا لم يكن أجر المدة معلوماً أولى. 

وأما عند أبي يوسف ومحمد إنما يعتبر الشهر الأول بالأيام ويكمل من آخر المدة 
وما بعد ذلك بالهلال إذا كان آخر المدة معلوماً حتى أمكن إكمال الأول بأجره وهاهنا 
آخر المدة مجهولة فلا يمكن إكمال الأول بالآخر فيجب إكماله من الشهر الثاني . 

وإن وقعت الإجارة على اثني عشر شهراً أو ما أشبه ذلك من الأشهر المسماة 
وكانت الإجارة في وسط الشهرء > فعلى قول أبي حنيفة تعتبر جميع الأشهر بالأيام, وعلى 
قول أبي يوسف ومحمد يعتبر الشهر الأول بالأيام ويكمل من الشهر الأخير وباقي الشهور 
بالأهلّة. 

فوجه قولهما أن في الشهر الأول والآخر اعتبار ما هو الأصل» وهو الهلال غير 
ممكن فلا يعتبر» وفيما عدا ذلك أمكن اعتبار الأصل فيعتبر. 

وأبو حنيفة قال: كالعذر اعتبار الهلال في الشهر الأول تعذر اعتباره في الشهر 
الثاتن والثالك + لأ الشهن الآول يجب إكماله من الشتهن الثاتى لانتل ية وإذا وجب 
إكمال الشهر الأول من الشهر الثاني انتقص الشهر الثاني فيجب إكماله من الشهر الثالث» 
لأنه متصل به وثم وثم إلى آخر المدة» فقد تعذر اعتبار الهلال في جميع المدة فيعتبر 
بالأيام . 

روى الحسن بن زياد عن أبي يوسف : في رجل استأجر منزلاً كل شهر بثلاثة دراهم 
مثلاًء قال: في قياس قولي الإجارة فاسدة لكني استحسن إن أجرها في أول شهرء فأما 


e 
قال الحاكم أ بو الفضل : أراد بقوله :اف واس كولي: الا على ا إذا این‎ 
قفيز من هذا الطعام بدرهم» فإنه على جميع الطعام عندهما وعمل كلمة كل في الشمول‎ 

والإحاطة . 

فالقياس: أن يعمل كلمة كل منهما في الشمول والإحاطة ويتناول جميع الشهورء 
إلا أنها لو تناولت جميع الشهور فسد العقدء لأن جميع الشهور محمولة ولكن استحسن» 
وقال: يجوز العقد في الشهر الأول نصف اللزوم» لأنه لا جهالة فيه ولا مزاحم له» وفيما 
عدا ذلك يثبت العقد بطريق الإضافة» وفي العقد المضاف لكل واحد من المتعاقدين فسخ 
العقّد» فإذا لم يفسخ حتى دخل الشهر الثاني لزم العقد فيه . 

وفي «الأصل» : إذا اتشاجر الرجل من ار دارا كل رة بعشرة دراهم» فإن أبا 
حنيفة قال : هذا جائز ولكل واحد منهما أن ينقض الإجارة في رأس الشهر فإن سكن يوماً 
أو يومين لزمه الإجارة في الشهر الثاني : واختلفت عبارة المشايخ في تخريج المسألة 

بعضهم قالوا: أراد بقوله جائز أن الإجارة في الشهر الأول جائزة فأما فيما عدا ذلك من 

0 فالإجارة فاسدة لجهالة المدة» إلا أنه إذا جاء الشهر الثاني ولم يفسخ كل واحد 
ا انى راس الشين جازت الا جار ةف الشهز الا :لان الشهر الثاني صان 
كالشير الأول ` ۰ ۰ 

وبعضهم قالوا: لا بل الإجارة جائزة في الشهر الثاني والثالث كما جازت في الشهر 
الأول» وإطلاق محمد رحمه الله فى «الكتاب»: يدل عليهء وإنما جازت الإجارة فيما 
زراء الغين الأرلة درن كاتف الا مرا لتعامل العا ی غير كين كر واا يفيت 
الخيار لكل واحد منهما رأس الشهر كل شهرء وإن كانت الإجارة جائزة فيما زاد على 
الشهر الأول لنوع ضرورة. 

وبيانها : أن موضوع الإجارة أن لا يزيل الرقبة عن ملك المؤجر ولا يجعلها ملكا 
للمستأجرء ومتى لم يثبت الخيار لكل واحد منهما رأس الشهر لزوال رقبة المستأجر عن 
ملك المؤجرء يعني لأنه لا يملك سكناها ولا بيعها ولا هبتها أبد الدهر لأنه لا نهاية لحد 
الشهور. 

وهذا لا يجوز فلهذه الضرورة يثبت لكل واحد منهما الخيار بين الفسخ والمضي في 
راس كل شی وإن كانت الإتساره جات فى السهز فما واد علق الشهر وكان يفني أن 
نت :هذا الغيان فى كل سباعة وا الس الذي و :انا ل اثبع ذلك لا ا 
الإجارة فائدتها لأن كل واحد من المتعاقدين يمتنع عن الإجارة مخافة الفسخ فلهذه 
الضرورة تأخر الفسخ إلى رأس الشهرء لأنه بهذا القدر تصير الإجارة منعقدة وليس ما 
وراء الشهر من الأوقات بعد ذلك بعضها بأولى من البعض فيثبت الخيار رأس كل شهر 
لهذه الضرورة. 

والثابت ضرورة والثابت شرطأ سواء» ولو شرطا الخيار رأس كل شهر تأخر الفسخ 
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الو رأس كل شهر كذا هنا إلا أن المشايخ بعد هذا اختلفوا في كيفية إمكان الفسخ لكل 
واحد منهما رأس كل شهر. 

وإنما اختلفوا لأن رأس الشهر في الحقيقة عبارة عن الساعة التي يهل فيها الهلال 
فكما أهل الهلال مضى رأس الشهر فلا يمكن الفسخ بعد ذلك لمضي وقت الخيار» وقبل 
ذلك لا يمكنه الفسخ لأنه لم يجيء وقته. 

والصحيح في هذا أحد الطرق الثلاثة إما أن يقول الذي يريد الفسخ قبل مضي 
المدة: فسخت الإجارة فيتوقف هذا الفسخ إلى انقضاء الشهر فإذا انقضى الشهر وأهل 
الهلال عمل الفسخ عمله ونفذء لأنه لم يجد نفاذاً في وقته يتوقف إلى وقت نفاذهء وبه 
كان يقول أبو نصر محمد بن محمد بن سلام البلخي . 

ونظير هذا ما قال [4/116] محمد رحمه الله في البيوع: اشترى عبداً على أنه 
بالخيار فحم العبد وفسخ المشتري العقد بحكم الخيار لم ينفذ هذا الفسخ بل يتوقف إلى 
أن تزول الحمى في مدة الخيار. 

وقال في المضاربة: رب المال إذا فسخ المضاربة وقد صار مال المضاربة عروضاً 
لم ينفد الفسخ للحال بل يتوقف إلى أن يصير مال المضاربة دراهم أو دنانير فينفذ الفسخ 
كذا هناء أو يقول الذي يريد الفسخ في خلال الشهر فسخت العقد رأس الشهر فينفسخ 
العقد إذا أهل الهلال» ويكون هذا فسخاً مضافاً إلى رأس الشهر وعقد الإجارة يصح 
مضافاًء فكذا فسخه يصح مضافاًء أو يفسخ الذي يريد الفسخ في الليلة التي يهل فيها 
الهلال ويومها. ْ 

وهذا القائل يقول: لم يرد محمد رحمه الله بقوله لكل واحد منهما أن ينقض 
الإجارة رأس الشهر من حيث الحقيقة» وهو الساعة التي يهل فيها الهلال فإنما أراد به 
| س الشهر من حيث العرف والعادة وهي الليلة التي يهل فيها الهلال ويومها. 

وهذا كما قال محمد رحمه الله في كتاب الأيمان: إذا حلف الرجل ليقضين حق 
فلان رأ س الشهر فقضاه في الليلة التي يهل فيها الهلال أو في يومها لم يحنث استحساناً . 

وفي القدوري يقول: غرة الشهر ورأس الشهر أول ليلة ويومهاء ثم إذا كان لكل 
واحد منهما أن يفسخ الإجارة رأس الشهر إذا فسخ أحدهما الإجارة من غير محضر من 
صاحبه هل يصح 

200 : إنه على الخلاف على قول أبي حنيفة ومحمد لا يصح» وعلى 
قول أبي يوسف يصح» وهذا لأن الخيار ثبت لكل واحد منهما رأس الشهر لنوع ضرورة 
والثابت ضرورة والثابت شرطاً سواء ولو كان الخيار مشروطاً لكل واحد منهما كانت 
المسألة على الخلاف كذا هاهنا. 

0 : لا يصح الفسخ ها هنا إلا بمحضر من صاحبه بلا خلاف» والفرق 
لأبي يوسف أن المشروط له الخيار إنما ملك الفسخ بغير محضر من صاحبهء لأنه مسلط 
على الفسخ من جهة لأن الخيار مشروط للفسخ والمسلط على التصرف يملك التصرف من 
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غير محضر من المسلط كالوكيل بالبيع» ا ا ل 
الفسخ من جهة صاحبه»› وإنما هو مسلط على الانتفاع وإنما يثبت يثبت الخيار لنوع عذر فكان 
بمنزلة ما لو ثبث الخيار بسائر الأعذار› ولق ا بصم ادق إلا يماشر بن ا 
كذا فهنا . 

وفي «شروط الحاكم أحمد السمرقندي» رحمه الله: أن أحد المتعاقدين في باب 
الإجارة إذا فسخ العقد في مدة الخيار يصح فسخه سواء كان بحضرة ة صاحبه أو بغيبة 
صاحبه» ولم يذكر فيه خلافاً . 

وإذا استأجر داراً سنة كل شهر بكذا فليس لواحد منهما فسخ الإجارة قبل إكمال 
السنة بغير عذر» لأن الإجارة ها هنا وقعت على جميع السنة وذكر كل شهر لتقسيم الأجر 
على الشهور لا لتجدد انعقاد العقد رأس كل شهر . 

وفي «شروط الحاكم أحمد السمرقندي»: إذا استأجر دارا كل شهر بكذاء فعجل 
أجرة شهرين أو ثلاثة وقبض الآجر ذلك لا يكون لأحدهما ولاية الفسخ بقدر ما عجل» 
وكان التعجيل منهما دلالة العقد في الشهر الثاني والثالث. 

قال في «الأصل» : وإذا استأجر عبداً ليخدمه كل شهر بكذا كان له أن يستخدمه من 
السحر إلى ما بعد عشاء الآخرة» والقياس أن يستخدمه آناء الليل والنهار لأن الشهر اسم 
للكل إلا أن ما بعد العشاء الآخرة إلى السحر صار مبيتاً بحكم العرف» فإن العرف فيما 
بين الناس أنهم لا يستخدمون المماليك بعد العشاء الآخرة إلى السحر والمعروف 
ال 

وقال أيضاً: رجل تكارى رجلاً يوماً إلى الليل بعمل معلوم فإن على الأجير أن 
يعمل بعد صلاة الغداة إلى غروب الشمس» والقياس أن يعمل من وقت طلوع الفجر 
الثاني إلى ما بعد صلاة الغداة صار منهياً عن الإجارة عرفاً والمعروف كالمشروط . 

قال نف س الل الال بالكرفة اتنا يعيلون إلن الح ولي ليك ذلك ن 
اسم اليوم ينطلق على هذا الزمان من حين طلوع الفجر إلى غروب الشمسء إلا أن ما بعد 
طلوع الجر إلى نا بعك عنلذة العذاة سان مقع ع الأخارة يعرف غالبا 'لآن الأجراء لا 
يعملون قبل صلاة الغداةء وليس فيما بعد العصر عرف غالب» فإن بعض الأجراء يعملون 
إلى العصر وبعضهم إلى غروب الشمس وليس أحد الوجهين بأغلب من الآخرء 
ولخعييض الاسم إن يجوز بعرف غالب. 

قال أيضاً : وإذا تكارى دابة من الغدوة إلى العشي يردها بعد زوال الشمس ينتهي 
الاجا بهماء لاه كما زالت الشمس ققد دخل أول.ؤقت العشاء عرفا وشرعا» أما شرعاً 
فلما روى أبو هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بنا إحدى 
صلاتي العشاء إما الظهر وإما العصر” . 


.۸۳۸/۲ ۰۳٦٤/۱ أخرجه ابن عدي في الكامل في الضعفاء‎ )١( 


وأما عرفاً فإن مخاطيات الناس تعتبر بعد زوال الشمس يقولون قبل الزوال: كيف 
أصبحت.» ويقولون بعد الزوال: كيف أمسيت فثبت أن بعد زوال الشمس يدخل أول وقت 
العشاء والإجارة تنتهي بدخول أول جزء من الغاية. 

قالوا: : وهذا في عرفهم أما في عرفنا الإجارة لا تنتهي بزوال الشمس وإنما تنتهي 
بغروب الشمس؛ لأن اسم العشاء في عرفنا إنما ينطلق على ما بعد غروب الشمس» 
وكذلك إذا قال بالفارسية: ابن خر نمر ذكر فتم بإشباعها فهذا إلى غروب الشمس في 

قال: إذا تكارى دابة يوماً ليركبهاء > فإنه يركبها من حين طلوع الفجر إلى وقت 
غروب الشمس عملاً بحقيقة اسم اليوم» وإنما تركنا العمل بحقيقة هذا الاسم فيما إذا 
استأجر رجلاً يوماً ليعمل له عمل كذا. 

وقلنا: إن على الأجير أن يعمل بعد صلاة الفجر بحكم العرف الغالب على ما مرء 
والعرف في الدابة بخلاف ذلك فإن الناس يركبون الدواب في عاداتهم بغلس ليصلوا إلى 
مقصدهم قبل الليل فيعمل فيها بحقيقة الاسم. وإن استأجر دابة ليلا فإنه يركبها عند 
غروب الشمس إلى أن يطلع الفجرء لأن الليل في عرف لسان الشرع واللغة اسم لما بعد 
غروب الشمس إلى أن يطلع الفجرء فكأنه نص على ذلك ولو نص على ذلك كان الجواب 
كما قلنا فهاهنا كذلك. ١‏ 

وفي «فتاوى أبي ايتا أغطى رجلا درهمين لمل له يومين فغمل اله يوم واا 
وامتنع عن العمل في اليوم الثاني» فإن كان سمى له عملاً فالإجارة جائزة ويجبر على 
العمل» وإن لم يعمل حتى مضى اليوم الثاني لا يطالب بالعمل» وإن كان سمى له العمل 
إلا أنه قال: يومين من الأيام فالإجارة فاسدة لجهالة الوقت وله أجر مثله إن عمل . 

وفي «فتاوى الفضلي»: إذا استأجر رجلاً يوماً لعمل كذا فعليه أن يعمل ذلك العمل 
إلى ام الم ولا شل ي اخ سوئ المكتوية: 

وفي «فتاوى أهل سمرقند»: وقد قال بعض مشايخنا : إن له أن يؤدي السنة أيضاًء 
واتفقوا أنه لا يبتدأ نفلاً وعليه الفتوىء وفي غريب الرواية قال أبو علي الدقاق رحمه 
الله : المستأجر لا يمنع الأجير في المصر من إتيان الجمعة ويسقط من الأجر بقدر اشتغاله 
بذلك إن كان بعيداًء وإن كان قريباً لم يحط عنه شيء من الأجرء فإن كان بعيداً فاشتغل 
قدر ربع النهار حط عنه ربع الأجرء وإن قال الأجير حط من الربع مقدار اشتعاله بالصلاة 
لم يكن له ذلك» ثم قال: تحتمل أن يتحمل من الربع مقدار اشتغاله بالصلاة. 


الفصل الرايع: . . 
في تصرف المؤجر في الأجرة 


إذا أبراً المواجر الستاجر من الأجرة أو وعبها مته أو تضدق ريا عل »وكا ذلك 
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قبل استيفاء المنفعة ولم يشترط تعجيل الأجرة في العقد لم يجز في قول أبي يوسف» عينا 
كانت الأجرة أو دينا والإجارة على حالها لا تنفسخ . 

قال س کا ا ج جارك قبل السا جاو 
[١١ب/٤]‏ يقبل ولا تنتقض الإجارة» وإن كانت عينا فوهبها منه» فإن قبل الهبة تبطل 
الإجارة» وإن رد لم تبطل الإجارة» وعادت الأجرة على حالها. 

فأبو يوسف رحمه الله يقول: الابراء إسقاط الواجب» فيعتمد سابقة الوجوب» 
والهبة تمليك» فيعتمد سابقة الملك» ولا وجوب ولا ملك بدون استيفاء المنفعة واشتراط 
التعجيل» وإذا لم يصح تصرفه بقيت الأجرة على حالها فلا تنتقض الإجارة» بخللاف 
المشتري إذا وهب المبيع من البائع قبل القبض وقبله البائع حيث يبطل البيع؛ ؛ لأن هناك 
الهبة قد صحت لصدورها من المالك ويده من جنس القبض المستحق بالهبة فثبت الملك» 
وإذا ثبت الملك فإن القبض المستحق بالعقد فيبطل العقد. 

ل ا ل ل ل 
التصرف» ثم إن محمداً رحمه الله لم ب يشترط القبول في الإبراء والهبة إذا كانت الأجرة 
ديناً» ويشترط القبول في الهبة إذا كانت الأجرة عيناً. 

والفرق: أن الإبراء والهبة في الدين إسقاط فيه معنى التمليك» فمن حيث إنه إسقاط 
لم يتوقف على القبول» رمن یت ا والهية فى العين تلبات مين 
والتمليك المحض لا يعمل بدون القبول» ثم إذا قبل الهبة وكانت الأجرة عيناً بطلت 
الإجارة عند محمد؛ ES‏ حق المحل على حسب حدوث 
المنفعة» فمتى كانت الأجرة عيئاً» ووهبها من المستأجرء وقبل المستأجر لا يمكن القول 
ببقاء التوقف في حق المحل فصار ذلك مناقضة» فبطلت الإجارة ضرورة. 

وإذا كانت الأجرة ديناً ووهبها له أو أبرأه منها وقبل المستأجر ذلك أو لم يقبل لا 
تبطل الإجارة» لأن الحكم ببقاء الإجارة ممكن هناك؛ لأن محل الأجرة إذا كانت دينا في 
الذمة» وذمته باقية فيقام قيام محل الأجرة مقام قيام الأجرة إبقاء للعقد بقدر الممكن» ولو 
وهبت بعض الأجرة أو أبرأ عن بعض الأجرة جاز بلا خلاف» أما على قول محمد 
فظاهرء وأما على قول أبي يوسف فلأنه يعتبر هذا خطأء ويجعل كأن العقد من الابتداء 
ورد على ما بقي خاصة» ولا كذلك هبة الكل . 

وإن كانت هذه التصرفات من المؤاجر بعد استيفاء المنفعة أو بعد اشتراط التعجيل 
جازت بلا خلاف» لأن بعد استيفاء المنفعة» أو بعد اشتراط التعجيل ثبت الوجوب وثبت 
الملك؛ فيصح الإسقاط والتمليك على قول أبي يوسف رحمه الله. 

ذكر الحاكم الشهيد في «المنتقى»: رجل أجر أرضه من رجل بدراهم معلومة وقبض 
الأجرة» فلم يزرع المستأجر حتى وهب الآجر الأجر للمستأجر ودفعه إليه» ثم انتقضت 
الإجارة بوجه من الوجوه» فإن للمستأجر أن يرجع على الآجر بما أعطاه الأجر إلا حصة 
ما مضى من السنة والأرض في يد المستأجر»ء ولو كان وهب له قبل القبض لم ير 
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بشيء » وإذا تصارف الآجر والمستأجر بالأجرة فأخد بالدراهم دنانير» فإن كان ذلك بعد 
استيفاء المنفعة أو كانا شرطا التعجيل في الأجرة حتى وجبت الأجرة جازت المصارفة 
اجماعا: وإن كان قبل استيفاء المنفعة ولم يشترطا التعجيل فالمسألة على الخلاف» على 
قول أبي يوسف الأول وهو قول محمد يجوز» وعلى قول أبي يوسف الآخر لا يجوز 
وهذا إذا كانت الأجرة ديئاً . 

فأما إذا كانت الأجرة عيبا فإن كانت بقرة بعيتها فأعطاء السعاجر مكانها وتات ل 
يجوز سواء كان قبل استيفاء المنفعة أو بعدهاء وسواء كان قبل اشتراط التعجيل أو بعده. 

وجه قوله الأول وهو قول محمد: أن هذه مصارفة بدين واجب حالة المصارفة» 
وإنه ما يجوز الاستبدال به فيجوز كما بعد استيفاء المنفعة. 

بيانه: أن المقصود من إضافه الشراء إلى الأجرة وقوع المقاصة من الأجرة وبدل 
الصرف لا الاستحقاق بعينه» ولن تثبت هذه المقاصة من الأجرة وبدل الصرف إلا بعد 
اشتراط التعجيل في الأجرة قبل الصرف؛ لأن المقاصة بدل الصرف بدين وجب حكماً 
بعل عقن الميرف لا بج 

ألا ترى أن من اشترى ديناراً , ا ثم إن مشتري الدينار باع من بائع 
الدينار ينا بعشرة دراهم لا تقع المقاصة بين ڈ ثمن الثوب وبين بدل الدينار تقاصا أو لم 
يتقاصاء > لأنه دين وجب بعد عقد الصرف» وإذا كان هكذا اقتضت هذه الإضافة اشتراط 
ل السو ا عم 1 ا ايده 
إذا كانت الأجرة عيناً؛ لأن أكثر ما في أن يثبت اشتراط التعجيل هناك مقتضى عقد 
الصرف مع هذا لا تجوز المصارفة؛ ا ب عد 
المستأجر بهذه المقاصة مستبدلاً بالبيع قبل القبض» وإنه لا يجوز» أما إذا كانت الأجرة 
دنياً في الذمة فالاستبدال به به قبل القبض جائز . 

وجه قول أبي يوسف الآخر: أن هذه مصارفة بدين غير واجب حالة المصارفة؛ لأن 
الأجرة غير واجبة قبل استيفاء المنفعة وقبل اشتراط التعجيل؛ وأما ما قال محمد: بأن 
هذه الإضافة تضمنت اشتراط التعجيل › كل اغب الشصوض RO‏ متصوفا 
لتصحيح أصل لا لإبقاء التصرف على الصحة وهذا لأن لا لإيفاء التصرف على الصحة؛ 
وهذا لأن جعل غير المنصوص منصوصاً خلاف الحقيقة» وخلاف الحقيقة لا يصار إليه 
إلا في وضع ورود الاستعمال» والاستعمال ورد في تصحيح أصل التصرف لا في إيفاء 
التصرف على الصحة. 

والفقه في ذلك: أن البقاء بيع الأصل والمقتضي يثبت بيعاً فلو أثبت المقتضى لإبقاء 
العقد على الصحة فقد جعلنا البيع وهو البقاء أصلاً وإنه لا يجوزء إذا قلت هذا فقول 
المصارفة بالإجارة صحيحة من غير اشتراط التعجيل» > وإن لم تكن الأجرة واجبة إذا نفذ 
ما شرط من الأجرة» وإذا لم ينفذ يبطل العقد بعد الصحة» فلو أثبتنا اشتراط التعجيل» فإنما 
نثبته بمقتضى بقاء التصرف على الصحة لا يقتضي تصحيح أصل الصرف» وإنه لا يجوز. 


فرع محمد في «الأصل» على مسألة المصارفة فقال إذا وقعت المصارفة بالأجر على 
نحو ما ذكرنا وقد عقد عقد الإجارة على حمل شيء يعينه بعشرة دراهم» فمات قبل أن 
يكمل شيئاً أو بعد ما سار نصف الطريق وأجاب بأنه ترد الأجرة كلها على المستأجر إن 
لم يكن حمل شيئاً وإن سار نصف الطريق رد عليه بنصف الأجرء وذلك جملة دراهم» 
وهذا التفريع إنما يتأتى على قول أبي يوسف الأول وهو قول محمد؛ لأنه على هذا القول 

صح الصرف ووقعت المصارفة بين الأجرة وبدل الصرف» وصار الختا جر موقا الأجر 
بالخقاصة فيعتبر بما لو أوفاه باليد ثم انتقضت الإجارة» وهناك يرد الأجر كله على 
ل م م ل ل كذا هاهنا . 
الأجرء فإن مات اال قبل أن يسول شيا حان على ر الا ات هل 
المستأجر» لأن الحمال قبضه بحكم صرف فاسدء ولا شىء لورثة الحمال من الأجرء 
وإن مات فى نصف الطريق فإن ورثة الحمال قد أوفاه نصف العمل . 

وفي «نوادر أبي سليمان» عن محمد: رجل أجر أرضه من رجل بألف درهم [77أ/ 
]٤‏ وقبضها وزرعها أو لم يزرعها فلم تمض السنة حتى أخذ رب الأرض من المستأجر 
خمسين ديناراً من الأجرة فهو جائز. 

علل فقال: لأن الإجارة كان أصلها صحيحاً فإن انتقضت الإجارة في شيء من 
السنة ردت الأرض على المستأجر من الدراهم التي أجرتها الأرض بقدر ما بقي من 
الم ولرد من الديان شينا 

علل فقال: لأن أصل الصرف كان صحيحاً ووجه ذلك: أن بسبب هذه المصارفة 
وفعت المقاضة بين الاجر ربن تمن الاين رهاز الاجر دوقع التزاهة:الني هي 
أجرة بالدراهم التي هي بدل الدنانير فيعتبر بما لو أوفاها حقيقة» وهناك إذا انقضت 
الإجارة في شيء من السنة يلزم الآجر رد بعض الدراهم فهاهنا كذلك» وهذا التفريع إنما 
يتأتى على قول محمد وأبى يوسف الأول أما لا يتأتى على قوله الأخر هذه المصارفة لم 
تصح ولا حكم لها أصلاً. 

وإذا ER E e‏ 0 
ل a‏ اچ 
وإنها تجب في الثاني إن لم تجب في الحال أولى؛ وهذا لأنه ليس المقصود من إضافة 
البيع إلى الدين وإلى الأجرة استحقاق عينها وإنما المقصود المقاصة من الأجر ومن الثمن 
متعلق القدر بمثل الأجرة ديناً في الذمة. 

ا يد الختلفالمشاه في كينية وق المقاصة. 


قال بعضهم: ب يقع الشراء بثمن مؤجل بسبب تأجيل الأجرء فإذا وجب الأجر وحل الإتيان 


6٤‏ كتاب الإجارات 


وقال بعضهم: يقع الشراء بشمن حال ويثبت اشتراط تعجيل الأجر من جانب 
المستأجر للحال فتقع المقاصة بينهما للحال لا في الثاني . 

وثمرة الخلاف تظهر فيما إذا انتقضت الإجارة وبقي الشراء فمن يقول: الشراء يقع 
بثمن مؤجل لا يكون للمستأجر مطالبة الأجير بالثمن للحال» ومن يقول الشراء يقع بثمن 
حال يقول: للمستأجر حق مطالبة الأجير بالثمن للحال. 

وجه القول الأول: أن إضافة الشراء إلى الدين إذا كان دراهم إن لم تكن معتبرة 
لاستحقاق المضاف إليه بعينه فهو معتبر لتقدير الثمن به قدراً وصفاًء ألا ترى أنه لو أضاف 
الشراء إلى دراهم عين تعتبر الإضافة لتقدير الثمن به قدراً وصفةء فكذا هاهنا. 

قلنا: والمضاف إليه الشراء فهو الأجرة في معنى المؤجل فثبت صفة التأجيل في 
الثمن ثم تقع المقاصة إذا حل الدينار. 

وجه القول الأخر: أنا لو اعتبرنا هذه في إثبات صفة الأجل يفسد الشراء؛ لأنه 
يصير مشترياً بثمن يجب في الثاني لا في الحال؛ لأن الأجرة لا تجب في الحال» إنما 
تجب في الثاني» والشراء بمثل هذا التعن |1 يجوز es‏ العمل بحقيقة هذه الإضافة. 
واعتبرنا الإضافة لوقوع المقاصة بينهما للحال بأن ية بلق :اتير شمو نع لا وثبت اشتراط 
تعجيل الأجر حتى يجب الأجر للحال» yT‏ شتراط التعجيل بعد الحكم . 

وإذا أمكننا تصحيح الإضافة على هذا الوجه وفيه جواز العقد اعتبرنا هكذا . 

قال: فإن أوفاه الحمل والشرط يسلم له ذلك» وإن لق ذلك ارت جت أى 
غير ذلك من عذر فإن المستأجر يرجع على المؤاجر بالدراهم» ولا يرجع بالقرض لأن 
القرض صار ملکاً الاجر بارا O es‏ لآن"الشراء ما 
NS‏ 

وإذا ر بقي الشراء صحيحاً بعد انفساخ الإجارة لا يكون للمستأجر على المقرض 
شييل كنا قبل انفساخ الإجارة» ويرجع المستأجر على ورثته بالدراهم لأن المستأجر أوفاه 
الأجر حكماً للمقاصة فيعتبر بما أوفاه حقيقة هناك لو انتقضت الإجارة قبل إيفاء العمل 
كان للمستأجر حق الرجوع بالأجر كذا هاهنا. 

ولو أخذ بالأجرة رهناً أو كفيلاً جاز في قولهم جميعاًء أما على قول محمد: 
فظاهر» وأما على قول أبي يوسف: فلأن الرهن والكفالة وثيقتان وملائم هذا الدين كما 
لو رهن بالثمن في البيع المشروط فيها الخيار. 

قال محمد رحمه الله: وإذا استأجر الرجل داراً بثوب بعينه وسكنها فليس لرب 
الدار أن يبيع الثوب قبل أن يقبضهء لا من المستأجر ولا من غيره لأنه بمنزلة المبيع» ألا 
ترئ أنه لو هلك قبل أن يدفعا إلى رب الذان انتقضت الإجارة وكان على المستأجر أجر 
مثلهاء وبيع المبيع المنقول قبل القبض لا يجوز. 

وكذلك كل شيء يتعين بالتعيين» كالعروض والحيوان وغيره» وإن كانت الأجرة 
فيا من المككل أو و و ناد اب بان مسقن اك تش لاقن 


وهذا إذا وجب بالاستيفاء أو باشتراط التعجيل» وإن اشترى به منه شيئاً بعينه جاز» قبض 
ذلك في ذلك المجلس أو لم يقبض» وإن اشترى به منه شيكاً بغير عينه لا بد وإن قبض 
ذلك الشيء في المجلس حتى لا يقع الافتراق عن دين بدين. 

وإذا استأجر الرجل داراً بعبد بعينه منه وأعتق رب الدار العبد قبل أن يقبض العبد 
من المستأجرء وقبل أن يسلم الدار إلى المستأجر فعتقه باطلاً؛ لأنه لا ملك له في العبد 
لا ملكاً تاماً ولا ملكاً موقوفاً بناءً على ما قلنا: أن الأجرة لا تملك إلا باستيفاء المنافع 
أو بالتعجيل أو باشتراط التعجيل» ولم يوجد شيء من ذلك هاهنا وإن كان رب الدار قد 
قبض العبد إلا أنه لم يسلم الذار إلى الستاج بعد حى اعتق العبد جاز إعتاقةء لأنه 
ملك العبد بالتعجيل» فالأجرة تملك بالتعجيل فقد أعتق ملك نفسه فينفذ» فإن انهدمت 
قبل أن يقبضها المستأجر أو عرفت أو استحقت فعلى المعتق قيمة العبد كله؛ لأن المنزل 
لم يسلم للمستأجرء فيجب على رب الدار رد البدل وهو العبد» وتعذر رده صورة لسبب 
العتق فيجب رده معنى برد القيمة» وهذا وبيع العين في هذا الحكم على السواء. 

ومن باع عبداً بثوب وأعتق مشتري العبد العبد وملك الثوب قبل التسليم يجب على 

مغتق العبد رد فة الخد و طريقة ما "قلناء ولو سكن الستاجر الدان شهرا وهلك الك بعد 
ذلك في بيذ المشتاجر قبل التسليم إلى رب الدان: 

قال: على المستأجر أجر مثل الدار يعنى بحصة الشهر؛ لأن أحد البدلين هلك قبل 
القن وهو عن روالد الآجر» وهر القينة اة لاه بجح فة علق الما جر ردا 
قبض من المنافع بحكم فساد العقدء وتعذر رد عينها فيجب رد قيمتها وقيمة المنافع أجر 
المثل إلا أنه يجب أجر المثل هاهنا بالغاً ما بلغ حتى إذا كان أجر المثل أكثر مما يخص 
الشهر من قيمة العبد يجب ذلك كله بخلاف ما إذا كانت الإجارة فاسدة من الابتداءء فإنه 
لا يراد أجر المثل على ما يخص الشهر من قيمة العبد. 

والفرق: أن المنافع إنما تتقوم بالعقد» وفي مسألتنا الاستيفاء في الشهر حصل 
بحكم عقد جائز من كل نوع ؛ لأن العقد كان جائزاً حالة الاستيفاء في الشهرء وإنما فسد 
من بعدء فصار المستوفى متقوماً من كل وجهء فصار ملحقاً بالعين» ومتى وجب رد العين 
بسبب الفساد وتعذر رد عينه يجب رد قيمته بالغة ما بلغت» فأما إذا كان العقد فاسداً 
[۷ب/ 4] من الابتداء فالعقد وجد من وجه دون وجه» فإنه وجد بأصله لا بوصفه فيثبت 
التقوم للمنافع من وجه دون وجه فيثبت التقوم بقدر المسمى» ولا يثبت فيما زاد على 
المسمى» ففيما زاد على المسمى الاستيفاء يكون نص عقد فلا يجب بمقابلة شيء» ثم 
أوجب قيمة المنافع ولم يوجب قيمة العبد. 

فرق بين الإجارة وبين النكاح؛ فإن من تزوج امرأة على عبد وهلك العبد قبل 
اللي و قق ترجع المرأة على الزوج بقيمة البدل وهو العبد لا بقيمة المبدل وهو 

وفي باب الإجارة قال: متى هلك العبد قبل التسليم فرب الدار يرجع بقيمة المبدل 
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وهو المنافع لا بقيمة البدل وهو العبد. والفرق: أن النكاح مما لا يحتمل الفسخ بسبب 
من الأسباب فلا ينفسخ بهلاك العبد قبل التسليم أو استحقاقه» ففي السبب الموجب 
لتسليم العبد وهو عاجز عن تسليمه فيجب تسليم قيمته» أما الإجارة تحتمل الفسخ بسائر 
أسباب الفسخ فتنفسخ بهلاك العبد قبل التسليم واستحقاقه أو يفسد. وإذا انفسخ أو فسد 
وجب رد المنافع وتعذر ردها صورة فيجب ردها معنى برد قيمتها . 


الفصل الخامس: 


في الخيار في الإجارة والشرط فيها 


ذكر الصدر الشهيد رحمه الله فى «الفتاوى الصغرى»: إذا استأجر الرجل رجلاً ما 
نسيت ديك روبين تشايد ببدل معلوم ففعل ذلك بالعشرة وامتنع عن الباقي؛ قال: إن كان 
قد أراه القدور وقت الاستئجار تجبر على الباقي» وإن لم یره لا ي يجبر؛ لأن في الوجه 
الأول الإجارة قد صحت» وق الالال تصق اجا الخو کله 

وعلى هذا إذا استأجر رجلاً ما مست ريد سحي قالوا ففعل ذلك بالعشرة وامتنع عن 
الباقي» فهو على الوجهين اللذين ذكرنا. 

وأصل هذه المسائل ما ذكر محمد في الإجارات: أن من شارط قصاراً على أن 
يقصر له عشرة ة أثواب ببدل معلوم ولم يره الثياب» ولم يكن عنده كان فاسداًء وإذا أراه 
الثبات: كان جائزا) وإذا سمى له جنساً من الثياب. : 

ذكر الشيخ الإمام شيخ الإسلام المعروف بخواهر زاده رحمه الله في «شرحه»: أن 
هذا نظير ما لم يرها يعني يكون فاسداً. وذكر شمس الأئمة السرخسي رحمه الله في 
اشرحه): أنه إن بالغ في بيان الصفة على وجه يصير مقدار عمله معلوماً فهو وإن أراه 
الثياب سواء فيجوز أن يكون ذلك شمس الأئمة في مسألة القدر والرند تنحى» كقوله في 
القصار فيتأمل عند الفتوى 

وفي: النواضن ابن جاع : عن أبي يوسف رحمه الله : قصار شارطه رجل على أن 
يقصر له ثوباً مروياً بينهم ورضي به القصارء فلما رأى القصار الثوب قال: لا أرضى به 
فله ذلك قال: وكذلك الخياط. 

والأصل فيه أن كل عمل يختلف فى نفسه باختلاف المحل ية يثبت فيه خيار الرؤية 
عند وي الفح رك عمل لا كات اعدف ادل يليك ف ارا در 
المحل والقصارة تختلف باختلاف المحل. وكذلك الخياطة فلأجل ذلك أثبتنا خيار الرؤية 

قال ثمة: ولو استأجر رجلاً ليكتل له حنطة» فلما رأى الحنطة قال لا أرضى به 
فليس له ذلك» وكذلك إذا استأجر رجلاً ليحتجم له بدانق» ورضي به فلما كشف عن 
ظهره قال لا أرضى به فليس له ذلك لأن العمل هاهنا لا يختلف. 
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ذكر الحاكم الشهيد في «المنتقى»: رجل استأجر رجلاً بدرهم على أن يحلج له قطنا 
معلوماً وسماه فهو جائز إذا كان القطن عنده. وكذلك إذا قال قصر لي مائة ثوب مروي 
جاز إذا كانت الثياب عنده» فالأصل أن الاستئجار على عمل في محل هو عنده جائز 
والإستئجار على عمل في محل ليس عنده لا یجوزء كما لا يجوز بيع ما ليس عنده قال: 
وهو بالخيار إذا رأى الثياب ولا خيار له في مسألة القطن» وهو بناء على الأصل الذي 

وفي «نوادر هشام» عن محمد: رجل استأجر غلاماً سنة بدار له فاستعمل الغلام 
ومضت السنة ونظر آجر الغلام إلى الدار ولم يكن رآها فقال لا حاجة لي فيهاء قال: له 
ذلك وله أجر مثل غلامه وفي المسألة نوع إشكال. 

ووجهه: أن بالرد بخيار الروية ينفسخ العقد من الأصل وتصير المنافع مستوفاة بلا 
عقد» فكيف يتقوم والجواب أن الانفساخ لا يظهر في حق المستوفى أو نقول المنافع كما 
تقوم بالعقد تقوم بالشرط وبالرد بخيار الرؤية لا يتبين أن الشرط لم يكن ويثبت خيار 
العيب في الإجارة» كما في البيع إلا أن في الإجارة ينفرد المستأجر بالرد قبل القبض 
وبعد القبض وفي البيع ينفرد المشترى بالرد قبل القبض وبعد القبض يحتاج إلى القضاء أو 
الرضا. 

وروی إبراهيم عن محمد رجل آجر من آخر دارا أشهراً مسماة ببدل معلوم على أنه 
بالخيار فيها شهر ودفعها إلى المستأجر فسكنها المستأجر قبل إجازة رب الدار الإجارة فلا 
أجر عليه فيما سكن» وإنما يجب عليه الأجر فيما يسكن بعد إجازة المالك» وجعل 
الخيار للإجارة كالمعدوم في حق الحكمء كما في باب البيع . 

وعن إبراهيم عن محمد أيضاً رجل قال لغيره: استأجرتك اليوم على أن تنقل هذا 
الليل إلى موضع كذاء وذلك لا ينقل إلا في أيام كثيرة» قال: هذا على اليوم ولا يكون 
قلق العمل 

والأصل: أن المستأجر متى جمع بين العمل وبين الإضافة إلى الزمان في العقدء 
ومثل ذلك العمل بما لا يقدر الأجير على تحصيله فى ذلك الزمان» كان العقد على 
الزمان» وكان استحقاق الأجر معلقاً بتسليم النفس في ذلك الزمان؛ لأن الإجارة نوع بيع 
فيراعى له كون المبيع مقدورا عليه. 

وفي «النوازل»: إذا قال لآخر: أجرتك هذه الدار كل شهر بدرهم على أن أهب لك 
أجر شهر رمضانء أو قال على أن لا أجر عليك في شهر رمضانء فهذه إجارة فاسدة. 

وفيه أيضاً: أجر حمّاماً سنة ببدل معلوم على أن يحط عنه أجر شهرين للتعطيل» 
فالإجارة فاسدة؛ لأن هذا شرط بغير مقتضى العقد؛ لأن مقتضاه لا يلزمه أجرة أيام 
التعطيل شهراً كان أو أكثر أو أقل فتحكمه بحط أجرة شهرين يخالف مقتضى العقد» حتى 
لو قال: على أن.مقدار ما كان معطلاً فلا أجر عليه فيه يجوز لك هذاء يوافق مقتضى 
العقد ويقرره. وهو نظير ما قال في «الجامع الصغير» إذا اشترى زيتاً على أن يحط عنه 
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لأجل الرق خمسون رطلاً لا يجوز» ولو قال على أن يحط مقدار وزن الرق جاز. 

زفية أيضا اسشا خر حماما عل أن إن ناه اة قلا جر له فالأجارة فاسدة فال: 
لأن النائبة إن عرض أو يعرض له شغل فهذا شرط فاسد هكذا ذكر. 

ولم يذكر أن الهاء في قوله أن نائبة ضمير الأجير أو ضمير المستأجر فإن كان ضمير 
المستأجرء فإنما فسدت هذه الإجارة؛ لأنه شرط يخالف موجب العقد؛ لأن موجب 
العقد وجوب الأجر إذا سلم الأجير نفسه للعمل مرض المستأجر أو لم يمرض؛ لأن ذلك 
ليس بعذر هاهنا وإن كان ضمير الأجير فإنما فسدت هذه الإجارة؛ لأنه شرط انتفاء الأجر 
بمطلق المرض أو اعتراض الشغل» وذلك قد لا يعجزه عن العمل»ء وإن أعجزه فموجبه 
حق الفسخ لا انتفاء الأجر ابتداء أو إن كان موجبه انتفاء الأجرء ولكن مقصود أمده 
المرض أو الشغل وهو قد يفي الأجرة مطلقاً بالكلية» فلأجل ذلك فسد العقد. 

وفيه أيضاً: حانوت احترق» فاستأجره رجل كل شهر بخمسة دراهم» على أن يعمره 
على أن يحسب صفقة فعمره فهذه الإجارة فاسدة» وإنما فسدت هذه الإجارة؛ لأن هذا 
في معنى استئجار والمستأجر بالقيام على [18أ/ ]٤‏ العمارة فكان إدخال صفقة في صفقة 
أخرى؛ ولأن شرط العمارة على المستأجر شرط يخالف قضية الشرع؛ لأن إصلاح الملك 
على المالك فيوجي فاد العقد» فان سكن الما جر الخانرت فعليه أجر:المكل بالغا ما 
بلغ ؛ لأن الآجر لم يرض بالمسمى وحدهء وللمستأجر النفقة التي أنفقها في العمارة وأجر 
مثله في قيامه على العمارة لما ذكرنا أن اشتراط العمارة على المستأجر في معنى استئجار 
المستأجر للقيام عليها أكثر ما فيه أن هذا عقد فاسدء إلا أن المنافع تتقوم بالعقد الفاسد. 

وفيه أيضاً: خان بعضه خراب وفيه حوانيت عامرة استأجر رجلاً العامرة كل شهر 
بخمسة عشرء والخراب كل سنة بخمسة على أن يعمر الخراب بما له» ويحسب نفقته من 
جملة الأجرء فاعلم بأن استئجار الخراب ليعمره وينتفع به بعد ذلك فاسداًء إذا شرط أن 
تكون العمارة للآجر لما مر وللمستأجر على المؤاجر نفقته» وأجر مثله فيما عمل 
وللمؤاجر أن يسترد الحوانيت الذي عمرها المستأجر منه لمّا فسدت الإجارة. 

وأما الحوانيت العامرة فالإجارة فيها جائزة لعدم المفسد. 

وفيه أيضاً: أجر من آخر مرجلاً شهراً ليطبخ فيه العصيرء واشترط على المستأجر 
أن يحمله إلى منزل المؤاجر عند الفراغ» فالإجارة فاسدة؛ لأن هذا شرط يخالف مقتضى 
العقد والشرع؛ لأن موجب العقد أن يكون رد المستأجر على الآجرء وهذا الحكم لا 
يختص بالرجل؛ لأن رد المستأجر على المؤاجر في المواضع كلها على ما يأتي بيانه بعد 
هذا إن شاء الله تعالى . 

فاشتراطه على المستأجر في أي موضع شرط موجب فساد الإجارة» قال: وإن لم 
يشترط ذلك على المستأجر لا تفسد الإجارة» وإذا فرغ من عمله قبل مضي الشهر فعليه 
الأجر إلى تمام الشهرء وإن كان استأجر كل يوم بكذا فإذا فرغ من عمله سقط الأجر عنه 
ردها إلى صاحبها أو لم يردّها؛ لأن العمل على صاحبها عند الفراغ . 
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وفيه أيضاً: رجل استأجر حياتاً وكيزاناً وقال له المؤاجر: ما لم تردها علي 
صحيحة » فلي علباك كل يوم دو فا وا : الإجارة في الحيات فاسدة وفي الكيزان 
جائزة»› يومد ودا تمن اللكات ارا لرا وسمي للكيزان أجراً معلوماً فيجب 
للكيزان المسمى وفى الحيات أجر المثل» وإنما فسدت الإجارة فى الحيات؛ لأن لها 
حدل رما له حم وو فاشك ووو فلن الا جر روحت فسا د اجان 

وأما الكيزان فليس لها حمل ومؤنة فاشتراط ردها على المستأجر لا يوجب فساد 
الإجارة؛ لأن اشتراط ردها يقع لغواً؛ لأنه لا يجري فيه المماكسة إذا لم يكن له حمل 
ومؤلة . 

وقيل: بفساد الإجارة فى الكيزان أيضاً لأن رد المستأجر على الأجير على كل حال 
قاقر اط على الما خن امعراظ ها لا فة الحقد ولاخد المتعافدين فيه فة لأنه 
تجري المماكسة فى حمل الكيزان وردها خصوصاً إذا كثرت» وقيل: لا تفسد الإجارة في 
الكيزان إلا إذا علم أن لها حمل ومؤنة تجري المماكسة في حملها ونقلها . 

وفي «الأصل» رجل يكاري من رجل داراً منه على أنه بالخيار فيها ثلاثة أيام» فإن 
رضيها أخذها بمئة درهم وإن لم يرضها أخذها بخمسين درهماء فذلك فاسد لوجهين 
أحدهما أنهما صفقتان فى صفقة أو شرطان فى عقد واحد» 00 
الأجر مجهولء فإنه مئة إن رضيها وخمسون إن لم يرضها ولا يدري أيرضاها أو لا 
يرضاها . 

فو ان فة وكيد الله تن هدم الال وا !ذا اجو مو ل على أله إن كعد 
فيه خياطاً فأجره كل شهر عشرة» وإن قعد فيه حداداً أو قصاراً أو طحاناً فأجر كل شهر 
عشرون فإن الإجارة جائزة على قول الآجرء وهنا قال: لا يجوز. 

والفرق: أن هناك الإجارة وقعت على منفعتين مختلفتين» وسمى لكل واحدة بدلاً 
معلوماً وشرط لنفسه الخيار وهذا جائز في بيع العين» فإنه لو اشترى عبدين على أنه 
بالخيار» إن اختار هذا أخذه بألفين وإن اختار هذا أخذه بألف فهو جائزء وكذلك في 
الإجارة فإنه إذا دفع إلى خياط ثوباً على أنه إن خاطه رومياً فله درهم» ا 
فله نصف درهم» فذلك جائز فكذا هاهنا. 

أما في هذه المسألة أوقع العقدين على صفقة واحدة ببدلين مختلفين على أنه 
بالخيار. 

ومثل هذا لا يجوز في بيع العين فإنه لو اشترى عبداً على أنه بالخيار إن رضيه أخذه 
بألف درهم وإن لم يرضه أخذه بخمسمئة كان العقد فاسداًء فكذا في بيع المنفعة فإن 
سكنها وجب عليه أجر المثل في ثلاثة أيام» وبعد ثلاثة أيام أما بعد ثلاثة أيام فلأنه 
سكنها بحكم العقدء وأما في ثلاثة أيام؛ فلأن الفاسد من المعقود معتبر لتصبح الإجارة 
صحيحة» وللمستأجر فيه خيار إذا سكنها في الأيام الثلاثة وجب عليه الأجر وكانت 
السكنى منه دليل الاختيار كذا إذا كان فاسداً ولا يضمن ما انهدم من سكناه لا في مدة 


الخيار» ولا بعد مضي مدة الخيار وليس لأحدهما فيه خيار الشرط فكان معتبراً بالصحيح 
من الإجارة التي ليس لأحد فيها خيار ولا يضمن ما انهدم من سكناه ه في مدة الخيار لأن 
الفاسد من المعقود معتبر بالصحيح . 

ولو كانت الإجارة جائزة والخيار فيها للمستأجر إذا سكن في مدة الخيار وانهدم 
الدار من سكناه لم يضمن؛ لأن بالسكنى سقط خياره وملكا عندهم جميعاً فصار مستوفياً 
بحكم الإجارة فلم يضمن ما انهدم من سكناه فكذلك هذا. 

كما في بيع العين إذا كان المشتري بالخيار وقبض ما اشترى وهلك شيء مما في 
يده لزمه البيعء وكان عليه الق هذا عافن :وعدا تغلات االو كان الان مروا 
لصاحب الدارء فإنه يضمن المستأجر قيمة ما انهدم من سكناه في مدة الخيار» كما في بيع 
العين إذا هلك شيء في يد المشتري وكان الخيار للبائع؛ فإنه يضمن قيمة ذلك كما لو 
كان غاصباً فكذلك هذا. 

وإن قال: لنا بالخيار ثلاثة أيام فإن رضيتها أخذتها بمئة درهم كانت الإجارة 
جائزة» لأن البدل معلوم إلا أنه شرط فيها خيار وصار الشرط مما لا يفسد عقد الإجارة 
عندنا . 

وقال الشافعى : بأنه يفسدها وذهب فى ذلك إلى أن خيار الشرط فى الإجارة يجعل 
الإجارة معت المضاف+ لان الخيار متى متقط لا يقم الملك من زفقت العقد؟ لأن ما 
وجد من المنافع في مدة الخيار بثلاث» وإنما يقع من حين سقوط الخيار فيصير بمعنى 
المضاف ومن مذهبه أن إضافة الإجارة إلى وقت أبي لا يجوز بخلاف البيع؛ لأن البيع 
قائم وقت سقوط الخيارء فلا يصير بمعنى المضاف . 

كا اك للع ا ل ع ا ا 
وقت سقوط الخيار إلا أن إضافة الإجارة إلى وقت أبي جائز عندنا؛ لأن الإجارة مما 
يتحدد انعقادها على حسب حدوث المنافع في نفسها فيصير مضافاً من حيث الاعتبار 
فتصير المسألة على هذا فرعاً لتلك المسألةء فإن سكنها في ثلاثة أيام فقد لزمته الإجارة 
وكان عليه أجر ما سكن ولا ضمان عليه فيما انهدم قالوا: أورد هذه المسألة عقيب 
lS‏ مدي شرن دي لكر الما e Ne‏ 
استأجر ثوراً من رجل ليطحن عليه كل يوم عشرين قفيزاً فوجده المستأجر لا يطحن إلا 
عشرة أقفزة كان المستأجر بالخيار» وإن شاء رضي به كذلك وإن شاء رد؛ لأنه لم يسلم له 
شرط منتفع به فيتخير . 

كما لو اشترى عبداً على أنه كاتب أو خباز فوجده غير كاتب وغير خباز فإن 
[ب/ ]٤‏ رضي به لزمه أجر كل يوم بتمامه كما في بيع العين إذا رضى بالعبد كذلك غير 
كاتب وغير خباز لزمه جميع الثمن» وإن كان عليه أجر اليوم الذي استعمله بتمامه ولا 
يحط عنه شيء بسبب النقصان عن العمل ؛ لأن الإجارة وقعت على الوقت» ولهذا يستحق 
الأجر وإن لم يطنحن عليه شيا ركان دكر مقار ليان قوة الدابة ومبلغ عمله لا لتعليق 
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به» وإذا كان العقد واقعاً على الوقت لا على العمل يوزع الأجر على الأيام لا على 
العمل فلزمه أجر اليوم الذي استعمله بتمامه. 


الفصل السادس: 
في الإجارة على أحد الشرطين أو على الشرطين أو أكثر 


ا افد شعي روسن کل واا اا رها يان 
قال: أجرتك هذه الدار بخمسة أو هذه الأخرى بعشرة أو كان هذا القول في حانوتين أو 
عبدين أو بستانين مختلفتين نحو أن يقول: إلى واسط بكذا أو إلى الكوفة بكذاء فذلك كله 
جائز عند علمائنا 

وكذلك إذا خيره بين ثلاثة أشياء وإن ذكر أربعة أشياء لم يجزء وكدلك هاا في 
أنواع الصبغ والخياطة إذا ذكر ثلاثة جاز» فإن زا علھا لم بجر ادلا بالبيع ؛ وهذا 
لأن عقد الإجارة تسامح فيها من يحمل الجهالة والخطر ما لا يتحمل في البيع» فإذا جاز 
في البيع إلى ثلاثة فلأن يجوز في الإجارة أولى . 

إلا أن فرق ما بين الإجارة والبيع أن الإجارة تصح من غير شرط الخيار والبيع لا 
يصح من غير شرط الخيار» حتى أن من باع أحد العينين لا يجوز إلا بشرط الخيار 
وإجارة أحد الشيئين يجوز من غير شرط الخيار. 

والفرق: أن الأجرة لا تجب بنفس العقد وإنما تجب بالعمل فإذا أخذ فى أحد 
العملين صار البدل معلوماً عند وجوبه بخلاف البيع؛ لأن الثمن يجب بنفس العقد وإنه 
مجهول أو نقول عقد الإجارة في حق المعقود عليه كالمضاف» وإنما ينعقد عند إقامة 
العمل وعند ذلك لا جهالة بخلاف البيع؛ لأن عقد البيع لازم في الحال وفي الحال 
الجهالة مستحقة ولو قال للخياط إن خطته فارسياً فلك درهم وإن خطته رومياً فلك 
درهمان» أو قال للصباغ : : إن صبغته بعصفر فلك درهمان وإن صبغته بزعفران فلك درهم 
فهذا جائز» لما ذكرنا أن الأجرة حال وجوبها تصير معلومة. 

ولو قال: أجرتك هذه الدار على أنك إن قعدت فيها حداداً فالأجر عشرة» وإن 
دت فا اطا فالأجر خی از فى قول أن _تصيفة "الاجر وقال أبن رنف وميد 
الأجازة ناي لآ الاجر هاه لا يجب مالك بل بالشكلية. 

ألا ترف أنه لو لم يسكن الدار بعدما خل الآجر بينه وبين الدار يجب الأجر بالتخلية 
كان الاجر مجيهرلا وقت لجرب لأنه لا يدري أن التخلية وقعت للحدادة فيجب عشرة 
أو للخياطة فيجب خمسة بخلاف الرومى والفارسى؛ لأن هناك الأجر لا يجب إلا بالعمل 
والعمل بعد وجوده معلوم في نفسه فكان الأجر معلوماً حالة الوجوب. 

وأبو حنيفة رحمه الله يقول: على قوله الآخر الأجرة لا تملك بنفس العقد عندناء 
وإنما تملك بالعمل وحالة العمل الأجرة معلومة. وعلى هذا إذا أجر دابة من إنسان إلى 
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مكان معلوم على أنه إن حمل عليها حنطة فالأجر عشرة وإن حمل عليها شعيراً فالأجر 
خمسة جاز في قول أبي حنيفة الآخر خلافاً لهما. 

وعلى هذا إذا استأجر دابة إلى مكان معلوم على أنه إن حمل عليها هذه الحمولة 
فالأجر عشرة وإن ركبها فالأجر خمسة فالعقد جائز فى قول أبى حنيفة خلافاً لهما مما 
فالاويران الاجر قيضي لاون اکرب الا ری آنه لورساقها وله کاود رط اف 
العقد الركوب يجب الأجرء وكذلك إذا ساقها ولم يحمل عليها وقد شرط في العقد 
الحمل يجب الأجرء فإذا ساقها وقد شرط فى العقد ما وضعت لك من الركوب أو 
الل لا يدري ما فف اا وای ج ةرجه الله نا ذكريا إن الاجر ا تج 
بنفس العقد وإنما يجب بالعمل وحال وجوده الأجر معلوم. 

واختلفت عبارة المشايخ على قول أبي حنيفة فى تخريج مسألة الدابة والدار إذا سلم 
الدار ولم يسكن وإذا سلم الدابة ولم يحمل عليها شيئا ولم يركبها. 

بعضهم قالوا: يجب أقل المسميين؛ لأن التسليم لا يكون لهما وإنما يكون 
لأحدهما فمتى جعلناه للخياطة أو للشعير أو للركوب فالخمسة واجبة» ومتى جعلناه 
للحدادة أو للحنطة أو للحمل» فالعشرة واجبة والخمسة منتفية» وما زاد عليها مشكوك 
والمال لا يجب بالشك. 

وإذا كان كذلك كان موجب هذا العقد خمسة متى وجب الأجر بالتسليم بدون 
العمل» والمسمى بمقابلة كل منفعة إن وجد استيفاء المنفعة وكل ذلك معلوم حالة 
الوجوب. 

وبعضهم قالوا: إذا وجد التسليم ولم يوجد استيفاء المنفعة يجعل التسليم لهما إذ 
ليس أحدهما بأن يجعل التسليم له بأولى من الآخر فيجعل النصف لهذا والنصف للآخر 
فيجب نصف أجر الحدادة ونصف أجر القصارة ونصف أجر الحمل ونصف أجر 
الركوب» إذا وجب هكذا صار موجب هذه الإجارة سبعة ونصف متى وجب الأجر 
بالتسليم بدون استيفاء المنفعة» وإن وجد استيفاء المنفعة يجب المسمى بمقابلة تلك 
المنفعة وكل ذلك معلوم حالة الوجوب . 

قال في «الجامع الصغير»: إذا استأجر من آخر دابة إلى الحيرة بنصف درهم فإن 
جاوزتها إلى القادسية فدرهم فهو جائزء ذكر المسألة مطلقة من غير ذكر خلاف» فيحتمل 
أن يكون هذا قول الكل ويحتمل أن يكون قول أبي حنيفة خاصة كما في المسائل 
المتقدمة . 

وذكر الكرخي مثل هذه المسألة وفصّل الجواب فيها تفصيلاً . 

وصورة ما ذكر الكرخي: إذا استأجر دابة من بغداد إلى القصر بخمسة وإلى الكوفة 
يشر فان كانت المسيافة إلى القشين تف المسافة إلى الكوفة فالعقد جاتر وإن كان أقلن 
أو أكثر فالعقد فاسدء وهذا لأن المسافة إلى القصر إذا كانت نصف المسافة إلى الكوفة 
فحال ما يسير فالأجر معلوم» وهو خمسة إلى القصر جاوز القصر أو لم يجاوزء فأما إذا 


كانت العوافة إلى القصر أقل مو الضف أو أك تال مات يشير الخجر مميرلا لاه اذا 
لم يجاوز القصر فالأجر خمسة وإن جاوز فالأجر إلى القصر بقدر حصته وذلك دون 
الخمسة أو فوقها فكان الأجر مجهولاً حال سبب الوجوبء وهذا على «أصل) محمد؛ 
لأن عنده جهالة الأجر عند وجود سبب الوجوب يفسد العقد» فأما على أصل أبى حنيفة 
E aa‏ باك ا 1 

وذكر الحاكم الشهيد في «المنتقى»: أن من أجر دابة على أنه إن أتى عليها الكوفة 
فبعشرة وإن أتى القصر وهو المنتصف فبخمسة فهو جائز قال: وإن قال: وإن القصر وهو 
المنتصف فبستة لا يجوز قال: لأنه إذا أتى القصر لا يدري ما عليه ست أو خمسة. 

كتب ابن سماعة إلى محمد رحمه الله: فى رجل استأجر رجلاً على عدل قطن 
وعدل هروي وقال احمل أي هذين العدلين شئت إلى منزلي على أنك إن حملت القطن 
فلك أجر درهم» وإن حملت الهروي فلك أجر درهمين» فحمل الهروي والقطن جميعاً 
إلى منزله فالإجارة جائزة» وأيهما حمل أول مرة فهو الذي ألقاه الإجارة وهو متطوع في 
حمل الآخر ضامن له إن ضاع في قولهم جميعاً؛ وهذا لأن الإجارة وقعت في أحدهما لا 
بعينه فإذا حمل أحدهما بعين هو معقوداً عليه وانتهت الإجارة بحمله فيكون متطوعاً في 
حمل الآخر ضرورة» وهو ضامن للآخر إن ضاع في يده؛ لأن حمل الآخر حصل بغير 
إذن وإن حملهما جملة فعليه نصف أجر كل واحد منهما وعليه ضمان نصف كل واحد 
منهما عند أبي حنيفة إن ضاعا واشترك كل واحد منهما عند أبى حنيفة إن ضاعا واعتبر كل 
ا لله رن و او جد ی ا 

الاترى كيف ينمت الاجر با غات وغل قر لهجا مها إن اعا لن 
انعقد سبب الضمان على حق كل واحد منهما وهو القبض في أوانه. [4/119] 

وفي «نوادر هشام» عن محمد رحمه الله: إذا قال لغيره: إن حملت هذه الخشبة إلى 
موضع كذا فلك درهم» وإن حملت هذه الخشبة الأخرى إلى ذلك الموضع فلك درهمان» 
فحملهما حملة إلى ذلك الموضع» فله درهمان أوجب أكثر الأجرين بكماله وإنه يخالف 
رواية ابن سماعة في العدلين. 

ولو قال للخياط: إن خطته اليوم فلك درهم وإن خطته غداً فلك نصف درهمء 
فالشرط الأول صحيح في قول أبي حنيفة رحمه الله» حتى إنه لو خاطه في اليوم الأول 
وجب له درهم والشرط الثاني فاسد حتى لو خاطه في اليوم الثاني يجب أجر المثل . 

وقال أبو يوسف ومحمد: الشرطان جائزان حتى لو خاطه في اليوم الأول فله درهم 
ولو خاطه في اليوم الثاني فله نصف درهم. 

وقال زفر رحمه الله: الشرطان باطلان هكذا ذكر المسألة في «الجامع الصغير». 

وذكر في إجازات «الأصل»: إذا دفع الرجل إلى رجل ثوباً ليخيطه له قميصاً وقال 
له: إن خطته اليوم فلك درهم وإن لم تفرغ منه اليوم فلك نصف درهمء وذكر الخلاف 
على نحو ما ذكر في «الجامع الصغير» حكي عن الفقيه أبي القاسم الصفار أنه قال: 


٤‏ كتاب الإجارات 


الصحيح موضوع ما ذكر في «الجامع الصغير؛ أما على ما هو موضوع كتاب الإجارات 
ينبغي أن تفسد الإجارة في اليوم والغد جميعاً بلا خلاف. ووجه ذلك» لأن هذا عقد 
واحد شرط فيه شرط فاسد ومثل هذا الشرط لا يوجب فساد الإجارة. 

بيانه: أن قوله وإن لم تفرغ منه اليوم ليس بإجارة على حدة لأنه مما لا تبتدأً به 
الإجارة فتكون شرطاً مشروطاً في الإجارة المضافة إلى اليوم» وإنه شرط فاسد؛ لأنه 
يوجب تغير الأجر الواجب في اليوم إلى النقصان؛ لأنه متى خاط نصف الثوب في اليوم 
مثلاً يجب نصف الأجر قضية للعقد المضاف إلى اليوم» وإذا لم يخط الباقي اليوم يصير 
أخر لك الهف وا بعد أن كان تضيفا: 

فهو معنى قولنا هذا عقد واحد فيه شرط فاسد بخلاف قوله : إن خطته اليوم فلك درهم» 
وإن خطته غداً فلك نصف درهم؛ لأنهما إجارتان؛ لأن قوله وإن خطته غدا مما تبتدأً به 
الإجارة لم يشترط في أحدهما شرط فاسد فعلم أن الصحيح موضوع ما ذكر في «الجامع 
الصغير» فرق أبو حنيفة بين هذه المسألة. وبينما إذا قال له: إن خطته تركية أو رومية فلك 
درهم وإن خطته فارسية فلك نصف درهم» فإن هناك يجوز الشرطان بلا خلاف . 

والفرق: أن في مسألة اليوم والغد علقا استحقاق نصف درهم بفوات العمل في 
اليوم وموجود العمل في الغد؛ لأن كلمة إن للشرط وتعليق الأجرة بالعمل في الغد إن كان 
يصح؛ لأنه تعليق البدل بإيفاء المعقود عليه فتعليقها بفوات العمل لا يصح كتعليقها بشرط 
آخر» فأما في اليوم استحقاق الأجرة معلق بإيفاء المعقود عليه» وهذا لا يوجب فساد 
العقد وفي التركية والفارسية ما علق الأجر بفوات شيءولا بوجوده فإنه يقدر أن يشتغل 
الخال ا امم كام فتهي الاج معلويا: ا 

أما في المسألة اليوم والغد لا يقدر أن يشتغل بالعمل في الغدء إلا بفوت اليوم 
وفوات العمل في اليوم فيتعلق استحقاق نصف درهم بالشرط فيفسد العقدء ا ار 
لعي البوم الاي ترد خياطه في انعد قله عر جلها دراه لي دراك و رقع من 
نصف درهم فهذا ي يشير إلى أنه يجوز أن يراد على نصف درهمء وهو رواية الأصل 
«والجامع الصغير). 

وروى ابن سماعه عن أبى يوسف عن أبى حنيفة: أن له أجر مثله لا يزاد على 
نصف درهم» فصار عن أبي حديفة في المسألة روايتان وصحح القدوري رواية ابن 
سماعه» ولو خاطه في اليوم الثالث فله أجر مثله في قولهم» واختلفت الروايات عن أبي 
حنيفة رحمه الله في ذلك روي عنه أنه لا يزاد على درهم ولا ينقص من نصف درهم 
وروي عنه رواية أخرى أنه لا يجاوز به نصف درهم وينقص عن نصف درهم إن كان أجر 
مثله أقل من نصف درهم. 

واختلفت الروايات في ذلك عنهما أيضاً قال القدوري: في «شرحه» والصحيح 
عندهما أنه ينقص عن نصف درهم ولا يزاد عليه» ولو قال إن خطته اليوم فلك درهم وإن 
خطته غدا فلا أجر لك . 


كتاب الإجارات o‏ 


قال محمد في «الأصل»: إن خاطة ني اليو الأول ف در وا ي البو 
الثاني فله أجر مثله لا يزاد على درهم في قولهم جميعاً؛ لأن إسقاط الأجر في في اليوم 
الثاني لا ينفي وجوبه في اليوم الأول ونفي التسمية في اليوم الثاني لا يتفي أصل العقدء 
فكان في اليوم الثاني عقد لا تسمية فيه فيجب أجر المثل هذا الذي ذكرنا إذا جمع بين 
الأمرين» فأما إذا أفرد العقد على اليوم بأن قال: أن خطته اليوم فلك درهم ولم يزد على 
هذا فخاطه في الغد» هل يستحق الأجر لم يذكر محمد رحمه الله هذا الفصل في شيء 
من الكتب. 

وكان الفقيه أبو بكر البلخي رحمه الله يقول: إن على قولهما يستحق أجر المثل متى 
خاطه في الغد بلا شبهة وبمثل؛ لأن ذكر اليوم عندهما حالة الانفراد للاستعجال لا 
للتوقيت» ولهذا صحت هذه الإجارة عندهما حالة الانفراد عل ما يأتي بيانه بعد هذا إن 
شاء الله تعالى . 

وإذا كان ذكر الوقت حالة الانفراد عندهما للاستعجال لا للتوقيت» كان العقد ثابتاً 
في الغد على قولهما بلا بمثل فيكون عاملاً بحكم الإجارة فيستحق الأجر إلا أنه يستحق 
أجر المثل دون المسمى؛ لأن المستأجر إنما شرط له الدرهم بأداء خياطة معجلة في 
اليوم» وقد أتى بخياطة مؤجلة والخياطة المؤجلة أنقص عن الخياطة المعجلة من حيث 
المعنى» فكأنه أتى بما لقرنه فى الغد ولكن خالفه فى صفة من أوصاف ما لقرن ولو كان 
كذلك كان لصاحب الثوب أن يعطيه أجر المثل دون المسمى حتى يدفع ضرر النقصان عن 
نفسه كذا هاهنا . 

وأما على قول أبي حنيفة: فلقائل أن يقول: بأنه لا أجر له متى عمل في الغد؛ لأن 
أبا حنيفة رضى الله عنه يجعل ذكر العمل اليوم للتوقيت حالة الانفراد حتى قال بفساد هذه 
الإجارة لأنه باعتبار التوقيت تكون الإجارة منعقدة على تسليم النفس في المدة وباعتبار 
دكن الل تكوة الأجارة مصفدة عل العمل فهر اة عليه مرل 

وإذا ثبت هذا من مذهبه حالة الانفراد فيقول بأحد الاعتبارين وهو اعتبار العقد على 
العمل يجب الأجر إذا عمل في الغدء وباعتبار الأجر وهو التأقيت لا يجب الأجر؛ لأنه 
لم يبق العقد وأنه لم يكن واجباً فلا يجب بالشك والاحتمال ولقائل أن يقول: بأن عليه 
الأجر؛ لأن العقد منعقد في اليوم أي الأمرين ما اعتبرنا إلا أن بأحد الاعتبارين يبقى في 
الغدء وباعتبار الآخر لا يبقى والعقد كان ثابتاً فلا يرتفع بالشك وإذا نفي العقد كان قابلاً 
في الغد بحكم العقد» إلا أنه يجب أجر المثل؛ لأن العقد في الغد يبقى بوصف الفساد؛ 
لأنه يبقى من وجه دون وجه» ومثل هذا يوجب فساد العقد كما في بيع المقايضة إذا هلك 
أحد البدلين فإنه يبقى العقد ولكن وصف الفساد كذا هاهنا فكأن المنافع في الغد مستوفاة 
بحكم عقد فاسد» فيجب أجر المثل . 

ومما يتصل بهذا الفصل 
إذا جمع في عقد الإجارة بين الوقت والعمل. 


٦‏ كتاب الإجارات 


قال محمد رحمه الله: في «الجامع الصغيرة: وجل استاج خبازاً ليخبز له هذه 
المحاسم دقيق هذا اليوم بدرهم فهو فاسد. 

وفي إجارات «الأصل» عن أبي يوسف ومحمد أنه جائز هما يقولان تصحيح العقود 
واجب ما أمكن وقد أمكن بأن يجعل العقد واقعاً على العمل وهو الخبز فيكون أجير 
مشتركء وهذا لأنه أوقع العقد على العمل ابتداء وقوله اليوم وإن كان ذكر الوقت إلا أنه 
يحتمل أنه أراد به إيقاع العقد على المنفعة فيكون أخر وحل فيفسد العقد لجهالة المعقود 
عليه» وتحمل أنه قصد بذكر الوقت الاستعجال لا إيقاع العقد على المنفعة فيبقى أجير 
مشترك فيصح العقد [9١ب/‏ 4] فيحمل ذكر اليوم على سبيل الاستعجال تصتحيحاً للعقد 
بقدر الممكن. 

وأبو حنيفه رحمة الله عليه يقول: المعقود عليه مجهول وجهالة المعقود عليه تمنع 
جواز العقد. 

بيانه : إن ذكر الوقت يدل على أن المعقود عليه المنافع إذ الوقت يختص بتقدير 
المنافع» وذكر العمل في الابتداء يدل على أن المعقود عليه العمل والجمع بينهما غير 
ممكن؛ لأن العمل متى جاز معقوداً عليه لا يجب إلا بالعمل ومتى صار المعقود عليه 
المنفعة يجب الأجر بتسليم النفس وأغراض الناس مختلفة فيجهل المعقود عليه وإنه 
يوجب فساد العقد. 

وقولهما: بأن ذكر الوقت للتعجيل فيه نظر؛ لأن أغراض الناس ورغباتهم مختلفة قد 
يكون الغرض إيقاع العقد على المنفعة فلا يترجح أحدهما مع المماثلة في النوعية من غير 
دليل. 

وفي إجارات «الأصل»: إذا استأجر الرجل من آخر ثوراً يطحن عليه كل يوم عشرين 
قفيزاً فهذه الإجارة جائزة» ولم يذكر فيها خلافاً فمن مشايخناء من قال: هذا الجواب 
يجب أن يكون قولهماء أما على قول أبي حنيفة ينبغي أن تفسد الإجارة على قياس مسألة 
الخبز؛ لأنه جمع ب بين الوقت والفعل في المسألتين جميعاً فكان المعقود عليه محهولاً . 

ومنهم من قال: لا بل هذه الإجارة جائزة على قول الكل فهذا القائل يحتاج إلى 
الفرق لأبي حنيفة رحمه الله بين هذه المسألة وبين مسألة الخبز. 

والفرق هو: أن ذكر مقدار العمل في باب الطحن ذ في العرف والعادة لا يكون لتعليق 
العقد بالعمل حتى يصير العمل معقوداً عليه مع الوقت» و فساد الإجارة للجهالة 
وإنما يكون لبيان قوة الدابة ومبلغ عملهء ly‏ يذكر في العرف والعادة بقيت 
الإجارة على الوقت» فجاز عندهم جميعاًء فأما في الخباز مقدار العمل لا يذكر عرفاً 
وعادة لبيان فيه الخبان و عمل وإنما يذكر لتعليق العقد بالعمل وصيرورته معقوداً 
عليه» لصو جانا بين الوقت والعمل» الع ETE‏ فأوجب فساده حتى 
أن في مسألة الخباز لو كان يذكر مقدار العمل لبيان قوة الخباز ومبلغ عمله» تقول ج 
الإجارة على قول أبي حنيفة وفي مسألة الطحن لو كان يذكر مقدار العمل لتعليق العقد به 


نقول بأنه لا تجوز الإجارة على قول أبي حنيفة . 

وفي «الأصل» أي ؛ لو شرط على الخباز أن يخبز له هذه العشرة المحاسم دقيق» 
وشرط عليه أن يفرغ منه اليوم تجوز هذه الإجارة عندهم جميعا. 

وإن ذكر الوقت والعمل فأبو حنيفة رحمه الله يحتاج إلى الفرق بين هذه المسألة 
وبين المسألة الأولى. 

والفرق: أن في مسألة الفراغ اليوم ما ذكر مقصوداً وإنما ذكر الإثبات صفة في 
العمل وهو الفراغ منه في اليوم وصفة العمل تبع للعمل لا يصلح معقوداً عليه مقصوداً 
فكذا ما ذكر لأجله من اليوم لا يصلح معقوداً عليه مقصوداً فيعين العمل معقوداً عليه 
فجاز. 

بمنزلة ما لو اشترى عبداً على أنه كاتب أو خباز فإن الكتابة والخبازة لا تجعل 
قرا عله فقوا حي لا :يكو بإزاتها ثم ؟ لأنها ذكرت صفة للعبد فكانت تبعاً فكذا 
هاهنا فأما في تلك المسألة اليوم لم يذكر لإثبات صفة في العمل فكان مذكوراً مقصوداً 
كالعمل» وقد أضيف العقد إليهما إضافة على السواء ليس أحدهما بأن يجعل معقوداً عليه 
بأولى من الآخر فيصير المعقود عليه مجهولاً . 

قال في «الأصل» أيضاً وا دقع الرصل بده إلى بحائك هة السيج اور عليه 
أن يدف فى نثلاثة أشهر ركذا وكذاء فهذا لا يجوو» لأن التحديق ليس في ومع وكات 
بيني أن يرد هذا العتد تعلق و لا وان ليك التحديى فى و لأن العقد وقع 
على المدة كما لو استأجره يوماً ليبيع ويشتري» فإنه يجوز وإن لم يكن ذلك في وسعه؛ 
لأن العقد وقع على المدة. 

والجواب وهو الأصل من جنس هذه المسائل عندهما أن العقد على المدة» إنما 
يصح عندهما إذا ذكر مع المدة نوعاً من العمل معلوماً في نفسه كما في البيع والشراءء 
فإنه معلوم في نفسه إلا أنه من غير ذكر المدة لا يجوز العقد؛ لأن من غير ذكر المدة 
العقد يقع على العمل» والعمل ليس في وسعه.ء وإذا ذكر المدة فالعقد يقع على تسليم 
النفس في المدة لهذا العمل» وذلك في وسعه. 

قلنا: والتحديق ليس بمعلوم في نفسه؛ إذ ليس له حد يعرف به لا للأقصى ولا 
للأدنى وإذا لم يكن معلوماً في نفسه صار ذكره والعدم بمنزلة» ولو انعدم ذكر العمل أليس 
أنه لا تجوز الإجارة. 

والأصل عند أبي حنيفة: أنه إذا جمع ب بين الوقت والعمل في عقد الإجارة إنما يفسد 
العقد إذا ذكر كل باح عونا قن رهد EN SES‏ 
أما إذا ذكر العمل على وجه لا يجوز إفراد العقد عليه لا يفسد العقد. 


)١(‏ يحدقه: كذا بالأصل» عا سداق ال عدوا 
فتح عينيه وطرف بهماء وحدق فلاناً: أصاب حدقته ولعلها: يحذقه. 


۸ كتاب الإجارات 


بيانه فيما ذكر في آخر باب إجارة البناء: إذا تكارى رجل رجلاً يوماً إلى الليل ليبني 
له بالجص والآجر جاز بلا خلاف» وإن جمع بين الوقت والعمل؛ لأنه ما ذكر العمل 
على وجه يجوز إفراد العقد عليه» فالعقد انعقد على المدة وكان ذكر البناء لبيان نوع 
العمل حتى لو ذكر العمل على وجه يجوز إفراد العقد عليه» بأن بين مقدار البناء لا تجوز 
الإجارة عند أبي حنيفة. 

وفي آخر إجارات «الأصل» إذا استأجر الرجل رجلاً كل شهر بدرهم على أن يطحن 
له كل يوم قفيزاً إلى الليل فهو فاسد» ذكر المسألة من غير ذكر خلاف وهذا الجواب 
مستقيم على قول أبي حنيفة؛ لأنه جمع بين الوقت وبين العمل وكل واحد منهما يصلح 
معقوداً عليه حالة الانفراد مشكل على قولهماء فقد ذكرنا قبل هذا في جنس هذه المسألة 
أن على قولهما العقد جائز. 

فمن مشايخنا من قال بهذه المسألة ثبت رجوعهما إلى قول أبي حنيفة إذ لا يتضح 
الفرق بين هذه المسألة وبين تلك المسائل» ومنهم من قال: ما ذكر في هذه المسألة قياس 
قولهماء وما ذكر فيما تقدم استحسان على قولهماء إذ لا فرق بين هذه المسألة وبين تلك 
المسائل والله أعلم. 

قال محمد رحمه الله فى «إملائه»: قال أبو حنيفة رحمه الله: إذا اكترى إبلاً إلى 
مكة على أن يدخله إلى عشرين ليلة كل بعير بعشرة دنانير» ولم يزد على هذا فالإجارة 
جائزة فإن وفى بالشرط أخذ الأجر الذي شرط وإن لم يفي بالشرط فله أجر مثله لا يزاد 
على ما شرط له» وهو قول أبي يوسف ومحمد. 

وزو تشر عن أبي يوست فى الرا اخ اتدابة إلى الكوقة اناما ما أو 
قال استأجرتك اليوم لتخيط هذا القميص» فالعقد فاسد في رواية أبي يوسف عن أبي 
حنيفة تخالف رواية محمد عنه. 

قال الكرخى: وليس فى المسألتين اختلاف الرواية» وإنما اختلف الجواب 
لاختلاف الموضوع موضوع رواية محمد أنه ابتدأ بذكر العمل والمسير فيكون المقصود هو 
العمل وذكر المدة بعد ذلك للاستعجال» فكان المعقود عليه معلوما وهو العمل فيجوز 
على قول أبي حنيفة رحمه الله فبعد ذلك إذا عجل فقد وفى بالشرط فاستحق المسمى» 
وإذا لم يعجل فلم يف بالشرط فيجب أجر المثل وموضوع رواية محمد أنه ذكر المدة أولا 
فعلم أن المدة مقصودة بالعقد» وذكر العمل وأنه يصلح مقصوداً أيضاً فكان المعقود عليه 

وقد ذكرنا في أول هذا الفصل مسألة «الجامع الصغير»: وهي ما إذا انعا خا 
ليخبز له هذه العشرة المحاسيم دقيق هذا اليوم أنه فاسد على قوله» وإن ابتدأ بذكر 
العمل» فعلم أن ما ذكره الكرخي ليس بصحيح» وأن في المسألة روايتين على قول أبي 


-حبیقه 


وقد قيل : الفتوى على قول أبي حنيفة على الفساد سواء ابتدأ بذكر المدة أو بذكر 


كتاب الإجارات ۹ 


العمل إذا لم يتم العقد على المذكور أولاً بأن لم يذكر الأجر معهء فأما إذا تم العقد 
على المذكور أولاً بأن ذكر الأجر معه» ثم ذكر الثاني لا يفسد العقد عند أبي حنيفة سواء 
اهذا بذكو العمل أو ا ال 2 

وصورة ذلك إذا قال للخباز: استأجرتك اليوم بدرهم على أن تخبز لي كذاء أو 
قال: استأجرتك على أن تخبز لي كذا بدرهم اليوم» فهذه الإجارة جائزة عند أبي حنيفة 

فی الوجهي جا ولو قال: استأجرتك اليوم على أن تخبز لي كذا بدرهم» أو قال: 
استأجرتك على أن تخبز اليوم كذا بدرهم فهذه الإجارة عند أبي حنيفة لا تجوز في 
ال جا ؛ وهذا لأنه إذا لم يذكر الأجر مع الأول وإنما ذكر الأجر بعد ذكرهما فقد 
قابل الأجرتين كل واحد منهما يصلح معقوداً عليه وليس أحدهما بأولى من الآخرء فكان 
ال د عله مجه لا يكت العقد د وأما إذا ذكر الأجر مع الأول» فقد تم العقد 
وتعين الأول مراداً فن العقد بتمام العقد فالثاني لا يصلح من إجمالهء ويكون ذكر الثاني 
إما لتعيين العمل أو للتعجيل فلا يفسد العقد عنده. 

وروى محمد عن أبي حنيفة : أنه إذا قال: : في اليوم تجوز كيف ما كان بخلاف ما 
إذا قال : : اليوم» وهذا لأن بقوله في اليوم يظهر أن مراده من ذكر المدة للاستعجال؛ لأن 
في الظرف والمظووف قد يستعمل جزم من الظرف لا جيه فلم يصلح ذكر الوم مع 

وفي #تاوى أبي الليثة رحمه الله بصا O‏ 
TT‏ ل ل ا 
قولهما؛ لأن من أصلهما: أن العقد في مثل هذا يقع على العمل دون الوقت. 


الفصل السابع: 


في إجارة المستأجر 


ال جحو حلي اللده ولا انو اجو الت الهاج كعم رة ا فل 
عندنا: أن المستأجر يملك الإجارة فيما لا يتفاوت الناس في الانتفاع به؛ وهذا لأن 
الإجارة لتمليك المنفعة والمستأجر في حق المنفعة قام مقام الآجرء وكما صحت الإجارة 
من الآجر تصح من المستأجر أيضاً فإن أجره بأكثر مما استأجره به من جنس ذلك ولم يزد 
في الدار شيء ولا أجر معه شيئاً آخر من ماله مما يجوز عند الإجارة عليه» لا تطيب له 
الزيادة عند علمائنا رحمهم الله وعند الشافعي تطيب له الزيادة. ل أن هذا 
ربح بما قد ضمن فيطيب له كما في بيع العين . فإنه إذا اشترى شيعا فباغه بأكتر مما اشترى 
بعد القبض فإنه يطيب له الربح لأنه ربح؛ بما قد ضمن فكذلك هاهنا . 


٠‏ كتاب الإجارات 


بيانه : أن الضمان من حكم القبض» وقبض المستأجر الثاني بمنزلة قبض المستأجر 
الأول» ولهذا وجب الأجر على الأول كما لو حدثت المنافع في قبضهء وإذا ناب قبض 
الثاني عن قبض الأول كانت المنافع حادثة في ضمان الأول فيكون ربح ما قد ضمن من 
وجه وربح ما لم يضمن من وجه فتحل من وجه ولا تحل من وجه فيرجح جانب الحرمة 
احتياطاً . 

بيانه : أن قبض الثاني قبض الأول حكماً فإن الأجرة تجب عليه وليس يقبض الأول 
حقيقة فإن المنافع لم تحدث في يد الأول حقيقة فالقبض وجد من وجه ولم يوجد من وجه 
والضمان حكم القبض فيكون ثابتاً من وجه غير ثابت من وجه. 

ونظير هذا ما قالوا: فيمن اث شترى عبداً قيمته ألف درهم بألف درهم؛ فقتل قبل 
القبض خطأء > فاختار المشتري اتباع القاتل» وأخذ منه ألفي درهم فإنه يتصدق بألف درهم 
لأنه ربح ما لم يضمن من وجه وربح ما قد ضمن من وجه لأن القبض وجد من حيث 
الحكم لما اختار اتباع القاتل ولهذا تأكد عليه الثمن كما لو قتل نفسه ولكن من حيث 
الحقيقة لم يوجد القبض فلما وجد القبض من وجه دون وجه كان الضمان الذي هو حكم 
القبض ثابتاً من وجه دون وجه فيحل من وجه دون وجه فلا يحل احتياطاً» وأما إذا زاد 
في الدار شيئاً بأن جصّصها أو طينها أو ما أشبه ذلك أو أجر مع ما استأجر شيئاً من ماله 
يجوز أن يعقد عليه عقد الإجارة وتطيب له الزيادة» لأن زيادة الأجر تجعل بإزاء منفعة 
الزيادة وإذا ما أجر من ماله احتيالاً للطيبة» وإن كان لا يقتضيه ذلك بمطلق الانقسام. 

كما لو باع درهما وكجارا وعفن وار رف العفين ال ن ال 
اختيالاً للصحة» وإن كان مطلق الانقسام لا يقتضي ذلك فكذلك هاهناء وإذا صرفنا إلى 
ذلك لا تبقى زيادة الأجر ربحاً حتى يكون ربح ما لم يضمن من وجه وكذا إذا أجره 
بجنس آخر تطيب له الزيادة؛ لأن الربح لا يظهر عند اختلاف الجنس . 

وذكر الخصّاف في كتاب «الحيل»: أنه إذا كان المستأجر داراً فكنسها من التراب 
ثم أجرها بأكثر مما استأجر لا تطيب له الزيادة» وإن أجرها بأكثر مما استاجر؛ وقال يه 
عند الإجارة على أن أكنس الدار يطيب لي الفضل ذكره شيخ الإسلام في «شرح كتاب 
الحيل». 

وإن كان المستأجر أرضاً فعمل لها مسقاة فذاك زيادة ويطيب له الفضل قال : 
وكذلك كل ما عمل فيها عملاً يكون قائماً فذاك زيادة ويطيب له الفضل وإن كرى 
أنهارهاء ذكر الخصاف أنها زيادة توجب طيبة الفضل . 

قال القاضي الإمام أبو علي النسفي رحمه الله: أصحابنا في هذا مترددون بعضهم 
يعدون هذه زيادة» وقالوا: تيسر على المستأجر إجراء الماء إليها ويسهل العمل فيها فكان 
ذلك زيادة» وبعضهم لا يعدون هذه زيادة؛ لأنه لم يوجد إلا رفع التراب» وذلك نقصان 
وليس بزيادة ولو جاز أن تطيب الزيادة بهذا لجاز أن يقال: إذا استأجر دابة وأعطاها 
شعيرا أنه تب له الزيادة؛ لأن ذلك مما يزيد في قوتها ويتيسر على المستأجر العمل بها 


ومع هذا لا تطيب الزيادة بذلك بالاتفاق. 

وهو نظير ما لو استأجر أرضاً لا يمكن زراعتها لما فيها من التراب فرفع التراب ثم 
أجر بأكثر مما استأجر فإنه لا يطيب له الفضل وإن تيسر بسبب هذا الفعل الزراعة» لكن 
لما يزد من عنده شيئاً بل نقص لم يوجب ذلك طيبة الزيادة كذا هاهنا. 

وفي «نوادر بشر» عن أبي يوسف: إذا استأجر الرجل بيتين صفقة واحدة» وزاد في 
أحدهما شيئاً وفي بعض النسخ وأصلح من أحدهما شيئاً له أن يؤاجرهما بأكثر مما 
استأجرهماء ولو كانت الصفقة متفرقة ليس له أن يؤاجرهما بأكثر مما استأجرهما وإذا 
أجر المستأجر الدار من آجره لا يجوزء لا حار مع اا ف ال دا 
ومتملكاً في شيء واحد. 

بيانه : : أن المنافع إنما تصير جملوكة للستاخر على حسب حدوتها والعقد في حق 
الملك يتجدد انعقاده على حسب حدوث المنافع فيصير المستأجر من الآ جر ملكا 
ومملكاً لكل منفعة حدثت في تلك وهذا مما لا وجه له ولا سبيل إليه» وهل تنفسخ 
الإجارة الأولى بهذه الإجارة الثانية مع أن الثانية لم تصح» اختلف المشايخ فيه بعضهم 
قالوا: تنفسخ . 

قال الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني رحمه الله: هذا غلط؛ لأن الثاني فاسد 
والأول صحيح والفاسد لا يقدر على على رفع الصحيح» وعامتهم على أنه لا تنفسخ الأولى 
بالثانية» ولكن إذا قبض الأجر الأول المستأجر من المستأجر الأول حتى انتهت الإجارة 
الأولى تنتهي الإجارة الأولى؛ [١۲ب/٤]‏ لأن الثانية فاسخة لهما ولكن؛ لأن المنافع 
تحدث ساعة فساعة وعلى حسب الحدوث يقع التسليم إلى المستأجرء فإذا استأجرها 
الل اا نايا واستردها منه فذاك يمنعه عن تسليم ما يحدث إلى المستأجرء 
فإذا داما على ذلك حتى انتهت ت المدة فقد انتهت المدة من غير تمكن المستأجر من استيفاء 
المعقود عليه» فتنفسخ الإجارة الأولى ضرورة حتى أن بعد مضي بعض المدة لو استرد 
الماح الأول الها وا ى الأول دارا وات هة الور للك لان 
العقد الأول إنما انفسخ في قدر ما تلف من المنفعة وقدر ما بقي من المنفعة هو على حال 
وكذلك على هذا حكم الأجرة إذا أخذ الآجر الأول المستأجر من المستأجر الأول بحكم 
هذه الإجارة» ودام على ذلك حتى انتهت المدةء فالأجر على المستأجر الأول وإن لم 
يقبضه منه فعلى المستأجر الأول الأجر. 

قال الفقيه أبو الليث رحمه الله: ذكر في كتاب المزارعة إذا دفع أرضه مزارعة ثم إن 
رب الأرض أخذها مزارعة من المزارع فالمزارعة الثانية باطلة والأولى على حالها كذا في 
الإجارة» ولو أن المستأجر أعاد المستأجر من المالك لا يسقط عنه الأجر بلا خلاف بين 
المشايخ . 

وفي «المنتقى»: إبراهيم عن محمد رحمهما الله: رجل استأجر دارا من رجل ثم إن 
المستأجر أجرها من صاحبها أو أعارها منه فذلك نقض للإجارة الأولى. 


۲ كتاب الإجارات 


ولو امتاهر رها : ثم دفعها إلى صاحبها مزارعة إن كان البذر من قبل رب الأرض 
لم يجز وهذه مناقضة» E E‏ 

أما الكلام في فصل الإجارة والإعارة بناء على أنه لا جواز للإجارة الثانية والعارية 
إلا بعد فسخ الإجارة الأولى فيتضمن إقدامها على العقد الثاني فسخاً للأول» وأما الكلام 
في المزارعة؛ فلأن البذر إذا كان من قبل رب الأرض فهو مستأجر الأرض فيتضمن إقدامه 
عليه فخا لالاتجارة الأول 

وذكر ابن رستم في «نوادره» عن محمد: أنه لا يجوز دفع الأرض المستأجرة مزارعة 
إلى رب الأرض سواء كان البذر من جهه رب الأرض أو من جهة المستأجر» ولو استأجر 
رب الأرض بالدراهم ليعمل في الأرض جاز. 

وفي «نوادر ابن سماعة» عن محمد: رجل استأجر من آخر داراً أو أرضاً وزاد 
الاجر ا واد ثم اجره من ال أن اعارا كان هذا فا للتعارة الأول 

قال في فصل الإجارة: في «نوادر ابن سماعة» وعلى رب الدار حصة بناء المستأجر 
من الأجر. قال الحاكم الشهيد رحمه الله: وهذه المسألة دليل على جواز إجارة البناء 
وحده. 

وفي «فتاوى الفضلي» استأجر من رجل دارا إجارة طويلة. ثم أجرها من الآخر 
مشاهرة لا تصح الإجارة الثانية وما أخذه الاج الأول عن الأغر الأول فهو مرت 
من رأس المال» والإجارة الأولى تنتقض فى الشهر الأول من الإجارة الثانية» فأما فيما 
بعد الشهر الأول كات الفشل ارخ هال فى افا عه لان الإجازة اة رقت هل 
شر واخ ثم قال كلها وخل ر يعد شير اجب أن تف :الأول لاه كلا ول 
شهر انعفدت الاجارة الكانية: 

وهكذا قال القاضي الإمام ركن الإسلام علي السغدي رحمه الله» وجعله نظير ما 
باع ثم باع فإن الثاني يفسخ الأول كذا هاهناء فقيل لركن الإسلام: هذا ليس نظير ما لو 
باع ثم باع؛ لأن هناك كل واحد من البيعين صحيح فجاز أن ينفسخ الأول بالثاني» وهاهنا 
الإجارة الثانية فاسدة فكيف تنفسخ الأولى بالثانية فأشار وركن الإسلام إلى أنه يجوز أن 
يقع العقد فاسداً ويوجب انتقاض عقد وقع صحيحاً . 

فقال: ألا تزى أن المشعري إذا باع المشترى قبل القبض من بائعه فهذا العقد لا 
يصح ويوجب انتقاض العقد الأول على ما رواه خالد بن صبيح عن أبي يوسف رحمه 
الله» ورواية خالد بن صبيح مخالفة لظاهر الرواية» قال في ظاهر الرواية: لا ينتقص البيع 
الأول بهذا البيع . 

وذكر في كتاب الصلح مسألة تدل على أن المستأجر يملك الإجارة من المالك. 

وصورتها: الموصى له بغلة عبد بعينه إذا آجر العبد من أجنبي أو وارث الوصي إنه 
يجوز ووجه الدلالة: أن الوارث قائم مقام المورث وحال الموصى له بالغلة كحال 
الستاجر وإذا اجر الما جر المستأجر من رجل ثم إن المستأجر الثاني أجره من المالك 


كتاب الإجارات ۳ 


كان القاضي أبو علي النسفي رحمه الله يحكي عن أستاذه أنه يجوز . 

وهكذا ذكر الحاكم الشهيد رحمه الله في «المنتقى»: عن محمدء قال شمس الأئمة 
الحلوانى : ذكر ابن سماعة فى «نوادره» عن محمد أن الإجارة من المالك لا تجوز سواء 
كان المستاحن الأول اجر يفني أو أ امت جره 

قال رحمه الله: وعليه عامة المشايخ. الغاصب إذا أجر المغصوب من غيره ثم إن 
المستأجر من الغاصب آجره من الغاصب وأخذ منه الأجر كان للغاصب أن يسترد منه ما 
دفع إليه من الأجر لوجهين: 

أحدهما : أن إجارة المستأجر من الغاصب رد للمغصوب» كما جعل بيع المشتري 
شراءً فاسدأً من بائعه ردا للمشتري . 

الثاني : أن إجازة الغاصب العقد فيصير المستأجر من الغاصب أجر من أجره» وأنه 
لا يجوز للفقه الذي روينا وعلى هذا المستأجر من المالك إذا آجر من غيره ثم إن 
المستأجر الثاني آجره من المستأجر الأول لا يصح وطريقه ما قلنا: : إذا استأجر كرما ثم 
إن المستأجر دفع الكرم إلى المؤاجر معاملة فهذا على وجهين: إن كان امالك ا 
الإجارة باع الأشجار كما هو أحد الطريقين جاز وإن كان دفع الأشجار معاملة كما هو 
الطريق الآخر لا يجوز وإذا استأجر إجارة فاسدة فآجر المستأجر من غيره إجارة صحيحة 
جاز إليه أشار في إجارات الفقيه أبي الليث رحمه الله. 

ومن المشايخ من قال: لا يجوز واستخرج الرواية من مسألة ذكرنا في كتاب 
الإجارات في باب إجارة الدور رجل دفع داره إلى رجل على أن يسكنها ويردها ولا أجر 
لها فأجرها هذا المستأجر من رجل وانهدم من سكنى الثاني ضمن الثاني بالاتفاق؛ لأنه 
صار غاصباً فهذا إشارة إلى أن الإجارة الثانية لم تصح. 

ألا ترى أنه أوجب الضمان على الثاني الا هع أنه سا غناضيا واه 
المشايخ على أنه يملك قالوا : وما ذكر في كتاب الإجارات ليس برواية في هذه المسألة؛ 
لأن ذلك ليس بإجارة بل هو عارية؛ وهذا لأنه لم يذكر الحرمة على سبيل الشرط ؛ لأنه لم 
يذكر كلمة الشرط إنما ذلك على سبيل المشورة إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل فكان الأول 
مسرا لا سيتاجرا والسسفعير تملك أن يواجر 

وزان مسألتنا فى تلك المستأجرء أن لو ذكر الحرمة على سبيل الشرط ولو كان 
هكذا حتى كان العقد الأول إجارة فاسدة لا يجب الضمان على الثاني» وتصح الإجارة 

من الثاني ؛ وهذا لأن المستأجر إجارة فاسدة ملك المنفعة بقبض المستأجر فيملك تمليكها 

من غيره ملكا صحيحاً كالمشتري شراءً فاسداً ملك التمليك من غيره صحيحا ا 
قول من يقول بأن المستأجر إجارة فاسدة يملك أن يؤاجر من غيره جا ضحي نا ير 
كان الأول أن ينقض الثاني. 

كما إذا ام شترى شيئاً شراءً فاسداً وأجره من غيره إجارة جائزة بخلاف ما إذا اشترى 
ا اما و اع مر قير يها جا 


4 كتاب الإجارات 


والفرق أن الإجارة تنفسخ بالأعذار والنّساء عذراً يرفع» أما ا 
3 !] بالأعذار المستأجر إذا أجر من غيره أو دفع إلى غيره مزارعة» ثم إن المستأجر 
الأول فسخ العقد الأول هل ينفسخ العقد الثاني؟ اجعلف المتاح تيه e‏ أنه 
ينفسخ اتحدت المدة أو اختلفت أما إذا اتحدت فظاهرء وأما إذا اختلفت فلأنه لما فسخ 
الإجارة الأولى تبين أن المستأجر فضولي في الإجارة من الثاني في هذه المدة وهو المدة 
بعد فسخ الأول» والفضولي في المعاوضات المالية يملك الفسخ قبل الإجازة. 

وفي «فتاوى الفضلي» : استأجر الرجل من غيره موضعاً إجارة طويلة ثم إن 
المستأجر أجره من عبد الآخر» فإن كان بغير إذن مولى العبد لم يحسب على المستأجر ما 
أخذ من العبد من رأس ماله؛ لأنه ليس للعبد أن يفسخ الإجارة بغير إذن المولى» وأما إذا 
كان العبد استأجره بإذن المولى» فقد توقف الشيخ الإمام فيه والصحيح أن يقال: 
استئجار العبد بإذن المولى كاستئجار المولى بنفسه» وقد مر الكلام فيه من قبل . 

وفي «فتاوى أبي الليث»: رجل أجر دازه عن وجل كل شهر در قم إياعها من 
آخر» فكان المشتري يأخذ أجرة الدار من هذا المستأجر وأتى على ذلك زمان» وقد كان 
وعد المشتري البائع أنه إن رد الثمن عليه رد عليه داره ويحتسب عليه ما قبض من 
المستأجر» ثم جاء البائع بالدرهم وأراد أن يحسب الأجر من ذلك. 

بال الها طلث المتعرى الا جر من المتاحر كان ذلك اجار ومةه وضان هة 
إجارة مستقلة وجميع ما أخذ من الأجر للمشتري» وليس للبائع من الأجر لا قليل ولا 
كد لأن الأجر وجب بعقد المشتري على ما ذكرناء ومواضعة المشتري على رد الدار 
وعد منه فإن أنجز فحسن وإلا فلا شيء عليه وإن كان الشرط في البيع فالبيع فاسد؛ لأنه 
شرط يخالف مقتضى العقد» الأجر المستأجر من رجل آخر لا تنعقد الإجارة الثانية في 
حق الآجر حتى لو سقط حق المستأجر الأول لا يلزمه التسليم إلى المستأجر الثاني» لأن 
الإجارة تصادف المنفعة والمنفعة صادفت حقاً للأول» فالإجارة الثانية صادفت حق 7 
فلم تنعقد» والإجارة تخالف البيع فإن بيع الآجر المستأجر ينعقد نافذاً في حق البائع حتى 
لو سقط حق المستأجر يلزمه التسليم إلى المشتري» إنما لا ينفذ في حق المستأجر حتى لا 
يكون للمشتري حق الأخذ من المستأجر؛ لأن البيع يصادف الرقبة والرقبة لم تصر حقاً 
للمستأجر» فالبيع ما صادف حق المستأجر إنما صادف حق البائع فانعقد صحيحاً لكن لا 
نوس المساجر يسلييه إلى التشترئ اة لح الما جر قإذا سقط حى السا جر وال 
المانع فعمل ذلك البيع عمله. ثم المشتري في هذه المسألة بالخيار إن شاء تربص حتى 
انقضت مدة المستأجر» وإن شاء رفع الأمر إلى القاضي ويطلب التسليم هكذا ذكر في 
«الزيادات» ولم يفصل بينهما إذا علم المشتري بكونه مستأجراً أو لم يعلم وهذا قول 
محمد . 

وعلى قول أبي يوسف: إذا علم المشتري بكونه مستأجراً لا يجوز وقد ذكرنا 
المسألة في كتاب البيوع . 


ولو أراد المستأجر فسخ هذا البيع ذكر الصدر الشهيد رحمه الله في «الفتاوى» أن 
في ظاهر الرواية له ذلك» NE‏ 
O EEA‏ الحلواني في شرح «الإسبيجابي» إنه ليس للمستأجر حق الفسخ» و 
اختيار شمس الأئمة السرخسي» وهكذا ذكر في شرح القدوري» وفي م dT‏ 
رهن ا انها شجاعء وذكر شيخ الإسلام أن في المسألة روايتين: في 
رواية للمستأجر حق الفسخ وهو القياس» وفي رواية ليس له حق الفسخ وهو الاستحسان 
وعليه الفتوى. 


الفصل الثامن: 
فى انعقاد الإجارة بغير لفظء وفى الحكم 
ببقاء الإجارة أو انعقادها مع وجوه ما ينافيها 


وإذا مهاه الرعئل من لخر دارا شهرا سكنها شيزيق تغلية اجر الشهر الأول 
وليس عليه في الشهر الثاني أجر؛ لأنه سكن في الشهر الثاني من غير إجارة من المالك 
فكان غاصباً هكذا ذكر في عامة روايات كتاب الإجارة. ٠‏ 

وذكر في بعض الروايات: أنه يجت غليه الجر قن الس الثاني ايشا قال 
مشايخنا: ما ذكر في عامة الروايات 0 إذا لم تكن الدار معدة للاستغلال» 
لأنها إذا لم تكن معدة للاستغلال لا تثبت تثبت الإجارة ف في الشهر الثاني لا نصاً ولا عرفاً وما 
ذكر في بعض الروايات E‏ كل كان نذا رة لوم ا إا كانت 
معدة للاستغلال في العقد في الشهر الثاني إن لم يثبت كنك نض :نقد قت عر والغايت عزفا 
کالثابت نصا . 

وعن هذا قلنا: إذا سكن الرجل في دار رجل ابتداء من غير عقدء فإن كانت الدار 
معدة للاستغلال يجب الأجرء وإن لم تكن معدة للاستغلال لا يجب الأجر إلا إذا تقاصا 
صاحب الدار بالأجر وسكن بعد ما تقاصاه؛ لأن سكناه تكون رضا بالأجرء قالوا: وفي 
المع للامكملال إننا يجت الاجر على النناعرة :إذا نكن على وجه الآتجارة غرف فلك 
عنه بطريق الدلالة أما إذا سكن بتأويل عقد أو تأويل ملك كبيت أو حانوت بين رجلين 
سكن أحدهما فيه لا يجب الأجر على الساكن» وإن كان ذلك معداً للاستغلال. 

وذكر محمد رحمه الله: في باب إجارة الحمام إذا انشاجر اها يعمل فة هرا 
فعمل فيه شهرين فلا أجر عليه في الشهر الثاني ؛ لأنه لا عقد في الشهر الثاني» قال شمس 
الأئمة الحلواني رحمه الله: هذه المسألة ع اللي سان الكزر ا يعيب لاه 
بدون العقدء وإن كانت الدار معدة للاستغلال. 

ألا ترى أنه لم يوجب في الحمام أجر الشهر الثاني؛ وإن كان الحمام معداً 
للاستغلال والكراء قال شيخ الإسلام المعروف بخواهر زاده رحمه الله: الجواب في 


۳٦‏ كتاب الإجارات 


الحمام كالجواب في الدار وما ذكر في الحمام محمول على ما إذا لم يكن الحمام معدا 
للكراء والإنسان قد يبني الحمام للكراء» وقد يبني لحاجة نفسه ثم يؤاجره شهراً معارض 
امو وغلن هذا لغار لآ تكون شال الحمام مخالفة لمسألة الدار. 

وفي «الفتاوى»: خان فيه نزل رجل يكون نزوله بأجرء ولا يصدق أنه سكن بغير 
أجر وهذا بناء على أن الخان غالباً يكون معدا للكراء فسكناه يكون رضا بالأجر وبه كان 
يفتي محمد بن سلمه وأبو نصر بن سلام والفقيه أبو بكر والفقيه أبو الليث. 

وكان نصر رحمه الله يقول: لا يجب الأجر بنزوله إلا أن يتقاصا عليه صاحب 
الخان فإذا تقاصاه وأجابه ولم يخرج الآن يجب الأجر ولكن من حين نزل؛ لأن إجابته 
بعد التقاصي دليل على أن سكناه كان بأجر. 

وبعض مشايخ زماننا قالوا: الفتوى على لزوم الأجر؛ لأن الظاهر السكنى بأجر 
تعد اععار هذا الظامر إلا إذا عرف بخلافه بأن صرح بأن نزل بطريق الغصب أو كان 
الساكن معروفاً بالظلم والغصب مشهوراً بالنزول في مساكن الناس لا بطريق الإجارة فلا 
يجب الأجر وذكر بعد هذا ما يخالف هذا القول فقال: رجل له حوانيت مشعلة» جاء 
إنسان وسكن في واحد منها يلزمه أجر المثل ولو قال: كنت غاصباً لا يصدق؛ لأنه ادعى 
بخلاف الظاهر فهو كمن دخل الحمام من غير أن يصرح له صاحب الحمام بالإذن» 
وقال: دخلت على وجه الغصب لا يصدق. 

وفي «الفتاوى» أيضاً: مقصرة يعمل فيها القصارون ولرجل فيها أحجار يؤاجرها 
منهم جاء قصار وعمل فيها ولم يشارط صاحب الأحجار بشيء» فإن لم يكن المعروف 
عندهم أن من شاغل عليها وأدى الأجر فلا أجر عليه إذا [١۲ب/٤]‏ عمل بغير إذن رب 
الأحجار؛ لأنه لم يوجد العقد لا صريحاً ولا دلالة» وإن كان المعروف عندهم أن من 
شاء عمل عليها وأدى الأجر فعليه الأجر؛ لأن المعروف كالمشروطء ثم إن كان لهذا 
الحجر أجرة معروفة فيما بينهم يجب ذلك» وإلا يجب أجر المثل . 

وفي «المنتقى» : عن محمد صاحب الدار إذا قال للغاصب هذا داري فاخرج منها 
فإن نزلتها فهي عليك بكذا فجحدها الغاصبء ثم أقام المالك عليه البينة بعد أشهر فلا 
أجر؛ ؛ لأن النازل لم يزل جاحداً ومع الجحود د لا يمكن القول بانعقاد الإجارة ولو كان 
مقراً بالدار للمدعي» والباقي بحاله كأن سكناه رضا بالإجارة ويجب الأجر؛ لأن المالك 
أجر منه إجارة مضافة وهو قد قبلها دلالة. 

وفيه أيضاً: اكترى داراً منه بألف درهم» فلما انقضت السنة قال رب الدار: إن 
فرغتها اليوم وإلا فهي عليك كل شهر بألف درهم» فإنما يجعل في قدر ما ينقل متاعه منها 
بأجر المثل» فإن فرغها إلى ذلك الوقت وإلا جعلناها بعد ذلك بما قال المالك لأنه قبل 
ذلك دلالة. 

وفي «إجارات النوازل»: رجل استأجر حانوتاً كل شهر بثلاثة دراهم مثلاًء فلما 
مضى شهران قال له صاحب الحانوت: إن رضيت كل شهر بخمسة دراهم وإلا فأفرغ 
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الحانوت فلم يفرغ بل سكن فيه فعليه لكل شهر خمسة وسكناه رضا بما قال صاحب 
الاوك ولر قال الماح لا أردئ تعن ها لا يحت عليه إلا الج :الأول 

وفي «فتاوى أهل سمرقند»: إذا قال لغيره: بكم تؤاجر هذه الغرارة شهراً فقال 
بدرهمين فقال المستأجر: لا بل بدرهم» وقبضها ومضى الشهر يجب أجر المثل لا يزاد 
على درهمين ولا ينقص من درهم والصحيح أنه يجب درهم لما ذكرنا. 

وفي «فتاوى أبي الليث» : ومن رعى غنم إنسان إذا قال الراعي لصاحب الغنم : 0 
أرعى غنمك بعد هذا إلا أن تعطيني كل يوم درهماً فلم يقل صاحب الغنم شيئاًء وترك 
غنمه معه لزمه كل يوم درهم وترك صاحب الغنم غنمه معه رضاً منه بما قال الراعي . 

وفيه أيضاً: رجل استأجر أجيراً ليحفظ شهر”'' كل شهر بكذا ثم مات المستأجر 
فقال الوصي للأجير: اعمل عملك على ما كنت تعمل» فإنا لا نحبس عنك الأجر فأتى 
على ذلك أيام ثم باع الوصي الضيعة فقال المشتري للأجير: اعمل عملك فإنا لا نحبس 
عنك الأجر فمقدار ما عمل الأجير في حياة الأول يجب الأجر في تركته ومن حين قال له 
الوصي: اعمل عملك يجب على الوصي ومن حين قال له المشتري: اعمل عملك يجب 
على المشتري» إلا أن الواجب في تركة الميت المسمى لوجود التسمية منه والواجب على 
الوصي وعلى المشتري أجر المثل إذا لم يعلما مقدار المشروط من الميت أما إذا علما 
ذلك وأمراه أن يعمل على ذلك الشرط فعليهما المسمى . 

وفيه أيضاً: رجل استأجر من رجل حماراً بعشرة بعضها جياد وبعضها زيوف فقال 
المكاري في الطريق: أنا أطلب الكل جياداً فقال المستأجر بالفارسية: حنان كتم له ترخوا 
مني » فهذا وعد منه ولا يلزمه بذلك د شيء وكذلك لو استزاده في الأجر فأجابه بذلك 


م 


ا 

قال فى «الأصل»: وإذا استأجر دابة إلى مكان مسمى» فمات صاحب الدابة في 
فط الطرى كان ا ا زرفي الدائة إلى المكان: السنمى بالاكن» و واضل :إلى 
ذلك المكان يرفع الأمر إلى القاضي» وفي هذا الفصل إشكال؛ لأن المكاري يؤاجر 
وموت المؤاجر لا يوجب انتقاض الإجارة وإنما لا تنتقض الإجارة؛ لأن الحال حالة 
العا و الا جار تددن ا بجومب العدر اة من ااج مشو ا تيفوت المدةة 
والمستأجر في وسط البحرء فإنه تنعقد بينهما إجارة مبتدأة فلأن تبقى حالة العذر كان 
أولى. 

وبيان العذر أنه يخاف على نفسه وماله؛ لأنه لا يجد دابة أخرى فى وسط المفازة» 
اک نض ای ج يرقم الأمن ره ار اا ةه اتا ين كال اا :ل 
وجد ثمة دابة أخرى يحمل عليه متاعه تنتقض الإجارة» وكذلك لو كان الموت في موضع 
ثمة قاض تنتقض الإجارة؛ لأنه لا ضرورة إلى إبقاء الإجارة مع وجود ما ينافي البقاء وهو 


. ليحفظ شهره: كذا بالأصل» والصحيح كما يدل عليه سياق ما يلي : ليحفظ ضيعته‎ )١( 
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موت الآجرء لأنه يمكنه المرافقة إلى القاضي حتى يؤاجر الدابة منه. 

نص على هذا في الشروط وإليه أشار فى «الأصل»؛ فإنه قال فى عين هذه المسألة 
فإذا وصل ذلك المكان يرفع الأمر إلى القاضي فقد أخر الأمر بالمرافعة إلى أن يصل إلى 
ذلك المكان» ولو كان الموت في موضع فيه قاض لم يكن لتأخير الأمر بالمرافعة معني 
وفائدة» ثم إذا ركب المستكري الدابة إلى ذلك المكان وأنفق عليها في الطريق كان متبرعا 
حتى لا يرجع على ورثة المكاري بذلك. 

وكذلك إذا استأجر المستكري رجلاً يقوم على الدابة كان أجره على المستكري ولا 
يرجع بذلك على ورثة المكاري؛ لأن الإنفاق والاستئجار حصل بغير إذن الورثة وبغير إذن 
من يلي على الورثة ثم إذا وصل إلى ذلك المكان رفع الأمر إلى الحاكم لأن الإجارة قد 
انفسخت لما وصل إلى ذلك المكان لأنه زال العذر لما وصل إلى ذلك المكانء وإذا 
انتقضت الإجارة بقيت دابة الغير في يده بغير إجارة ويرفع الأمر إلى القاضي ليقضي 
القاضي بها هو الأصلح لورثة الميت. 

فإن رى القاضي الصلاح في أن يؤاجر منه ثانياً بأن عرف المستأجر ثقة أميناً ورأى 
الدابة قوية حتى عرف أن الورثة يصلون إلى عين ما لهم متى آجر منه وإن رأى الصلاح في 
بيع الدابة بأن أتهم المستأجر أو رأى الدابة ضعيفة ظاهراً يعلم أن الورثة لا يصلون إلى 
عين ما لهم وإن وصلوا يلحقهم ضرر عظيم ببيع الدابة ويكون بيعه حفظاً للمال على 
الغائب لا قضاء على الغائب. 

وإن كان المستأجر قد عجل الأجر إلى رب الدابة وفسخ القاضي الإجارة وباع 
الدابة» فادعى المستأجر ذلك» فالقاضى يأمره بإقامة البينة على دعواه؛ لأنه يدعى دينا 
على الميت ومجرد الدعوى بدون البينة لا تكون معتبرة شرعاً وينصب القاضي وصياً عن 
الميت حتى يسمع البينة لأن البينة لا تسمع إلا على الخصم وللقاضي ولاية نصيب الوصي 
عن الميت. 

ذكر محمد رحمه الله فى «السير الكبير»: مسألة السفينة إذا انقضت مدة الإجارة فى 
الا ول جه اا ع اغ اوزاف اح وان الاجر أذ عا مق رفن 
حضرهم الإمام» إن الإمام يجعل ذلك للمستأجر كل يوم بكذا بشرطء أن تكون هذه 
الإجارة من الزمام. . وقد ذكر ابن سماعة في «نوادره» هذه المسألة عن محمد ولم يشترط 
أن يكون المؤاجر هل الإمام بل شرط أن يقول المستأجر استأجرت هذه السفينة كل يوم 
بكذا أو يؤاجره واحد من أصحابه ورفقائه. فإن أبى الأجر بعد ذلك أن يعطيه السفينة أو 
الرق استعان المستأجر بأعوانه ورفقائه حتى يترك السفينة والرق عليه إلى أن يجد سفينة 
أخرى رقا أخرى وإنما احتيج إلى إنشاء العقد في هذه الصورة؛ لأن وضع المسألة أن 
ضاحَب السفيئة أو ضاحت الرق أبى الإجازة ضر يها ومع إبانة ذلك صريحاً لا يمكن 
إثبات العقد دلالة فلا بد من إنشائه صريحاًء ويهذه المسألة تین أن من سكن :دار غيزه: لا 
يجب الأجر إذا كان صاحب الدار يأبى ذلك» وإن كانت الدار معدة للاستغلال إلا 
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استأجر الساكن بنفسه فيقول: استأجرت كل شهر بكذاء ثم قال: ليس في مسألة السفينة 
والرق اختلاف الروايتين ما ذكر في السير محمول على ما إذا احضر الإمام. 

وما ذكر في ]٤/۲۲1‏ «نوادر ابن سماعه»: محمول على ما إذا لم يحضر الإمام» 
وفي «الأصل» إذا انقضت مدة الإجارة وفي الأرض رطبة قلعت لو انقضت مدة الإجارة» 
وفي الأرض زرع لم يدرك يترك في يده إلى أن يستحصل بأجر المثل» ولو مات الآجر أو 
المستأجر في وسط المدة وفي الأرض زرع تترك الأرض في يد المستأجر أو ورثته بالأجر 
الج ش 

وفى «المنتقى»: إذا انقضت الإجارة وفى الأرض رطاب تركت فيها بأجر مثلها حتى 
يحل وهو على أول جره يدرك إنتضاء الإجارة» وقال في المرت إذا نات المواجر رفي 
اا ی يضر لأا لكين الأزلى غائة ا ار 
الرطبة نظير الزرع» وإنما اعتبرنا الجرة الأولى؛ لأن طريق الترك إما إبقاء ذلك العقد في 
الفصلين كما ذهب إليه بعض المشايخ؛ لأن القول بالانفساخ والتجديد من ساعته في 
صورة العيب وحاشا الشرع عن ذلك» وأما تجديد العقد فيهما؛ لأن حكم البقاء في هذا 
الباب يخالف حكم الابتداء؛ لأن العقد الأول إذا بقى يبقى المسمى» وإذا تجدد العقد 
يجب أجر المثل» وإذا اختلف الحكم لا يكون عيبا أو بقاء العقد في الفصل الثاني 
تيده فى الفصل الأول؛ لأن الحاجة في الفصل الأول إلى الابتداء» وإلى الفصل 
الثاني إلى البقاء وأياً ما كان فهو ضروري» والثابت بالضرورة لا يراعى فيه النهاية فيقع 
عل الخرية الأول لهذا ومن هذا الج ]ذا اسا جو هن اجر زفاقاء وجعل فيها خلاً ثم 
انقضت الإجارة في صحراء جعل عليه بأجر مثله إلى موضع يحد فيه زقاقاً» ولو مات 
المؤاجر قبل مضي المدة لا يجعل عليه بأجر مثلها لكنها تترك على الإجارة الأولى. 

وروى إبراهيم عن محمد: في رجل استأجر أرضاً سنةء وزرعها ثم اشتراها 
المستأجر ورجل آخر حتى انقضت الإجارة نترك الزرع في الأرض حتى يستحصد ويكون 
للشريك على صاحب الزرع أجر مثل نصف الأرض . 

وفي «الأمالي»: عن أبي يوسف إذا انقضت مدة الإجارة والزرع بقل فلم يختصموا 
فيه حتى استحصد فله من الأجر بحساب ذلك» ولا يتصدق رب الزرع بالفضل وإن 
انقضت مدة الإجارة» ولم يخرج الزرع فسخت الإجارة ورددت الأرض على صاحبها فإن 
خرج بعد ذلك رددت إلى صاحب البذرء فيكون له الزرع وعليه أجر مثل الأرض وكذلك 
لو لم يختصموا حتى يستحصد. 

وفي «فتاوى أهل سمرقند»: إذا استأجر أرضاً وغرس فيها أشجاراً ثم انقضى وفيها 
قعلن الموحن فة الا هجار مقلوعة» لأن عق الاجر أشجاز مقلوعة 4 لان لرت 
الأرض قلع أشجاره» إلا أنه يمنع عن ذلك دفعاً للضرر عن الغارس كذا ذكر هاهناء 
والصحيح أنه إذا انقضت المدة فلرب للأرض أن يطالب المستأجر بتفريغ أرضه إذا كان 
فيها غرس بخلاف ما إذا كان فيها زرع حيث يترك لإدراك الزرع نهاية» ولا كذلك الغرس 
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وليس لرب الأرض أن يتملك الأشجار على الغارس إذا لم يكن في قلعها ضرر فاحش 
بالأرض . 

وفيه اشا : استأجر من آخر بيتاً ووضع فيه حبات خل فانقضت مدة الإجارة 
والمستأجر يأبى تفريغ الحانوت فإن كان الخل بلغ مبلغاً لا يفسد بالتحويل يؤمر 
بالتحويل» وإن كان يفسد لا يؤمر بالتحويل» ويقال للمستأجر: إن شئت فرّغْ الحانوت» 
وإن شئت فاستأجر منه إلى وقت إدراكه والمراد من قوله استأجر منه الحكم بأجر المثل 
عليه لا الاستئجار ابتداء ببدل مسمى؛ لأن هذا بمنزلة مدة نقل المتاع وتفريغ الدارء 
والواجب هناك أجر المثل دون الإجارة ابتداء ولو مات المؤاجر أو المستأجر قبل انقضاء 
المدة» ولم يتيسر التفريغ يجب المسمى استحساناً والقياس أن يجب أجر المثل كما بعد 
انقضاء المدة. 

وفي «فتاوى أهل سمرقند»: إذا انقضت مدة الإجارة ورب الدار غائب فلم يرد 
المستأجر الدار بل سكن فيها سنة ثم حضر رب الدار لا يلزمه الأجر لما بعد انقضاء 
المدة؛ لأنه سكنها بلا عقد ولو مات المؤاجر فسكنه المستأجر اختلف المشايخ فيه منهم 
من قال: يجب الأجر؛ لأنه مات على الإجارة وليس بخاصب» ومنهم من قال: هو 
غاصب في الشهر الأول بعد الموت؛ لأن الإجارة تثبت صريحاً أو دلالة وقد عدم 
الأمران ويلزمه الأجر في الشهر الثاني إذا طلب صاحب الدار الأجر. 

وقيل: إذا سكن بعد الموت أو بعد انقضاء المدة فلا أجر عليه قبل الطلبء» وإذا 
سكن بعد الطلب فعليه الأجر لما سكن بعد الطلب سواء كان في الشهر الأول أو في 
الشهر الثاني وهذا القائل يقول: لا فرق فى هذا بين الدار المعدة للإجارة وغير المعدة 
للإجارة إنما ذلك في ابتداء السكنى على ما مرء والأصح أنه يلزمه الأجر إذا كانت الدار 
معدة للاستغلال على كل حال. 

وفي «الأمالي» عن محمد: رجل استأجر أرضاً بدراهم معلومة سنة» وزرعها ثم 
مات المؤاجر قبل أن يستحصد الزرع» واختار المستأجر المضي على الإجارة حتى 
يستحصد الزرع وبالأجر كفيل قال: لا يبرأ الكفيل من أجر ما بقي إلى أن يستحصد 
الزرع» وكذلك لو لم يمت الآجر ولكن مات المستأجر واختار ورثته ترك الزرع في 
الأرض حتى يستحصد لم يبرأ الكفيل من الكفالة» فإن قال المؤاجر: لا أرضى إلا أن 
يكون الأجر على ورئة الميت؛ لأن مال الميت لا يفى بالأجر ليس له ذلك؛ لأنها تركت 
على الإجارة الأولى والأجر في الإجارة الأولى في مال الميت وفى بالأجر أو لم يف ولو 
انقضت السنةء ثم مات المستأجر والزرع بقل واختار ورثته ترك الزرع بأجر المثل فالأجر 
عليهم في مالهم دون مال الميت والله أعلم بالصواب. 
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الفصل التاسع: 
فيما يكون الأجير مسلماً مع الفراغ منه وما لا يكون 


قال محمد رحمه الله: في «الجامع الصغير» عن أبي حنيفة: رجل استأجر رجلاً 
ليخبز له فخبز فلما أخرج الخبز من التنور احترق من غير عمله فلا ضمان عليه وله 
الأجرء وهذا إذا كان الخباز يخبز في بيت المستأجر؛ وهذا لأنه لما أخرج الخبز من 
التنور فقد أتم العمل؛ لأن عمله جعل الدقيق خبزاً ومتى أخرجه من التنور صار منتفعاً به 
انتفاع الخبز فيتم عمله» وصار مسلماً لقيام يد المستأجر على الخبز؛ لأن الخبز في بيته» 
والبيت في يده فتثبت يده على الخبز ضرورة ثبوت يده على البيت وإذا صار مسلما إليه 
را ل 
قال: فله الأجر ولا ضمان عليه . أما عند أبي حنيفة رحمه الله؛ فلآنه لم يهلك من عمله 
وأما على قولهما: فلأن هلك بعد التسليم. 

وذكر القدوري في «شرحه» في هذه المسألة: أن عليه الضمان على قولهما لأن 
ال تضمو غل الأجير مولة المخصوت:فى .يد القاصب» فلا يبرا عن الان إلا 
بالتسليم دون الوضع في بيته ثم على ما ذكره ه القدوري إذا وجب الضمان عندهماء كان 
لاحب الذقيق الحبار إن شاء ةوقا مكل دته ولا أجر له وإن شاء ضمنه قيمة 
الا وأعطاه الأجر. 

قال القدوري في «شرحه»: ولا ضمان عليه في الحطب والملح عندهما؛ لأن ذلك 
صار مستهلكاً قبل وجوب الضمان عليه وحال ما وجب الضمان فهو رماد لا قيمة له» وإن 
لم يخرج الخبز من التنور حتى احترق فلا أجر له؛ لأنه لم يتم عمله فإن ما عمل غير 
منتفع به فصار كأنه لم يوجد أصلاً فلهذا ما وجب الأجر. 

وفي القدوري: إذا استأجر ۲۲ ب/٤]‏ رجلاً ليبني له بناء في داره أو فيما هو في 
يده أو يحفر له بئراً أو قناة في داره أو نهرأء فعمله ولم يفرغ منه حتى انهدم البناء 
وانهارت البئر فله من الأجر بحصة ما عمل؛ لأن العمل بقدر ما عمل وقع مسلما ؛ لأن 
محل العمل في يد المستأجر فيستحق الأجرء وإن كان ذلك في غير ملكه ولا هو في يده 
فلا أجر له حتى يفرع منه ويسلمه إليه؛ لأن التسليم لم يوجدء فإن العمل في المحل إنما 
يعتبر مسلماً إلى المستأجر على تقدير كون المحل في يده. 

وقال الحسن بن زياد: إذا أراه موضعاً من الصحراء ليحفر فيه بئراً فهو بمنزلة ما لو 
كان في ملكه ويده قال: وهو قياس قول أبي حنيفة فإنه تثبت يده عليه بالتعيين» 4 انه قنك 
مقرب ر کی و ق نما ھا ر محف أنه لا يصون تانها إلا 
بالتخلية وهو الصحيح؛ لأنه وإن عين لم تثبت يده على على المحل. 

وفي «الأصل» يقول: إذا استأجر ليحفر له بئراً في الجبانة فحفرها فلا أجر له حتى 

يسلمها إلى صاحبه قال مشايخنا رحمهم الله: إن محمداً رحمه الله سلم هذه الإجارة ولم 
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يشترط بيان موضع الحفر قالوا: وهذه إشارة إلى أن بيان الموضع في غير ملكه ليس 
بشرط . 

قال في «الأصل» :.وإذا استاجر الرجل رجلا لبضرت :له لبا في داره وغين اللين أو 
سمى ملبناً معلوماً فالإجارة جائزة؛ لأنه استأجره لعمل معلوم» وإن لم يعين الملبن ولا 
سمى ملبناً معلوماً» فإن كانت بلدة ملابينهم مختلفة» وكل الملابن في الاستعمال على 
السواء فالإجارة فاسدة وإن كانت بلدة لأهلها ملبن واحد أو ملابن مختلفة إلا أنه غلب 
استعمالهم لواحد تجوز الإجارة؛ لأن الملبن معلوم في هذه الحالة عرفاً إن لم يكن 
معلوماً شرطاًء > فإن لبنه وأصاب المطر اللبن فأفسده قبل أن يدفعه فلا أجر لهء وإن كان 
يعمل في داره. 

فرق بين هذا وبينما إذا استأجر خياطاً ليخيط له ثوباً في داره فخاط بعض الثوب 
فسرق يستحق الأجر بقدره. 

وكذلك إذا استأجر حفاراً يحفر بئراً في داره فحفر بعضه فانهار استحق الأجر بقدر 
ما حفر» وكذلك إذا استأجر بنّاء ليبني له بناء في أرضه فبنى البعض فانهدم» فإنه يستحق 
من الأجر بقدره. 

والفرق بين هذه المسائل وبين مسألة اللبن: أن في مسألة اللبن قدر ما وجد من 
العمل أن وقع مسلماً إلى المستأجر من الوجه الذي صار مسلماً في تلك المسائلء إلا أن 
هذا القدر من العمل في مسألة اللبن غير مقابل بالأجر؛ لأن الأجر مقابل بعمل الثلثين 
وليس بثلثين؛ لأن الثلثين لم يتم بعد. 

ألا ترى أنه يحتاج إلى إحداث عمل آخر فيما عمل» وهو النصب والتسوية فيكون 
ما يجد به من العمل فيما عمل إتماماً للعمل الأول؛ لأنه يجعل في محل عمل الأول 
فيكون إتماما لذلك العمل وإذا لم يتم الثلثين قبل النصب والإقامة والأجر مقابل بالثلثين 
لم يستحق ر شيعا 

راان مواقي افر رساج يان لطا ل ا ال ا 
وقبل الخيط وسرق الثوب لا يستحق بإزاء ما عمل شيئاً وإن وقع ذلك القدر مسلماً لأنه 
يعمل في داره إنما كان كذلك؛ لأن الأجر مشروط مقابل بالخياطة» وما صنع ليس 
بخياطة إنما هو عمل من أعمال الخياطة. 


وكذلك إذا اسا جر رجلا لیخ له ذقيقا معلوماً في داره فنخل الدقيق وعجن ثم 
سرق قبل أن تبره لا يستحق أجرا وكذلك لو احترق الخبز في التنور قبل إخراجه من 
د ريو ل ل 
E MC‏ 
لما وجد من الفعل في محل آخر. . وكذلك قدر ما حفر حفر تام» ألا ترى أنه لا يحتاج 


إلى إحداث فعل آخر فيما حفر وفي البناء كذلك» فإذا تم الفعل الذي صار الأجر به 
مقابلاً وقد وقع مسلماً إذا كان يعمل في داره استحق الأجر بقدره» وإن هلك بعد ذلك 
سال لبر عدر لماز الو بار لع GS‏ 1 
وشرع وج على ورلا ولو كان كذلك يستحق الأجر بقدر ما عمل إذا كان يعمل في 
داره كذا هاهناء فأما إذا نصبه وسواه بعد الجفاف ولم يشرحه فأصابه المطر فأفسده» 
وعلى قول أبي حنيفة له الأجر إذا كان يعمل في داره» وعلى قولهما لا أجر له ما لم 
يشرحه» وأجمعوا على أنه إذا كان يعمل في دار نفسه لا يستحق الأجر وإن وجدت هذه 
الأعمال ما لم يسلمه إلى المستأجر منصوباً عند أبي حنيفة ومشروحا عندهماء وحاصل 
الخلاف بينهم أن الثلثين بماذا يتم . قال أبو حنيفة رحمه الله : بالنصب والتسوية بعد 
الجفاف» وقالا: بهذه الأشياء وبالتشريح أا 


وفي «القدوري» الخياط إذا أخاط في بيت المستأجر» فإن خاط بعضه لم يكن له 
أجر؛ لأنه لا ينتفع به وإن هلك فلا ضمان عليه فلم يوجب الأجر بخياطة بعض الثوب؛ 
وإنه يخالف ما ذكرذ في «الأصل» قال في «القدوري» وإن فرغ منه فله الأجرء لأنه صار 
كلما للعو 0 زعلق ا : إذا هلك قبل الفراغ من العمل أو بعده قبل التسليم إلى 
المالك فهو ضامن» فالمحل مضمون في يد الأجير عندهما فلا يخرج عن الضمان إلا 
بالتسليم إلى المالك» فإذا هلك كان صاحب الثوب بالخيار إن شاء ضمنه قيمة ثوب ولا 
أخر اله وإنشاء فة تين فيط راغطاة الاجر 


وفي «الأصل»: إذا استأجر رجلاً يضرب له لبناً بملبن معلوم» ويطبخ له في أتون 
المستأجر ببدل معلوم فهو بمنزلة الخيار وإخراجه من الأتون من تمام عمله» حتى لو هلك 
قبل الإخراج بعدما نضج وكف عنه النار فإنه لا أجر له؛ لأن غير اللبن لا يحسن إخراج 
ذلك من الأتون فكان كإخراج الخبز من التنورء ولو هلك بعد ما أخرج من التنور فله 
الأجر كما في مسألة الخبز وهذا إذا كان يعمل في دار المستأجرء وأما إذا كان يعمل في 
داوف ف5 اجر لعي يليه إلى المالك كما في مسال اشر 


الا يان جو اق اجا الف انها تند على استيلاك الى مقضودا وعو اللين؟ 
فهو بمنزلة ما لو استأجر شاة أو بقرة مدة معلومة بأجرة معلومة ليشرب لبنها لكن جوزناها 
استحساناً بقوله تعالى : ین ارعن کک فاوهن جره € [الطلاق : c٦‏ وهذا العقد لا يرد 


)١(‏ الظئر بالكسر: العاطفة على ولد غيرهاء المرضعة له في الناس وغيرهم. جمعه: أظؤر وأظار. 
وظأرت: اتخذت ولداً ترضعهء واظأر لولده ظثراً: اتخذها. 


4٤‏ كتاب الإجارات 


على العين وهو اللبن مقصوداً. وإنما يرد على فعل التربية والحضانة وخدمة الصبي» واللبن 
يدخل فيه تبعاً لهذه الأشياءء هذا جائز. 

كما لو استأجر صباغاً يصبغ له الثوب فإنها جائزة» وطريق الجواز: أن يجعل العقد 
وارداً على فعل الصبّاغ» والصبغ يدخل فيها تبعاً فلم تكن الإجارة واردة على استهلاك 
العين مقصوداً خرج على هذا فصل البقرة والشاة. لأن هناك عقد الإجارة يرد على 
استهلاك العين مقصوداً. وإذا جازت هذه الإجارة نظر بعد هذا إن لم يشترط في عقد 
الإجارة أنها ترضع الصبي في منزل الأب» ولم يكن العرف فيما بين الناس أنها ترضع 
الصبي في منزل الأب وإن شاءت أرضعته فى منزلهاء لأنه إنما يستحق على الأجير ما 
شرط عليه ولم يشترط عليها الإرضاع في منزل الأب لا نصاً ولا عرفاًء فلا يلزمها ذلك 
وإن شرط عليها الإرضاع في منزل الأب أرضعته في بيت الأب» وكان ينبغي أن لا يصح 
هذا الشرط؛ لأن هذا شرط لا يقتضيه مطلق العقدء ولأحد المتعاقدين فيه منفعة. 

والجواب: أن الثابت بهذا الشرط زيادة جودة في المعقود عليه» لأن الإرضاع في 
منزل الأب أجود للصبي من الإرضاع في منزل الظئر؛ لأن الظئر تخشى من الأب في 
منزله› فتحسن في الإرضاع ما لا تحسن في منزلها واشتراط زيادة الجودة في المعقود 
]٤ //1[‏ عليه الذي لا يقتضيه مطلق العقد لا يفسد العقد. 

كما لو اشترى عبداً على أنه كاتب أو اشترى بدراهم جيادء وكذلك إذا لم يشترط 
ذلك عليها صريحاً لكن كان العرف الظاهر فيما بين الناس أن الظئر ترضع الصبي في 
منزل أبيه لزمها ذلك» لأن المعروف فيما ر ل ال ا ار 0 
ادوقع فاك اال شرق شن من ان الب أو ثيابه فلا ضمان على الظئر أما ضمان 
الصبي فلأنه ضمان آدمي» وضمان الآدمي لا يجب بالعقد. 

الاكرئ أن :ضهان الى تتحمله العاقلة وضماث المعقر لا تتحمله العاقلة 
کان زرالا جر اوعدا همان عع اه .زول ده الجا الما عسي الل :وان ماك نا 
على الصغير من الثياب والحلي؛ لأن ما عليه تبع له فإذا لم يجب الضمان للأصل . 

فكيف يجب ضمان البيع وطعام الظئر وكسوتها على الظئر إذا لم يشترط ذلك في 
عقد الإجارة على المستأجرء لأن الأجير بعقد الإجارة إنما يستحق على المستأجر ما 
شرط لة. 

فإن قيل: الطعام إن لم يكن مشروطاً لها نصاً فهو مشروط لها عرفاً والمعروف 
کال 

قلنا : إنما يجعل المعروف كالمشروط في العقد إذا كان فيه تجويز العقد وفي جعل 
الطعام مشروطاً لها في العقد فساد العقد عندهما قياساً واستحساناً وعند أبي حنيفة رحمه 
الله قياساً فلا يجعل ذلك مشروطاً في العقد. 

ثم إذ استأجر بالدراهم فلا بد من بيان قدرها وصفتهاء وإن استأجرها بمكيل أو 
موزون فلابد من بیان قدره وصفته وإن استأجرها بثياب يشترط فيه جميع شرائط السلمء 


كتاب الإجارات £ 


وقد مر ذلك في صدر الكتاب وإن استأجرها بطعامها وكسوتها ووصف ذلك جاز 
بالاتفاق» وإن لم يصف فالقياس أن لا يجوز وهو قول أبي يوسف ومحمد والشافعي 
رحمهم الله. 

وفى الاستحسان يجوز وهو قول أبى حنيفة رحمه الله وجه القياس فى ذلك: أن 
الاخ مجهولة وال الأجرة يوحت سالد كا فى سات ارات وة 
الاستحسان قوله تعالى : طوَلوَِدَتُ ب أوَلَدَهُنَّ4 إلى قوله: «وَعَلَ الود لم رهن ونون 
أَلْرُوْ4 [البقرة: 178] والمراد من قوله: يمن وى أجرة الرضاع» لا نفقه النكاح 
لآن الله تفال ذكر الإرضاع أولاًء ثم أوجب الرزق والكسوة ولم يذكر النكاح والحكم 
إذا نقل عقيب سبب قائما يحال بالحكم على السبب المنقول» والسبب المنقول الإرضاع 
فعلم أن المراد من الآية الأجرة للرضاع . 

فوجه الاستدلال بالآية: أن الله تعالى أوجب الأجرة للرضاع مع الجهالة فإنه قال: 
#بِالْمَعَرُونفِ4» وإنما يقال: هذا فيما كان مجهول الصفة والنوع كما في قوله عليه السلام 
لهند امرأة أبي سفيان: «خذي من مال أبي سفيان ما يكفيك وولدك بالمعروف»" فأما ما 
يكون معلوم القدر والصفة من كل وجه لا يقال له ذلك بالمعروف» فهذا دليل على أن 
الطعام والكسوة يصلح أجرة الرضاع مع الجهالة» ولأن هذا يجري مجرى نفقة الولد لأن 
الواجب فى الحاصل والحقيقة نفقة الولدء إلا أن إيصال النفقة إلى الولد بواسطة الظئر 
وإذا كان هذا يجري مجرى النفقة صح مع الجهالة» ولأن الجهالة لا توجب فساد العقد 
بعينها بل للإفضاء إلى المنازعة والجهالة هاهنا لا تفضي إلى المنازعة لأن العادة فيما بين 
الناس» في كل البلدان التوسعة على الظئر وترك المنازعة في طعامهن وكسوتهن» لأن 
البخس في ذلك يؤدي إلى الضرر بالولد ومثل هذه العادة معدومة في سائر الإجارات. 

وإذا صحت هذه الإجارة كان لها الوسط من الطعام والكسوة كما في نفقة الولد» 
والذي يجب على الظئر بعد الاستئجار الإرضاع والقيام بأمر الصبي فيما يصلحه من 
رضاعه وغسل ثيابه أما الإرضاع فظاهرء وأما القيام بأمر الصبي؛ فلأن القيام بأمر 
الصبي» وإن لم يكن من الارضاع إلا أن العادة فيما بين الناس أن الظئر هي التي تتولى 
ذلك فصار ذلك كالمشروط› وما يعالج به الصبيان من الريحان والدهن فهو على الظئرء 
وكان ذلك عرف ديارهم أما في عرفنا ما يصالح به الصبيان على أهله وطعام الصبي على 
أهله إن كان الصبي يأكل الطعام» والظئر أن يهبه والمرجع في جميع ذلك العرف وهذا 
لأن هذه الأشياء من توابع الإرضاع . 

والأصل : أن الإجارة إذا وقعت على عمل فكل ما كان من توابع ذلك العمل ولم 
يشترط ذلك على الأجير في الإجارة فالمرجع فيه العرف وسيأتي بيان ذلك في موضعه إن 
شا الله الى . 


)١(‏ أخرجه البخاري في البيوع حديث ١١۲۲ء‏ ومسلم في الأقضية حديث 21714 وأبو داود في البيوع 
حديث ٥۳۲‏ والنسائى فى القضاة حديث »5057١‏ وابن ماجه فى التجارات حديث ۲۲۹۳. 


وليس للظئر ولا للمسترضع أن تفسخ هذه الإجارة إلا بعذر كما في سائر 
الإجارات» وكان ينبغي أن تكون للظئر ولاية الفسخ من غير عذرء لأن المعقود عليه في 
جانبها اللبن وإنه عين واستهلاك العين عذر في فسخ العقد كما في باب المزارعة» فإن 
لمن كان البذر من جهته حق فسخ المزارعة لأنه يحتاج إلى استهلاك العين. 

وكما إذا استأجر جزاراً ليجزر له حقاً من هذا الأديم» ثم بدا له أن لا يقطع الأديم 
كان له فسخ العقد. لأنه يحتاج إلى استهلاك العين كذا هاهنا. 

والجواب هذا هكذا إذا كانت العين متقوماً يضمن بالاستهلاك» وما يستهلك من 
اللبن ليس بمال متقوم يضمن بالاستهلاك» فكان اللبن والمنفعة سواء فلا يعتبر استهلاكه 
عذراً في الفسخ والعذر لأجل الصبي أن لا يأخذ لبنها أو معناًء لأن المقصود لا يحصل 
متى كانت الحالة هذه وكذلك إذا حبلت لأن الحبل يفسد اللبن» وكذلك إذا مرضت لأن 
اللبن يفسد بسائر أنواع المرض. وكذلك إذا كانت سارقة لأنه يلحقهم زيادة ضررء 
وكذلك إذا كانت فاجرة بينة الفجور لأنها ربما تحبل بما تدخل بيتهم فاجراً إن كانت 
ترضع في بيتهم» وفي ذلك ضرر على أهل الصبي ولأنها تتشاغل عن حفظ الصبيء 
وكذلك إذا أرادوا سفراً وأبت هي الخروج معهم وهذا لأنه لا يجب على الظئر بعقد 
الإجارة أن تسافر معهم» لا يجب على أهل الصغير ترك المسافرة وفي ترك الصغير عند 
الظئر ضرر لأهله» فيتعين الفسخ عند انتفاء هذه الوجوه. وكذلك إذا كانت سيئة الخلق 
بذيئة اللسان لأنه لا يمكنهم تسليم المعقود عليه إلا بتحمل الأذى» وفيه ضرر زائد والعذر 
من جانب الظئر أن تمرض مرضاً لا تستطيع معه الإرضاع إلا بمشقة تلحقهاء لأنه لا 
يمكنها إيفاء المعقود عليه إلا بزيادة ضرر. وكذلك إذا حبلت وكذلك إذا آذوها بألسنتهم 
ولم يكفوا عنها لأنه لا يمكنها تسليم المعقود عليه إلا بضرر زائد» وهو ضرر تحمل 
الأذى. وكذلك إذا لم تكن معروفة بالظئورة وهي ممن يعاب عليهاء فلها الفسخ بخلاف 
ما إذا كانت تعرف بذلك ومعنى قوله لا تعرف بذلك أن تكون هذه أول إجارة منهاء وإن 
كان الصبي قد ألفها ولا يأخذ لبن غيرها وهي لا تعرف بالظئورة كان لها الفسخ أيضاً في 
ظاهر الرواية. 

وروي عن أبي يوسف: أنها ليس لها الفسخ إذا كان يخاف على الصبي من ذلك» 
قال الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني رحمه الله: والاعتماد على رواية أب يوسفء 
وتأويل قول محمد إذا كان الصبي يعالج بالغذاء من الفانيد والسمن ونحو ذلك مما يعالج 
به الصبيان أو يأخذ لبن الغير بنوع حيلة» أما إذا كان لا يعالج بالغذاء» ولا يأخذ لبن 
غيره فجواب محمد رحمه الله كجواب أبي يوسف وعليه الفتوى. 

وقي «العيوك26 إذا اتا جر ظفرا لص شهر قلما القهئ الكتهر ابت أن ترضعة 
والعين ل قل دق قيرفك فال محمد ونه اله العيريها غل أو رة اجر ها 
قال الحاكم : يحتمل أن يكون هذا الجواب في المعروفة بهذا الغدر وإذا كان لها زوج 
معروف فأجرت نفسها للظئورة بغير إذن الزوج . 


كتاب الإجارات ۷ 


ذكر في «الأصل» مطلقاً أن للزوج حق الفسخ قيل: هذا إذا كان الزوج يشينه ذلك 
لشرفهء أما إذا كان ممن لا يشينه ذلك فليس له الفسخ. وقيل: له حق الفسخ في 
الحالين» وهو الصحيح أما إذا كان الزوج من الأشراف فلعلتين : 

أحدهما: أنه يعير بذلك» لأن الإجارة على الرضاع تعد دناءة [۲۳ب/٤]‏ والنكاح 
يفسخ لدفع ضرر العار حتى كان للأولياء حق الفسخ إذا زوجت نفسها من غير كفؤ مع أن 
التكاح لا يفسخ بسائر أسباب الفسخ أولى. 

ألا ترى أن الغلام المأذون أو البالغ إذا أجر نفسه من رجل ليخدمه ويكون معه كان 
للأولياء حق الفسخ» وإنما كان لهم حق الفسخ لدفع العار عن أنفسهم كذا هاهنا . 

ألا ترى أن المرأة إذا كانت من الأشراف» وأهل البيوتات فأجرت نفسها للظئورة» 
كان للأولياء حق الفسخ» وإنما كان لهم حق الفسخ لدفع العار عن أنفسهم . 

والثاني : أن هذه الإجارة مما يوجب خللاً بحق الزوج؛ لأنها حال ما تنتقل لخدمة 
الي ا ها ده اروج وللزوج أن يمنع المرأة عما يوجب خللاً في حقه وأما إذا 
لم يكن الزوج من الأشراف فللعلة الثانية» وَإن كان وال لا تغرف اا امرأته 
إلا بقولها فليس له أن ينقض الإجارة وإذا كان لها زوج معروف وقد استؤجرت شهراًء 
فانقضى الشهر والصبي لا يأخذ لبن غيرها إن كانت أجرت نفسها بغير إذن الزوج» 
فللزوج أن يأباه وإن خيف أن يموت الصبي وإن كانت أجرت نفسها بإذن الزوج فليس 
ا SEE‏ 

فى «العيون») : وإن كان الزوج قد سلم الإجارة فأراد أهل الصبي أن يمنعوه من 

غشائها مخافة الحبل وأن ضر ذلك تصبيهم فلهم أن يمنعوه عن ذلك في منزلهم» > لا لأن 
لهم ولاية منعه عن غشائهلا ولكن لأن غشيانها في منزلهم لا يكون إلا بعد الدخول في 
منزلهم ولهم ولاية منع الزوج عن الدخول في منزلهم ل 
لأن الغشيان صار مستحقاً له بعقد النكاح لو سقط هذا الحق إنما سقط دفعاً للضرر عن 
الصبي والحبل أمر موهوم قد يكون وقد لا يكون ولا يجوز إسقاط الحق الثابت بيقين 
للأمر الموهوم ولا يسع للظئر أن تمنعه عن ذلك لأن هذا الحق لم يسقط بسبب هذه 
الإجارة فلا يكون للمرأة منعه عن ذلك وكل ما يضر بالصبي نحو الخروج عن منزل الصبي 
زماناً كثيراً» وما أشبهه فلهم أن يمنعوها عنه وما لا يضر فليس لهم منعها عنه لحاجتها إلى 
ذلك» ويصير ذلك مستثناً من الإجارة كأوقات الصلاة ونحوهاء ومعنى قوله: وكل ما 
يضر بالصبي لا محالة» أما ما كان فيه فهم الضرر فليس لهم منعها عنه ألا ترى أنها لا 
تمنع عن تمكين الزوج في منزله مع أن فيه وهم الضرر. ش 

وفي «الأصل»: إذا استأجر الرجل ظئراً لولده الصغير» ثم مات الرجل لا تنتقض 
إجارة الظئر لأن إجارة الظئر وقعت للصغير؛ لأن الأب فيما يتصرف للصغير وكيل عن 
الصغير شرعاًء فيعتبر بالوكيل الحقيقي» والوكيل الحقيقي في باب الإجارة إذا مات لا 
تبطل الإجارة» فكذا الوكيل الشرعي. ٠‏ دا 


فكان الفقيه أبو بكر البلخى يقول: إنما لا تبطل إجارة الظئر بموت الأب وهذا لأنه 
إذاكان للضي ,مال تالإعارة وقحت لهاان الفعة ول جر عدديعا فإن اج 
الإرضاع يجب في مال الصبي» فكانت الإجارة واقعة للصبي من كل وجه فبقي بقاء 
الصبي فأما إذا لم يكن للصبي مال فالأجر يجب على الأب؛ لأن مؤنة الإرضاع على 
الأب إذا لم يكن للصغير مال فتكون الإجارة واقعة للأب» فتبطل بموت الأب. . ومنهم 
من قال: لا بل في الحالين جميعاً لا تبطل الإجارة بموت الأب وإطلاق محمد رحمه الله 
فى «الکتاب» يدل عليه . 

ووجه ذلك: أن الإجارة وقعت للصبي من كل وجه» باعتبار المنفعة الاجر جا 
فإن الأجر يجب في ذمة الصبى» والأب يقضى ما وجب على الصغير من ماله ألا ترى أنه 
لو ظهر للصغير مال كان للأب أن يقضي ذلك من ماله فعلم أن الإجارة وقعت للصغير من 
كل وجه فلا تبطل بموت الأب» أو نقول: إن وقعت الإجارة للأب باعتبار الأجر وقعت 
للصغير باعتبار المنفعة فمن حيث إنها وقعت للأب إن كانت تبطل بموت الآب» فمن 
حيث إنها وقعت للصغير لا تبطل فلا تبطل بالشك أو نقول: لا فائدة فى نقض الإجارة 
بموت الأب؛ لأنه يحتاج إلى إعادة مثلها في الحال. 

ثم قال محمد رحمه الله: .وخر الظكر:في:مبرات الصبي فيل : أراد به أجر ما 

ToT‏ ري واس ا الي 

وفي «النوازل»: استأجر الرجل ظثراً ليرضع ابنه الصغيرء فلما أرضعته شهوراً مات 
أب الصغير فقالك عمة الفضهيز للظير : أرضعيه نس يعطيلف الا جر فأرضعه شهوراء:قال: 
إن لم يكن للصبي مال حتى استأجرها الأب فمن يوم مات الأب الأجر على العمة ثم 
ينظر إن كانت وصية الصغير رجعت بذلك فى مال الصغير وما لا فلاء وإن كان للصبي 
مال يوم استأجرها فالأجر كله في مال الصبي وأشار إلى المعنى فقال: لأن في الفصل 
الأول الإجارة قد انقضت بموت الأب فإذا قالت العمة: أرضعيه ووافقته على ذلك» 
انعقد بينهما إجارة مبتدأة فيكون الأجر على العمة من هذا الوجه وفي الفصل الثاني 
الإجارة لم تنتقض بموت الأب» بل بقيت على حالها لأن العقد وقع للصغير من كل وجه 
فيكون الأجر فى مال الصبى . 

وإن ماتت الظثر انتقضت الإجارة كما فى سائر الإجارات إذا مات الآجر وكذا إذا 
مات الصبي؛ لأن العقد وقع له فيبقى ببقائه ويبطل بموته» ولأنها عجزت عن إيفاء 
المعتود عليه عدر لا رصي وال فيو كاله اله الاج ادا قات ولك زوحت 
انفساخ العقد كذا هاهنا. 

وإذا استأجر الرجل ظثراً ترضع صبيين له فمات أحدهما فإنه يرفع عنه نصف 
الأجر؛ لأنها بقدر النصف عجزت عن إيفاء المعقود عليه . 

بيانه : أنه لا يمكن إيفاء المعقود عليه بدون الصبى» وليس لأب الصبى إقامة صبى 


كتاب الإجارات 4 


آخر مقام الصبي لما يقع بين الصبيين من التفاوت في الإرضاعء فهو معنى قولنا: عجزت 
عن إيفاء المعقود عليه بقدر النصف فتنفسخ الإجارة في النصف» > فلهذا قال: 6 
نصف الأجر. ولو استأجرت ظئرين يرضعان صبياً واحداً فماتت إحداهماء > فالأخرى 
یرن ان فبحساب ذلك . 


والحاصل: أن الأجر يتوزع على لبنهماء وإن أجرت الظئر نفسها من قوم آخرين 
ترضع صبياً لهم ولا يعلم بذلك أهلها الأولون حتى يفسخوا هذه الإجارة؛ فأرضعت كل 
واحد منهما وفرغت فتداعت وهذه خيانة منها ولها الأجر كاملاً على الفريقين» ولا 
تتصدق بشيء» وهذا الجواب لا يشكل إذا قال أب الصغير للظئر : استأجرتك لترضعي 
ولدي هذا سنة بكذا؛ لأن الظئر في هذه الصورة تعتبر بر أجيرة مشترك ؛ لأن الأب أوقع 
العقد أولاً على العمل إنما يشكل فيما إذا قال لها : استأجرتك سنة لترضعي ولدي هذا 
بكذا؛ لأنها أجيرة وجدت في هذه الصورة لأنه أوقع العقد على المدة ولك وسيأتي بيان 
ذلك فى باب الراعى إن شاء الله تعالى . 

وليس للأجير الواحد أن يؤاجر نفسه من آخرء وإذا أجر لا يستحق تمام الأجر على 
E‏ 
E a o E‏ 
وعد من حيث إنه أوقع بالعقد في حقها على المدة ولو كانت أجيرة وعد من كل . 4 
بل ارتم العقد في ا على الق والمعل عمل ۷ با إيقاوها لكل واحد منهها ع 
الكمال في تلك المدةء بأن أجرت نفسها يوماً للحصاد أو للخدمة فخدم في بعض اليوم 
الأول» وخدم في بعض اليوم [75أ/ 5] الواحدء وقلنا بأنها معن الك ايلا لشبهها 
بالأجير اله 7 دئعت الظئر الصبي إلى خادمتها حتی أرضعته فلها الأجر كاماد 

فو س من اسقاج ضارا لمر اله فا ار اطا يخبط ا ربا ول رط عله 
العمل بنفسه فعمل بغيره فإن يستحق الأجر كذا هاهناء والمعنى فيه أن قوله: : ليخيط 
ليقصر لترضع كما تذكر ويراد به المباشر تذكر ويراد به النسب فلا تتعين المباشرة مراداً له 
a‏ ل ل لل 
أرضعته» هل تستحق الأجر؟ فقد اختلف المشايخ فيه» والصحيح أنها لا تستحق 

وإن أرضعته بلبن شاة أو غذته بطعام حتى انقضت المدة فلا أجر لها؛ لأن هذا لا 
يسمى إرضاعاً فلا يتحقق إيفاء المعقود عليه وبدونه لا تستحق الأجر وإن جحدت الظئر 
ذلك» وقالت: ما أرضعته بلبن البهائم وإنما أرضعته بلبني فالقول قولها مع يمينها 
استحساناً وإن قامت لأهل الصبى بينة على ما ادعوا فلا أجر لها . 


)١(‏ بياض بالأصل. 
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قال الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني رحمه الله: تأويل المسألة أنهم شهدوا 
أنها أرضعته بلبن الشاة» وما أرضعته بلبن نفسها أما لو اكتفوا بقولهم : ما أرضعته بلبن 
مال تقبل ادي لأن هذه شهادة قامت على النفي مقصوداً بخلاف الفصل الأول؛ 
لأن هناك النفي دخل في ضمن الإثبات وإن أقاما البينة أخذت ببينة الظئر . 

وإذا استأجر الأب أم الصغير لإرضاعه فهو على وجهين: إما أن يستأجرها بمال 
نفسه أو بمال الصغير» ٠‏ فإن استأجرها حال قيام النكاح بمال نفسه لا يجوزء واختلفت 
عبارة المشايخ في تخريج المسألة بعضهم قالوا : إرضاع الصبي حال قيام النكاح واجب 
عليها ديانة إن لم يكن واجباً حكماً ؛ وهذا لأنه اجتمع ما يوجب أن يكون الرضاع واجباً 
عليها وما ر يمنع أن يكون الإرضاع واجباً عليها من حيث إن النكاح وضع لاستحقاق 
الوطئ على المرأة ولاستحقاق المهر على الزوج» لا الإرضاع يوجب أن لا يكون 
الإرضاع واا عليها ومن حيث إن الامتناع عن إرضاع الصغير حال ا النكاح سبب 
النفرة ة والنفرة سبب فوات مصالح النكاح يوجب أن يكون الإرضاع واجباً عليها فجعلناه 
اجا ديانة لا حكما . 

إذا أثبت هذا فنقول: اعتبار الحكم إن كان يوجب جواز هذه الإجارة فاعتبار الديانة 
يمنع الجواز؛ لأن الإجارة بالاستحقاق قائماً بجوز إيرادها على ما ليس بمستحقء فلا 
يثبت الجواز بالشك وبعضهم قالوا: إنما لا يجوز هذا العقد؛ لأنه مهجور بين الناس . 

فإنك لا ترى امرأة في نكاح رجل تأخذ الأجر على إرضاع ولده منها ولعرف الناس 

ثرا في جواز العقد وفساده» ألا ترى لو استأجر الرجل مرآة ليسوي عمامته جاز» ولو 
ا عي افترقا إلا من حيث إن الأول عمل الناس» والثاني ليس 
عمل الناس» وبعضهم قالوا: إنما لا يجوز هذا العقد؛ لأنه استأجرها هي فيه شريكة؛ 
لأنهما يشتركان في الولد والإجارة لمثل هذا العمل لا يجوز وكما لا يجوز استئجار 
خادمتها؛ لأن خادمتها مملوكة لها وما يجب من الأجر فهو لها فيكون استئجار خادمتها 
كاستئجارهاء وكذا لا يجوز استئجار مدبرتهاء ولو استأجر مكاتبة لها جاز. 

وإن استأجرها بمال الصغير روى ابن سماعة عن محمد: أنه يجوز وهو مشكل على 
العبادات كلها هذا استأجرها حال قيام النكاح وإذا استأجرها بعد الطلاق» فإن كان 
الطلاق رجعياً لا يجوز لأن الطلاق الرجعي لا يقطع ملك النكاح» فصار الحال بعد 
الطلاق الرجعي كالحال قبل الطلاق» وإن كان بائنا ففي ظاهر الرواية يجوز؛ وروی 
الحسن عن أبي حنيفة أنه لا يجوز؛ لأن هذا منع ثبت بالنكاح فبقي ما بقيت العدة كمنع 
نكاح الأخت وأربع سواها ومنعها عن زوج آخر. 

وجواب ظاهر الرواية يخرج على العبارة الأولى والثانية أما على العبارة الأولى؛ 
فلأنا إنما أوجبنا الإرضاع عليها ديانة؛ لأن الامتناع عنه سبب لوقوع الخلل في مصالح 
النكاح بواسطة النفرة وهذا المعنى لا ينافي بعد الطلاق البائن؛ لأن مصالح النكاح لا 
حصول لها بعد البينونة» وأما على العبارة الثانية فلأن هذا العقد غير مهجور فيما بين 


الناس ولا يخرج على العبارة الثالثة» وإنه ظاهر هذا إذا استأجر زوجته لإرضاع ولده منها 
ولو استأجرها لإرضاع ولده من غيرها يجوز» وإنه يخرج على العبارات كلها . 

ولو استأجر الرجل أمته أو ابنته أو أخته ترضع صبياً له جازء وكذلك كل ذات رحم 

وفي «فتاوى أهل سمرقند»: إذا استأجر ظثراً لترضع ولده سنة بمئة درهم على أنه إن 
مات الصبي قبل ذلك فالدراهم كلها للظئر فهذا شرط فاسد يفسد الإجارة؛ لأنه يخالف 
حكم الشرع؛ لأن حكم الشرع انفساخ الإجارة عند موت الصبي قبل المدة وعود الأجرة 
إلى المستأجر بقدر ما بقى من المدة» فإذا شرط خلافه فسد به العقد. فإن مات الصبى 
قبل ذلك فلها قدر ما أرضخت اجر مها ورد الفة إلى الما ۰ 

وفي «فتاوى الفضلي»: استأجر ظئراً ترضع ولده سنة على أن أجرتها ليلة ويوماً 
خمسون درا وباقي السنة ترضع مجاناً فأرضعت شهرين ونصف ثم مات الولد يحسب 
لها من ذلك أجر مثلها على رضاع شهرين ونصف وترد الباقي؛ لأن هذه إجارة فاسدة؛ 
لأن قضية العقد انقسام الأجرة على منافع المدة» وقد شرط خلافها أو لأنهما شرطا عقد 
التبرع في الإجارة. 

وفي «فتاوى ابي الليث» رحمه الله : مسلمة ترضع ولده الكافر بالأجر فلا بأس به 
فقد صح أن علياً رضي الله عنه أجر نفسه من كافر» ليسقى له الماء والله أعلم . 


قال محمد رحمه الله فى «الأصل»: ويكره للرجل أن يستأجر امرأة حرة يستخدمها 
بخلوتها؛ لأن الخلوة بالأجنبية قبل الإجارة مكروه كيلا تصير سبباً للوقوع في الفتنة» 
وهذا المعنى موجود بعد الإجارة لكن الإجارة جائزة؛ لأنها عقدت على الاستخدام وأنه 
مباح في الخلوة بها وقد يخلو بها وقد لا يخلو بها وكان بمنزلة الاستئجار على كتابة 
النوح والغناء» فإنها جائزة؛ لأن المعصية في القراءة وعسى تقرأ وعسى لا تقرأ كذا 
هاهناء إلا أنه لم يذكر الكراهة ثمة وذكر هاهنا لأنه قد يخلو بها والخلوة بالأجنبية في 
الحمل على المعصية أبلغ من الكتابة في حمله على القراءة» فلهذا ذكر الكراهة هاهنا ولم 
يذكر ثمة. 

وفي «النوازل»: حرة أجرت نفسها من رجل ذي عيال فلا بأس به ولكن يكره أن 
يخلو بها؛ لأنه من احتمال الوقوع في الفساد» وهو تفسير ما ذكر في «الأصل». 

وقال أبو حنيفة: إذا استأجر الرجل امرأته لتخدمه كل شهر بأجر مسمى لا يجوز؛ 
لأن خدمة الزوج مستحقة على المرأة ديانة لما فيه من حسن المعاشرة» إن لم يكن 
مستحقاً عليها حكماًء والإجارة على ما كان مستحقاً على الأجير ديانة لا حكماً لا تجوز 


t۲‏ كتاب الإجارات 


كما لو استأجرها لتخدمه فيما ليس من جنس خدمة البيت كرعى دوابه» وما أشبه ذلك 
جر لان غ ذلك غير مس عليها لكا ولا ` 

ولو استأجرت زوجها ليخدمها قال هو جائز هكذا ذكر [٤۲ب/٤]‏ في ظاهر الرواية 
وروى أبو عصمة سعد بن معاذ المروزي عن أبي حنيفة» أنه باطل وذكر في كتاب جعل 
الآبق أن المرأة متى استأجرت زوجهاء فله أن لا يخدمها ومتى رفع إلى القاضي فإن 
القاضي يفسخ العقد وينقضه. 

فمن مشايخنا من قال: ليس في المسألة اختلاف الروايتين لكن تأويل ما روى أبو 
عصمة أنه باطل أنه سيبطل» ومنهم من قال: لا بل في المسألة روايتان على ظاهر الرواية 
يجوز وله حق الفسخ بالمرافعة إلى القاضي» وعلى رواية أبي عصمة لا يجوزء واتفقت 
الروايات أن الأب إذا أجر نفسه للخدمة من ابنه لا يجوز حتى كان له أن يفسخ من غير 
فاو رفن 

واتفقت الروايات في الزوج والأب إذا أخدمهما أنهما يستحقان المسمى» نص على 
هذا في كتاب المزارعة» فإنه قال في المزارعة: كل من لا يجوز أن يستأجر للخدمة فله 
أجر المثل إلا الوالد والزوج فوجه أبو عصمة الاستخدام على سبيل القهر من غير عورض 
يجعل للخادم ذل ويقتضيه بالخادم . 

ولا الوا القافن إذا اترى عيذ سلما فا مدو :قل هة حم اله مد 
قهراً من غير عوض يحصل للعبد فيكون في ذلك إخلالاً بالمسلم وليس للكافر استذلال 
المسلم فدل أن الاستخدام على سبيل القهر من غير عوض يحصل للخادم ذل. 

وليس للمسلم أن يذل نفسه إذا ثبت هذا فنقول: بأن إجارة المرأة زوجها للخدمة لو 
صحت كان في ذلك استخدام الزوج على سبيل القهر من غير عوض يحصل له من وجه؛ 
لأنه إن حصل له عوض باعتبار ملك الرقبة فإن الأملاك من حيث الرقبة متباينة لم يحصل 
له العوض باعتبار المنافع متصلة ما للزوج كما للمرأة» وما للمرأة كأنه للزوج ولهذا لم 
يجز لواحد منهما أن يضع زكاة ما له في يد صاحبه فباعتبار المنفعة لا يحصل العوض فلا 
ينتفى الذل» وكان كالأب إذا أجر نفسه من ابنه للخدمة فإنه لا يجوز؛ لأنه من وجه 
كالحاصل بغير عرض من حيث إن للأب شبه ملك في مال ابنهء وهذا بخلاف المسلم إذا 
آجر نفسه من كافر للخدمة حيث يجوز باتفاق الروايات؛ لأنه وإن كان يستخدمه قهرأ بعد 
الإجارة إلا أنه يستوجب عليه عوضاً من كل وجه على سبيل القهرء فينتفي الذل أما هاهنا 
بخلافه وجه ظاهر الرواية. 

وهو الفرق بين الزوج وبين الأب أن مال الزوج في مال امرأته دون ما للأب في 
مال ولده؛ لأن للأب في مال ولده شبهة ملك حتى لو وطئ جارية ابنه» وقال: علمت 
أنها علي حرام لا يحد وليس للزوج في مال امرأته شبهة ملك ولهذا لو وطئ في جارية 
زوجته» وقال: علمت أنها علي حرام يحد ولو كان للزوج في مال زوجته مثل ما للأب 
في مال ولده لكان لا تجوز الإجارة أصلاً ولو لم يكن للزوج في مال زوجته شيء أصلاً 


لكانت تجوز الإجارة» كما لو أجر نفسه لخدمة أجنبية فإذا كان له في مال المرأة شيء» 
ولكن دون ما للأب في مال ابنه حكمنا بجواز الإجارة وأثبتنا له حق الفسخ بالمرافعة إلى 
القاضي توقيراً على الأمرين حطهما بقدر الممكن. 

وفي «الفتاوى»: امرأة قالت لزوجها اغمز رجلي على أن لك علي ألف درهم فغمز 
الزوج رجلهاء إلى أن قالت: لا أريد الزيادة فالإجارة باطلة؛ لأن استئجار المرأة زوجها 
للخدمة باطلة. وهذا الجواب يوافق رواية أبي عصمة ويخالف ظاهر الرواية : ثم الزوج أو 
الأب إذا خدم كان له المسمى اتفقت الروايات في ذلك» وهذا الحكم لا يشكل في 1 
الزوج على ظاهر الرواية؛ لأن على ظاهر الرواية هذه الإجارة جائزة أما يشكل على رواية 
أبى عصمة لأن على هذه الرواية الإجارة فاسدة» وكذلك يشكل فى الأب على ظاهر 
الرزاية أن على طا ا اة امعان الاي ا ` 

وفي الإجارة الفاسدة يجب أجر المثل» والجواب أنا إنما حكمنا بفساد هذه 
الإجارة في الزوج على رواية ات عصمة. وفي الأب على ظاهر الرواية نظراً للأب 
والزوج عتى الا يلحقه ذل بشبب الخدمة: اق ي ي 
إيجاب أجر المثل لا يزاد على المسمى» إن 8ن العو كنا ماما فا + يستحق الزيادة 
إن كان أجر مثله يريد على المسمى» وينقص عن المسمى إذا نقص أجر المثل عن 
الس وإذا حكمنا ودر ا لخ لآ تق فة كو بعد ذلك فكان النطر فى 
اكات لف ا ا 1 

ES‏ إذا أجر نفسه أنه لا تجوز الإجارة» ولكن إذا عمل 
وسلم من العمل يستحق المسمى؛ لأنا إنما حكمنا بالفساد نظراً للمولى» وانظر متى عمل 
وسلم في التجويز حتى لا تزول منافع عبده مجاناً كذا هنا . 

وإن استأجرت المرأة زوجها ليرعى غنمهاء أو يقوم على عمل لها جاز أما على 
ظاهر الرواية فظاهرء وأما على رواية أبى عصمة فلأنه لا ذل فيه. 

ولو استأجر الرجل ابنه للخدمة أو استأجرت المرأة ابنها للخدمة لم يجزء وإذا خدم 
فلا أجر له؛ لأن خدمة الأب واجبة على الابن فالإجارة وردت على ما هو المستحق فلا 
تعمل »قال : إلا إذا كان الاين عبداً للغير أو مكاتياً للخير فاستاجره أحدههما من المولى 
للخدمةء لأن خدمة الأب لا تلزم الابن إذا كان عبداً لغيره أو مكاتباً لغيره» وإن كان 
الابن حراً فاستأجره أحدهما ليرعى غنماً له أو استأجره لعمل آخر وراء الخدمة» فإنه 
يجور. 

وإن استأجر الابن أمهء أو جدتهء أو جده للخدمة لا يجوز ولو خدمت فلها 
المسمى» ويستوي ذلك أن يكون الابن حراًء أو عبداً مسلماًء أو كافراً؛ لأن خدمة الأب 
واجبة على الابن مع اختلاف الدين» ويجوز الاستئجار للخدمة فيما بين الإخوة وسائر 
القرابات. ومن مشايخنا من قال: إذا استأجر عمه للخدمة والعم أكبر أو استأجر ناء 
الأكبر للخدمة لا يجوز. 
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ويكره للمسلم أن يؤاجر نفسه من الكافر للخدمة» ويجوز إذا فعل» أما الجواز فلما 
مرّ وأما الكراهة؛ لأنه استذلال صورة فإن لم يكن استذلالاً معنى» وليس للكافر استذلال 
المسلم صورة. 

«وفي فتاوى الفضلي»: لا تجوز إجارة المسلم نفسه من النصراني للخدمة» وفيما 
سوى الخدمة يجوز والأجير في سعة من ذلك ما لم يكن في ذلك إذلال. 

وإذا استأجر الرجل عبداً ليخدمه كل شهر بأجر مسمى فله أن يستخدمه من السحر 
إلى ما بعد العشاء الآخرة» والقياس أن يكون له استخدامه بالليل والنهار الشهر كله؛ لأن 
الشهر اسم لثلاثين يوماً وليلة إلا أن ما بعد العشاء الآخرة إلى السحر صار مستثنى عن 
الإجارة عرفا فإن العرف فيما بين الناس أنهم لا يستخدمون التمايك يده ا ج 
إلى السحر؛ لأنهم ينامون والمستثنى عرفا كالمستشنى شرطاً. 

وا انا جر الريعل عدا شيرين شهرا خم وها عة كان الشيير الأول 
بخمسة» والشهر الثاني بستة؛ لأن قوله: آجرتك شهراً بخمسة بمنزلة قوله: أجرتك هذا 
الشهر؛ لأن الإجارة شهراً تنصرف إلى الشهر الذي يلى العقد فصار كأنه قال: آجرتك هذا 
اعد هذا لير جح اولي اران به 

وإذا استأجر عبداً بالكوفة يستخدمه ولم يعين مكاناً للخدمة» كان له أن يستخدمه 
بالكوفة وليس له أن يستخدمه خارج الكوفة؛ لأن الاستخدام بالكوفة ثابت بدلالة الحال 
فيعتبر بما لو ثبت نصا. 

بيانه: أن المستأجر له حمل ومؤنة فالظاهر من حال صاحب العبدء أنه يريد 
الاستخدام في مكان العقد حتى لا يلزمه مؤنة الردود بما يرى ذلك على الأجر فيتعين 
موضع العقد مكاناً للاستيفاء بدلالة الحال من هذا الوجه» فإن سافر بها ضمن [4/1755] 
لف کر تعين »كان لاا بذلالة الخال تعقو نما لوعن ات وها لو شاف 
بالعبد يضمن كذا هاهناء هكذا ذكر محمد رحمه الله في إجارات «الأصل» وذكر في صلح 
«الأصل» أن من ادعى داراً وصالحه المدعى عليه على خدمة عبده سنة إن له أن يخرج 
بالعبد إلى أهله؛ لأن الإذن بالاستخدام حصل مطلقا واعتبره بالعبد الموصى له بالخدمة. 

قال الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني في «شرح كتاب الصلح»: لم يرد بقوله 
يخرج بالعبد إلى أهله أن يسافر به» وإنما أراد به أن يخرج به إلى أهله في القرى» وأقرٌ 
البلد قال رحمه الله: وهذا كما قلنا فى باب الإجارة من استأجر عبداً للخدمة ليس له أن 
يسافر به وله أن يخرج إلى أهله في القرى وما فيه البلدة. 

وكان الشيخ الإمام شمس الأئمة السرخسي رحمه الله يفرق بين مسألة الصلح وبين 
مسألة الإجارة وكان يقول في مسألة الصلح: لصاحب الخدمة أن يسافر بالعبد» وليس 
للمستأجر أن يسافر بالعبد المستأجر للخدمة. 

وحكي عن الفقير أبي إسحاق الحافظ أنه كان يقول: لا رواية عن محمد في فصل 
الإجارة فلقائل أن يقول: الاجر ان ب بالعبد عن المصر كما في الصلح ولقائل: 
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أن يفرق بينهما وقد عثرنا على الرواية في «إجارات الأصل» على نحو ما كتبنا قال محمد 
رحمه الله: وليس للمستاجر أن يضرب الغلاه لأن صاحب الغلام لم يأذن له بالضرب» 
إنما أذن له بالاستخدام والضرب ليس من الاستخدام في شيءء ولا ضرورة إليه أيضاً ؛ 
لأنه يمكن استخراج الخدمة من العبد بدون الضرب بالملائمة فلا يصير الضرب مأذوناً فيه 
وخرج على هذا فصل الدابة فإن المستأجر الدابة للركوب أن يضرب الذاية لأنه لا يمكن 
استخراج السير من الدابة بدون الضرب فصار الضرب ثمة مأذوناً فيه أما هاهنا بخلافه. 

ولو دفع المستأجر الأجر إلى العبد فإن كان العبد هو العاقد فقد برأ عن الأجرء لأنه 
دفع الأجر إلى العاقد وإن لم يكن عاقداً لا يبرأ وإن حصل الرد إلى من يره يد المولى من 
حيث الحكم > فرق بين هذا وبين ¿ المودع إذا دفع الوديعة إلى عبد المودع حيث لا يضمن . 

والفرق: أن يد العبد يد المولى من حيث الحكم لا من حيث الحقيقة والأمر كان 
واجباً على المستأجر» فباعتبار الحكم إن كان يحصل له البراءة عنه فباعتبار الحقيقة لا 
تحصل فلا تحصل البراءة بالشك» أما الوديعة فلم تكن في ضمان المودع فباعتبار الحقيقة 
إن كان يجب الضمان» فباعتبار الحكم لا يجب فلا يجب الضمان بالشك. 

وإذا استأجر الرجل عبداً للخدمة فله أن يكلفه ما هو من أنواع الخدمة؛ لأن الخدمة 
اسم جنس فتتناول جميع أنواعه فله أن يكلفه أن يخيط له يوماًء وأن يخبز له هكذا ذكر في 
«الكتاب» قالوا: وهذا إذا كان خياطة وخبزاً لا بد للمستأجر منه» وأما إذا أراد أن يقعده 
اطا خبط ات الاس او تعدو ارا تخو ان لبس" له ذلك لأن هذا تجار 
واكتساب المال فلا يدخل تحت اسم الخدمة. 

قال : وطعام العبد على صاحبه وليس على المستأجر من ذلك شيء؛ لآن المستحق 
على المستأجر المشروط عليه في العقد والطعام غير مشروط على المستأجر في العقد لا 
نصا ولا عرفا. 

قال: وإذا نزل بالمستأجر ضيفان ففي العبد المستأجر أن يخدمهم؛ لأن خدمة 
ضيفان المستأجر من جملة خدمة المستأجر ألا ترى أنه لولا هذا العبد كان على المستأجر 
أن يخدمهم ديانة ومروءة قال عليه السلام: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخرء فليكرم 
ضيفه أو فليخدم ضيفه)”'' وإذا كان على المستأجر خدمة ضيفه» وإذا كان على المستأجر 
خدمة نفسه صار خدمة ضيفانه كخلمته . 

وإن تزوج العساخر امرأة بعذ ها امسار السد» قعلى اليد أن يخدم الما جر 
ويخدم المرأة أيضاً؛ لأن حال المرأة لا يكون أقل من حال الضيف» وعلى العبد خدمة 
الضيف فكان عليه خدمة المرأة من الطريق الأولى. 

وفي رواية إبراهيم عن محمد: رجل أجر عبداً له سنة ثم إن العبد أقام البينة أن 
المولى كان أعتقه قبل الإجارة» فالأجرة للعبد؛ لأنة تبين أن المولى كان أجتياً في هذه 
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الإجارة فتوقف على إجارة العبده ونفذ بإجارته والمبدل وهو المنافع بعد العتق للعبد 
فكان البدل له أيضاً ولو قال العبد: SI NEEL‏ مايه وداه 
القاضي إلى مولاه وأجبره المولى على العمل ثم أقام بينة أنه حرء وأن المولى أعتقه قبل 
الإجارة فلا أجر للعبد ولا للمولى ولو لم يقل فسخت كان الأجر للعبد» ولو كان غير 
بالغ فادعى العتق وقد أجره المولى وقال: قد فسخت ثم عمل» وباقي المسألة بحاله 

قال في «الكتاب» : وهو بمنزلة لقيط في حجر رجل أ أجره» وفي المسألة نوع 
إشكال؛ لأنهانتين "أن الكولى كان اجا جه وأن عفد يرف :على إجارته فسني أن 
يعمل فسخه حتى لا يكون له الأجر ثم أشار إلى الجواب» وقال: هذا بمنزلة لقيط في 
حجر رجل أجره. 

وبيان ذلك : أن الملتقط إنما ملك إجارة اللقيط لأنه بالإجارة يجعل ما ليس بمتقوم 
في حقه متقوماًء وإنه نظر في حق الصغير وهذا المعنى يقتضي أن يملك المولى إجارة 
معتقة إذا كان صغيراً في حجره فينفذ عقد المولى الإجارة عليه بصفة اللزوم فلا يملك 
فسخها بعد ذلك . 

قال في «القدوري» :وإذا أجر الرجل عبده سنة فلما مضت ستة أشهر أعتقه فعتقه 
جائز» لأنه اعتق ملك نفسه والرقبة بعد الإجارة باقية على ملك المولى فينفذ عتقه» وكان 
العبد بالخيار إن شاء مضى على الإجارة وإن شاء فسخ» وهذا بناء على ما قلنا: أن عقد 
الإجارة ينعقد ساعة فساعة على حسب حدوثهاء والمنافع بعد العتق حدث على ملك 
العبدء فيصير العقد في حق المنافع الحادئة بعد العتق كأنه صدر من الفضولي فتوقف على 
الإجازة. وإذا أجاز لم يكن له أن ينقض بعد ذلك وأجر ما مضى للسيد وما بقي للعبد لأن 
الأجر بدل المنافع والمنافع بعد العتق ملك العبد. ونفذ العقد عليها بإجارة العبد فكان 
بدلها للعبد» وليس للعبد أن يقبض الأجرة إلا بوكالة من المولى؛ لأن قبض البدل من 
حقوق العقد» فثبت للعاقد والعاقد هو المولى» وإن كان المولى حين أجر العبد استعجل 
الأجرة ثم أجاز العبد بعد العتق» فالأجرة كلها للسيد؛ لأن الأجرة تملك بالتعجيل وفي 
تلك الحالة المبدل على حكم ملك المولى» فصارت الأجرة مملوكة للمولى» وبالإجارة 
عن العبد تقرر حكم ذلك الملك فلا يتغير بالعتق. 

ولو كان العبد هو الذي آجر نفسه بإذن المولى» ثم عتق بعد ما مضى مدة فله حق 
الفسخ» والعبد هو الذي يلي قبض الأجرة؛ لأن العقد كان منه ولو آجر المكاتب عبده» 
ثم عجز ورد في الرق» فالإجارة باقية في قول أبي يوسف وقال محمد: تنقض الإجارة. 

ولو استأجر عبداً ثم عجز بطلت الإجارة في القولين» ولو أجر الرجل عبداً له ثم 
استحق وأجاز المستحق الإجارةء فإن كانت الإجارة قبل استيفاء المنفعة جاز وكانت 
الأجرة للمانة لأن الإجارة فق الاحنياه كالاذث فى الابعداء وإن جار معد اناه 
المنفعة لم تعتبر الإجارة والأجرة للعاقد؛ لأن المنافع قد مضت وتلاشت [٠۲ب/٤].‏ 
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وابتداء العقد عليها لا يجوز فلا تلحقها الإجازة؛ لأن الإجازة في معنى ابتداء العقد 
وإن أجاز في بعض المدةء فالأجر في الماضي والباقي للمالك في قول أبي يوسف . 

وقال محمد: أجر ما مضى للغاصب وما بقي فهو للمالك. 

فوجه قول أبي يوسف: أن العقد قائم فتلحقه الإجازة» ووجه قول محمد: أن العقد 
ينعقد ساعة فساعة» ففي حق ما مضى من منفعة العقد قد انعدم فلا تلحقه الإجازة. 

وفي «فتاوى ف الليث»: إذا أجرت المرأة دارها من زوجها اها عا ول 
أجر لهاء قال وهو بمنزلة استئجارها لتطبخ» أو تخبز» هكذا ذكر. 

وقيل: في المعنى أن التسليم شرط لصحة الإجارة» ولوجوب الأجر وسكناها معه 

يحم التسنايم والحكم ممنوع والعلة مردودة. والفياشس على اميتتجارها لطب وال ير 
صحيح ؛ ؛ لأن الطبخ والخبز واستحق ق عليها ديانة إن لم يكن مستحقاً عليها حكما . 

أما إسكان الزوج في منزلها غير مستحق عليها إلا ديانة ولا حكماً وقوله: بأن 
سكناها مع الزوج يمنع التسليم. 

قلنا : لا يمنع لأنها تابعة للزوج في السكنى ولو استأجر الرجل غلاماً ليخدمه فرفع 
الغلام شيئا من متاع البيت» ووقع من يده على شيء آخر من متاع البيت فكسره فلا ضمان 
على الغلام» ولو وقع على وديعة كانت عند المستأجر وكسرها فالغلام ضامن . 

ومما يتصل بهذا الفصل إجارة الصبي والاستئجار له 

إذا أجر الأب أو الجد أو الوصي الصبي في عمل من الأعمال» فهو جائز؛ لأن 
لهؤلاء ولاية استعمال الصغير من غير عوض بطريق التهذيب والرياضة» فمع العوض 
أولى» ولا يجوز إجارة غيرهم إذا كان له واحد منهم؛ لأنه لا ولاية لغيرهم على الصغير 
حال قيام واحد منهم وإن لم يكن له واحد منهم فأجره ذو رحم محرم منه» وهو في حجره 
جاز بطريق التهذيب والرياضة فإن لصاحب الحجر ولاية تهذيب من في حجره» فإن كان 
في حجره ذو رحم محرم فأجره آخر هو أقرب كالصبي إذا كان فى حجر عمه وله أم 
فأجرته الأم جاز في قول أبي يوسف وقال محمد: لا يجوز. 

فوجه قول محمد: أن هذه الولاية في حق غير الأب والجد ووصيهما بطريق 
التهذيب والرياضة» وإنما تثبت ولاية التهذيب والرياضة لمن كان الصبي في حجره» 
ولأبي يوسف أن القرابة مؤثرة في إثبات الولاية فإذا ملكه الأبعد ملكه الأقرب من الطريق 
الأرلى التي ولى الاجارة عن الع اوق الاج لالد مو شورق الع فسن 
بالخافه ولس :له تن نقها عله لأنها مان اله ولس اشر ego‏ 
ولأنه التصرف فى مال الصغيرء وكذلك إذا وهب للصغير شىء فللذي الصغير فى حجره 
أن نوكن لذ تق عي ا ولا والحة و ا جار عيذ الع وبتائر 
أمواله» فأما غير ممن هؤلاء ممن الصغير في حجره لا يمكن إجارة مال الصغير؛ لأنه 
ليس لغير هؤلاء ولاية التصرف في مال الصغير. 
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وعن محمد رحمه الله أنه قال: استحسن أن يؤاجروا عبده» لأنه ظهر ولا يتهم في 
نفس الصغير نظراً له فكذا تظهر ولايتهم في مال الصغير نظراً له قال: وكذلك استحسن 
أن يشقوا علية,ننا لا بد عنة؟ لان فى تا خر ذلك قرز بالضعينة ولو اجر الأب أو الخد 
أو وصيهما الصغير ثم بلغ الصغير فهو بالخيار إن شاء مضى على الإجارة وإن شاء فسخ . 

فرق بين هذا وبينما إذا أجروا عبداً للصغيرء ثم بلغ الصغير حيث لا يكون له ولاية 
الفسخ . 

والفرق: أن إجارة مال الصغير محض منفعة في حق الصغير إذ بها يحصل للصغير 
ما هو متقوم وهو الأجر بمقابلة ما ليس بمتقوم وهو المنافع فينوب الجد والوصي فيها 
مناب الصغير» > وصار كأنه آجر بنفسه وهو بالغ» فأما إجارة الصغير لم يتمحض نفعاً في 

حق الصغير؛ لأنه أتعب بدنه فكان ينبغي أن لا يملكها هؤلاء لكن ملكوها من حيث 
التهذيب والرياضةء فلهؤلاء ولاية تهذيب الصبي ورياضته قلنا: وولاية التهذيب قد 

وإذا أجر الوصى نفسه للصغير لا يجوز. أما على قول محمد؛ فلأن الوصى لا 
يملك بيع مال نفسه مع أنه مقابلة العين بالعين فلأن لا يملك إجارة نفسه منه وإنه مقابلة 
المنفعة بالعين أولى . وأما على قول أبي حنيفة : كاده إنما يولك بيع مال تفنهمن الصبخير 
إذا كان النفع ظاهراً للصغير ولا نفع في بيع المنفعة للصغيرء وإن كان بأقل من قيمته 
بحيث لا يتغابن الناس في مثله؛ لأن ما يحصل للوصي غبن وما يحصل للصغير منفعة 
والعين خير من المنفعة. 

ولو استأجر الوصي الصغير لنفسه فينبغي أن يجوز في قول أبي حنيفة إذا كان بأجرة 
لا يتغابن الناس في مثلها؛ لأن في هذا التصرف نفع للصغير؛ لأنه يحصل له العين وهو 
الأجر بمقابلة المنفعة» وأما الأب إذا استأجر الصغير لنفسه لا شك في جواز هذه 
اجار وأما إذا أجر نفسه للصغير بمثل القيمة ذكر في عامة الروايات أنه يجوز عندهم 
ا لأنه باع منفعة له من الصغير بمثل القيمة فيعتبر بما لو باع عيناً له من الصغير بمثل 
القيمة» وذلك جائز فكذا هذا. 

وذكر في بعض الروايات أنه لا يجوزء هكذا ذكر شيخ الإسلام في «شرحه». 

ووجه ذلك: أن العمل للصغير واجب على الأب ديانة» إن لم يكن واجبا من حيث 
الحكم» فالوجوب ديانة مانع جواز الإجارة لما هو قبل هذا. 

الوصي إذا استأجر من نفسه عبد اليتيم ليعمل ليتيم آخر هو في حجره» وهو وصيهما لا 
يجوز ؛ لأنه باع منفعة أحد اليتيمين من الآخر فيعتبر بما لو باع عيناً من أعيان مال أحدهما من 
الآخر وذلك لا يجوز فهذا كذلك الصبي المحجور إذا أجر نفسه لم يجز 

وكذلك العبد المحجور إذا أجر نفسه لم يجزء وهذا؛ لأن الإجارة عقد المعاوضة 
كالبيع فلا يملكها المحجور عليه كما لا يملك البيع» فإن عمل فهذا على وجهين: إما إن 
سلم من العمل وفي هذا الوجه القياس أن لا يجب الأجر؛ لأن وجوب الأجر باعتبار 
العقد والعقد باطل . 
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وفي الاستحسان يجب الأجر المسمى؛ لأن بعدما سلم من العمل فتجويز العقد 
يتمحض نفعاً في حق المولى وفي حق الصبي؛ لأنا إذا جوزنا الإجارة يحصل للمولى 
وللصبي الأجر من غير ضرر يلزمهماء ولو لم تجوز لا يجب الأجر وتضيع على المولى 
منافع العبد وعلى الصبي منافع نفسه ولا يتقوم أصلاً وعلم أن الجواز بعدما سلم من 
العمل تمحض نفعاً وامتناع الجواز من الابتداء لكون الإجارة مترددة بين الضرر والنفع 
لجواز أن يهلك العبد أو الصبي من العمل فيبطل ضمان العين إن حصل به الأجرء فکانت 
الإجارة نفعاً شائباً بالضرر فلم يجز من الابتداء؛ لهذا وبعد ما سلم من العمل بمحض 
الجواز نفعاًء والمحجور غير ممنوع عن استجلاب النفع كقبول الهبة وغير ذلك؛ فلهذا 
جازت الإجارة. 

وإما إن هلك المحجور من العمل» وفي هذا الوجه إن كان المحجور صبياً وعلى 
عاقلة المستأجر ديته وعليه الأجر فيما عمل قبل الهلاك. وإن كان المحجور عبداً فعلى 
المستأجر قيمته ولا أجر عليه فيما عمل له العبد» وهزا ان الما جر ضار عاضا المت 
كما استعمله» فإذا ضمن ملكه من ذلك الوقت وصار منتفعاً بملكه فلا يجب عليه أجرء 
فأما الصغير لا يضمن بالغصب› وإنما يضمن بالخيانة» وقد صار باستعماله. إلا أن 
ضمان الخيانة» لا يعيد الملك في المضمون إذا كان المضمون عبدأًء فإذا كان حرا 
أولى» > فلم يملكه المستأجر بهذا الضمان ولم يصر منتفعاً بملك نفسه. فكان عليه الأجر 
فيما عمل قبل الهلاك من هذا الوجه. 

قال فى«القدودي»: وأحد الوصيين يملك أن يؤاجر الصبي في قول أبي حنيفة» ولا 
اش و وقال محمد: يؤاجر عبده. 0 1 

وفي«المنتقى» إذا لم يكن أب الصبي حائكاً فليس لمن كان الصغير في حجره 
[7أ/ :] أن يسلمه إلى حائك؛ لأن التصرف في الصغير مفيد بشرط النظر»ء وفي هذا 
ضرر بالصغير لأن الحياكة من خبائس الحرف. 

الوصي إذا أجر منزل اليتيم بدون أجر المثلء أيلزم المستأجر أجر المثل أم يصير 
غاصباً بالسکت ولا يله الا جرب ذكر «الفضلي في فتاويه) جت أن غ افا 
على أصول علمائناء ولا يلزمه الأجر. فقد قال في كتاب المزارعة: الوكيل يدفع الأرض 
مزازعة إذا دفيها وشرط للزارع من الزرع ما لا يتغابن الناس في مثله؛ إن الوكيل يصير 
مخالفاً غاصباًء ويصير الزارع غاصباًء ولم نقل: هذه مزارعة فاسدة» ولم نحكم فيها 
بأحكام المزارعة الفاسدة. 

قال: وذكر الخصاف في «كتابه» أن المستأجر لا يكون اهيا بل يلزمه أجر المثل» 
وهذا لأن الإجارة لو كانت من المالك ولم يسم بدلاً يجب أجر المثل بالغاً ما بلغ» ولو 
كان سمى فيه الأجر وجب المسمى» ولا يزاد عليه فالزيادة على المسمى إنما لم تجب 
غل الاجر لأن المؤاجر أبطلها بالتسمية» الوس ايقن لو وم الاجر اض 
يجب أجر المثل بالغاً ما بلغء وإذا سمى الأجر لم تجب الزيادة على المسمى إنما لا 


تجب لإبطال الوصي الزيادة بالتسمية وليس له إلى إبطالها سبيل» ويجعل في حق الزيادة 
كأن التسمية لم توجد أصلاً. 

والقاضي الإمام ركن الإسلام علي السغدي كان يفتي بقول الخصاف حتى حكى 
عنه أنه قال: لو غصب إنسان دار صبي يجب عليه أجر المثل» فما ظنك في هذاء 
والفتوى على أنه يجب أجر المثل في هذه الصورة بالغاً ما بلغ» لا إذا انتقص المنزل 
سيب شكتى المميتا جر وكان ضمان النقصان أنفع لليتيم من أجر المثل فيجب ضمان 
النقصان» أما بدون ذلك يجب أجر المثل وهكذا يقول فيمن سكن دار صغير أو حانوت 
صغير» وإنه معد للاستغلال أنه يجب أجر المثل إلا إذا انتقص بسبب سكناه وضمان 
النقصان أنفع في حق الصغير فيجب ضمان النقصان. 

وفي «قضايا الفتاوى»: رجل أقعد صبياً مع رجل يعمل معه» فاتخذ له هذا الرجل 
كسوة ثم بدا للصبي أن لا يعمل معه قال: إن كان أعطاه كرباسا والصبي هو الذي تكلف 
خياطته لم يكن للرجل على الكسوة سبيل؛ لأن الصبي ملكه بخياطته فانقطع عنه حق 
الدافع والله أعلم. 


الفصل الثانى عشر 


في صفة تسليم الإجارة 


إذا وقع عقد الإجارة صحيحاً على مدة أو مسافة» وجب تسليم ما وقع عليه العقدء 
وإنما مدة الإجارة لا مانع من الانتفاع لأن تسليم المعقود عليه واجب وذلك بالتمكين من 
الانتفاع» لأن تسليم عين المنفعة لا يتصور فيقام التمكين من الانتفاع مقامه» وذلك تسليم 
المحل إليه بحيث لا مانع من الانتفاع» فإن عرض في بعض المدة» أو المسافة ما يمنع 
الانتفاع سقط الأجر بقدر مده المنع . 

وذلك بأن يغصبه غاصب أو يحدث فيه مرض» أو إباق» أو تغرق الأرض» أو 
يقطع عنها الشرب» لأنا أقمنا تسليم المحل قائم مقام تسليم المنفعة المستحقة بالعقد 
بسبب التمكين من الانتفاع» فإذا فات RS‏ فإن اختلفا 
بعد انقضاء ء المدة في تسليم ما استأجر في مدة الإجارة» فالقول قول المستأجر مع يمينه 
لأن الأجر للمدعى عليه تسليم المعقود عليه وتأكد الأجرء وهو ینکر › والبينة بينة الآجر 
تثبت التسليم وتقرر الأجر له على المستأجرء وبينة المستأجر تنفي ذلك . 

ولو اتفما أنه سلم في أول المدة أو | المسافة واختلفا في حدوث العارض فقال 
المستأجر: : عرض لي ما منعني عن الانتفاع به من مرض› أو غصب» أو إياق» وجحد 
المؤاجر ذلك» فإن كان ذلك العارض قائماً عند الخصومة فالقول قول المستأجر مع يمينه 
البتةق aa EET‏ لي ل 
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البتة؛ لأنه يحلف على فعل نفسه وهو التسليم» وإنما يحلف المؤاجر على العلم لا يحلف 
على فعل نفسه . 

وإن اتفقا على حدوث المانع واختلفا في مدة بقاء المانع» فالقول قول المستأجر؛ 
لأن القبض الأول قد انقطع بحدوث العارض فكان هذا خلافا في ابتداء القبض» فيكون 
القول فيه قول المستأجر. 

قال في«المنتقى» عن ا يوسف: : المستأجر إذا جاء بالعبد الاجر مزيظا : ا 
قال: قد أبق» وأقام رب العبد البينة أنه عمل كذا وكذاء وأقام المستأجر بينة أنه كان أبق 
يومئذ» أن كان رشا > فالبينة بينة رب العبد؛ لأنها هي المبينة. 

وفي «الأصل»: رجل يكاري من رجل منزلاً فقال: دونك المنزل فانزله معناه 
بالفارسية أينك خان وجا فردد أيدن فردد أي ونيشين» إلا أنه لم يفتح الباب فجاء رأس 
الشهر وطلب صاحب المنزل الأجرء وقال المستأجر: لم يفتحه لي وأنزله» فإن كان يقدر 
عن ن فار راج وان كان لذ تدر على شيعه لآ يجي الكراء وذلك؟ لا نه مي 
كان قادرا على فتحه» وقد خلى الآجر بينه وبين الدار فقد أتى بالتسليم المستحق عليه؛ 
لأن التسليم المستحق بحكم العقد تسليم يتمكن المستأجر من تسلمه وقد تمكن المستأجر 
من تسلمه بهذه التخلية التي وجدت من الآجرء وكان إثباتاً لتسليم المستحق عليه فيتأكد 
عليه البدل» كالمنكوحة إذا خلى بها زوجها وهو ممن يقدر على الجماعء فإنه يجب 
المهرء وإن لم يوجد الجماع» وكالبائع إذا خلى بين المبيع وبين المشتري يصير قابضاً لهء 
وإن لم يقبضه حقيقة ؛ لأنه تمكن من قبضه بهذه التخلية كذا هاهنا. 

وإن كان لا يقدر على فتحة فلا أجر عليه لأنه لم يأت بالتسليم المستحق عليه 
بالعقد؛ لأن المستأجر لم يتمكن من التسليم بهذه التخلية إذا كان لا يقدر على فتحهء 
وبدون التسليم لا يستحق الأجرء وكان كالمنكوحة إذا خلى بها زوجها وهي بحال لا 
يتمكن الزوج من جماعهاء أن كانت وتقائ» أو خائضاً» أو نفساءء فإن المهر لا يتكرر 
بهذه التخلية؛ لأن التسليم لم يوجد كذا هاهنا ومعنى القدرة المذكورة في الكتاب القدرة 
على الفتح من غير مؤنة تلزمه» حتى لو لم يقدر على الفتح لا بمؤنة يلزمه لا تعتبر القدرة. 

قال الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني رحمه الله: وكسر الغلق ليس بشيء حتى 
لا يكون للآجر أن يحتج على المستأجرء فيقول: هلا كسرت الغلق ودخلت الباب. 

وإذا استأجر داراً سنة فلم يسلمها إليه حتى مضى شهر»ء وقد طلب التسليم ثم 
تحاكما فليس للآجر أن يمنع المستأجر من القبض» وليس للمستأجر أن يمنع من القبض 
في باقي المدة؛ لأن الإجارة عندنا في حكم العقود المتفرقة يتجدد انعقادها بحسب 
حدوث المنافع ففوات المعقود د عليه في عقد لا يؤثر في إثبات الخيار في عقد أجرء 
قالوا: هذا إذا لم يكن في مدة الإجارة وقت يرغب الإجارة لأجله يتخير في قبض الباقي» 
ولو سلم الدار إلا بيتاً كان مشغولاً بمتاع الآجر يرفع عنه الأخر بحساب ذلك بخلاف ما إذا 
انهدم بيت منهاء أو حائط منهاء وسكن المستأجر في الباقي حيث لا يسقط شيء من من الأجر. 
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الفصل الثالث عشر: 
في المسائل التي تتعلق برد المستأجر على المالك 


قال رحمه الله: وليس على المستأجر رد ما استأجر على المالك» وعلى الذي آجر 
255101 فن مزل الم جر وین هذا انار قان ره العارية على المستعيده 

والفرق: أن الرد بعد القبض فكل من كان منفعة القبض عائدة إليه كان الرد عليه. 
قال عليه السلام: «الخراج بالضمان»*'» وقال عليه السلام: «الغنم بالمغرم)”" ومنفعة 
قبض المستعار عائدة إلى المستعير؛ لأن المنفعة سلمت له مجاناً فكان مؤنة الرد عليه 
ولهذا كان نفقة المستعار على المستعير» ومنفعة قبض المستأجر عائدة إلى المؤاجر» فإن 
حقه يتأكد فى الأجرة فكان مؤنة الرد عليه . 

فإن قيل: منفعة قبض المستأجر عائدة إلى المستأجر أيضاًء فإن بالقبض يتمكن من 
الانتفاع . 

قلنا: الترجيح لجانب الآجر لأن منفعته فوق منفعة قبض المستأجر لأن الحاصل 
للأجر عين وإنها تبقى والحاصل للمستأجر مجرد منفعته وإنها لا تبقى وما بقي خير مما لا 
يبقى فكان الرجحان لجانب الآجر فكان هو أولى بإيجاد الرد عليه» الثاني أن يساوي 
المستأجرء فنقول: إيجابه على الآجر أولى؛ لأن المستأجر يملكه ومؤنة الملك على 
المالك يقتضيه الأصل . 

قال محمد رحمه الله فى «الأصل»: وإذا استاجر الرجل رحا يطحن عليه شهراً 
اجر ققحيل إلى له فو الرد على رت الج ورا وال ر ةروفان 
پالفارسیة: دست اس ثم قال: والمصر وفي غير المصر في ذلك سواء في القياس في 
الإجارة. والعارية فى الإجارة تجب على رب المال» وفى العارية تجب على المستعير. 

قال مشايخنا: وتأويل هذا إذا كان الإخراج بإذن رب المال في الإجارة والعارية» 
ففي الإجارة تجب مؤنة الرد على رب المال» وفى العارية تجب مؤنة الرد على المستعير» 
فإن حصل الإخراج بغير إذن رب المال فمؤنة الرد على الذي أخرجه مستعيراً كان أو 
مستأجرا؛ لأنه صار غاصباً بالإخراج ومؤنة الرد على الغاصب. 

قال ابن سماعة في «نوادره عن محمد»: رجل استأجر من آخر دابة أياماً معلومة 
يركبها في المصر فانقضت الأيام» فأمسكها في منزله ولم يجىء صاحبها يأخذها ففقدت 


)١(‏ أخرجه أبو داود في البيوع حديث 23551١‏ والترمذي حديث ۰۱۲۸١‏ وابن ماجه في التجارات 
حدیث ٤۳‏ ۲۲. 
() الحديث لم أجده بهذا اللفظ في كتب الحديث التي بين يدي . 
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ا ا ب و 
الدابة فلا ضمان عليه لأنه غير متعدي في هذا الإمساكء فإن على رب الدابة أن يجي 
فيقبضها ٠‏ فلو أن المستأجر ساق الدابة ليردها على المؤاجر في منزله مع أنه ليس عليه 
الرد» وهلكت في الطريق فلا ضمان عليهء ولو ذهب المالك إلى بلذ آحرء وذهب هذا 
الرجل بالدابة ليردها على المالك فهلكت في الطريق كان عليه الضمان ويصير با لإخراج 
عن البلدة غاصباً . 

ولو استأجرها من موضع مسمى إلى موضع مسمى يذهب عليها ويجيء؛ فإن على 
المستأجر أن يرده إلى الموضع الذي استأجرها فيه» وهذا الشرط معتبر وهو بمنزلة بيان 
مكان الإيفاء ذ في السلمء > فإن ذهب بها إلى منزله وأمسكها ضمن إذا هلكت؛ لأنه متعدي 
في الذهاب بها إلى منزله . 

ولو قال: اركبها إلى موضع كذاء وارجع إلى منزلي فليس على المستأجر أن يردها 
إلى المكان الذي استأجرها فيه» وعلى الآجر أن يأتي منزل المستأجر ويقبضها منه. 

وفي«المنتقى) : استأجر دابة وردها إلى الول الا وأدخلها مربطها فربطها أو 
أغلق عليها فلا ضمان عليه يعني إذا هلكت أو ضاعت» كل شيء يفعل بها صاحبها إذا 
ردت عليه» فإذا فعل المستأجر يبرأ ولو أدخلها دار صاحبها أو أدخلها مربطها ولم 
يربطهاء ولم يغلق عليها فهو ضامن يعني إذا هلكت أو ضاعت وستأتي بعض هذه المسائل 
في فصل إجارة الدواب. 


الفصل الرابع عشر: 
في تجديد الإجارة بعد صحتها والزيادة فيها 


وإذا زاد الآجر والمستأجر ذ فى المعقود عليه أو المعقود به» فهذا على وجهين: إن 
كانت الزيادة مجهولة لا تجوز الزيادة سواء كانت الزيادة من الآجر أو من المستأجرء وإن 
كانت الزيادة من جنس ما أجر أو من خلاف جنس ما أجرء وإن كانت الزيادة من جانب 
المستأجر إن كانت من جنس ما استأجر لا يجوز؛ لأنه تمليك منفعة بمنفعة من جنسها 
وإنه باطل عندناء وإن كانت من خلاف جنس ما استأجر يجوز؛ لأنه تمليك منفعة بمنفعة 
بخلاف جنسها وإنه جائز. 
ا هذه الجملة في «شرح كتاب الصلح» إبراهيم عن محمد استأجر 
مخ او ارقا بأكرار حنطة فزاد رجل المؤاجر كرا فأخذه المؤاجر منه فذهب المستأجر 
الأول فزاده كراً انشا وجدده الإجارة فالإجارة هي الثانية وانفسخت الأولى مقتضى 
تجديد الثانية» وذكر هذه المسألة عن أبي يوسف. ووضعها فيما إذا زاد المستأجر الأول 
غلن الحا جر الثاني فى الا جر وسلمها رب الدار الأول بهذه الزيادة» وبالأجر الأول؛ 
وذكر أن الإجارة الأولى لا تنتقض وهذه زيادة زادها في الأجرء وحاصل الجواب أن 
صاحب الدار إذا جدد الإجارة تنتقض الأولى» وإذا لم يجدد لا تنتقض الأولى» وتكون 
الثانية زيادة. 


153 كتاب الإجارات 


عن محمد: استأجر رجلاً شهراً؛ ليعمل له عملاً مسمى بأجر معلوم» ثم أمره في 
خلال الشهر بعمل آخر مسمى بدرهم مثا > فالإجارة الثانية فاسخة للإجارة الأولى بالقدر 
الذي دخل فى الإجارة الثانية» حتى لا يكون له أجرين» بل رفعه بحصة ذلك القدر» فإذا 


فرغ من العمل الثاني لزمه أجره» وذلك درهم» وتعود الإجارة الأولى. 


الفصل الخامس عشر 


في بيان ما يجوز من الإجارات, وما لا يجوز 


هذا الفصل مشتمل على أنواع : نوع يفسد العقد فيه لمكان الجهالة. 

قال محمد في «الأصل»: إذا استأجر الرجل قدراً بعينه ليطبخ فيه اللحم» فإن بين 
الوقت بأن قال : يوماء اون هدار اللحم يجوز وإن لم يبين واحداً منهما لا يجوز 
لمكان الجهالةء وكذا في إجارة الموازين والمكاييل ينبغي أن يبين المدة» أو مقدار ما 
يكتله أو يزينه به» وإن لم يبين واحداً منهما لا يجوز لمكان الجهالة. 

فالفي:«الأصل»: إذا اساج ر الرجل تيا عن دار شير مس ان قال ل 
استأجر منك نصيبك من هذه الدار أو من هذا العبد أو من هذه الدابة» ولم يبين نصيبه» 
على قول أبي حنيفة : لا يجوز وعلى قول أبي يوسف: : يجوز إذا علم بالنصيب بعد ذلك» 
وهو قول محمد أما على قول أبي حنيفة لا يشكل أنه لا يجوزء لأن المستأجر مشاع 
مجهول لا يدري أنه ثلث أو ربع أو نصف. 

ولهذا قال: لو باع نصيباً من دار والمشتري لا يعلم لا يجوز البيع لجهالة المبيع 
فدل أن المستأجر مشاع مجهول» ولو كان مشاعا معلينا بان اجر الف أو الثلث لم 
لل الاو a‏ 


تمنع جواز البيع عنده» حتى قال: إذا ل جاز وله 
الخيار إذا علم بالنصيب بعد ذلك فلا يمنع جواز الإجارة أيضاًء > فإذا لم يجز أن يمنع 
الجواز؛ لأجل هذه الجهالة على مذهبه بقي بعد ذلك مجرد الشيوع والشيوع غير مانع من 
الإجارة» وإنما الأشكال على قول محمد ») وذلك أن جهالة النصيب عنده يمنع جواز 
ا آنا 0 الشيوع لا ارا E‏ 
یوسف؛؟ i TR ES‏ ا 
قوله بقول أبي حنيفة» أن لا تجوز هذه الإجارة على قول أبي حنيفة وهو قول محمد 
فعلى هذا لا يثبت الرجوع عن محمد في البيع. 

ومنهم [7”أ/ ] من قال: قول محمد يلحق بقول أبي يوسف» يعني تجوز الإجارة 
على قوله. واختلفوا فيما بينهم منهم من أثبت رجوع محمد عما ذكر في البيع ؛ لأن جهالة 


النصيب إذا لم يمنع جواز الإجارة لا يمنع جواز البيع؛ ومنهم من لم يثبت رجوع محمد 
عن فصل البيع وفرق على قوله بين الإجارة والبيع . 
والفرق: زمر أن الان تعفد ماع فساعة فل تعن الكافي الاي فج ت 
استيفاء المنافع» وعند الاستيفاء النصيب معلومء فأما البيع ينعقد حال وجوده والمبيع 
حال وجود البيع مجهول» فلا يجوز. 
قال: رجل استأجر أرضاًء ولم يذكر أنه يزرعهاء أو ذكر أنه يزرعها ولكن لم يذكر 
أي شيء يزرعهاء فالإجارة فاسدة» أما إذا لم يذكر أنه يزرعها فالإجارة فاسدة لجهالة 
المعقود عليه؛ لأن الأرض تستأجر تارة للزراعة» وتارة للبناء والغرس»› ذكرهما ولا 
رجحان للبعض على البعض مما لم يبين لا يصير المعقود عليه معلوماً . 
وكذلك إذا ذكر أنه يزرعها إلا أنه لم يبين أي شيء يزرعها فالإجارة فاسدة لجهالة 
المعقود عليه؛ لأن الأرض تستأجر لزراعة الحنطة وتستأجر لزراعة الشعير وتستأجر لزراعة 
الذرة والأرز وتفاوت ذلك في حق الأرض تفاوتا فاحشاً مما لم يبين شيئاً من ذلك لا 
تر الحعقوة عليه معلوما > وان زرعها نوعاً من هذه الأنواع ومضت المدة فالقياس أن 
يجب أجر المثل؛ لأنه استوفى المعقود عليه بحكم عقد فاسد. 
رالا تتاف يهب السعمى» ونتقلت العقن اوا لان امقر د غلية ان 
معلوماً بالاستعمال والإجارة بعد في الانعقادء فصار ارتفاع الجهالة في هذه الحالة 
وارتفاعها لدى العقد سواءء فيجوز العقد. 
وعلى هذا إذا استأجر دابة إلى بغداد ليحمل عليهاء ولم يذكر أي شيء يحمل عليها 
ENG‏ فاه لأن الأسدا ل E‏ فاق Ee‏ ايكون علييا فيه ابسن 
القاضي الإجارة؛ لأن العقد الفاسد يجب نقضه وإبطاله» وإن حمل عليها ما يحمل الناس 
على مثلها» وعلكت في الطريي فلا ان لأنه حمل عليها بإذن» وإن بلغ ذلك المكان 
المسمى فعليه أجر المثل قياساً» والمسمى استحساناً» وقد مر وجه القياس والاستحسان 
في المسألة المتقدمة. 
قال: وإذا استأجر الرجل إبلاً إلى مكة ليحمل عليها محملاً فيه رجلان وما 
يصلحهما من الغطاء والدثر» وقد رأى المكاري الرجلين» ولم ير الغطاء والدثر فهو فاسد 
اسا لجهالة المحمول وفي الاستحسان يجوز وينصرف ذلك إلى ما يحتاج إليه مثلها في 
طريق مكة من الغطاء والدثرء وذلك معلوم عرفاً فيما بينهم» والمعلوم عرفاً كالمعلوم 
شرطاً. 
وكذلك إذا استأجر راحلة يحمل عليها كذا كذا من الدقيق والسويق وما يصلحهما 
من الخل والزيت» ويعلق بها من المعاليق من المطهرة وما أشبههاء ولوسين فيك تن 
ذلك فهو على القياس والاستحسان الذي ذكرنا. 
وإذا استأجر إبلاً أو حماراً ليحمل عليها الحنطة ولم يبين مقدار الحنطة» ولا أشار 
إليها ذكر شيخ الإسلام في «شرحه» من كتاب الإجارات أنه لا يجوزء وذكر شمس الأئمة 


الحلوانى رحمه الله فى«شرحه» أنه يجوز» وينصرف إلى المعتادء وهذا القول أشبه بمسألة 
المحمل والراحلة. 

وقال محمد رحمه الله في كتاب الإجارات: إذا استأجر دابة يطحن عليها كل شهر 
بعشرة دراهم» ولم يسم كم يطحن عليها كل يوم جاز؛ لأنه بين جنس العمل إلا أنه لم 
يبين مقداره» وبيان جنس العمل يكفى لجواز الإجارة» وله أن يطحن عليها مقدار ما 
تحمل الدابة وتطيق وما يطحن مثلها قدراً في العرف. 

قال: وهو نظير ما لو استأجرها ليحمل عليها جازء وله أن يحمل عليها قدر ما 
تحتمل» قال: رجل استأجر داراً أو بيتاً ولم يسم الذي يريدها له القياس أن تفسد 
الإجارة» وفى الاستحسان لا تفسد. 

وجه القياس : أن المقصود من الدار والبيت الانتفاع» ووجوه الانتفاعات مختلفة 
متفاوتة وقد يكون من حيث السكنى ووضع الأمتعة» وقد يكون من حيث الحدادة 
والقصارة» فإنه ما لم يبين شيئاً من ذلك» كما لو استأجر دابة للحمل» ولم يبين ما يحمل 
عليهاء أو استأجر للركوب» ولم يبين من يركب . 

وجه الاستحسان: أن المعقود عليه معلوم عرفاً وهو السكنى؛ لأن البيت عرفا يبنى 
ويؤاجر للسكنى فانصرف مطلق العقد إليه لما عرف أن المعلوم عرفا كالمعلوم شرطاء 
فكأنه استأجر داراً أو بيتاً للسكنىء ولو صرح بذلك أليس أنه يجوز وإن لم يبين من 
يسكن؛ لأن السكنى مما لا يقع فيه التفاوت بين ساكن وساكن. بخلاف ما إذا استأجر 
دابة للحمل أو الركوب» ولم يبين ماذا يحمل › ومن یر کت؟ لأن حمل بعض الأشياءء 
والحمل والركوب ما يقع فيه التفاوت»› فما لم يبين لا يصير المعقود عليه معلوماء فلا 
يحكم بجواز الإجارة. 


وإذا دفع الرجل الحر إلى سمسار درهماً وأمره أن يشتري له كذا وكذا على أن 
يكون الدرهم المدفوع إليه» أو دفع إليه ثوباًء وأمره أن يبيعه ويكون هذا الدرهم له أو 
استأجر الرجل ليبيع له أو يشتري فهذا فاسد؛ لأن البيع والشراء قد يتمان بكلمة واحدة» 
وقد يتمان بكلمات» فكان المعقود عليه مجهولاًء والجملة فى ذلك من وجهين: 

أحدهما: أن يستأجره يوماً إلى الليل بأجر معلوم ليبيع له ويشتري؛ لأن المعقود 
عليه في هذه الصورة المنفعة» ولهذا يستحق الأجر متى سلم نفسه. وقد صارت المنفعة 
معلومة ببيان الوقت . 

الثانية : أن يأمره أن يبيع ويشتري ولا يشترط شيعا فيكون معيناً له ثم يعوضه بعد 
الفراغ من العمل بمثل ذلك الأجر؛ لأن هذا استعانة ابتداء إجارة انتهاء؛ ولهذا قال 
مشايخنا: يجبر على إعطاء العوض إذا امتنع» ثم في السمسار وجميع ما كان فاسداً من 


كتاب الإجارات ۷ 


ذلك إذا باع واشترى فله أجر المثل لا يجاوز به المسمى» كما في سائر الإجارات 
الفاسدة» ويطيب له ذلك؛ لأنه بدل عمله فيطيب له كما تطيب قيمة المبيع للبائع في البيع 
الفاسد عند عجز المشتري عن رد العين؛ لأنه بدل ملكهء لكن يأثم بمباشرته هذا العقد؛ 
لأنه معصية . 

وإذا استأجر نهراً يابساً ليجري فيه الماء إلى أرض له أو إلى رحا ما له أو ليستأجر 
مسيل ماء ليسيل فيه ماء ميزابه» أو استأجر ميزاباً ليسيل فيه غسالته أو بالوعته ليصيب فيها 
بوله والنجاسات لا يجوز؛ لأن المعقود عليه مجهول» أما في الفصل الأول؛ فلأنه لا 
يمكنه إجراء الماء في كل النهر؛ لأن النهر لا يستمسك ذلك» فق ين أذ صن عا 
وقدر ما ينقص مجهول فيصير الباقي مجهولاً» وجهالة المعقود عليه توجب فساد العقد» 
إذا لم يكن للناس فيه تعامل» خرج على هذا الدخول في الحمام بأجر حيث يجوز مع 
جهالة المعقود عليه؛ لأن للناس فيه تعاملز 

وأما فيما عدا ذلك من الفصول؛ فلأن ما يسيل فيه من الماء والبول قد يقل وقد 
يكثرء قال الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني: الحرف المعتمد في جنس هذه المسائل 
أن الإجارات جوزت بخلاف القياس لحاجة الناس» وهذه ليست من إجارات الناس 
فيعمل فيها بالقياس وروي عن محمد إذا استأجر موضع أرض معروف ليسيل ماؤه فهو 
جائزء كأنه ذهب إلى أن المانع من جواز العقد الجهالة؛ لأنه لا يدري كم يأخذ الماء من 
النهر ومن السطح» فإذا عين الموضع جاز. 

ولو استأجر ميزاباً ليركبه في داره جاز» ولو استأجره وهو في الحائط ليسيل الماء 
فيه لم يجز لما قلنا. 1 ١‏ 

وإذا استأجر [۲۷ب/ ]٤‏ موضعاً من حائط ليضع عليه جذعاً» أو استأجر موضع كوة 
من الحائط بنقبها ليدخل عليه منها الضوء والريح»› أو استأجر حائطاً ليبني عليه ستره» أو 
استأجر موضع وتد في الحائط ليعلق به الأشياء أو استأجر موضع ميزاب في حائط لا 
يجوز . 

بعض مشايخنا قالوا: إنما لا يجوز إذا لم يبين موضع البناء والجذع والكوة والوتد 
حتى يكون المعقود عليه مجهولاً» أما إذا بين ذلك يجوزء ومنهم من قال: إنما لا يجوز 
إذا لم يبين مقدار الجذع والكوة والوتق حت .لا يجوقٌ لمكان الجهالة». أما إذا'نين جاز؛ 
ومنهم من قال: لا يجوز على كل حالء وإطلاق لفظ الكتاب يدل عليه» والمعنى ما 
ذكرنا أنه ليس من إجارات الناس . 

وإذا استأجر موضعاً معلوماً من الأرض لينبذ فيها الأوتاد يصلح بها الغزل كي ينسج 
جاز؛ لأنه من إجارات الناس» ولو استأجر حائطاً ليدق فيها الأوتاد ليصلح عليها 
الإبريسم به شعراً أو ديباجاً لا يجوزء كذا ذكره بعض مشايخنا؛ لأن هذا من إجارات 
الناس» وفي عرف ديارنا ينبغي أن يجوز؛ لأن الناس تعاملوا ذلك في الفصلين جميعا. 

وإذا تكارى دابة إلى بغداد على أنه إن بلغه إليها فله رضاه يعني ما يرضى من 


۸ كتاب الإجارات 


الأجرء فالإجارة فاسدة لجهالة البدل» وكذلك إذا استأجرها بحكمة أو بحكم صاحب 
الدابة. 

فإن قيل: جهالة البدل إنما يوجب فساد الإجارة إذا لم يكن الخيار مشروطاً 
لصاحب البدلء فأما إذا كان مشروطاً له فلاء ألا ترى أن من قال لغيره: أجرت منك هذه 
الدابة إلى بغداد بهذين العبدين» على أنك بالخيار تأخذ أيهما تشاء وترد الأخر جازء 
والآخر مجهول ولكن للشرط الخيار لصاحب البدل لم يمنع ذلك جواز الإجارة. 

قلنا: هذا هكذا إذا كان جتن البدل معلوماً» وها "هذا جسن البدل مجهول» قان 
قال: رضائي عشرون لا يزاد على العشرين؛ لأن المانع لا يتقوم بدون التسمية» وقد 
سمى عشرين فإنما قومها بهذا القدر فلا يزاد عليه ولأنه أبرأه عن الزيادة لما قال: رضائي 
عشرين ونقص عن العشرين لأنه لم يشترط لصاحب البدل مع العشرين منفعة أخرى» وفي 
مثل هذه الإجارة تنقص عن المسمى لما بعد هذا إن شاء الله تعالى. 

وكذلك إذا تكارى دابة بمثل ما يتكارى أصحابه مثل هذه الدابة معلوماً بل كان 
خا بأن كان بعض أصحابه يكري مثل هذه الدابة بعشرة وبعضهم يكري بأقل من ذلك 
وبعضهم بأكثر من ذلك فأما إذا كان ذلك معلوماً بأن كان أصحابه يتكارون مثل هذه الدابة 

بعشرة لا يزيدون ولا ينقصون وقد عرف ذلك كان العقد جائزاً كما لو باع بمثل ما باع 
فلان» وكان ذلك معلوماً وقت العقدء أو علم في مجلس العقد وهناك البيع جائز هكذا 
هاهناء وإن كان ذلك مختلفاً فعليه وسط من ذلك» يريد به أن أجر مثل هذه الدابة يختلف 
باختلاف الأحوال قد تكون عشرة» وقد تكون بأكثر من عشرة» وقد تكون أقل من عشرة 
فعليه الوسط من ذلك نظراً من الجانبين ومراعاة كلا الطرفين. 

نوع آخر 

يفسد العقد فيه لمكان الشرط : 

قال محمد رحمه الله في«الأصل» :رجل استأجر من آخر عبداً شهراً بأجر مسمى 
على أنه إن مرض فعليه أن يعمل بقدر الأيام التي مرض من الشهر الداخل لا تجوز هذه 
الإجارة؛ لأن ما شرط له من الشهر الداخل مجهول لجهالة مدة المرض في الشهر القائم. 

رجل تكارى من رجل بيتأ شهراً بعشرة دراهم على أنه إن سكنه يوماً ثم خرج فعليه 
عشرة دراهم» كانت الإجارة فاسدة؛ لأنه شرط في العقد ما لا يقتضيه العقدء ولأحد 
المتعاقدين فيه منفعة. 

بيانه : أنه شرط جميع بدل المعقود عليه بإزاء بعضه حال فوات الباقي قبل القبض» 
والعقد لا يقتضي ذلك وكان بمنزلة ما لو اشترى حنطة على أنه إن هلك شىء منها قبل 
القبض فعليه الثمن كله كان البيع فاسداًء وإنما كان فاسداً للمعنى الذي ذكرنا. 

وإذا تكارئ ذانة على أن كلما ركب الأميز ركب هو مح فهدا فاسد أيضا لجيالة 
المعفوة عليه لآن المعقرد علية فى الدابة لا حص معلوماء إلا تك المددة أو دكر 
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المكان» ولم يوجد أحد هذين» کان الق د عله مرل فلا بحو 

وإذا تكارى دابة بالكوفة إلى بغداد بخمسة دراهم إن بلغهء وإلا فلا شيء له 
فالإجارة فاسدة» لأنه شرط فيها ما لا يقتضيه العقدء ولأحدهما فيه منفعة. 

بيانه : أنه شرط أن لا يكون له أجر متى لم يبلغه» والعقد يقتضي وجوب الأجر 
بقدر ما سارء وإن لم يبلغه إلى بغداد. 

وفي«الأصل» :إذا استأجر أرضاً بدراهم مسماة وشرط خراجها على المستأجرء فإن 
هذا لا يجوز. 

واعلم بأن هذه المسألة على وجهين: إما إن كان الخراج خراج مقاسمة كلهاء > بأن 
كان الخراج نصف ما تخرجه الأرض» أو ما أشبههء أو بعضها بأن كان وظيفة كل جريب 
درهم» وسدس ما يخرج منها أو ما أشبههء أو كان الخراج خراج وظيفة كلهاء » بأن كانت 
وظيفة كل جريب درهماً فإن كان الخراج خراج مقاسمة كلها أو بعضها فعلى قول أبي 
حنيفة : لا يجوز؛ لآن خراج المقاسمة على المؤاجر عنده» فإذا شرطه على المستأجر فقد 
جعله أجراً وإنه مجهول كله أو بعضه؟ لأن مقذار ما تخرج الأرض مجهولاً. 

ونقول: شرطا شرطاً لا يقتضيه العقدء ولأحد المتعاقدين وهو الآجر فيه نفع فإن 
أداء الخراج لا ينفك عن ذل وهوان ومثل هذا الشرط يوجب فساد العقد وعندهما يجوز 
العقد لأن عندهما خراج المقاسمة على المستأجر فقد شرطا شرطاً يقتضيه العقد فلا يفسد 
المجدوزه كان a‏ ا اربيز الي لأن خراج 
الوظيفة معلوم فتكون الأجرة معلومة ومن مشايخنا قال: ينبغي أن لا يجوز وإن كان 
الخراج خراج وظيفة لأن النقصان من وظيفة [عمر رضي الله عنه) جائز إن كانت 
الأرض لا تطيق ذلك بالإجماع» فإذا شرطا ذلك على المستأجر فقد شرطا شرطاً لا 
يقتضيه العقد ولأحد المتعاقدين وهو الآجر فيه منفعة فيفسد به العقد ولو كانت أرضا 
عشرية ة فأجرهاء وشرط العشر على المستأجر جاز فى قول أبى يوسف ومحمد رحمهما 
الل ن المع ها مان الاح ققد شرطا رطا رقتفي اعت ف حي فياه 
العقد. 

وعلى قول أبي حنيفة رحمه الله: لا يجوز؛ لأن العشر عنده على المؤاجر»ء فإذا 
قرط ذلك عن ا و و و 
فيو جب فساد العقد. 

قال محمد رحمه الله في «الجامع الصغير» : رجل استأجر أرضاً بدراهم على أن 
يكريها ويزرعهاء أو يسقيها ويزرعها فهذا جائز؛ لأن هذا شرط يقتضيه العقد» فإن العقد 
يقتضي السقي والكراب» لأن العقد عقد المزارعة ولا ينتفع بالأرض من حيث الزراعة غالباً 
إلا بالسقي والكراب» وإن شرط عليه أن يثنيها ويكري أنهارها أو يسرقيها فهو فاسد. 


)١(‏ مابين معكوفين كذا بالأصل. 
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واختلفوا في تفسير التثنية قال بعضهم: أن يردها مكروبة» فإن كان تفسيره هذاء فهو 
شرط مخالف للعقد؛ لأنه شرط يعود منفعته إلى رب الأرض بعد انتهاء العقدء وقال 
بعضهم : تفسير التثنية أن يكربها مرتين ثم يزرعهاء > فإن كان تفسيره هكذاء فالفساد يختص 
بديارهم؛ لأن في ديارهم تخرج الأرض ريعاً تاماً بالكراب مرة وكذا في ديار سيف» 
فيكون هذا الشرط في مثل هذا الموضع شرطاً لا يقتضيه العقدء ولأحدهما فيه منفعة وهو 
رب الأرض؛ لأن منفعة الكراب بقى بعد مدة الإجارة فيوجب فساد العقد حتى لو كانت 
لشم 9 سد لقت 1 

وأما إذا كان الأرض في بلدة تحتاج إلى تكرار الكراب فاشتراط التثنية لا يفسد 
العقد؛ لأنه يكون من مقتضيات العقدء وكذلك إذا شرط عليه [78أ/ 4] إن يسرقيها فإن 
كان السرقين من عند المستأجرء فقد شرط عليه عيناً هو مال» فإن كان تبقى منفعته إلى 
العام الثاني يفسد العقد؛ لأنه شرط شرطاً لا يقتضيه العقد. ولأحد المتعاقدين فيه منفعة 
وهو الآجرء وإن كان لا تبقى منفعته إلى العام القابل لا يفسد العقد. 

وذكر شيخ الإسلام في«شرح الإجارات»: إذا شرط على المستأجر أن يردها 
مكروبة» فإن كان شرط أن يردها مكروبة بكراب في مدة الإجارة, فالعقد فاسد؛ لأن 
وقت الكراب مجهول قد يكون يوماً وقد يكون يومين أو ثلاثة» وذلك الوقت مستثنى عن 
الإجارة؛ لأن المستأجر فيه عامل لرب الأرض فيوجب جهالة مدة الإجارة» فتفسد 
الإجارة» وإن شرط أن يردها مكروبة بكراب يكون بعد الإجارة فالمسألة على وجهين. 

أما إن قال ضاحب الارض: أجَرّنك: هذة الأرض بكذا وبآن تكريها بعد مضي الملة 
وفي هذا الوجه العقد جائز. ْ 

وأما إذا قال: أجرتك بكذا على أن تكربها بعد انقضاء مدة الإجارة وفي هذا الوجه 
العقد فاسدء وإن أطلق الكراب إطلاقاً ينصرف إلى الكراب بعد العقدء ويصح العقد 
ولكن جواب هذا الفصل يخالف ظاهر ما ذكرنا ها هناء ولا يظن به رحمه الله أنه قال 
ذلك جزافاً» فالظاهر أنه عثر على رواية أخرى بخلاف ما ذكر ها هنا. 

وكذلك إذا شرط كري الأنهار على المستأجر يفسد العقد؛ لأنه شرط لا يقتضيه 
العقد على المستأجرء بل قضية العقد أن يكون على المؤاجز؛ لأنه من جملة التمكين من 
الانتفاع» فيكون على الآجر فاشتراطه على المستأجر يخالف مقتضى العقد. 

ومن مشايخنا من فرق بين الجداول والأنهارء فقال: اشتراط كري الجداول 
صحيح ؛ ؛ لأنه لا يبقى أثره بعد مضي السنة أما أثر كري الأنهار يبقى بعد مضي السنةء 
فيصير الآجر شارطاً عليه عملاً يختص هو بمنفعته. والأول أصح. 

وإذا تكارى داراً من رجل سنة بمئة درهم على أن لا يسكنها فالإجارة فاسدة؛ لأنه 
شرط في الإجارة ما لا يقتضيه العقدء وللمؤاجر فيه منفعة» فإن المستأجر إذا لم يسكن 
الدار لم يمتلئ بئر الوضوء والمخرج» وإذا سكن بمثل ذلك والتفريغ على رب الأرض 
فيتضرر فكان في هذا الشرط منفعة لرب الأرض من هذا الوجه. 


كتاب الإجارات ۰ : ٤۷۱‏ 


وقال: فيمن استأجر دارا وشرط على المستأجر أن يسكن هو بنفسه» ولا يسكن معه 
غيره أن الإجارة جائزة» وللمؤاجر في هذا الشرط فائدة؛ لأنه متى يسكن معه غيره يمتلئ 
هو المخرج والوضوء أسرع مما يمتلئ لو سكن هو وحده» ومع هذا جوز العقد في هذه 
الصورة» ولم يجوزه في الصورة الأولى. 

قال شيخ الإسلام رحمه الله في اشرحه» : لا بد من التأويل إذ لا يجئ بينهما فرق» 
نقول: تأويل الصورة الثانية أنه لم يكن في الدار بئر بالوعة» ولا بئر وضوءء ومتى لم 
يكن فيها البئر فلا منفعة للمؤاجر فى هذا الشرطء لأنه لا يتضرر بإسكان غيره إذا كانت 
الحالة هذه؛ لأن ما يجتمع على ظاهر الدار فإخراج ذلك على المستأجرء وكثرة السكان 
لا يوهن البناء ولا يفسده. 


وتأويل الصورة الأولى» أنه كان في الدار بئر وضوء وبئر بالوعة» وإذا كان كذلك 
كان لرب الدار في هذا الشرط نوع منفعة» وإنه شرط لا يقتضيه العقد» فأوجب فسادها ثم 
إذا فسدت الإجارة في هذه الصورة الأولى فسكن فيها المستأجرء فعليه أجر المثل مالك 
ما بلغ . 

رجل تكارى من رجل دارا كل شهر بعشرة» على أن ينزلها هو بنفسه وأهله» على 
أن يعمر الدار ويرمم ما كان فيها من خراب» ويعطي أجر حارسهاء وما يأتيها من يأتيه 
من جهة ميلظان أو غير فالأجارة فاسدة؛ لأنه«جعل بعض الأجر مجهولاً جهالة توقعهما 
في المنازعة المانعة من التسليم والتسلم؛ لآنه.متن لم توجد الثانية ولم يخرب شيء من 
الدار حتى لم يحتج إلى المرمة لا يدري بأي قدر ب rS‏ 
فساد الإجارة» قالوا: وهذا الجواب صحيح في العمارة والثوابت؛ لأن العمارة والثوابت 
على رب الذار» وإنها مجهولة في نفسها فصار هو بهذا الشرط شاوطا عفنيه شيعا 
مجهولاً. 

فأما أجر الحارس فهو على الساكن فلا يكون بهذا الشرط شارطاً لنفسه شيا 
مجهولاً»: فلا يفسد العقدء NS‏ لأن الإجارة فاسدة» والأجر في 
الفاسد من الإجارات لا ي ی اا و ھا قله اجر كلها با ما 
بلغ يجاوز بها المسمى المعلوم. 

والأصل: أن العقد إذا فسد مع كون المسمى كله معلوماً بمعنى أجر المثل» ولا 
يزاد على المسمى حتى أن المسمى إذا كان خمسة وأجر المثل عشرة يجب خمسة لا 
غير ؛ ؛ وهذا لأن المنافع عندنا غير متقومة بنفسهاء وإنما ثبت لها حكم المتقوم بالعقد» 
وقد قوماها بالعقد بقدر التسمية» وأمكن اعتبار التسمية إذا كان المسمى معلوما كلهء فما 
زاد عليها تبقى غير متقومة على ما كانت الأصل . 

وإذا فسد العقد لجهالة المسمى أو لعدم المسمى يجب أجر المثل بالغاً ما بلغ» 
حص أل ال إذا كا نحصب واج الل عش حي عة اهل حكن تقوم 
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المنافع في هذه الصورة بالمسمى فأوجبنا قيمتها بالعقد بالغاً ما بلغت وكذلك إذا كان 
المسمى بعضه مجهولاً وبعضه معلوماً كما في مسألة المرمة» والثانية يجب أجر المثل 
بالغاً ما بلغ؛ ؛ لأنه لا يمكن تقدير القيمة بجميع المسمى؛ لن بعضه مجهول ولا يمكن 
تقدير القيمة بقدر المعلوم؛ لأنهما ما قوماها به فحسب. إنما قوماها به وبالزيادة. 

وإذا تعذر تقويمها بجميع المسمى وبالقدر المعلوم أوجبنا قيمتها بالغة ما بلغت» 
هذا هو الكلام في طرف الزيادة على المسمى . 

وأما الكلام في طرف النقصان عن المسمى» نقول: إذا كان المسمى كله معلوم 
القدر وفسد العقد بسبب آخر من الأسباب ينقص عن المسمى حتى أنه إذا كان أجر المثل 
عا وال می رة فكي خد وإذا قاق الحست بعضه نحي لأ ويه تدرا ا 
ينقص عن الأجر المعلوم حتى أن في المسألة الثانية والمرمة إذا كان أجر المثل خمسة 
يجب عشرة» وهو القدر المعلوم من المسمى؛ وهذا لأن قضية القياس فيما إذا كان 
المسمى كله معلوم القدر أن لا ينقص عن المسمى» لأن قيمة المنافع تثبيت بسبب 
التسمية» فيجب التقدير بها ما أمكن كما في الجائز» والتقدير بها ممكن إذا كان المسمى 
كله معلوماًء فيجب التقدير بهاء إلا أنا تركنا القياس لضرورة» وهو أن لا تقع التسوية بين 
الجائز والفاسد. ولا تجوز التسوية بينهماء وهذه الصورة معدومة فيما إذا كان المسمى 
GS OT‏ ؛ لأنا إذا أوجبنا مقدار المعلوم من المسمى؛ > ولم ينقص عنه 

لا يؤدي إلى التسوية بين الجائز والفاسد. الأن حكم الجائز أن يجب جميع المسمى» وإن 

كان بعض المسمى معلوماً وبعضه مجهولاً يجب بعض المسمى وهو القدر المعلوم» ولا 
يجب شيء من المجهول فلا يؤدي إلى التسوية بين الجائز والفاسد. 

ون هذا قا إن افا جر وارااسنة ية عق أن لا يسكنيا حي قسنت 
الإجارة لو سكنها يجب أجر المثل» فإن كان أجر المثل أقل من مئة يجب مئة لأنا لو 
أوجبنا قدر المئة لا يؤدي إلى [78ب/ 5] التسوية بين الجائز والفاسد؛ لأن فيه إيجاب 
بعض المسمى لا الكل؛ لأن المستأجر سكن الدار فعلى هذا الأصل يخرج جنس هذه 
المسائل: 

نوع آخر 

في قفيز الطحان» وما هو بمعناه 

صورة قفيز الطحان أن يستأجر الرجل من آخر ثوراً ليطحن بها الحنطة على أن 
يكون لصاحبها قفيز من دقيقهاء أو يستأجر إنساناً ليطحن له الحنطة بنصف دقيقها أو ثلثه 
أو ربعه أو ما أشبه ذلك» وذلك فاسد؛ لأنه منهى عنه روي عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» «أنه نهى عن قفيز الطحان»”' وقال عليه السلام لرافع بن خديج في آخر حديث 


)١(‏ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٠٠٤/١‏ والزيلعي في نصب الراية 4/ ٠٤١‏ والدارقطني في سننه 
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معروف: (لا يستأجره بشىء منه). 

والمعنى فيه: أنه جعل الأجر شيئاً معدوماً؛ لأنه جعل الأجر بعض الدقيق الذي 
يخرج من علمه» وإنه معدوم في الحال حقيقة» وليس له حكم الوجود؛ لأنه غير واجب 
في الذمة؛ لأنه إنما يجب في الذمة ما له وجود في العالم» والبدل في المعاملات يجب 
أن ركو م چوا حفيقة كالعين أو حكما کال 

والجملة في ذلك لمن أراد الجواز أن يشترط صاحب الحنطة قفيزاً من الدقيق 
الجيد؛ لأن الدقيق إذا لم يكن مضافاً إلى حنطة بعينها يجب في الذمة. والأجر كما يجوز 
أن يكون عيناً مشاراً إليه يجوز أن يكون فيها في الذمة» ثم إذا جاز يعطب ربع دقيق هذه 
الحنطة إن شاء وإنما شرط أن يقال: ربع هذه الحنطة من الدقيق الجيد؛ ليكون الأجر 
معلوم القدر. 

ولو استأجر حانوتاً بنصف ما يربح فيه فالإجارة فاسدة» وكان على المستأجر أجر 
مثل الحانوت» وإنما فسدت الإجارة أما؛ لأن ما يربح مجهول؛ أو لأنه جعل الأجر 
بعض ما يحدث من علمهء فيكون في معنى قفيز الطحان. 

وإذا دفع الرجل إلى حائك غزلاً لينسجه بالنصف أو ما أشبه ذلك فالإجارة فاسدة» 
أما لأنه في معنى قفيز الطحان لأنه جعل الأجر بعض ما يحدث من عمله؛ أو لأن هذه 
ارق إن صادفت محلا غير مشترك بينه وبين المستأجر ففي الانتهاء صادفت 
N NS E E‏ 

مشترك» لأنه يجب بعض الأجر بابتداء العمل ولو كان صادفت محلا مشتركاً ابتداء 
وانتهاء لم تنعقد الإجارة ولم يجوز الأجر لما يأتي بيانه بعد هذا إن شاء الله تعالى» فإذا 
صادفت محلا غير مشترك في الابتداء ومحلاً مشتركاً في الانتهاء لم يمنع انعقاد العقد 
ومنع الجواز. 

ومشايخ بلخ كنصير بن يحيى ومحمد بن سلمة وغيرهما كانوا يفتون بجواز هذه 
الإجارة في الثياب لتعامل أهل بلدهم في الثياب والتعامل حجة يترك به القياس ويخص به 
الأثر وتجويز هذه الإجارة في الثياب للتعامل بمعنى تخصيص النص الذي ورد في قفيز 
الطحانء لأن النص ورد فى قفيز الطحان؛ لا فى الحائك إلا أن الحائك نظيره فيكون 
وازدا نه دلالة + ف ا ال ا النصى كن الا رعا ا فى ق 
الطجاق خاق جما 4 اذ ر ت ت اا ا 

ألا ترى أنا جوزنا الاستصناع للتعامل والاستصناع بيع ما ليس عنده وإنه منهي عنه 
ولكن قيل : تجويز الاستصناع بالتعامل تخصيص منا للنص الذي ورد في النهي عن بيع ما 
ليس عند الإنسان لا تركاً للنص أصلاًء لأنا عملنا بالنص في غير الاستصناع . 

قالوا: وهذا بخلاف ما لو تعامل أهل بلدة قفيز الطحانء فإنه لا يجوز ولا تكون 
لتعاملهم عبرة لأنا لو اعتبرنا تعاملهم كان تركاً للنص أصلاً الأنه متى انفسخ النص مما 
ورد فيه لا يجوز العمل بدلالته في غير ما ورد فيه فيكون تركاً للنص أصلاً وبالتعامل لا 
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يجوز ترك النص أصلاً وإنما يجوز تخصيصه» ولكن مشايخنا لم يجوزوا هذا التخصيص 
ا ل ا ل ا ل SS‏ 
التخصيص ؛ فلا يثبت التخصيص بالشك› O i‏ فإنه وجد التعامل فيه في 
البلاد كلهاء ات الا جارة اة العا أجر مثل عمله والثوب لصاحب الغزل. 

قال: وكذلك الطعام يحمله الرجل في سفينة أو على دابة ا لا يجوز ولا 
تجيء هاهنا العلة الأولى» التي ذكرناها في الحائك أن الأجر معدومء لأن الأجر هاهنا 
موجود مشار إليه» وإنما تجيء العلة الثانية أن العمل في الانتهاء يقع في شيء مشترك. 
لأنه بابتداء العمل يصير بعض الطعام ملكاً للعامل فيقع العمل في محل مشترك وهذا 
يوجب الفساد إن كان لا يمنع الانعقاد.. 

قال: وإذا دفع الرجل إلى رجل أرضاً ليغرسها أشجاراً أو كرماً من عند نفسه على 
أن الأرض والأشجار بينهما نصفان فالعقد فاسدء لأنه جعل نصف الأرض بمقابلة نصف 
الغرس بشرط أن يعمل في النصف الباقي فيكون البيع مشروطاً في الإجارة» والإجارة 
مشروطة في البيع » فيكون صفقتين في صفقة وإنه منهي والأشجار لصاحب الأرض» وعليه 
للغارس قيمة الأغراس وأجره مثل عمله» وإنما كان الأشجار لصاحب الأرض؛ لأن 
صاحب الأرض اشترى نصف الأغراس شراء فاسداًء لأن الأغراس مجهولة وصار قابضاً 
لما اشترى حكماً لاتصاله بأرضه فصار ذلك النصف ملكاً له والنصف الآخر بقي على 
ملك الغارس وقد غرسه في ملك الغيرء إلا أنه تعذر عليه القلع لأن نصيبه غير ممتاز عن 
نصيب صاحب الأرض فلو قلع يتضرر صاحب الأرض وصاحب الأرض صاحب أصل» 
والغارس صاحب بيع» فيملك عليه نصيبه بالقيمة نفيا للضرر. 

فإن قبل نب أن يضر صف الارن لكا غارس لاه ,اشر الك الأرضن 
بنصف الأغراس شراء فاسداً وقبضه حقيقة» فيصير مملوكاً له وإذا عار ا 
مملوكاً للغارس كان نصف الأغراس الذي هو على ملكه مغروسة في ملكه فلا يكون 
اا برض کل سیل 

قلنا: : صاحب الأرض ما دفع الأرض e E E‏ 
الأرض ليغرسهاء ثم جعل نصف الأرض له مغروساً عوضاً عن الغرس فلم تكن الأرض 
مقبوضة بحكم عقد فاسد قبل الغرس»› فلهذا لا يملك نصف الأرض فكان الكل مغروساً 
على ملك رب الأرض وقد غرس بإذنهء إلا أنه ما غرسه مجاناً فيجب للغارس قيمة 
الغرس وأجر مثل عمله. 

وفي «شرح القدوري»: وإذا دفع الرجل إلى رجل دابة ليعمل عليها بالنصف فإن 
تقبل الطعام ثم حمل عليها كان الأجر كله للمتقبل» ولصاحب الدابة أجر مثل الدابة وإن 
أجر الدابة ليحمل عليها فهو لرب الدابة» ولهذا أجر مثل عمله وفي مضاربة الأصل . 

وإذا دفع الرجل إلى رجل دابة ليعمل عليهاء ويؤاجرها على أن ما رزق الله من 
شيء فهو بينهماء فأجرها واحد عليهاء فإن جميع غلة الدابة يكون لصاحب الدابة وللعامل 


كتاب الإجارات Vo‏ 


أجر مثل عمله؛ فيما عمل لأن تصحيح هذا العقد مضاربة متعذر؛ لأنه جعل رأس مال 
المضاربة منافع الدابة ومنافع الدابة مما يتعين في العقود فلا يصلح رأس مال المضاربة» 
وإذا تعذر جعلها مضاربة جعلناها إجارة وإنها إجارة فاسدة لوجهين: 

أحدهما : أنه استأجر العامل ليؤاجر دابته بنصف أجر الدابة» وإنه معلوم فيه واجب 
في الذمة ولا عين مشار إليه فصار في معنى قفيز [159/ ]٤‏ الطحان. 

والثاني : أنه استأجره و اجر وا ولم يبين لذلك مدة» وفي مثل هذا لا تجوز 
الإجارة وإن كان البدل معلوماً فلأن لا يجوز هاهنا والبذل مجهول أولى بعد هذا ننظر أن 
أجر العامل الدابة من الناس وأخد الأجر كان الأجر كله لرب الدابة» لأنه بدل منافع 
دابته» ألا ترى أنها لو هلكت قبل التسليم بطلت الإجارة. 

وألا ترى أنه لو حمل ذلك على دابة أخرى أو على ظهره لا يستحق الأجر دل أن 
ما أخذ بدل منافع دابته» وقد أجرها بإذنه فيكون له وكان بمنزلة ما لو أمره ليبيع دابته على 
أن يكون نصف الثمن له فباعها كان كل الثمن لصاحب الدابةء لأنه ثمن دابته كذا ها هنا 
وللعامل أجر مثل عمله؛ لأنه ابتغى لعمله عوضاً لما شرط لنفسه نصف أجر الدابة فيكون 
له أجر مثل عمله لما فسدت الإجارة. 

وهذا بخلاف ما إذا كان العامل لا يؤاجر الدابة من الناس وإنما يقبل الأعمال من 
الناس ثم يستعمل الدابة في ذلك فإن الأجر يكون للعامل وعلى العامل أجر مثل الدابة؛ 
لأنه إذا كان يتقبل الأعمال من الناس فما يأخذ من الأجر يكون بدل عمله لا بدل منافع 
دابته . . 

ألا ترى لو هلكت الدابة في هذه الصورة قبل التسليم لا تبطل الإجارة» وألا ترى 
أن له أن يحمل على دابة أخرى أو على ظهره فدل أن ما أخذ من الأجر بدل عمل 
العامل» فيكون له وعليه أجر مثل الدابة؛ لأنه استعمل دابة الغير بإذنه ببدل مجهول. 

قال: وإذا دفع الرجل إلى الرجل بعيراً ليسقي الماء ويبيع على أن ما رزق الله في 
ذلك من شيء فهو بينهما نصفان فهذا فاسدء لأنه تعذر تصحيح هذا العقد مضاربة؛ لأنه 
جعل رأس مال المضاربة ما يتعين بالتعيين» رفوع الدابة» ولكن هذه الإجارة فاسدة؛ 
لأنه جعل الأجر نصف ثمن ا وثمن ما يبيع من الماء مجهول»› فكان 
الاجر محيولا وات جف الاجر كى ما حل ين فيل > فكان في معنى قفيز 
الطحان. 

بعد هذا نقول: إذا استعمل البعير» والراوية وباع الماء كان الثمن كله للعامل؛ لأنه 
بدل الماء لا بدل منافع الدابة ألا ترى لو هلكت الدابة قبل التسليم لا يبطل البيع ولو 
هلك الماء قبل التسليم يبطل البيع دل أنه بدل الماءء والماء كان مملوكاً للعامل ملكه 
بالإحراز بالراوية فكان الثمن بدل ملك العامل» فيكون للعامل» وعلى العامل أجر مثل 
البعير والراوية بخلاف المسألة الأولى؛ لأن فى المسألة الأولى ما أخذ العامل فهو بدل 
منافع الدابة فيكون لصاحب الدابة» وللعامل أجر مثل عمله على صاحب الدابة. 
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وهكذا الجواب: إذا أعطاه شبكة ليصيد بها على أن ما صاد بها من شيء فهو 
بينهماء فما اصطاد يكون للصائد؛ لأن الصيد مباح كالماء يملكه الصائد بالإحراز وعليه 
أجر مثل الشبكة؛ لأنه استعمل الشبكة بحكم إجارة فاسدة؛ لأنه جعل الأجر نصف ما 
يحصل من عمله 

وإذا تكارى الرجل بعيراً ليحمل عليها أمتعة نفسه ويبيعها من الناس على أن يكون 
أجر البعير نصف ما يحصل بتجارته» فهذا فاسد وجميع ما اكتسب المستكري هو له» 
وعليه لصاحب البعير أجر مثل بعيره لاستيفائه منفعة البعير بحكم إجارة فاسدة. 

وإذا دفع الرجل إلى الرجل بيتا ليبيع فيه البرء على أن ما رزق الله في ذلك من 
شيء فهو بينهما نصفان» فقبض البيت» وباع فيه البر» فأصاب مالا فإن جميع ذلك 
لصاحب البرء ولصاحب البيت عليه أجر مثل البيت. 

واعلم بأن هذه الإجارة فاسدة؛ لأنه لم يذكر فيها مدة؛ ولأن الأجر فهو نصف ما 
يربح مجهول» وإذا فسدت الإجارة كان على العامل أجر مثل البيت» وكان ما أصاب 
العامل من المال له؛ لأنه بدل بره» ولو كان صاحب البيت دفع البيت إليه ليؤاجر ويباع 
فيه البر على ما رزق الله من شيء فهو بينهما فهذا فاسد؛ لأن المدة مجهولة والأجر 
مجهول» فإذا أجر البيت وأخذ أجره» كان الأجر كله لصاحب البيت؛ لأنه بدل منافع بيته 
وقد أجره بإذنه؛ لأنه استأجره ليؤاجره بيته إجارة فاسدة» فإذا استوفى عمله؛ لأن على 
رب البيت أجر مثل عمله بخلاف المسألة الأولى» فإن ثمة ما أصاب العامل من المال 
يكون کله له؛ لأنه بدل بره أما ها هنا بخلافه . 

وفي«فتاوى الفضلي» : استأجر رجلاً ليحصل له القصب في الأجمة على أن يعطي 
أجره خمس حزمات من قصب هذه الأجمة لا يجوز لأنه في معنى قفيز الطحان؛ ولأن 
الحزمات مجهولة» وإن عين خمس حزمات» وقال: استأجرتك بهذه الحزمات الخمس 
يجوزء ولو لم يضف الأجر إلى قصب الأجمة»ء بل قال: استأجرتك على أن تحصد هذه 
الأجمة بخمس حزمات من القصب لا يجوز لجهالة الحزمات. 

بخلاف بذرته الكدس واجتناء القطن بحيث يجوز إذا ذكر فى الأجر حنطة أو قطناً 
فن قير أ بات إلى بط الكدين أى القطى النجدى وة كان لذ يجو إذا يت 
إليهما . 

والفرق: أن هناك المفسد عند الإضابة ليس هو الجهالة؛ لأن الحنطة والقطن لا 
يتفاوت الوسط منهما بل المفسد كون ذلك في معنى قفيز الطحان» وإذا لم يضف لم يكن 
في معنى قفيز الطحانء وها هنا المفسد عند الإضافة كونه في معنى قفيز الطحان» 
والجهالة وبعدم الإضافة لا يخرج عن حد الجهالة» فلم يجز. 

نوع آخر 
في فساد الإجارة إذا كان المستأجر مشغولاً بغيره. 


قال محمد رحمه الله: إذا استأجر الرجل أرضاً فيها زرع أو رطبة أو قصب أو شجر 
أو كرم مما يمنع الزراعة» فهذا فاسد؛ لأنه أجر ما لا يمكن تسليمه إلا بضرر يلحقه ؛ لأنه 
لا يمكن ايه ا إلا بقلع الأشجار والزرع وفي قلع الأشجار والزرع ضرر بالآجر؛ 

ألا ترى أنه لا يجوز بيع الجذع في السقف؟ وإنما لا يجوز؛ لأنه باع ما لا يمكنه 
تسليمه إلا بضرر يلزمه فى غير ما دخل تحت العقد كذا ها هنا. 

والمراد من الزرع المذكور في هذه المسألة» الزرع الذي لم يدرك بحيث يضره 
الحصادء أما إذا أدرك الزرع بحيث لا يضره الحصاد. 
الزرع› وهكذا ذكر الصدر الشهيد رحمه الله في اشرح كتاب الإجارات»)» وهو نظير ما لو 
أجر داراً فيها متاع الآجرء فإن الإجارات جائزة ويجبر الآجر على التفريغ» كذا ها هناء 
ثم إن محمداً رحمه الله نص على فساد هذه الإجارة» وهكذا حكي عن الشيخ الإمام 
شمس الأئمة الحلوائي أن هذا العقد فاسدء وبعض مشايخنا قالوا: إنه موقوف إلى تفريغ 
الأرض» وقاسوا هذه المسألة على مسألة بيع الجذع في السقف. 

والحاكم الشهيد رحمه الله : مال إلى ظاهر ما ذكر محمد رحمه الله وفرق بين هذه 
المسألة وبين ا 

وفي «القدوري»: إذا استأجر أرضاً سنة فيها رطبة» فالإجارة فاسدة» فإن قلع رب 
الأرض وسلمها أرقا فنا فهو جائز. وقاسه على ما إذا باع الجذع في السقف ثم نزع 
الجذع وسلمه إلى المشتري» وإن اختصما قبل ذلك فأبطل الحاكم الإجارة ثم قلع 
الرطبة» فالمستأجر بالخيار» إن شاء قبضها على تلك الإجارة وطرح عنه أجر مالم 
يقبض » وإن شاء ترك هذا جملة ما ذكره فى «القدوري»› ثم الزرع إذا لم يدرك» واراد 
جواز الإجارة في الأرض 

فالحيلة في ذلك: أن يدفع الزرع إليه معاملة» إن كان الزرع لرب الأرض على أن 
يعمل المدفوع إليه في ذلك بنفسه» وأجرائه وأعوانه على أن ما يرزق الله تعالى من الغلة» 
ميو نينا على ننه سمه سهم من ذلك للدافع» وتسعة وتسعون سهماً للمدفوع إليه» ثم 
يأذن له الدافع أن يصرف السهم الذي له إلى مؤنة هذه الضيعة أو شي ءَ أراد» ثم يؤاجر 
الأرض منه» وإن كان الزرع لغير رب الأرض ينبغي أن يؤاجر الأرض منه بعد مضي السنة 
التي فيها الزرع [۲۹ب/٤]‏ فيجوزء وتصير الإجارة مضافة إلى وقت في المستقبل . 

وحيلة أخرى إذا كان الزرع لرب الأرض أن يبيع الزرع منه بثمن معلوم ويتقابضان 
ثم يؤاجر الأرض منه» وكذلك الحيلة في الشجر والكرم» يدفع الأشجار والكرم معاملة 
أو يبيع الأشجار والكرم منهء ثم يؤاجر الأرض منهء ثم إن بعض مشايخنا زينوا حيلة بيع 
الأشجار والكروم» وكانوا لا يجوزون إجارة الأراضي فيها أشجار وكروم بهذه الحيلة» 
وكانوا يقولون: بيع الأشجار هاهنا بيع تلجئة لا بيع رغبة بدليل أن المستأجر يمنع عن قلع 
الأشجارء وإذا كان بيع تلجئه لا يزيل الأشجار عن ملك صاحبهاء فحين يؤاجر الأرض 
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كانت الآرفن مشهولة ن الما جر فلا تجوز 

ومن المشايخ من يقول: يحكم الثمن إن كان الثمن الذي قوبل بالأشجار مثل قيمة 
الأشجار أو أكثر يستدل به على أن بيع الأشجار بيع رغبة» فتجوز الإجارة بعد ذلك» وما 
لا فلاء وكان الحاكم الإمام عبد الرحمن الكاتب والشيخ الإمام إسماعيل الزاهد وغيرهما 
من المشايخ يقولون: إن الإجارة صحيحة» وبيع الأشجار بيع رغبة إلا أن المستأجر يمنع 
عن قلع الأشجار لمكان العرف والعادة» وقد يمنع الإنسان عن التصرف في ملكه كما 
يمنع عن بيع السلاح في أيام القسمة من أهل القسمة. 

وكان الطحاوي رحمه الله : يقول بصحة بيع الأشجارء وبصحة هذه الإجارة بشرط 
أن يبيع الأشجار بطريقهاء ويبين طريقاً معلوماً لهما من جانب من جوانب الأرضء» أما 
بدون ذلك لا يجوز البيع ولا الإجارة بعده. 

. ومن المشايخ من زين حيلة بيع الأشجار من وجه آخرء فقال: في بيع الأشجار 
مطلقاً يدخل موضعها من الأرض في البيع على أصح الروايتين» فإذا دخل لا يمكن تجويز 
إجارة ذلك الموضع؛ إما لأن المستأجر يصير مستأجراً ملك نفسه؛ أو لأن استئجار 
عم امار وقد وقع الاستغناء عن استئجار E‏ الأشجار 
لدخول ذلك الموضع في بيع الشجرء وإذا صار موضع الاستئجار ملك مشتري الأشجارء 
فإذا اسعاجر الأرض بعد ذلك ضار مستا حرا ملك نفس وملك رت الأرض تصفقة 
واحدة» وإنه لا يجوزء ثم إذا NEE Ns‏ 
الأكتجار سا بعد فسخ الإجارة» بل ينفسخ البيع في الأشجار بطريق الدلالة» والفسخ 
مما يثبت بطريق الدلالة. 

وإذا اشترى ثمرة في نخل» ثم استأجر النخل مدة لتنقيتها فيها لم يجز؛ لأنها ليست 
من إجارات الناس. وكذلك لو استأجر الأرض بدون النخلة لم يجز؛ لأن النخل حائل 
بينة وبين الثمرة» وإنه ملك المؤاجر»ء والمستأجر مشغول بملك المؤاجر. وكذلك إذا 
اشترى أطراف الرطبة دون أصلهاء ثم استأجر الأرض لإبقاء الرطبة لا يجوز؛ لأن أصل 
الرطبة على ملك الآجرء فقد حال بينه وبين المستأجر ملك الآجر. 

ولو اشترى نخلة فيهاء ثم ليقلعهاء ثم استأجر الأرض لتنقيتها جازء وكذلك إذا 
اشترى الرطبة بأصلها ليقلعهاء ثم استأجر الأرض لتنقيتها جاز؛ لأن الأرض مشغولة 
بملك المستأجرء وذلك لا يمنع جواز العقد. 

ولو استعار الأرض في ذلك كله جاز؛ لأن العارية تبرع لا يتعلق به اللزوم» فيجوز 
بيع الشيوع» وما هو في معنى الشيوع . 

ومما يتصل بهذا النوع مسائل الشيوع في الإجارة 

قال محمد رحمه الله: في رجل أجر نصف داره مشاعاً من أجنبي لم يجزء وإذا 

سكن المستأجر فيها يجب أجر المثل» وهذا قول أبي حنيفة رحمه الله» وقال أبو يوسف 


)1( الحديث لم أجده في كتب الحديث التي بين يدي . 
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ومحمد والشافعي رحمهم الله: يجوز بلا خلاف في ظاهر الرواية. 

وروي في «النوادر» عن أبي حنيفة أنه لا يجوز ولو أجر داره من رجل ثم تقايلا 
العقد فى النصف لا يبطل العقد فى النصف الباقى بلا خلاف في ظاهر الرواية 
وفي«النوادر» عن أبي حنيفة أنه تتطل اا في ا الباقي» E‏ 
رجلين يجوز بلا خلاف» وإذا مات أحدهما تبطل الإجارة في نصيبه» وتبقى في نصيب 
الحي صحيحة . 

وكذلك إذا أجر الرجلان داراً من رجل» فمات أحد المؤاجرين» بطلت الإجارة في 
نصيبه» وفى نصيب الحى صحيحة» وكذا إذا مات أحد المتكاريين بطل الكراء فى نصيبه» 
سفن ف ی ا حدما تمصي دن اجن ا 
اختلت الاي ابه علق كول ابى:حيفة. يحشيم قالواة لا اجوز وعدا روئ الجن 
في «جامعه» عن أبي حنيفة وعندهما يجوزء ولو استأجر علو منزل ليمر فيه إلى حجرته لا 
نجوز علد ابي دة وعندهما يجوز. 

وكذلك إذا استأجر السفل ليمر فيه إلى سكنه لم يجز في قول أبي حنيفة» وعندهما 
يجوزء لأن المستأجر مشاع» وإجارة المشاع على الخلاف الذي قلنا. 

قال الشيخ الإمام الزاهد أحمد الطواويسي رحمه الله: ينبغي أن لا تجوز هذه 
الإجارة إجماعاً؛ لأن المعقود عليه مجهول؛ لأن موضوع المسألة أن الطريق غير معين» 
وجهالة المعقود عليه تمنع جواز الإجارة إجماعاًء ولا يجوز إجارة البناء دون الأرض 
هكذا ذكر في«الأصل» وذكر محمد في«النوادر» في مواضع أنه يجوزهء قال القاضي الإمام 
أبو علي النسفي : وبه كان يفتي شيخنا وقاسه بإجارة الفسطاط والخيمة. 


نوع اخر 
في الاستئجار على الطاعات 

وإذا استأجر الرجل رجلاً ليعلمه القرآن» أو ليعلم ولده القرآن لا يجوزء ومعناه أنه 
لآ نتعقة العند ا ساح لآ بت اش شيع ال من الأحوال» هذا جواب 
«الكتاب»» وإنما لم يجز؛ لأن الإجارة وقعت على عمل ليس في وسع الأجير إبقاؤه؛ 
لأن التعليم إنما يتم بالتعلم كالكسر بالانكسار» والتعلم ليس في وسع المعلم» ومثل هذا 

ومشايخ بلخ جوزوا الاستئجار على تعليم القرآن» إذا ضرب لذلك مدة أفتوا 
بوجوب أجر المثل قالوا: وإنما كره تعليم القرآن بالأجر في الصدر الأول؛ لأن حملة 
القرآن كانوا قليلاً فكان التعليم واجباً حتى لا يذهب القرآن» فأما في زماننا كثر حملة 
القرآن ولم يبق التعليم واجباًء فجاز الاستئجار عليه. 

وذكر الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل البخاري كان المتأخرون من أصحابنا 
يجوزون ذلك. ويقولون إنما كان المتقدمون يكرهون ذلك لأنه كان للمعلمين عطيات من 
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بيت المال وكانوا مستغنين عما لا بد لهم من أمر معاشهم» وقد كان في الناس رغبة في 
التعليم بطريق الحسبة» وللمتعلمين مروءة في المجازاة بالإحسان من غير شرط أما اليوم 
ليس لهم عطيات من بيت المال والتعليم يشغلهم عن اكتساب ما لا بد لهم من أ 
المعاش وانقطع رغبة المعلمين في الاحتساب ومجازاة المتعلمين من غير شرط» فتجوز 
الإجارة ويجبر المستأجر على دفع الأجرة ويحبس بها وبه يفتى . 

رلك يقير الاجر عل الخلوة ارو و اجان اها اس 
المشايخ على ذلك. 

وكذلك يفتى بجواز الاستئجار على تعليم الفقه في زماننا والاستئجار على الإمامة 
والأذان لا يجوز لأنه استئجار على عمل للأجير فيه شركة لأن المقصود من الأذان 
والإمامة أداء الصلاة بجماعة وبأذان وإقامة وهذا النوع كما يحصل للمستأجر يحصل 
للأجير. 

وكذا الاستئجار على الحج والغزو وسائر الطاعات لا يجوزء لأنه لو جاز يوجب 
على القاضي جبر الأجير عليها ولا وجه إليهء لأن أخذها لا يجبر على الطاعات. 

وكان الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني والقاضي الإمام ركن الإسلام علي 
السغدي لا يفتيان بجواز الاستئجار على تعليم القرآن» وهكذا حكي عن الشيخ الإمام 
ركن الدين أبي الفضل رحمه الله وفي روضة الزندويس” كان شيخنا أبو محمد عبد الله 
الحرافري يقول: في زماننا يجوز للإمام والمؤذن والمعلم أخذ الأجر. 

وسيأتي بيان الحيلة للجواز على قول الكل في فصل الاستئجار على [1"0/ 4] 
التعليم» وفي روضة الزندويس أن المستأجر إذا استأجر رجلاً ليعلم ولده الكتابة. 

وفي «النوازل»: إذا استأجر مؤدباً مرة كل شهر بسبعة دراهم يعلم صبيين أحدهما 
العربية» والآخر القرآن» فقال المؤدّب: أنا لست من يأته تعليم القرآن فاستأجر معلما 
وضم الصبي إليه ....7' الناس» وأعطى منه أخرى فسلم الصبي إلى معلمه» فلما جاء 
رأس الشهر حبس عن المؤدب ثلاثة دراهم» فقال المؤدب: أنا لا أرضى بما حبست؛ 
لأن أجر المعلم يكون كل شهر نصق درهم» أو درهم . 

قال: خطاب المؤدب الذي خاطب به المستأجر قريب من توكيله إياه بذلك» فيحط 

من أجره قدر ما يستحقه المعلم الذي ضم إليه الصبيء > وإذا استأجر المسلم من المسلم 

بيتاً يصلي ذ ا لت 
الانتفاع لأجل تلك الجهةء فلا يجوز أخذ الأجر عليه 

متولي المسجد إذا تعذر عليه الحساب بسبب أنه أمي لا يكتب ولا يقرأء فاستأجر 


000 روضة الزندويس : كذا بالأصل» والصحيح هو كتاب «روضة العلماء» للشيخ أبي علي حسين بن يحيى 
البخاري الزندويستى تي الحنفي (كشف الظنون ۱/ ۹۲۸). 
(؟) بياض بالأصل . 


رجلاً يكتب له ذلك لا يكل له أن يعطى أجر الكاتب من مال المسجد؛ لأن الحفظ عليه 
ونفع الكتابة راجع إليه . 

ولو استأجر رجلاً ليكنّس المسجدء ويغلق الباب ويفتحه بمال المسجد جاز؛ لأنه 
ليس على المتولي ذلك» أما حفظ الرجل والخرج عليه. 


نوع آخر 
في الاستئجار على المعاصي 

إذا استأجر الرجل حمالاً ليحمل له خمراً» فله الأجر في قول أبي حنيفة» وقال أبو 
يوسف ومحمد: لا أجر له. 

فوجه قولهما: أن حمل الخمر معصية؛ لأن الخمر يحمل للشرب والشرب معصية» 
وقد العن رسول الله صلى الله عليه وسلم حامل الخمر والمحمول إليه»"» وذلك يدل 
على كون الحمل معصية» وأبو حنيفة رحمه الله يقول يحمل للإراقة وللتخليل كما يحمل 
للشرب» فلم يكن متعيناً للمعصية» فيجوز الاستئجار عليه. 

قال القدوري فى"كتابه»: قال محمد رحمه الله: ابتلينا بمسألة ميت مات من 
A E Ph aE‏ قال انو وري ا جز لد وقلك 
أنا: إن كان الحمال يعرف أنه جيفة فلا أجر له وإن لم يعلم فله الأجرء قال أبو يوسف: 
وهذا بخلاف ما لو استأجر لنقله إلى مقبرة البلدة حيث يجوز؛ لأن ذلك لدفع أذيته عنهم 
فصار كاستئجار الكناس واستئجار المسلم ليخرج له حماراً ميتاً من داره. 

وف الفتاوى أبن الليث: إذا أجر دفن من المحوسى ليوقد له تارا فلا باس نه» 
فأيو حتيفة سوّى بين هذا .وبيئما إذا أجر نفسه من ذمّي ليحمل له خمراًء وهما فرقا بين 
المسألتين. 

ووجه الفرق: أن التصرف في التار والانتفاع بها جائز في الجملة» ولا كذلك 
التصرف في الخمر والانتفاع بها. 

وفى «العيون»: لو اکا وا ف :ل و و ايل 
والأصباغ من رب البيت فلا أجر؛ لأن فعله معصية» وكذلك لو استأجر نائحة أو مغنية 
فلا أجر لها؛ لن فعلها معصية. 

وفي «فتاوى أهل سمرقند»: إذا استأجر رجلاً ينحت له طنبوراً أو بربطا ففعل يطيب 
له الأجر إلا أنه يأثم في الإعانة على المعصيةء وإنما وجب الأجر في هذه المسألة ولم 
يجب في نحت الصنم؛ لأن جهة المعصية ثمة مستغنية؛ لأن الصنم لا ينحت إلا للمعصية 


وعاصرها ومعتصرها وجاملها والمحمولة إليه). أخرجه أبو داود فی الأشربة باب 27 حديث 2371/4 
والترمذي في البيوع باب 258 وأحمد في المسند .۷١ 70/5 3755/١‏ 
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أما في نحت الطبل والطنبور جهة المعصية ليست بمتعينة؛ لأنها كما للمعصية تصلح لغير 
المعصية بأن يجعل وعاء للأشياء. 

ولو استأجر الذمي مسلماً ليبني له بيعة أو كنيسة جاز» ويطيب له الأجر. 

وكذلك لو أن امرأة استكتبته كتاباًء إلى حبها جاز ويطيب له الأجر؛ لأنه بدل 
عمله» وقال أبو حنيفة: لا تجوز الإجارة على شيء من اللهو والمزامير والطبل وغيره؛ 
لأنها معصية والإجارة على المعصية باطلة؛ ولأن الأجير مع المستأجر ب يشتركان في منفعة 
ذلك فتكون هذه الإجارة واقعة على عمل هو فيه شريك» قال : وإن أعطي المستأجر شيئاً 

من اللهو ليلهو به فضاع أو انكسر فلا ضمان عليه؛ لأن الإجارة لما لم تنعقد بقي مجرد 
الإذن» كما في استئجار النخيل وإذا بقي الأخذ بإذن المالك فمتى ضاع أو انكسر لا 
يكون عليه شيء» كما لو أذن ولم يؤاجر. 

قال: وإذا استأجر الذمي من المسلم بيعة يصلي فيها فإن ذلك لا يجوز؛ لأنه 
استأجرها ليصلى فيها وصلاة الذميّ معصية عندنا وطاعة فى زعمهء وأي ذلك ما اعتبرنا 
کا ا ا على ماهو ظاعة وخ لا يعون و إذا 
استأجر من المسلم بيتاً ليجعلها مسجداً يصلي فيها المكتوبة أو النافلة» فإن الإجارة لا 
تجوز في قول علمائناء وعند الشافعي تجوز وهذا لأنها وقعت على ما هو طاعة» فإن 
تسليم الدار ليصلي فيها طاعة ومن مذهبنا أن الإجارة على ما هو طاعة لا تجوزء وعنده 
تجوز . 

وكان هذا بمنزلة ما لو استأجر رجلاً للآذان أو الإمامة لا يجوز عندنا؛ لأنه طاعة» 
وعند الشافعى يجوز فكذلك هذا وكذلك الذمى إذا استأجر رجلاً من أهل الذمة ليصلي 
بهم فإن ذلك لا يجوز لأن هذه معصية عندنا وطاعة في دينهم وأيّ ذلك ما اعتبرنا لا 
تجوز هذه الإجارة. 

قال: وإذا استأجر رجل من أهل الذمة مسلماً يضرب لهم الناقوس فإنه لا يجوز لما 
ذكرنا» وإذا استأجر مسلماً ليحمل له خمراً ولم يقل ليشرب» أو قال ليشرب جازت 
الإجارة في قول أبي حنيفة خلافاً لهماء وكذلك إذا استأجر الذمي ب بيتا من مسلم ليبيع فيه 
الخمر» > جازت الإجارة في قول أبي حنيفة خلافاً لهما. 

والوجه لأبي حنيفة فيما إذا نص على الشرب» إن هذه إجارة وقعت لأمر مباح؛ 
لأنها وقعت على حمل الخمر ليشربها الذمي» أو وقعت على الدار ليبيع الذميّ وشرب 
الخمر مباح؛ لأن خطاب التحريم كان غير نازل في حقه. 

وهذا بخلاف ما إذا استأجر الذمي من المسلم بيتاً يصلي فيه حيث لا يجوز؛ لأن 
ثمة صفة المعصية» إذا أمنت في حقه لديانته تبقى صفة الطاعة و الاستئجار على الطاعة لا 
يجوز ومعنى صفة المعصية متى انتفت عن الشرب لديانته بقي فعلاً مباحاً في نفسه ليس 
بطاعة فتجوز الإجارة» وفيما إذا لم ينص على الشرب» فالوجه له أن الخمر كما يكون 
للشرب وإنه معصية في حق المسلم يكون للتخليل» وإنه مباح للكل فإذا لم ينص على 
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الشرب يجب أن يجعل التنقل للتخليل حملاً لهذا العقد على الصحة. 

وهو نظير ما لو استأجر الذميّ من المسلم بيتاً ولم يقل ليصلى فيه» فإنه يجوزء وإن 
كان له أن يصلي فيه ويتخذه بيعة وكنيسة. 

وإذا استأجر الذميّ مسلماً ليحمل له ميتة» أو دما يجوز عندهم لأن نقل الميتة 
والدم؛ لإماطة الأذى عن الناس مباح فتكون الإجارة واقعة على أمر مباح فتجوز» وقد 
تكون للأكل فتكون الإجارة واقعة على فعل حرام فلا تجوزء فإذا أطلق تحمل الإجارة 
على الحمل لإماطة الأذى تجويزاً للإجارة. 

وإذا استأجر الذمي لنقل الخمر أو استأجر منه بيتاً ليبيع فيه الخمر جاز عندهم 
ج لأن الخمر عندهم كالخل عندنا وهذا بخلاف :نا لو استاجر خی من دن عا 
يصلي فيه حيث لا يجوز؛ لأن صلاتهم طاعة عندهم معصية عندنا وأي ذلك كان لم تجز 
الإجارة» فأما في الخمر متى انتفت صفة المعصية بقي بعد ذلك صفة الإباحة» 
والاستئجار على فعل مباح جائز. 

ولو ]مشا جز مسلا لبرفى :له عار بجت أن تكون غل الخلاف كا قالش 
ولو استأجره ليبيع له ميتة لم يجز؛ لأن بيع الميتة لا تجوز في دين من الأديان لأنه لا ثمن 
لهاء وإذا لم يجز بيعه فقد استأجر على فعل ليس في وسعه تحصيله بحال [۳۰ب/٤]‏ وإذا 
استأجر الذميّ من المسلم داراً ليسكنها فلا بأس بذلك؛ لأن الإجارة وقعت على أمر مباح 
فجازت وإن شرب فيها الخمر أو عبد فيها الصليب أو أدخل فيها الخنازير» لم يلحق 
المسلم في ذلك شيء لأن المسلم لم يؤاجر لها إنما ف اجر لسك ران ا :ها لو 
أجر داراً من فاسق كان مباحاً» وإن كان يعصي فيهاء ولو اتخذ فيها بيعة أو كنيسة أو بيت 
نار يمكن من ذلك إن كان في السواد. 

قال شيخ الإسلام رحمه الله: وأراد بهذا إذا استأجرها الذمي ليسكنهاء ثم أراد بعد 
ذلك أن يتخذ كنيسة أو بيعة فيهاء فأما إذا استأجرها فى الابتداء ليتخذها بيعة أو كنيسة لا 
يجوز إلا إلى ما ذكر قبل هذا أن الذمي» إذا استأجر من المسلم بيعة يصلي فيها لم يجز 
بعض مشايخنا قالوا: وما ذكر فى سواد الكوفة؛ لأن عامة سكانها أهل الذمة والروافض 
أما فى سوادنا عامة سكانها التسلحرن توو إحداك الا كما رن عدها ف 
الأمصارء وكثير من المشايخ قالوا: لا يمتنعون عن إحداث الكنائس في سوادنا أيهاً. ٠‏ 

قال: وإذا استأجر كتاباً يقرأ فيه لا يجوز شعراً كان أو فقهاً أو غيره. 

ركذل إذا انا خر مهنا وإ فا ل ترو لن الاجارة عفدت على القراءة 
والنظر» والإجارة على النظر والقراءة لا تنعقد؛ لأن القراءة فلا تخلو إما أن تكون طاعة 
أو معصية أو مباحاً. فإن كانت القراءة طاعة كقراءة القرآن والأحاذيث» كان هذا إجارة 
على الطاعةء والإجارة على الطاعة لا تنعقد. وإن كانت معصية كالنياحة والغناء فهو 
إجارة على المعصيةء والإجارة على المعاصى باطلة. وإن كان مباحاً كقراءة كتب الأدب» 
فلأن القراءة والنظر مباح له بغير إجارة» إنما لا يباح حمله وتقلب الأوراق والإجارة لا 
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تنعقد على ما كان يملكه المستأجر قبل الإجارة من غير إجارة» ولا تنعقد على حمله 
وتقليب الأوراق وإن كان لا يملكه المستأجر من غير إجارة؛ لأنه لا فائدة للمستأجر في 
ذلك» ألا ترى أنه لو نص فقال: استأجرت منك هذا الكتاب لأحمله وأقلب أوراقهء بأن 
الإجارة لا تصح فكذلك ها هنا. 

وكذلك إذا استأجر قارئاً ليقرأ عليه شيئاً لا يجوز؛ لأن القراءة التى وقعت الإجارة 
عليها إن كانت طاعة أو معصية لا تجوز الإجارة عليهاء إما لأن الاستئجار على الطاعات 
والمعاضي باطلة وإما لأن القارىء مع السَامع يشتركان في منفعة القراءة؛ لأنه كما ينتفع 
السامع بالقراءة من حيث العظة والتلذذ ينتفع بها القارىء لعمل فقد استأجره لعمل هو 
شريك فيه» ومثل هذا لا يجوز على ما مرّء وإن كانت القراءة التي وقع عليها الإجارة 
مباحاً كقراءة كتب الأدب وما أشبه ذلك» لا تجوز الإجارة عليها للوجه الثاني . 

نوع منه 
في الاستئجار على الأفعال المباحة 

نحو تعليم الصناعة والتجارة والهدم والبناء والحفر وأشباه ذلك . 

وإذا دفع عبده إلى رجل يقوم عليه أشهراً مسماة في تعليم النسخ على إن أعطاه 
المولى كل شهر شيئاً مسمّى فهو جائزء أما على قول من قال: بأن الإجارة على تعليم 
القرآن لم تجز؛ لأن تعليم القرآن طاعة فظاهر؛ لأن تعليم النسخ مباح وليس بطاعة» وأما 
على قول من قال: بأن الإجارة على تعليم القرآن إنما لا تجوز؛ لأن التعليم ليس من 
عمل الأجير بل من فهم المتعلم» فلأن الإجارة هاهنا وقعت على أن يقوم عليه ويحفظه› 
ولكن ذكر الشيخ لرعب”' المولى فيما يحصل له في أثناء العقد عن عمل الحياكة» فإن 
الصبي ربما يأخذ ذلك لفهمه وذكائه» فهذا جاري مجرى البيع والمقصود هو القيام عليه 
وفي وسع الأستاذ الوقاية حتى لو شرط عليه تعليم الحياكة» ولم يقل ليقوم عليه في عمل 
كذا يجب أن لا يجوز كما في تعليم القرآن. 

ولو شرط على المعلم أن يقوم على ولده شهراً في تعليم القرآن يجب أن يجوزء 
وإن كان الأستاذ هو الذي شرط للمولى أن يعطيه ذلك ويقوم على غلامه في تعليم ذلك 
فهو جائز» وإن لم يشترط كل واحد منهما على صاحبه الأجر يعني الأستاذ مع الولي 
ودفعه على وجه الإجارة» فلما فرغ الأستاذ من التعليم» قال الأستاذ: لي الأجر على رب 
العبد وقال ربّ العبد: لا بل لى الأجر على الأستاذء فإنى أنظر فى ذلك العمل إلى ما 
يصنع أهل تلك الصنعة في تلك البلدة فإن كان المولى هو الذي يعطي الأجر جعلت على 
الأستاذ أجر مثله للمولى . 

قال الشيخ الإمام الزاهد أحمد الطواويسي رحمه الله: معنى قوله دفعه على وجه 
الإجارة أن ذلك العمل مما لا يعمل بغير بدل» إذا استأجر الرجل سمساراً ليشتري له 


)١(‏ لرعب: كذا بالأصل» ولعلها: لرغبة. 
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الكرابيس أو استأجر دلالاً ليبيع له ويشتري فإن لم يبيّن لذلك أجلاً لا يجوزء وقد ذكرنا 
المسألة مع ما فيها من الحيلة للجواز من قبل. 

وفي «واقعات الناطفي»: إذا قال الرجل: بع هذا المتاع ولك درهماً أو قال: اشتر 
لي هذا المتاع ولك درهم» ففعل فله أجر مثله لا يجاوز به الدرهم؛ لأن هذا الاستئجار 
وقع فاسداً فكان عاملاً له بإجارة فاسدة فيجب له أجر المثل» وفي الدلال والسمسار 
يجب أجر المثل وما تواضعوا عليه أن من كل عشرة دنانير كذاء فذلك حرام عليهم . 

وفي «العيون»: رجل دفع إلى أخر ثوباً فقال له: بعه بعشرة فما زاذ فهو بيني 
وبينك» قال أبو يوسف: إن باعه بعشرة أو لم يبعه فلا أجر له» وإن بعت في ذلك؛ لأنه 
نفى الأجر إذا باعه بعشرة لما علقه بأكثر من عشرة ولو باعه باثني عشرء أو أكثر أو أقل 
فا رع ٠‏ 

وقال محمد رحمه الله: له أجر مثل عمله» وإن لم يبع فإذا بعت في ذلك ؛ لانه 
عمل بحكم إجارة فاسدة» والفتوى على قول أبي يوسف؛ لأن الأجر مقابل بالبيع دون 
مقدماته» فلا يستحق الأجر بدون البيع وإن بعت في عمله بحكم إجارة فاسدة. 

وفى «فتاوى أبى الليث»: إذا قال لدلال: إعرض صنعتى وبعها على أنك إذا بعتها 
فلك من الأجر كذاء فلم يقدر الدلال على إتمام الأمر فباعها دلال آخر. 

قال الفقيه أبو القاسم رحمه الله: إن كان الأول قد عرضها وذهب له في ذلك دور 
جار يعتد به فأجر المثل له واجب بقدر عنائه وعمله. 

وعن أبي نصر مثل ما قاله الفقيه أبو القاسم فإنه سئل عمّن دفع ثوباً إلى منادي ليبيعه 
بأجر فنادى» ولم يبع صاحبه قال: له أجر مثله؛ لأنه عمل بإجارة فاسدة. 

قال الفقيه أبو الليث رحمه الله: هذا هو القياس أمّا فى الاستحسان لا يجب له 
الأجر؛ لأن العرف والعادة جرت أنهم لا يأخذون الأجر إلا بالبيع وهذا موافق لقول أبي 
يوسف في المسألة المتقدمة» وعليه الفتوى. 

وفي «فتاوى أبي الليث» رحمه الله: رجل يبيع ثياباً بالمزايدة» أجر منادياً ينادي 
ببيع ذلك» فإن بِيّن له وقتاً أو قال ينادي كذا صوتاً فذلك جائز وما لا فلا. 

وف اتوادر ابن سماغةةاعن آي يوسك رجا ضل یا قال من ذل لبه قله 
دوهع فده إتسسان فلا ىء هة لان الدلالة والإشازة ليست يعمل تق به الاجر ولو 
قال لإنسان بعينه: إن دللتني عليه فلك درهمء فإن دله من غير شيء معه فكذلك الجواب 
لا يستحق به الأجر وإن مشى معه ودله فله أجر مثلهء لأن هذا عمل يقابل الأجر عرفا 
وعادة إلا أنه غير مقدر ففسد العقد ووجب به أجر المثل . 

وفي «فتاوى أهل سمرقند»: استأجر رجلاً ليصيد له أو يحتطب له فإن كان وقت 
لذلك وقتاً جاز» وإن لم يوقت ولكن عين الحطبء فالإجارة فاسدة وما اصطاد فهو 
للمستأجر /15١[‏ 5] وإن كان الحطب الذي عينه ملك المستأجرء فالإجارة جائزة. 

وفي «القدودي» وعن محمد فيمن قال لغيره: اقتل هذا الذئب أو هذا الأسد ولك 
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درهم» وهما صيد ليس للمستأجر فله أجر مثله لا يجاوز به درهماء لأنه يحتاج في الصّيد 
إلى المالجة» فيضير العمل مجهرلا باععبازه فجي اجر المثلء فال «ويكون الصيد 
للمستأجر قال: لأن القتل سبب التملك وعمل الأجير يقع للمستاجر؛ 

وفي «فتاوى الفضلي»: إذا استأجر الرجل رجلاً ليهدم جداره» أو يبني حيطانه كل 
ذراع بكذا أو قال: بك تاجره بكذاء أو ليكسر حطبه جازت الإجارة» فإن لم يذكر 
الأجل . 

والأصل في جنس هذه المسائل: أن العمل إذا كان معلوماًء ولو أراد المستأجر أن 
شرع في ذلك العل في الخال ييكه الفروع و دوييد عليه ؛ فإنه تجوز الإجارة من غير 
ذكر الأجل» وكذلك لو ذكر الأجل إلا أنه لم يبين مقدار العمل وهو يقدر على الشروع 
في الحال يجوز أ 1 

بيان الأول: ما ذكرنا من مسألة الهدم» وبناء الحائط» وكسر الحطب» وكذلك لو 
استأجر رجلاً ليخبز له عشرين طناً من الخبز بدرهم يجوزء وإن لم يذكر الأجل؛ لأن 
العمل معلوم . ش 

نان الثاني : لو استأجره ليخبز له اليوم إلى المثل جازء وإن لم يبيّن مقدار العمل؛ 
لأن العمل ضار معلوماً بذكر الأجل . 

ولو استأجر رجلاً ليذري كدسه»ء أو قال: له بالفارسية باين يك خرمن من رابا وکن 
لا يجوز ولو قال يا ين يك درهم أين ويوار بابازكن جاز درهم أين لأن في الجدار 
وجنسها لو أراد الأجير أن يشرع في العمل في الحال يقدر أما يذريه الريح لا تتم به وحده 
وإنما يتم به» وبالريح فلم يكن قادراً على العمل المستأجر عليه فلا يصح. 

وفي «الأصل»: استأجره ليبني له حائطاً بالآجر والجص وسمى كذا كذا أجرة من 
هذه الأجرار وكذا كذا كرا والجص» ولم يسم الطول والعرض كانت الإجارة فاسدة 
اسا ميحج سهان 

وجه القياس: أن مقدار الطول والعرض مجهول» وهذه جهالة توقعهما فى 
المنازعة. 

وجه الاستحسان: أن مقدار الطول والعرض معلوم عرفا ؛ لأن بعد بيان ا 
والجص كيلا يعرف أهل هذه الصنعة مقدار طوله وعرضه ولو سمى كذا كذا عدداً من 
الآجرة أو اللبّنة ولم يسم الملبن ولم يره إياه إن كان ملبن أهل تلك البلدة واحداً أو کان 
لهم ملابن مختلفة إلا أن غالب عملهم على ملبن واحد جازت الإجارة استحساناً؛ لأن 
ملبنهم إذا كان واحداً ا إليه . 

وكذلك إذا كانت لهم ملابن مختلفة» إلا أن غلبة أعمالهم على ملبن واحد ينصرف 
مطلق الاسم إليه عرفاً وعادة» وإن كان ملابنهم مختلفة ولم يغلب استعمال واخدة منهاء 
كانت الإجارة فأاسدة؛ لأن في هذه الصورة الملبن لا يصير معلوماً لا شرطاً ولا عرفا 
وجهالة الملبن توجب فساد الإجارة؛ لأن العمل مما يتفاوت الملبن صغراً وكبراً. 


وإذا استأجره ليبني له حائطاً بالمرمص وشرط عليه الطول والعرض وبدون بيان 
الطرل: ف ا ر ن العمل لز ر ا 

وإذا استأجره ليعمر له في هذه الساحة بيتين ذي سقفين أو ذي سقف واحدء وبيّن 
طوله وعرضه السرد وغير ذلك ويقال بالفارسية: شكروداون لا يجوزء هكذا ذكر في 
«فتاوى أبي الليث»ء والصواب أنه يجوز إذا كان بآلات المستأجر لتعامل الناس» ومسألة 
الاستئجار لبناء الحائط بالآجر والجص التي تقدم ذكرها يشهد لهذا القول. 

ولو استأجره ليحفر له بئراً في داره وسمى عمقها وسعتهاء حتى جازت الإجارة» 
فلما حفر بعضها وجد حبلاً أشد عملاً وأشد مؤنة» فإن كان يقدر على حفرها بالآلة التي 
تحفر بها الآبار إلا أنه يلحقه زيادة مشقة وتعب» فإنه يجبر على العمل؛ لأنه ضمن بعقد 
الإجارة حفر هذا الموضع بالآلة التي تحفر بها الآبارء وقد أمكنه ذلك فقد قدر على 
الوفاء بما ضمن بعقد الإجارة فيجبر عليه» وإن كان لا يقدر على حفرها بالآلة التي تحفر 
ها الأباق لآ وع ا قدر على الوقاءا ا 
الحفر بالآلة التي تحفر بها الآبار لا بآلة أخرى» وهل يستحق الأجر بقدر ما عمل؟ لم 
يذكر محمد رحمه الله هذه المسألة في «الكتاب». 

وحكى فتوى شمس الإسلام الأوزجندي رحمه الله: أنه يستحق إذا كان يعمل في 
ملك المستأجرء بخلاف ما إذا كان يعمل في غير ملكه وقاس هذه المسألة على ما إذا 
استأجر خياطاً ليخيط له ثوباً في بيت المستأجر فخاط بعضه فسرق القوي» أو تقار 
ليحفر له بثراً في دار المستأجر فحفر البعض فانهار يستحق من الأجر بقدره وإن كان يعمل 
ذلك في غير ملكه فله أجر له كذا هاهنا. 

وعلى قياس ما ذكرنا قبل هذا عن القدوري أن الخياط إذا خاطه فى بيت المستأجر 
فخاط بعض الثوب أن لا أجر له؛ لأنه لا ينتفع به يجب أن يقال هاهنا: إنه لا ينتفع به 
وسيأتي بخلاف هذا عن أبي يوسف في فصل فسخ الإجارة بالعذر» وإن شرط عليه أن كل 
ذراع في لبن أو سهله بدرهم» وكل ذراع في جيل بدرهمين وكل ذراع في الماء بثلاثة وبين 
مقدار الطول والعرض فهو جائزء لأنه الأجر معلوم حال وجوبه؛ لأن الأجر إنما يجب 
بعد العمل وبالعمل يصير جميع الأجر معلوماً؛ لأنا نعلم بأي قدر حفر في السهلة وبأي 
قدر حفر في الجبل . 

ول ا وظهر الماء قبل أن يبلغ المسمى الذي شرط 
عليه» فإن أمكنه الحفر في الماء بالآلة التي تحفر بها الآبار أجبر على الحفرء وإن احتيج 
إلى اتخاذ آلة أخرى لا يجبر عليه على نحو ما ذكرنا في المسألة المتقدمة. 

وكذلك لو استأجره ليحفر له في حجارة مروة» فلما حفر البعض استقبله حجارة 
صفا أصمء فإن أمكنه حفر الصفا بالآلة التي يحفر بها المروّة أجبر على الحفرء ومالا 
فلا. 

وإن استأجر رجلاً ليحفر له حوضاً عشرة في عشرة وسمى عمقها وعرضها ببدل 
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معلوم فحفر خمسة في خمسة يجب ربع المسمى؛ لأنه أوفى ربع العمل؛ لأن عشرة في 
عشرة مائة» وخمسة في خمسة» خمسة وعشرون. 

وإذا استأجر الرجل رجلاً ليحفر له قبراً فحفر فانهار أو دفن فيها إنسان قبل أن يأتي 
المستأجر بجنازته فهو على التفصيل الذي ذكرنا في حفر بئر قبل هذا إا ذلك في ملك 
المستأجر فله الأجرء وإن كان في غير ملكه فلا أجر لهء ولو استأجره ليحفر له قبراً ولم 
يسم في أي اتوي دا فيان وينصرف إلى المكان الذي يدفن فيه أهل تلك المحلة 
موتاهم . 

قال مشايخنا رحمهم الله هذا الجواب بناءً على عرف أهل الكوفة» فإن لكل محلة 
مقبرة خاصّة يدفنون موتاهم فيهاء ولا ينقلون موتاهم إلى مدافن محلة أخرى»ء أما في 
ديارنا تنقل الموتى من محلة إلى مقابر محلة أخرى فلا بد من تسمية المكان حتى لو كان 
موضعاً لهم مقبرة واحدة تجوز الإجارة من غير تسمية المكان» وإذا عيّن المستأجر للأجير 
مكاناً يحفر فيها القبر فحفر في مكان آخرء فالمستأجر بالخيار إن شاء رضي بذلك وأعطاه 
الأجرء وإن شاء رد ذلك عليه ولا أجر له لأن الأجير موافق من وجه من حيث إنه أمر 
بحفر القبر وقد حفرء مخالف من وجه من حيث إنه لم يحفر في المكان الذي أمر بالحفر 
فيه» فإن شاء مال إلى جهة الوفاق وجعله عاملاً بعقد وأعطاه الأجرء وإن شاء مال إلى 
جهة الخلاف» وجعله عاملاً بغير عقد ولم يعطه الأجرء وإذا لم يصفوا له طول القبر 
ورقف حيار الا فار ااا ووج ا وط ما الاي 


نوع منه في المتفرقات 
وقال أبو حنيفة رحمه الله: لا يجوز أن يستأجر من عقار مائة أذرع أو من أرض 
جریا أو جزمن إذا كان أك من ذلك ؤقال ابو رسف ومتحنه رحيهها الله يجوب 
لأن من أصل أبي حنيفة أن بيع الذراع من الأرض لا يجوز وعندهما يجوزء لأنه عبارة 
عن التصيب وإجارة المشاع جائزة عندهما [١"اب/‏ 4]. 
ول جور اهار الفناة وال والتهر لبسقق مهنا :غدمه أو ارقنهة لان المقصود 
هوا المء وا عين و عا تيسن تعفد ار وكذلك إذا كان لرجل شرب في 
ا ل ل قلناء ولا تجوز إجارة الآجام 
n a‏ رقي" آنا" YO‏ تيد اهكان ناكا لمن 
قبل ؛ لأن المشروط في هذه اصطياد السمك والمستأجر كان يملك اصطياد السمك من 
غير إجارةء ولأن هذه الإجارة عقدت على استحقاق العين» وأما لغير السمك. فلأن غير 
السمك في الآحام والأنهار القصب والماءء وإنها عين. 
ولا تجوز. إجارة المراعي لم يرد به إجارة الأراضي » فإن إجارة الأرض جائزة 
وإنما أراد به إجارة الأراضي فإن إجارة الأرض جائزة» وإنما أراد إجارة الكلأء وإنما 
يجز؛ لأنها وردت على العين. . والحيلة في جوازها ا جز معدا من ار شرت 
ب السك ۲ ة لغنمه فتصح الإجارة» ويبيح صاحب المرعى الانتفاع بالمرعى . 
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وإذا استأجر الرجل دراهم أو دنانير أو حنطة أو شعيراً أو ما أشبه ذلك من 
الوزنيات أو الكيلات ليعمل منها كل شهر بدرهم لا تجوزء لأن الإجارة جوزت بخلاف 
القياس لمنفعة مقصودة من الأعيان» والمنفعة المقصودة من الكيلات والموزونات لا 
يمكن استيفاؤها إلا باستهلاكها فتكون هذه الإجارة معقودة على استهلاك العين» والإجارة 
لا تنعقد على استهلاك العين. 

ولو استأجر الدراهم أو الدنائير شهراً ليتزين بهما أو استأجر الحنطة أو الشعير ليعير 
بها مكياله ذكر فى «الأصل» أنه يجوزء قال أبو الحسن رحمه الله: وعندي أنه لا يجوزء 
مدق e‏ قزق الا TA‏ معيو و ا BE‏ ع ونا اا 
بعينه» وما ذكر أبو الحسن محمول على ما إذا استأجرها ليعبر بهما مكيالاً بعينه. 

وبعضهم قالوا: في المسألة روايتان وجه الجواز أن هذه منفعة مطلوبة وجه عدم الجواز 
أن هذه المنفعة ليست بمقصودة من هذه الأعيان فلا-تصح الإجارة عليهاء ولو استأجر 
الدراهم أو الحنطة يوماً مطلقاً ولم يبّين لماذا يستأجرها لم يذكر هذه المسألة في «الأصل». 

قال شيخ الإسلام المعروف بخواهر زاده: ولقائل أن يقول: لا يجوز ويحمل على 
الانتفاع بهما وزناً احتيالاً لجواز العقد» ولقائل أن يقول: يجوز وإليه مال الكرخيّ لأنا 
وإن حملناه على الانتفاع بهما وزناً لا يجوز العقد على قول الكرخ على ما مرّ. 

وإذا اساج ا جل كاذ أو قا على أن کوت ها "اتير لما جو ل يجوز ؛ لان 
هذه إجارة عقدت على استحقاق العين ومحل الإجارة المنفعة دون العين على ما مرّء ولا 
يمكن العمل بحقيقة الإجارة ولا يمكن أن تجعل مجازاً عن البيع» لأن الإجارة لا تصير 
سبباً لملك الرقبة قط فكيف يمكن أن تجعل كناية عن البيع» وإذا أطلق الإجارة على 
النخيل إطلاقاً ولم يشترط سبباً» لم يذكر محمّد هذه المسألة في «الأصل». 

قال شيخ الإسلام: ولقائل أن يقول: يجوز وتصرف الإجارة إلى منفعة محضة 
تتحقق من الأشجار مع بقاء العين كبسط الثياب على أغصانها أو شد الدابة بهاء والإجارة 


وقد ذكر الكرخيّ في «مختصره»: أ ااج د ار ا عليه كيالا 
يجوز؛ لأن هذه ليست بمنفعة مقصودة من الأشجار والإجارة» إنما يجوز إيرادها على 
منافع مقصودة» ولأن هذه ليست من الإجارات فإنا لا نجد أحداً يستأجر أشجاراً ليبسط 
عليها ثيابه . 

وفى #المتتقى») [13 استاجر الرجل سطحاً لجف كيابه علية“جاز قال: ولا يشبه 
هذا إذا استأجر نخلاً ليجفف ثيابه عليه» وإذا استأجر الرجل علو منزل ليبني عليها لم يجز 
في قول أبي حنيفة» ويجوز في قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله» فمن مشايخنا من 
قال: موضع المسألة إذا كان العلو لرجل والسفل لرجل آخرء أجر صاحب العلو من رجل 
ليبني عليه وتكون هذه المسألة فرع مسألة أخرى» أن صاحب العلو إذا أراد أن يحدث في 
اللو تا 


قال أبو حنيفة: ليس له ذلك أضر بالسفل أو لم يضرّء فإذا لم يملك صاحب العلو 
إحداث البناء لم يملك التمليك من غيره بالإجارة . 

وعندهما : له أن يحدث البناء إذا لم يضر بالسفل فلما ملك صاحب العلو هذا بنفسه 
ملك التمليك من غيره بالإجارة حتى لو كان العلو والسفل لواحد» فإنه تجوز هذه الإجارة 
عندهم جميعاً؛ لأن الأجير يملك إحداث هذا البناء بنفسه فيملك التمليك من غيره 
بالإجارة» ومنهم من قال: لا بل المسألة على الخلاف وإن كان العلو والسفل لواحد 
فعلى هذا لا تكون المسألة بل تكون مسألة مبتدأة فلا بد أن يتكلم لكل واحد منهما بكلام 
مبتدأ» وإطلاق محمد رحمه الله يدل على هذا فكان الحجة لهما أن أرض العلو وهو 
سقف السفل في إجارة العلوٌ للسكنى من غير ذكر» كأرض السفل ولما ألحق بالأرض في 
حق الإجارة للسكنى فكذا في حت الإجارة للبناء يلحق بالأرض . 

ومن استأجر أرضاً ليبني جازت الإجارة» وإن كان قدر البناء مجهولاً فكذا هذا 
بهذا تدايناً وأبو حنيفة يقول: إذا استأجر الأرض للبناء إنما جاز مع الجهالة؛ لأن جهالة 
قدر البناء مما لا يلحق بصاحب الأرض زيادة ضررء فإن قل 3 أو كثر لا يتضرر به 
رب الأرض» فأما جهالة قدر البناء مما يضر بأرض العلو وهو سقف السفل فكانت جهالة 
قدر البناء هاهنا مانعاً جواز الإجارة من هذا الوجه. 

ولو استأجر سطحاً ليبيت عليه شهراً ذكر في كتاب الصلح وفي بعض روايات كتاب 
الإجارات أنه يجوز» وذكر في بعض المواضع أنه لا يجوز فمن مشايخنا من وفق فقال: 
بالذكر فى كنات الصلج وني دعن ووا ات كنات الإجارات تحصو على فا إذا كان العلى 
مسقفاً أو إن لم يكن مسقفاً يكون مجهولاً» بأن دور عليه الحائط؛ لأنه إذا كانت هذه 
الصفة فهو موضع السكنى عادة فجاز الاستئجار للبيتوتة عليه. 

وما ذكر في بعض المواضع محمول على ما إذا لم يكن مسقفاً ولا محجراًء لأنه إذا 
لم يكن بهذه الصفة فهو ليس موضع السكنى عادة فلا يجوز الاستئجار للبيتوتة عليه» ومن 
المشايخ من قال: في المسألة روايتان ومن المشايخ من زيف ما ذكر في بعض المواضع» 
وقال: يجوز استئجار الشرط للبيتوتة على كل حال وإطلاق لفظ كتاب الصلح» وفي بعض 
روايات كتاب الإجارات يدل عليه ووجه ذلك أن السّطح مسكن يمكن السكنى فيه بنصب ' 
خيمة أو ما أشبهه» فتجوز الإجارة عليه. 

وإذا استأجر القاضي رجلاً ليقوم عليه في مجلس القضاء شهراً بأجر مسمى فهو 

جائز؛ لأنه استأجره مدّة معلومة بأجر معلوم لعمل مباح وهو قيامه في مجلسه فيصبح كما 
را ا ا لأنه مجرد القيام في 
مجلس لا يفيد للقاضي فائدة والإجارة لا تنعقد على ما لا فائدة للمستأجر فيه وإنما يفيده 
الام في جل إذا قام لبعض ما يعرض للقاضي من هذه الأسباب فصار القيام إقامة هذه 
الأسباب مستحقاً للقاضي ثمرة من ثمرات ما وقعت عليه الإجارة وهو القيام في مجلسه لا 
أن يكون هذا معقوداً عليه حتى لا تجوز الإجارة عليه. 
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ولو استأجره القاضي لإقامة الحدود خاصّة أو لاستيفاء القصاص خاصة إن لم يذكر 
لذلك مدّة لا شك أنه لا يجوزء وإن ذكر لذلك مدّة لم يذكر محمّد رحمه الله في 
«الكتاب» هذا الفصل» وذكر الشيخ أبو الحسن الكرخي في كتابه أنه يجوز» وإليه مال 
الشيخ الإمام الأجل شمس الأئمة الحلواني» والشيخ الإمام الزاهد أحمد الطواويسي في 
اشرح كتاب الإجارات». ْ 

وذكر الشيخ الإمام الأجل شيخ الإسلام المعروف بخواهر زاده في اشرح كتاب 
الإجارات» أنه لا يجوزء وإنما اختلفوا لاختلافهم في علة عدم الجواز إذا لم يذكر لذلك 
مّدة فالكرخي ومن تابعه قالوا: إذا لم يذكر لذلك من مدّة إنما لا يجوز؛ لأن المعقود 
عليه العمل وإنه مجهول لا يدري كم يوجد ومع الجهالة [ ٤/۳١‏ ] فيه خطر لا يدري 
. أيوجد أو لا يوجدء وهذا المعنى لا يتأتى فيما إذا ذكر لذلك مّدة؛ لأن عند ذكر المّدة 
المعقود عليه تسليم النفس لا العمل» والشيخ الإمام الأجل شيخ الإسلام قال: إذا لم 
يذكر لذلك مدة إنما لا يجوز إما لإقامة الحدودء فلأنها طاعة والاستئجار على الطاعة لا 
يجوز وإن ذكر لذلك مّدة. 

كما لو استأجر رجلاً سنة ليعلم ولده القرآن» وإما لاستيفاء القصاص إنما لا يجوز 
كيلا يصير الأجير كالمستوفى لنفسه من وجه متى استحق ما رآه أمرأء وسيقرر هذا إن شاء 
الله تعالى هذا المعنى موجود فيما إذا ذكر لذلك مدة وإذا قضى القاضي لرجل على يد 
رجل بالقصاص في النفس» فاستأجر المقضي له رجلاً ليستوفي ذلك على قول أبي حنيفة 
وأبي يوسف لا يجوز وعلى قول محمد يجوز وفيما دون النفس تجوز الإجارة بالإجماع. 

محمد رحمه الله يقول: استأجره لعمل معلوم وهو حز الرقبة» فوجب أن يجوز 
قياساً على ما لو استأجر لذبح شاة له أو استأجره لاستيفاء القصاص فيما دون النفس . 

وأبو حنيفة وأبو يوسف ذهبا في ذلك إلى أن القصاص فيما لا يجري فيه التمليك» 
فإنه لو وهب من غير القاتل أو باع لم يجز ومتى انعقدت الإجارة على القتل ووجب البدل 
له إما المسمى» أو أجر المثل يثبت التمليك من حيث المعنى؛ لأن الأجير فيما يعمل 
كالعامل لنفسه من حيث إنه يأخذ لذلك أجراً فيصير من وجه كالمستوفى لنفسه» فيحصل 
له نوع ملك والقتل لا يقبل ذلك» فلم يجب البدل حتى يصير معيئاً له في القتل من كل 
وجه فلا يثبت له معنى التمليك» وهذا معنى ما يقول فى «الكتاب»: إن القتل ليس بعمل 
أى ل ج مجو ر كلف نامالا ن أن عم ف ت قاف 
الذبح؛ لأنه متى استحق به أجر ثبت الملك من حيث المعنى أكثر ما في الباب أنه يصير 
كالذابح لنفسه من وجه» ولكن الذبح لنفسه من كل وجه من جهته جائز بأن ملك الشاة منه 
فكذا يجوز من وجه» بأن استأجره للذبح بخلاف القصاص فيما دون النفس؛ لأن له حكم 
المال حتى جاز للوصي استيفاؤه وجاز القضاء بالنكول عند أبي حنيفة رحمه الله واعتبر 
فيه التساوي والتكافؤ ولو كان مالاً من كل وجه جاز التمليك من كل وجه. 

فإذا كان له حكم المال من وجه جاز التمليك من وجه بخلاف القصاص في 
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النفس؛ لأنه ليس حكم المال بوجه ماء فإذا لم يكن له حكم المال لا يكون قابلاً 
للتمليك بوجه ماء ومتى صحت الإجارة يثبت للآجر نوع ملك من حيث المعنى على ما 
بينا فامتنع جواز الإجارة» ولأن المستحق في القصاص في النفس لزهاق الروح مقصودا 
وتخريب البنية طريق إليه» وإزهاق الروح من صنع الله تعالى لا صنع للعبد فيه وتخريب 
البنية» وإن كان من صنعه فهو ليس بمستحق مقصود الرد عليه عقد الإجارة» فهو ليس من 
صنع العبد وما هو صنع العبد ما ورد عليه عقد الإجارة بخلاف القصاص فيما دون 
النفس؛ لأن المستحق هناك إبانة الجزء فيرد عليه العقد وإنه من صنيع العباد وبخلاف 
الذبح؛ لأنه عبارة عن قطع الحلقوم والعروق» فيرد عليه العقد» وإنه من صنيع العباد. 

إذا استأجر سنوراً لأخذ الفأرة لا يجوزء ولو استأجر كلباً أو بازياً ليصيد به ذكر في 
أضاحي الزعفراني أنه يجوز؛ لأن الأول ليس من إجارات الناس والثاني من إجاراتهم 
وذكر في القدوريّ مسألة الكلب والبازي» وقال: لا يجوز؛ لأنه لا يقدر على تسليم 
المعقود عليه فإنه لا يمكن إجبار الكلب والبازي على الصّيد. 

قال في «المنتقى» : وكذلك إذا استأجر ديكاً ليصيح لا يجوزء وذكر ثمة أصلاً 
فقال: كل شيء» من هذا يكون فيه من غير فعل أحد لا يستطيع الإنسان أن يضربه حتى 
يفعل فلا يجوز البيع فيه والإجارة. 

ولو استأجر فحلا للإنزاء فهو باطل؛ لقوله عليه السلام «وإن من السحت ثمن 
الكلت ومهر الغى وعسب التيسن ‏ والمزاةايه أخد الأجرة؛ ولأن تفمن الإنزاء ليس 
بمقصود إنما المقصود الإعلاق وليس في وسعه إبقاؤه» وعن أبي يوسف فيمن استأجر 
ثياباً ليبسطها في بيت ولا يجلس عليها أن الإجارة فاسدة» لأن هذه ليست بمنفعة مقصودة 
والأجارة خو ت ا ف “القدامن العم نشد مره ركذا ری عن تسم وجه الله 
فيمن استأجر دابة ليُجنيها مترين فلا أجر لها؛ لأن قود الدابة ليست بمنفعة مقصودة. 

وفي «المنتقى»: إذا استأجر تيساً أو كبشا للدلالة ليسوق لها الغنم لا يجوز وفي 
«القدوري» لو استأجر شاة ليرضع منها جدياً أو صبياً لم يجز وليس هذا كالآدمي» وإذا 
استأجر من آخر عبداً أو دابة وشرط على المستأجر طعام العبد أو علف الدابة لم يجز؛ 
لأن ما شرط يصير أجره وإنه مجهول وجهالة الأجر توجب فساد الإجارة وعلى هذا إذا 
استأجر عبداً كل شهر بأجر معلوم وعلفها لا تجوز؛ لأن بعض الأجر مجهول ومعنى آخر 
في هذه المسائل أنه شرط شرطاً لا يقتضيه العقد؛ لأن طعام عبد المستأجر وعلف الدابة 
المستأجرة على الآجر على ما يأتى بيانه بعد هذا إن شاء الله تعالى» وفيه منفعة لأحد 
الاين رل هذا الط ر حب حاو ان 


)١(‏ روي الحديث بلفظ : «نهى رسول الله بي عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن» أخرجه 
البخاري في البيوع حديث ۲۲۳۷ء ومسلم في المساقاة حديث ۷١١٠ء‏ والترمذي في النكاح حديث 
۳ 


وفى «المنتقى»: استأجر سيفاً شهراً ليتقلده أو استأجر قوساً شهراً ليرمي به يجوز 
وإذا استأجر وتداً يوتد به ذكر هذه المسألة في «المنتقى» بهذه العبارة في موضع وذكر أنه 
يجوز وذكر في موضع آخر إذا استأجر وتداً» ليعلق به بعض الأمتعة لا تجوز هذه 
الإجارة. 

ولو استأجر قوماً يحملون الجنازة أو يغسلون ميتاًء فإن كان في موضع لا يجد من 
يغسله غير هؤلاء فلا أجر لهم وإن كان ثمة أناساً غيرهم فلهم الأجر لأن في الوجه الأول 
قاموا وهم متعينون له ولا كذلك الوجه الثاني . 


نفقة الاجر على الاجر سواء كاتك الأجزة عينا أو كانت متفعة» حبى أن .من 
استأجر دابة إلى بغداد بسكنى بيت شهراً أو بخدمة عبد شهراًء أو استأجر عبداً بسكنى 
بيت شهراًء كان علف الدابة ونفقة العبد على الآجرء وهذا الحكم ظاهر فيما إذا كانت 
الأجرة منفعة؛ لأن الأجرة إذا كانت عيناً إنما تجب النفقة على الآجر مع أن المستأجر في 
قبض المستأجر عامل لنفسه» وللآجر من جيث إنه يستوفي المنفعة والآجر من حيث إنه 
يحصل له الآجر إلا أن ما يحصل للآجر غير ما يحصل للمستأجر؛ لأن الحاصل للآجر 
عين وللمستأجر منفعة» والعين خير من المنفعة؛ لأن العين تبقى زمانين والمنفعة لا تبقى 
زمانين والباقي خير من الفاني فيرجح جانب الآجر على المستأجر» وجعل المستأجر في 
القبض عاملاً للآجر من كل وجه وصار المستأجر بمنزلة المودع فلهذا كانت النفقة على 
الآجر. 

فأما إذا كان للآجر منفعة فلا رجحان الأحد الجانبين على الآخر فيجب أن لا تكون 
النفقة على الآجر الجواب بلى إذا كانت الأجرةٌ منفعة فلا رجحان لأحد الجانبين على 
الآخر في قبض المستأجر فلا حرم بقي ما كان» على ما كان والنفقة في الأصل كانت 
على المالك. 

فإذا لم يثبت الرجحان لأحد الجانبين في هذا القبض تبقى المنفعة على المالك» 
كما كان في الأصل وصارت نفقة المستأجر في هذه الصورة نظير نفقة المرهون» فإن نفقة 
المرهون تجب على الراهن» وإن كانت منفعة قبض المرهون مشتركة بين الراهن 
والمرتهن» فإن الراهن بقبض المرتهن يصير موفياً دينه والمرتهن بقبضه يصل إلى استيفاء 
الدين فإن قبض المرتهن بغير الراهن فيحمله ذلك على قضاء الدين» ولا رجحان لأحد 
الجانبين على الآخر فيبقى ما كان على ما كان كذا ها هنا. 

قال: وتطيين الدار وإصلاح ساريها وما وهي من ثيابها على رب الدار من 
المستأجر؛ لأن إصلاح الملك على المالك ولا أجر على ذلك [7'ب/4] ولكن 
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للمستأجر أن يخرج إذا لم يعمل؛ لأنه عيب حصل في المعقود عليه ولا يجب على 
المالك إزالة العيب و للمستأجر أن لا يرضى بذلك» وإن كان استأجرها وهي كذلك 
ورآها فلا خيار له؛ لأنه عقد مع العلم بالعيب فيلزم» قال: وإصلاح بر الماء وبئر 
البالوعة والمخرج على ربّ الدار» وإن كان أصلاً من فعل المستأجر ولا يجبر على ذلك 
ليا نا 

قال: ولو انقضت الإجارة وفي الدار تراب من كسبه فعليه أن يرقعه؛ لأنه اجتمع 
بفعله فصار بمنزلة متاع وضعه قال: وإن كان امتلأً جلاها ومجاريها من فعله» فالقياس أن 
يلزمه نقلها؛ لأنه حدث بفعله كالرماد والتراب وإنما استحسنوا فيما كان معنياً في الأرض 
فالانتفاع به لا يحصلء إلا من هذا الوجه فإن الانتفاع بالمجاري من حيث الأجراء؛ 
وبالجلاء ء من حيث التجلي فيه وإن كانت المنفعة من هذا الوجه تحصل كان مستحقاً 
بالعقد» فلم يجب عليه نقله» قال: فإن أصلح المستأجر شيئاً وذلك لم يحتسب له ما 
أنفق ؛ لأنه فعل بغير أمر مالكه فكان متبرعاً والله أعلم . 

ومما يتصل بهذا الفصل فصل التوابع 

والأصل فيه: أن الإجارة إذا وقعت على عمل فكل ما كان من توابع ذلك العمل 
ولم يشترط ذلك في الإجارة على الأجير» فالمرجع فيه العرف. 

حتى قال في «الكتاب»: من استأجر رجلاً ليضرب له لبناً فالزنبيل والملبن على 
اللبان إن جرت العادة» وكذلك في الدقيق الذي يصلح الحائك الثوب يعتبر العرف 
والسلك الذي يخاط به الثوب والإبرة على الخياط باعتبار العرف وإخراج الخبز من 
التنور على الخباز بحكم العرف وكذلك الطباخ إذا استؤجر في عرس» فإخراج المرقة من 
القدور إلى القصاع على الطباخ» وإن استؤجر لطبخ قدر خاص فإخراج المرقة من القدر 
لفون عله 

وإذا تكارى دابّة للحمل ففي الإكاف والحبال والجوالق ۾ يعتبر العرف» وكذلك إذا 
تكاراها للركوب ففي اللجام والسرج يعتبر العرف أيضاًء وإذا تكارى دابة لحمل الحنطة 
إلى منزله فإنزال الحمل عن ظهر الدابة على المكاري وفي الإدخال في المنزل يعتبر 
ارك وكا لك اتال على ليرد ف الان في زل الغ ف ولس حل 
ا و ل ا 
إذا لم تكن عادة معروفة فهو على صاحب الثوب لأن الإجارة ما وضعت لاستيفاء العين» 
وهو كالصبغ إذا لم تكن فيه عادة معروفة يكون على صاحب الثوب لما ذكرنا وإذا استأجر 
وراقاً وشرط عليه الجر والبياض فاشتراط الجر صحيح واشتر تراط البياض باطل؛ لأنه لو 
صح يكون عاملاً في ملك نفسه فلا يكون أجيراً . 

وإذا استأجر قصاراً ليقصر له ألف ثوب فحملها على القصارء إلا أن يشترط القصار 
حملها على رب الثياب . 

حمال حمل أحمالاً بكذا فلما بلغ الموضع نزل في دار ووضع الحمال في موضع 


منها ثم وزنها على صاحبها ويسلمها إليه فلم يرفعها أياماً ثم اختصموا في كراء ذلك 
الموضعء ورب الدار بأحد الحمال بالكراء فإن كانت الأحمال في موضع مستأجر 
بالعقد» فالكراء على من استأجرء وإن كانت الأحمال في موضع يستعمل بأجر غير معقود 
عليه فبعد الوزن والتسليم يحب الكراء على المسلم إليه وقبل ذلك يجب على الحمال؛ 
لأن ما يجب في هذه الصورة يجب بحكم الاستعمال لا بالعقد» والمستعمل بعد التسليم 
المسّلم إليه وقبل ذلك المستعمل هو الحمال. 


وإذا استأجر أحد الشريكين نصف دابة صاحبه أو نصف عبد صاحبه على أن يحمل 
نصيبه من الطعام المشترك إلى موضع كذا والطعام غير مقسوم فلا أجر لهء وعلى هذا 
الإجارة على عمل في محل مشترك . 

ووجه ذلك: أن المقصود من هذه الإجارة ليس نفس العمل» بل المقصود وصف 
يحصل للمتحمل وهو ضرورة المحمل محيطاً ومحمولاً» وهذا الوصف لا يتصور تحصيله 
للبائع» فقد أضاف العقد إلى محل لا يمكن تحصيل المعقود عليه فيه فلغى العقد. 

قال محمد رحمه الله: لو استأجر أحدهما نصف سفينة صاحبه ليجعل الطعام 
المشترك› ولأحدهما رحى فاستأجر أحدهما نصف رحى شريكه ليطحن به الطعام 
المشترك» وكذلك لو استأجر منه نصف الجوالق على أن يحملا فيه هذا الطعام إلى موضع 
كذا . 

والفرق هو: أن الإجارة إذا وقعت على العمل فوجوب الأجرة يقف على العمل في 
محل شائع لا يتصور فلا ينعقد العقدء أما إذا وقعت على المنفعة فوجوب الأجر لا يقف 
على إيقاع النفع في ذلك المحل» ألا ترى أنه يجب الأجر بتسليم العين قبل الانتفاع» 
فيصبح العقد في قول من يجوز إجارة المشاع . 

ذكر هذه المسائل في «المنتقى» وفي «عيون المسائل»» قال محمد رحمه الله في 
«العيون» عقيب ذكر هذه المسائل: كل شىء استأجره أحدهما من صاحبه مما يكون منه 
عمل ا جور إن ا و اج لدتو كل ويد ناجو دعقا فخ اه لا يكون 
فة العمل فهو جائن» وذلك تخر الجوالق وأشباهه» قال الققيه رمه الله هذا خلاف 
رؤاية الأصل» فإئه ذكر محمد رمه الله فى كاب المضاربة لو استاجر من ضاحيه بيتا أو 
جاتو ل انج الا ر ١‏ 

وفي «نوادر ابن سماعة»: رجل استأجر رجلين يحملان له هذه الخشبة إلى منزله 
بدرهم» فحملها أحدهما فله نصف درهم وهو متطوع إذا لم يكونا شريكين قبل ذلك في 
الحمل والعمل . 
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وكذلك لو استأجر لبناء حائط وحفر بئر» و لو كانا شريكين قبل ذلك في العمل 
يجب الأجر كله» ويكون بين الشريكين ويصير عمل أحدهما بحكم الشركة كعملهما. 

وفي «الأصل»: إذا استأجر الرجل قوماً يحفرون له سرداباً إجارة جائزة» فعملوا إلا 
أن بعضهم عمل أكثر مما عمل الآخر كان الأجر مقسوماً بينهم على عدد الرؤوس» فرق 
بين هذا وبينما إذا استأجر دابتين ليحمل عليهما عشرين محتوماً من الحنطة بكذاء حتى لم 
يكن له أن يحمل على واحد منهما أكثر من العشرة؛ لأن العشرين أضيفت إليهما على 
السواء فلو حمل عليهما عشرين محتوماً إلا أنه حمل على أحدهما أكثر من العشرة» فإنه 
يقسم الأجر عليهما على قدر أجر مثلهماء وهاهنا قال: يقسم الأجر على عدد الرؤوس. 

والفرق: أن التفاوت بين الرواة تفاوت فاحش يختلف الأجر بمثلهء اعتبار التفاوت 
وقسمة الأجر على قيمة عملهما وأما التفاوت بين الأجراء فى عمل واحد تفاوت بيسير لا 
يعتبره الناس فيما بينهم فسقط اعتبار التفاوت وقسم الأجر بينهم على عدد رؤوسهم إذا 
اشتركوا في العمل . 
0 قال بعض مشايخنا: هذا إذا لم يكن التفاوت بين الأجراء في العمل في هذه 
الصورة تفاوتاً فاحشاًء أما إذا فحش التفاوت لا يقسم الأجر على عدد الرؤوس في مسألة 
الدابتين» وإن لم يعمل أحدهما لمرض أو عذر آخر إن لم يكن بينهم شركة» بأن لم 
يشتركوا في تقبل هذا العمل سقط حصة أجر المريض؛ لأنه لم يوف عمله لا بنفسه ولا 
نيابة؟ لأنه لم يسبق منه استعانة من أصحابه حتى يجعل ما زاد على نصيبهم من العمل 
بحكم الاستعانة وأفعاله» بل تجعل الزيادة واقعة لصاحب السرداب ويكون عملهم في 
الزيادة على نصيبه تطوعا. 

فهو نظير رجل دفع أرضه إلى آخر مزارعة فما أجر وزرع ذلك الأرض متبرعاً كان 
الزرع لصاحب الأرض؛ لأنه لا يمكن أن يجعل عمله للمزارع؛ لأنه لم توجد منه 
الاستعانة به ولم يعمل في ملكه فجعلناه واقعاً لصاحب الأرض . 

وإن اشتركوا فى تقبل هذا العمل يجب كل الأجر وتكون حصة المريض له؛ لأن 
المريض في هذه الصورة مُستعين بهم دلالة؛ لأن العادة فيما بين الناس أنهم إنما يعقدون 
عقد الشركة في تقبل الأعمال حتى إذا عجز واحد منهم يعينه الآخرء ولو وجدت 
الاستعانة صريحاً كان الجواب كما قلنا فهاهنا كذلك ["1أ/ 4]. 

وفي «فتاوى أبي الليث»: صباغان أجر أحدهما آلة عمله من الآخر ثم اشتركاء فإن 
كانت الإجارة وقعت على كل شهر يجب الأجر فى الشهر الأول ولا يجب بعد ذلك؛ لأن 
ف اتير الأول الشركة صرت علق إا ك دة ولا ليما مروف ار الفا 
الشركة سيقت الأدارة معت اناده فلك عن الاجر يعد ذلك لهذا وإن أرما عقر 
سنين مثلاًء فالأجر واجب عليه في ذلك كله؛ لأن الإجارة قد صحت في كل المدّة 
ال قاذ مط ن الجر كة علي 

وعن محمد بن سلمة: أن الشركة توهن الإجارة وصورة ما نقل عنه رجل استأجر 


من آخر حانوتاًء ثم اش شتركا في عمل يعملا في ذلك الحانوت» ويقول محمد بن سلمة: 
ويسقط الأجر إذا عملا فيه بحكم الشركة» لأنه لم يسلم المعقود عليه: ولي اخراياب 
الا تکاری, ا و E‏ الدار فيها 0 
MS‏ 


الفصل الثامن عشر 
في فسخ الإجارة بالعذر وبيان ما 57 عذراً وما لا يصلح 


الإجارة تنفسخ بالأعذار عندنا؛ لأن الفسخ في باب الإجارة امتناع عن القبول من 
وجه وفسخ لعقد منعقد من وجه؛ لان في ختق:المعقود عليه وهو المنافع يتجدد انعقادها 
ساعة فساعة على حسب حدوث ا وفي حق الأجرة يعتبر منعقداً في الحال؛ لأنه 
لا ضرورة في حق الأجرة» وإنما تأخر وقوع الملك في الأجر لا لعدم انعقاد العقد في 
حقه للحال بل ضرورة بأمر الملك في المنفعة تحقيقاً للتساوي . 


ولهذا قلنا+ إن الأجرة تملك بالتعسيل أو باقخراط التحجيل ولو لم يكن العقذ 
منعقداً في طرف الأجرة» لما ملكت بالتعجيل أو ا* شتراط التعجيل كما إذا e‏ 
وقت آتي» وإذا اعتبرت الإجارة منعقدة في الحال في حق الأجرة وفي حق المنافع تعتبر 
متجدداً انعقادها ساعة فساعة» كان الفسخ امتناعاً عن القبول من وجه فسخاً لعقد منعقد 
من وجه ضمن بهما في حالين» فاعتبرناه امتناعاً عن القبول حال عذر يتمكن في العاقد 
ورتا من غير قضاء ولا رقنا سا على ها ليه هارا ك دالا ضل» و«الجامع 
الصغيرا» واعتبرناه فسخاً لعقد منعقد حال عدم العذر فلم يجوزه بغير رضا صاحبه توقراً 
على الشبهين حظهما بقدر الإمكان» وإنما أظهرنا نسبة الامتناع عن القبول حالة عدم 
العذر؛ لأنا لو أظهرنا نسبة الامتناع عن القبول حالة عدم العذرء يلزمنا إظهاره حالة العذر 

E aE‏ ا ل ل ل ا » لتمكننا 
الل ال 

واستفتح محمد رحمه الله قول من يقول: بأن الإجارة لا تنفسخ بالأعذار. 

فقال: أرأيت لو أن رجلاً استأجر رجلاً ليقلع سنه لوجع ان أو TR‏ 
ليقطع يده لآكلة وقعت فيها فسكن الوجع وبرأت اليدء أيجبر المستأجر على المضي في 
الإجارة» والتمكين من قلع السنّ وقطع اليد؟ . 

أرايف ل انعا جر رسا افد له وله رين نات ال اة احير الما جر على 
المضي؟ لا شك أنه لا يجبر لما في المضي من الضررء وإنه قبيح ثم العذر إذا تحقق 
تنفسخ الإجارة بنفس العذر أو تحتاج فيه إلى الفسخ» لم يذكر محمد رحمه الله هذا نصا 
في شيء من الكتب وإشارات الكتب متعارضة في بعضها يشير إلى أنها تنفسخ بنفس 


۹۸ كتاب الإجارات 
العذر. وبه أخذ بعض المشايخ وفي عامتها يث يشير إلى أنه يحتاج فيه إلى الفسخ» و 
عامة المشايخ وهو الصحيح. 

ومن المشايخ من قال: كل عذر يمنع المضي في موجب العقد شرعاً» تنتقض 
الإجارة بنفسه ولا تحتاج فيه إلى الفسخ كما في مسألة الآكلة وقلع السنّء فإن بعد ما 
ا جع لا يجوز قلع السنّ وقطع اليد فلا فائدة في إبقاء العقد» فتنتقض 
ضرورة وكل عذر لا يمنع المضي في موجب العقد شرعاً ولكن يلحقه نوع ضرر يحتاج فيه 
إلى الفسخ» ثم إذا احتيج إلى الفسخ على ما عليه إشارات عامة الكتب مقر وصاحب 
العذر بالفسخ 0 يحتاج فيه إلى قضاء القاضي أو رضا العاقد الآخر. 

ذكر في «الزيادات»: أنه يشترط القضاء أو الرضا وإليه أشار في «الجامع الصغيرا 
وفي «الأصل» إلى أنه لا يشترط القضاءء أو الرضا ومن شرط النقض من المشايخ اختلفوا 
فيما بينهم» بعضهم قالوا: ما ذكر في «الزيادات»: محمول على عذر يحتمل الاشتباه كما 
إذا لحق الآخر دين وهو يدعي أنه لا وفاء له» إلا من ثمن الدار؛ إذ يحتمل أن له وفاء 
بعين الدار المستأجرة فيحتاج فيه إلى القضاء ليزول الاشتباه بالقضاءء وما ذكر في 
«الأصل» وفي «الجامع الصغير» محمول على ما إذا كان العذر أمراً واضحاً لا اشتباه فيه 
فلا يحتاج فيه إلى القضاء. 

ومنهم من قال: في المسألة روايتان وجه رواية «الجامع الصغير»»ء و«الأصل» أن 
هذا في معنى العيب قبل القبض» فإن المنافع لا تصير مقبوضة لقبض الدار حقيقة والعيب 
قبل القبض يوجب الفسخ من غير قضاء ولا رضا كما في بيع العين. 

وجه ما ذكر في «الزيادات»: أن هذا إن كان فى معنى العيب قبل القبض حقيقة على 
الوجه الذي قلتم فهو في معنى العيب بعد القبض حكماًء فإنه أقيم قبض الدار مقام قبض 
المنافع في حق تمام العقد فيشترط فيه القضاء أو الرضا. 

إذا حدث في العين المستأجر عيب لا يوجب خللاً في المنافع» لم يكن للمستأجر 
أن يفسخ العقد وذلك نحو العبد المستأجر للخدمة إذا ذهبت إحدى عينيه» وذلك لا يضر 
بالخدمة أو سقط شعره أو سقط حائط من الدار لا ينتفع به في سكناها؛ وهذا لأن 
المعقود عليه في الإجارة المنفعة فإذا لم يتمكن الخلل في المنافع كان المعقود عليه قائما 
من كل وجه فلا معنى لإيراد الخيار. 

وإن كان العيب يوجب خللاً في المنافع كالعبد إذا مرض والدابة إذا دبرت والدار 
إذا انهدمت بعض بنائها حتى أوجب نقصاناً في سكنى الباقي» كان للمستأجر أن يفسخ 
العقد؛ لأنه تعذر عليه استيفاء ء المعقود عليه على الوجه المستحق بالعقد لتمكن الخلل 
فيه » فإن شاء رضي بالخلل واستوفاه كذلك وإن شاء فسخ العقدء وإن شاء المؤاجر أسقط 
من الدار قبل فسخ المستأجر فلا خيار للمستأجر؛ لأن الخلل قد ارتفع والعقد يتجدد 
انتقاؤه على حسب المنافع فلم يتمكن الخلل في المعقود عليه في العقد الآتي فلا يكون له 
حق الفسخ . 


كتاب الإجارات 44 


ولو كان المؤاجر غائباً فليس للمستأجر أن يفسخ؛ لأن حضور العاقدين شرط صحة 
الفسخ عرف ذلك في كتاب البيوع ولو سقطت الدار كلها فله أن يخرج» سواء كان 
ا الكا و ناهد ارا غاا ا اة إلئن اعفد الإعارة يتشتخ بانهدام الدار» فإنه 
قال: فللمستأجر أن يخرج سواء كان صاحب الدار شاهدا أو غائبا ولو لم ينفسخ العقد 
واحتيج إلى الفسخ اشترط حضرة صاحبه» كما في المسألة المتقدمة. 

وهذا فصل اختلف أصحابنا فيه» بعضهم قال: ينفسخ العقدء بانهدام الدار وانقطاع 
الماء عن الرحى وانقطاع الشرب عن الأرض إذا كان لا يمكنه أن يزرع» واستدل هذا 
القائل باللفظ الذي ذكرناء ومنهم من قال: لا ينفسخ العقد بانهدام الدار» واستدل هذا 
القائل بما ذكر محمد في كتاب الصّلحء أنه إذا صالح على سكنى دار فانهدمت لم ينفسخ 
الصّلح. 

وا أيضاً ما روى هشام عن محمّد فيمن استأجر بيتا فانهدم ثم بناه الآخر 
فليس للمستأجر [۳۳ب/٤]‏ أن يمتنع ولا الجر فهذا إشارة إلى أن العقد لا ينفسخ 
بانهدام الدار؛ وهذا لأن المنفعة ما فاتت من كل وجه فإن الانتفاع بالعرصة ممكن من 
وجه بأن ينصب خيمة فيها أو إن فاتت المنفعة من كل وجه» إلا أنها ما فاتت على سبيل 
التأبيد إنها فاتت على وجه يحتمل العود فأشبه إباق العبد المستأجرء وذلك لا يوجب 
انفساخ العقد. 

ونصٌ في إجارات «الأصل» في باب الرحى أن الإجارة في الرحى لا تنفسخ 
بانقطاع الماء عنها. 

وفى «فتاوى الفضلى»: المؤاجر إذا نقض الدار المستأجرة برضا المستأجر أو بغير 
رفا لا تتعقض الأجارة» الآن الأصل'باق قال وهذا شمدولة”ما لو صب الدار 
المستأجرة من المستأجر» وهناك لا تنتقض الإجارة بل سقط الأجر على المستأجر 
مادامت الدار في يد الغاصب ومن المشايخ من قال: ينفسخ العقد بانهدام الدار ثم يعود 
بالبناء ومثل هذا جائز. 

ألا ترى أن الشاة المبيعة إذا ماتت في يد البائع ينفسخ العقدء ثم إذا دبغ جلدها 
يعود العقد بعذره كذا ها هناء فإن بنى المؤاجر الدار كلها قبل الفسخ فللمستأجر أن يفسخ 
العقد إن شاء هكذا ذكر في «النوادر»» وإنه يخالف راوية هشام عن محمد في مسألة 
البيت. 

ووجه هذه الرواية: أن التغير قائم فيها ؛ لأن الدار إذا كانت جديدة تكون أبرد في 
بعض الأوقات وأحر في بعضها وعلى قياس هذه الرواية ينبغي أن يكون للمستأجر حق 
الفسخ إذا سقط بعض البناء وبناه الآخر قبل الفسخ» ويجوز أن يكون بينهما فرق فيتأمّل. 

وقال محمد رحمه الله : في السفينة المستأجرة إذا أنقضت وصارت ألواحاًء ثم 
ركبت واعتدّت سفينة لم يجبر على تسليمها إلى المستأجرء قال محمد: ولا يشبه هذا 
الدار؛ لأن السفينة بعد النقض إذا اعتدت صارت سفيئة أخرى» ألا ترى أن من غصب 


هوم كتاب الإجارات 


من آخر ألواحاً وجعلها سفينة ينقطع حق المالك فأما عرصة الدار لا تتغير بالبناء عليها. 

وفي «نوادر ابن سماعة»: عن أبي يوسف رحمه الله: رجل استأجر داراً وقبضها 
فانهدم بيت منها فرفع عنه من الأجر بحصته ولا يؤخذ منهما. 

یا ودا اناخ غا ليخدمه في المصر ثم أراد المستأجر أن يسافر فهذا عذر 
له في فسخ الإجارة؛ لأنه لا يمكنه استيفاء المعقود عليه إلا بحبس نفسه في المصر؛ إذ لا 
يمكنه أن يخرج بالعبد؛ لأن خدمة السفر أشق ق من خدمة الحضر وحبس نفسه في مكان 

يعينه عقوبة فيصير عذراً له في فسخ الإجارةء وأما إذا استأجره ليخدمه مطلقاً ولم يقيده 
بالمصر ثم أراد المستأجر المسافر هل يكون له عذر في فسخ الإجارة فهذه المسسالة تيت 
على مسألة أخرى أن من استأجر عبداً في المصر للخدمة هل له أن يسافر؟ إن لم يكن له 
أن يسافر به كان عذراً له وإن كان له أن يسافر لم يكن عذراً وقد مرت المسألة في فصل 
الاستئجار للخدمة. 

فإن قال المؤاجر للقاضي: إنه لا يريد السفر ولكنه يريد فسخ الإجارة» وقال 
المستأجر: أنا أريد السفر فالقاضي يقول: للمستأجر مع من يخرج فإن قال: ا 
وفلان» فالقاضي يسألهم أن فلاناً هل يخرج معكم؟ وهل استعد للخروج؟ فإن قالوا: 
ثبت العذر ومالا فلاء وهذا لأن الخروج لابد له من الاستعداد قال الله تعالى : و 
وكا لحرو عدوا لم دة [التوبة : ٠‏ وبعض مشايخنا قالوا: القاضي يحكم زيه وسيماه 
فإن كانت يداه شاق السفر يجعله مسافراً وهذا؛ لأن الزي والسيما حجة يجب العمل بها 
عند اشتباه الحال على ما عرف في موضعه» وبعضهم قالوا: إذا أنكر الآجر السفر فالقول 
قوله وبعضهم قالوا: القاضي يحلف المستأجر بالله إنك عزمت على السفر» وإليه مال 
الكرخي والقدوري وكذلك لو خرج من المصر ثم عاد يحلف بالله إنك قد خرجت قاصداً 
إلى الموضع الذي ذكرت» ولو أراد رب العبد أن يسافر لا يكون ذلك عذراً في فسخ 
الإجارة؛ لأنه لا يمكنه إيفاء المعقود عليه من غير أن يحبس نفسه في مكان معين بأن يخرج 
إلى السفرء ويخلي بين المستأجر وبين العبد. 

ونظير هذه المسألة إذا استأجر من آخر دارا ليسكنها ثم عزم على السفر لا يكون 
ذلك عذراً له في فسخ الإجارة» وإذا استأجر حانوتاً في سوق ليعمل فيه عملاً مثلاً بزازي 
فلحقه دين أو أفلس وقام عن السوق فهذا عذر في فسخ الإجارة؛ لأنه فات ما هو 
المقصود من هذه الإجارة؛ لأن المقصود منها أن يتجر فى هذا الحانوت» ولا يمكنه ذلك 
بعد الإفلاس وبعد ما لحقه الديون لأن الغرماء يأخذون المال منه ويمنعونه عن التصرف 
فيه » ولم يكن شيء من ذلك ولكن أراد المستأجر أن يتحول إلى حانوت آخر هو أوسع إذا 
رخص ويعمل ذلك العمل لم يكن ذلك عذراً؛ لأن ما هو المقصود د من هذه الإجارة لم 
يفت واستيفاء ما وقع عليه العقد ممكن من غير أن يلحق المستأجر ضرر لكن يفوته نفع 

طمعه» إلا أن تحصيل النفع ليس بواجب إنما الواجب دفع الضرر ولو أراد أن يقوم من 
هذا العمل ويعمل عملا آخر. 


كتاب الإجارات ٥۰۱‏ 


ذكر في «الفتاوى الصغرى»: أن هذا عذر وفرق بين هذا وبينما إذا استاج غلاما 
ليعمل له عمل الخياطة› ثم بدا له أن يأخذ في عمل آخر فإن ذلك ليس بعذر؛ ؛ لأنه لا 
يمكنه أن يحمل الغلام في ناحية الدكان يعمل له عمل الخياطة وهو في ناحية أخرى يعمل 
عملا آخر فلاف ما إذا كان هق يعمل بنفسه: 


وذكر في فتاوى «الأصل»: هذه المسألة على التفصيل فقال: إن تهياً له العمل الثاني 
على ذلك الدكان ليس له النقض» » لأنه لم يتحقق القدر وإن لم يتهيأ فله النقض؛ ؛ لأنه 
تحقق العذرء وذكره في «الجامع القن مظلقا أنه لمن يعدن كنا ذكن : فى «الفتاوى 
الصغير» ومسألة «الجامع الصغير» تأتي بعد هذا رالا ]ذا وكد او على الاجر لا 
يكون ذلك عذراً له في فسخ الإجارة؛ لأنه لا يمكنه إنما المعقود عليه من غير ضرر يلزمه 
إنما يفوته نوع نفع طمعه غير أنه لا عبرة لفوات المنفعة على ما مر 

وفي «فتاوى أبي الليث» : رحمه الله رجل ساكن في قرية استأجر أرضاً في قرية 
أخرى ثم بدا له أن يترك هذه الأرض» ويزرع أرضاً أخرى في قرية أخرى قال : إن كان 
بينهما مسيرة سفر كان عذراً له في فسخ الإجارة» وما لا فلا وهذا؛ لأن المسافة إذا كانت 
بعيدة يلحقه الضرر وإذا كانت قريبة لا يلحقه الضررء وقدرت البعيدة بمسيرة السفر وإذا 
لحق الآجر دين لا وفاء له إلا من ثمن الدار المستأجرة أو ثمن العبد المستأجرء فهذا 
عذر في فسخ الإجارة؛ لأنه لا يمكنه إيفاء المعقود عليه إلا بضرر يلحقه» وهو الحبس»› 
فإنه يحبس فيصير ذلك عذراً له في فسخ الإجارة. 

فإن قيل : دحي ادا بحيب اناني (ااتعلويمالة حت المذا جر E‏ 
إلى أن ت: تنقضى الإجارة. 

قلنا : القاضي لا يصدقه في أنه لا وفاء له إلا من ثمن المستأجر فيحبسه لهذاء 
و للآجر أن يرفع الأمر إلى القاضي ليفسخ العقد وليس للآجر أن يفسخ بنفسه» وقد 
مر هذاء ثم إذا رفع الأمر إلى القاضي إن طلب من القاضي أن ينقض الإجارة فالقاضي ل 
ينقضها ؛ لأنه لا حق للآجر في نقض الإجارة إنما حقه في البيع قضاء لدينه وتخليصاً 
لرقبته فلو نقض القاضي الإجارة بطلبه ربما لا يتفق البيع بعد ذلك أو يكون احتيالاً فيصير 
القن مقصوذاً + ار يطل جي الاجر انه لا بجر إن طب مالقا فی أن ونه 
المستأجر بنفسه أو بأمر الآجر أو غيره بالبيع» أجابه القاضي إلى ذلك وهذا الجواب إنما 
يتأتى على ظاهر الرواية؛ ا يمنع البيع ولكن يمنع 
التسليم . 

وللمشتري الخيار بين أن يتربص إلى أن تمضي هذه الإجارة» وبين أن يرفع الأمر 
إلى القاضي ويطلب ا أو الفسخ» فإذا رفع إلى القاضي [154/ 14 وأثبت البائع 
الدين بالبيّئة» فالقاضي يمضي البيع ويتضمن ذلك نقض الإجارة فيأخذ الثمن من المشتري 
ويسلمه إلى الغريم 

قال: وإلى أن يمضي القاضي البيع فالأجرة واجبة على المستأجر؛ لأن المستأجر 
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في يده وهو متمكن من الانتفاع به فيجب عليه الأجرء وكان الأجر للآجر؛ لأنه بدل ملكه 
كرك طا له لأنه وجب بحكم عقد صحيح وكذلك لو أن الآجر باع الدار بنفسه قبل 
أن يتقدموا إلى القاضي» ثم تقدموا إلى القاضي» فعلى المستأجر أجر الدار حتى ينقض 
القاضي الإجارة بإمضاء البيع وتنفيذه لما ذكرنا من المعنى . 

هذا إذا كان الذين على الآجر ظاهراً A‏ للقاضي» وأما إذا لم يكن ظاهراً 
وتا وإنما عرف بإقرار الآجر وصدقه المقر له في إقراره وكذبه المستأجر فعلى: قول أي 
حنيفة رحمه الله بيعت الأرض» ونقضت الإجارة وعلى قولهما لا تباع الأرض ولا تنقض 
الإجارة فهما لا يقولان بصحة إقراره في حق المستأجر؛ لأنه يضمن احترازاً بالمستأجر 
بإبطال حقّه عن عين المستأجر؛ لأن حقّه تعلق بعين المستأجر لغيره فيكون إقراراً على 
المستأجر وإقرار الإنسان على غيره لا يصح. 

وأبو حنيفة يقول بصحة إقراره؛ لآنه يعرف في ذمته؛ لأن محل الدين الذمة ولا حق 
لأحد في ذمّته فكان إقراراً على نفسه» فيصح الإقرار ويثبت الدين مطلقاً. وما يقول بأن 
فيه ضرر المستأجر. 

قلنا: لا ضرر للمستأجر في نفس الإقرار وإنما ضرره في البيع والاستيفاءء وإنه فعل 
اختياري لا يضاف إلى الإقرار فلا يصير به مقراً على الغير» كإقران العيل على فة 
بالقصاص ثم عند أبي حنيفة رحمه الله إذا ثبت الدّين مطلقاً بإقرار الآجر صار الآجر 
قادراً على قضاء الديق ارما الح يس انه اليل تدا لي N‏ ويحبس إذا 
امتنع عنه وعندهما لما لم يثبت الدّين بإقراره في حق المستأجر لم يصر قادراً الآجر على 
قضاء الدين بواسطة البيع» فلا يجب عليه البيع ولا يحبس إذا امتنع عنه ولكن المقر له 
يلازم الآجرء ويدور معه حيث دار فإذا انقضت مدة الإجارة الآن يحبسه ؛ لأنه صار قادراً 
على قضاء الدين بواسطة البيع . 

إذا أجر داره ثم أراد أن ينقص الإجارة ويبيع الدار؛ لأنه لا نفقة له ولعياله فله ذلك 
هكذا ذكر في «فتاوى أبي اللّيث»؛ لأن هذا أشد من الحاجة إلى قضاء الدين وذلك عذر 
فهذا أولى. 

وفي«اللأصل»: إذا انهدم منزل الآجر ولم يكن له منزل آخر» فأراد أن يسكن هذا 
المنزل لم يكن له ذلك. 

وفي «فتاوى أبي اللّيث» رحمه الله: إذا تكارى إبلاً من الكوفة إلى بغدادء ا 
أن يتكارى بغلام فهذا ليس بعذر بل هذا تمني أما لو اشترى بعيراً أو دابة فهو عذرء لأنه 
استغنى عن الإجارة فصار كما لو ترك السفر. 

وفي «الأصل»: إذا استأجر من آجر منزلاً» ثم إن المستأجر اشترى منزلاً وأراد أن 
يتحول إليه ويفسخ الإجارة فليس له ذلك» وهذا ليس بعذر؛ لأنه يمكنه استيفاء المعقود 
عليه من غير ضرر يلحق نفسه فإنه يؤاجر منزله الذي اشترى» ويصرف كراه إلى الذي 
استأجر فلما أمكنه استيفاء ء المعقود عليه من غير ضرر د يلحقه» وماله لم يصلح عذراً في 
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فسخ الإجارة» فعلى قياس ما ذكر في «الأصل» ينبغي أن يقال في مسألة «الفتاوى»» إنه 
إذا اث تقر يكرا أو دان غ 

قال في «الجامع الصغير» :الخياط إذا استأجر غلاماً ليخيط معهء فأفلس الخياط 
وقام عن السوق فهذا عذر؛ لأن تجارته تنقطع بالإفلاس فتبقى التجارة غرامة عليه فيثبت 
له حق الفسخ دفعاً للغرامة عن نفسه. 

فإن قيل : اعباط حرم إن ا بال فر من لاس 

قلنا : الخياط إنما يتوصل إلى الخياطة بمال قليل إذا كان يعمل لغيره أما إذا كان 
يعمل لنفسه لا يتوصل إليها إلا بمال كثير» وكان محمد رحمه الله يقول هذا في خياط 
ب اه ع أن الها اذى بل ار فد ی ان ات تفر كنا کد ع 
الناس فيمتنعون عن تسليم الثياب إليه أو يلحقه ديون كثيرة» ويصير بحال الناس لا يأتمنوه 
على أمتعتهم» وأما إذا أراد أن يترك الخياطة ويعمل في الصرفء» فهذا ليس بعذر تفسخ به 
الإجارة. 

وقال في كتاب الإجارات: إذا استأجر من آجر حانوتاً ليبيع فيه الطعام» ثم بدا له 
أن يقعد في سوق الصيارفة فهذا عذر. 

والفرق إن في مسألة كتاب الإجارات لا يمكنه استيفاء المعقود عليه إلا أن يحبس 
نفسه في هذا السوق المعين؛ إذ لا يمكنه الجمع بين تجارتين في سوق واحدء وحبس 
نفسه في مكان معيّن عقوبة وعذاب فجعل ذلك عذراً دفعاً للعقوبة عن نفسهء أما في مسألة 
«الجامع الصغير» يمكنه استيفاء المعقود عليه من غير أن يحبس نفسه في هذا السوق 
المعيّن» بأن يقعد بنفسه في سوق الصيارفة ويستعمل الغلام في عمل الخياطة في ذلك 
السوق» فلم يجعل ذلك عذراً. 

وإذا استأجر إنساناً ليقصر ثياباً له أو ليخيط أو ليقطع قميصاً له أو ليبني له بناء أو 
ليزرع أرضاً له ببذره ثم بدا له أن لا يفعل كان ذلك عذراً له؛ لأنه لا يمكنه المضي على 
الإجارة إلا باستهلاك المال في بعض الصورء وهو الزراعة والقطع والبناء أما الزراعة 
والقطع فظاهر وأما البناء؛ فلأن فيه إتلاف المالية» وكذلك إذا استأجر لحفر البئر؛ لأن 
في الحفر إتلاف جزء من الأرض وكذلك إذا استأجر للحجامة والفصد؛ لأن في الحجامة 
إيلام وإتلاف جزء من البدن» ولو امتنع الأجير عن العمل في هذه الصورة يجبر عليه» ولا 
تفسخ الإجارة؛ لأنه يمكنه المضي على الإجارة من غير ضرر يلزمه. 

وإذا استأجر أرضاً ليزرعها فغرقت الأرض أو نرّت كان ذلك عذراً له في فسخ 
الإجارة؛ لأن المعقود عليه قد فات قبل التسليم وإنه يثبت للعاقد حق الفسخ في بيع العبد 
إذا أبق العبد قبل القبض» فإنه يكون للمشتري حق الفسخ» وطريقه ما قلنا: فإن مرض 
المستأجر وعجز عن الزراعة» فإن كان ممّن يعمل بنفسه فهذا عذر؛ لأنه عجز عن الانتفاع 
بالأرض لمرضه»ء إذا كان يعمل بنفسه فهو بمنزلة ما لو عجز عن الانتفاع بالأرض بأن 
غرقت أو نرت وذلك عذر فهذا كذلك وإن كان إنما يعمل بأجرائه» فهذا ليس بعذر؛ 
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لأن مرضه لا يمنع أجراه عن العمل في الأرض . 

وإذا أبق العبد المستأجر فللمستأجر أن يفسخ الإجارة فهو عذر؛ لأن المعقود عليه 
ل قبل التسليم فهو بمنزلة الأرض إذا غرقت أو نرّت» وإذا وجد العبد المستأجر للخدمة 

ازفا فهذا تعلو ؛ لأن هذا بمنزلة العيب في المعقود عليه؛ لأن السرقة توجب نقصاناً في 

الخدمة؛ لأنه متى كان سارقاً لا يأتمنه المستأجر على ماله إذا خلى بينه وبين أعمال 
الخدمة في الدار خوفاً من سرقته على مالف ويتعسر عليه ملازمته كل ساعة وأوان. 

فهو معنى قولنا هذا عيب في المعقود عليه» فيثبت للعاقد الخيار» كما إذا وجد 
العبد المشتري سارقاًء وإن كان العبد غير حاذق للعمل الذي استأجره عليه فهذا لا 
يكون عذراً للمستأجر في فسخ الإجارة؛ لأنه لا عيب في المعقود عليه ولا نقصان إنما 
فات صفة الحذاقة وإنها بمنزلة الجودة فلا تصير مستحقة بمطلق العقد بل يراعى فى 
لفقا قا الط 0 

ألا ترى أن من اشترى حنطة ولم يشترط جودتها فوجدها وسطاًء لا يكون له حق 
الفسخ كذا هاهناء وإن كان عمله فاسداً كان له الخيارء لأن هذا عيب في المعقود عليه 
فهو بمنزلة ما لو وجد الحنطة عفنة وإذا وقعت الإجارة على دواب بعينها لحمل المتاع» 
فماتت انفسخت الإجارة بخلاف ما إذا وقعت على دواب لا بعينها. [١۳ب/٤]‏ وسلم 
الجن إلية دوا فماتت لا ينفسخ العقد. وعلى الآجر أن يأتي بغير ذلك. 

والفرق: أن عند تعيين الدواب المعقود عليه منافع الدواب المعيّنة فإذا هلكت فقد 
هلك المعقود عليه فيبطل أما عند انعدام التعيين المعقود د فعمل الحمل في ذمّة الآجر 
والإبل آلة الحمل» وكما أن التي عينها الآجر بعد العقد آلة الحمل فغيرها م 
حاتفنا ا فإن وقعت الإجارة على دواب بعينها ومرضت فللمستأجر حق 
الفسخ؛ لأ ت کل ا ی كان نلك عا في ار وحن بي 
يوسف أن للمؤاجر حق ا أيضاً ؛ لأن الركوب والحمل مع المرض يوجب زيادة ضرر 
في ملكه وذلك غير مستحق بالعقد. وإن مرض الآجر في هذه الصورة. 

ذكر القدوريّ في «شرحه»: أن له حق الفسخ» وهذا خلاف رواية «الأصل» فعلى ما 
ذكره القدوري يحتاج إلى الفرق» بينما إذا مرض المؤاجرء وبينما إذا أراد أن يقعد ولا 
يخرج فإن ذلك لا يكون عذراً له في فسخ الإجارة. 

والفرق: : أنه إذا مرض فقد عجز عن الخروج» و يكوه مقاب فى الخروع إلا 
بموته وضرر يلحقه فيكون ذلك عذراً له» أما إذا أراد أن يقعد ولا يخرج فما عجز عن 
الخروج بل هو قادر عليهء وإنما تركه باختياره فكان عليه أن يقيم غيره مقامه. 

وعن أبي يوسف: في امرأة ولدت يوم النحر قبل أن تطوف طواف الزيارة» وأبى 
الحمال أن يقيم معها مدة التفاس فهذا عذر للحمال في فسخ الإجارة» ولو ولدت قبل يوم 
النحر فجاء يوم النحر وقد بقي من مدة نفاسها مدة الحيض عشرة أو أقل خير الحمال على 
المقام معهاء وهذا؛ لأنه لا يمكن جبر الحمال على المقام في الفصل الأول؛ لأنه ما 
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SEET‏ ا ا ل فيتضرر الحمال بذلك 
فيفسخ العقد دفعاً للضرر عنهما عنهماء أما في الفصل الثاني جبر الحمال على المقام ممكن؛ 
لأن العادة جرت بالمقام بمكة بعد الفراغ من الحج مثل هذه المدة فلا يتضرر الحمال 
بذلك . 

ولو اث ری قتا راچ من غير كم اطلع على عيب به فلا يرده بالعيب وتفسخ 
الإجارة؛ لأن لو نفينا عقد الإجارة يتضرّر الآجر من حيث إن يلزمه المبيع معيباء وإذا 
أجر الرجل نفسه في عمل من الأعمال ثم بدا له أن يترك ذلك العمل وينتقل إلى غيره بأن 
كان حجاماً مثلاً أجر نفسه للحجامة ثم قال: أنفت من هذا العمل وأريد أن أتركه ليس له 
ذلك؛ لأنه التزم العمل وصح الالتزام؛ ولا عار فيه وقت الالتزام لأنه من أهله إنما أراد 
أن يترفع الآن فيقال له: : أوف ما التزمت. م ترق ران کان ذلك الل ليس من ل 
وهو مما يعاب بذلك فله أن يمتنع عن العمل» وأن يفسخ الإجارة؛ لأنه إذا لم يكن 
SS‏ 0 
وكذلك المرأة إذا أجرت نفسها ظثراً ممن يعاب بذلك» فلأهلها أن يخرجوها وكذا إن 
انتهى لم يجبر عليه لما ذكرنا. 

وعن محمد رحمه الله فيمن استأجر أرضاً ليزرع شيئاً سماه فزرعها وأصاب الزرع 
آفة وقد ذهب وقت زراعة ذلك النوعء فإن أراد أن يزرع ما هو أقل ضرراً من الأول أو 
مثله فله ذلك وإلا فسخت الإجارة» وألزمته ما مضى من الأجر وهذا؛ لأن في إيفاء العقد 
مع فوات المقصود اضرار بالمستأجر ولا ضرر للآجر في زراعة ما هو دون الأول أو 
مثله . 

وإذا انتقص الماء عن الرّحى» فإن كان النقصان فاحشاً فللمستأجر حق الفسخ وإن 
كان غير فاحش فليس له حق الفح ؛ لأن مدة الإجارة لا تخلو عن نقصان غير فاحش 
غالباً وهذا لأن الماء يجري على سنن واحد وإنما بل ينتقص مرة ويزداد بأخرى غير أن 
النقصان اا 2 وغير الفاحش غالب» فإذا يه 

hS‏ إذا e‏ ا فهو نقصان 
فاحش . 

و إذا قل الماء ويدور الو ويطحنو جل نف غا كان 
يطحن › فللمستأجر رده أيضاً ولو لم يرده حتى طحن كان هذا رضاً منه» ولیس له أن يرد 
الرحى بعد ذلك وهذه الرواية تخالف رواية القدوري هذا إذا انتقص الماء عن الرحى في 
بعض المدة» نحو أن يستأجر رحاً ما كل شهر بأجر مسمّى فانقطع الماء عنها في بعض 
الشهرء قلم يعمل فللمستأجر الخيار هكذا ذكر في «الأصل»ء وهذا نص على أن الإجارة 
لا تنفسخ بانقطاع الماء عن الرحى؛ لأن المعقود عليه وهو منفعة الظحن وإن فاتته قبل 
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القبض إلا أن العود موهوم» ومثله لا يوجب انفساخ العقد بل يثبت الخيار للعاقد كالعبد 
المستأجر إذا أبق في مدة الإجارة» فإن لم يفسخ حتى عاد الماء لزمته الإجارة فيما بقي 

من الشهر لزوال الموجب للفسخ. ويرفع عنه الأجر بحساب ذلك هكذا ذكر محمد رحمه 
الله في «الأصل». : 

واختلف المشايخ في تفسير قوله: بحساب ذلك» بعضهم قالوا: معناه بحساب ما 
انقطع من الماء في الشهر حتى إذا انقطع الماء عشرة أيام يسقط بحصة عشرة أيام من 
الشهرء وذلك ثلث المسمى فيسقط عنه ثلث المسمى وهذا؛ لأن المعقود عليه في إجارة 
الرحى منفعة الطحن لا غير؛ لأن الرحى مستأجر للطحن لا غير فيجعل المعقود عليه 
منفعة الطحن وقد فاتت منفعة الطحن في مدة عشرة أيام» فيسقط الأجر بقدره. 

كما لو استأجر عبداً ليخدمه شهراً فأبق عشرة أيام» فإنه يسقط الأجر بقدره وذلك 
ثلث المسمى فكذلك هذا وقال بعضهم: أراد بقوله بحساب ذلك أي بحصّة ما انقطع من 
الماء. 

وبيان ذلك : : أن ينظر إلى بيت رحى عشرة أيام وهو يطحن بكم يستأجر؟ فإن كان 
يطحن يستأجر عشرة ة أيام بعشرة ولا يطحن يستأجر بخمسة يسقط خمسة دراهم» وهو 
حصة ما انقطع من الماء ولا يسقط ثلث المسمّى كما قاله الأولون» وذلك لأن منفعة 
الطحن إن فاتت بقيت منفعة السكنى وربط الدواب» فإن للمستأجر أن يسكن فيها ويربط 
فيها دوابه كما له أن يطحن فمنفعة الرحى إن فاتت بقيت منفعة السكنى وربط الدواب 
فيسقط الأجر بقدر ما فات» ويبقى بقدر ما بقي . 

ES‏ الله: وما قاله الأولون أصح› لأن ظاهر الرواية يشهد لهذا 
فإنه قال في «الأصل»: : الماء إذا انقطع الشهر كله ولم يفسخها المستأجر حتى مضى 
الشهرء فلا أجر عليه في ذلك فقد نفى الأجر عنه أصلاً. ولو كانت منفعة السُكنى معقوداً 
علئه a a a‏ مقي «الشكق: ريدن لاق الع E‏ 
لمنفعة السكنى وإنما تستأجر لمنفعة الطحن فيجعل منفعة الطحن هو المعقود مقصوداً. 
وغيره يدخل تبعاً والبدل لا يقابل الاتباع فيكون الأجر كله بإزاء منفعة الطحن. 

وذكر القدوري في «شرحه»: أن من استأجر رحى ماء سنة» فانقطع الماء بعد ستة 
اه فأمسك الرحى حتى مضت السنة فعليه الأجر لستة أشهر ولاشيء عليه لما بقي» 
وإن كان البيت ينتفع , به لغير الطحن فعليه من الأجر بحصته لأنه بقي شيء من المعقود 
عليه فيبقى الأجر بحصته» وهذا يدلك على أن ما سوى منفعة الطحن داخل في هذا العقد 
أصلاً لا تبعاً فيكون دليلاً على ما قاله الآخرون فيه. [1"8/ 4]. 

وفي «نوادر ابن سماعه» عن محمد رحمه الله رجل استأجر رحى ماء بأداتها وبيتها 
والماء جار ثم انقطع الماء عنهاء فهذا عذر وقد مر هذا قال: ولو استأجرها والماء منقطع 
عنها وقال أنا أصرف ماء نهري إليهاء وكان ذلك بلا حفر ولا مؤنه لزمه الأجر صرف 
الماء إليه أو لم يصرف» وإن كان ينبغي لذلك حفر نهر من نهره إلى نهر الرحى ومؤنته 
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فقال: بدا لي في حفر ها كان له أن يترك الإجارة» فإن حفر وأجرى الماء ثم بدا له أن 
يصرف الماء إلى زرعه ويترك الإجارة لم يكن له ذلك ويلزمه الأجرء فإن جاء من ذلك 
أمر فيه ضرر عظيم يذهب فيه زرعه ويضر بماله إضراراً عظيماً إن قطع الماء عنه جعلت 
هذا عذراً له أن يترك الإجارة. 

وفي «نوادر ابن سماعة» عن أبي يوسف : إذا اتا اا وانقطع عنها شربها وقد 
بقى من الإجارة شيء» قال: إن كانت مما يصلح أن يزرع عرفاً فلم يخاصم في الإجارة 
ولم ينقضها حتى مضت المدة لزمه الأجر تامأ وإن خاصم فيها كان له أن يردها ويعطيه 
من الأجر بحسابه» وإن كانت مما لا يزرع عرفاً لم يلزمه أجر ما بقي من السنةء وإن لم 
يخاصم في ردّها. 

وكذلك رجل استأجر عبداً من رجل كل شهر بدرهم مثلاًء فمرض العبد ولم يقدر 
على مثل ما كان يعمل إلا أنه قد يعمل عملاً دون العمل الذي كان يعمله في الصحةء > فله 
E‏ وات حرفن مضا لا عفار 
على شيء من العمل فلا أجر عليه 

وفي اوو ا يوسف: رجل استأجر رجلاً ليحفر له بثراً فلقي جبلاً 
ل چ چا و فإن كانت بلدة يكون فيها ذلك فبلغ إلى ما هو أصلب 
مما رأى» فإن كان يعلم أن ذلك سيلقاه ه كان عليه أن يحفره» وإن قال : لم أعلم حلف 
بالله لم يعلم وكان له من الأجر بحساب ما حفر» قال الحاكم أبو الفضل رحمه الله: هذا 
الجواب خلاف جواب «الأصل» وقد مرّ جنس هذه المسألة قبل هذا. 

وعنه أيضاً : في رجل استأجر رجلاً ليحفر له بثراً في موضع أراه إياه وأراه قدر 
استدارتهاء وشرط عليه أن يحفرها عشرة أذرع كل ذراع بكذاء فحفر منها أذرعاً ثم مات» 
فإنه يقوم ما حفر ويقوم ما بقي ثم يقسم الأجر على قيمتين فيعطى حصة ما حفر. 

علل فقال: لأن كل ذراع منها سابغ في أسفلها وأعلاها ومعنى هذا أنه ينظر إلى 
قيمة ذراع من الأعلى وإلى قيمة ذراع من الأسفل؛ لأن في الأعلى الحفر يكون أرخص 
وفي الأسفل الحفر يكون أغلى فلا بد من الجمع بين القيمتين لتحقيق معنى العدل» ثم إذا 
ظهر قيمة الأعلى وقيمة الأسفل يجعل كل ذراع منهماء فيكون كل ذراع من الذراعين 
وتكون حصته من القيمتين. 

وإذآاتقارق اة فرجاها لا قمر بالل اور خا جرخا او عضر صا »قله أن 
يردها؛ لأنه وجد المعقود عليه معيبّاً فكان له الرد كما في بيع العين» فإن ردها فليس له 
أن يطالب المكاري بدابة أخرى إن وقعت الإجارة على هذه الدابة بعينها؛ لأن الإجارة 
انفسخت بردها وإن وقعت الإجارة على الدابة لا بعينهاء فله أن يطالبه بدابة أخرى . 

وفي «مزارعة العيون»: إذا استأجر من آخر أرضاً وزرعها فلم يجد ماء ليسقيهاء 
فيبس الزرع قال: إن كان استأجرها بغير شرب ولم ينقطع ماء النهر الذي يرجى منه السقي 
فعليه الأجرء وإن انقطع كان له الخيار» وإن كان استأجرها لشربهاء فانقطع الشرب عنها 
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فمن يوم فسد الزرع من انقطاع الشرب فالأجر عنه ساقط كما لو انقطع الماء عن الرحى 
المستأجرة . 

| وفي موضع آخر: إذا استأجر أرضاً وماء ليزرعها فجدب النهر الأعظمء 
سقياً فهو بالخيار إن شاء ردها وإن شاء أمسكهاء فإن لم يرد حتى مضت المدة فعليه 
الأجر إذا كان بحال يمكنه أن يحتال بحيلة ليزرع فيها شيئاء أما إذا كان بحال لا يمكنه 
أن يزرع فيها شيئاً بعدما بوجه من الوجوه ولا حيلة له في ذلك فلا أجر عليه. 


وفي «فتاوی الفضلي» : استأجر أرضا فانقطع الماء إن كانت الأرض تسقى بماء 
الأرض» أو كانت تسقى بماء المطر لكن انقطع المطر أيضاً فلا أجر عليه؛ لأنه لم يتمكن 
من الانتفاع بها . 

وفي «الواقعات»: لو استأجر أرضاً فغرقت الأرض قبل أن يزرعها ادامر عاب 
كما لو غصبها من المستأجر رجل وزرعهاء ولو زرعها المستأجر فأصاب الزرع آفة فهلك 
أو غرق ولم ينبت فعليه الأجر كاملاً؛ ل 
اشتاجر أرضا فزرعها وقل ماؤها فانقطع فله أن يخاصم الآجر حتى يفسخ القاضي العقد 
بينهماء وبعدما فسخ القاضي العقد ترك الأرض في يد المستأجر بأجر المثل حتى يدرك 
زرعه» فإن سقى زرعه لا يكون له حق الفسخ بعد ذلك وكان ذلك منه رضاً والفتوى في 
مسألة هلاك الزرع أنه لا أجر على المستأجر فيما بقي من المدّة بعد هلاك الزرع؛ إلا إذا 
تمكن من إعادة زرع مثله أو دونه في الضرر بالأرض» وإذا اخثّل الزرع بأن قل ماؤه 
وانقطع فالجواب فيه على نحو ما ذكره هشام وعليه الأجر إذا لم يرفعه إلى الحاكم وإن لم 
يسقه . 

وفي مزارعة «فتاوى أهل سمرقند»: رجل استأجر أرضاً من أراضي الجبل» فزرعها 
فلم يمطر عليه ولم ينبت حتى مضت السنة ثم مطرء ونبت فالزرع كله للمستأجر وليس 
عليه كراء الأرض ولا نقصانهاء وأحاله إلى «نوادر ابن سماعة» أما لاكراء عليه فلتقرر 
العذر في كل المدّة وأما عدم النقصانء فلأن الزراعة حصلت بإذن المالك» قوله: لا 
كراء عليه قبل النبات فأما بعدما نبت يجب أن يترك الأرض في يد المستأجر بأجر المثلء 
كما لو انقضت المدة وفي الأرض زرع لم يستحصد بعد فإن هناك تترك الأرض في يد 
المستأجر بأجر المثل كذا هاهنا. 

وفي «فتاوى أبي الليث»: رجل استأجر طاحونتين بالماء في موضع يكون الحفر 
على المؤاجر عادة فاجتاح النهر إلى الكراء وصار بحال لا يعمل إلا إحدى الرحاتين» فإن 
كان بحالٍ لو صرف الماء إليها جميعاً عملا عملاً ناقصاًء فله الخيار لاختلاف ما هو 
المقصود بالعقد وعليه أجرهما إن لم يفسخ لتمكنه من الانتفاع بهماء وإن كان بحال لو 
صرف الماء إليهما لم يعملا فعليه أجر إحداهما إن لم يفسخ؛ لأنه لا يتمكن من الانتفاع 
بالثانية فإن تفاوت أجرهماء فعليه أجر أكثرهما إذا كان كل الماء يكفيها ؛ لأن الشك وقع 
في سقوط الزيادة وإن كان ذلك في موضع يكون الحفر على المستأجر» فعليه الأجر 
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كاملاً. لأنه هو المعطل لما لم يحفر مع أن الحفر عليه. 

ولو استأجر خيمة وانكسر أوتادها فالأجر واجب وليس للمستأجر حق الفسخ لأجله 
و انقطع الأطناب فلا أجر؛ لأن الأطناب على الآجر والأوتاد على المستأجرء وإذا قلع 
الجر شجرة من أشجار الضياع المستأجر» فللمستأجر حق الفسخ إن كانت الشجرة 
مقصودة . 

وإذا استأجر الرّجل رجلاً ليذهب بحمولته إلى موضع كذاء فلما ذهب نصف الطريق 
بدا للمستأجر أن لا يذهب إلى ذلك الموضع ويترك الإجارة» وطلب من الاجر نصف 
الأجر قال: إن كان النصف الباقي من الطريق مثل الأول في الصعوبة والسهولةء فله ذلك 
وإلا يسترد بقدره والله أعلم. 


الفصل اناسع عر 


فيما يكون فسخاً وفي الأحكام المتعلقة بالفسخ 
وما لا يكون فسخاً 


كل من وقع له عقد الإجارة» إذا مات تنفسخ الإجارة بموته. . [هث“'اب/ :] ومن لم 
يقع له العقد لا ينفسخ العقد بموته وإن كان عاقداً يريد به الوكيل والأب والوصي ؛ وهذا 
لأن موت من وقع له العقد إنما يوجب انفساخ العقد؛ لأن ابتداء العقد انعقد موجباً 
للاستحقاق عليه» فإذا مات وثبت الملك للوارث سمّي يقيناً العقد يكون الاستحقاق واقعا 
على الوارث فيكون خلاف ما وقع عليه العقد ابتداءء فأما إذا لم يقع له العقد لو يقيناً أو 
العقد بعد موته يكون الاستحقاق على وفاق ما وجد العقد؛ لأن المستحق عليه قائم وكذا 
المستحق وكذلك المتولي في الوقف إذا عقد ثم مات؛ لأن حكم العقد لم يقع له فموته 
لا يغير حكمه. 

وذكر شيخ الإسلام المعروف بخواهر زاده في آخر شرح كتاب «التحري»: إن من 
أجر ملك الغير ومات الآجر قبل إجارة المالك أنه تنفسخ الإجارة كما في بيع العين» فإن 
وقعت الإجارة على شىء بعينه فهلك ذلك الشيء بطلت الإجارة بهلاكه؛ لأن المعقود 
عليه فك هلك واو االو عليه روفي ا ا 

وإن وقعت الإجارة على دابة بغير عينها بأن استأجر رجلاً حتى يحمل هذا المتاع 
على إبل فهو جائز؛ لأن المعقود عليه الحملء وإنه معلوم والإبل آلة الحمل وتعيين الة 
الحمل ليس بشرط ثم إذا جاز هذا العقدء وجاء الآجر بإبل ودفعه إلى المستأجرء فمات 
في يده فعلى الأجير أن يأتي بغير ذلك ليحمل المتاع» وليس له أن يفسخ الإجارة بموت 
ما سلم؛ لأن المعقود عليه هاهنا إذا لم يعيّن الدابّة فعل الحمل وفعل الحمل كان واجباً عليه 
في الذمة» والإبل آلة إيفاء ذلك فإذا هلكت بقي الإيفاء مستحقاً عليه في ذمته كما في الابتداء» 
فأما إذا عيّن الإبل فالمعقود عليه منفعة دابة بعينهاء فإذا هلكت بطل العقد ضرورة. 


01۰ كتاب الإجارات 


وإذا قال الآجر للمستأجر بع المستأجر فقال: ...." لا تنفسخ الإجارة ما لم 
يبع؛ لأن قوله: بع ليس بصريح في في الفسخ بل هو وكيل بالبيع والفسخ من ضرورات البيع 
فما لم يبع لا يثبت ما هو من ضروراته» وحكي عن بعض المشايخ أن الآجر إذا قال 
للمستأجر: بع المستأجر من فلان فباعه من غيره جاز. 

ولو كان مكان الإجارة رهناً فقال الراهن للمرتهن: بع الرهن من فلان فباع من غيره 
لا يجوز. 

والفرق: إن ثمن الرهن رهن والناس يتفاوتون في اليسار والعسار ولا كذلك ثمن 
المستأجرء وفي الإجارة الطويلة إذا قال المستأجر للآجر: ما لا حازت يده فقال: بدرهم 
ينفسخ العقد. وإن لم يدفع وكذلك في باب البيع إذا قال المشتري للبائع: بعهاء فقال 
البائع: هلا بدرهم ينفسخ العقدء إليه أشار محمد رحمه الله في الباب الرابع من 
«الزيادات»» وعلى هذا قالوا: إذا قال المستأجر: للآجر فى الإجارة الطويلة فإن أجازت 
يده فقال: روايا شد تنفسخ الإجارة» وفي الإجارة الطويلة إذا أخذ مال الإجارة من غير 
سابقة الطلب إن أخذ الكل تنفسخ الإجارة» وإن أخذ البعض دون البعض. 

قال بعض مشايخنا: إن أخذ الأكثر ينفسخ العقدء وإن أخذ الأقل لا ينفسخ وبه 
كان يفتي الصدر الشهيد رحمه الله وقال بعضهم: لا ينفسخ العقد بأخذ البعض من غير 
تفصيل» وقال بعضهم : ينفسخ العقد بقدر ما أخذ. 

وقال بعضهم: ال الى ارون امسق رج يل لال الى الى رايع 
العقد في الكل» وإن كان المأخوذ أقل وإن أخذ من غير دلالة تدل على الفسخ لا ينفسخ 
ما لم يأخذ الكل وبه كان يفتي الصدر الامام ظهير الدين المرغيناني . 

وإذا بعت المستأجر إلى الآجر سيتم نفد شده است تابيالي ويكبري» فلما جاء 
المستأجر قال الآجر: قد أنفقت الدراهم على نفسي لا تنفسخ الإجارة وإذا قال المستأجر 
للاجز عند ال : فسخت الإجارة في المحدود الذي استأجرته منك صح الفسخ وإن لم 
يذكر حدود المستأجر ولا أضاف المستأجر إلى القبالة» وكذلك إذا قال الآجر للمستأجر: 
فسخت الإجارة في المحدود الذي آجرته منك صح الفسخ . 

وفي «فتاوى شمس الإسلام الأوزجندي»: رجل استأجر من رجلين داراً مشعركاً 
يديه ق إلى أحدهما وقبل هو انفسخت الإجارة في حصته؛ لأن دفع 
المسح ا جو المفتاح وقبول الآجر ذلك دلالة الفسخ والإجارة كما تطح عيرم ا 
تنفسخ بدلالة الفسخ. ألا ترى أن المستأجر والآجر لو كانا واحداً ودفع المستأجر 
المفتاح إلى الآجرء وقبل الآجر ذلك تنفسخ الإجارة بينهما وطريقه ما قلنا. 

وإذا باع الآجر المستأجر بغير إذن المستأجر نفذ البيع في حق البائع والمشتري» ولا 
ينفذ في حق المستأجر حتى لو سقط حق المستأجر يعمل ذلك البيع ولا يحتاج إلى تجديده. 


)١(‏ بياض بالأصل. 


كتاب الإجارات اله 


وذكر الصدر الشهيد في الباب الأول من رهن «الجامع» في هذا الفصل روايتان» 
قال: والصحيح أنه لا يحتاج إلى تجديد البيع وإنما أجاز المستأجر البيع نفد البيع في حق 
الكل» ولكن لا تنزع العين من يد المستأجر إلى أن يصل إليه ماله» وإن رضي بالبيع 
واعتبر رضاه بالبيع تفسخ الإجارة لا للانتزاع من يده» وعن بعض مشايخنا أن الأجر إذا 
باع المستأجر بغير رضا المستأجرء وسلم ثم أجاز المستأجر البيع والتسليم بطل حقه في 
الحبس» وإذا باع الآجر بغير رضا المستأجر وأراد المستأجر فسخه فقد ذكرنا في كتاب 
البيوع أنه ليس له ذلك. 

وذكر الصدر الشهيد فى «الفتاوى الصغرى»: أن له ذلك في ظاهر الرواية» وفي 
رواية الطحاوي ليس له ذلك وأحاله إلى رهن الجامع لشمس الأئمة الحلواني رحمه 
الله وكان القاضي الامام الإسبيجابي يقول: ليس للمستأجر حق الفسخ وهو اختيار 
شمس الأئمة السرخسي رحمه الله» وهكذا ذكره نجم الدين النسفي رحمه الله في شرح 
«الشافي» والسيد الإمام أبو شجاع في رهن الجامع. 

وذكر شيخ الإسلام خواهر زاده رحمه الله في «شرح الجامع»: إن في المسألة 
روايتان في رواية ليس له ذلك» وإنه استحسان وعليه الفتوى وقد ذكرنا هذه المسألة في 
الفصل السابع» وإذا باع الآجر المستأجر برضا المستأجر حتى انفسخت الإجارة أو 
تفاسخا العقد» أو انتهت المدّة والزرع بقل وقد مدان يخال سوق چ لا لاف أو كان 
بحال في جواز بيعه اختلاف المشايخ» فهو للمستأجرء فلو أبرأ المستأجر الآجر عن 
جميع الخصومات والدعاوي» ثم أدرك الزرع ورفع الآجر الغلة فجاء المستأجر وادعى 
الغلة لنفسه وخاصم الآجر فيها هل تصح دعواه» وهل تسمع خصومته؟ . 

فقد قيل: ينبغي أن تسمع؛ لأن الغلة إنما حدثت بعد الإبراء فلا تدخل تحت 
الإبراء» ولو كان الآجر قد رفع الغلة ثم إن المستأجر أبرأه عن الخصومات والدعاوي» 
ثم ادعى الغلة بعد ذلك لا تسمع دعواه؛ لأن الغلة كانت موجودة وقت الإبراء فدخلت 
تحت الإبراء أكثر ما في الباب أن الغلة عين إلا أن الإبراء عن الأعيان» إنما لا تصح 
بمعنى أنه لا تصير العين ملكا لمن وقع البراءة أما لا يصح دعوى المشتري العين بعد 
ذلك» وسيأتي بيان ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى . 


الفصل العشرون: 
في إجارة النباتِ والأمتعة والحلي [4/1"5] 


والفسطاط وأشباهها 


إذا استأجر الرجل ثوباً ليلبسه إلى الليل بأجر معلوم فهو جائزء وكذلك إذا استأجر 
دابة ليركبها إلى مكان معلوم فهو جائز» ولو لم يبين من يلبس أو من يركب لا يجوز. 
وفرق بين هذا وبينما إذا استأجر عبداً للخدمة ولم يبين من يخدمهء أو استأجر داراً 
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للسكنى ولم يبين من يسكن حيث يجوز . 

والفرق : وهو الناس لا يتفاوتون في اللبس والركوب تفاوتاً فاحشاً فان رت إنسان 
ق اوت إذا ال يوه كالجزار والح ل تلد إن ا #القوان ورت وکت 
يفسد الدابة إذا ركب عليها يوماًء وآخر لا يفسد إذا ركب عليها شهراً بل يصلحهاء ولهذا 
يبذل الإنسان الأجر للرابض ولا يرضى ركوب غيره دابته» وإذا كان التفاوت فاحشاً كان 
جهالة الراكب واللابس مفضية إلى المنازعة المانعة من التسليم والتسلم؛ لأن صاحب 
الذابة يقول للمسعاجر > اتتتاجرته لبليسة وتركيه المستاحر يقول: اسا جرت لالبسن وأركت 
غيري فإن ألبسه غيره فهو ضامن إن أصابه شيء» وإن لم يصبه فلا أجر عليه أما الضمان 
إذا أصابه شيء» فلأن إلباس غيره لم يدخل تحت العقد؛ لأنه شرط لبسه وفقد هذا الشرط 
لما ذكرنا أن الناس يتفاوتون في اللبس» وأما عدم الأجر إذا لم يصبه شيء؛ لأنه استوفى 
فيما ليس بداخل تحت العقد أصلاً والمنافع لا تتقوم بدون العقد. 

بيان :: أن التفاوت بين الملابس: واللابس باعتلاف الجحسين ) فيو معنى قولعا: 
استوفى ما ليس بمعقود عليه» وإنه لا يوجب الأجر فرق بين هذا وبينما إذا استأجر قميصاً 
ليلبسه فاتزر به ولم يصب الثوب شيء فإنه يجب عليه الأجر استحساناً وقد صار مخالفاً 
حتى أنه إذا أصاب الثوب شيء» فإنه يضمن» وهاهنا قال: لا يجب الأجر. 

والفرق: : أن التفاوت الذي بين ليسه وبين اتزاره تفاوت يسيرء فلم يلتحقا بجنسين 
مختلفين فكان موافقاً في أصل المعقود عليه مخالفاً في صفته» فلمكان الوفاق أوجبنا 
الأجر إذا لم يصبه شيء؛ لأنه استوفاه بحكم العقد ولمكان الخلاف أوجبنا الضمان متى 
هلك عملاً بهماء قأما التفاوت بين لبسه ولبس غيره تفاوت فاحش فالتحقا بالجنسين 
المختلفين» فما استوفاه إنما استوفاه بغير عقد؛ فلهذا لم يجب الأجر. 

وفوف اتاد نبو هذه الا و إذا آنا خا تشع كه فا لقع افيه 
قصاراً وسلم الحانوت» فإنه يجب الأجر والتفاوت بين سكنى الفاسي وبين سكنى الحداد 
تفاوت فاحش ثم لم يجعل ما استوفى باعتبار التفاوت الفاحش جنسا اخر غير ما تناوله 
العقد. 

والفرق: وهو أن في تلك العقد انعقد على شيئين على السكتى وعلى العمل»ء ولا 
تفاوت في السكنى إنما التفاوت في حق العمل» والعقد انعقد على السكنى» فصار 
رفيا نا اول اة وريا و افا الزيادة لا تمنع وجوب الأجرء فأما هاهنا العقد 
انعقد على شيء واحد وهو اللبس ولبس غيره من'يلبسه جنس آخر على ما ذكرناء فلم 
يستوف المعقود عليه أصلاً فلهذا لا يجب الأجر. 

قإن قيل: يجب كانه اموق :نا لش قود عه آلا أنه كان مكنا من ع استيفاء 
المعقود عليه بأن يلبس بنفسه والتمكن من استيفاء المعقود عليه» لا يمنع وجوب د الأجر. 

قلنا: التمكن من استيفاء المعقود عليه إن أوجب الأجر إذا لم تزل يد الإجارة. 
وكما ألبس غيره فقد زالت يد الإجارة ألا ترى أنه يضمن وإن هلك الثوب لا من لبس 


الغير» ولما زالت يد الإجارة فلم يوجد التمكن من الاستيفاء حال قيام الإجارة» فلهذا لم 
يجب الأجر. 

ولو استأجر يوماً إلى الليل للبس ولم يبين اللابس أو استأجر دابّة يوماً إلى الليل 
للركوب ولم يبيّن الراكب حتى فسدت الإجارة» فاختصما إلى القاضي قبل أن يلبس هو 
أو يلبس غيره» فإن القاضي يفسخ الإجارة بينهما دفعا للفساد ودفعا للمعصية وإن لم 
يختصما حتى لبس هو يوماً إلى الليل» أو لبس غيره فالقياس أن لا تعود الإجارة جائزة 
ويجب عليه أجر المثل» وفى الاستحسان تعود جائزة ويجب المسمى؛ لأن المعقود عليه 
متعين حالة العقد من حيث الحكم» إن كان مجهولاً من حيث الحقيقة. 

بيانه: وهو أن الإجارة يتجدد انعقادها ساعة فساعة على حسب حدوث المنافع» 
فحال ما يستوفى المنفعة يتجدد العقد والمعقود عليه متعين فى تلك الحالة» فهو معتى 
درلا آنالمعتره عا مين حالة العقد دن حك السك ولو كان ميا من شيف 
الحقيقة أليس إنه يجوز العقد فكذا إذا كان متعيناً من حيث الحكم إذ المقصودء من العقد 
الحكم لا عينه ولا يصير المستأجر غاصبا الثوب بإلباسه غيره. 

والفرق: أن الحاصل يجب العقد هاهنا إما بلبسه أو لبس غيره؛ لأنه استأجره للبس 

مطلقاً والجمع , بين الأجرين في حالة واحدة متعذرء من العقد اول أحدهماء فإنهما 
مانعين كان هو الداخل تحت العقد: أما فى المسألة الأولى الداخل تحت العقد لبسهء 
فأما لبس غيره فليس بداخل تحت العقد أصلاً فلهذا افترقا. 

وإذا استأجر الرجل قميصاً ليلبسه يوماً إلى الليل بدرهم فلم يلبسه ووضعه في منزله 
حتى مضى اليوم فعليه الأجر. 

كما لا فرق بين هذا وبينما إذا استأجر دابة ليركبها إلى مكان معلوم خارج المصرء 
فأمسكها في منزله في المصر حيث لا يجب الأجر» وقد تمكن من استيفاء المعقود عليه 
في الفصلين جميعاً» والفرق بناء على الأصل الذي تقدم ذكره في صدر الكتاب أن التمكن 
من استيفاء المعقود عليه» إنما يوجب الأجر إذا ثبت التمكن في المدّة التي ورد عليها 
العقد في المكان الذي أضيف إليه العقد. ْ ١‏ 

وفي مسألة النوب وجد التمكن بهذه الصّفة» أما في مسألة الدابة لم يوجد التمكن 
في المكان الذي أضيف إليها العقد خارج المصر ولا يثبت التمكن من استيفاء المنفعة 
خارج المصرء والدابة في المصر حتى لو وجد التمكن بهذه الصفة في مسألة الدابة» بأن 
ساق الدابة إلى ذلك المكان ولم يركبها نقول بوجوب الأجر. 

قياس همسألة الدابة من مسألة الثوب» أن لو استأجرها مرها يونا إلن الليل 
لحمو فى دراه بود يريا + وهناك يجب الأجر أيضاً ثم ذكر الضمان» وفرق فيه بين 
مسألة الثوب وبين مسألة الدابةء فقال: لو أسبك الثوب فى زل ولم يلبسه حتى هلك لا 
يصير ضامناًء» وفي مسألة الدابة قال: يصير ضاماً . 

والفرق في أن مسألة الدابة الإمساك حصل بإذن صاحب الدابة لأن صاحب الدابة 


E‏ كتاب الإجارات 


إنما أذن له بإمساك يجب به الأجرء وفى مسألة الدابة لا يجب بهذا الإمساك على ما 
ذكا ا كانه الثورى هذا الاسناة حضل بإذن المالك» لأ کر يحت بے کون 
حافياة I‏ ع O‏ مخالة الذاية لز ALAN Na‏ مدولةه بان 
اا جرا ل كما روما إلن الل تقول ل ايحت الان ذا ملكت الداية ولو لفحل 
ذلك ولكن ارتد لى به يوماً إلى الليل فعليه الأجر كاملاً ولا ضمان؛ لأن اللبس على سبيل 
الإرتداء في إفساد الثوب ليس فوق لبسه قميصاً بل هو مثله [3ب/ 4] أو دونه» فإن كان 
قله تقل اسعرمن المعقرة عله ركمالة وان كان وو فقه ارق عضن المعقره عليه 
ويمكن من استيفاء الباقى» وفى مثل هذه الصورة يجب الأجر كاملاً ولا يجب الضمان» 
وإن لم يفعل ذلك ولكنه إئتزر يوماً إلى الليل فهو ضامن إن هلك الثوب في يده ولا أجر؛ 
لأنه ملكه بالضمان من حين إئتزر به وإن لم يهلك فالقياس أن لا يجب الأجرء وفي 
الاستحسان يجب. 

وإذا استأجرت المرأة ذرعاً لتلبسه أياماً معلومة ببدل معلوم فهو جائز» ولها أن 
تلبسه النهار كله ومن الليل أوله وآخره تلبسه فى طرفى الليل» ولا تلبس فيها بين ذلك إذا 
كان الثوب ثوب ضيافة وتجمل فقد جعل ما بين طرفي في الليل مستثنى مع أن اللفظ 
تناوله ظاهراً؛ لأن الأيام ذكرت باسم الجمع» فيتناول ما بإزائها من الليالي» إنما فعل 
هكذا بناء على الفرق» فإن العرف فيما د بين الناس أنهم لا يلبسون ثوب الضيافة فيما بين 
طرفي الليل» والمعروف كالمشروط صريحاًء وإن لم يكن الثوب ثوب ضيافة وتجمل بأن 
كان ثوب بذلة ومهنة كان لها أن تلبس الليالى كلها لأن اللفظ تناول الليالى كما تناول 
الأيام ولا عرف بخلاف إذا كان الثوب ثوب بذلة ومهنة» فيعمل فيه لقبضه اللفظ . 

فرع على ثوب الضيافة فقال: إذا لبسته الليل كله فتخرق وإن تخرق في الليل فهو 
ضامن» وإن تخرق في غير الليل بأن تخرق في الغد فلا ضمان» وإن صارت مخالفة 
باللبس في كل الليل؛ لأن الخلاف ارتفع إذا جاء الخد وعقد الإجارة باق فيعود أميناً 
كالمودع إذا خالف في الوديعة؛ ثم عاد إلى الوفاق فقد سوى في حكم البراءة عن الضمان 
بالعود إلى الوفاق بين المستأجر وبين المودع» وسيأتي الكلام فيه بعد هذا مع ما فيه من 
اختلاف المشايخ إن شاء الله تعالى . 

قال : وليس لها أن تنام فيه » يعني في ثوب الضيافة والمراد به النوم في النهار؛ لأنه 
ليس لها اللبس حالة اليقظة فيما بين طرفي الليل إذا كان الثوب ثوب ضيافة فحالة النوم 
أولى» فعلمنا أن المراد به النوم في النهار وإنما لم يكن لها ذلك؛ لأن اللبس حالة النوم 
في ثوب الضيافة صار مستثنى عرفاً؛ لأن اللبس حالة النوم أعنف بالثوب من اللبس حالة 
اليقظة؛ فإن فعلت ذلك يعني نامت فيه فتخرق الثوب من ذلك» فهي ضامنة وليس عليها 
انحر فى ذلك القناعة الج سدق كيه كانه كانت غامد وال نشبا ناكنة ول E‏ 
الغاصب وعليها أجر ما قبله وما بعده» أما أجر ما قبله فلأنها استوفته بحكم العقد» وأما 
أجر ما بعده فلأنها لما انتهت فقد تركت الخلاف» وعقد الإجارة باقي فيعود أمينا وتكون 


كتاب الإجارات وله 


مستوفية بحكم الإجارة. 

وطريق معرفة أجر تلك الساعة الرجوع إلى من يعرف الساعات حتى يقسم الأجر 
على الساعات فيعرف حق تلك الساعة من الأجرء هذا إذا كان الثوب ثوب ضيافة» فأما 
إذا كان ثوب بذلة كان لها اللبس حالة النوم» لأن ثوب البذلة يلبس حالة النوم عرفاً فلم 
يصير ذلك مستئنى عن الإجارة لا عرفاً ولا شرطاً . ش 

ولو كانت استأجرته لمخرج يخرج به يوماً بدرهم فلبسته في بيتها فعليها الأجرء لأن 
اللبس وجد فيما و عليه؛ لأن ل ا لا بالمكان؛ 0 
الليل» ل وكوي لكام ايا 
استأجر دابة ليركبها إلى مكان معلوم خارج المصر فركبها في منزله حيث لا يجب الأجر؛ 
لأن هناك ذكر مكانا معلوماً ولم يذكر المدة والمكان المعلوم يصلح لتقدير المعقود عليه؛ 
فصار المعقود عليه مقدراً بالمكان ولم يوجد الاستيفاء فيه» أما هاهنا بخلافه حتى أنه لو 
استأجر الدابة ليركبها يوماً إلى الليل» ولم يسم المكان إذا ركبها في منزله يجب الأجر 
كاملا كما في مسألتناء ولو ضاع الثوب منها في اليوم فلا أجر عليها؛ لأن الضياع حال 
بينها وبين الانتفاع بالثوب فيعتبر بما لو حال بينها وبين الانتفاع به غصب غاصب. 

وإن اختلفا في الضياع فقال رب الثوب: لم يضع في اليوم» وقالت هي بل ضاع في 
يمينه» وإن لم يكن في يدها وقت المنازعة فالقول قولها هذا إذا ضاع ثم وجدء وإن لم 
GS‏ سيد يديه الله هذا الفصل في «الكتاب» وينيغي أن يكون القول قولها 
أيضاً ؛ لأنها تدكر وجوب الأجر وإن سرق الثوب منها فلا ضمان بخلاف الأجير المشترك 
إذا سرق العين من يده» فإنه يضمن على قولهما. 

والفرق: أن مستأجر الثوب فلم يقبض عامل لرب المال؛ لأن ما يستفيد رب الثوب 
من المنفعة بقبض المستأجر الثوب أكثر مما يستفيده المستأجر؛ لأن صاحب الثوب 
يستفيد العين وهو الأجرة والمستأجر يستفيد المنفعة والعين خير من المنفعة فجعل 
المستأجر في القبض عاملاً لنفسه فأشبه المودع والوديعة إذا سرقت من يد المودع لاضمان 
عليه» أما أجير المشترك فى القبض عامل لنفسه؛ لأن ما يستفيد من المنفعة بسبب هذا 
القبض أكثر مما يستفيده صاحب المال لأن الأجير يستفيد به عيناً» وصاحب الثوب 
يستفيد به المنفعة فجعل قابضاً لنفسه» فأشبه الغاضب ولو تخرق الثوب من لبسها فلا 
ضمان عليها وإن حصل الهلاك بجناية يدها بخلاف الأجير المشترك إذا هلك المال من 
جناية يده حيث يضمن . 


والفرق: أن فى مسألتنا الهلاك حصل من عمل ليس بإزائه أجر؛ لأن الفساد حصل 
من اللبس والأجر ليس بإزاء اللبس بل بإزاء تسليم الثوب للبس» ألا ترى أنه إذا سلم 


الثوب يستحق الأجر لبست أو لم تلبس والهلاك متى حصل من عمل ليس بإزاء أجر لا 
يجب الضمان على العامل متى عمل كالعين وأجير الوحد إذا رق وتخرق» أما في الأجير 
المشترك الهلاك حصل من عمل بإزائه أجرء لأن الهلاك حصل من عمل بإزائه أجر؛ لأن 
ل ل ل ل ل بالرق» فصار الأجير 
المشترة معارضا ومطلن البغارضة به تقتضي السلامة عن العيب كما في ب بيع العين. 

وإذا ناجو الجر 0ه E e‏ لزاه الور اا 
وإن لم يسم مكان النصب لأن جهالة مكان النصب؛ لا يوقعها في المنازعة» لأن الأمكنة 
لا تتفاوت في حق الضرر بالغير تفاوتاً معتبراً أو إن نصبها في الشمس والمطرء > وكان على 
القبة في ذلك ضرر فهو ضامن لأن النصب في الشمس والمطر مستثنى من الإجارة عرفا 
لأن الشمّس والمطر يضران بالقبة» ولو شرط أن ينصبها في دار فنصبها في دار أخرى من 
قبيلة أخرى» ولكن في ذلك المصر فلا ضمان» فرق بين هذا وبينما إذا أودع عند إنسان 
شيئاً وشرط عليه أن يحفظه في دار فحفظه في دار أخرى من ذلك المصر فإنه يضمن. 

والفرق: أن المقصود من الإيداع الحفظ والتحصين والداران متفاوتان في الحرز 
والتحصين» أما المقصود من الإجارة الانتفاع دون الإحراز والتحصين وفي حق الانتفاع . 
73" ؛] بالأمكنة على السواءء فإن أخرجها إلى مصرء أو إلى السواد فلا أجر عليه 
سلمت القبة أو هلكت؛ لأنه استوفى ما لم يتناوله العقد؛ لأن الانتفاع به خارج المصر 
مما يلحق بالمالك ضرراً كثيراً وهو مؤنة الرد فبحكم كثرة الضرر التحق الانتفاع خارج 
المصر بجنس آخر. 

فهو معنى قولنا: استوفى ما لم يتناوله العقد والمنافع لا تتقوم بدون العقدء ولو 
استأجر فسطاطاً يخرج به إلى مكة يستظل به بنفسه وبغيره لعدم تفاوت الناس فيه» وإن 
أسرج في الخيمة أو في الفسطاط أو القبة أو علق به فإنه يجوز وله أن يستظل به بنفسه 
قنديلاً فأفسد فلا ضمان عليه؛ لأنه صنع ما يصنع الناس فكان داخلاً تحت العقد فإن 
جاوز المعروف المعتاد فهو ضامن» وإن اتخذ فيه مطبخاً فهو ضامن؛ لأنه صنع ما لا 
يصنع الناس عادة إلا أن يكون معداً لذلك العمل» ولو استأجر فسطاطاً لما يخرج به إلى 
مكة ذاهباً وجائياً ويحج به ويخرج في يوم كذا فهو جائزء وإن لم يبّین متى يخرج فإن لم 
يكن الخروع الحاج وقت معلوم بحيث لا يتقدم خروجهم عليه» ولا يتأخر عنه فالإجارة 
فاسدة قياساً واستحساناً» وإن كان لخروجهم وقت معلوم بحيث لا يتقدم ولا يتأخرء 
فالإجارة جائرة استحساناً ؛ لأن المعلوم عرفاً كالمعلوم شرطاً . 

وإن تخرق الفسطاط من غير عنف» ولا خلاف فلا ضمان وإن لم يتخرق ولكن قال 
المستأجر: لم أستظل تحته ولم أضربه وقد ذهب به إلى مكة فعليه الأجر؛ لأنه تمكن من 
استيفاء المعقود عليه في المكان الذي أضيف إليه العقدء ولو انقطع أطنابه أو انكسر عوده 
فلم يستطيع نصبه فلا أجر عليه» ولو اختلفا فيه فهذا على وجهين» إما أن يختلفا في 
مقدار الانقطاع مع اتفاقهما على أصل الانقطاع» وفي هذا الوجه القول قول المستأجر 


كتاب الإجارات /ااه 


وإن اختلفا في أصل الانقطاع . 

ذكر شيخ الإسلام في «شرحه): أنه يحكم الحال كما لو وقع هذا الاختلاف في 
انقطاع الماء في إجارة الرحى» وسيأتي الكلام فيه بعد هذا إن شاء الله تعالى هكذا ذكر 
وهذا الجواب مشكل في مسألة الفسطاط ظاهر في مسألة الرحى؛ لأن الماء قد ينقطع ثم 
يعود فيمكن تحكيم الحال أما الأطناب إذا انقطع أو العود إذا انكسر يبقى إلى وقت 
الخصومة كذلك» فكيف يستقيم تحكيم الحال» فإن كان المستأجر اتخذ أطنابا من عند 
نفسه أو عموداً من عند نفسه ونصبه حتى رجع فعليه الأجر كله؛ لأنه استوفى المعقود؛ 
لأن المعقود عليه في إجارة الفسطاط السكنى» وقد سكن فيه ولو انكسر الأوتاد فلم يقدر 
على نصبه حتى رجع فعليه الأجر كله فرق بين الأوتاد وبين الأطناب والعمود. 

والفرق: أن الأوتاد على المستأجر فلم يعجز عن الانتفاع بالفسطاط» أما العمود 
والأطناب على الآجرء فقد عجز المستأجر عن الانتفاع بالفسطاطهء وإذا أوقد ناراً في 
الفسطاط كان كالسراج» إن أوقد مثل ما يوقد الناس عرفاً وعادة في الفسطاط وأفسد 
الفسطاط أو أحرق الفسطاط فلا ضمان» وإن جاوز المتعارف فهو ضامن فبعد ذلك ينظر 
إن أفسد كله بحيث لا ينتفع به ضمن قيمة الكل ولا أجر عليه» وإن أفسد بعضه لزمه 
ضمان النقصان وعليه الأجر كملا إذا کان قد انتفع ااي لان فساد البعض أوجب 
نقصاناً في الباقي» فإذا استوفاه مع القياة رصان اا بالعيب فيجب عليه جميع الأجر 
كما لو استأجر داراً فانهدم حائط منهاء وأوجب نقصاناً في الباقي فسكن كذلك كان عليه 
جميع الأجر كذا هاهنا وإن لم يفسد شيء منه وسلم» وكان جاوز المعتاد فالمسألة على 
القياس والاستحسان. القياس أن لا يجب الأجر. 

وفي الاستحسان يجب وقد مر جنس هذه المسألة» وإن شرط رب الفسطاط على 
المستأجر أن لا يوقد فيه ولا يسرج فيه ففعل فهو ضامن وعليه الأجر كاملاً إذا سلم 
الفسطاط ؛ لأنه استوفى المعقود عليه وزيادة وإن كان المستأجر لم يخرج بنفسهء فأراد أن 
يؤاجر الفسطاط من رجل يخرج إلى مكة أو أراد أن يغير ذلك فله ذلك في قول محمد 
وعلى قولهما ليس له ذلك» وإذا فعل فهو ضامن ولا أجر عليه 

محمد رحمه الله قال: الناس لا يتفاوتون في السكنى في الفسطاط فهو بمنزلة ما لو 
اساج 5 او كان له أن يؤاجر من غيره؛ لأن الناس لا يتفاوتون في السكنى 
والدليل عليه أن من استأجر عبداً للخدمة في طريق مكة فأجره من غيره ليخدمه في طريق 
مكة أو أعاره منه» فإنه يجوزء إنما جاز لأن الناس لا يتفاوتون في الخدمة. 

وهما قالا: : إن الفسطاط والخيمة مما ينقل ويحول وينصب ويرفع والناس يتفاوتون 
في ذلك تفاوتاً فاحشاً ربّ إنسان ينقل الفسطاط شهراً ولا يفسده لمعرفته بنصبه وآخر ينقله 
أنتيوقاً ويفسده لهيبة وقلة مرانه في نصبه ورفعه» وإذا كان فاحشاً منع الإجارة والإعارة 
من غيره. 

كما لو كان المستأجر ملبوساً أو مركوباً بخلاف الدار؛ لأنها مما لا ينقل ولا يحول 


ولا يرفع ولا ينصب وإنما يسكن فيها لا غير والناس لا يتفاوتون في ذلك تفاوتاً فاحشاً» 
إلا أن ما يلحقه من زيادة المشقة من جهة التالي يمكنه؛ ؛ لأنه حافظ نفسهء ولو أن 
المستأجر خلّف الفسطاط بالكوفة في بيته أو بيت غيره وخرج بنفسه فلا كراء عليه؛ ؟ لأنه 
لم يتمكن من استيفاء المعقود عليه في المكان الذي أضيف إليه العقد وهو ضامن لها بهذا 
الإمساك؛ لأن المالك لم يرض بإمساك لا يجب به الأجر والقول قول المستأجر مع يمينه 
في أنه لم يخرج الفسطاط؛ لأن حاصل اختلافهما في وجود التسليم في المكان الذي 
أضيف إليه العقد. 

قال: ولو كان المستأجر دفع الفسطاط إلى رجل أجنبي ليدفعه إلى صاحب الفسطاط 
فدفعه ذلك الرجل إلى صاحبه فقد برئا جميعاًء وإن أبى صاحب الفسطاط أن يقبله فليس 
له ذلك؛ لأن لمستأجر الفسطاط أن يترك الفسطاط ولا يخرجه من الكوفة» كما أن له أن 
يترك إجارة البيت إذا أراد سفراً. فإن هلك الفسطاط عند هذا الرجل قبل أن يحمله إلى 
صاحبه. ذكر أن على قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله: صاحب الفسطاط بالخيار إن 
شاء ضمن المستأجرء وإن شاء ضمن ذلك الرجل» ولم يذكر قول أبي حنيفة قالوا : 
وينبغي على قوله أن يقال: إن كان المستأجر دفع الفسطاط إلى ذلك الرجل قبل أن يصير . 
المستأجر غاصباً > فإن أمسك الفسطاط قدر ما يمسكه الناس إلى أن يرتحل وري 
أشبابه» إذا كانت الحالة هذه لاضمان على الثاني» لأنه مودع المودع بل أحسن حالاً من 
مودع المودع؛ لأن مودع المودع إنما أخذها ليحفظ للمودع وهذا إنما أخذ ليحفظ للمودع 
ويردها على المالك. 

ومن مذهب أبي حنيفة رحمه الله : : أن المودع الثاني لا يضمن إنما يضمن المودع 
الأول فأما إذا أمسك المستأجر الفسطاط زيادة على ما يمسكه الناس حتى يصير غاصباً 
امتا له ثم دفع إلى الثاني يجبر المالك» إن شاء ضمن الأول وإن شاء ضمن الثاني ؛ 
لأن الثاني يكون مودع الغاصب لا مودع المودع ومودع الغاصب [۴۷ب/٤]‏ ضامن 
عندهم جميعاً» فإن ضمن المستأجر فالمستأجر لا يرجع بذلك على ذلك الرجل» وإن 
ضمن ذلك الرجل يرجع على المستأجر . 

قال أبو حنيفة رحمه الله: إذا استأجر الرجلان أحدهما بصري والآخر كوفي 
فسطاطاً من الكوفة إلى مكة ذاهباً وجائياً بأجر معلوم وذهبا به إلى مكة واختلفاء > فقال 
البصري: إني أريد أن آتي البصرةء وقال الكوفي: إني أريد أن أرجع إلى الكوفة وأراد كل 
واحد أن يذهب بالفسطاط إلى حيث قصد. 

فهذا على وجهين: إما أن يذهب البصري بالفسطاط إلى البصرة أو يذهب الكوفي 
إلى الكوفة» وكل وجه من ذلك على وجهينء إما إن ذهب به بأمر صاحبه أو بغير أمره» 
فإن ذهب البصري بالفسطاط إلى البصرة إن ذهب به بغير أمر صاحبه فالبصري ضامن 
للفسطاط كله ولا ضمان على الكوفى وليس عليهما أجر الرجعة» أما البصري فيضمن 
جميع الفسطاط أما نصيبه؛ لأنه أمسكها في موضع لا يجب عليه الأجر بإمساكه؛ لأن 


كتاب الإجارات وه 


الإجارة عقدت على أن ينتفع بها في طريق الكوفة فإذا انتفع بها في طريق البصرة صار 
غاضبا. 

وأما نصيب الكوفة؛ فلأنه صار غاضباً نصيب الكوفي لأنه ذهب بنصيبه بغير أمره 
فصار غاصباً نصيب الكوفي ولا أجر عليهما على الكوفي» لأنه غصب منه نصيبه وعلى 
البصري فلأنه أمسكها في موضع لم يأذن له صاحب الفسطاط بالإمساك فيه في طريق 
البصرة» فيصير ضامناً كما لو أمسكها بالكوفة هذا إذا ذهب به البصري إلى البصرة ة بغير 
أمر الكوفي فأما إذا ذهب به بأمر الكوفي» فالبصري يصير ضامناً لجميع الفسطاطء 
والكوفي يضمن نصيبه وهو النصف ولا أجر عليهما. 

أما البصري يضمن جميع الفسطاط نصيبه؛ لأنه أمسكها في موضع لم يأذن له 
المالك بالإمساك فيه ونصيب الكوفي؛ لأنه مودع الكوفي إن لم يأذن له بالانتفاع بنصيبه 
والكوفي غاصب ومودع الغاصب ومستعيره ضامن» وإنما قلنا ذلك؛ لأن الكوفي لما دفع 
نصيبه إلى البصري حتى يمسكها في طريق البصرة ة صار غاصباء بهذا التسليم؛ لأنه ليس له 
أن يسلم نصيبه إلى أحد حتى يمسكه في طريق البصرة ة أو ينتفع به» وإذا صار الكوفي 
غاصباً بهذا التسليم صار البصري مودع الغاصب أو مستعيره» فان فى خن 
المالك» فصار البصري ضامناً جميع الفسطاط من هذا الوجه» ويضمن الكوفي النصف؛ 
لأنه لم يوجد منه سبب ضمان في نصيب البصري» إنما وجد منه سبب الضمان في نصيبه 
ولا أجر عليهما في الرجعة؛ لأنهما أمسكا الفسطاط في موضع لم يأذن لهما المالك 
بالإمساك فيه فلا يكون عليهما أجر هذا الذي ذكرنا إذا ذهب البصري بالفسطاط إلى 
البصرة» فأما إذا ذهب الكوفي إلى الكوفة بغير أمر البصري يضمن نصف الفسطاط وهو 
نصيب البصري فلا يضمن نصيبه وعليه نصف الكراء فى الرجعة» ولا يجب على البصري 
شيء في الرجعة أما يضمن نصيب البصري» أنه عقنت من البصري نصيبه فيصير ضامناً 
نصيب البصري ولا يضمن نصيب نفسه؛ لأنه لم يمسكها في موضع لم يؤذن له بالإمساك 
فيه وعليه نصف الكراء؛ لأنه انتفع بنصيبه في طريق الكوفة ولا أجر على البصري في 
نصيبه في الرجعة؛ لأنه غصب من المستأجر هذا إذا ذهب الكوفي به إلى الكوفة بغير أمر 
البصري› فأما إذا ذهب به إلى الكوفة بأمر البصري فلا ضمان على البصري في نصيبه 
على قول محمد رحمه الله سواء أعار منه نصيبه أو أودعه بأن قال: : انتفع به يوماً في 
نوبتك واحفظها يوماً في نوبتي» لأن من مذهب مجمد رحمه الله أن لمستأجر الفسطاط 
أن يعيره من غيره» وأن يودع في المكان الذي أضيف إليه العقد ولا يصير ضامناً بذلك؛ 
لأنه يجب عليه الأجر بذلك . 


وأما في قول في يوسف رحمه الله : فكذلك الجواب إن أودعها من الكوفي» أن 
الفسطاط كان أمانة عندهما وكانا بمنزلة المودعين. 


ومن مذهب أبي يوسف ومحمد رحمهما الله : أن من أودع عند رجلين وديعة لما 
شاو الا مم اردع اتحدهها اعاس عياص أنه ل شمر عند هيا نهنا عل لكا 


o۰‏ كتاب الإجارات 


فاو قبل بضني ن اض د ن انیا او ا اجر غر 
يصير ضامناً فيجب أن يضمن البصري حصّته لمن دفع حصته إلى الكوفي وديعة. 

قلنا: إنما يضمن بالإيداع إذا كان إيداعاً لا يجب الأجر بإمساك المودع كإمساكه 
الأجر لا يصير ضامناًء ويكون إمساك المودع كإمساكه والإيداع هاهنا حصل على وجه لا 
يجب الأجر بإمساك المودع؛ لأنه يمسكها في طريق الكوفة فإمساكه كإمساكه» وإن كان 
أعار نصيبه من الكوفي أو آخر يجب أن يضمن البصريّ نصيبه على قول أبي يوسف؛ لأنه 
ليس لمستأجر الفسطاط عند أبي يوسف أن يعير وأن يؤاجر من غيره» والكلام في وجوب 
الضمان على الكوفي نظير الكلام في وجوب الضمان على البصري وعليهما الأجر كاملا 
إن أودع البصري نصيبه؛ لأن إمساك الكوفي كإمساكه وإن كان أعار منه لا أجر على 
البصري؛ لأنه صار مخالفا وإن ارتفعا إلى القاضي وقضًا عليه القصّة واختصما في ذلك 
نإ العاضي إن شا لم يلتفت إلى ما فالا فا لم يقيما ةغل ذلك لأتهما يردان 
إيجاب حفظ على القاضي في مال الغائب» فكان للقاضي أن لا يلزم ذلك بمجرد قولهما 
لكن جاء بداية إلى القاضي وقال: وجدتها لقطة من هي بالإنفاق عليهما كان للقاضي أن 
لا يصدقه فيما قال ما لم يقم البينة» وإن شاء القاضي صدقهما فيما قالاء ثم هو بالخيار 
إن شاء ترك ذلك في أيديهماء وإن شاء فسخ الإجارة؛ لأن القاضي نصب ناظراً في مال 
الغائب فإن رأى القاضي النظر للغائب في فسخ الإجارة فسخ؛ ؛ لأنه لا يستحق على 
البصريّ الرجوع إلى الكوفة بسبب إجارته الفسطاط . 

ألا ترى أنه في أول الأمر حين استأجر الفسطاط لو قال: أقعد بالكوفة ولا أخرج 
إلى مكة كان له ذلك» ل لا أخرج إلى الكوفة كان ذلك عذراً 
له في فسخ الإجارة فكان له أن يفسخ الإجارةء فإن فسخ الإجارة وبعد هذا يؤاجر نصيب 
البصري من الكوفي إن رغب في إجارة نصيب البصري» حتى يصل إلى الغائب عين 
الفسطاط مع الاجر ويكون هذا أولى من الإجارة من غيرهء لأن الرد على صاحب 
الفسطاط مع الأجر يحصل مع مختار صاحب الفسطاطء فكان أولى من الإجارة من غيره 
وتجوز هذه الإجارة عندهم جميعاً وإن أجر المشاع؛ لأن إجارة المشاع ممن يملك 
الانتفاع بالكل جائز عندهم جميعاً . 


كما لو أجر من شريكه» وإن لم يرغب الكوفي في إجارة ذلك يؤاجر من غيره إن 
وجدء لأنه أنفع للغائب من أن يودعهء ولا يؤاجر وتجوز هذه الإجارة وإن أجر المشاع 
ممن لا يملك الانتفاع؛ لأنه قضى في موضع مختلف فيه فينفذ قضاؤه بالكل» وإن لم 
يجد أحدا يؤاجر نصيبه يودع نصيب البصريّ من الكوفي إن راه ثقة حتى يصل إلى 
المالك» وإن شاء ترك ذلك فى أيديهما؛ لأن فى الترك فى أيديهما نظر للغاتب؛ لأنه إن 
نب ار ا اطاط كان مق عق الى لو هلك فى يقه ولو فيفك التجازة: 
وبعث بها إلى صاحبه ريما يهلك في الطريق فلا يصل إلى صاحبه لا عينه ولا بدله» فإن 
ماق إلى هذا وفك تقار الا من وعد كان لكلاف 


كتاب الإجارات ١ه‏ 


وإذا تكارى الرجل فسطاطاً من الكوفة إلى مكة ذاهباً وجائياً. ]٤/۳۸[‏ ثم خرج به 
إلى مكة ثم خلفه بمكة ورجع فعليه الكراء ذاهباً» وهو ضامن لقيمة الفسطاط؛ لأنه أمسك 
الفسطاط في موضع لم يؤذن له بالإمساك فيه فيصير ضامنا فلو لم يضمنه صاحب الفسطاط 
ولم يختصما حتى حج من قابل فرجع بالفسطاط فلا أجر عليه في الرجعة؛ لأن العام 
الثاني غير داخل تحت الإجارة فلا يكون عليه أجر برجوعه في العام الثاني. 

وروي عن الحسن البصري أنه قال: لا بأس بأن يستأجر حلي الذهب بالذهب 
وحلي الفضة بالفضة؛ لأن ما يبدل من الأجر ليس ببدل عن العين ليقال: بيع ذهب بذهب 
على وجه يعود ذهب إليه فيكون ربا بل الأجر بإزاء منفعة العين والمنفعة مع العين جنسان 
مختلفان» والربا لا تجري في مختلفين. 

وهذا كما لو استأجر داراً فيها صفائح ذهب بذهب» فإنه يجوز وإنما جاز بالطريق 
الذي قلنا. 

وإذا استأجرت المرأة حلياً معلوماً لتلبسه يوماً إلى الليل ببدل معلوم فحبسته أكثر من 
يوم صارت غاصبة» قالوا: وهذا إذا حبسته بعد الطلب أو حبسته مستعملة» فأما إذا 
حبسته للحفظ لا تصير ضامنة قبل وجود الطلب من صاحبها وذلك لأن العين تقع أمانة في 
يدها فلا يصير مضموناً إلا بالاستعمال أو بالمنع بعد وجود الطلب كالوديعة. 

بخلاف المستعير» إذا أمسك العين بعد مضى المدة حيث يضمن؛ لأن هناك وجد 
الطلب من حيث الحكمء لأن من حكم الطلب وجوب الرد وقد وجب الرد عليه بعد 
مضي المدة» أما في الإجارة لم يوجد الطلب لا من حيث الحقيقة ولا من حيث الحكم 
ولم يوجد الاستعمال» فلهذا لا يجب الضمان. 

والحد الفاصل بين الإمساك للحفظ وبين الإمساك للاستعمال أنه إذا أمسك العين 
في موضع لا يمسك للاستعمال في ذلك الموضع فهو حفظ فعلى هذا قالوا: إذا تسورت 
بالحلخان ا جلت بالبراز ار تسو بالنسض أن وضع ENE‏ فهذا كله 

حفظ ولیس باستعمال؛ لأن الإمساك وجد في موضع لا يمسك للاستعمال فكان حفظاً 
وليس باستعمال فلا تضمن» > وإن ألبست غيرها في ذلك اليوم فهي ضامنة ولا أجر عليها؛ 
لأن الناس يتفاوتون في لبس الحلي» وإن استأجره كل يوم بأجر مسمى فحبسته شهراً ثم 
جاءت به فعليها أجر كل يوم حبسته لأن الإمساك في كل يوم حصل بحكم الإجارة» وإن 
استأجرته يوماً إلى الليل فإن بدا لها حبسته كل يوم بذلك الأجر فلم ترده عشرة 0 
فالإجارة على هذا الشرط فيما عدا اليوم فاسدة قياساً ؛ لأن الإجارة فيما عدا اليوم معلقة 
بالشرط وهو أن يبدو لها ذلك» وفي الاستحسان يجوز ؛ لأن هذا شرط متعارف محتاج 
إليه» فإنها إذا أخرجت إلى العرض أو إلى وليمة لا يدري كم يبقى فيحتاج إلى مثل هذا 
الشرط لدفع الضرر والضمان وتعليق الإجارة بمثل هذا الشرط جائز أو نقول: الإجارة 
فيما عدا اليوم معلق بالمشيئة فكان تفسيراً للقبول» كأنه قال: أجرت فيما عدا اليوم الأول 
إن قلت: ألا ترى أن من قال لغيره: بعت مثل هذا العبد بألف درهم إن شئت جاز وكان 


تفسيراً للقبول؛ لأن القبول لا يكون إلا عن مشيئة وصار كأنه قال: بعت منك هذا العبد 
بألف درهم إن قبلت وذلك جائز كذا هذا والله أعلم. 


الفصل الحادي والعشرون: 
في إجارة لا يوجد فيها تسليم المعقود عليه إلى المستأجر 


وفي كتاب «الواقعات» رجل دفع ثوباً إلى خياط ليخيطه فقطعه ومات قبل أن 
يخيطه؛ قال عيسى بن أبان: لا أجر له؛ لأن الأجر مقابل بالخياطة والقطع ليس من 
الخياطة ولهذا لو أراد المشتري أن يرجع بنقصان العيب بعد القطع قبل الخياطة» فقال 
البائع: أنا أقبله كذلك فله ذلك ولو كان القطع بين الخياطة لم يكن له ذلك كما لو 
خاطه. وقال ابو سليمان: له أجر القطع؛ لآن الأجر مقابل باتخاذ الثوب والقطع من 

وعن أبي يوسف: فيمن استأجر دابة يذهب بها إلى منزله ويركبها إلى موضع قد 
سماه فدفعها إليه وذهب بها إلى منزله ثم بدا له ذلك فردها فعليه من الأجر بحساب ذلك 
يعني بحساب ما ذهب إلى منزله . 


وفي انوادر ابن سماعة»: عن محمد في خياط خاط ثوب رجل بأجر قبل أن يقبض 
رب الثوب فلا أجر للخياط؛ لأنه لم يسلم العمل إلى رب الثوب ولا يجبر الخياط على 
د يعد العمل :3 لايد ر و او ا الخو كيام 
العمل وإن كان الخياط هو الذي فتق» فعليه أن يعيد العمل وهذا؛ لأن الخياط لما فتق 
الثوب وقد نقض عمله وصار كأن لم يكن بخلاف ما إذا فتقه أجنبي؛ لأنها بفتق الأجنبي 
لا يمكن أن يجعل كأن الخياط لم يعمل أصلاً وكذلك الإسكاف على هذا . 

وكذلك المكاري إذا حمل في بعض الطريق فخوفوه فرجع وأعاد الحمل إلى 
الموضع الأول لا أجر له هكذا ذكر في «الفتاوى» ولم يذكر الجبر على الإعادة وينبغي أن 
يجبر كما في المسائل المتقدمة ومسألة السفينة التي بعد هذا وكذلك الملاح إذا حمل 
الطعام إلى موضع سمي في العقد فصرف الريح السفينة وردها إلى مكان العقد فلا أجر 
للملاح إن لم يكن الذي اكتراها معه؛ لأن العمل لم يقع مسلما إليه وإن كان معه فعليه 
الكراء؛ لأن العمل صار مسلماً إليه وإن لم يكن الذي اكترى معه حتى لم يجب الأجر لا 
يجبر الملاح على أن يعيد الحمل وإن كان الملاح هو الذي رد السفينة أجبر على الإعادة 
إلى الموضع المشروط لما قلنا: وإن كان الموضع الذي رجعت إليه السفينة لا يقدر رب 
الطعام على قبضه فيه» فعلى الملاح أن يسلمه في موضع يقدر رب الطعام على قبضه 
ويكون له أجر مثله فما سار من هذا المسير؛ لأنا لو صححنا التسليم وأجبرنا رب المال 
على القبض لتلف المال عليه وقد أمكن صون ماله مراعاة حق صاحب السفينة بإيجاب 
أجر المثل له فإن قال الذي أكترى السفينة بعدما ردتها الريح: لا حاجة لي في سفينتك» 


كتاب الإجارات o‏ 


أنا أكتري غيرها فله ذلك رواه هشام عن محمد. 

ولو اكترى بغلاً إلى موضع معلوم فركبه فلما سار بعض الطريق جمح به فرده إلى 
موضعه» فعليه الأجر بقدر ما سار؛ لأن بذلك القدر ار سكوف المنفعة بنفسه فإن قال 
المستأجر للقاضى : مر صاحب البغل فليبلغنى إلى حيث استأجرته وله على الذي شارطته 
E‏ ق لار ا جره إلين المكا ا لقف 
ثم هو يحملك من ثمة إلى حيث استأجرته هكذا رواه هشام عن محمدء قال: وعلى هذا 
ال 

قال في «الجامع الصغير» ا الرعل رجا انم ]اق ا ويجيء 
بعياله, فوجد بعضهم ميتاً وجاء بمن بقي فله من الأجر بحسابه؛ لأنه أوفاه بعض العمل 
فيجب من الأجر بحساب ذلك. 

حكى عن الفقيه أبى جعفر رحمه الله أنه قال: تأويل المسألة إذا كانت المؤنة قبل 
نقصان العدد أما إذا كانت مؤنة البعض ومؤنة الكل سواء يجب جميع الأجرء قال: وفيه 
أيضاً: رجل استأجر رجلاً ليذهب بكتاب له إلى البصرة إلى فلان ويجيء بجوابه فذهب 
فوجد فلاناً قد مات فرد الكتاب فلا أجر له وهذا قول أبي حنيفة. ٠‏ 

وقال محمد: له أجر الذهاب وقول أبي يوسف مضطرب واعلم بأن ها هنا مسألتان 
[۳۸ب/6]. 

أحدهما : إذا استأجر رجلاً ليذهب بكتاب له إلى البصرة إلى فلان ولم يشترط عليه 
المجيء بجوابه. 

والثانية: أن يشترط عليه المجىء بجوابه» ومحمد رحمه الله ذكر فى «الكتاب» ما 
إذا شرط عليه المجيء بالجواب ولم يذكر ما إذا لم يشترط عليه المجيء بالجواب ولا بد 
من ذكرهما فنقول فيما إذا لم يشترط عليه المجيء بجوابه: إذا ترك الكتاب ثمة حتى 


توضل إليهدإذا ضر بان كان غانا وإلى:ورئعه بان كان متا فإنه سق الاجر كملا 
OE‏ ال لساري رت يي الوجه إذا وجد 
المرسل إليه غائباً أو ميتا 


وكذلك إذا وجد ار إليه ودفع الكتاب إليهء فلم يقرأ حتى عاد من غير جواب 
فله الأجر؛ لأنه أتى بالمشروط عليه وإن لم يجده أو وجده ولكن لم يدفع الكتاب إليه بل 
رد الكتاب» فعلى قول أبى حنيفة لا أجر لهء وقال محمد: له الأجر فى الذهاب» وقول 
أبي يوسف يضطرب . ' ١‏ 

وأجمعوا على أنه إذا استأجره ليذهب بطعام له إلى البصرة إلى فلان فذهب ولم 
يوذ فوا أو وجده ولكن لم يدفع الطعام إليه بل رده أنه لا أجر له. 

وأجمعوا على أنه إذا استأجره ليبلغ رسالته إلى فلان بالبصرة فذهب الرجل ولم يجد 
المرسل إليه أو وجده إلا أنه لم يبلغه الرسالة ورجع أن له الأجر. 

وأجمعوا على أنه لو ذهب إلى فلان بالبصرة ولم يذهب بالكتاب أنه لا أجر له 


4 كتاب الإجارات 


وفيما إذا شرط المجيء بجوابه إذا دفع إلى فلان وأتى بالجواب» فله الأجر كاملاً؛ لأنه 
أوفى جميع المعقود عليه؛ ولو كان المكتوب إليه غائباً فدفع إلى آخر ليدفعه إليه أو دفع 
المكتوب إليه» فلم يقرأ ورجع هذا الرجل فله أجر الذهاب؛ لأنه استؤجر لإيصال الكتاب 
إليه وللمجيء بالجواب وقد وجد الاتصال بقدر الإمكان ولم يوجد المجيء بالجواب 
نم اج الأكسا ل ولو هر فالات : 

ذكر في «فتاوى أهل سمرقند»: أن عليه أجر الذهاب في قولهم ولا يفتى به؛ لأنه 
قد أبطل عمله حيث مزقه وإن رد الكتاب» قال أبو حنيفة: لا شيء له من الأجر وقال 
محمد : له أجر الذهاب وقول أبي يوسف مضطرب» محمد رحمه الله يقول: .رد الكتاب 
حصل بإذن المستأجر؛ ولأنه فلا يسقط له الأجر كما لو أذن له بذلك نصاً بأن قال: إن لم 
تجد فلاناً فأت إلي بالكتاب وإنما قلنا ذلك؛ لأنه ربما يكون في الكتاب سراً لا يرضى 
المرسل بأن يطلع عليه غير المرسل إليه ومتى ترك الكتاب ثمة ريما يفتحه غيره فيطلع عليه 
فهدا الاعثبار بضر مأمورا برد الكتاب متى لم يجد فلاناً وريما لا يكون فيه سر فيكون 
مأموراً بالترك هناك إذا لم يجده حتى يوصل إليه إن كان غائباً وإلى ورثته إن كان ميتا . 


فإذا لم ينص صاحب الكتاب على الترك د ثم ولا على الرد ثانياً دخل كلا الأمرين 
نت الإذن: كما في الرسالة فإ الرسول يكون مأمورا بترك التبليغ إلى غير المرسل إليه 
بأن يكون سراً لا يرضى أن يطلع عليه غير الرسول والمرسل إليه» وربما لا يكون سراً 
فيكون مأموراً بالتبليغ إلى غير المرسل إليه إذا لم يجده حتى يبلغ إليه متى حضر فيحصل 
مقصود المرسل فدخل كلا الأمرين تحت الإذن فكذلك هذاء وإذا كان كذلك صح قولنا: 
إن رد الكتاب حصل بإذن المستأجر دلالة. 

وهذا بخلاف ما لو كان المستأجر شيئاً له حمل ومؤنة» فلم يحمل المرسل إليه فرد 
yS‏ ل 0 
ترك المحمول على يدي عدل حتى يوصله إليه فلم يثبت يثبت الإذن بالرد دلالة بل الثابت دلالة 
من جهته النهي عن الرد حتى لا يضيع ما لحقه بن المونة بحلاف الكقاتة: RA‏ 
يكون فيه سراً لا يرضى بأن يطلع غيره علیه» فإذا لم يأمره بالترك هناك يثبت يثبت الإذن بالرد 
إليه ثانياً فبهذا تعلق محمد رحمه الله وإنه واضح. 

وأبى أب حمفة رحمه الله ذلك :فى ذلك إلى :أن الزد حصر.بعير اذ الثالك سا 
ولا دلالة فلا يستحق الأجر قياساً على ما لو أمره بالترك هناك إذا لم يجده وإنما قلنا: إنه 
صل يخير إذنة نضا -لأنه أعرة بالاتضال إليه لا بالرد ولا ولالة لأف الإذن بالرد لو ثبت 
aes‏ هم أن يكون في الكتاب سر لا يرضى أن يطلع عليه غيره ولا يجوز أن 

يثبت الإذن بالرد دلالة من جهة المالك بهذا؛ لأن الحال لا إما أن يكون الكتاب مختوما 
أو غير مختوم» فإن كان مختوماً يجد عدلاً لا يفتح الختم فلا يطلع على ما فيه غير 
ا وإن كان غير مختوم لا يكون فيه سراً فإذا أفشى السر لا يت يتحقق بالترك هناك 
فلا يثبت الإذن بالرد دلالة بهذا السبب ولم يأذن له بالرد نصاً فكان الرد حاصلاً بغير إذنه 


كتاب الإجارات نين 


ولیس كالرسول وذلك؛ لأن الرجوع فبلغ التبليغ إلى غير المرسل إليه حصل بإذن المرسل 
دلالة وذلك؛ لأنه ريما تكون الرسالة سراً لا يرضى المرسل بأن يطلع عليه أحد ولا يمكنه 
التبليغ إلى المرسل إليه بحيث لا يطلع عليه غير المرسل إليه» فيصير مأذوناً بالرجوع من 
غير تبليغ إلى غير المرسل دلالة فأما ا الكتاب بقدر الإمكان بأن يترك 
الات هة مكو ف غير إنقانتنا اهن الب باه كان توما : وإن كان غير مختوم 
فلا يكون فيه سر فلا يثبت الإذن بالرد دلالة» فيكون الرد بغير إذن المالك فلا يستوجب 
الاجر كبا لو كان التختمول قينا لحمل وة 

قال شمس الأئمة الحلواني رحمه الله في شرح إجارات «الأصل»: وينبغي أن لا 
يسلم فصل الرسالة على مذهب أبي حنيفة رحمه الله ثم الأجير يستحق الأجر على 
المرسل لا على المرسل إليه؛ لأن الأجر إنما يستحق على العاقد والعاقد هو المرسل لا 
على المرسل إليه 

وذكر الشيخ الإمام فخر الإسلام علي البزدوي رحمه الله هذه المسألة في تطبقه» 
وذكر قول أبي يوسف مع محمد في «نوادر هشام» عن محمد رحمه الله رجل تكارى سفينة 
على أن يذهب بها إلى موضع كذا فلم يجد ذلك الشيء ثم رجع قال: يلزمه كراء السفينة 
في الذهاب فارغة فإن قال: اكتريتها منك على أن تحمل لي الطعام من موضع كذا إلى ها 
هنا فذهب بها فلم يجد الطعام فرجع بالسفينة فلا شيء له من الكراء . 

وروی إبرا هيم : رجل استأجر دابة من بغداد ليذهب بها إلى المدائن ويحمل عليها 
غاا من المدائن» فذهب فلم يجد الطعام فإن على المستأجر أجر الذهاب» ولو 
استأجرها ليحمل عليها من المدائن ولم يستأجرها ليذهب من موضع العقد وباقي المسألة 
بحاله فإنه لا أجر عليه في الذهاب أيضا. 

والفرق: أن فى المسألة الأولى العقد انعقد على شيئين على الذهاب إلى ذلك 
الموضع والحمل منه إلى ها هناء وقد ذهب إلى ذلك الموضع فقد استوفى بعض المعقود 
عليه فيجب الأجر بحصته. وفي المسألة الثانية: العقد انعقد على شيء واحد وهو الحمل 
من ذلك الموضع إلى ها هنا ولم ينعقد على الذهاب إلى ذلك الموضع» لأن الذهاب غير 
مذكور ولم يوجد حمل الطعام من ذلك الموضع فلم يوجد استيفاء ء المعقود عليه أصلاً 
فلهذا لا يجب شيء من الأجر. 

وعلى هاتين المسألتين قسنا مسألة صارت واقعة للفتوى. 

وصورتها: رجل اشترى من آخر شجراً في قرية واستأجر أجيراً لقلعهاء وذهب إلى 
موضع الشجرة ثم إن البائع مع المشتري تقايلا البيع في الشجرة ولم يتهيأ [۹/ ]٤‏ قطع 
الشجرة هل يجب للأجير أجر الذهاب؟ . 

فقلنا: إن استأجرا الأجير ليذهبوا إلى موضع الشجرة ويقلعوها فلهم أجر الذهاب؛ 
لأن العقد انعقد على شيئين على الذهاب والقلع» وإن استأجرهم لقلع الشجرة ولم 
يتعرض للذهاب في العقد فلا أجر لهم. 


۲٦‏ كتاب الإجارات 


وفي «النوازل»: رجل اشترى دابة إلى بلدة ليحمل من هناك حمولاً به فجاء 
المكاري فقال : ذهبت فلم أجد الحمل فإن صدقه المستكري في ذلك فعليه أجر الذهاب 
خالياً من غير حمل وقوله: إلى بلدة كذا بمنزلة قوله: ليذهب بها إلى بلده كذا . 

وفي «فتاوى الفضلي»: استأجر دابة في المصر ليحمل الدقيق من الطاحونة أو 
ليحمل الحنطة من قرية كذا فذهب فلم يجد الحنطة طحنت أو لم يجد الحنطة من القرية» 
فعاد إلى المصر ينظر إن كان قال: استأجرت منك هذه الدابة من هذه البلدة حتى أحمل 
الدقيق من طاحونة كذا يجب نصف الأجر؛ لأن الإجارة وقعت صحيحة من البلدة إلى 
الطاحونة من غير حمل شيء فيجب نصف الأجر بالذهاب ثم الإجارة من الطاحونة إلى 
البلدة إنما كانت بشرط حمل الدقيق ولم يوجد فلا يجب الأجرء فأما إذا كان قال: 
استأجرت منك هذه الدابة بدرهم حتى أحمل الدقيق من الطاحونة فها هنا لا يجب الأجر 
في الذهاب. 

وفي «فتاوى أهل سمرقئد»: استأجر رجلا ليذهب إلى موضع كذا وناغ فاا اجر 
مسمى فذهب الرجل إلى ذلك الموضع فلم يجد فلاناً يجب الأجر. 

وفي «فتاوى الأصل»: استأجر رجلاً ليقطع له الأشجار في قرية بعيدة ولم يتعرض 
للذهاب والمجىء فلا أجر على المستأجر فى ذهابه ومجيئه؛ لأن المعقود عليه العمل وهو 
قطع الأشجار ولم يعمل في ذهابه ومجيئه. ٠‏ 


الفصل الثاني والعشرون: 


في بيان التصرفات التي يمنع المستأجر عنها 
والتي لا يمنع وفي تصرفات الآجر 


وإذا استأجر داراً أو , بيت ولم يسم الذي وا وج ارت ال رة لمانا لا 
قياساً على ما مر قبل هذا كان للمستأجر أن يسكنها وأن يسكنها من شاء؛ لأن الإجارة 
الضرقت إلى الشكتى غرفاً ولو 'انصرفت إلى السك :نضا كان لدان يمكنها وان سكتها 
من شاء؛ لأن الناس لا يتفاوتون في السكنى ولو وقع التفاوت كان يسيراً فلا يعتبر وله أن 
يضع متاعه فيها . لأن هذا من جملة السكنى وله أن يربط فيها دوابه. 

قال مشايخنا رحمهم الله: إنما يكون له ولاية ربط الدواب فيها إذا كان فيها موضعاً 
معداً لربط الدواب فأما إذا لم يكن فليس له ولاية ربط الدواب» وما ذكر في «الكتاب» 
فهو بناء على عرف ديارهم؛ لأن في ديارهم الربط يكون في الدار لسعة دورهم؛ أما في 
ديارنا فبخلافه وله أن يعمل فيها ما بدا له من العمل مما لا يضر بالبناء ولا يوهنه نحو 
الوضوء وغسل الثياب أما كل عمل يضر بالبناء ويوهنه نحو الرحى والحدادة والقصارة» 
فليس له ذلك إلا برضا صاحبه؛ لأن كل عمل هذا حاله فهو مستثنى عن الإجارة بحكم 
العرف فيعتبر ما لو كان مستثنى عن الإجارة بحكم الشرط . 


يوضحه: أن الإجارة وضعت للانتفاع مع بقاء العين مما يؤدي إلى فساد العين لا 
يكون داخلاً تحت الإجارة. 

بعض مشايخنا قالوا: أراد بالرحى رحى الماء ورحى الثور لا رحى اليد» وبعض 
مشايخنا قالوا: يمنع عن الكل» وبعضهم قالوا: إن كان رحى اليد يضر بالبناء يمنع عنه 
وإلى هذا مال الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني رحمه الله وعليه الفتوى. 

وأما كسر الحطب فيها فقد ذكر بعض مشايخنا أنه لا يمنع عن المعتاد؛ لأنه من 
جملة السكنى وبعضهم قالوا: يمنع ويؤمر بالكسر خارج الدار؛ لأنه يؤثر في البناء والبناء 
لا محالة فلو أنه أقعد فيه قضاراً أو حداداً أو عمل ذلك بنفسه» فانهدم شيء من البناء 
ضمن قيمة ذلك لأن الانهدام أثر للحدادة والقصارة لا أثر السكنى؛ لأن مجرد السكنى لا 
يؤثر في الانهدام فيضاف بالانهدام على الحدادة والقصارة وإنها ليست بداخله تحت العقد 
فيكون متعدياً فيها فيضمن ما تلف بها ولا أجر عليه فيما ضمن؛ لأن الأجر مع الضمان 
لا يجتمعان وإن لم يهدم شيء من البناء من عمل الحدادة والقصارة لا يجب الأجر 
قياساً؛ لأن عمل الحدادة والقصارة غير داخل تحت العقد صار الحال فيه بعد العقد 
والحال قبل العقد راء رجت الجر المسنين ‏ امانا لآن الفعقره عليه السكى: 

وفى الحدادة سكنى وزيادة فقد استوفى المعقود عليه وزيادة فهو بمنزلة ما لو 
استأجر دابة ليحمل عليها عشرة مخاتم حنطة فحمل أحد عشر وسلمت الدابة وهناك يجب 
الأجر كذا ها هنا فإن اختلف الآجر والمستأجر فى ذلك فقال المستأجر: استأجرت 
لخدا رقفل ار احرف لمكي دون السداذ: فالقرل قول الاج لأنة لو كر 
الإجارة أصلاً كان القول قولهء فكذا إذا أنكر الإجارة في نوع دون نوع؛ ولأن الحدادة 
والقصارة مما لا يستحق بمطلق العقد وإنما يستحق بالشرط والمستأجر يدعي زيادة شرط 
غلى مطلق الحقك وال جى يرك والقول فول المكر:وإن أقاما ال قا ب العا جر لأن 
المستأجر يثبت زيادة شرط . 

ومما يتصل بهذه المسألة: إذا استأجر الرجل من آخر داراً على أن يقعد فيها حداداً 
فأراد أن يقعد فيها قصاراً له ذلك إن كانت مضرتهما واحدة أو كانت مضرة القصارة أقل 
وكذلك الرحى على هذا وإنما كان كذلك؛ لأنه ليس في ذلك على صاحب الدار زيادة 
ضرر لم يرض به. 

فإن قيل: ينبغى أن لا يكون له ذلك؛ لأن هذا خلاف من حيث الجنس» فإن 
الحدادة مع القصارة جنسان مختلفان ولا عبرة للضرر والمنفعة حالة الخلاف في الجنس. 
ألا ترى إن وكل رجلاً بأن يبيع عبده بألف درهم فباع بألف دينار لم يجز؛ لأنه خالف 
الجنس» والجواب عنه أن المخالفة فيما يكن فيه فى الصفة لا فى الجنس؛ لأن أصل 
الك ةغل ي اله معي عه الك فى الدرو إلا أن ميف الك ا 
زا لفالف مق كانت فى الصلة لا ف الجتس» نالعيرة فى ذلك لصون وال ركان 
بمنزلة ما لو وكله بأن يبيع بألف زيوف» فباع بألف جياد جاز ذلك . 


قال: رجل تكارى منزلاً أو دارا من رجل على أن يسكن فيها فلم يسكنها ولكنه 
جعل فيها طعاماً حنطة وشعيراً وتمراً وغير ذلك وأراد رب الدار أن يمنعه قال: لأنه 

علل وقال: لأن وضع هذه الأشياء من جملة السكنى الذي يرتفق الناس بها من 
المساكن» فيكون داخلاً تحت العقد فلا يكون لصاحب الدار أن يمنعه من ذلك كما لا 
يمنعه من السكنى . 

رجل استأجر داراً أو حفر فيها بئراً للماء وليتوضأ فيها فعطب فيها إنسان ينظر إن 
كان حفر بإذن رب الدار فلا ضمان كما لو حفر رب الدار بنفسه وهذا؛ لأنه غير متعد في 
الحفر بإذن رب الدار؛ لأن لرب الدار حفره بنفسه فكان له الإذن بالحفر والتسبب إذا لم 
يكن متعدياً في التسبيب لا يضمن وإن كان قد حفر بغير إذن رب الدار فهو ضامن؛ لأنه 
متعد في الحفر بغير إذن رب الدار؛ لأنه حفر في موضع ليس له حق الحفر؛ لأن الحفر 
يصرف فى رقبة الدار [۳۹ب/ ]٤‏ والمستأجر يملك التصرف فى منفعة الدار لا فى رقبته . 

رجل استأجر من رجل حانوتاً وحانوتاً آخر من رجل آخر فنقب أحدهما إلى الآخر 
يرتفق بذلك فإنه يضمن ما أفسد من الحائط ويضمن أجر الحانوتين بتمامه» أما يضمن ما 
نقب من الحائط؛ لأنه نقب حائط غيره بغير أمره وعليه أخر الحانوتة كماد وإن ضمن 
بعض ما استأجرء فرق بين هذا وبين مسألة تأتى بعد هذا . 

وصورتها: إذا استأجر بيتاً ولم يشترط أنه يقعد فيه قصاراً أو حداداً فقعد فيه قصاراً 
أو حداداً حتى انهدم البيت قال: يضمن ما انهدم ولا أجر عليه فيما ضمن فقد أسقط عنه 
أجر ما ضمن في تلك المسألة ولم يسقط شيئاً من الأجر ها هناء وإنما فعل هكذا؛ لأن 
النقب في مسألتنا لم يضر بالسكنى . ألا ترى لو حصل مثل هذا بآفة سماوية فإنه لا يجبر 
المستاجر إذا لم يضر بالسكتى وإذا لم .يضر هذا اللقب بالسكى ضار سنونا جميغ 
المعقود عليه من ملك الآجر بتمامه فكان عليه جميع الأجر فأما المسألة التي تأتي بعد 
هذا وضع المسألة أنه انهدم البيت كله وانهدام البيت كله مما يضر بالسكنى . ألا ترى لو 
حصل هذا بآفة سماوية يجبر المستأجر المشتري» فإذا حصل بفعل المستأجر وصار قدر 
ما ضمن ملكاً له من وقت العقد سقطت حصته من الأجر؛ لأنه لم يستوف جميع ما ورد 
عليه العقد من ملك الآجر بل يستوفى البعض من ملكه والبعض من ملك الآجر. 

وإذا تكارى منزلاً من رجل سنة بعشرة دراهم فخرج الرجل من البيت وعمل أهله 
وأكروا من المنزل بيتا أو أنزلوا إنساناً بغير أجر فانهدم البيت الذي أسكنوه فيه فهذا على 
وجهين: إما أن ينهدم من سكنى الساكن أو من غيره وفي الحالين لا ضمان على 
المستأجر؛ لأنه لم يوجد منه جناية وهل يضمن الأهل والساكن؟ إن حصل الانهدام لا من 
سكناه فلا ضمان على واحد منهما فى قول أبى حنيفة» وأبى يوسف الأجرء وعلى قول 
يوسف الأجرء وعلى قول محمد يضمن» والأهل غاصب والساكن غاصب الغاصب» 
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اسع و ا ب 
ويكون لصاحب الدار الخيار على قوله فإن ضمن الأهل فالأهل لا يرجع على الساكن وإن 
ضمن الساكن فالساكن يرجع على الأهل وإن انهدم من سكنى الساكن فالساكن يضمن 
بالإجماع فالعقار يضمن بالإتلاف بالإجماع والساكن يتلف ها هنا لما انهدم سكناه وهل 
له تضمين الأصل فالمسألة على الاختلاف الذي ذكرنا . 

وإذا تكارى منزلاً ولم يسم ما يعمل فيه فقعد فيه حداداً أو ة قصاراً فهذا على 
وجهين: : أما إن انهدم الدار من عمله وفي هذا الوجه عكسه ضمان ما انهدم وقد مرت 
هذه المسألة في أول هذا الفصل قال: : ولا أجر عليه فيما ضمن؛ لأنه ملك المضمون 
بالضمان من وقت العقد؛ لأن سبب الضمان مجموع عملٍ الحدادة والقصارة لا الحز 
والأخير الذي حصل الانهدام عقيبه وإذا صار الانهدام مضافاً إلى الكل صار هذا العمل 
من وقت العقد سبب ضمان فيملكه من ذلك الوقت» وإذا ملك المضمون من ذلك الوقت 
انقطعت به الإجارة فلا يكون عليه الأجر فيما ضمن ولم يقل في «الكتاب» إنه هل يجب 
الأجر فيما لم يضمن وهو الساحة وينبغي أن يجب؛ 0 الوجوب فيما ضمن 
لغبوت الملك للمستأجر فيما ضمن من وقت العقد ولم يثبت يثبت له الملك في الساحة؛ لأن 
الملك حكم الضمان ولا يجب الضمان في الساحة وإن لم تنهدم الدار من عمله يجب 
الأجر استحساناً وقد مرّ وجهه في أول هذا الفصل . 

وإذَا رط الماح ذاه ماق ات الدان الاجر ورت انا جاه أو 
صدمت حائطاًء قال: الضمان عليه؛ لأن ربط الدابة على باب المنزل من مرافق المنزل 
عرفا ) فالناس في عاداتهم يرتفقون بالساكن بربط الدواب» وإذا كان هذا من مرافق السكنى 
عرفاً ملكه المستأجر بالإجارة فلم يكن متعدياً في فعله ذلك فلا يصير ضامنا ولو أدخل 
صاحب الدار دابته في الدار المستأجرة أو ربطها على بابها فأوطأت إنسانا فهو ضامن إلا 
إذا فعل ذلك بإذن المستأجر أو دخل الدار متعمداً لزم منها ما انهدام. 

وهذا بخلاف ما لو أعار رجل داره من رجل ثم إن المعير ربط دابته على باب الدار 
أو ضربت آنا أو هدمت جداراً فإنه لا ضمان؛ لأن بعد الإعارة بقي للمعير ولأنه ربط 
الدابة على بابها فلا يكون متعدياً في فعل ذلك . 

وإذا تكارى داراً من رجل شهراً بدرهم وفي الدار ب بعر فأمر الجر المستأجر أن 
يكنس البثر ويخرج ترابها منها فأخرج وأبقاها في صحن الدار فعطب به إنسان فلا ضمان 
على المستأجر سواء أذن له رب الدار أن يلقي التراب في صحن الدار أو لم يأذن لأن 
3 التراب على ظاهر الذار من جملة الانتفاع بالدار وللمستأجر ذلك. آلا ترى أن له 

لبنة نفسه وتراب نفسه في صحن الدار وكان له وضع هذا التراب في صحن الدار 
ا وإذا كان له ذلك لم يكن هو في هذا الفعل متعدياً فلا يضمنء كما لو وضع أمتعة 
أخرى لنفسه. 

فرق بين هذا وبيتما إذا حفر المستا جر بعراً قيها بغير إذن زب الدار> والفرق* أن 
الحفر يصرف في رقبة الدار وليس بانتفاع بالدار وبعقد الإجارة لا يملك التصرف في رقبة 
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الدار فمتى كان بغير إذن رب الدار كان متعدياً فيه فيضمن ما هلك به هذا إذا كنس 
المستأجر وإلقاء الطين في صحن الدار وإن فعل الآجر البئر ذلك وألقى الطين في صحن 
الدار فعطب به إنسان إن فعل ذلك بإذن المستأجر فلا ضمان وإن فعل بغير إذن المستأجر 
فعليه الضمان. 

والجواب نظير الجواب فيما إذا وضع متاعاً آخر له في الدار المستأجرة فيعقل به 
إنسان وهذا لأن وضع الشيء به في الدار من جملة الانتفاع بالدار والانتفاع بالدار صار 
و اي ارو ا ل ل 
التراب في صحن الدار وإن حصل إلقاء التراب خارج الدار في طريق المسلمين فعطب به 
إنسان» فالملقي ضامن الآجر والمستأجر في ذلك على السواء إذ ليس لواحد منهما ولاية 
شغل الطريق بالتراب وغيره. 

رجلان استكريا بيتين في دار كل واحد منهما بيتاً على حدة فعمد كل واحد منهما 
وأعطى صاحبه بيته وسكن فيه صاحبه فانهدم إحدى البيتين أو كلاهما فلا ضمان على 
واحد منهما؛ لأن كل واحد منهما مستأجر أسكن غيره فيما استأجر وإن سكن كل واحد 
منهما بيت صاحبه من غير إذن صاحبه» فإنه يضمن كل واحد منهما ما انهدم من سكناه 
عندهم جميعا لأن كل واحد منهما صار غاصباً للبيت الذي سكن فيه وما انهدم من غير 
سكناه ه ففي وجوب الضمان خلاف معروف ولا أجر على المستأجر في بيته؛ لأن 
المستأجر قد غصب بيته . 


رجلان استأجرا حانوتاً يعملان فيه هما بأنفسهما فاستأجر أحدهما أجراء وأقعدهم 
في الحانوت مع نفسه وأبى صاحبه ذلك قال: : له أن يقعد في نصيبه من شاء ما لم يدخل 
على شريكه ضرر بين بأن يصير آخذاً شيئاً من نصيب صاحبه معين بإقعاد أجرائه وهذا؛ 
لأن كل واحد منهما ملك منفعة نصف الحانوت» يكل لكل راحو الام :اك ليان 
على ذلك وإن أراد أحدهما أن يبني في وسط الحانوت بناء فليس له ذلك؛ لأنه تصرف 
في رقبة الحانوت وليس للمستأجر ذلك وإذا بنى المستأجر تنوراً أو كانوناً في الدار 
الا فاحترق [110/ 4] بعض بيوت الجيران أو احترق بعض الدار لا ضمان عليه 
فعل بإذن رب الدار أو بغير إذنه؛ لأن هذا الانتفاع بظاهر الدار على وجه لا يغير هيئة 
الباقي إلى نقصان بخلاف الحفر؛ لأنه تصرف في رقبة الدار وبخلاف البناء؛ لأنه يوجب 
تغير هيئة الباقي إلى نقصان فإن صنع المستأجر في نصب التنور شيئاً لا يصنعه الناس من 
ترك الاحتياط في وضعه أو أوقد ناراً لا يوقد مثله في التنور في البيوت كان ضامناً . 


الفصا الثالث والعشرون: 


وإذا استأجر الرجل حماما شهورا معلومة بأجر معلوم فهو جائز؛ لأنه استأجر ما 
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يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه فيجوز ز كما لو استأجر داراً أو بيتاً» فإن كان حماماً للرجال 
مانا للا وقد ادها ينها إلا أنه سمى في الإجارة حماماًء فالقياس أن لا تجوز 
هذه الإجارة» وفي الاستحسان تجوز . 

الان أن المعقود عليه مجهول وجهالة المعقود عليه توجب فساد الإجارة؛ 
كنا لو قال استاأجرت منك دين الحمامين وإنما قلنا ذلك؛ لأنه استأجر حماماً 
والحمام اسم للفرد لا للتثنية» وإذا كان اسماً للواحد كان المستأجر أحدهما فيكون 
المعقود عليه مجهولاً فهذا وجه القياس. 

ووجه الاستحسان أن المعقود عليه معلوم فتكون الإجارة جائزة» كما لو قال: 
استأجرت هذين الحمامين وإنما قلنا ذلك وذلك؛ لأن التثنية إن لم توجد نصاً وجد معنى 
بالتحديد فإن حدد الحمامين بين والثابت بالتحديد كالثابت نضا 

فإن قيل: إن تثبت التثنية بالتحديد لم تثبت التثنية باعتبار التسمية» فإنه سمى الحمام 
وإنه اسم للفرد لا للتثنية» فإن جاز باعتبار التحديد لا يجوز باعتبار التسمية فلا يجوز. 

والجواب عنه: أن التثنية تثبت بالتحديد من حيث المعنى حقيقة وبالتسمية من حيث 
المجاز» فإن الحمام با باسم الفرد» ويراد به التثنية فإنه يقال: هذا حمام 
فلان وإن كان حمامين» وإذا ثبتت التثنية باعتبار التحديد معنى › افا و ال من 
المجاز يرجع جانب الجواز قال مشايخنا: هذا إذا كان باب الحمامين واحداً والدهليز 
واحداً أما إذا كان لكل واحد منهما باب على حدة لا يجوز العقد حتى يسميهماء وعمارة 
الحمام في إصلاح قدره ومسيل مائة وما لا يتهيأ الانتفاع إلا به على الآجر؛ لأنه من 
مرافق الحمام فيكون في إصلاحه إصلاح الحمام وإن شرط المرمة على المستأجر فسدت 
الإجارة؛ لأن قدر المرمة يصير أجرة وإنه مجهول» ولو شرط رب الحمام على المستأجر 
وعشرة دراهم كل شهر لمرمته مع الأجر كان جائزاً؛ لأن جميع الأجر معلوم وهذا هو 
كر نا لس طن الل اا حي طوف م إن الور 
في الإجارة» ثم يأمره بصرف ذلك إلى المرمة فيصير وكيلاً من جهته بالإنفاق عليه. 

هكذا ذكر في «الكتاب»: ولم نجد فيه خلافاً من مشايخنا من قال ما ذكر في 
«الكتاب» قول أبي يوسف ومحمد رحمهما اللهء فأما على قول أبي حنيفة رحمه الله لا 
يجوز هذا التوكيل إذا لم يعين الآجر أو باعه الآلات؛ لأن المصروف إليه الدين يكون 
مجهولاً وهذا يمنع جواز الوكالة على مذهبه» كما لو قال: أسلم ما لي عليك من الدين 
ولم يبين المسلم إليهء و تن كال بأنه يجوز بلا خلاف فيحتاج أبو حنيفة رحمه الله 
إلى الفرق بين هذه المسألة وبين مسألة البيوع . 

ووجه الفرق له وهو: أن حالة التوكيل بشراء الآلة واستئجار الأجراء للأجرة غير 
واجنة ى بكرن آمرا تصرف الذي إلى السجيول فلا يجوز وإذا لم تكن الأجرة حالة 
التوكيل كان بمنزلة ما لو وكله بهذا قبل الإجارة وقبل الإجارة لو وكله بهذا جازت هذه 
الوكالة وإن لم يعين بائع الآلة ولا الآجر إلا أنه ليس له على الوكيل دين حتى يصير أمراً 
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له بصرف الدين إلى المجهول» فجاز فكذلك بهذا الخلاف مسألة السلمء لأن الدين 
واجب حالة التوكيل فإذا وكله بذلك ولم يعين المسلم إليه فقد أمره بصرف ما عليه من 
الدين إلى المجهول فلم يجز. 

كما لو قال 1د ها الى عليك رجلا من عو الان ی لو كانت الأجرة وة 
وقت التوكيل يجب أن لا تجوز على قول أبي حنيفة ما لم يعين الأجراء وباعه الآلات 
كما في نسألة السلعفإن قال المستاجر: : قد رهنت الحمام بها لم يصدق والقول قول 
رب الحمام؛ ؛ لأنه يدعي إبقاء ما عليه من الأجر ورب الحمام ينكر فيكون القول قول رب 
الحمام إلا أن يقيم البينة على ذلك» كما لو ادعى الإيفاء حقيقة وإن أراد المستأجر أن 
يقبل قوله في ذلك من غير حجة. 

فالحيلة أن يدفع العشرة إلى رب الحمام ثم يدفعها رب الحمام إليه ويأمره بإنفاقها 
في مرمة الحمام» فيكون أميئاً . 

وحيلة أخرى لإسقاط الحجة عن المستأجر أن يجعلا لمقدار المرمة عدلاً حتى 
يكون القول قول العدل فيما ينفق؛ لأن العدل أمين وليس لرب الحمام أن يمنع المستأجر 
بئر الماء ومسيل ماء الحمام أو موضع سرقينه وإن لم يشترط وكذلك كل شيء لا يتمكن 
المستأجر من الانتفاع بالحمام إلا به فهو على هذا وإنما كان كذلك؛ لأن هذه الأشياء من 
ل لأنه لا يتهيأ الانتفاع 
بالمستأجر إلا به كما يدخل الطريق 

قال: ١‏ واوا عزن ره Ra E‏ 
كان أو باطناًء إن كان ظاهراً فلا إشكالء وإ كان باطنا ذلك يي فل الاج 
بخلاف البالوعة إذا امتلأت من جهة المستأجر فإن التفريغ يجب على الآجر. 

ووجه القرق: GD‏ ل ل لأنه يكون 
مجخضصا فسقفا يمكن تنقيضة تنقيصه بالدخول فيه من غير نقض شيء من البناء فأشبه ظاهر 
التعرية ن هذا الكجه د وة ن ا لأنه لا يمكن تفريغه إلا بنقض شيء من 
ا ولا ات ال جر تقش کر ا افا تيملكه ررب ار کی على وى اا 
وإن حصل التكفل من جهته قال : : ولو أن رب الحمام اشترط على المستأجر نقل الرماد 
والسرقين» فإن ذلك لا يفسد الإجارة فلأنه شرط في الإجارة ما تقتضيه الإجارة من غير 
شرط؛ لأن نقل الرماد والسرقين الذي اجتمع من عمل المستأجر عليه فلا يوجب فساد 
الإجارة. وإن شرط على رب الحمام أوجب فساد الإجارة؛ لأنه شرط فيها ما لا تقتضيه 
الإجارة ولأحد المتعاقدين فيه منفعة فيوجب فساد العقد. 

ا اسدا جر الرس و و جا ا مستا ة كل شهر بأجر معلوم 
فاتهدم أحدهماء فهذا على وجهين: إما أن ينهدم أحدهما قبل القبض أو بعده» فإن 
أحدهما قبل القبض كان المستأجر بالخيار فيما بقى إن شاء أخذ الباقي» كما لو اشتر 
لز تولك | ا ی الله لحار الى ا 
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وإن شاء ترك فكذلك هذا. 

فرّق بين هذا وبينما إذا استأجر حماماً سنة بكذا فلم يسلم إلى المستأجر شهرين ثم 
سلم في الباقي وأبى المستأجر فإنه يجبر على قبضه والصفقة تفرقت على المشتري قبل 
التمام ولم يثبت الخيار للمستأجر ثمة وأثبت هاهنا. 

وه القزق ا ا سان العا حر مانا واحداً ولم يسلم في بعض المدة 
فإنما تفرقت الصفقة في حق المنافع لا في حق العين» فإله يتلم الغيق كور لأنه لم يفت 

من العين شيء وتفرق التسليم في حق المنافع لا يثبت للمشتري خياراً لأنه لم يستحق على 
الآجر تسليم المنافع جملة؛ لأنه ليس في وسع الآجر ذلك واا لأ م عل ا 
جملة [ 1ت/14 يبك N‏ يحبار كما لو بلك أعيانا بصنقات تغرف فأما إذا 
هلك أحد الحمامين فقد تفرق على المستأجر تسليم ما استحق على الآجر تسليمه جملة 
وتسليم العين جملة ممكن ويفرق التسليم قبل إتمام على العاقد فيما استحق تسليمه جملة 
يثبت له خيار فقد فرق بين المسألتين من هذا الوجه هذا إذا انهدم أحدهما قبل القبض» 
فأما إذا انهدم أحدهما بعد القبض فلا خيار للمستأجر؛ لأن الصفقة تفرقت بعد التمام 
على وجه لم يوجب تعييب الباقي» فإن انهدم أحدهما لا يوجب خللاً في منفعة الباقي 
لتباين مرافقهما وتفرق الصفقة بعد التمام إذا لم يوجب تعييب الباقي لا يثبت للمشتري 
خيارا . 

كما لو اشترى عبدين وقبضهما ثم هلك أحدهما بعد القبض قالوا : : وعليه إشكال 
كان يجب أن يثبت الخيار هاهناء وإن انهدم أحدهما بعض القبض؛ الم ارت 
قبل التمام؛ لأن المنافع لم تصر مقبوضة بقبض الحمام ولا تتم الصفقة إلا بقبض بقبض المعقود 
عب إلا 3 الاب CS‏ اك لصنق EEN‏ 
لجان الى لح لحي مر ا اا 
للمستاحر يارا لأئه لم بستحن على الا جر تسليية ةة لأنه لين :في رسع الاجر 
ذلك وإنما ا نسح A E a E‏ 
فرق لا ثبت للماقد خيارًء فام ذا انهدم قبل القبض فقد تفرق التسليم في حق العين 
قبل التمام وتفرق التسليم في حق العين يثبت شيف للعافد حبار اج لأنه استحق تسليمه 
جملة لما كان في وسع الآجر تسليمه جملة» هذا إذا كان المستأجر حمامين» فأما إذا كان 
المستأجر حماماً واحداً ثم انهدم بيت منها كان له الخيار سواء انهدم قبل القبض أو بعده 
أما قبل القبض فله الخيار لوجهين. 

أحدهما: أن الصفقة تفرقت في حق العين قبل التمام. 

والثاني: إن انهدام بيت منها يوجب تعيناً في منفعة الباقي؛ لأنه لا يمكن الانتفاع 
بها منفعة الحمام إلا بالكل وإن انهدم بعد القبض ثبت له الخيار بسبب العيب؛ ؛ لأن انهدام 
يت متها وجب خلا ف متقعة الباق وإنه غيب تمدث قبل قفن المعقود عليه» » فأئيت 
للمستأجر خياراً ٠‏ ْ 


5 م0 كتاب الإجارات 


قال: وإذا استأجر الرجل حماماً وعبداً ليقوم على الحمام فهلك العبد أو الحمام 
فهذا على وجهين: : إما إن هلك أحدهما قبل القبض أو بعده. فإن هلك أحدهما قبل 
الكضن ايهها كا كاناعيدا أو جماما كان له الخيان» وال ب و 
العين وإنه يثبت يثبت للمشتري خياراً؛ لأنه يمكن تسليم العين جملة وإن قبضهما ثم هلك 
أحدهما إن هلك العبد فلا خيار له في الحمام؛ لأن هلاك العبد لا يوجب خللاً في منفعة 
الحمام ويمكنه استعمال الحمام فيما استأجر له بعبد آخر أو بنفسه والصفقة في حق العين 
عرفت يمد التعام وإن ا الحمام كان له الخيار في العبد؛ لأنه عجز عن استعمال العبد 
فيما استأجره له؛ لأنه استأجره ليقوم في هذا الحمام» فإذا انهدم الحمام فقد عجز عن 
استعمال العبد فيما استأجره له فكان له الخيار كما لو استأجر دكاناً ليتجر فيه فأفلس. 

وإذا استأجر حماماً بغير قدرء واستأجر القدر من غيره فانكسر القدر فلم يعمل في 
الحمام أشهراً وقد استكراه سنة فطلب صاحب الحمام أجره وصاحب القدر أجر قدره 
قال: : عليه أجر الحمام؛ ؛ لأنه متمكن من الانتفاع بعد انكسار القدرء فإنه يمكنه أن يستأجر 
قدرأ آخر فينتفع به وإذا بقي التمكن من الانتفاع بعد انكسار القدر وجب الأجر وإن لم 
ينتفع به كما قبل انكسار القدرء فأما ليس عليه أجر القدر؛ لأنه لم يبق متمكناً من الانتفاع 
بالقدر بعد الانكسار ومتى فات التمكن من الانتفاع فإنه لا يجب الأجر كما لو هلك العبد 
العمنت اجر وستأتي بعض مسائل الحمام بعد هذا إن شاء الله تعالى . 


قال محمد رحمه الله في «اللأصل»: وإذا استأجر الرجل رحى بالبيت الذي هو فيها 
ومتاعها بعشرة دراهم كل شهر ثم طحن فيها طحناً بثلاثين درهماً في الشهر فربح عشرين 
هل تطيب له الزيادة؟ . 

فهذا على وجهين: : إما إن أصلح فيه شيئاً ينتفع به في الرحى بأن كرى نهرها أو ثبت 
الحجر أو لم يصلحء فإن لم يصلح فإن كان ي يلى الطحن بنفسه تطيب له الزيادة؛ لأنه أجر 
ارک رف کل ا ر و ف ی فأما إذا كان رب 
الطعام هو الذي يلي الطحن بنفسه فإنه لا تطيب له الزيادة؛ لأنه ليس بإزاء الزيادة عوض 
فيكون ربح ما لم يضمن فلا تطيب وإن کان أصلح شيئاً فإنه يطيب له» وإن كان لا يلي 
الطحن بنفسه ويجعل الزيادة بإزاء منفعة ما أصلح فلا يكون ربحاً فتطيب له. 

قال في «الأصل» أيضاً : وإذا استاج جر الرجل من الرجل موضعاً على نهر ليبني عليها 
بيتاً ويتخذ عليها رحى على أن الحجارة والحديد والمتاع من عند المستأجر فهو جائز؛ 
لأنه أجر أرضاً مملوكاً له ليبني فيها بناء مدة معلومة بأجر معلوم فيكون جائزاًء كما لو 
استأجر أرضاً ليبني عليها منزلاً أو دارا فإن انقطع ماء النهر كان عذراً في فسخ الإجارة؛ 
لأن بناء الرحى إنما يكون لمنفعة الطحن» > فإذا فات منفعة الطحن كان عذراً في فسخ 
الإجارة. 

وكان بمنزلة ما لو استأجر حانوتاً ليتجر فيها فأفلس كان عذراً في فسخ الإجارة 
فكذلك هذاء فإن فسخ الإجارة لم يبق لواحد منهما على صاحبه سبيل وإن لم يفسخ حتى 
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عاد الماء سقط حقه في الفسخ كما لو زال الإفلاس في مسألة الحانوت قبل الفسخ وهل 
تسقط عنه الإجارة بحساب ما انقطع من الماء أولا يسقط لم يذكر في «الكتاب» قالوا: 
ويجب أن لا يسقط؛ لأن ما هو المعقود عليه قائم بها جميعه؛ لأن المعقود عليه منفعة 
وضع البناء على هذا المكان لا منفعة الطحن فإنه لم يستأجر الرحى إلا أن المعقود من 
موضع هذا البناء الطحن فكان الطحن ثمرة من ثمرات هذا العقد والأجر يقابل المعقود 
عليه لأ اة 
وكان بمنزلة ما لو استأجر حانوتاً ليتجر فيه فأفلس فلم يفسخ حتى مضى الشهر لم 
يسقط شيء من الأجر؛ لأن المعقود عليه السكنى وإنه قائم إلا أن السكنى كان للتجارة 
ففوات التجارة في بعض مدة الإجارة أثبت للمستأجر حق الفسخ ولم يوجب سقوط شيء 
من الأجر. فكذلك هذا الخلاف ما لو استأجر الرحى؛ لأن الإجارة وقعت على منفعة 
الطحن وقد فات في مدة انقطاع الماء فلا بد من أن يسقط الأجر بقدره. 


وإذا خاف أن ينقطع الماء فيفسخ الإجارة فأكرى البيت والحجرين والمتاع خاصة 
فهو جائز لما ذكرنا وإن انقطع الماء يكون عذراً؛ لأن بيت الرحى مستأجر لمنفعة الطحن» 
وكذلك لو شرط أن لا خيار متى انقطع الماء لا يكون لهذا الشرط غيره؛ لأنه شرط عليه 
الأجر حال فوات المعقود عليه قبل القبض وهذا شرط باطل» كما لو شرط البائع الثمن 
على المشتري متى هلك المبيع في يده كان هذا الشرط باطلاً فكذلك هذا . 

وإذا استأجر الرجل رحى ماء على أن يطحن فيها حنطة فطحن فيها غير الحنطة هل 
يصير مخالفاً؟ إن كان ضرر ما طحن مثل ضرر الحنطة أو دونه لا يكون مخالفاً؛ لأنه 
خلاف صورة لا معنى وإن كان في الضرر فوق ضرر الحنطة يكون مخالفاً فيصير فيه 
أحكام الخصب. 

فال وا اجر الرجل ری ن رل وت من ار وبعيرا من اعت فاتعاخر 
الكل صفقة واحدة كل شهر بأجر معلوم فأجروا ذلك فهو جائز؛ لأنه لو أفرد العقد على 
كل واحد من هذه الأشياء جاز فكذا إذا جمع بين الكل في عقد [4/111] واحد. . وصار 
كما لو اشترى هذه الأشياء جملة منهم صفقة واحدة فإنه يجوز ويقسم الثمن بينهم على 
قدر قيم أموالهم فكذا ها هنا فإن لم يؤاجروا ولكن اشتركوا على أن يكون من عند أحدهم 
الرحى ومن الآخر الجمل على أن يؤاجروا ذلك فما رزق الله تعالى من شيء كان بينهم 
أثلاثاً كانت الشركة فاسدة لما ذكرنا فى كتاب الشركة أن الشركة مبناها على الوكالة 
والتوكيل على هذا الوجه باطل. 00 

كما لو حصل التوكيل بمثل هذا في بيع العين بأن قال: : بع عبدي ليكون الثمن بيني 
وبينك كان التوكيل باطلاً» وإذا كان التوكيل باطلاً فسدت الشركة بعد هذا ننظر إن أجروا 
الجمل بعينه دون البيت والرحى فإن أجر الجمل لصاحب الجمل؛ لأنه عوض ملكه 
ويكون على صاحب الجمل أجر مثل البيت وأجر مثل الرحى لا يجاوز ثلث البعير عند 


أبى يوسف وعند محمد رحمه الله يجاوز بالغاً ما بلغ. 


كما لو قال: بع عبدي ليكون الثمن بيني وبينك يكون الثمن كله لصاحب العبد لأنه 
عوض ملكه ويكون للبائع أجر مثل عمله لا يجاوز نصف الثمن في قول أبي يوسف وعند 
محمد يجب بالغاً ما بلغ وقد ذكرنا هذه المسألة في كتاب الشركة وكذلك إن أجروا البيت 
بعينه أو أجروا الرحى» فالأجر كله لصاحب البيت أو لصاحب الرحى وعلى صاحب 
البيت أجر مثل الجمل وأجر مثل الرحى وإن اشتركوا على أن يتقبلوا الأعمال من الناس 
كان جائزاً؛ لأن الشركة مبناها على الوكالة والتوكيل بتقبل الأعمال جائز وكانت شركة 
لفعل جائزاً بخلاف الفعل الأول؛ لأنهم ما اشتركوا ليتقبلوا الأعمال» وإنما اشتركوا 
ليؤاجروا ومال كل واحد منهم ليكون أجر ذلك بينهم والشركة على هذا الوجه فاسدة. 

قال: وإذا كان رل یر ریو فانكسر الحجر الأعلى فجاء رجل 
فنصب مكانه حجراً بغير بغير أمر صاحبه وجعل يطحن للناس بأجر معلوم وينتقل الطعام 
الاجر فهو ميا ليلدك ولا جر عليه الاجر كن و ا 
والوكالة وضع الحجر الأعلى برضا من صاحبه على أن الكسب بينهما نصفان وعلى أن 
يعملا بأنفسهما كان هذا مثل الباب الأول يعني متى أجروا الحجر الأعلى كان جميع 
الأجر لصاحب الحجر الأعلى وإن تقبل كل واحد منهم فهو بينهم على قياس مسألة 
الجمل لا فرق بينهما. 

فإن قيل: ليس على قياسه فإن الحجر الأعلى لا يمكن أن ينتفع به وحده. 

قلنا: والجمل مما لا يمكن أن ينتفع به وحده في عمل الطحن فلا فرق بينه وبين 
امير 

فإن قلت: ينتفع به في غير الطحن . 

قلنا: والحجر ينتفع به في غير الطحن فلا فرق بينهما. 

قال: : ولو أن رجلا بنى على نهر بيتاً ونصب فيه رحى بغير رضا صاحب النهر ثم 
يقبل الطعام فطحنه فكسب مالا كان الكسب له؛ لأنه هو العاقد للأجرة فيكون الأجر له 
ف اهيا لأرضه فتعتبر فيه أحكام الغصب فيضمن ما انتقص من أرضه كغاصب 
الأرض ولكن لا يضمن الماء؛ لأن الماء قبل الإجرار غير مملوك لصاحب النهر فلا 
يضمن للماء شيئاً والله أعلم . 


الفصل الرابع والعشرون: 
ف الكفالة بالاجر وبالمعقود عليه 


وتجوز الحوالة والكفالة بالأجر في جميع الإجارات سواء كانت الأجرة واجبة وقت 
الكفالة باستيفاء المنافع أو باشتراط التعجيل» أو لم تكن واجبة إن كانت واجبة» فلأن 
الكفالة جعلت بدين مضمون على الأصيل يجبر الأصيل على إيفائه ويمكن استيفاؤه من 
الكفيل» فإن يمكنه الإيفاء من ماله وهذا هو الأصل في باب الكفالة» أن الكفالة متى 
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حصلت بمضمون يجبر الأصيل على إيفائه ويمكن استيفاؤه من الكفيل أنها تصح. 

ومتى حصلت بما ليس بمضمون على الأصيل لا يجبر الأصيل على إيفائه أو 
حصلت بما هو مضمون على الأصيل يجبر الأصيل على إيفائه إلا أنه لا يمكن استيفاءه 

من الكفيل فالكفالة لا تصح وموضع معرفة هذا الأصل كتاب الكفالة» وأما إذا لم تكن 
الأجرة واجبة وقت الكفالة فلأن الكفالة حصلت بدين وجد سبب وجوبه إلا أنها لم تجب 
بعد ولو حصلت بدين سمحت في الثاني ولم يوجد سبب وجوبه بعد كالكفالة بما له على 
فلان تصح الكفالة فها هنا أولى. 

ويكون على الكفيل مثل ما على الأصيل إن لم يشترط خلافه في تعجيل أو تأجيل؛ 
لأن الكفيل متحمل عن الأصيل فإنما يتحمل عنه ما كان عليه وليس للكفيل أن يأخذ 
المستأجر بالأجر حتى يؤديه. 

والحاصل : أن الكفيل في الحال يعرض ذمته للمطالبة والملازمة ويعرض المال بعد 
الأداء فمتى طولب أو لوزم ثم العرض في حق المطالبة والملازمة فرجع بمثل ذلك على 
الأصيل ومتى إذا 7 تم العرض في حق المال فرجع بمثل ذلك على الأصيل وسيأتي بيان 
ذلك في كتاب الكفالة إن شاء الله تعالى . 

وإن عسل الكفيل الأجر لم يرجع على الأصيل حتى يحل الأجر؛ لأن الكفيل متبرع 

في التعجيل فإنما ينفذ تبرعه عليه لا على المكفول عنه ولو اختلف الآجر والكفيل 
والمستأجر في مقدار الأجرء فقال الكفيل: العو درم وقال الآجر: هو درهمان» وقال 
المستأجر: SS EE‏ فالقول قول المستأجر؛ EE‏ ؛ لأن 
إقراره ليس بحجة على المستأجر» ولو قارا حميعا اة فالبينة الاجر لأنه ثبتت الزيادة 
ببيئة » وإذا قبلت بينته ضار الثايت بالبينة كالثابت محاينة؛ راف كانت الأجره شيا بعت بان 
كانت پوما معينة وكفل به كفيل فهو جائز؛ أن لوالو سفانت کو ن على الأحبيل 
يجبر الأصيل على إيفائه والكفيل قادر على إيفائه؛ لأنه مال موجود فيمكنه أن يخلي بينه 
وبين الآجر أو يأخذه من المستأجر ويسلمه إلى الآجر فإن هلك الثوب عند الاجر برئ 
الكفيل؛ لأنه برأ المستأجر عن تسليم الثوب. 

ألا ترى أنه يجب عليه تسليم قيمته وبراءة الأصيل توجب براءة الكفيل ويقضي على 
المستأجر بأجر المثل؛ لأن الإجارة قد فسدت؛ لأنه قد هلك أحد البدلين الذي تعلق 
العقد به قبل القبض» وهذا يوجب فساد العقد في البلد الأخرء وإذا فسدت الإجارة وجب 
على المستأجر رد ما استوفى وتعذر رده صورة فيجب رده معنى برد قيمته وهو أجر المثل 
ولا يؤخذ الكفيل بأجر المثل؛ لأنه لم يكفل به إنما كفل بالثوب. 

ولو استأجر داراً بخدمة عبد شهراً وكفل بالعبد إنسان لصاحب الدار إن كفل بتسليم 
العبد يجوز؛ لأن الكفيل يقدر على إيفائه؛ لأنه مال موجود وإن كفل بخدمة العبد لا 
يجوز؛ لأن الكفيل لا يقدر على إيفائه؛ لأنه ليس في وسعه تسليم خدمته وخدمة غيره لا 
تقوم مقام خدمته. 


وهو نظير ما لو استأجر خياطاً ليخيط له ثوباً وشرط عليه خياطته بنفسه فكفل به 
إنسان إن كفل بتسليم نفس الخياط صح وإن كفل بخياطته لا يصح؛ لأنه كفل بما لا يقدر 
على إيفائه ؛ لأنه لا يمكنه أن يأخذ بيده حتى يخيطه وخياطة غيره لا تقوم مقام خياطته 
وفي مسألة الخياط إن لم يشترط عليه خياطته فكفل إنسان بالخياطة صح؛ لأن الكفالة في 
هذه الصورة حصلت بما يقدر الكفيل على إيفائه؛ لأن المشروط خياطة مطلقة وخياطة 
الكفيل خياطة فيتمكن الكفيل من إيفاء ذلك من عند نفسه ثم في مسألة الخياطة إذا لم 
تصح الكفالة بالخياطة وخاط الكفيل رجع على صاحب الثوب بأجر مثل عمله وإذا 
صحت الكفالة وخاط الكفيل رجع على المكفول عنه بأجر مثل عمله بالغ ما بلغ وإذا 
كانت الكفالة بأمره؛ لأنه لو أمكنه الرجوع بعين ما ادعی» فإن كان المؤدى من ذوات 
الأمثال كان له الرجوع على المكفول عنه بعين ما أدى» فإذا عجز عن ذلك بأن لم يكن 
المؤدى من ذوات الأمثال كان له الرجوع بقيمته وقيمة العمل أجر المثل من هذا الوجه 
وكذلك هذا الحكم في نظائره. 


وإذا استأجر الرجل من رجل محملاً وراحلة إلى مكة بأجر مسمى وكفل له رجل 
العصفرة والزعفران؛ لأن للسواد موجباً معلوماً على قولهما لو حصل بغير عقد وهو قيمة 
ما زاد الصبغ فيه فيجعل ذلك موجب العقد حال اختلافهما فى مقدار الأجر كأنهما اتفقا 
على ذلك ثم اختلفا فيما يغيره إما إلى زيادة أو إلى نقصان كما في الحمرة. 


فأما على قول أبي حنيفة : Ty‏ ار 
صاحب الثوب لا يضمن شيئاً وإذا لم د يمكن أن يجعل شيء آخر موجب العقد غير 
المسمى اعتبرنا اختلافهما في مقدار المسمى» والاختلاف بين المتعاقدين متى وقع في 
مقدار المسمى وفسخ العقد متعذر فعند أبي حنيفة رحمه الله يجعل القول قول المنكر 
للزيادة كما في بيع العين بعد الهلاك» وكما لو وقع الاختلاف في مقدار الأجر للأعمال 
التي ليس لها موجب معلوم لو حصل تغير عقد عند الكل كما في الحمل والقصارة ويجعل 
SS‏ ل 
فكذلك ها هنا هذا إذا اختلفا في مقدار الأجر. فأما إذا اختلفا في أصل الأجر في السواد 
فقال صاحب الثوب: عملته لي بغير أجرء وقال الصباغ : لأ نل عملته باج ردك أن القول 
ا 0 اواك أ سي تر و كويد د 
يتحالفان؛ لأنهما اختلفا في نوع العقد ادعى أحدهما الهبة والآخر البيع فيجب أن يتحالفا 
عندهم وإن كان فسخ العقد متعذراً كما في صبغ يوجب الزيادة. 


)١(‏ بياض بالأصل. ومن الملاحظ من سياق الموضوع فيما يلي البياض أن الكلام اختلف عما قبله . فإنه 
يتحدث عن الاختلافات الواقعة بين الأجير والمستأجر وهو عنوان الفصل الخامس والعشرين الذي 
يبدو أن بدايته ساقطة من قلم الناسخ» والله أعلم . 
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وكما في ب بيع العين إذا اختلفا في نوع العقد بعد الهلاك إلا أن الجواب عنه أن 
الاختلاف في نوع ل إنما يوجب التحالف إذا كان إيجاب التحالف يفيد 
ثمرته وهو التراد كما في صبغ يوجب الزيادة وكما في بيع العين فإنهما متى حلفا ولم يثبت 
وا انه يجب ره الخين إن كاف قاتا ورد القيمة إن كان هالكاء فكان 
العسالب شا ثمرته أما ها هنا التحالف لا يفيد ثمرته التراد» ولا يجب التراد متى حلفا 
ولم يثبت يغبت واحد من العقدين عند أبي حنيفة رحمه الله لا يجب رد العمل؛ لأنه غير ممكن 
ولا رد القيمة لأن مجرد العمل لا يتقوم بغير عقد وهنا يصير بغير عقد متى حلفا > فلهذا 
لم يجب التحالف وإذا لم يجب التحالف جعلنا القول قول رب الثوب؛ ؛ لأنه ينكر الأجر 
ويقوم عمله. 

وكان الجواب في هذه المسألة عند أبي حنيفة كالجواب عند الكل فيما إذا اختلفا 
في نوع العقد في مسألة الحمل والقصارة وثمة لا يتحالفان عندهم جميعاً وعندهما 
يتحالفان ومتى حلفا يجب على رب الثوب قيمة ما زاد الصبغء فيه فيفيد التحالف» ثمرته 
وهو التراد عندهما فيتحالفان عندهما كما في بيع عين بعد الهلاك عند الكل . 

قال: ولو أن رجلاً اختلف هو والقصار في أجر ثوب فقال: القصار عملته بربع 
درهم وقال رب الثوب: عملته بقيراط فهذا على وجهين: إما أن يختلفا في مقدار الأجر 
ES‏ الراك من العدل * » فإن اختلفا في مقدار الأجر قبل الشروع 

في العمل أو بعد الفراغ من العمل» فإن اختلفا في مقدار الأجر قبل الشروع في العمل 
فإنهما يتحالفان ويترادان وهكذا الجواب فيما تقدم من المسائل لو اختلفا في مقدار الأجر 
قبل الشروع في العمل تحالفا وترادا وذلك؛ لأن الإجارة نوع بيع فإنه بيع المنفعة فيعتبر 
بيع العين. 

ولهذا لم يثبت الحيوان ديناً في الذمة في الإجارة كما في بيع العين وفي بيع العين» 
لو اختلفا في مقدار البدل حال إمكان الفسخ يتحالفان ويترادان فكذلك هذا فأما إذا اختلفا 
في مقدار الأجر بعد الفراغ من العمل ذكر أن القول قول رب الثوب مع يمينه ولم يحكم 
قيمة ما زاد القصارة فيه. 

فرق بين هذا وبين مسألة الصباغ إذا صبغه بعصفر أو زعفران» ثم اختلفا في مقدار 
الأجر فإنه يعتبر قيمة ما زاد الصبغ فيه. 

ووجه الفرق بينهما أن يحكم قيمة ما زاد الصبغ فيه حال اختلافهما في مقدار الأجر 
ممكن؛ لأن لإيصال هذا الصبغ ثبوته موجب معلوم على صاحب الثوب لو حصل من غير 
عقد وهو قيمة ما زاد الصبغ فيه فيجعل ذلك موجب العقد حال اختلافهما في التسمية 
كأنهما تصادقا على ذلك ثم ادعى أحدهما ما يغيره إما إلى زيادة أو نقصان ما ليس 
لاتصال القصارة وينوب غيره موجب معلوم لو جعل بغير عقد فإن من قصر ثوب إنسان 
بخ عق فاه لا يضمن ضاحت ازب له شيا إن قمر من غير نال اتصل قا إشكال؛ 
لأن المتصل ثبوته مجرد عمل ومجرد العمل لا يتقوم من غير عقد فلا شبهة عقد وإن قصر 
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بمال اتصل به من بياض البيضة وغيره فكذلك أيضاً؛ لأن ما اتصل ثبوته ليس عين مال 
قائم لا في الحال ولا في الثاني في الحال فلا إشكال؛ لأن المتصل بالثوب أثر مال لا 
عين مال وكذلك في الثاني إذا فصل من الثوب ما اتصل من بياض البيضة وغيره بالغسل 
لا يكون المنفصل منه في نفسه مالاً متقوماً وإذا لم يكن المتصل بالثوب عين مال قائم 
وإنما هو أثر مال لا غير لم يجب على صاحب الثوب شيء متى حصل بغير عقد بخلاف 
الصبغ؛ لأن ما اتصل بالثوب من الصبغ عين مال. 

ألا ترى أنه متى فصل عن العوت کان مالا متقوما لا باس كم استاجر ثوب ار 
وعين المال القائم متقوم من غير عقد ولا شبهة عقدء وإذا لم يكن للقصارة موجب معلوم 
على صاحب الثوب لو حصل بغير عقد لم يمكن أن يجعل ذلك موجب حال اختلافهما 
في مقدار المسمى حتى يجعل كأنهما اتفقا عليه ثم ادعى أحدهما ما يغيره إما إلى زيادة أو 
نقصان. 

وإذا لم يكن إثبات شيء آخر سوى المسمّى» يوجب العقد وجب اعتبار اختلافهما 
في المسمى والاختلاف متى وقع في مقدار المسمى حال ما لا يمكن فسخ العقد فإنه 
يجعل القول قول المنكر للزيادة عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله ولا يتحالفان 
كما في بيع العين. 

فأما على قول محمد رحمه الله: هل يتحالفان؟ لم يذكر هذا في الكتاب ومشايخنا 
في ذلك مختلفون فمن مشايخنا قال يتحالفان على قول محمد على قيمة العمل وهو أجر 
المثل وما ذكر فى ي #الكتاب» قول أبي خنيفة وأبي يوسف ومتهم من يقول على قول محمد 
لا يتحالفان في باب الإجارة بعد الفراغ من العمل وظاهر ما ذكر فى «الكتاب» يدل على 
خا قن لم زاكر ر ا ساقي في تق ميحد رجي لل 
في بيع العين إذا اختلفا في الثمن بعد هلاك السلعة بأي سبب تجب القيمة على المشتري 
عند بعضهم إنما تجب القيمة حكماً لفساد العقد؛ لأنهما اتفقا على العقد واختلفا في 
التسمية. 

وإذا تحالفا لم يث يثبت واحد من المسميين فكأنه باع ولم ب يسم الثمن ولو باع ولم يسم 
لشن كان البيع فاسداً فيجب: رد العين إذا كان عالكاً خن قال يان كته في تلك الال 
بهذا قال: يجب هاهنا أن يتحالفا؛ لأن التسمية إذا لم تثبت تفسد الإجارة كأنه استأجره 
ولم يسم له أجراً فيجب رد أجر المثل بعد استيفاء ء العمل فيكون التحالف مفيداً على قول 
محمد» فيتحالفان عنده أيضاً . 

ومنهم من قال: : مكنه في تلك المسألة أن القاضي يفسخ العقد بعد التحالف متى 
E 05‏ تارقن لوو ره البين ردان انما ووه زقيمة O‏ 
هالكاً بسبب انفساخ العقد أو لأنه لما لم يث يثبت واحد من العقدين لما حلفا في العين في 


. كذا العبارة بالأصل‎ )١( 


يده بغير عقد إلا أن العين [1571/ 4] متقوم بعقد وبغير عقدء فمن قال بأن مكنه هذه في 
تلك المسألة يقول: هاهنا لا يتحالفان؛ لأن القاضي إما أن يفسخ الإجارة أو لا يقض 
بواحد من العقدين متى حلفاء ومتى فسخ الإجارة أو لم يقض بواحد من العقدين فإنه لا 
يجب رد القيمة؛ لأن العمل يبقي بغير عقد والعمل لا يتقوم بغير عقد» وإذا لم تجب 
القيمة لم يجب التحالف؛ لأن ثمرته التراد إما رد العين أو رد القيمة حتى يصل كل واحد 
منهما إلى رأس ماله فيجيء حق كل واحد منهما وها هنا يبطل حق القصار أصلاًء وهذا 
لا وجه له إنما ذكرنا اختلاف المشايخ على قول محمد رحمه الله في مسألة القصارة ولم 
يذكره في الصبغ وذلك؛ لأن اختلاف المتعاقدين في الصبغ ليس في موجب العقد بل فيما 
يغير موجب العقد لما ذكرنا أن موجب العقد في باب الصبغ حال اختلافهما في مقدار 
التسمية ما يكون موجب الصبغ لو حصل بغير عقد كأنهما اتفقا أن العقد على ذلك عقد ثم 
اختلفا فيما يغيره إلى زيادة أو إلى نقصان ومثل هذا الاختلاف في بيع العين لا يوجب 
التحالف متى لم توجد الدعوى والإنكار من الجانبين وفي فعل القصارة الاختلاف وقع 
في موجب العقد لا في المغير؛ إذ ليس ها هنا موجب آخر سوى التسمية والاختلاف متى 
ومع ف متزان لشي اله اا . إذا أمكن رد المعقود عليه عند أبي حنيفة 
وأبي يوسف رحمهما الله أو رد قيمته عند محمد. 

فإن قيل: كيف يقال ليس للقصارة موجب والقصار متى قصر الثوب» فإن له أن 
يحبس الثوب بالأجر كما في الصباغ فإذا لحقت القصارة في حق الحبس بالصبغ فكذا في 
حق أن يجعل له موجب حال اختلافهما في مقدار التسمية يجب أن يلحق بالصبغ . 
والجواب عنه من وجهين: 

الأول: أن يقال: بأن القصارة إنما لحقت بالصبغ في حق الحبس لأن الحبس؛ إنما 
يكون حال قيام العقد والقصارة متقومة حال قيام العقد فإذا كان له أثر في الثوب وهو 
متقوم حال قيام العقد كان الأجر مقابلاً به فكان له الحبس بالأجر كما في الثوب 
المصبوغ» فأما في غير حالة العقد فلا قيمة له لما ذكرنا وإنما يجعل موجب العقد حال 
اختلافهما في مقدار التسمية ما يجب في غيرها حالة العقد كأنهما اتفقا عليه فإذا لم يكن 
لاتصال القصارة بالثوب في غيرها حالة العقد موجب لم يكن تحكيمه وجعله موجب 
العقد حال اختلافهما في مقدار الأجر فوجب اعتبار اختلافهما في مقدار المسمى . 

والثاني : أن القصار يشبه الحمال والمكاري من حيث إنه ليس في الثوب عين مال 
قائم ويشبه الصباغ من حيث إن له عمل وأثر مال فوفرنا على الشبهين حظهماء » فألحقناه 
بالحمال والمكاري في حق التحالف فلم يجب التحالف كما في المكاري والحمال 
وجعلنا القول قول صاحب المال وفي حق الحبس ألحقناه بالصبغ توفيراً على الشبهين 
حظهما هذا إذا اختلفا في مقدار الأجر. 

وكذلك إذا اختلفا في حبس الأجر أنه دراهم أو دنانير أو في صفته أنه جيد أو 
رديء يتحالفان إذا كان الاختلاف قبل الشروع في العمل»؛ ن كان الأبرة عيبا إن اخعلنا 


o4۲‏ كتاب الإجارات 


في حبسه أو قدره يتحالفان» ولو اختلفا في صفته لا يتحالفان والقول قول المستأجر 
بخلاف ما إذا كانت الأجرة ديناً. 

وقد ذكر الفرق في كتاب البيوع متى إذا اختلفا في صفة الثمن وهو دين وبينما إذا 
اختلفا في صفته وهو عين فهذا بناء على ذلك» وإذا اختلفا فى مقدار الترك وكان ذلك قبل 
استيفاء المنفعة تحالفا كما في بيع العين فبعد ذلك إن كان الاختلاف في الأجر بدأ بيمين 
المستأجر وإن كان الخلاف فى المتفعة بدأ بيمين المؤاجر؛ وهذا لأن اليمين حجة المنكر 
فمن كان اسهما إنكاراً بدأ بيمينه وأيهما نكل عن اليمين لزمه دعوى صاحبه» وإن أقاما 
البينة فالبينة بينة المؤاجر كان الخلاف فى الأجرة وإن كان الخلاف فى المنفعة فالبيئة بينة 
الستاجن؟ لان النيات شرعت الأنات مما كان أكثر شاا كانت أولى بالقبول: 

ولو ادعى المؤاجر فضلاً فيما يستحقه من الأجر وادعى المستأجر فضلاً فيما 
يستحقه من المنفعة» فالأمر فى الاستحلاف على ما بيناء وإن أقاما البينة قبلت بينة كل 
واجلا متهمااعلى الفصل الثي هتر أن يدعي الاجر شير بعقيزة العا جر 
شهرين بخمسة وأقاما البينة يقضى بشهرين بعشرة؛ لأن بينة كل واحد منهما تثبت زيادة 
فتقبل بينة كل واحد منهما على تلك الزيادة فإن لم يكن لواحد منهما بينة وقد استوفى 
بعض المنفعة فالقول قول المستأجر فيما مضى مع يمينه ويتحالفان ويفسخ العقد فيما 
بقي ؛ لأن العقد ينعقد ساعة فساعة فيصير فى حق كل جزء من المنفعة كان العقد انفرد 


قمة . 


وإن كان اختلافهما في الأجر في نوعين بأن ادعى أحدهما دراهم والآخر دنانير 
فالأمر في التحالف والنكول وإقامة أحدهما البينة على ما بيناء وإن أقاما البينة فالبينة بينة 
الآخرة لأن الأحر عت جنا له كان أ ا رهآ ا ن 
اختلفا في المدة مع ذلك أو في المسافة بأن قال المؤاجر: أجرتك إلى القصر بدينار وقال 
المستأجر: بل إلى الكوفة بعشرة دراهم وأقاما البينة فهي إلى الكوفة بدينار وخمسة دراهم 
لأنهما اختلفا في الأجر إلى القصر وكما بينه الآجر أولى لأنها أكثر إثباتاً فقضينا إلى 
القضن يارا ثم العا جر ,دفن هن التق إلى الكرفة ب قرام وال جر يتكر امل 
العقد فكانت بينة المستأجر أولى؛ لأنها تثبت الإجارة . 


نوع آخر 

إذا اختلف الخياط ورب الثوب فقال رب الثوب: أمرتك أن تقطعه قباء» وقال 
الخياط : أمرتني أن أقطعه قميصاً» فالقول قول رب الثوب؛ لأن الإذن من قبله يستفاد 
فكان القول قوله فيما أذن فيه قال: والخياط ضامن وقال ابن أبى ليلى: القول قول 
الخياط ولا ضمان عليه؛ لأنهما اتفقا على الإذن في القطع فرب الثوب يدّعي عليه تقييده 
بصفة زائدة ويدعي وجوب الضمان عليه وهو ينكر وإنما يقول القول قول رب الثوب في 
الإذن وإن ادعى تقييداً؛ لأنه ما أقر بحصول الإذن على ذلك الوصف . 

ولو أنكر الإذن أصلاً كان القول قولهء فإذا أنكر الإذن إلا بصفة تكون قول قوله 
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فإذا لم يوجد على الوصف الذي أذن يجب الضمان عليه قال: وإن شاري الثوب أخذه 
وأعطاه أجر مثله؛ لأنه أمتثل لأمر في أصل ما أمره وهو القطع والخياطة ولكن قد يغير 
الوصف. فكان لصاحب الثوب الرضا به. 

وقال بعض أصحابنا : بأن منفعة القميص والقباء يقع على وجه واحد وإنما تختلف 
الأعراض'فقد وجد المعقود عليه مع العيب وكانوا يقولون: : لو قطعه سراويلاً لم تجب 
الأجرة؛ لأنه نوع آخر من المنفعة فلم يوجد المعقود عليه قالوا : والرواية بخلاف هذا فإنه 
روي عن محمد أنه لو دفع شبهاً إلى رجل ليضرب له طستاً فضرب كوزاً فارسياً ضمنه مثل 
شبهه» فإن شاء أخذه وأعطاه أجر مثل ما عمل فكذا في السراويل يجب أن يكون كذلك 
وإنما أوجبنا أجر المثل؛ لأن المستعمل لم يرض بالمسمى إلا على صفة مخصوصة:؛ فإذا 
لم يسلم له على ذلك وجب أجر المثل ولا يجاوز المسمى . 

وروي عن أبي يوسف إذا أمره أن ينزع غرساً له بأجر فنزع فقال الآمر: أمرتك بغير 
هذا فالقول قول الآمر مع يمينه [١٤ب/٤]‏ وهذا قول أبي حنيفة رحمه الله وكذا لو أمره 
أن يقطع شيئاً من جسده أو يبط فرجه لما بينا أن الأمر من قبله يستفاد» فكان القول قوله. 

قال: ولو أعطى صباغاً ثوباً ليصبغه ثم اختلفا فقال رب الثوب: أمرتك أن تصبغه 
بالعصفرء وقال الصباغ: بالزعفران» فالقول قول رب الثوب لما ذكرنا أن الأمر من قبله 
يستفاد قال ولو دفع إلى نداف ثوباً يندف عليه قطنا وأمره أن يزيد من عنده ما رأى فجاء 
وقد ندف عشرين أستارء فقال صاحب الثوب: فت لفك دة عكر أمتار واعرتلك أن 
تزيد» فلم تزد إلا خمسة وقال النداف: : دفعت إلي عشرة وأمرتني أن أزيد عشرة وقد زدت 
فالقول قول النداف وعلى صاحب القباء أن يدفع إليه عشرة ة أساتير من قطن؛ لأن صاحب 
الثوب مقراً به لم يخالف لكنه يدعي أنه دفع إليه خمسة أستاراً فكان القول قول النداف في 
مقدار ما قبض فتبقى العشرة زيادة فيضمنها صاحب الثوب. ولو اختلفا فيما أمر به أيضاء 
فقال لصاحب الثوب: دفعت إليك خمسة عشر وأمرتك أن تزيد خمسة عشر» وقال 
النداف: دفعت إلى عشرة وأمرتنى أن أزيد عشرة فزدت وصاحب الثوب بالخيار إن شاء 
صدقه ودفع إليه عشرة أساتير وإن شاء أخذ قيمة ثوبه ومثل عشرة أساتير» وكان الثوب 
للنداف؛ لأن صاحب الثوب يدعى الخلاف فكان القول قوله فيما أمر به» والقول قول 
النداف في مقدار ما قبض والله أعلم . 

نوع آخر 

ولو دفع إلى خياط ثوباً ليقطعه قباء ودفع إليه البطانة القطن فجاء به فقال رب 
الثوب: البطانة ليست ببطانتي» فالقول قول الخياط مع يمينه ألبسه أنها بطانته؛ لأن 
البطانة أمانة في يده أو مضمون عليه وأيهما كان كان القول قوله قال: ويسع لرب الثوب 
أن يأخذ البطانة ويلبسها؛ لأنها إن كانت بطانته حل له لبسها وإن كانت غيرها فقد دفع 
إليه الخياط بدل بطانته فيجعل له اللبس. 

قال: وكذلك لو أعطى حمالاً متاعاً ليحمل من موضع إلى موضع ثم اختلفاء فقال 
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رب المتاع: ليس هذا متاعي » وقال الحمال: هذا متاعك» فالقول قول الحمال مع يمينه 
لما ذكرنا ولا يكون على الآجر أجر إلا أن يصدقه ويأخذه؛ لأنه لم يعترف باستيفاء 
المنافع . 

قال: والنوع الآخر والنوعان في هذا سواء إلا أنه في النوع الواحد أفحش وأقبح 
فر كيدا اند ل ها أن كيدا فقاك: ا مدا طعا مك ت قال وت 
الطعام: كان طعامي أجود من هذا فإن يفحش أن يكون القول قول رب الطعام ويبطل 
الأجر ويحسن أن يكون القول قول الحمال ويأخذ الأجر إذا كان قد حملهء فأما إذا كانا 
نوعين مختلفين بأن جاء به شعيراً» وقال رب الطعام : كان طعامي حنطة لم يجب له 
الأجر حتى يصدقه؛ لأنه إذا اتحد الجنس فرب الطعام يملك أن يأخذه عوضاً عن طعامه؛ 
لأن الحمال قد بدل ذلك فإذا حصل له العوض سلمت له المنفعة» > فأما في النوعين فلا 
يسعه أن يأخذ النوع الآخر إلا بالتراضي والبيع مما لم يصدقه لا يستحق عليه الأجرة. 

نوع آخر 

المؤاجر إذا وجد بالآخر عيباً وأراد أن يرده على المستأجر فهذا على وجهين: إما 
أن يصدقه المستأجر فى ذلك أو يكذبه والأجرة عين كثوب بعينه أو حنطة بعينها أو كان 
ديناً بان كانت الأجرة دراهم أو تانير أو مكيلا أن موزوناً في الذمة سوى الدراهم 
والدنانير» فإن صدقه المستأجر كان له أن يرده على المستأجر سواء كاتنت الأجرة ديناً أو 
عيناً؛ لأن العيب يثبت بتصادقهما كما في , بيع العين وإن كذبه المستأجر وقال : ما أعطيتك 
هذا إن كانت الأجرة ديناً ل كار درط E‏ وله لستغا رانم اق 
بقبض الدراهم لا غير. 

فالقياس أن يكون القول قول المردود عليه وهو المستأجر. 

وفي الاستحسان يكون القول قول الراد مع يمينه وهو المؤاجرء وقد ذكرنا جنس 
هذا في كتاب البيوع هذا إذا لم يقر بقبض الجيادء فأما إذا أقر بقبض الجياد بأن قال: 
قبضت الجيادء أو قال: قبضت الأجر أو استوفيت فإنه لا يصدق؛ لأن الاستيفاء عبارة 
عن أخذ الحق بتمامه فيصير مقراً بقبض الجيادء وكذلك إذا قال: قبضت الأجر؛ لأنه 
أضاف القبض إلى الأجر والأجر سليم عن العيب فيضمن ذلك إقراراً بالجياد ولا تقبل بينة 
المؤاجر على ذلك؛ لأنه مناقض في الدعوى› فأما إذا كان عيئاً فالقول قول المردود عليه 
قياساً واستحساناً كما في , بيع العين وقد ذكرنا الفرق بين الأمرين في كتاب البيوع فلا نعيد 
ذكره. 

ولو استأجر فام" من رجل بيتاً فباع فيه زماناً ثم خرج منه» واختلفا فيما فيه من 
الرفوف وأشباهه فقال رب البيت: كان هذا في بيتي حين استأجرته» وقال المستأجر: لا 


220 فاميّ : بائع الفوم» والفوم بالضم» الثوم والحنطة» والحمص» والخبز» وسائر الحبوب التي تخبز» 
وكل عقدة من بصلة أو ثومة أو لقمة عظيمة. 
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بل أحدثته» فالقياس أن يكون القول قول رب الدار مع يمينه؛ لأنه بائع الأرض والبناء 
تكون هذه الأشياء مركا بالأرض» والبناء والأرض لرب الدار فكذلك ما كان تبعاً للبناء 
والأرض يكون له. ألا ترى أنهما لو اختلفا في خشب السقف أو في الباب المركب أو 
في العلو كان القول قول المستأجر. ۰ 

ووجهه أن العرف فيما بين الناس أن المستأجر هو الذي يحدث هذه الأشياء فكان 
العرف شاهد للمستأجر فالتبعية بسبب التركيب شاهد لرب الدار أنه له فلم صار شاهد 
المستأجر أولى من شاهد رب الدار. 

والجواب عنه أن يقال: أن التركيب ممل ا بين أن يكون من المستأجر وبين أن 
يكون من صاحب العمل؛ ناكا راضه نوها SEs‏ 
التركيب ثم يرجح الحدوث من المستأجر بدلالة العرف فصار شاهد المستأجر أولى من 
هذا الوجه. وهكذا الجواب في الطحان وسائر الصناع إذا اختلفا فيما يحدثه الصناع في 
العرف والعادة دون الآجرء فالمسألة على القياس والاستحسانء والحاصل فى جنس هذه 
المسائل أن كل شيء يحدثه المستأجر عادة لحاجته إليه» فالقول قول المستأجر. 

ولو اختلف رب الدار والمستأجر في بناء من بناء الدار غير ما ذكرنا أو في باب أو 
فى نيه ا ا او آنا احتف يوهةا ها ونان ا 
أنا أحدثت فإن القول في هذا قول رب الدار مع يمينه؛ لأنه تابع لأرضه وبنائه ولا عرف 
أن المستأجر هو الذي يحدث ذلك فيكون لرب الدار وما كان له في الدار من لبن موضوع 
رطب أو يابس أو جذع موضوع أو آجر أو جص فهو للمستأجر؛ لأنه في يده حقيقة 
ا ولم يعرف كونه في يد صاحب الدار فيكون القول قول المستأجر. 

وإنما قلنا: إنه في يده أما حقيقة فلا إشكال وأما حكماً فلأنه ليس بتابع للدار؛ لأنه 
غير مركب فيه بل موضوع فيه» فإن أقاما جميعاً البينة على ذلك ففي كل شيء جعل قول 
المستأجر قال: ألحقه رب الدار؛ لأن رب الدار يدعي خلاف الظاهر. 

ولو اختلفا في الجص أو في السيرة أو في التنورء فالقول فيه قول رب الدار قيل: 
هذا في التنورء بناء على عرفهم أما في عرفنا ذالقول كول لا لأن المستأجر هو 
الذي في يده في عرفنا . 

ولو انهدم بيت من الدار فقال المستأجر: نقضه لي وقال رب الدار: بل هو لي إذا 
عرف انهدام فالقول قول رب الدار وإن كان النقض منقولاً فالقول قول المستأجر لكونه 
في يده لأن هذا مشغول وإن كان في يد المستأجر حقيقة إلا أنه عرف كونه في يد صاحب 
الدار إذا عرف أنه ينقض بيت انهدم» وفي المنقول إنما يجعل القول قول ذي اليد إذا لم 
يعرف أنه في يد المدعي [157/ 4] فأما إذا علم قالقول قول المدعي وإن كان لا يعرف 
العو ل قرل A‏ لأنه في يده ولم يعرف أنه في يد المدعي وإن كان رب الدار أمر 
المستأجر أن يبني في الدار على أن يحسب له ذلك من الأجر واختلقا فقال المستأجر: 
أمرتني بالبناء وقد بنيت وقال رب الدار: لم يبن فالقول قول رب الدار مع يمينه؛ لأنه 


يدعي عليه زيادة ورب الدار ينكر قالوا: هذا إذا كان مشكل الحال بأن اختلف في ذلك 
أهل تلك الصناعة . 

فقال بعضهم: كما يقول رب البيت إنه يذهب في نفقة مثل هذا البناء قدر ما يدعيه 
رب البيت» وقال بعضهم: لا بل يذهب قدر ما يقوله المستأجر حتى يقدر معرفة قول 
أحدهما من جهة العين فتعتبر الدعوى والإنكار والمستأجر يدعي زيادة إيفاء ورب الدار 
ينكر فيكون القول قوله فأما إذا أجمع أهل تلك الصناعة على قول أحدهماء وقالوا: 
يذهب من التفت في مثل هذا البناء ما يقوله أحدهماء فالقول قوله؛ لأنه أمكن معرفة ما 
وقع التنازع فيه من جهة غيرها لا يلتفت إلى قولهما. 
البائط فالقول قزل رت الدان [ذ1:عرف أله أخود ورن كان مقرلا فالقرل قول المسعاجر 
فى المنقول إنما كان كذلك؛ لأنه عرف كونه فى يد رب الدار لما عرف أنه أخ المعلق 
وفي مثل هذا القول قول رب الدار على ما مر. 

ولو كان بيتاً سقفه مصور لجذوع مصورة فسقط جذع منها فكان مطروحاً في البيت 
فاتتلفي رت الذاو والمستاجر :فيه فقال رب الذار :هوا مقف هذا اليك وقال المستاحن: 
بل هو لي وهو يقرأن تصاويره يوافق لتصاوير البيت فإن القول في ذلك قول رب الدار مع 
يمينه وإن كان منقولاً ؛ لأنه منقول عرف كونه في يد رب الدار لما كان تصاويره موافقا 
للتصاوير التي كان على السقف. 

إذا تكارى منزلاً من رجل في الدار وفي الدار ساكن كل شهر بدرهم فأدخله في 
الذاو وك ينه وس الال وال اسك فلا جا :راون الشون طلجاوث المتزل الاجر 
فقال المستأجر: ما سكنه حال بيني وبين المنزل ففيه كان يسكن في الدار أو غاصب ولا 
بيئة له يذلك والساكن :مقر بذلك أو جاخد :لا يلقت إلى قول الساكن؛ لأنه شاهد على 
الغير أو مقر وشهادة الفرد والإقرار على الغير لا يقبل قول الساكن يبقى بالاختلاف بين 
الآجر والمستأجر ينظر فى ذلك إن كان المستأجر هو الساكن فى الدار حالة المنازعة» 

وإن كان الساكن في المنزل غير المستأجرء فالقول قول المستأجر ولا أجر عليه 
وذلك لأن كل الأجر لا يستحق بنفس العقد ولا بأصل التسليم وإنما يستحق كل الأجر 
بدوام التسليم من ابتداء المدة إلى آخرها ودوام التسليم ثابت باستصحاب الحال لا بدليل 
يوجب الدوام وذلك؛ لأن ما ثبت إن كان على البقاء ما لم يقم دليل الزوال فمن الجائز 

وهذا هو حد استصحاب الحال والثابت باستصحاب الحال ثابت من وجه غير ثابت 
ما يوجب زواله فحكمنا فى ذلك الخلل . 


كتاب الإجارات o۷‏ 


وقلنا: بأن كان الساكن هو المستأجر يرجح ما يوجب داوم التسليم على ما يوجب 
زواله فكان الحكم له وإذا كان الساكن غير يرجح ما يوجب زوال الدوام على ما يوجب 
دوامه» فكان الحكم له. 

ونظير ما لو وقع الاختلاف بين مستأجر الطاحونة والآجر بعد انقضاء مدة الإجارة 
في جريان الماء وانقطاعه فيما مضى فإنه يحكم الحال إن كان الماء اا غالة المنائقة 
فالقول قول من يدعي دوا م التسليم وإن كان الماء منقطعاًء فالقول قول من يدعي زوال 
الدوام فكذلك هذا. 

فإن قيل: المستأجر أقر بالتسليم في الابتداء» فهذا جعل ذلك حكماً على بقاء 
التسليم في آخر المدة وحكمنا على بقاء التسليم فيما مضى والجواب عنه أن كل الأجر 
مما لا يستحق بأصل التسليم؛ لأن منافع المدة معدومة للمال وإنما يوجد ساعة فساعة 
فيجعل التسليم موجوداً ساعة فساعة كالعقد سواء وإذا كان لا يستحق كل الأجر بأصل 
اا 1 ا نجعل التسليم الموجود في الابتداء حكماً على 
دوامه وإذا كان يستحق بدوام التسليم إلى أغر المدة أمكننا أن نجعل قيام التسليم في آخر 
المدة حكماً على وجوده فيما مضى إذا لم يعرف وجود المانع من التسليم فيما مضى . 

رجل تكارى من رجل بیتاً كل شهر بدرهم» فلما جاء رأس الشهر طلب رب البيت 
أجر البيت قال المستاجر» انما أعرتنيه بغير أجر أو اسكشية غير أجر.وضاحب الدان 
ينكر ذلك ولا بينة بينهماء > فالقول قول الساكن مع يمينه؛ لأن صاحب البيت يدعي عليه 
اراو اساج نكر فكو القوال فول كان أقاما فعا ال اة ب اندب 
المنزل؛ لأنه هو المدعي فإنه ادعى عليه أجراً وأئبته بالبينة . 

وكذلك إذا قال الساكن: إن الدار داري ولا حق لك فيها فالقول قول الساكن مع 
يميه لأف ال جر ادعن عليه سين الا جر وكون الذار ملكا له أو الساكن انكر الأمرين 
جا کون القول فرلا فقا ق الاجر لأنه يكز .وجوت الاج فى ذمته وفى الدار؟ 
لأن الدار في يده فإن قال الساكن: الدار لفلان وكلني بالقيام عليهاء فالقول قول الساكن 
ويكون خصماً للمدعى؛ لأنه ادعى عليه الأجر وكون الدار ملكاً له والمستأجر أنكر الأجر 
فكان القول قوله.  ٠‏ 

وادعى أن يده في الدار يد غيره حتى يندفع عن نفسه خصومته في الدار فلا تندفع 
عنه الخصومة بمجرد قوله: إن يده في الدار يد غيره ما لم يقم البينة على ما ادعى عندنا . 

وإن قال المستأجر: إنك وهبتني المنزل فلا أجر لك وقال الآجر: بل أجرتك 
فالقول قول المستأجر في الأجرة» لأن صاحب المنزل يدعي عليه الأجر والمستأجر ينكر 
وفي الدار القول قول صاحب المنزل؛ لأن المستأجر أقر بكون الدار ملكا له وادعى 
التملك من جهة وأنكر صاحب المنزل» فيكون القول قوله وإن أقاما جميعاً البينة تؤخذ 
ببينة الموهوب له؛ لأنا نجعل كأن الأمرين كانا يجعل كأنه أجر منه ثم وهب له بعد 
العقد. ش 
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ولو كان كذلك تثبت تثبت الهبة ولم يكن عليه أجرء دكذا يعدا اوخازف بها إذا دعي 
الساكن العارية وصاحب المنزل يدعى الإجارة وأقاما جميعاًء فإن البينة هناك بينة صاحب 
المنزل وفي الحقيقة لا فرق؛ لأنا نجعل كأن الأمرين كانا أجر منه ثم أعار منه بعد 
الإجارة إلا أن الإجارة لا ترتفع بالإجارة وترتفع بالهبة وهذا كله إذا لم يكن أقر الساكن 
بأصل الكراء. 

فأما إذا أقر بأصل الكراء ثم ادعى الهبة أو العارية فإنه لا يصدق وعليه الأجر إلا 
أن يقيم بينة ؛ لك I E‏ تثبت بمجرد دعواه إلا أن يقيم 
البينة على الهبة فحينئلٍ لا أجر عليه؛ لا الية كيت ا ولا ان الرؤية إن نا 
يكن رأى المستأجر اعتباراً لبيع المنفعة ببيع يع العين فإن اختلفا فقال صاحب الدار قد كنت 
رأيت وقال المستأجر: لم أر فالقول قوله. ٠‏ أن ETLES‏ 
حلف أنه لم يرها يردها إلا أن تقوم بينة أنه قد رأها . 

رجل تكارى منزلاً من رجل في داره على أن أجره أن يكفيه وعياله نفقتهم ومؤنتهم 
ما دام في الدارء فالإجارة فاسدة؛ لأن الأجر مجهول فإنه لا يدري قدر ما يكفيهم 
وجهالة الأجر مما يوجب فساد الإجارة؛ فإن سكن كان عليه أجر المثل [47ب/ 5] كما 
في سائر الإجارات الفاسدة؛ فإن قال المستأجر: أنفقت على عيالك وقال صاحب 
المنزل: لم تنفق فالقول قول صاحب المنزل؛ لأنه يدعى عليه الإيفاء؛ لأن ما أقق على 
عياله بأمره يكون ديناً عليه وله عليه مثله فيلتقيان قصاصاً فيدعي الإيفاء من هذا الوجه وإنه 
ينكرء وإن أقاما البينة فالبينة بينة المستأجر؛ لأنه يدعي الإيفاء وبينته بالبينة ويحسب له ما 
تامت دمن الةم اجر مغليها» اقسا أي ضار دا على زب الحقول وأسر' الل ين 
لرب المنزل عليه فيلتقيان قصاصاً . 

رجل تكارى داراً شهراً بعشرة دراهم فسكنها يوماً أو يومين ثم تحول إلى دار أخرى 
كان للآجر أن يطالبه بأجر جميع الشهر؛ لأن الإجارة لازمة في الشهر فلا يملك فسخها 
إلا بعذر وأن يتحول من دار إلى دارا ]عر ESSN‏ تان :قال ما اسن E‏ يونا 
واحداً فالقول قوله؛ لأنه أقر بالإجارة في يوم وأنكر الإجارة في باقي الشهر» ولو أنكر 
الإجارة أصلاً ورأساً كان القول قولهء فكذا إذا أقر بالبعض وأنكر البعض» فإن أقاما البينة 
فالبينة بينة الآجر؛ لأنه يثبت الإجارة فيما زاد على اليوم ببيئة. 

وإذا استأجر من آخر داراً شهراً بدرهم فسكنها شهرين فعليه أجر الشهر الأول دون 
الشهر الثاني وقد مرت المسألة من قبل» فإن انهدم شيء من سكناه في الشهر الثاني يضمن 
ولا ضمان فيمن لا ينهدم من سكناه في الشهر الأول فإن اختلفا فيما انهدم فقال 
المستأجر: إنما انهدم من سكناك في الشهر الثاني فعليك الضمان» فالقول قول المستأجر 
مع يمينه ؟ لأنه يدعي عليه ضمان ما انهدم وهو ينكر فيكون القول قوله والبينة بينة صاحب 
الدار؛ لأنه هو المدعي . 


رجل تكارى بيتاً أو داراً على أن يسكنها شهراً فأعطاه صاحب المنزل المفتاح فلما 


مضى الشهر جاء رب المنزل يطلب الأجر فقال المستأجر: لم أقدر على فتحه وقال 
الاجر: بل قدرت على فتحه وسكنت ولا بينة لهماء > فإنه ينظر إلى المفتاح الذي دفع إليه 
للحال إن كان مفتاحاً يلائم هذا الغلق ويمكن فتح الباب به فالقول قول رب الدار ولا 
يصدق المستأجر في قوله لم أقدر على فتحه» وإن كان ما دفع من المفتاح مفتاحاً لا يلائم 
الغلق ولا يمكن فتح الباب به فالقول قول المستأجر وإن أقاما جميعاً البينة فالبينة بينة رب 
المنزل؛ وإن كان المفتاح مفتاحاً لا يلائم الغلق؛ لأنه لا عبرة لتحكيم الحال متى جاءت 
البينة بخلافه كما في مسألة الطاحونة لو أقام المستأجر بينة أن الماء كان منقطعاً فيما 
مضى › فإنه يقضي بالبينة وإن كان جازماً للحال فكذلك هذا. 

فإن قيل: إذا كان المفتاح لا يلائم الغلق فكيف تقبل البينة على أنه كان يقدر على 
فتحه قلنا : : إنما يقبل إذا كان رب المنزل يدعي أنه كان يلائم الغلق ولكن غيره والمستأجر 
يقول: لا بل لم يكن ملائماً من الأصل فتقبل البينة على ما يدعيه رب البيت والله أعلم. 

نوع آخر 

إذا استأجر الرجل من آخر حماماً مدة معلومة ثم اختلفا في قدر الحمام إنه 
للمستأجر أو لصاحب الحمام فالقول قول صاحب الحمام؛ لأنه مركب في بنائه ولا عرف 
في أن المستأجر يحدث ذلك بخلاف الآتون؛ لأن العرف أن المستأجر هو الذي يتولى 
ذلك فكان:الحكم في الموضعين جميعا العرف :ولو اتقضت:مذة الإجارة وفي الحمام رما 
كثير وسرقين كثير فقال رب الحمام: السرقين لي وقال المستأجر: هو لي وأنا أتقلد 
فالقول قول المستأجر إذا لم يعرف كون المدعي به في يد صاحب الحمام على ما مر قبل 
هذاء فأما الرماد فإن كان ذلك من عمل المستأجر وكان مقراً بذلك فعليه أن ينقله» لأنه 
صار مشغولاً من جهته وقد أمكن تفريغه من غير نقض شيء من البناء فيكون على 
المسعاجر تقريقة كنا لر كان مغرلا بأمعته» فاق جحد أن يكرن من عئله فالقول كول 
لأن صاحب الحمام يدعي عليه تفريغ هذا المكان وهو ينكر؛ ولأنه يدعي تسليم هذا 
المكان في الحاصل والمستأجر ينكر؛ لأن الشغل يمنع التسليم فيكون القول قوله. 

نوع آخر 

وإذا استأجرت المرأة حلياً معطوفاً لتلبسه يوماً إلى الليل فهو جائزء فإن ألبست 
غيرها في ذلك اليوم فهي ضامنة ولا أجر عليها؛ لأن الناس يتفاوتون في لبس الحلي فإن 
اختلفا فقال رب الحلي: لبسته وقالت: لا بل ألبست غيري» ذكر أن القول قول صاحب 
الحلي هذا إن هما اختلفا في الأجرء فقال رب الحلي: لبسته بنفسك فعليك الأجرء 
وقالت المرأة:'البسث غيري فلا اجر على» قالوا: ويخت أن يكو الجوات فيه على 
قياس ما ذكر في الدار إذا ادعى أنه غصب منه قال: يُحَكُم الحال إن لم يكن فيها ساكن 
غيره وقت المنازعة كان القول قول رب الدار وإن كان فيها ساكن غيره كان القول قول 
المستأجر. 


00۰ كتاب الإجارات 


وكما في مسألة الرحى إذا اختلفا في انقطاع الماء وجريانه فكذا ها هنا يجب أن 
يحكم الحال إن كان في يدها وقت المنازعة» فالقول قول رب الحلي وإن كان في يد 
غيرها فالقول قولهاء فإن هلك الحلي كان لرب الحلي أن يصدقها ويضمنها؛ لأنه يقر 
بوجوب الضمان على نفسها فكان لرب الحلي أن يصدقها ويضمنها ولا أجر له كما لو 
ثبت الإلباس معاينة وإن كذبها فقد أبرأها من الضمان ثم يكون القول قول صاحب 
الحلي؛ لأن تحكيم الحال متعذر بعد الهلاك وإذا تعذر تحكيم الحال جعل القول قول 
رب الحلي؛ لأن المستأجر يدعي زوال التسليم بعدما وجد التسليم وصاحب الحلي ينكر 
فيكون القول صاحب الحلي . 

نوع آخر 

إذا اختلف رب الدابة والمستأجر ولم يركب بعد فقال المستأجر: أكريتني من 
الكوفة إلى بغداد بعشرة» وقال رب الدابة: أكريتك من الكوفة بعشرة دراهم إلى قصر 
والقصر هو المنتصف إن لم يقم لأحدهما بينة فإنهما يتحالفان ويترادان؛ لأنهما اختلفا في 
يدلد عفادي تجاه جالدما ل ا > فيتحالفان ويترادان وإن قامت لأحدهما 
بينة؛ فإنه يقضي بينة لأنه ادعى أمراً حادثاً وأثبته بالبينة» فاق أقانا يها ا كان ابن 
حنيفة يقول أولا : يقضي إلى بغداد بخمسة عشر درهماً وهو قول زفر رحمهم اللهء ثم 
رجع وقال: يقضي إلى بغداد بعشرة دراهم وهو قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله. 

وجه قوله الأول: لأن كل واحد منهما ادعى عقداً غير ما يدعيه صاحبه» صاحب 
الدابة ادعى عقداً إلى المنتصف بعشرة والآخر بخمسة فيجب القضاء بهذا العقد إلى 
المعطقي ةة ات الدابة» وادعى الاجر من الهف إلن بخداة عفدا 
بخمسة أنكرها رب الدار وأثبتها بالبينة فلا بد من القضاء بها فيجب القضاء بعقدين من 
هذا الوجه. 

ووجه قول الآخر: وهو أنهما اتفقا على أنه ما جرى ما بينهما إلا عقد واحد وقد 
أمكن القضاء على وفق ما اتفقا عليه بأن لا تقبل بينة رب الدابة» لأنها قامت على إثبات 
العشرة وإنها ثابتة له بإقرار المستأجر وإذا أمكن رد بينته بقيت بينة المستأجر لا غير» وقد 
أثبت الإجارة إلى بغداد بعشرة دارهم فيقضى بذلك كما لو تفرد المستأجر بإقامة البينة لا 
غير . 

ونظير هذا ما قالوا جميعاً في بيع العين: إذا ادعى البائع أنه باع منه هذا العبد بألف 
وادعى المشتري أنه اشترى هذا العبد وهذه الجارية بألف درهم وأقاما جميعاً البينة يقضى 
بعقد واحد ببينة المشتري ؛ لأنهما اتفقا على أنه ما جرى بينهما إلا عقد واحد وقد أمكن 
القضاء بعقد واحد بأن لا تقبل بينة البائع ST‏ 
بإقرار المشتري والمشتري ادعى زيادة فى ي المعقود عليه لم يث يثبت له بإقرار البائع وأثبتها 
ال تورجب الجا ينقد واد لاك حاتفنا ثم أبى يريف لا اع إلى القن بين 
هذا وبين [44ب/ 5] السلم؛ لأن المذهب عنده أنه يقضى بعقد واحد ما أمكن وقد أمكن 


كتاب الإجارات 00۱ 


القضاء بعقد واحد» فأما محمد رحمه الله يحتاج إلى الفرق» ووجه الفرق آنه ااي 
بعقدين إذا أمكن والقضاء ا کر ین لأن للمنافع حكم العين فمتى صار مستحقا 
بعقد لا يمكن أن يجعل مستحقاً بعقد آخر ومنافع هذه الدابة إلى القصر صار مستحقاً بعقد 
فلا يمكن أن يجعل مستحقاً بعقد آخر فيتعذر القضاء بالعقدين ها هنا. 

فأما في باب السلم فرأس المال والمسلم فيه دين ومحل الدين الذمة وفي الذمة 
سعة فكان القضاء بالعقدين ممكناً فقضينا بهما عملا بالبينتين. 

وإذا استأجر الرجل من آخر دابة ودفعها إليه بغير سرج ولا لجام» وقال: أكريتك 
عرياناً ولم أكرك بسرج ولا لجام» وقال المستكري : استكريتك بسرج ولجام كان القول 
قول صاحب الدابة؛ لأنه لو أنكر الإجارة أصلاً كان القول قولهء فكذا إذا أقر بإجارة 
الدابة وأنكر إجارة السرج والإكاف وهذا بخلاف المسألة الأولى قال: ثمة يتحالفان وهنا 
قال: لا يتحالفان. 

ووجه الفرق بينهما أن فى المسألة الأولى اختلفا فى بدل المعقود عليه والاختلاف 
في بدل المعقود عليه يوجب التحالف» فأما في مسألتنا لم يختلفا في بدل المعقود عليه 
ولا في المعقود عليه بل اختلفا في بيع من توابع المعقود عليه» فكان بمنزلة ما لو اختلفا 
في بيع العين في شرط يلحق به وثمة لا يتحالفان؛ لأن المشروط اتباع فكذلك هذا. 

وإذا تكارى الرجل دواب من بغداد إلى مدينة الري بأعيانها كانت الإجارة جائزة؛ 
لأن المعقود عليه معلوم والأجر معلوم» فجازت الإجارة وإنما شرط مدينة الري؛ لأنه لو 
استأجرها إلى الري كان لا تصح الإجارة على ما يذكره في ظاهر الرواية؛ لأن اسم الري 
يشتمل على المدينة وعلى الرستاق فإن جوار الري يسمى رياً وهي من مدينة الري 
بمراحل» وكان بمنزلة من استأجر دابة إلى خراسان لم يجز؛ لأن خراسان تشتمل على 
أمصار كثيرة فكذلك هذا. 

وإذا جازت الإجارة لو أن المكاري باع هذه الدواب من غيره أو وهب أو تصدق أو 
أجر أو أعار أو أودع فجاء المستكري ووجد الدواب في يد غيره» فأراد أن يقيم البينة 
على إجارته هل تقبل بينته؟ فهذا على وجهين: 

إما أن يكون المكاري حاضراً أو غائباً فإن كان المكاري حاضراً فإنه يقبل بينته 
عليه» وإن كان يقر أنه أجرها منهء لأن بينة المستأجر قامت على خصم حاضر؛ لأن 
المستأجر مع الذي في يده الدابة تصادقا أن الملك في الدابة كان للمكاري» والمكاري 
صدقهما في ذلك فيثبت الملك للمكاري في الدابة بتصادقهم جميعاً فكان المكاري خصماً 
للمستأجر فتقبل بينته عليه فإن قيل: كيف تقبل بينته والمكاري يقر أنه أجر هذه الدواب منه 
أولاً كما يدعيه المستكري والبينة لا تقبل على المقر قلنا: المكاري وإن أقر بذلك إلا أنه 
لم يصح إقراره بحق ذي اليدء وإذا لم يصح إقراره صار وجود هذا الإقرار منه وعدمه 
بمنزلة. 


2 


ونظير هذا ما قالوا فيمن باع من آخر شيئاً ثم ادعى البائع أنه كان باع من غيره أولا 


بدك كتاب الإجارات 


فإنه لا يصدق فيما أقر به ولو أن الأول أقام البينة على ما ادعى سمعت بينته وإن كان 
البائع مقراً بذلك؛ لأن إقراره غير مقبول لحق الثاني فصار وجود إقراره وعدمه بمنزلة 
فقبلت البينة عليه » فكذلك هذا وإذا سمعت بينه المستأجر وكأن المكاري باعه من غيره إن 
كان باعه بعذر فإن كان عليه دين فادح لم يكن للمستأجر سبيل على الدابة؛ لأن الإجارة 
تنتقض متى حصل البيع حالة العذر بقضاء قاض على الروايات كلها وبغير قضاء القاضي 
على عامة الروايات» وفى رواية «الزيادات» لا تنتقض وإذا انتقضت الإجارة لا يبقى 
الما عل الدابة ل 

وإن كان باعها بغير عذر كان المستأجر أحق بها إلى أن تنقضي مدة إجارته؛ لأن 
بيع المستأجر من غير عذر لا يوجب انتقاض الإجارة وإذا أبقى إجارة المستأجر وقد ثبت 
بالبينة أن إجارته كانت جامعة على بيع الذي في يده الدابة؛ كان المستأجر أحق بها إلى 
أن ن تنقضي مدة إجارته وما يقول في الكتاب أن البيع مردود» فتأويله إذا فسخ المشتري 
البيع . 

وذلك لأن المستأجر لما كان أحق بالدابة بأجر قبض المشتري فيتخير إن شاء 
يتربص إلى أن تنقضي مدة إجارته وإن شاء فسخ الببع كما لو اشترى عبداً فأبق قبل القبض 
فإذا تربص حتى انقضت مدة الإجارة يكون البيع جائز أو لا يكون للمستأجر حق الفسخ؛ 
لأنه توصل إلى حقه من غير فسخ وإن كان أجر من غيره أو أعار أو وهب أو تصدق كان 
المستأجر الأول أحق بها إلى أن يستوفى إجارته ثمة تجوز هذه التصرفات ويكون الجواب 
في حنق هذه التصرفات كالجواب فيما إذا باعه بغير عذر؛ لأن العذر لا يستحق في حق 
هله الأشياء حتى تقض الأجارة هذا الذي ذكرنا إذا كان المكازي خاضرا: ْ 

فأما إذا كان المكاري غائباً فإن بينة المستأجر تقبل إذا كان الذي فى يديه الدابة 

مشترياً أو متصدقاً عليه أو موهوباً له ؛ ؛ لأن الذي في يديه الدابة متى كان مشترياً أو متصدقاً 

عليه يدعي الملك لنفسه فيما في يده فينتصب خصماً لكل من ادعى حقاً في يده وقد ادعى 
المستأجر حقاً فيما في يده فينتصب خصماً له وقبلت بينته بعد هذا إن كان باعه المكاري 
بعذر فلا سبيل له على الدابة؛ لأن الإجارة انتقضت فإن كان باعه بغير عذر أو وهب أو 
تصدق كان المستأجر أحق به إلى أن يستوفى إجارته؛ لأن إجارته سابقة على هذه 
ارات كان الاجر أ حن ها إلى أن موق ار ناما إذا كان الت فى دة 
الا اج اورم اورا وو ا 
عليه؛ لأنه ثبت بتصادقهما أن ذا اليد مستأجر أو مستعير أو مودع من رجل معروف 
والمودع والمستعير والمستأجر لا يتتصب خصماء فالبينة قامت لا على خصم فلا تقبل. 

ثمة يقول في «الكتاب»: والمستأجر أحق بها حتى يستوفي إجارته ولم يذكر أن 
الا ارق أحق بها أم الثاني» ويجب أن يكون الجواب على التفصيل إن كان 
المكاري حاضراً قالمستأجر الأول أحق بهاء وإن كان غائباً فالمستأجر الثاني أحق بها 
لأن المكاري إذا كان حاضراً فبينة المستأجر الأول مقبولة في هذه الحالة والثابت بالبينة 


كتاب الإجارات oo‏ 


أفاة له كالثايث معاينة ولو عايخ الثاضئ إجارتة أولا جعل الأول أحق بها فكذا :إذا افك 
بالبينة» وأما إذا كان المكاري غائباً فبينة المستأجر الأول لا تقبل فى هذه الحالة فيكون 
الثاني أحق بها إلى أن يستوفي إجارته. ۰ 

ذكر شيخ الإسلام المعروف بخواهر زاده المسألة على هذا الوجه فلم يجعل 
المستأجر الثاني خصماً للمستأجر الأول. 

وذكر الشيخ الإمام الزاهد أحمد الطواويسي والشيخ الإمام الزاهد فخر الإسلام 


علي البزدوي أن بيئة المستأجر على صاحب اليد إذا كان مستأجراً مقبولة وجعله خصماً 
له» وفرقا بين المستأجر وبين المستعير والمودع . 

رجل استأجر دابة من رجل إلى واسط بعشرة دراهم وقال المكاري للمستكري: 
استكر علي غلاماً يتبعك ويتبع الدابة وأجره علي وأعطه نفقة ينفق على نفسه وعلى الدابة 
من كراء الدابة كان ذلك جائزء فإن اختلفا فقال المستكري: استكريت الغلام وأعطيت 
نفقته ونفقة الدابة من كراء الدابة وقد برئت من الأجر بذلك القدر وأنكر صاحب [٤٤ب/‏ 
5] الدابة استئجار العبدء فالقول قول صاحب الدابة أنه لم يستأجر وعلى المستكري البينة 
أنه استأجر الغلام» وإن كان المستكري وكيلاً بالاستئجار؛ لأن الوكيل بالاستئجار بمنزلة 
الوكيل بالشراء إذا قال: اشتريت وهلك الثمن عندي وأراد أن يرجع بالثمن على موكله 
والوكيل بالشراء إذا أقر أنه اشترى وهلك عنده ولم يكن الثمن مدفوعاً إليه وأنكر الموكل 
فالقول قول الموكل مع يمينه وعلى الوكيل البينة أنه اشترى فكذلك ها هناء فإن أقام البينة 
على أنه استأجر الغلام بعد هذا وأقر الغلام أنه قبض النفقة إلا أنه ضاع أو سرق منه 
وأنكر المكاري كان القول قوله» يعني : قول الغلام؛ لأنه لما ثبت استئجار الغلام صار 
الغلام وكيلاً من جهة المكاري يقبض ما عليه من الكراء بمقدار النفقة الوكيل بقبض الدين 
إذا قال: قبضت وهلك عندي كان القول قوله فكذا هذا. 

فإن قيل: كيف يصير الغلام وكيلاً من جهة المكاري بقبض ما عليه من الكراء 
بمقدار نفقته ونفقة الدابة وهو لم يعلم بهذه الوكالة؟ قلنا: المستكري أخبره بذلك؛ لأنه 
حال ما يستأجر يجبره أنه يستأجره ليفعل كذاء فيصير وكيلاً كرجل وكل غائباً فبلغه الوكالة 
فإنه يصير وكيلاًء فكذلك هذا. 

رجل استأجر دابة ذاهباً وجائياً فمات المكاري في الطريق فإن الإجارة لا تنتقض 
فإن استأجر المستكري رجلاً حتى يقوم على الدابة جاز وكان أجره على المستكري ولا 
يرجع بذلك على الورثة والمسألة قد مرت فإن اختلف الورثة والمستكري فقالت الورثة: 
إنما أجرك أبونا هذه الدابة على أن مؤنة الدابة عليك وأنكر المستكري ذلك فالقول قوله؛ 
لأنهم يدعون على المستكري زيادة والمستكري ينكر فيكون القول قوله مع يمينهء وإن 
أقاما البينة فالبينة بينة الورثة؛ لأنهم يدعون زيادة في الأجر منها بينة المستأجر فتكون البينة 
بينة الورثة وإن كانوا لا يستحقون هذه الزيادة ببينتهم لفساد العقد. 

هذا كما ذكر في كتاب المزارعة: إذا اختلف المزارع وصاحب الأرض في مقدار 


هه كتاب الإجارات 


المشروط فأقام الذي ليس البذر من عنده البينة أنه شرط النصف وزيادة عشرة أقفزةء وأقام 
الآجر البينة أنه شرط له النصف فالبينة بينة من يثبت الزيادة» وإن كان لا يستحق هذه 
الزيادة متى أقام البينة لفساد العقد فكذلك هذا. 

وإذا استأجر رجل دابة من رجلين إلى بغداد ذاهباً وجائياً فقال أحدهما: أكريناكها 
بعشرة دراهم وقال الآخر: بخمسة عشر فهذا على وجهين: إما أن يصدق المستأجر 
أحلهما» فيقول: أكريتها بعشرة أو لا يدق أحدهما فما يدع وبقول: أكريتها بخمسة 
وق اشكلنا :قبل انشفاء المكفود هله أو بد اماه الد عليه نان ادا 
استيفاء المعقود عليه وليستلم بينة والمستأجر يكذب كل واحد منهما ويدعي الإجارة 
بخمسة فإنه يجب التحالف في نصيب كل واحد منها؛ لأن الاختلاف وقع في بدل عقدين 
تجارة حال ما يحتمل العقد الفسخ؛ لأن المعقود عليه قائم فيجب التحالف في النصيبين 
ج فإذا افر سخ القاضي لی سمي الناية كما في بيع ا »> وإن كان 
المستأجر يصدق أحدهما بأن كان يدعى العقد بعشرة فإنه لا يجب التحالف فى حصته 
الذي صدقه؛ لأنهما لم يختلفا في بدل المعقود عليه في حصته ويتحالفان في حصة الذي 
يدع العقد بخمسة عشرء فإذا تحالفا وطلب أحدهما الفسخ من القاضي أو طلبا جميعاء 
فإن القاضي يفسخ العقد في حصته وتبقى الإجارة في حصة الآخر بخمسة دراهم عندهم 
جا كنا لر مات عفنا 

وإن وقع الاختلاف بعد استيفاء المعقود عليه فالقول قول المستأجر مع يمينه كما في 
بيع العين» إذا اختلفا بعد هلاك السلعة فالقول قول المشتري مع يمينه فكذلك هذاء وهذا 
الجواب على قول أبى يوسف ومحمد رحمهما الله لا يشكل» فأما على قول أبى حنيفة 
نقيه:اختلاف المشايخ وإن أقاما بجعا البيئة فإن يقضتى لكل وأحد منهما ينصف نا ادعن 
من الأجرء لأن كل واحد منهما ببينته يثبت نصف ما ادعى من الأجر لنفسه ونصفه 
لصاحبه إلا أنه خصم فيما يدعيه لنفسه وليس بخصم فيما يدعي لصاحبه فتقبل بينة كل 
واحد منهما فى نصف ما ادعى من الأجر لنفسه لا غير فيقضى لمدعى خمسة عشر تسعة 
ونصف› 5 للآخر بخمسة دراهم هذا إذا اختلفا في بدل الود علي 

فأما إذا اختلفا قي قدر المعقود عليه في السير فقال أحدهما: أكريناها إلى المدائن 
وقال الآخر: إلى بغداد واتفقوا على الكري فهذا على وجهين: إما أن يختلفا قبل السير 
أو بعد السير والمستأجر يصدق أحدهما فيما يدعي أو يكذب ويدعي المسير إلى مكان أو 
شرا عا فإن: كإتو) ا قبن کے و ت جو ركد كز راحو دين نا 
يهى ويدعن شكانا آغعر اعد مما قراف فاته بتكن التحالقه فى نص كل واحد 
منهما ؛ لأنهم اختلفوا في قدر المعقود عليه في عقدي تجارة حال ا العقد الفسخ 
فيجب التحالف كما في بيع العين» فإن اختلفوا وطلبوا الفسخ من القاضي فسخ القاضي 
العقد في جميع الدابة وإن كان المستأجر يصدق أحدهما فيما يدعي فإنه لا يجب التحالف 
في نصيب الآخر؛ لأن التحالف يجري بين المتكاذبين لا ب بين المتصادقين فيجب التحالف 


كتاب الإجارات ههه 


في نصيب الذي يكذبه» ا ای فى ا ی الإجازة في تعيب 
الآخر جائزة عندهم جميعاً هذا إذا اختلفا قبل المسير. 

فإن اختلفا بعد المسير إلى أحد المكانين فالقول قول الآجر مع يمينه؛ لأن 
المستأجر يدعي زيادة في المعقود عليه وصاحب الدابة ينكر حال مالا يحتمل الفسخ 
فيكون القول قوله مع يمينه كما في بيع العين إذا اختلفا في قدر المعقود عليه واتفقا على 
الثمن حال ما لا يحمل العقد الفسخ وهناك القول قول البائع مع يمينه فكذلك هذاء ولم 
يذكر محمد رحمه الله جواب هذه المسألة بتمامها في الكتاب» 6 ايها ا 
بينة المستأجر إذا كان يدعي زيادة مسير على ما يقولان؛ لأنه يثبت زيادة في المسير تنفيها 
بينة صاحبي الدابة فتكون البينة بيتته . 

وما ذكر في الكتاب أن القول قول الذي استأجر مع يمينه جواب المسألة الأولى لا 
جواب الثانية . 

إذا استأجر الرجل دابة وغلاماً ليذهب به بكتاب إلى بغدادء فاختلف المستأجر 
والأجير فهذا على وجهين: إما أن يختلفا فى إيفاء العمل بأن قال العبد: دفعت الكتاب 
إلى فللان وا ار دقفت لله آو اعا فى اإبقاء الاجر باك كال الما افك 
الأجر أو قال: أعطاك المرسل إليه وأنكر الغلام ذلك فإن اختلفا في إيفاء العمل والمرسل 
ينكر يكون القول قوله كالبائع إذا ادعى تسليم المبيع والمشتري ينكر وإن اختلفا في إيفاء . 
الأجر فالقول قول الغلام؛ لأن المرسل يدعي إيفاء الأجر والغلام ينكر فيكون القول 
قوله» كالمشتري إذا ادعى إيفاء الثمن وأنكر البائع كان القول قوله مع اليمين» كذا هذا. 

رجل تكارى دابة من رجل ولم يسم بغلاً أو حماراً فجاءه بحمار فاختلفا فقال 
المستكري : إنما استكريت منك هذا البغل بخمسة دراهم وقال المكاري: بل أكريتك هذا 
الحمار بخمسة دارهم فهذا على وجهين: إما أن يختلفا قبل [155/ 5] الركوب أو بعد 
الركوب» فإن اختلفا قبل الركوب وليس لأحدهما بينة فإنهما يتحالفان؛ لأنهما اختلفا في 
المعقود عليه حال قيام المعقود عليه وهو قابل للفسخ فيتحالفان وإنما قلنا ذلك؛ لأن 
البغل مع الحمار مختلفان فتكون منفعتهما مختلفة فكان الاختلاف في المعقود عليه وإن 
اختلفا بعد الركوب ولم يتم لأحدهما بينة فالقول قول المستأجرء لأن المكاري يدعي 
عليه إجارة الحمار وهو ينكر ويقول: ما استأجرت الحمار ولم يجب علي شيء بركوبه 
فيكون القول قوله مع يمينهء فأما إذا أقاما جميعاً البينة إن وقع الاختلاف في المعقود عليه 
وهى المنفعة» فإن اختلفا قبل الركوب فالبينة بينة المستأجر وذلك» لأن المستأجر ببينته 
كت ا شان هة البقل له والتكاري ينيك اماق نه الا رال كان 
المستأجر أثبته بالمدعين فكانت بينته أولى بالقبول وكان كالبائع والمشتري إذا اختلفا في 
المعقود عليه وأقاما جميعاً البينة فالبينة بينة المشتري؛ لأنه يغبت لنفسه والبائع لغيره وإن 
وقع الاختلاف بينهما في الأجر بأن اختلفا بعد الركوب فالبينة بينة المكاري أولى 
بالقبول. 


٥0‏ كتاب الإجارات 


وإذا تكارى الرجل دابة من الكوفة إلى فارس وسمى مدينة معلومة فالإجارة جائزة؛ 
لأن المعقود عليه معلوم» والأجر معلوم فإن اختلفا في النقد فقال المستأجر: أعطيتك نقد 
فارس؛ لأن الوجوب كان بفارس أنقص» وقال المكاري: لا بل عليك نقد كوفة؛ لأن 
العقد بالكوفة ونقد الكوفة أزيد كان عليه نقد المكان الذي فيه العقد لا نقد المكان الذي 
حصل فيه الوجوب وذلك؛ لأن الوجوب تبع للعقد؛ لأنه حكم من أحكام العقد 
والأحكام تابعة لأسبابهاء وإذا كان الوجوب تبعاً للعقد كان العقد أصلاً فكان إيجاب 
مكان العقد وإنه أصل أولى من إيجاب نقد مكان الوجوب» وكان هذا بمنزلة ما لو اشتري 
عبداً بألف درهم إلى ستين ثم تغير النقد فما كان وقت العقد فإنه يجب نقد ما كان وقت 
العقد لا نقد ما كان وقت المطالبة لأن المطالبة تبع للعقد لأنه يوجب بسبب العقد فكان 
اعتبار مكان وقت العقد وإنه أصل أولي من اعتبار مكان وقت المطالبة وإنه تبع فكذلك 
هذا. 

وإذا استأجر الرجل دابة إلى الحيرة فقال رب الدابة: هذه الدابة دونك فاركبها فلما 
كان يقدر ما يرجع من الحيرة اختلفا فقال المستكري: لم أذهب بها إلى الحيرة فلا أجر 
علي وقال صاحب الدابة: لا بل ذهبت بها إلى الحيرة ولي عليك الأجر فهذا على 
وجهين: إما إن يعلم خروجه إلى الحيرة أو لم يعلم خروجهء فإن لم يعلم خروجه وتوجهه 
إلى الحيرة فالقول قول المستأجر؛ لأنه متى لم يعلم خروجه فحاصل اختلافهما وقع في 
التسليم في المكان الذي أضيف إليه العقد صاحب الدابة يدعى تسليمها في المكان الذي 
أضيف العقد إليه والمستأجر ينكر فيكون القول قول المستأجر» وإن علم خروجه إلى 
الحيرة فالقول قول صاحب الدابة؛ لأنه متى علم خروجه إلى الحيرة فقد ثبت التسليم في 
المكان الذي أضيف إليه العقد حاصل اختلافهما بعد ذلك إنما وقع في انقطاع التسليم. 
المستأجر يدعي انقطاع التسليم بعدما وجد» وصاحب الدابة ينكر فيكون القول قوله» 
وكان المستأجر الدار إذا ادعى أنه غصب الدابة منه بعد ما سلم للدار إليه وصاحب الدار 
ينكر وهناك القول قول صاحب الدار إذا لم يكن في الدار غاصب وقت المنازعة فكذلك 
هذا. 

نوع آخر 

إذا وقع الاختلاف بين المستأجر وصاحب الرحى فهذا على وجهين: إما أن يختلفا 
في مقدار مدة الانقطاع بأن قال ضاحب الرحى : انقطع خمسة أيام وقال المستأجر: 
انقطع عشرة أيام أو يختلفا في أصل الانقطاع بأن قال المستأجر: انقطع الماء عشرة أيام 
وقال صاحب الرحى : لم ينقطع . 

فإن اختلفا في مقدار مدة الانقطاع بعدما اتفقا على الانقطاع فالقول قول المستأجر 

يمينه لوجوه ثلاثة : 

الأول: وهو أن صاحب الرحى مع المستأجر اتفقا على زوال التسليم بعد ما كان 

ثابتاً حين اتفقا على انقطاع الماء لأن انقطاع الماء يوجب زوال التسليم ولهذا سقط الأجر 


كتاب الإجارات /اهمه 


بقدره فصاحب الرحى بعد ذلك يدعي تسليماً مبتدأ بعود الماء بعد خمسة أيام والمستأجر 
ينكر فيكون القول قوله»› كما لو لم يكن التسليم ثابتاً ادعى صاحب الرحى التسليم 
والمستأجر ينكر فيكون القول قوله فكذلك هذا. 

والثانى: أن صاحب الرحى يدعى على المستأجر زيادة أجر والمستأجر ينكر فكان 
القول قول المستأجر مع يمينه : 

والثالث: أن العقد انفسخ في مدة خمسة أيام باتفاقهما؛ لأن انقطاع الماء يوجب 
انفساخ العقد ولهذا يسقط الأجر بقدره فصاحب الرحى بعد مضي خمسة أيام يدعي عود 
العقد والمستأجر ينكرء فعلى العبارات الثلاث القول قول المستأجر مع يمينه. 

فأما إذا اختلفا في أصل الانقطاع فإنه يخم الحال إن كان الماء جارياً وقت 
الخصومة فالقول قول صاحب الرحى مع يمينه؛ لأن ظاهر الحال يشهد له؛ لأن الماء كان 
جارياً في الابتداء ووقت الخصومة جاري ا أنه لم ينقطع فيما بين ذلك» فن اذى 
الانقطاع فقد ادعى خلاف الظاهر فكان مدعياً والآخر متكراةء وإن كان الما مقطا وقت 
الخصومة فالقول قول المستأجر؛ لأن الظاهر يشهد للمستأجر؛ لأن الانقطاع للحال يدل 
على انقطاعه فيما مضى من حيث الظاهر فيجعل القول قول المستأجر. 

وإذا استأجر الرجل رحى ماء فانكسر أحد الحجرين ٠‏ أو الدوارة فهذا عذر وله أن 
يفسخ الإجارة لما ذكرنا من قبل» وكذلك إذا انكسر البيت فإن اختلفا فهذا على وجهين: 
إما أن يفا فى دة الانكسار بعد ما اققا اقلىن الاتكسان أو يتعلنا فى أضل الانكسار 
والجواب فيه كالجواب فيما إذا اختلفا في قدر مدة الانقطاع وفي أصل الانقطاع . 

وإذا تكارى رجل من غيره إبلاً مسماة من الكوفة إلى مكة ثم اختلفا في الخروج 
فقال أحدهما : أخرج لعشرة ذي القعدة وقال الآجر: لايل بحر بيه خسن يحضين من 
ذي القعدة» ا م د اه 
ما يقوله هذا أقرب إلى المعروف المعتاد فيما بينهم؛ لأن المعروف المعتاد فيما بينهم 
أنهم كانوا يخرجون بعد عشر يمضين من ذي القعدة؛ لأنهم كانوا لا يخافون فوات الحج 
ولا يلحقهم تعب السرعة في السير بطي المراحل؛ لأن من الكوفة إلى مكة سبعة وعشرين 
مرحلة فيحتاج إلى سبعة وعشرين يوماًء وقد بقي من ذي القعدة ان کل ارون 
أنقص تبقى تسعة عشر فيحتاج إلى سبعة أو إلى ثمانية من عشر ذي الحجة فيكونون يوم 
التروية بمكة لا محالة» وإذا كان الوقت المعروف للخروج فيما بينهم بعد عشر يمضين من 
ذي القعدة» فمن قال: أخرج بعد عشر يمضين كان ما يقول أقرب إلى المعروف المعتاد 
مما يقوله الآخر؛ لأنه يدعي التقدم على الوقت المعتاد بخمسة» والآخر يدعي التقدم 
بعشرة» فكان الأخذ بقوله أولى إذ ليس في الأخذ بقوله فوات الحج ولا تعب السرعة 
بطي المراحل وهذا بخلاف ما لو قال أحدهما: أخرج بعد النصف من ذي القعدة وقال 
الآخر: بل أخرج بعد خمس يمضين» فإنه لا يؤخذ بقول واحد منهما ويؤخد بالوقت 
المعتاد وذلك؛ لأن ما يقوله كل واحد منهما في المقارنة في الوقت المعتاد وفي المخالفة 


00۸ كتاب الإجارات 


على السواء [145ب/ 4] لأن أحدهما يدعي التقدم على الوقت المعتاد بخمسة والآخر 
يدعي التأخر عن الوقت المعتاد بخمسة فلم يمكن ترجيح قول أحدهما على الآخر فتساقط 
القولان للتعارض فوجب الأخذ بالوقت المعتاد وذلك بعد عشر يمضين بخلاف الفصل 
الأول؛ لأن هناك أمكن ترجيح قول أحدهما على الآخر من الوجه الذي ذكرنا وهذا كله 
إذا لم يتفقا على شيء» فأما إذا اتفقا على وقت فإنه يجب الأخذ بذلك» وإن كان ما اتفقا 
عليه خلاف المعروف المعتاد؛ لأنه لا عبرة للعرف متى جاء الشرط بخلافه» كما فى نقد 
البلد في البياعات لا عبرة بها متى جاء الشرط بخلافه فكذلك هذا. ۰ 


نوع آخر 

الأصل في هذا النوع أن التنازع متى وقع بين اثنين لم يصر قول أحدهما حجة على 
الآاخر وهذا ظاهر. 

والثاني: أن القضاء بالبينة على الغائب وللغائب من غير أن يكون عنه خصم حاضر 
إما حكمي أو قصدي لا يجوزء والقضاء للغائب بإقرار الحاضر جائز. 

والثالث: لأن البينة متى قامت لحفظ مال الغائب ودفع الهلاك والفساد عن ماله 
فالقاضي بالخيار إن شاء قبل وإن شاء لم يقبل؛ لأنها قامت على إثبات حق الغائب من 
وجه ليس عنه خصم حاضر إلا أن فيه وقع الفساد والهلاك عن أموال من كان عاجزا عن 
الحفظ بنفسه» والقاضي نصب ناظراً للمسلمين فإن شاء مال إلى هذا الجانب وإن شاء 
مال إلى ذلك الجانب. 

قال: رجلان استأجرا دابة من الري إلى الكوفة بأجر مسمى» فلما ذهبا إلى الكوفة 
اختصما عند القاضى فقال أحدهما: اكتريناها من فلان إلى الكوفة ذاهباً وجائياً وقال 
الأعرة اك فاخا فلا إلى ك ذاهيا وجانا وة لاجد منهماتقإة القافن قفي 
بالدابة ملكاً للمقر له الغائب؛ لأنهما أقرا أنها مملوكة للغائب والدابة في أيديهما وإقرار 
صاحب اليد بما في يده للغائب صحيح فصّح القضاء به للغائب ولا يقضي فيها بالإجارة؛ 
لأنهما يدعيان الإجارة فيها على الغائب والقضاء على الغائب بالبينة لا يجوز» فكيف 
بمجرد دعواهما» ويمنع القاضي كل واحد منها من الذهاب إلى الموضع الذي يدعي؛ 
لأن كل واحد منهما ينازع الآخرء وقد بينا أن قول كل واحد من المنازعين ليس بحجة 
على صاحبه» فإن اجتمعا على شىء تركهما القاضى وما اجتمعا عليه؛ لأن الدابة فى 
أيديهما وقولهما فيما لا منازع لهما حجة وليس للقاضي إنشاء الخصومة للغائب فيدعهما 
وما اجتمعا علیه» كرجل في يده مال وهو يقول: وهبه لي فلان أو قال: دفع إلي فلان أو 
دفعه إلى فلان أجرء فالقاضى لا يتعرض له لما قلنا كذا ها هنا. فإن طلبا من القاضى أن 
ا خلبيا أن ا رامتقينا تلك الأن اش ا عون له 
الأمر بالإنفاق على الدابة والأمر بالبيع نظراً للغائب وإنما يكون نظراً للغائب إن كانا 
أمينين في الدابة بحيث لو لم ينفقا وهلكت الدابة لا يكون عليها ضمان» وهذا محتمل 
يجوز أن يكونا ضامنين فلهذا لا يأمرهما القاضي بذلك قبل إقامة البينة» فإن أقام كل 


كتاب الإجارات 00۹ 


واحد منهما البينة على ما ادعاه من الكراء وركب البغال وقف القاضي الدابة في أيديهما ؛ 
أا أمنا أن ساح الدانة رقن احا ا ولا او القافتي لاد مهما في الر كرت 
إلى الموضع الذي ' يدعي لما فيه-من إزالة بد أحدهما وقد استويا فيه وما فيه هن الحكم 
على الغائب بالبينة ولكن يأمرهما أن ينفقا عليه على ما يرى أن رجاء قدوم صاحبها وإن 
لم يرج لا يأمرهما بالنفقة بل يأمرهما بالبيع ؛ لأنه ثبت كونها أمانة للغائب في أيديهماء 
والقاضي نصب ناظراً للمسلمين فيأمرهما بما هو نظر للغائب» ففي الوجه الأول: الانفاق 
أنظر للغائب» وفي الوجه الثاني : البيع أنظر؛ لأنه إذا كان لا يرجو قدوم صاحيها لو 
أمرهما بالإنفاق ربما تأتي النفقة على قيمة الدابة فيأمرهما بالبيع احتياطاً» وإذا باعا الدابة 
بأمر القاضي وقف القاضي الثمن في أيديهما؛ لأنه كان يقف الدابة فى أيديهما فيقف 
بدلها أيضاً في أيديهماء فإن كانا قد أنفقا عليها بأمر القاضي ويثبت ت ذلك عند القاضي» 
فالقاضي يعطيهما من الثمن مقدار ذلك؛ لأنه ثبت عند القاضي وجوب هذا القدر ديناً 
على الغائب؛ لأن أمر القاضى بالإنفاق وله ولاية كأمر الغائب بنفسه وثمن الدابة مال 
الغائب وأنه من جنس حقهما وكان للقاضي أن يعطيهما من ذلك مقدار دين الغائب. 

وإن أقاما جميعاً البينة على أنهما أوفيا الكراء وطلبا من القاضي أن يقضي من الثمن 
بقية حقهما من الكراء لم يقبل القاضي ذلك؛ لأن هذا دين لم يثبت عند القاضي بما أقاما 
من البينة لأنهما أقاما البينة؛ على إثبات دين على الغائب وليس عنه خصم حاضر لا 
قصدي ولا حكمي » فصار وجودها وعدمها بمنزلة. 

فإن أقاما البينة على موت صاحب الدابة قبل القاضي ذلك ولقي في بقية حقهما فيما 
عجلا من الأجرة ويأخذ منهما ما بقي من الثمن ويضعه في يدي ثقة حتى يحضر ورثة 
الميت. 

فرق بين هذا وبينما إذا أقاما البينة على إيفاء الكراء حال حياة الآجر حيث لا يقبل 
القاضي ذلك» والفرق بينهما أن بعد موت الغائب بينتهما قامت على خصم حاضر وهو 
القاضي فإن للقاضي بعد موت الغائب ولاية نصب الوصي للميت إذا لم يكن للميت وصي 
ولا وارث حاضر وما لم ينصب الوصي فالقاضي بمنزلة الوصي للميت» فقامت البينة على 
خصم حاضر فثبت ما أعطى من فضل الكراء فأما قبل وفاته فليس للقاضي ولاية نصب 
خصم عن الغائب؛ لأنه يمكن للمدعي الخصومة مع الحي في الجملة فكانت البينة في 
حق إعطاء فصل الكراء فإنه على غير خصم فلا تقبل وإنما يأخذ القاضي ما بقي من الثمن 
منهما ويضعه في يدي العدل؛ لأنه ينبت بهذه البينة أن المال صار للوارث ولم يثبت 
الرضا من الوارث بأمانتهما بخلاف حالة الحياة؛ لأن هناك ثبت كون المال للغائب وقد 
ثبت أنه رضي بأمانتهما فلا يخرج القاضي العين ولا الثمن بعد البيع عن أيديهما وإن 
أحب القاضي في جميع هذه المسائل أن لا يتعرض بأمرهما ببيع ولا نفقة ويبيعه ذلك؛ 
لأن فيه قضاء على الغائب من وجه وفيه حفظ المال على الغائب من وجه أيضا »> فيميل 
إلى أيهما شاء . 
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ولو اكتريا دابة من بغداد إلى الكوفة ذاهباً وجائياً فلما بلغا الكوفة بدا لأحدهما أن 
لا يرجع إلى بغداد كان ذلك عذراً في فسخ الإجارة؛ لأنه قصد ترك السفر إلى بغداد في 
الانتهاء فيكون ذلك عذراً كما لو ترك السفر في الابتداء فإن رفعا الأمر إلى القاضي في 
فسخ الإجارة وتصادقا على ذلك ولم يقيما بينة فالقاضي لا يعرض بشيء من ذلك لأن 
قولهما ليس بحجة على القاضي فإن أقاما البينة مع تصادقهما على ذلك فالقاضي لا يفسخ 
الإجارة لما فى ذلك من القضاء على الغائب لكنه إن شاء أجر ذلك النصف من شريكه 
على سيل ارو لأن الأجارة على ذا من اناب فر فا اعام ذلك كما ني 
اللقطة إذا كانت دابة فإذا فعل ذلك يضمن ذلك انفساخ الإجارة الأولى في حق صاحب 
العذر مقتضى صحة ما يفعله› ويجوز أن يثبت الشيء رور وان كان ال كت ودا 

وفي الكتاب يقول: إن شاء القاضي يكري للدابة كلها من الذي يرجع إلى بغداد 
ومعناه أن القاضي يكري النصف الذي كان لصاحب العذر من الذي يريد الرجوع إلى 
بغداد» ويقرر الكراء في النصف الذي كان له. وإن شاء أكرى نصفها من آخر فتركناها 
جميعاً أو على سبيل الثاني كما كانا يفعلان مع الأول» وأشار في بعض روايات هذا 
الكتاب أنهما إذا تصادقا على ما ادعيا في هذه المسألة ولم يقيما بينة أن القاضي يتعرض 
إما إن شاء أجر ذلك النصف من شريكه الذي يريد الرجعة إلى بغداد أو من رجل آخر 
على سبيل النظر» كما يفعل مثل هذا إذا أقاما البينة» وذكر في مسألة أول النوع أنهما إذا 
أجمعا على شيء فالقاضي يتركهما وما أجمعا عليه ولا يتعرض لهماء وليس في المسألة 
روايتان لكن ما ذكر في مسألة أول النوع [147/ 4] جواب القياس . 

وما ذكر هاهنا جواب الاستحسان وهذا لأن تصادقهما والدابة فى أيديهما بمنزلة 
إقامة الي ولو آقانا اله الان أذ لا :عرض الهماة رفي الامفحسان إن فل كان 
أحسن وأفضل» وإذا كان فعل البينة على القياس والاستحسان فكذا فصل التصادق . 

ثم لم يذكر في الكتاب أنه إذا لم يجد من يكتري ذلك النصف هل له أن يودع ذلك 
النصف من الذي يريد الرجوع إلى بغداد؟ وذكر في موضع آخر أنه إن شاء فعل ذلك 
فيكون النصف في يده بالوديعة والنصف بالإجارة فيركب يوما وينزل يوما وهذا الإطلاق 
على قولهما أما على قول أبي حنيفة إجارة النصف من رجل آخر لا يجوز لمكان البيوع 

ابن سماعة عن محمد: رجل دفع إلى قصار ثوباً ليقصره له بدرهم فقال القصار: 
هذا ثوبك وقد قصرته بدرهم كما أمرتني وقال دافع الثوب: ليس هذا ثوبي» وثوبي غير 
هذا فالقول قول القصار أن هذا ثوبه ولا يضمن بقول الدافع» والقول قول دافع الثوب 
فيما ادعى عليه القصار من الأجر ولا أجر للقصارء أما القول قول القابض فى تعيين 
الكبوض ولا اج لا لآق الجر ا ف العمل :فى ال المادون فيد 
وقد اختلفا فيه» وإن قال رب الثوب هذا ثوبي ولم آمرك أن تقصره والذي دفعت إليك 
ليقصر غير هذا فإنه يأخذ هذا الثوب ولا أجر عليه قال: ولو كان هذا في القطع والخياطة 
لم يأخذه ولكنه يضمن الخياط قيمته ويتركه على الخياط إن شاء ولم يثبت مثل هذا الخيار 
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في فصل القصار؛ لأن الخياط وجد منه نوع استهلاك والقصار لم يوجد منه الاستهلاك 
أصلا . 

مان : سألت محمد عن رجل دفع إلى قصار ثوباً فقصره وله بدرهم فأعطاه 
انار كنا وقال: هذا تويك روفاك ريثت الثوت : ويراه عوضاً عن ثوبه قال : ETA‏ 
أو قال: بيعه إلا أن يقول رب الثوب للقصار: أخلته غوضا عن ثوب فيقول :القصان: 
نعم ؛ لان عند ذلك يتعقد يينهما مبادلة .وير هذا الكو ملكا للذاقم بالعبادلة . 

هشام قال: سألت محمداً رحمه الله عن القصار ومن بمعناه إذا دفع إليهم الشيء 
بأجر إذا ادعى وذلك الشيء على الدافع لا يصدق عليه إلا ببينة» وكذلك الأجير المشترك 
في رعي البقر والغنم وهذا الجواب مستقيم على قول محمد ومن يرى أن يد أجير 
المشترك يد ضمان» أما من يرى أن يده يد أمانة وهو أبو حنيفة رحمه الله يقول: يقبل 
قوله في الرد كالمودع وكذلك إن ادعى الموت كان كما إذا ادعى الرد قال: ولو تكاراه 
على أن يحمل له مملوكا» > فادعى أنه مات صدق بلا بينة ولیس ولد آدم كالبهائم. 

ابن سماعة عن محمد: في رجل أجر رجلاً دارا بعشرة دراهم فاستحقها رجل ببينة 
قامت له على الدار وقال: كنت دفعتها إلى الآجر وأمرته أن يؤجرها لي فالأجرة لي وقال 
الآجر: كنت غصبتها منه وأجرتها فالأجرة لىء فالقول قول رب الذار ويأخذ الأجر؛: لأن 
الظاهر شاهد لرب الدار فإن الظاهر أن الإنسان يتصرف في ملك الغير لذلك الغير وإن 
أقام الآجر بينة على ما ادعى من الغصب لم تقبل بينته؛ لأن بهذه البينة يريد إبطال قول 
المستحق والبينات شرعت للإثبات لا للإبطال» وإن أقام بينة على إقرار المستحق بما 
ادعى من الغصب قبلت بينته و كانت الأجرة له؛ لأنه البينة لا تبطل حق المستحق إنما 
يثبت إقراره بالغصب ثم إذا ثبت الغصب ترتب عليه حكم الآجر. 

وذكر الحاكم الشهيد في «المنتقى» عن هذه المسألة في الدابة برواية هشام عن 
محمد رحمه الله» وذكر الجواب فيها على نحو ما ذكرنا في مسألة الدار. 

ولو كان الآجر بنى في الأرض بناء ثم أجرها بسببه فقال رب الأرض أمرتك أن 
تبني وتؤاجر وقال الآجر: غصبتك وبنيتها وأجرتها قال يسم الأجر على قيمة الأرض 
غير مبنية وعلى البناء فما أصاب الأرض فهو لرب الأرض وما أصاب البناء في يده. 

إبراهيم وهشام عن محمد رحمه الله: في رجل في يديه أرض زرعها فقال رب 
الأرض: أمرتك أن تزرع فزرعت بأمري» وقال المزارع: غصبتها وزرعتها لنفسي فالقول 
قول الزارع يأخذ منه قدر بذره ونفقته ويتصدق بالفضل وهذا؛ لأن الزارع زرعه ببذر كان 
في يده والزرع نما ذلك البذر فالظاهر كما يشهد له في البذر يشهد له في نمائه فيقبل قوله 
فيه . 

وفى «فتاوى الفضلى»: فيمن استأجر ضياعاً بعضها مزروعة» وبعضها فارغة قال: 
يجوز في الفارغة دون المشغولة» وإذا اختلفا فالقول للمؤاجر بخلاف البيع» فإن هناك 
القول لمن يدعي الصحة» لأن هناك اتفقا على أصل العقد واختلفا في وصف الصحة»ء 
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وفي الدعوى من الفتاوي: أرسل صاحب الكرابيس إلى ارا ليسترد ثيابه 
الأربع» فلما أتى به فإذا هو ثلاثة قال القصار: دفعت إليه أربعة» وقال الرسول: دفع إلي 
ولم يعده قال: يسأل صاحب الثياب فأيهما صدقه منهما برئ عن خصومته وأيهما كذبه 
يحلفه. فإن حلف برئ وإن أبى لزمه ما ادعاه فإن صدق القصار وجب عليه أجر الثوب 
الرابع وإن كذبه وحلف القصارء فللقصار على صاحب الثوب اليمين على الآجرء فإن 
حلف برئ عن الأجر بحصة الثوب الرابع. 

قال أبو بكر: استأجر من آخر دابة» وذهب إلى سمرقند فجاء آخر وادعاها لنفسه 
ولم يصدقه أنه مستأجر واستحق عليه هل للآجر أن يرجع على بائعه؟ قيل لا أشار إليه في 
الباب الثاني من الزيادات فإنه قال: جارية في يد عبد الله فقال إبراهيم لمحمد: هذه 
الجارية بعتها منك وسلمتها إليك وقد غصبها منك عبد الله وصدقه محمد فلإبراهيم أن 
باذ الثمن من محمد ولو احق إنسان الجارية بالبيثة هن يد عند الله لين لخد أن 
يرجع على إبراهيم؛ لأن في زعم البائع وهو إبراهيم والمشتري وهو محمد أن عبد الله 
غاصب والغاصب لا يتتصب خصماً في إثبات الاستحقاق عليه» كلم بعية ي 
حقهما فلا يرجع عليه» فإن كان المدعي للدابة فعلاً على الذي في يديه الدابة بأن قال: 
هذه الدابة ملكي غصبتها مني ينتصب هو خصماً ويسمع عليه البينة ويكون للآجر حق 
الرجوع على بائعه إذا ادعى على آجر أني استأجرت هذه الدابة التي في يدك من فلان 
بتاريخ كذا قبل أن تستأجرها أنت هل ينتصب صاحب اليد خصما للمدعي في حق إثبات 
الإجارة عليه؟ حتى لو أقام بينة على الإجارة هل تسمع بينته؟ فهذا على وجهين: 

إن ادعى المدعى على صاحب اليد فعلاً بأن قال: استأجرت هذه الدار من فلان 
وقبضتها فأخذتها مني بغير حق أو غصبتها مني تسمع بينتهء وأما إذا قال: استأجرت من 
فلان قبل أن تستأجر أنت وقد سلم إليك ولم يدع عليه فعلاً لا تسمع بينته؛ لأن المستأجر 
لاحب هيدا لا في إثبات الكل المطلق ولا في إثبات الإجارة عليه إلا بدعوى الفعل 
عليه » ويشترط دعوى فعل موجب للرد لا دعوى الفعل المطلق. 


ألا ترى أنه لو قال المدعي : هذه الدار ملكي اشتريته من الذي أجرها منك لا 
لعفيس تيا للمدعي وهو نظير مسألة الوديعة إذا ادعى رجل الوديعة وادعى أنه 
اشتراها من من المودع لا يتتصب المودع خصماً له بخلاف ما إذا ادعى الوراثة وقد ذكرنا قبل 
هذا في مثل هذه المسألة أن المستأجر ينتصب خصماً لمن يدعي الاستئجار قبله على قول 
الشيخ الإمام الزاهد علي [45ب/ 4] البزدوي» والشيخ الإمام الزاهد أحمد الطواويسي 
من غير تفصيل ولا ينتصب خصماً على ما ذكره شيخ الإسلام من غير تفصيل. والله 


أعلم . 


الفصل السادس والعشرون(“ 


في استثجار الدواب 


قال ينه رضمة اللة فالآلا 2 إا تکار الرهل تحن رجحل إيلا ماه جر 
أغتانها من 'الكوفة إلى كد الجا خا 

قال الشيخ الإمام الزاهد خواهر زاده رحمه الله: ليس ر العسالة أنه استأجر 
إبلاً بغير أعيانها ؛ لأن استئجار إبل بغير أعيانها لا يجوز؛ لجيالة الح عليه ألا ترق 
أنه لو استأجر عبدا أ للخدمة لا بعينه لا يجوز وإنما لا يجوز لمكان جهالة المعقود عليه. 
وإنما تفسير المسألة أن يقبل المكاري الحمل» فيقول له المستكري: احملني إلى مكة 
بكذا على إبل فيكون المعقود عليه الحمل في ذمة المكاري وإنه معلوم» والإبل آلة 
الحمل. وجهالة الآلة لا توجب فساد الإجارة» كما في الخياط والقصار وما أشبه ذلك. 
قال ال الشهية بوتي لله ن في الو ار كنا كرف لكات وير دل ا 
فلاب وار ذلك کاو ی لولم يكن كذلك لا جوزا _ . 

وفي «الفتاوى» : إذا تكارى دابة إلى موضع معلوم بأربعة دارهم على أن يرجع في 
يومه فلم يرجع إلى خمسة أيامء قال يجب درهمان أجرة الذهاب؛ لأنه مخالف في 
الرجوع . 

إذا استأجر بعيراً إلى مكةء فهذا على الذهاب دون المجيءء وفي العارية على 
لقعا رال الأ اعا هة ار على الواح وق القارية وة ال علن 
المستعير . ١‏ 1 

وفي «الأصل؛ : رجل تكارى دابتين من رجل صفقة واحدة على أن يحمل عليهما 
عشرين مختوماً» فحمل على كل واحد منهما عشرة مخاتيم قال: يقسم الأجر على أجر 
شك كل دابة منهماء ولا ينظر إلى ما حمل عليهما؛ لأن أجر الدابة على قدر سيرها 
وقوتها وسرعتها وإبطائها وإذا اتكارى قوم مشاة إبلاً على أن المكاري يحمل عليه من 
مرض منهم» أو من أعيا منهم فهذا فاسد؛ لأن الراكب مجهول. 

في «الأصل» أيضاً : ولو شرطوا عليه عينه الأجير وتفسيرها: أن يركب واحد منهم 
ثم ينزل ثم يركب الآجر ثم ينزل؛ فذلك جائز؛ لأن الراكب معلوم. وإذا أجر الرجل دابة 
إلى الجبانة أو إلى الجنازة» فهذا لا يجوز. قالوا: إنما لا يجوز إلى الجبانة في بلدة لا 
لها ا ا کا كان فى اذه سحو ارخ الله 
ا ایا ی الأعرى د درق إلى ايها اجو ا اا 


)١(‏ يلاحظ انتقال ترقيم الفصول من الفصل الرابع والعشرين إلى الفصل السادس والعشرين . وقد أشرنا 
سابقاً أنه لعله سقط من خط الناسخ بداية الفصل الخامس والعشرين وموضوعه «الاختلافات الواقعة 
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واحدة يجوز وتقع الإجارة على أول حدود من تلك الجباية كما لو استأجر دابة من محلة 
إلى محلة وفي الجنازة إنما لا يجوز إذا كان المصلى اثنين ¿ أو ثلاثة» ولا يدري إلى أيهم 
أجر أما إذا كان المصلى واحداً أو أكثر إلا أنه يعلم أنه إلى أيهم أجر يجوز . 

وإذا استأجر دابة لسبع عليها رجلاًء أو لتلقى عليها رجلاًء لا يجوز لأن المعقود 
عليه في الدابة إنما يصير معلوما إما ببيان مدة معلومة إذا كان الركوب مستغرقا جميع 
المدة» أو بتسمية مكان معلوم» ولم يوجد واحد منهما. أما المدة فظاهرء وأما المكان 
فلأنه لم يذكر أنه إلى مكان يسعه وفي أي مكان يتلقاه فيبقى المعقود عليه مجهولاً. وهذه 
جهالة توقعهما في المنازعةء فلهذا لا يجوز. 

ومن هذا الجنس إذا استأجر دابة من رجل كل شهر بعشرة» على أنه متى بدأ به من 
ليل أو نهار حاجة ركبهاء فإن كان سمى بالكوفة ناحية من نواحيها فهو جائزء وإن لم يسم 
مكانا لا يجوز » لان المعقود عليه حول لأن المعقود عليه في الدابة لا يصير معلوماً 
ببيان المدة إذا لم يكن الركوب مستغرقاً جميع المدة وإنما يصير معلوماً ببيان المكان» 
فأما إذا استأجر يوماً ليقضي بها حوائجه في المصر فهو جائز وإن لم يبين مكاناً ٠‏ لأن 
الركوب هاهنا مستغرق جميع المدة فهو بمنزلة ما لو استأجر رجلا يوماً للخدمة أو 
للخياطة وذلك جائز. 

وإذا تكارى الرجل دابة من رجل على أن يركب مع فلان تسعه إلى مكان معلوم 
او كا لي و د ا ام ا د م ال 
فرد الدابة عند الظهرء > فلا أجر لعدم 7 تمكنه من استيفاء المعقود د عليه في المكان الذي 
أضيف إلية العقده ,وهل يضمن بهذا الحبس؟ إن جنها قدر ما يحبس الناس لانعظاز 
خروج ذلك الرجل لا يضمن» وإن كان أكثر من ذلك يضمن؛ أن نل قن د سمي 
لا يستوجب الأجر بهء لكن قدر ما يحبس الناس لخروج ذلك يحتاج إليه فصار ذلك 
مستثنى عرفاً وبقي ما ورائه على أصل القياس . 

وإذا تكارى الرجل دابة من الكوفة ليركبها إلى مكة أو إلى مصر آخر كان له أن يبلغ 
بها منزله سواء استأجرها للركوب أو للحمل وهذا استحسان. والقياس أن يقال: كما 
انتهى إلى أول حدود تلك البلدة تنتهي الإجارة. 

وجه القياس: أن الإجارة وقعت إلى الكوفة لا إلى منزلهء فإذا انتهى إلى أول حدود 
الكوفة» وجب أن تنتهي الإجارة كما لو استأجر في المصر من محلة إلى محلة» ونزل 
المستاخر فى المحلة المشروط إليهاء فإنه تى الأجازة إذا انمي أول لك اة + رك 
يبلغ بها منزله كذا هاهنا . ١‏ 

وجه الاستحسان: أن العرف الظاهر فيما بين الناس» أن من استأجر دابة إلى مصر 
أو قرية إنه يبلغ بها منزله» وكذلك في الأحمال العرف فيما بين الناس أنهم يبلغون 
حمولاتهم إلى منازلهم وحوانيتهم والعرف كالمشروط» هذا العرف معدوم في المحلة» 
والمعنى في ذلك أنه ربما تكون المسافة من المحلة المشروطة إليها إلى منزل المستأجر 


كتاب الإجارات مده 


المضاف ما يكون فيما بين المحلتين ويفتح أن يستأجر الرجل دابة إلى موضع ويدخل في 
الإجارة أضعاف ما ورد عليه الإجارة» أو نقول: هذا العرف فيما بين الناس إذا كانت 
الررائة عن المكان و ليما 120 كانك ا و فترد 
هذه الزيادة إلى ما يقتضيه القياس . 

وإذا استأجر دابة للحمل فله أن يركبهاء وإذا استأجرها للركوب لم يكن له أن 
يحمل عليهاء وإذا حمل عليها لا يستحق الأجر والفرق أن اسم الحمل يقع على 
الركوب» يقال حمل فلان فلاناً على دابته إذا ركبه» وإذا كان اسم الحمل يقع على الركوب 
دخل الركوب تحت اسم الحمل» أما اسم الركوب لا يقع على الحمل» ولهذا لا يقال: فلان 
ركب دابته إذا حمل عليهاء وإنما يقال حمل فلا يدخل الحمل تحت اسم الركوب . 

وفي «البقالي»: إذا استأجر دابة لحمل» فحمل عليها رجلاً لا يضمن؛ لأنه أخف . 
وإذا استأجر دابة يطحن عليها كل شهر بعشرة دراهم» ولم يسم كم يطحن عليها كل يوم» 
فالإجارة جائزة إذا سمى ما يطحن؛ لأنه إذا سمى ما يطحن, فالإجارة وقعت على عمل 
معلوم إلا أنه لم يبين مقدار العمل» وبيان مقدار العمل بعد بيان جنس العمل ليس 
شرط ع وان بن علييا داو ما ق الذائة ويطيق 6 وما بحن اها كدر فی 
العرف» وهو نظير ما لو استأجرها ليحمل عليها الحنطة» ولم يبين مقدار ما يحمل» » فإنه 
يجوز على ما ذكره شمس الأئمة الحلواني رحمه الله. وله أن يحمل عليها قدر ما تحتمل 
كذا هاهنا . 

وإذا تكارى دابة من رجل إلى بغداد على أن يعطيه الأجر إذا رجع من بخداد» فمات 
المستأجر ببغداد ولم يرجع منهاء كان للمكاري أن يأخذ أجر الذهاب من تركته لأن أجر 
الذهاب قد وجب بالذهاب إلى بغداد» إلا أن المكاري كان لا يطالبه بذلك قبل الرجوع؛ لأنه 
ضرت لذلك ألا وهواقائر رجوعه من تعدا فإذا مات قعد بحل الأجل فكان له« المطالية 
بذلك» كما في سائر الديون المؤجلة إذا مات من عليه قبل حلول الأجل والله أعلم . 


الفصل السابع والعشرون: 
في مسائل الضمان بالخلاف والاستعمال 


والضياع والتلف وغير ذلك 


هذا الفصل يشتمل على أنواع : 
نوع منه 
قال محمد رحمه الله في «الجامع الصغير) : رجل استأجر حماراً بسرج» فنزع ذلك 
السرج وأسرجه بسرج مثل الحمر"» فلا ضمان عليه . الأصل فيما تذكر من جنس هذه 
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المسألة: أن المستأجر إذا خالف فيما شرطه من الحمل على الدابة ينظر إن كان الجنس 
واحداً وضرر الثاني أقل من ضرر ]٤/٤١[‏ المشروط أو مثله» فلا ضمان؛ لأن الجنس 
إذا كان واحداً وقد استوى الضرران؛ أو كان ضرر أقل لم يوجد الخلاف إلا من حيث 
الصورة والخلاف من حيث الصورة» لا يكفي لوجوب الضمانء وإن كان ضرر الثاني 
أكثر من ضرر المشروط يجب الضمان بقدر الزيادة؛ لأنه في الزيادة خالف صورة ومعنى › 
وإن كان الجنس مختلفاً يجب ضمان كل الدابة ولا يعتبر فيه قلة الضرر ولا كثرته؛ لأن 
هذا خلاف صورة ومعنى › لأن هذا الجنس له يدخل تحت العقد أصلاً» وصار الحال فيه 
بعد العمّد كالحال قبله. 


بيان هذا الأصل في تخريج المسائل: إذا استأجر دابة ليحمل عليها حنطة بكيل 
معلوم إلى مكان معلوم فحمل عليها شعيراً بمثل ذلك الكيل إلى ذلك المكان» وهلكت 
الدابة لا يضمن؛ لأن الشعير بمثل ذلك الكيل من الحنطة يكون أخف على الدابة من 
الحنطة» فهذا خلاف صورة لا معنى . وإن كان الشعير بمثل قدر الحنطة› وباقي المسألة 
بحاله يضمن ؛ لأن الشعير بوزن الحنطة يكون أكثر كيلاً من الحنطة» > فيأخذ من ظهر الدابة 
أكثر مما تأخذ الحنطة» فيكون هذا خلافاً صورة ومعنى. 


3 معني الأئمة ا رحمه الله 0 مرج كتاب 1 إذا 00 دابة 
ا و e‏ - في شرحه ا وهو 
الأصح؛ لأن ضرر الشعير مثل ضرر الحنطة في حق الدابة عند استوائهما وزناً؛ لأنه يأخذ 
من موضع الحمل من ظهر الدابة أكثر مما تأخذ الحنطة. فكان داخلاً تحت الإذن» وبه 

ولو استأجرها ليحمل عليها عشرة أقفزة شعير» فحمل عليها خمسة أقفزة حنطة 
ضمن قيمتهاء وقيل: فيه روايتان. وإذا استأجر دابة ليحمل عليها شعيراً بكيل معلوم» 
فحمل عليها حنطة بمثل ذلك الكيل ضمن قيمتها؛ لأن الحنطة بمثل كيل الشعير يكون 
أثقل على الدابة من الشعيرء فيكون ضررها أكثرء فكان خلافاً صورة ومعنى وإن كان 
بمثل وزن الشعير لا يضمن فرق بين هذه المسألة» وبينما إذا استأجرها ليحمل عليها عشرة 
أقفزة شعير» فحمل عليها أحد عشر قفيزاً من شعير» حيث يضمن جزءاً من أحد عشر 
ا 0 
ل ل ا ل I‏ 
عشر ليس بمأذون فيه» فيضمن بذلك المقدارء أما ههنا بخلافه . 

وإذا استأجرها ليحمل عليها حنطة أو شعيراً بوزن معلوم» فل عليه لبنا ورن 
أو احديدا + يمل وزن الخيطة أو الشعين: » ضمن ؛ ؛ لأن الحنطة أو الشعير ينبسط على ظهر 
الدابة» والحديد والرمل واللبن يجتمع في مكان واحد» فيكون أدق بظهر الدابة» فيكون 


خلافاً صورة ومعنى» وكذلك إذا حمل عليها تبتاً أو حطباً أو قطنا بمثل ذلك وزناً. ضمن 
لأن اللبن والحطب والقطن يأخذ من ظهر الدابة من غير موضع الحمل» فيكون أشق على 
الدابة» فيكون خلافاً صورة ومعنى . 

ولو استأجر ليحمل عليها تبناً أو حطباً أو قطناً أو رملاً أو حديداً أو لبناً فحمل 
عليها حنطة أو شعيراً بمئل وزن هذه الأشياء لا يضمن؛ لأن ضرر الحنطة والشعير دون 
ضرر هذه الأشياء لأنهما لا يأخذان من ظهر الدابة شيئاً من غير موضع الحمل في موضع 
الحمل ينبسطان» فيكون حمله أيسر على الدابة» فيكون خلافا صورة ومعنى . 

نوع آخر 

وإذا استأجر من آجر دابة ليحمل عليها عشرة مخاتيم حنطة» فحمل عليها أحد عشر 
مختوماًء فعطبت الدابة من ذلك بعدما بلغت المكان المشروط فعليه الأجر كاملا 
ريشم جا من اة عقر جوا من فة الذابة أما عليه الأجر كاملا ؛ لأنه استوفى 
المعقود عليه وزيادة» ولم يملك شيئاً من المستأجرء فكان عليه الأجر كملاً كما لو 
استأجر داراً ليسكن فيها ما سكن فيها حداداً أو قصاراًء ولم ينهدم شيء من الدار من 
ل ل ل لأن المعقود 
عليه حمل عشرة مخاتيم حتطة 4 برقل اعون ذلك وزيافة شيك سوا أجل عدر موی 
والزيادة لا تمنع استيفاء المعقود عليه كما لو حمل عليها عشرة مخاتيم حنطة وركب دابة 
أخرى للآجرء وكما لو استأجر داراً ليسكن فيها فسكن فيها حداداً أو قصاراًء ولم يملك 
شيئاً من المستأجرء وإن ضمن جزءاً من أحد عشر جزءاً من قيمته» والمضمون يصير ملكا 
للضامن بأداء الضمان؟ لأن الجرء الفضموة ليس بمنتاجر؛ لآن المستاجر غنده من هذه 
الدابة قدر حمل عشرة مخاتيم حنطة لأنه قدر المعقود عليه بالحمل لا بالمدة» فيصير 
المستحق له من هذه الدابة قدر حمل عشرة مخاتيم حنطة» كما في الأجير المشترك 
ال سمى :من الح لأن المعقود عليه مقدر بالعمل قدر حمل عشرة 
مخاتيم حنطة مستأجراً» وما زاد على ذلك غير مستأجر» وحكم المستأجر يخالف حكم 
سحا بل كز رع حور الح ورا اا 0 
الرهن: إذا كان بعض الرهن مضموناًء وبعضه أمانة يعتبر كل بعض في حق الجناية عليه 
ا کن و ا ااا بدك المصمونة كذا هاهنا. 

وإذا كان كل بعض بمنزلة دابة على حدة من حيث الحكم جعل كأنه كان عنده 
دابتان» أحدهما مستأجرة» اغ غم ار وقد حمل على المستأجر عشرة 
مخاتيم ح: عة وغل قرو الاس مرها وراك لا بسر شا من اليا جن مرا 
اا للتار كذا ها قو نع فلا الخ الجر لسن اك اهاج 
والتقريب ما ذكرنا وأما يضمن جزءاً من أحد عشر جزءاً من قيمة الدابة لأن الدابة بلغت 
بسبب الثقل وثقل العشرة من ذلك مأذون فيه» وثقل الحادي عشر غير مأذون فيه قالوا: 
تأويل المسألة من وجهين: 


۸ه كتاب الإجارات 


أحدهما: إذا كانت الدابة تطيق حمل ما زادء وكانت تسير مع الحمل. أما إذا 
كانت لا تطيق» يضمن جميع قيمتها على قياس مسألة تأتي بعد هذا و أن يحمل 
عليها أحد عشر مختوماً دفعة واحدة أما إذا حمل عليها عشرة ة مخاتيم حنطة ثم حمل عليها 
خا وعطبت الدابة يضمن قيمتها بتمامهاء إذا حمل الحادي عشر في المكان الذي 
حمل العشرة؛ أما إذا حمل في مكان برا ويجب يضمن بقدر الزيادة على قياس مسألة تأتي 
بعد هذا إن شاء الله تعالى. 

فرق بين هذه المسألةء وا ادا اتساج ورا لظن اة يجاني e‏ 
فطحن أجد عكر مختوعا وعطبت الدابة» أو استأجرها ليكري بها جريباًء فكريت جريباً 
ونصف جريب» وهلك الثور» فإنه يضمن جميع القيمة؛ لأن الطحن كرون شين فشا : 
فكلما طحن عشرة انتهى العقد. فبعد ذلك هو في طحن الحادي عشر مخالف من كل 
وجهء فيضمن جميع قيمتهاء كما لو طحن عليها قفيزاً ابتداء فأما الحمل يكون دفعة 
واحدة» وبعض المجهول مأذون فيه فلا يضمن بقدره. 

قال: وإذا استأجر دابة ليركبهاء فركب هو وحمل مع نفسه آخر» إن سلمت الدابةء 
فعليه الأجر كاملا لآنه استوي المغفره عليه وزيادة» ولم يملك شيئاً من المستأجر؛ لأنه 
لا ضمان لما سلمت الدابة» ولو ثبت الملك ليست بالضمان» فإن هلكت الدابة من 
ركوبهما بعدما بلغا المكان المشروط» فعليه الأجر كاملاً ويضمن نصف قيمة الدابة. 
وإنما ضمن نصف القيمة؛ لأن الدابة تلفت من ركوبهماء فيكون التالف بركوب كل واحد 
منهما النصف» وركوب أحدهما مأذون فيه وركوب الآخر ليس بمأذون فيه» فيعطى لكل 
ركوب حكم نفسه» ويكون للمالك في ذلك الخيارء فإن شاء ضمن المستأجرء وإن شاء 
ضمن ذلك اشن 

فإن ضمن المستأجر [۷٤ب/٤]‏ لا يرجع على ذلك الغير مستأجراً كان أو مستعيراًء 
وإن ضمن ذلك الغير رجع على المستأجر إن كان ذلك الغير مستأجراً أ ونإ كان مشعيرا 
لا يرجع عليه؛ ثم في حق الضمان يستوي أن يكون ذلك الغير أخف أو أثقل؛ لأن العبرة 
في باب الركوب للعدد؛ لأن التلف لا يحصل بالثقل؛ لأن رب بخف ركوبه يفسد الدابةء 
لقلة هدايته بأمر الركوب؛ لحركاته واضطرابه» ورب جسيم لا يفسدهاء هداية بأمر الركوب 
لقلة حركاته واضطرابه على الدابة فسقط اعتبار الوزن في الراكب» وثبتت العبرة للعدد. 

قالوا: وإنما يضمن نصف قيمة الدابة إذا كانت الدابة تطيق ركوب اثنين» أما إذا 
كانت لا تطيق ركوب اثنين يضمن جميع قيمة الدابة؛ لأن ركوبهما والحالة هذه يل 
تعد إة کار کیا هرو + والسرة لم > وإنما كان على المستأجر الأجر كاملاً وإن 
ضمن نصف القيمة وصار نصف الدابة ملكا له بالضمان» لآن :القدز المضمون ليس 
نيا عن ا و الما جره هده الدابة قدر ركوبه؛ لأن المعقود عليه متعذر بالعمل» 
فصار قدر ركوبه من هذه الدابة مستأجراً ومازاد على ذلك غير مستأجرء والتقريب ما 
ذكرنا . 
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ثم إن محمداً رحمه الله أوجب في هذه المسألة نصف القيمة مطلقاً وذكر فى 
«الجامع الصغير» فيمن استأجر دابة إلى القادسية فأردف و ب لقان فد 
بقدر الزيادة. وذكر في «الجامع الصغير) أرقن سوال القادسية بكثير واعتبر فيها الحزر 
والظن. 

وفي «القدوري» يقول: المستأجر يضمن النصف» سواء كان الثاني أخف أو أثقل. 
قال الإمام الزاهد فخر الإسلام علي البزدوي رحمه الله: وحاصل ذلك: أن يعتبر الحزر 
والظنء فإن أشكل يعتبر العددء وإن حمل عليها مع نفسه صغيراً لا يمكنه استعمال 
الدابة» ولا تصريفها ضمن بحساب ما زادء لأن الصغير إذا كان بهذه المثابة» فحمله 
وحمل شيا آخر سواءء وإن حمل عليهنا ع تفه شيعا آخره وبلغت الدابة ضمن بقدر 
O‏ ل ا 
يعرف أن هذا الحمل كم يزيد على قدر ركوبه» كذا هاهنا. 

ثم إذا ركب وحمل عليها مع نفسه حملاً يضمن بقدر ما زاد إذا ركب في غير مکان 
الحمل ؛ لأن ثقل الراكب مع ثقل الحمل لا يجتمعان في مكان واحدء فيبقى موافقا في 
الحفض ماهفا فى اعفن ال و Ee EE‏ 
يضمن جميع القيمة؛ لأن ثقل الراكب مع ثقل الحمل يجتمعان في مكان واحدء فيكون 
أدق على الدابة. فعلى هذه المسألة نقول: إذا استأجر دابة ليركبهاء فركبها وحمل على 
عاتقه غيره» يضمن جميع القيمةء وهذا إذا كانت الدابة تطيق أن يركب عليها مع الحمل» 
أما إذا كانت لا تطيق ذلك يجب جميع الضمان في الأحوال كلها . 

ولو استأجر ليركبها فلبس من الثياب أكثر مما كان عليه حين استأجرها إن لبس من 
ذلك مثل ما يلبسه الناس» فلا ضمانء وإن لبس ما لا يلبسه الناس ضمن بحساب ما 
زاد؛ لأن في الفعل الأول ما زاد من الثياب داخل تحت الإجارة عرفاء والمعروف 
كالمشروطظ. 

وفي الفعل الثاني : ما زاد من الثياب ليس بداخل تحت الإجارة أصلاً لا عرفاً ولا 
قرطاء فطنمى كنات فك كما لر حمل لها شيا اجر وإذا استأجر دابة ليركبها فلم 
يركبها بنفسه بل ركب غيره» ضمن قيمة الدابة؛ لآن ركوب غيره ليس بداخل تحت العقد 
لآن الناس يتفاوتون في الركوب . 

وفي «الأصل»: إذا تكارى الرجل من غيره دابة يحمل عليها إنساناً بأجر معلوم» 
فحمل عليها امرأة ثقيلة» فعطبت الدابة» فإن كانت الدابة بحال تطيق حملهاء فإنه لا 
ضمان؛ لأنه حمل عليها إنساناً كما سمى في العقد؛ لأن اسم الإنسان يقع على الرجل 
والعراة وعلنه الأجر استحساناًء لأنه استأجرها للركوب ولم يتبين الراكب فوقعت الإجارة 
فاسدة. فإذا ركب إنسانا انقلبت الإجارة جائزة استحسانا. وإن كانت الدابة بحال لا تطيق 
AES‏ لكو الدان إن كاك" لحطف GR‏ كان سني انه ردنا لا 
حملا والإتلاف لم يدخل تحت الإذن إذا استأجر دابة ليركبهاء فحمل عليها صبياً صغيراً 


o۷۰‏ كتاب الإجارات 


فعثرت الدابة من حمله فهو ضامن؛ لأنه خالف» لأن الصبى الذي لا يستمسك نفسه على 
الدابة ضمن نصف القيمة» فثبت أن وضع الصبي على الدابة تخ ولس اکا 
والحمل مع الركوب جنسان مختلفان» فصار به غاصبا ضامنا . 

وإذا استأجر حماراً بسرج» فأسرجه بسرج لا يسرج بمثله الحمرء فهو ضامن بقدر 
ما زاد باتفاق الروايات بالإجماع» لأنه موافق في البعض صورة ومعنى؛ لأنه أسرج كما 
شرط في العقدء إلا أن هذا السرج أثقل من الذي شرط في العقدء فهو بمنزلة ما لو 
استاجر دابة اليخمل ليها غخترة ا فخمل علبها أ حل عقن متا . وإن كان 
السرج الثاني أخف من الأولء أو مثله فلا ضمان؛ لأنه ليس بمخالف معنى وكذلك لو 
استأجره بإكاف» تنزع ذلك الإكاف وأوكفه بإكاف هو أخف من الأولء أو مثله فلا 
ضمانء وإن أوكفه بإكاف هو أثقل ضمن بقدر الزيادة» وإذا استأجر حماراً بإكاف ليركبه 
فنزع الإكاف وأسرجهء فلا ضمان ولأن السرج أخف على الدابة من الإكاف. فلم يكن 
هذا خلافاً معنى. 


ولو استأجر حماراً بسرج فحمل عليه مكان السرج إكافاً وركبه» فهو ضامن هكذا 
ذكر في «الجامع الصغير» قالوا: هذا قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد: هو ضامن 

بقدر ما زادء وذكر في «الأصل» وقال: هو ضامن بقدر ما زاد ولم يذكر الخلاف» فمن 
شاا مواقال: لا اختلاف بين الروايتين عند أبي حنيفة» فإنه ذكر ف في «الجامع الصغير») 
أن قول أبي حنيفة هو ضامن ولم يذكر أنه ضامن جميع القيمة أو بقدر ما زادء فصار ما 
ذكر في «الأصل» تفسيراً لما ذكر في «الجامع الصغير). ومنهم من قال : في المسألة 
روايتان على قول أبي حنيفة على رواية «الأصل» يضمن بقدر ما زاد» هو قولهما. وعلى 
رواية «الجامع الصغير» يضمن جميع القيمة» وهذا إذا كانت الدابة تؤكف بمثل هذا 
الإكاف» أما إذا كانت دابة لا تؤكف أصلاً أو لا يؤكف بمثل هذا الإكاف؛ يضمن جميع 
القيمة في قولهم جميعا. 

وكان الفقيه أبو بكر محمد رحمه الله يوفق بين الروايتين» ويقول: رواية «الجامع 
الصغير» محمولة على دابة تصلح للإكاف والسرج وبرواية «الأصل» محمولة على دابة لا 
تصلح للوكاف . . ومن المشايخ من لم يوفق بين الروايتين من هذا الوجهء وذكر لكل رواية 
وجيا . وجه ما ذكر في «الأصل» وهو قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله: أن 
المستأجر فيما يسع» موافق في البعض صورة ومعنى» ومخالف في البعض معنى؛ لأن 
الإكاف والسرج جنس واحد؛ لأن كل واحد منهما آلة الركوب» وكل واحد منهما متخذ 
من الخشبء إلا أن الإكاف أثقل من السرجء فكان ا عا الى هنا صليها ا 
أثقل من السرج المأمور به. 

وجه ما ذكر فى ي «الجامع الصغير» وهو الأصح : : أنه مخالف في الكل صورة ومعنى؛ 
أما صورة : فلأن الإكاف غير السرج صورة واسماً وهيئة . وأما معنى : فلأن الإكاف أثقل 

من السرج على الدابة» فکان مالفا صورة ومعنى ؛ فيضمن جميع قيمة الدابة إذا هلكت 


من ذلك قياساً على ما إذا استأجر دابة ليحمل عليها شعيرأًء فحمل عليها بمثل ذلك الكيل 

لو فار سما عزياتا تأيه وومةه فيو انو فال مشنايكتا : إذا استاجره 
من موضع إلى موضع لا يمكن الركوب إليه إلا بسرج» نحو إن اسا جره قن بلك إلى علد 
لا يضمن؛ لأن الإذن بالإسراج يثبت دلالة» وكذلك لو استأجره ليركب في المصرء 
والمستأجر ممن لا يركب في المصر عرياناًء فلا ضمان ويثبت [154/ 4] الإذن بالا سراج 
في حقه دلالة وإن كان المستأجر ممن يركب في المصر عرياناً فعليه الضمان إذا لم يثبت 
الإذن بالإسراج في حقه لا نصاً ولا دلالة ثم إذا ضمن يضمن جميع القيمة أو بقدر ما زاد 
لا ذكر لهذه المسألة في الأصل . 

وقد اختلف المشايخ فيه بعضهم قالوا : يضمن بقدر ما زاد كما لو ركبها واركب مع 
لحري وكيم الوا ال E‏ 
الكل صورة ومعنى» فأما صورة فلأنه أمره أن يركبها عرياناً وقد ركبها مع السرج وأما 
معنى فلأن الركوب على السرج أضر بالدابة؛ لأن ثقل الراكب والسرج يجتمعان في مكان 
واحد فكان أدق لظهر الدابة» بخلاف ما إذا ركب وأركب مع نفسه غيره؛ ؛ لأن ثقل الآخر 
لم يجتمع في المكان الذي ركبه بنفسه. 

ولو أستأجر دابة بغير لجام وألجمهاء لا ضمان عليه؛ إذا كانت دابة تلجم مثلها ؛ 
لأن اللجام في الأصل وضع لضبط الدابة عن السيرء ولا بد للراكب من ذلك إذا كانت 
دابة تلجم مثلهاء فيصير مأذوناً باللجام» حتى لو كانت دابة لا تلجم يصير ضامنا لإمكان 
الضبط من غير لجام» ولو كان عليها لجام فأبدلها بلجام آخرء فلا ضمان. هكذا ذكر 
القدوري في شرحه. 

قال محمد رحمه الله: إذا استأجر من آخر دابة إلى الحيرة بدرهم» فجاوزتها إلى 
القادسية» ثم ردها إلى الحيرة» فنفقت فهو ضامن. قال: وكذلك العارية. هكذا ذكر في 
«الجامع الصغير» قيل: هذا إذا استأجرها راا ايها اما 
أستأجرها أو استعارها ذاهباً وجائياً وإذا ردها إلى الحيرة» ونفقت فلا ضمان عليه وهذا 
التفصيل على هذا الوجه مذكور في «الشروط» و«النوادر» . ا هو ضامن في الوجهين . 
وإليه أشار في «الجامع الصغير» حيث أطلق المسألة إطلاقاًء ولفت المسألة أن المستأجر 
أو المستعيرء إذا خالف ڈ ثم عاد إلى الوفاق هل يبرأ عن الضمان؟ وقد اختلف المشايخ 
as‏ رسكو الله فى عقاف القار. ‏ 
وبعضهم قالوا: لا يبرأ بخلاف المودع» وإليه أشار في «الجامع الصغير». وهكذا أطلق 
المسالة في القدوري» ووو انو ماع عن فج أن الاجر يبرا بالعوة إلى 
الوفاق. 

وضورة ما"ذكز ابن سماعةة :زجحل اما خر شن آخرذابة أياما معلومة) يركبها في 
المصرء فخرج عليها من المصر ثم ردها إلى المصر في تلك الأيام» فبقيت في يده لم 


"لاه كتاب الإجارات 


يضمن بمنزلة المودع . 

وجه قول من فرق بينهما: إذا استأجر أو استعار ذاهباً لا جائياً: أنه إذا استعار 
داعا و جانا فإذا جاوز الحيرة لم يبين العقد» فإذا عاد إلى الحيرة عاد وعقد الإجارة 
واا غار تاي والششاجن امسر 5 :واحد هما عامرر الضفظ هي اجان 
والعارية ؛ لأنه لا يمكنها استيفاء المنفعة إلا بالحفظء. فما بقى العقد يبقى الأمر بالحفظء 
فإذا عاد إلى الوفاق عاد والأمر بالحفظ قائم» فصار ممتثلاً أمر المالك» ويد المأمورء يد 
الآمر فكان الرد إلى يد المأمور كالرد إلى الآمرء وهذا هو الطريق في المودع إذا خالف» 
ثم عاد إلى الوفاق» أن يبرأ عن الضمان؛ لأن الأمر بالحفظ في حق المودع مطلق» 
فيتناول كل زمان» وبعدما خالفه دخل العير في ضمانه لم يرتفع الأمر بالحفظ ؛ لتصور 
المأمور به بعد ذلك فإذا عاد إلى الوفاق عاد والأمر بالحفظ قائمء فصار ممتثلاً 
والتقريب ما مر. 

وأما إذا اسكاكن أو اسثعار اها له جانا فإذا جار ها إلى اة اعون الد 
نهايته» وإذا انتهى العقد انتهى الأمر بالحفظ ما ثبت نضا إنما يثبث بمقتضى الإجارة 
والعارية» فيرتفع بارتفاع الإجارة والعارية» فأما إذا عاد إلى الحيرة عاد والأمر بالحفظ 
ليس بقائم» فلا يصير ممتثلاً أمر المالك. فلا يعود أميناً بخلاف المودع؛ لأن الأمر 
بالحفظ في الوديعة ثابت مقصوداً وإنه مطلق فيتناول كل زمان» والتقريب بما مر. 

وجه قول من سوئ هما أن الهالك ها آمر المستعير والمشتاحر بالحفظ مقضودا 
إنما أمرهما بالاستعمال والانتفاع وإنما يثبت لهما ولاية الحفظ تبعاً للاستعمال لا بأمر 
ثابت من جهة المالك؛ فإذا جاوز الحيرة صار غاصباً للدابة» ودخلت في ضمانه» 
والغاصب لا يبرأ عن الضمان إلا بالرد إما على المالك أو على من هو مأمور بالحفظ من 
جهة المالك. ولم يوجد هاهنا ذلك. والصدر الشهيد رحمه الله: كان يميل إلى القول 
الثاني . وغيره من مشايخ زماننا: كانوا يميلون إلى القول الأول. 

وع أبى ونت ف «المواونة.رواية اشرق أند إذا اماز أو اتا جر داه واا 
ق ا الأنه إذا جا ا ق وجاك 0 E‏ 
المستأجر والمستعير بمنزلة المودع» فيبرأ عن الضمان بالعود إلى الوفاق. 

وفي «القدوري»: وقال أبو يوسف ومحمد فيمن استأجر دابة إلى مكان معلوم» فلما 
سار بعض الطريق ادعاها لنفسه» وجحد أن يكون استأجرهاء وصاحب الدابة يدعي 
الإجارة: فإن نفقت من ركوبه فلا ضمان» وإن نفقت قبل أن يركب ضمن. ولو انقضت 
المسافة فجاء بها ليردها على صاحبهاء فتلفت وجب الضمان» فقد جعلاه ضامناً 
بالجحودء ثم أسقطا عنه الضمان بالركوب» وهذا يقتضي أن تكون يد المستأجر قائمة 
مقام يد الآجر. وعلل محمد رحمه الله لهذا فقال: لأنه ليس لرب الدابة أخذها منه» فلم 
يكن بجحوده مانعاً حقه. بخلاف المودع إذا جحد الوديعة؛ لأن هناك لصاحبها أخذها 
فبالجحود منعها منه» ثم عقب هذا التعليل فقال: لو انكسرت أو ضعفت حتى لا يمكن 


ركوبها ضمن قيمتها منكسرة» وعاصه» لأن الرد واجب إذا كانت الدابة بهذه الصفةء 
فتعلق بالجحود الضمان كما في الوديعة. 

وذكر في «المنتقى» برواية ابن سماعة عين هذه المسألة» وأجاب على التفصيل الذي 
ذكره القدوري: أن الدابة إن هلكت قبل الركوب ضمنها وإن ركبها وهلكت من ركوبه فلا 
ضمان. ويخرج عن ضمان الغصب قال ثمة: ألا ترى أنه لو غصب من آخر دابة» ثم إن 
المالك أجرها منه إلى الكوفة بعشرة دراهم جاز» وبرئ عن الضمان إذا ركبها كذا ههنا 
»وهذا لأن بجحود المستأجر الإجارة إن انفسخ العقد في حق المستأجر» وصار 
العسنا جر خاضنا العين لم ينفسخ في حق الآجرء فإذا ركبها إلى المكان المسمى وعقد 
الإجارة قائم في حق الجر فإنما ركبها بحكم العقد في حق الآجر الان جه 

هشام عن محمد: رجل استأجر من رجل غلاماً سنة» كل شهر بعشرة دراهم» 
وقبض العبد» فلما مضى نصف السنة جحد المستأجر أن يكون استأجر العبد» وقيمته يوم 
جحد ألف درهم» فمضت السنة وقيمته ألف درهم» ثم مات العبد. قال: الإجارة لازمة 
لهء ويلزمه أجر جميع السنة» ويضمن قيمة العبد بعد السنة. قال هشام: قلت لمحمد: 
كيف اجتمع الأجر والضمان؟ قال محمد: لم يجتمعاء ففسر هشام ذلك فقال: الأجر 
وجب لاستعماله العبد فى السنة» والضمان وجب بعد مضى السنة؛ لأن بعد مضي السنة 
وجب عليه زه المد على الماك ول مرو فوجب الضمان قاشات سيب وجرا 
واختلف الزمان» فكيف يظهر الاجتماع؛ وعلى قول أبي يوسف رحمه الله: ينبغي أن 
يلزمه الأجر قبل الإنكار»ء ويبطل عنه الأجر بعد الإنكار. 

استأجر قميصاً ليلبسه ويذهب إلى مكان كذا فلم يذهب إلى ذلك الموضع؛ وليه 
في منزله . قال أبو بكر : هو مخالف ولا أجر عليه وقال الفقيه أبو الليث رحمه الله : 
عندي أنه غير مخالف» وعليه الأجر؛ لأن هذا خلاف إلى خير فلا يصير به ضامناًء فلا 
يسقط الأجرء ولأن الأجر مقابل بمنفعة اللبس دون الحمل إلى ذلك المكان وإنما ذكر 
[4:ب/ ]٤‏ المكان لازماً فى حق الآجر دون المستأجر. قال أبو الليث رحمه الله: وهذا 
بخلاف ما لو استأجر دابة ليذهب إلى موضع كذاء فركبها في المصر في حوائجه فهو 
مخالف؛ لأن في الدابة لا تجوز الإجارة إلا أن يبين المكان» وفي الثوب يحتاج إلى بيان 
الوقت دون المكان» فوقعت الإجارة فى الدابة على المكان المذكور» والركوب في 
الف اين كا إلى حر فار اليا :آنا عا ا 

استكرى دابة لمسيرة فرسخ» فسار عليها سبعة فراسخ وعليه من الكراء مقدار ما 
شرط وفيما زاد على الفرسخ هو غاصبء فلا أجر عليه. ولو أرضى صاحب الدابة كان 
له خيراً في الأجرة؛ لأنه تقاص في الأجرة بالحساب. 

استأجر حماراً ليحمل عليه وقر حنطة إلى المدينة» فحمل الحنطة إلى المدينة 


63 وعاصه: كذا بالأصل» ولعلها : وعاصية أو: ومغصوبه أو: وغاصباً . والله أعلم. 


وباعهاء وانصرف إلى منزله» فوضع على الحمار مقدار قفيز من الملح» فأخذه مرض في 
الطريق» فمات فعليه ضمان الحمار إذا حمل عليه الملح بغير إذن صاحب الحمار؛ لأنه 
صار غاصباً بذلك» فدخل في ضمانه . 

استأجر دابة ليحمل عليها حنطة من موضع إلى منزله يوماً إلى الليل» > فكان يحمل 
الحنطة إلى منزله» وإذا أراد الذهاب ثانياً كان يركبها > فعطبت الدابة . ذكر عن أبي بكر رحمه 
الله: أنه يضمن لأنه استأجرها للحمل بدون الركوبء فكان غاصباً فى الركوب . قال أبو 
الف رسي ]لله عو ال و تكن فى لضفن نل ی أن الحادة خوك فقا بين 
الناس بذلك فصار كأنه إذن له في ذلك من طريق الدلالة» وإن لم يأذن بالإقصاء . 

استأجر حماراً ليحمل عليه اثني عشر وقراً من التراب إلى أرضه بدرهم» وله في 
أرضه لبن فكما عاد من أرضه يحمل عليه وقراً من اللبن» فإن هلك الحمار في الرجوع مع 
اللبن يضمن قيمة الحمار دون الأجر؛ لأنهما لا يجتمعان» ولو سلم الحمار حتى تم 
العمل» فعلى المستأجر تمام الدرهم» في كل وقر من التراب نصف دانق ويجوز أن 
يخالف في العمل ثم يجب الأجر المسمى» إذا سلمت الدابة عن ذلك العمل كما في 
مسألة فرسخ وسبعة فراسخ التي مرت. 

وكمن استأجر دابة إلى موضع معين» فجاوزه ثم عاد إلى الوثاق لا يعود أميناً بل 
هو ضمين» حتى لو هلكت الدابة في طريق ذلك الموضع المعين» يضمن قيمتهاء ثم إذا 
سلمت الدابة يحسب تمام الأجر؛ وكذا لو استأجر دابة ليركب هو بنفسه إلى مكان كذاء 
فركب وأردف معه غيره صار غاصبا فى الدصف إذا كانت الدابة فيما تطيق مثلهماء ولو 
سلمت الدابة يجب تمام الأجر كذا ههنا. 

ولو استأجر حماراً ليحمل عليه كذا كذا حملاًء فزاد على ما سمى وحمل الحمولة 
إلى ذلك المكان» فلما وضع الحمولة وجاء بالحمار سليماً؛ ضاع قبل أن يرده إلى 
صاحبه» ينظر إلى مقدار ما زاد من الحمولةء فيضمن من قيمة الحمار بذلك القدر؛ لأنه 
ضان غاا مق الحمان يذلاك القدر فا كرا عن ينان ا ضار عاضا مه إلا بالرة. زوا 
بشر عن أبي يوسف ورواه أبو يوسف عن أبي حنيفة رحمه الله. وهذا كما ذكر في 
اختلاف وقران. 

أن من استاجر عتمارا من الكوافة إلى القافسية ذاهيا وجانياً فجاوز القادسية» ثم عاد 
به سليماً إلى الكوفة» فعليه نصف ما سمى من الأجر عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما 
الله؛ لأنه صار غاصباً فلا يبرأ عن الضمان إلا بالرد. وعن أبي يوسف: فيمن استأجر 
دابة من مصر إلى مصرهء فأمسكها فى بيته فهلكت . قال: إن أمسكها مقدار ما يمسك 
لوا امور ف ا قرو الأ ايف ون ابا ارين داك سر م 
الإجارة وهي معلومة عنده. 

نوع آخر 
في «فتاوى أبي الليث» رحمه الله: رجل جاء بدابته إلى بيطارء وقال: انظر فيها فإن 


كتاب الإجارات هاه 


بها علة» فنظر فيها فقال: بجنب إذنها علة يقال لها: فارة يعني بوش» فأمره صاحب 
الدابة بإخراجهاء فأخرج ذلك بأمر صاحب الدابة وتلفت الدابة» فلا ضمان على البيطار؛ 
لأنه مأذون في ذلك. 

وفي «المنتقى»: رجل قال لصيرفي: تكد لى فكيزة وراغيم كلا قعل بم وعد 
صاحب الدراهم فيها زيوفاً أو ستوقاًء فلا ضمان على الصيرفي؛ لا لأنه يبطل عليه حقاًء 
ولكن يرد من الأجر بحساب ما وجد زائفاًء حتى إن في مسألتنا يرد عشر الأجرء ولو 
ا لأنه لم يوف المعقود يد القدر. 

فى «فتاوى النسفي» : إذا أخذ من له الدرام دراهمه ممن عليه» وقد استعدها 

الناقد» ثم خرج بعض الدراهم زيوفاً أو ستوقاً فلا ضمان على الناقد؛ ولكن يرد القابض 
الزيوف على الدافع» فإن أنكر الدافع وقال: ليس هذا من دراهمي» فالقول قول القابض؛ 
لأنه لو أنكر القبض أصلاً كان القول قوله» فكذا إذا أنكر القبض فيما عدا هذا العين. 

سأل وراقاً أن يكتب له جامع القرآن وينقطه ويعشره ويعجمه» وأعطاه الكاغد 
والعر» وشرط له أريعين رهما ”كفب ركرك ن الغواشر وأخطاء فى النقط» قال إن 
فعل ذلك في كل ورقة فالدافع بالخيار» إن شاء أخذ المكتوب وأعطاه أجر مثل عمله لا 
يجاوز به أربعين» وإن شاء ترك المكتوب وضمنه مثل بياضه وحبره» وهو نظير ما لو دفع 
إل خباط كوبا لط له فشاطة قبا وطاق راكد يقال له قرطى» .يضر المالك بين أن 
يضمنه قيمة ثوبه ويترك القرطق عليه» وبين أن يأخذ القباء ويعطيه أجر مثله لا يجاوز به 
الأجر المسمى. 

وإن كان الوراق وافقه في بعضه وخالفه في بعضهء أخذ وأعطاه حصة ما وافق من 
المسمى» وحصة ما خالفه من أجر المثل؛ لأنه فيما وافق جرى على موجب العقدء 
فاستحق حصته من المسمى» وفيما خالف لم يجرٍ على موجب العقد من كل وجه» فكأنه 
عمل بإجازة فاسدة فيستحق أجر المثل؛ ولو دفع إلى صباغ ثوباً ليصبغه بعصفر بربع 
الواحم لصي لفو عر كي على وكين إن صبغه أولاً بربع الهاشمي؛ فصاحب 
الثوب بالخيار» إن شاء ضمنه قيمة ثوب أبيض ولا أجر» وإن شاء مصبوغاً بربع الهاشمي 
وأعظاه المسمى» وإن شاء أخذ الثوب وأعطاه المسمى» وما زاد ثلاثة أرباع القفيز في 
الثوب» وهذا لأنه حين صبغ بالربع فقد وفى بالشرط» فإذا صبغ بعد ذلك فهو متعدٍ في 
الف فيصير كأنه غصب ثوباً مصبوغاً بعصفر بالربع» فصبغه بعد ذلك بثلاثة 
الأرباع» وهذا لأن الصبغ في حكم المقبوض من وجهء إلا أنه لم يكمل القبض فيه؛ لأنه 
لم يصل إلى يده» فكان له أن يضمنه الثوب أبيض» وله أن يضمنه مصبوغاً بعصفرء وإن 
كان صبغه ابتداء بقفيزء فله ما زاد الصبغ فيه ولا أجر له؛ لأنه لم يوف العمل على الوجه 
العأذون ف عير كانه عضب ا وصبغه بعصفر. هكذا ذكر «القدوري». 

وروى ابن سماعة عن محمد رحمهما الله بخلافهء فقال: له أن يضمنه قيمة ثوبه 
أبيض » وله أن يأخذ الثوب ويغرم الأجر. وما زاد ثلاثة أرباع القفيز فيه مجتمعاً كان أو 


متفرقاً . وهذا لأن الثوب لا يتشرب الصبغ دفعة واحدة؛ ولكن شيئاً فشيئاً فلا يقع الفرق 

نمق أن بكرن مدعا أو عفر نا . وستأتي هذه المسألة مع زيادة تفريعات في فصل 
المتفرقات إن شاء الله تعالى : 

ولو دفع إلى صباغ ثوباًء وأمره بصبغه بزعفران أو ببقم» فخالف بصبغه غير ما 
سمى» إلا أنه من ذلك الصبغ يريد به أنه لم يسبغ صبغة» وقد كان أمره صاحب الثوب أن 
يسبغه» فالمالك بالخيارء إن شاء ضمنه قيمة ثوبه أبيض» ويسلم له الثوب» وإن شاء أخذ 
الثوب وأعطاه أجر مثلهء لا يزاد به المسمى . 

في «الأصل» وفي «القدوري» إذا أمر إنساناً أن ينقش اسمه فى فص خاتمه» فغلط 
ر اسع خيرة فن الضات + لا قوت غلية العرض المطلوب من الا ةوه 
الختم به فصار كالمستهلك له. 

ومنه لو أمره أن يحمر له بيتاً فخضرء فقال: [155/ 5] يعطيه ما زاد الخضرة فيه ولا 
أجر له؛ لأنه عمل ما لم يستأجر له» فلا يستحق الأجرء ولكن يعطيه من قيمة الصبغ ما 
زاد في البيت. 

قال ددرت الله في «الجامع الصغيرة عن ابي ية رة الله : في رجل 
استأجر أرضاً ليزرعها حنطةء فزرعها رطبة» قال: هو ضامن يريد به أن يمكن في الأرض 
نقصان ولا أجر عليهء وهذا لأن الرطبة لا يعرف نهايتها وضررها بالأرض ظاهرء وإنه 
يخالف ضرر سائر وجوه الزراعة» فصار غاصباً فلا يجب الأجر. 

قال محمد رحمه الله فيه أيضاً : في رجل دفع إلى خياط ثوباًء وأمره أن يخيطه 
قميصاً بدرهم» فخاطه قباء» وأقر بالخلاف فلصاحب الثوب الخيار إن شاء ضمنه قيمة 
ثوبه وترك القباء عليه وإن شاء أخذ القباء وأعطاه أجر مثل ما عليه لا يجاوز به المسمى 
هكذا ذكر ههنا. وفي «الأصل». وروى الحسن عن أبي حنيفة: أنه لا خيار لصاحب 
الثوب والخياط ضامن قيمة ثوبه. بعض مشايخنا قالوا: أراد بالقباء العرطق الذي هو ذو 
طاق واحدء فإن هذا القباء يشبه القميص» فإن بعض الناس يستعملونه استعمال القميص» 
فكان موافقاً من وجه مخالفاً من وجهء فإن شاء رضي به باعتبار جهة الموافقة» وإن شاء 
تركه باعتبار جهة المخالفة إلا أن في الكتاب أطلق القباء إطلاقاً فيدل على أن الحكم في 
الكل واحد. 

وجه ما روى الحسن: أن الخياط مخالف من كل وجه؛ لأنه خالفه في جنس ما أمر 
به فإنه أمره بخياطة القميص وهو قد خاط القباءء والقباء ليس من جنس القميص» فكان 
مخالفاً من كل وجه» فيكون غاصباً من كل وجه. وحكم الغاصب من كل وجه أنه متى 
قطع ثوب غيره» وخاطه يملكه بالضمان ولا يبقى لصاحب الثوب الخيارء فكذلك هذا. 
وجه ظاهر الرواية هو: أن الخياط فيما صبغ مواقق من وجه» مخالف من وجه» فيتخير 
كما لو خالفه فى خياطة القميص من حيث الطول والقصر» إلا أن عبارة مشايخنا اختلفت 
في إثبات الموافقة من وجه منهم من يقول: إن خياطة القباء تشبه خياطة القميص من وجه 


من حيث الدخاريص والكمين وإن كان يخالف خياطة القميص فيما عدا ذلك. وإذا كان 
يوافق خياطة القميص من وجهء ويخالفه من وجه» كان موافقاً من وجه مخالقاً من وجهء 
فيتخير كما فيما تقدم ذكره من المسائل . 

ومنهم من يقول: في إثبات المخالفة والموافقة من وجه. صاحب الثوب أمره 
بإدخال الخيوط فى ثوبه بخياطة القميص» وهذا أدخل الخيوط فى ثوبه بخياطة القباءء 
نكف سالا a e‏ وحفب و الجر انق إن كلك ١‏ كس نااك لعي Fe‏ 
يلغو إثبات الإذن والموافقة من وجه بخلاف ما لو غصب ثوباً فقطعه وخاطه قباء؛ لأنه 
مخالف في القطعء وفي إدخال الخيوط في ثوبه» فكان مخالفاً من كل وجهء بخلاف ما 
نحن فيه . 

ومنهم من يقول: إنه موافق في الخياطة» فإن الخيوط الذي استعملها فيه داخل 
تحت الإذن» وإنما حصل الخلاف في نفس القطع» والغاصب إذا قطع الثوب ولم يخط 
لم يمنع صاحبه من أخذه فكذلك هذا لا يمنع رب الثوب من أخذه» بخلاف الغاصب فإنه 
مخالف في القطع والخياطة» > فكان مخالفاً من كل وجه» وقد استهلك الثوب وأحدث 
صنعة متفرقة بغير أمرى فهو معنى قولنا: إنه موافق من وجه مخالف من وجه. وإذا كان 
موافقاً من وجه مخالفاً من وجه» كان لصاحب الثوب الخيارء إن شاء ترك القباء عليه 
وضمنه قيمة ثوبه ولا أجر له» وإن شاء أخذ القباء وأعطاه أجر مثل عمله ولا يجاوز به ما 
سمى» وهذا على قول من يقول: بأنه يعطيه أجر المثل متى خالفه من وجه؛ لأن العقد 
يفسد بالخلاف من وجه ظاهر. 

وعلى قول من يقول: يعطيه المسمى إذا رضي بالعيب» نقول: ما ذكر في الكتاب 
محمول على ما إذا اختار وأخذ القباء ولم برضن الول أن باع القباء ولا براق 
بالعيب» ومتى كانت الحالة هذه» فإنه يعطيه أجر المثل» فأما إذا رضى بالعيب يعطيه 
الى وسات اة التؤلو جد ذا إن شا الله الى . ١‏ 

وإن اختلفاء فقال الخياط : أمرتنى بهذا. وقال رب الثوب: أمرتك بقميص» فالقول 
قول رب الشوب مع يمينه؛ لأن الأمر استفيد من جهته» وإن أقاما البينة فالبيتة بينة 
الخياط» أقر بسبب الضمان وادعى ما يبرئه عنه» وهو الإذن وذلك غير ثابت» فهو ببينته 
يثبت ما ليس بثابت» وصاحب الثوب يثبت ما هو ثابت» وهو الضمان فكانت بينة الخياط 
أولى. ولو أمره بأن يخيط له قميصاً فخاطه سراويلاً» هل يتخير رب الثوب؟ فعلى مرد 
الا الأول فى نشالة" القاء له وسقي :لآ السراؤيل :لا وكنه التسضن أصلا إذ لبس له 
كم ولا دخريص وعلى مرد العبارة الثانية والثالثة يتخير وإنه أقرب إلى الصواب . 

فقد روي عن محمد فيمن دفع إلى رجل شيئاً ليضرب له طيئاً» فضرب له كوزاء إن 
له أن يأخذه ويعطيه أجر المثل» فكذا في السراويل. وقد مرت مسألة السراويل. 

قال: إذا دفع إلى حائك غزلاً لينسجه له سبعاً في أربع» يريد به أن يكون طوله سبعا 
وعرضه اوا فخالف» فهذا على وجهين : إما أن يكون الخلاف من حيث القدر› أو من 


۵۷۸ كتاب الإجارات 


0 والخلاف من حيث القدر على وجهين: إما أن يكون زيادة بأن حاك ثمان 
في أربع» أو إلى نقصان بأن حاك ستا في أربع والخلاف من حيث الصفة على وجهين 
أيضا :. إن أندكرة من هينه ار دان افر أن عض ف تمن عدا دمن سيت 
النقصان» بأن أمره أن ينسجه صفيقاً فنسجه رقيقاً. وفي الفصول كلها صاحب الغزل 
بالخيار» إن شاء ترك الثوب على النساج وضمنه غزلاً مثل غزله؛ وإن شاء أخذ الثوب 
وأعطاه الأجرء وإنما خير صاحب الغزل؛ لأن النساج موافق في أصل العمل مخالف في 
الصفة في الفصول كلها . 

أما إذا كان الخلاف من حيث الزيادة والنقصان فى الصفة» فلا إشكال؛ أنه موافق 
کیام العمل اب فى اا و نک الوت من حك الو م ا ن قن 
القدر» فكذلك مخالف في الصفة إن زاد في الدرع» .فلأنه لو استعمل جميع الغزل بقدر ما 
أمر به» وإن نقص عن القدر فلأنه لو استعمل الغزل في جميع ما أمر به كان يحصل الثوب 
أرق. SE‏ رفي الذرع يحل الثوي امدق والصفاقة والرقة مقصودة في 
الثياب» فصح قولنا: إنه موافق ف في أصل العمل مخالف في الصفةء فيتخير صاحب الثوب 
إن شاء مال إلى الخللاف» كله عاد ل فك وك ادع وضمنه غزلهء وإن 
شاء مال إلى الوفاق وأخذ الثوب وأعطاه الأجر. ولم يذكر محمد رحمه الله: أنه يعطيه 
المسمى أم أجر المثل. وقد اختلف المشايخ: قال بعضهم : بأنه يعطيه أجر المثل على 
كل حال لا يجاوز به ما سمى إن كان أجر مثله أكثرء وإن كان أقل أو مثل المسمى يعطيه 
ذلك .وقال يعضهم : يعطية المسعى إذا أخد الوب ورضئ بالعين». وإذا أذ الغوب ولم 
يرض بالعيب» فإنه يعطيه أجر المثل لا يجاوز به ما سمى. وإلى هذا ذهب أبو بكر 
الأعمش» وتحمد بن سلمة رتحمهما الله: 


جه من قال بأنه يعطيه أجر المثل: أن الحائك مخالف من وجه موافق من وجهء 
باعتبار أصل العمل موافق» وباعتبار الصفة مخالف» والصفة في الغائب معتبرة؛ لأن 
الغائب بالصفة يعرف» ولو كان مخالفاً من كل وجهء بأن كان الخلاف في الجنس لا في 
الصفة كان العمل متعرياً عن العقدء ولو كان موافقاً من كل وجه فى حق أهل العمل أو 
الع جا كان العمل نوائعا هة المع عن كل خا ةا كان سدالفا مق بوه راا 
من وجهء فكان العقد قائم من وجه فائت من وجهء والعقد إذا كان قائماً من وجه غير 
قائم من وجهء فإنه يجعل عقداً فاسداً كما قال في بيع [49ب/ 5] المقايضة: إذا هلك 
أحد العوضين قبل القبض» > فإن البيع يفسد لأن البيع على القائم قائم من وجه. منفسخ من 
وجه فحكم بفساده على ما عرف في موضعه» فلذلك هنا لما كان العقد قائماً من وجه غير 
قائم من وجه يحكم بفساد الإجارة والمستحق في الإجارة الفاسدة أجر المثل لا ينقص 
عن المسمى» ولا يجاوز به المسمى. وإذا وجب أجر المثل على قول هذا القائل» فإن 
كان الخلاف من حيث الزيادة في القدرء فإنه يعتبر أجر مثل العمل المأمور به وهو سبعة 
أذرع في أربعة» لا أجر مثل العمل المأتي به ثمانية أذرع في أربعة؛ لأن الزيادة على 


كتاب الإجارات ولاه 


السبع حصل بغير عقدء فلا يجب زيادة أجر بسبب ذلك الزيادة» ولكن لا يجاوز به 
المسمى كما في سائر الإجارات الفاسدة. 

وإن كان الخلاف من حيث النقصان في القدر فإنه يعطيه أجر مثل ما عمل مقدرا 
بحصته من المسمى؛ لأن , عض ا ببعض العمل ولم يأت بالبعض 
فتسقط حصته ما لم يعمل من المسمى؛ ويبقى , ا و عله 
فيما عمل. فإن كان أقل أو مثل حصة الباقي» من المسمى فإنه يعطيه ذلك» وإن كان 
زيادة يعطيه بقدر حصته من المسمى» ولا يجاوز به» وإن كان الخلاف من حيث الصفة»› 
إن كان من حيث الزيادة فإنه يعطيه أجر مثل عمله بقدر العمل المأمور به» ولا تعتبر 
الزيادة؛ لأن الزيادة حصلت بغير عقدء فإن كان ذلك مثل المسمى يعطيه ذلك» وإن كان 
أكر مع ذلك لا “يجاوز يه الف 

وإن كان من حيث النقصان: فإنه يعطيه أجر مثل عمله مقدراً , بجميع المسمى» لا 
ينقص بخلاف ما إذا كان النقصان من حيث القدر. رن TE‏ 
وذلك لأن النقصان متى حصل من حيث القدر فقد سقط بعض المسمى وبقي البعض» 
فيعتبر أجر المثل الباقي» فأما إذا كان النقصان من حيث الصفة» فإنه لا يسقط شيء من 
المسمى؛ لأنه لا حصة للأوصاف من المسمى فيكون جميع المسمى على حاله» فيعتبر 
أجر المثل به إن كان مثله» أو أقل» فإنه يعطيه ذلك وإن كان أكثر لا يجاوز به المسمى» 
وأما من قال بأنه يعطيه المسمى متى رضي بأخذ الثوب معيباً» وإن لم يرضى بالعيب 
وأخذ الثوب فإنه يعطيه أجر المثل» ذهب فى ذلك إلى أن الأمر كما قاله الأولون: إن 
هذا مخالف من وجه موافق من وجه» فيكون العقد قائماً من وجه ولیس بقائم من وجهء 
إلا أنه في مثل هذا الموضع إنما يحكم بفساد العقد متى تعذر العمل بهما في الحالين. 
كما في مسألة بيع المقايضةء فجعلناه بيعاً فاسداً عملاً بالأمرين من الوجه الذي قلتم إذا 
أمكن العمل بهما فى الحالين» فإنه لا يجعل العقد فاسداً وقد أمكننا العمل في الحالين 
بأن يعتبر الوفاق» متى اختار أخذ الثوب ورضي بالعيب» ويعتبر العقد جائزاً في هذه 
الحالة ويعطيه المسمى» ويعتبر الخلاف متى اختار أخذ الثوب ولم يرض بالعيب ويوجب 
عليه آجر الا لأنه لم يوجد من العامل ما يوجب زوال ملك صاحب الغزل عن 
النوب؛ لأن أصل العمل جعل بإذن صاحب الغزلء إلا أن فيه عيبا وله أن لا يرضى 
بالعيب» ولا تتوفر على صاحب الغزل في المعيب إلا بأن يعطيه أجر مثل عمله» فيعطيه 
أجر مثل عمله عملاً بالخلاف» ولأنه متى رضي بالعيب سقط اعتبار العيب حكماًء أو 
صار كأنه أتى بالمأمور به فلزمه المسمى إلا في النقصان. 

وإذا لم يرض بالعيب لم يسقط اعتباره» فكان موافقاً من وجه مخالفاً من وجهء 
فوجب أجر المثل» ثم على قول هذا القائل: إذا وجب اعتبار المسمى» إن كان الخلاف 
من حيث القدر إن كان إلى زيادة يجب المسمى لا غير» ولا يجب بسبب الزيادة شيء» 
وإن كان إلى نقصان ينقص عن المسمى لكنه ما نقص من العمل» > وإن كان الخلاف من 


oN:‏ كتاب الإجارات 


حيث الوصف إن كان إلى زيادة يجب المسمى ولا يجب بسبب الزيادة شيء» وإن كان 
إلى نقصان يجب جميع المسمى» إذا الفائت وصف وللأجر لا يقابل الأوصاف. 

قال: وإذا دفع إلى خياط ثوباً» وقال: انظر إلى هذا الثوب» فإن كفاني قميصاً 
فاقطعه وخيطه بدرهم فقال: نعم» ثم قطعه. وقال بعد ما قطعه: إنه لا يكفيك» فالخياط 
ضامن قيمة الثوب» وإنما كان كذلك لأن القطع حصل بغير إذن صاحب الثوب» لأن 
الإذن بالقطع معلق بشرط الكفاية؛ لأنه ذكر الشرط وحرف التعليق» والمعلق بالشرط عدم 
ل ع الا ل سو 
للخياط : انظر إلى هذا الثوب أيكفيني قميصاء فقال : نعم. . فقال له: اقطعه. فقطعه. فإذا 
هو لا نة نضا > لا ضمان عليه؛ لأن القطع ههنا حصل بإذن المالك؛ لأن الإذن 
بالقطع ههنا مطلق لا تعليق فيه؛ لأنه لم يذكر حرف التعليق» > فبقي الإذن مفصولاً عن أول 
الكلام» ألا ترى أن من قال لامرأته : إن دخلت الدار أنت طالق يقع الطلاق في | الحال. 
ولو قال: فأنت طالق لا يقع إلا بعد الدخول. وما افترقا إلا بما قلنا. ولو قال: انظر إلى 
هذا الثوب أيكفيني قميصاً. فقال: نعم . فقال صاحب الثوب: فاقطعه» أو قال: اقطعه 
إذاً فلما قطعه إذا لا يكفيه» لا ذكر لهذه المسألة في الكتب. 


وحكي عن الفقيه أبي بكر البلخي رحمه الله أنه قال: يضمن أما في قوله : اقطعه 
إذا فلأنه مما لا يبتدأ به الكلام وإنما يذكر جواباً للشرط فاقتضى شرطاً وصار كأنه قال: 
إن كان يكفيني فاقطعه إذاً وأما في قوله: فاقطعه لأن حرف الفاء للتعليق فاقتضى شرطاًء 
وصار كأنه قال إن كان يكفيني قميصاً فاقطعه» ونظير هذا ما روي عن أبي حنيفة رحمه 
الله في غير رواية الأصول فيمن قال لآخر: بعت منك هذا العبد بألف درهم فقال 
المشتري : فهو سے كان زلا وإعتاقاً بعد القبول ولو قال: هو حر لم يكن قبولاً وإعتاقاً 
بعد القبول بل ولو قال: : هو حر لم يكن قبولاً وإعتاقاً بعد القبول بل كان إعتاقاً قبل 
القبول» وذلك لأن قوله فهو حر إخبار عن حكم الإيجاب فقال: : حررته فهو حر. . كما 
يقال : كسرته فانکسر. وإذا كان إخباراً عن حكم الإيجاب» اقتضى اا 4 واا 
اقتضاء كالثابت نصاً > كأنه قال بعد قول البائع : : بعت حررت. ولو قال: حررت يضمن 
قبولاً ؛ لأن القبول شرط صحتهء فاقتصى قبولاً ليصح كمن قال لآخر: أعتق عبدك عني 
على الألف درهم . فقال: أعتقت اقتضى بيعاً؛ لأنه شرط صحته فكذا هذا . وقوله: هو 
حرء ليس بإخبار عن حكم الإيجاب» فإنه لا يعر عن حكم الإيجاب بهذه العبارة. لا 
يقال: حررته هو حر. كما لا يقال: : کسرته انكسر. وإذا لم يكن إخباراً عن حكم 
الإيجاب لم يقتض إيجاباًء فبقى إخباراً عن الحرية مطلقاً . وليس من ضرورة صحة 
الإخبار عن الحرية القبول؛ لأنه يصح من غير قبول فأما من ضرورة صحة الإيجاب 
القبول» فكذلك هذا في «فتاوى الفضلي». 

استأجر حماراً وتركه على باب منزله» ودخل المنزل ليرفع خشبة الحمار» فخرج 
ولم يجد الحمار. قال: إن غاب الحمار عن بصره ضمن» إلا أن يكون ذلك في موضع 


لا يعد هذا القدر من الذهاب تضييعاً مثل» أن يكون في سكة غير نافذة» أو يكون في 
بعض القرى فحينئذ لا ضمان. ورأيت في بعض الفتاوى: إذا ربط الحمار المستأجر على 
باب داره» ودخل داره ولم يجد الحمار» فهو ضامن إن غاب عن بصره من غير فعل. 
وإذا كان للمستأجر حماران فاشتغل بحمل أحدهما فضاع الآخر» إن غاب عن بصره فهو 
ضامن . 

وفي فتاوي «الأصل» إذا استأجر حماراً فضل في الطريق» فتركه ولم يطلبه حتى 
فاخ ال [4/150] إن ذهب الحمار من حيث لا يشعر به» وهو حافظ له فإذا علم 

فطلبه ولم يظفر به» فلا ضمان عليه. وكذلك لو لم يطلب» وكان ايسا من وجووهة لو 
طلب بالقرب في حوالي الموضع الذي ذهب منه لا ضمان؛ لأن المطلوب من الأمين 
الحفظ؛ وإن ذهب وهو يراه ولم يمنعهء فهو ضامن يريد به إذا غاب عن بصره؛ لأنه لم 
يمنعه» فقد قصر فى الحفظ فيصير ضامئاً . وعلى هذا مستأجر الحمار إذا جاء بالحمار إلى 
الخباز» وترك الحمار واشتغل بشراء الخبز فضاع الحمار» إن غاب عن بصره فهو ضامن» 
وإن لم يغب عن بصره فلا ضمان. 

وفي «فتاوى الفضلي» : إذا ادا جر كيار وربطه على رأي في سكة نافذة» وهناك 
قوم نيام ليسوا من عيال المستأجرء ولا من أجرائه فسرق الحمارء فإن كان المستأجر لم 
يستحفظهم ضمن لتركه الحفظ الواجب عليه. وإن كان استحفظهم أو بعضهم وقبلوا حفظه 
ولم يكن ام شترط ركوب نفسه في عقد الإجارة» وكان الأغلب في مثل ذلك الموضع إن 
لزم من يحفظ الدواب فيه لا يكون إضاعة لهاء > لم يضمن لأنه ليس بمضيع ولا تارك 
الحفظ. وإن كان الموضع موضعاً يلزم من يحفظ الدواب» يكون إضاعة لها فهو ضامن. 
يعنى: إذا لم يستحفظهمء فأما إذا استحفظهم وقبلوا حفظهء فالضمان على الذي قبل 
الحفظ لا على المستأجر؛ لأن الذي قبل الحفظ هو المضيع . 

هذا كله إذا لم يشترط المستأجر ركوب نفسه أما إذا اشترط ركوب نفسه ضمن على 
كل حال لأنه إذا شرط ركوب نفسه ليس له أن يودعها من أجنبى» لأنه ليس له أن يعيرها 
آل ها بن يري وسو ليس له ار و اجار ليين لدا أن لغار 
والإجارة نوع ائتمان فإذا لم ي يشترط ركوب نفسه فله أن يودع ؛ لأن له أن يعير ويؤاجر فله 
أن يودع. 

ومن هذا الجنس : رجل استأجر حماراً واستأجر رجلاً ؛ ليحفظ الدابة فهلكت الدابة 
في يد الأجيرء إن كان المستأجر استأجرها ليركب بنفسه يضمن. وإن لم يسم الراكب فلا 
شمان والمعى بها ذكرنا: 

وفيه أيضاً استأجر حماراً ليحمل عليها إلى المدينةء فحمل وساقه في طريق 
المدينة» ثم تخلف لحاجة بول أو غائط أو حديث مع غيره» فذهب الحمار قبله وعطب» 
فإن لم يتعمد عنه الحمار ولم يتوار عنه فلا ضمان. وإن توارى عنه فهو ضامن لأنه 


o۸۲‏ كتاب الإجارات 


وفي فتاوى «الأصل» مستأجر الحمار إذا أوقف الحمار وصلى الفجر فذهب الحمار 
وانتهب» فإن رأه ينتهب أو يذهب فلم يقطع الصلاة ضمن؛ لأنه ترك الحفظ الواجب مع 
القدرة عليه؛ لأن خوف فواته يبيح قطع الصلاة. 

وفيه أيضاً وسثل أبو بكر عن من أمر رجلاً أن يستكري له حماراً ويذهب إلى مكان 
كذاء على أن يوفر الآمر الأجرة» ففعل المأمور ذلك وأدخله رباطاًء فهجم عليه اللصوص 
في ذلك الرباط» واستولوا على الحمار قال: فإن كان الرباط على الطريق الذي كان يمر 
المستأجر عليه» فلا ضمان وعليه الأجر إن كان فرغ من استعماله؛ لأنه E‏ 

رجل استأجر رجلاً ودفع إليه حماراً ليذهب إلى بلد كذاء ود بتري اله شا ذهب 
المأمور وأخذ السلطان حمر القافلةء فذهب بعض أصحاب العبر ر طلب ان > ولم 
يذهب البعض» وهذا الأجير لم يذهب أيضاً. قال: إن كان الذي بقي ذهبوا في طلب 
الدواب منهم من وجد دابته» ومنهم من لم يجد» ولا يلام على من لم يذهب في ترك 
الذهاب بسبب ما لزم من ذهب من الشدة والمشقة فلا ضمان. 

وفي «فتاوى الفضلي» أيضاً رجل استأجر من آخر حماراً ليذهب به إلى موضع 
معلوم فأخبر أن في الطريق لصوصء فلم يلتفت إلى ذلك الخبر» فذهب وأخذه اللصوص 
وذهبوا بالحمار. قال الفقيه أبو بكر رحمه الله: إن كان الناس يسلكون ذلك الطريق مع 
هذا الخبر بدوابهم وأموالهم فلا ضمان. وإلا فهو ضامن؛ لأنه في الفصل الأول ليس 
بمضيع » وفي الفصل الثاني مضيع . 

سئل الفقيه أبو جعفر رحمه الله عن جماعة أجر كل واحد منهم حماره رجلاً وأمروا 
رجلا يذهب معه يتعاهد الدواب. فإنه لا يعرفه فذهب معهء فقال له المستأجر: قف هاهنا 
حتى أذهب آنا بحمار واحد» وأحمل الجوالق» فذهب بالحمار فلم يقدر عليه فلا 
ضمان على المتعاهد؛ لأنهم أمروه بتعاهد ما في يد الغير وهو المستأجرء فلا يلزمه 
العهدة. 

ومن هذا الجنس فى «فتاوى النسفى»: رجلاً استكرى دابة من القرية إلى المصرء 
فبعث صاحب الدابة رجلاً مع المستكري» فاشتغل المبعوث في الطريق بأمر وذهب 
المستكري وحده وضاع الحمار من يده» فلا ضمان على الرجل المبعوث؛ لأن صاحب . 
الدابة ما سلم الدابة إليه؛ ولأنه ما ضيع الدابة إنما تركها في يد المستكري الذي هو أمين 
صاحب الدابة» وإنه لا يوجب الضمان. 

وفي «فتاوى الفضلي»: أكترى رجل حماراً من بلدة كسرى إلى بخارى فبقي الحمار 

في الطريق وصاحب الحمار ببخارى فأمر المستكري رجلاً أن ينفق على الحمار في علفه 

كل يوم قارا شور اوقا اجره إلى أن قفن صاب التمهان بار فاكف 
الأجير الحمار أا وأنفق عليه في علفهء ثم هلكت الدابة في يد الأجيرء ففي المسألة 
حكمان: حكم النفقة» وحكم الضمانء أما حكم النفقة: فقد مر من قبل» وأما حكم 
الضمان فإن كان المستكري اكتراه لركوبه فهو ضامن قيمة الحمار؛ لأنه إذا اكتراه لركوبه 


كتاب الإجارات o۸‏ 


فليس له أن يودع على ما مر قبل هذا. وإن كان اكتراه للركوب ولم يسم الراكب فلا 
ضمان عليه ؛ لأن له أن يودع في هذه الصورة. 

وفيه أيضاً: وإذا دفع الرجل فرسه إلى رجل ليذهب به إلى ولده» فذهب به وسار 
مرحلة» ثم إنه سيب الفرس في رباط» ومضى لوجهه» فجاء رجل من أهل تلك القريةء 
فذهب الأمير بالفرس فهلك الفرس في الطريق» فضمان الفرس على من يجب؟ قال: لا 
تنك أن الأول سافن سه واا مسا الاجر الذي فت بالفرس إلى ركه إن كان 
لم يأخذ الفرس فلا ضمان عليه؛ لأنه لم تثبت يده على الفرس» وإن أخذه ثم دفعه إلى 
الأجير» فإن أشهد أنه إنما أخذ ليرده على صاحبه» وكان الأجير من في عياله لا ضمان 
أيضاً ؛ آلأن الملتقظ بالإشهاة يصير أميتاء :والأمين أن .يدقع الأمانة إلى من في غياله 
ويحفظه بيده. وإن ترك الإشهاد أو أشهدء لكن الأجير لم يكن في عياله ضمن؛ لأنه صار 
غاصباً بالأخذ من غير إشهادو صار ضامناً بالدفع إلى من ليس في عياله» وأما الأجير فهو 
ضامن على كل حال؛ لأنه أثبت يده على مال الغير بغير إذنه» لا على وجه الجنسية» 
هكذا ذكره. 

وهذا الجواب فى حق الأجير مشكل إذا كان المستأجر أشهد على أنه أخذه ليرده 
على المالك» والأجير في عيال المستأجر. وإن سلم الفرس في ذلك الرباط إلى ابن أخ 
صاحب الفرس» لا يبرأ عن الضمان. وإذا ضمن الأجير لا يرجع بما ضمن على 
المستأجر بخلاف المودع والمستأجرء فإنهما يرجعان بما ضمنا على المودع والمؤاجر؛ 
لأنهما يمسكان العين لصاحب العين. 

أما المودع فظاهر» وأما المستأجر فلأن صاحب العين يستحق عليه الأجرة بهذه 
الإمساك وإنها عين» والمستأجر يستحق المنفعة والعين خير من المنفعة» فكانا عاملين 
لصاحب العين في إمساك العين» فيرجعان بما لحقهما من الضمان على صاحب العين» 
افا "الجن اا ماف المي ل ةا الاما فيد الاجر على ال هاه 
منفعة نفسهء فكان في هذا الإمساك عاملاً لنفسه» فلا يرجع بما لحقه من الغرم على 
غيره. 

وفي «فتاوى أبي الليث»: رجل استأجر حماراً لينقل التراب من خربة» فأخذ في 
الا ادت ال ولك الا فإن اد م ماله ال جر سجن دة 
الحمار؛ لأن الحمار تلف بصنعه» وإن انهدمت من غير معالجة المستأجر بل لرخاوة فيها 
ولم يعلم المستأجر به فلا ضمان؛ لأنه [٠5ب/‏ 5] لم يتلف بصنعه ولا قصر في حفظه. 

وفيه أيضاً اكترى حماراً ليحمل عليه الشوك» فدخل في سكة فيها نهرء فبلغ موضعاً 
ضيقاً» فضرب الحمار فوقع الحمار في النهر مع الحمل» فاشتغل المستأجر بقطع الحبل 
فهلك الحمارء إن كان المكان بحال لا يسع فيه مثل ذلك الحمار فهو ضامن؛ لأنه عرض 
الحمار للتلف. وإن كان الحمار يسع في ذلك الموضع مع الحمل» إن عنف في الضرب 
حتى وثب الحمار بضربه يصير ضامناً أيضاًء لما ذكرناء وإن وقع لا من ضربه فلا ضمان 
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عليه؛ لأنه لم يتلفه لا بمباشرة ولا تسيباً. 

وفيه أيضاً استأجر حماراً لينقل عليه الحطب من الكرم» وكان ينقل عليه الحطب 
ويوقره كما يوقر مثله» فعدم الحمار على حائط ووقع في النهر وهلك» إن لم يعنف عليه 
في السوق بل ساق مثل ما يسوق الناس مثل ذلك الحمار في مثل ذلك الطريق» فلا 
ضمان؛ لأنه ما تلف بفعله» وإن كان بخلافه فهو ضامن . ۰ 

رجل استأجر حماراً وقبضه ما رحله فی كرمه وترکه» فسرقت بردعته فأصابه البرده 
فمرض فرده على صاحبه فمات من ذلك المرض» إن كان الكرم حصيئاً والبرد بحال لا 
يصير بالحمارء ولو كان عليه البردعة لا ضمان عليه؛ لأنه لم يقصر في حفظهما ؛ لأنهما 
محفوظان البردعة محفوظة عن السارق بحصن الكرم» والحمار محفوظ عن البردعة. 

وإن كان الكرم غير حصين» والبرد بحال يضر بالحمار مع البردعة» ضمن قيمتها . 
أما ضمان البردعة فبتضييعه وتركه الحفظ الواجب عليهء وأما ضمان الحمار؛ لأن إرساله 
في برد مهلك بمنزلة إلقائه في النار وذلك استهلاك, فلا يبرأ بالرد إلى المالك عن شيء 
من ضمانه» كما لو خرج المغصوب ثم رده إلى المالك» فمات من ذلك. بخلاف ضمان 
القصب: 

وإن كان البرد بحال يضر بالحمار مع البردعة والكرم حصين» فعليه قيمة الحمار 
دون البردعة. لأنه أتلف الحمار دون البردعة ولو كان الكرم غير حصين وكان البرد بحال 
لا يخاف التلف مع بردعته» فهو ضامن لقيمة البردعة» وعليه نقصان الحمار وقت الرد 
على صاحبه؛ لأنه بمنزلة الغاصب للحمار حين أرسله في الكرم فإذا ارسله إلى صاحبه 
برئ من الضمان بقدر ما ردء ويقرر عليه ضمان النقصان بموت الحمار. 

زرع بين ثلاثة نفر بالشركة حصدوهاء فاستأجر واحد منهم حماراً لينقل عليه حزم 
البر فدفع الحمار إلى الشريك لينقل الحزم فعطب الحمار» وكانت معاملاتهم أنه يستأجر 
أحدهم البقر أو الحمارء ويستعمله هو وشريكهء لا ضمان عليه؛ لأن المعروف 
كالمشروط. ولو شرط أن يستعمله شريكه لا يضمن» فكذا إذا كان المعروف منهم ذلك. 

قد ذكرنا قبل هذا أن الرجل إذا استقرض دراهم وسلم إلى المقرض حماره ليمسكه 
ويستعمله حتى يوفي له دراهم» قالحمار عند القرض بمنزلة المستأجر إجارة فاسدة» فإن 
سلمه المقرض إلى بقار فعقره الذنب فالمقرض ضامن قيمة الحمار؛ لأن من استأجر 
حماراً أو ثوراً ليس له أن يبعث إلى السرح ليعتلف» فإذا علف كان مخالفاً فيضمن. 

استأجر قباناً ليزن به حملاً» وكان في عمود القبان عيب لم يعلم المستأجر» فوزن 
به وانكسرء فإن كان مثل ذلك الحمل يوزن بمثل ذلك القبان مع العيب فلا ضمان؟ لأنه 
لم يوجد منه سبب التلف» وإن كان بخلافه فهو ضامن. هكذا في «فتاوى أبي الليث». 
وينبغي أن يقال: إذا لم يعلم الآجر المستأجر بالعيب» فقد أذن له في أن يزن به القدر 
الذي يوزن فيه بدون ذلك العيب» فإذا وزن ذلك القدر لا يجب الضمان عليه . 

استأجر قدراً فلما فرغ حملها على حمار ليردها على الآجرء فزلق رجل الحمار 
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وانكسر القدرء فإن كان الحمار يطيق حمل تلك القدر فلا ضمان عليه؛ لأن رد القدر وإن 
كاناغلى: الاجر إلا أن العا جرت قتما ين الاش أن 'يحمله الميتاحر إلى الآخر. إما 
م طريق المروءة وما وا م أن تلحقة سه مان والتعرو ف كا روط ولان 
المؤاجر راض بهذا آذن فيه دلالة» فلا يضمن المستأجرء وإن كان الحمار لا يطيق حمل 
تلك القدر فهو ضامن؛ لأنه سبب لتلفها . 

إذا استأجر فأساً واستأجر اا ليعمل فیه» فدفع إليه الفأس فذهب الأجير بالفأس 
قد اختلف المشايخ فيه بعضهم قالوا : المستأجر ضامن لأنه صار مخالفاً بالدفع إليه 
وبعضهم قالوا # إن عاق مساحو الاس اول و خا . هكذا ذكر في فتاوى أهل 
سمرقند وينبغي أن يقال: إن كان الناس يتفاوتون في استعمال الفأس» فلا بد لصحة 
الإجارة من تعيين مستعمل الفأس كما لو استأجر دابة للركوب يشترط لصحة الإجارة 

تعيين الراكب؛ لأن الناس يتفاوتون في الركوب. وإذا عين نفسه حتى صحت الإجارة 
يصير مخالفاً بالدفع إلى الأجيرء وإذا لم يعين المستعمل حتى فسد العقدء فإن استعمل 
الفأس أولاً بنفسهء ثم دفعه إلى الأجير يضمن عند بعض المشايخ. لما تبين لأنه تعين 
سما وصار كأنه عين نفسه عند العقدء فيضمن بالدفع إلى الأجير وإن دفعه إلى 
الأجير قبل أن يستعمله بنفسه» فهو ليس بمخالف فإن استعمله المستأجز بعد ذلك بنفسه 
هل يضمن؟ يجب أن يكون في المسألة اختلاف المشايخ» كما في العارية. فإن استعار 
دابة للركوب» ولم يعين نفسه فركب بنفسه» أو لبس بنفسه فليس له أن يعيره بعد ذلك من 
غيره. ولو فعل فقد اختلف المشايخ في تضمينه وكذلك لو الس غيره أزلا» أن ارک 
غيره أدلاء فليس له أن يلبس ويركب بنفسه بعد ذلك» ولو فعل ففي تضمينه اختلاف 
المشايخ فهنا يجب أن يكون كذلك. 

وإن كان الناس لا يتفاوتون في استعمال الفأس» الحاو عي غين المسكيمل 
أو لم يعين» ولا ضمان على المستأجر إذا دفعها إلى الأجيرء سواء دفعها إليه قبل أن 
يستعملها بنفسهء أو بعدما استعملها بنفسه. 

وفيه أيضاً : استأجر من رجل مزل وجعله في الطريق» ثم صرف وجهه من 
الطريق» ودعا أجيراً له ولم يبرح عن مكانه ذلك» ثم نظر إلى المر فإذا قد ذهب به. . قال: 
إن كان تحويل وجهه لم يطل حتى لا يسمى به مضيعاً للمر لا ضمان عليه؛ والقول في 
ذلك قوله مع يمينه» إن كذبه الآجر. وإن طال إلتفاته فهو ضامن. 


الفصا الثامن والعشرون: 


في بيان حكم الأجير الخاص والمشترك 
هذا الفصل مشتمل على أنواع أيضاً . 


)١(‏ المَرٌء بالفتح: الحبل والمسحاة أو مقبضها. 
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الأول: في الحد الفاصل بين الأجير المشترك والخاص» وبيان أحكامهما فنقول 
وبالله التوفيق. 

اختلف عبارة المشايخ في الحد الفاصل بينهما بعضهم قالوا: الأجير المشترك من 
يستحق الأجر بالعمل لا بتسليم نفسه للعمل 

والأجير الخاص : من يستحق الأجر بتسليم النفس. وبمضي المدة» ولا يشترط 
العمل في حقه لاستحقاق الأجر. وبعضهم قالوا: الأجير المشترك: من يقبل العمل من 
غير واحد. والأجير الخاص: من يقبل العمل من واحد. 

وإنما يعرف استحقاق الأجر بالعمل على العبارة الأولى؛ بإيقاع العقد على العمل . 
كما لو أستأجر خياطاً ليخيط له هذا الثوب بدرهم» أو استأجر قصاراً ليقصر له هذا الثوب 
بدرهم . وإنما يعرف استحقاق الأجر بتسليم النفس وبمضي المدة بإيقاع العقد على 
المدة. كما لو استأجر إنساناً شهراً ليخدمهء والإجارة على العمل إذا كان معلوماً صحيح 
بدون بيان المدة» ا سيان وي ا 
دين المنة كر المع أذا الخو أن يستأجر راعياً مثلاً ليرعى له غنماً مسماة بدرهم 
شرا يعتير هو أجيراً مشتركاً؛ لأنه جعله أجير مشترك بأول الكلام . لأنه أوقع العقد على 
العمل في أول كلامه. وقوله شهراً في آخر كلامه يحتمل أن يكون لإيقاع العقد على 
المدة» فيصير أجيراً واحداًء ويحتمل أن يكون تقديراً للعمل الذي أوقع [151/ 4] العقد 
عليه» فإنه لا بد من تقديره» ولا يمكننا تقديره إلا ببيان المدة فى هذه الصورة» فلا يتغير 
أول الكلام بالاحتمال؛ إلا إذا صرح في آخر كلامه بما هو حكم أجير الوحد» بأن قال: 
على أن لا يرعى غنم غيري مع غنمي ؛ لأنه بما صرح جعله أجير واحد» وبين أنه ذكر 
المدة لإيقاع العقد على المدة» لا لتقدير العمل المذكور في أول الشهرء وإذا كان صريحاً 
في جعله أجير واحد بأول الكلام؛ لأنه أوقع العقد على المدة في أول ا و 
رع علو انام متيل ين ألا كرت لإبشح العده عان التول ٠‏ فيصير أجيراً مشتر 
وبين أن يكون لبيان نوع العمل الذي يستحق على الأجير في المدة» فإن الإجارة على 
المدة لا تصح ما لم يبين نوع العمل. 

فنقول: استأجرتك شهراً للخدمة أو للرعي أو للحصاد؛ لأن أنواع العمل متفاوت . 
وإذا كان كذلك لا يتغير حكم أول الكلام بالاحتمال» فبقي أجيراً واحدأء إلا إذا نص في 
TT‏ فيقول: : ويرعى غنم غيري مع غنميء »> فيكون 
اک ا ته الله اا مشتركاء فيتغير به أول الكلام» وتضير أخيرا مشتركا هن هذا 
الوجه. 

إذا عرفت الحد الفاصل بين الأجير الخاص» وبين الأجير المشترك» فنقول : 

من حكم الأجر الخاص» أن ما هلك على يده من غير صنعه فلا ضمان عليه 
بالإجماع» وكذلك ما هلك من عمله المأذون فيه فلا ضمان عليه بالإجماع. 

ومن حكم الأجير المشترك: أن ما هلك على يده من غير صنعة فلا ضمان عليه» 
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في قول أبي حنيفة. وهو قول زفر والحسن» وإنه قياس سواء هلك بأمر يمكن التحرز عنه 
كالسرقة والغصبء. أو بأمر لا يمكن التحرز عنه كالحريق الغالب» والغارة الغالبة 
والمكابرة. 

وقال أبو يوسف ومحمد: إن هلك بأمر يمكن التحرز عنه فهو ضامنء وإن هلك 
بأمر لا يمكن التحرز عنه فلا ضمان. وما هلك فى يده بعملهء كالقصار إذا دق الثوب» 
فتخرق أو ألقاه في النورة فاحترق» أو الملاح إذا غرقت السفينة من يده» والحمال إذا 
بعثر فهو ضامن عند علمائنا رحمهم الله؛ لأن الهلاك حصل من عمل غير مأذون فيه؛ لأن 
الهلاك حصل من دون محرقء والدق المخرق غير مأذون فيه؛ لأنه لم يدخل تحت 
العقد. بيانه: أن المعقود عليه في حق الأجير عمل في الذمة» وإنه نوعان: سليم» ومعيب 
والمستحق بحكم المعاوضات السليم دون المعيب» وفي وسعه تسليم السليم؛ لأن العيب 
إنما يحصل بحرق» وعنف يكون من العامل» والتحرز عنه متمكن فلم يدخل المخرق 
تحت العقد والإذن بخلاف المعين؛ لأن المعين متبرع في العمل» » فلا يستحق عليه عمل 
سليم عن العيب بمطلق الإعانة. كما في هبة العين بخلاف ما نحن فيه وبخلاف النزاع 
والختان؛ لأنه ليس في وسعهما تسليم السليم؛ لأن السلامة بعد وجود القطع بحده إنما 
يكون بدفع السراية» ودفع السراية إنما يكون بقوة طبع المعقود به النزع» فلا يكون دفع 
في وسع الفاعل» فلا يصير مستحقا عليه. بخلاف ما نحن فيه» فإن الدق السليم عن 
الخرق في وسعه» فيصير مستحقاً عليه بحكم المعاوضة. وبخلاف الأجير الواحد؛ لأن 
المعقود عليه في حق الأجير الواحد بتسلم النفس لا بمقابلة العمل . وإذا لم يكن الأجر 
في حقه بمقابلة العمل كان معيناً في حق العمل» فلا يستحق عليه عمل سليم» ثم إذا 
وحت القمان على الأجير المتعرك مما جتنت يده عند 'علماتنا الكلاثة .كان المستاجر 
بالخيار: إن شاء ضمنه قيمته معمولاً» وعليه أجر المثل؛ لأنه موافق في أصل العمل 
مخالف في الصفة. 

فإن شاء صاحب الثوب مال إلى الخلاف» وضمنه قيمة ثوبه غير معمول» ولا أجر 
له؛ لأنه لم يتسلم العمل. وإن شاء مال إلى الوفاق وأخذ الثوب وأعطاه أجر مثله. 

ثم الأجير المشترك إنما يضمن ما جنت يده عندنا إذا كان محل العمل مسلماً إليه 
تسليما يكفى لتقل ضمان التقذ لو كان مشتركاء والمضمون ما يجوز أن يضمن بالعقد؛ 
زفي وسيم الاجر دقعه» وإنمّا:شترط: أن يكون تغل العمل مها إليه:. لأن.نا يجب على 
الأجير المشترك من الضمان بجناية يده إذا لم يتعمدء ولم يخالف ضمان العقد فإنه لولا 
هذا العقد بأن كان معينا لا يضمن» وضمان العقد لا يستوفى من العاقد إلا بالتخليةء كما 
في بيع العين . 

وإنما شرطنا أن يكون المضمون بحال يجوز أن يضمن بالعقد لما ذكرنا: أن ما 
يجب على الأجير المشترك من الضمان بجناية يدهع E‏ ولم تشالت معان 
عقد» وإنما يضمن بالعقد ماله أثر في إيجابه وهو المال» ER EB a‏ 
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يضمن بالعقد كمال كالدم» فإنه لا يجب الضمان فيه على الأجير. وإنما شرطنا أن يكون 
في وسع الأجير دفع ذلك الفساد؛ لأن العقد إنما ينعقد على ما في وسع الأجير لا على 
نوع اخر 
في الحمال ومكاري الدابة والسفينة 

قال محمد رحمه الله في «الجامع الصغير) : فى رجل احاح تحمالة معدل لدا 
من القراب إلى مكان معلوم بأجر معلوم» فوقع الحمال في بعض الطريق وانكسر الدن. 

فإن شاء ضمنه قيمته في المكان الذي حمله ولا أجر له. وإن شاء ضمنه في المكان 
الذي انكسر وأعطاه من الأجر بحساب ذلك. وهذا مذهب علمائنا الثلاثة رحمهم الله؛ 
لأن الحمال أجير مشترك هلك العين في يده لوقوعه» وعثاره» والتحزر عنه ممكن في 
الجملةء فيجب عليه الضمان عندنا لما مر والمستأجر بالخيار على ما بينا؛ لأن الحمال 
موافق من وجه فإنه أمر بالحمل» وقد حمل مخالف من وجه؛ لأنه أمره بالحمل على وجه 
يصير الدن محمولاً إلى مكان معين» ولم يأت بذلك الحمل. 

فإن شاء مال إلى جهة الخلاف» وضمنه في المكان الذي حمل ولا أجر؛ لأنه لم 
يسلمه العمل. وإن شاء مال إلى جهة الوفاق وضمنه في المكان الذي انكسر» وأعطاه من 
الأجر بحساب ذلك . وفى هذه المسألة إشكالان: 

أحدهما: أنه قال له أن يضمنه قيمته في المكان الذي حمل» ولم يوجد منه سبب 
ضمان فى ذلك المكان. 

والثاني: أنه قال: إذا ضمنه قيمته في المكان الذي انكسر أعطاه الأجر بحسابه 
جمع بين الأجر والضمان» والأجر مع الضمان لا يجتمعان على مذهبنا والجواب عن 
الإشكال الأول: لا بل وجد سبب الضمان فى ذلك المكان. وهذا لأن سبب الضمان 
وإن كان هو من عمله ذلك حالة الانكسارء إلا أن الفساد الحاصل من عمله استبدالى 
حالة العقد؛ لأن الانكسار من عمله إنما أوجب الضمان باعتبار العقد» فإنه بدون عقد 
الحاو اخ كود مسا فى الما و اد عل الع زلا كان دراب ال 
باعتبار العقد كان سبب وجوب الضمان العقد من حيث الاعتبار» والحكم يضاف إلى 

والجواب عن الإشكال الثاني : الأجر مع الضمان إنما لا يجتمعان عندنا في حالة 
واحدة» وقد اختلف الحالة هاهنا بيانه: أنه إذا ضمنته قيمته فى المكان الذي انكسرء فقد 
جعل المتاع أمانة عنده من حيث حمل إلى المكان الذي انكسرء فالأجر يجب له في حالة 
الآمانة» وَإنّما صاز مضهونا عند الكسن. وهذه تحالة أخرئ بعد اتقضاء حالة الأمانة: 
ومثل هذا جائز. ألا ترى أنه لو حمل المتاع إلى ذلك المكان المعين» ثم أحرقه أو طرحه 
فإنه يضمن قيمته في ذلك المكان الذي أحرقه أو طرحهء ولا يبطل الأجرء لأن الأجر 


واجب في حالة الأمانة» وهذه حالة أخرى فلم يجتمع الأجر والضمان إذا . 

ومن وجه آخر أن الأجر مع الضمان إنما لا يجتمعان؛ لأن بالضمان يصير 
المضمون ملكاً للآخرء فيتبين أنه عمل في ملك نفسه وهذا المعنى لا يتأتى ههنا ؛ لأنه إذا 
ضمنه في المكان الذي انكسر» فإنما يملكه الحمال في المكان الذي انکسر فيبقى حاملاً 
إلى هذا المكان ملك الغير» فسن الاجر [61ت/ 4] وصار كما لر اهلك الماع 
بعدما سلمه إلى المالك» هذا إذا انكسر فى وسط الطريق. فأما إذا سقط من رأسه أو زلق 
رجله بهذن انين ا المكان المفروظ »+ زاكر الدن فلة“الأخر رلا مان علي 

حكي عن القاضي صاعد النيسابوري هكذا؛ لأنه حين انتهى إلى المكان المشروط 
لم يبق الحمل مضموناً عليه . فإما يتوجب جميع الأجر وصار الحمل مسلماً إلى صاحب 
الدن» حتى لا يستحق الحبس» > والمتولد من عمل غير مضمون لا يكون مضموناً عليه 
بخلاف ما إذا انكسر في وسط الطريق ق؛ لأن الحمل مضمون لأنه لم يقع الفراغ عنه بعدء 
وهذا الذي حكي عن القاضي صاعد يوافق قول محمد أخيراً على قول أبي يوسف› وهو 
قول محمد. 

أو لأن الحمال يجب أن يكون ضامناًء فقد ذكر بعد هذا عن ابن سماعة: في رجل 
استأجر حمالاً يحمل له فرقاً من سمن إلى بيته» ثم أنزله الحمال مع صاحب الفرق من 
رأس الحمال» فوقع من أيديهما وهلك» فالحمال ضامن في قول أبي يوسف. وهو قول 
TAET‏ . فأبو يوسف ما اعتبر الوصول إلى بيت صاحب الفرق إذ لو اعتبرها قال: 
بوجوب الضمان» وإنما بيته معنى آخر أن يد الحمال قد بتت بتت» وصار الفرق في ضمانه» 
فلا تبرأ عن الضمان إلا إذا أزال يد الحمال من كل وجهء وإذا وضعاه عن رأس الحمال» 
فما زال يد الحمال من كل وجه وفي مسألة: ما لم يزل يد الحمال أصلاً. فأولى أن لا 
يبرأ عن الضمان عنده ههنا. 

ثم رجع محمد عن هذا. . وقال: لا ضمان على الحمال» وأشار إلى المعنى: أ 
السمن وصل إلى صاحبه فيبرأ عن الضمان. هذا إذا حصل التلف بجناية يده. أما إذا 
حصل التلف لا بجناية يده إن حصل بأمر لا يمكن بالتحرز عنه لا ضمان عليه بالإجماع. 
وله الأجر لأن عمل الحمال يعتبر مسلماً إلى المالك في موضع لم يجب الضمان على 
الحمال. فإنما هلك المتاع بعد التسليم» فلا يسقط الأجر. 

وإن هلك بأمر يمكن التحرز عنه. فكذلك عند أبى حنيفة رحمه الله لا ضمان عليه 
وله الجن تات ذلك فدهن بحب لفان للك الان كا ار حمل الف 
بجناية يده . 

قال محمد رحمه الله في «الأصل»: في الملاح إذا أخذ الأجر وغرقت السفينة من 
موجء أو ريح أو مطرء أو من شيء ليس في وسعه دفعه» فلا ضمان عليه. وإن حصل 
الغرق من عمله بأن غرقت من يده أو من خرقه يضمن» إذا لم يكن صاحب المتاع فيها ؛ 
لأن محل العمل سلم إليه والمضمون لا يجوز أن يضمن بالعقد» وفي وسع الأجير دفع 
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ذلك. وإن كان صاحب المتاع في السفينة» أو وكيله وغرقت السفينة من يده ومعالجته فلا 
ضمان عليه» إلا أن يخالف لأن محل العمل غير مسلم إليه. 

إذا كان صاحب الطعام في السفينة وكان بمنزلة ما لو عثرت الدابة المستأجرة من 
سوق أجير المشترك› > فسقط الحمل ففسد» وصاحب المتاع راكب على الدابة؛ فإنه لا 
يضمن الأجير لأنه لم يحل بينه وبين المتاعء فكذلك هذا بخلاف ما لو عثرت الدابة 
ال فسقط المتاع فهلك وصاحب المتاع يسير معه خلف الدابةء فإن الأجير 

يضمن؛ لأن الهلاك حصل من جناية يده» ومحل العمل مسلم إليه؛ لأنه سلم المتاع إليه 
و ليس باسترداد لما دفع إليه. ال رئ انذ'بهذا الم غير كن 
من الدابة» فكيف يتمكن ما عليهاء بخلاف راكب السفينة؛ لأنه متمكن من السفينة فيكون 
متمكناً مما كان في السفينة» » فلا تحصل التخلية. 

قياس مسألة السفينة من الدابة: أن لو كان صاحب المتاع راكباً على الدابة» فعثرت 
الدابة من مسافة» وسقط المتاع وهلك» ولو كان كذلك لا يضمن. 

وفي «المنتقى» لو حمل متاعاً على حمال وصاحب المتاع يمشي معه» فعثر الحمال 
وسقط المتاع وفسد فهو ضامن؛ لأن عثاره من جناية يده. 

وال ادل دين ريشي للد ال راس ان اس 
واستأجر الدابة ليحملهما فعثرت الدابة فوقعاء فمات المملوك وإن كان الهلاك من 
يذه؛ ؛ لأن المضمون هو الدم لأنه صار قاتلاً للعبد. اد در E‏ 0 
مما لا يضمن بالعقد. يلات الماع ١‏ ثم انما يفتمج المفاع إذا كان العله يكت a‏ 
لحفظ المتاع» فأما إذا كان يصلح لحفظ المتاع لا يضمن المتاع؛ لأنه في يد العبد ويد 
العبد يد المالك. فكان بمنزلة ما لو كان على الدابة وكيل المولى. 

وقد نص على هذا في مسألة السفينة فقال: : وكذلك السفينة لو حمل فيها رقيقاً له مع 
متاعه» ومثلهم لا يحفظ شيئاً فغرقت السفينة من فعله وهلك المتاع وهلك الرقيق» فإن 
الملاح يضمن المتاع» a a‏ 
الرقيق للحفظ» فهذا يبين لك أنه إذا كان يصلح أن لا يضمن المتاعء وكذلك ما هلك من 
غير صنع الأجير المشترك» فا ان ل ار ال ل 
الأجير» حتى قال محمد رحمه الله: وإذا كان رب المتاع والمكاري راكبين على الدابة 
السا رة أو سابقين أو قائدين عثرت الدابة وهلك المتاع الذي عليه» لا ضمان على 
المكاري. . وكذا روي عن أبي يوسف رحمه الله: أنه إذا سرق المتاع من رأس الحمال 
ورب المتاع معه» فلا ضمان عليه؛ لأن يد صاحب المتاع قائم على المتاع بعد وقيام يده 
يمنع وقوع التسليم إلى غيره. 

قال القدوري رحمه الله في كتابه : ولو كان الطعام في سفينتين مقرونتين إلا أنهما 
يمينا عا تي اه وصاحب المتاع في أحدهما فلا ضمان على الملاح فيما 
هلك. 
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وفي «المنتقى» لو كانت سفن كثيرة وصاحب المتاع أو الوكيل في إحداها فلا 
ضمان على الملاح» فيما ذهب من السفينة التي فيها صاحب المتاع أو وكيلهء وضمن ما 
سوى ذلك . قال: : هذا كله قول أبي يوسف ومحمد قال ثمة ولأبي يوسف: فيما إذا كانت 
السفن كثيرة قول آخر. فقال: إذا كانت السفن تنزل معاً وتسير معاًء حتى يكونوا في رفقة 
واحدة» فلا ضمان على الملاح وإن تقدم بعضها بعضاً وكذلك القطار إذا كان عليها 
حمولة ورب الحمولة على بعير فلا ضمان على الحمال؛ لأن يد صاحب المتاع ثابتة على 
جميع ذلك . 

وعن أبي يوسف: فيمن استأجر حمالاً ليحمل له هو فرقاً من سمن فحمله صاحبه» 
والحمال ليضعاه على رأس الحمال» فوقع وتخرق الزق» لا يضمن الحمال؛ لأنه لم : 
يسلم إليه السمن» > فإن السمن بعد في يد صاحبه ولا ضمان على الحمال بدون التسليم 
وهكذا روى ابن سماعة في نوادره عن محمد. 

قال في نوادر ابن سماعه : ولو حمله ثم وضعه في بعض الطريق» ثم أراد رفعه 
فاستعان برب الزق فرفعا بصعابه» فوقع فتخرق» فالحمال ضامن لأنه صار في ضمانه 
حين حمله» ولم يبرأ منه بعد؛ لأنه لم يسلمه إلى صاحبه. . وإن حمله إلى بيت صاحبه» ثم 
أنزله الحمال مع صاحب الفرق من رأس الحمال فوقع من آيديهماء > فالحمال ضامن عند 
أبي يوسف . وھ فول سكين دلا ؛ لأن يد الحمال قد ثبتت وصار في ضمانه فلا يبرأ إلا 
إذا أزال يد الحمال من كل وجه وإذا وضعاه جميعاً فيد الحمال لم تزل» ف فلا يزول 
الضمان. ثم رجع محمد رحمه الله وقال: لا ضمان على الحمال» لأن السمن قد وصل 
إلى يد صاحبه فيبرأ عن الضمان. 

قال الفقيه أبو الليث: القياس أن يضمن الحمال النصف؛ لأن الفرق وقع من 
فعلهماء وكثير من مشايخنا افتوا به. وروى ابن سماعة عن محمد: إذا كان رب المتاع 
والمكاري يسوقان الدابة» فلا ضمان على المكاري. وعن أبي يوسف: إذا كان رب 
المتاع مع المكاري» فعثرت الدابة فلا ضمان على المكاري. وإن كان عثار الدابة من 
سياقه أو قياده. 

قال محمد رحمه الله في «الأصل»: إذا انقطع حبل الحمال وسقط الحمل» ضمن 
الحمال بالاتفاق؛ لأنه لما شده بحبل لا يحتمله فكأنه هو المسقط للحمل» وكان التلف 
حاصلا من جناية يذه معنى . 

وفي «فتاوى أبي الليث» رحمه الله : الحمال إذا أنزل في مفازة وتهيأ له الانتقال فلم 
[101/ 4] ينتقل حتى فسد المتاع بسرق أو مطرء فهو ضامن وتأويله : : إذا كان السرقة 
الط غاا ن يكون مهنيعا : 

وفي «الواقعات»: استأجر حمالاً يحمل له طعاماً في طريق كذاء فأخذ في طريق 
آخر يسلكه الناس» فهلك المتاع فلا ضمان. وهكذا ذكر في «الجامع الصغير» قالوا: 
وهذا إذا كان الطريقان متقاربين لأنه لا يصح التعيين لعدم الفائدة. 
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فما إذا كان .بينهها تفاوث ظاهر من حخيث الطول والقضر أو السهولة والضعوية: 
ضمن الأجير. وهو رواية هشام عن محمد غير أنه أطلق في الكتاب؛ لأن الطريق إذا كان 
يسلكها الناس» قل ما يقع التفاوت فيها حتى لو حمله في البحر ضمن» وإن كان مما 
يحمله الناس لما كان بينهما تفاوت فاحش»ء ولكن إذا بلغ فله الأجر في البحر وغيره؛ 
لأنه إذا سلم يبقى التفاوت صورةء فلا يمنع وجوب الأجر. 

قال الناطفي : وهكذا الجواب عندي في البضاعة, إلا أن يأذن صاحبه في الحمل 
في البحر. 

وفي «فتاوى أبي الليث»: إذا استأجر مكارياً يحمل له عصيراً على دابته إلى موضع 
معلوم. فلما أراد أن يضعه عن الدابة أخذ أحد العدلين من جانب ورمى بالعدل الآخر من 
الجانب الآخر فانشق العدل من رميه وخرج العصير. فالمكاري ضامن لنقصان الزق» 
وللعصير ؛ لأن الهلاك كان بصنعه. 

استأجر حمالاً ليحمل حقيبته إلى مكان معلوم» فانشقت الحقيبة بنفسها وخرج ما 
فيها. قال الفقيه أبو بكر: الحمال ضامن» كالحمال إذا انقطع حبله. 

قال الفقيه أبو الليث رحمه الله: في قياس قول أبي حنيفة رحمه الله لا يضمن 
الحمال» ويشبه هذا انقطاع الحبل؛ لأن ثمة التفريط كان من قبل الحمال» حيث شد 
الحمل بحبل واه» وههنا التقصير من قبل صاحب الحقيبة» حيث جعل ماله في حقيبة لا 
يستمسك ما فيها. 

قال الفقيه رحمه الله: ونحن نفتى به أيضاً. وفى «فتاوى الفضلى» رحمه الله: 
E‏ ل اا لمر e‏ 
يسيراة ليلا > فضاعت الدابة مع الحمل. قال: إن كان المكاري ضيع بترك الحفظ ضمن 
بلا خلاف. . وإن ضاعت الدابة من غير تضييع من المكاري» لم يضمن المكاري في قول 
أبي حنيفة خلافاً لهما. . وينبغي أن لا يضمن إذا كان رب المتاع يسير معهء بلا خلاف 
بدليل ما مر قبل هذا. 

وفي «فتاوى أبي الليث» رحمه الله: مكاري حمل كرابيس رجل» فاستقبله 
اللصوص فطرح الكرابيس وذقب الان قال+ :إن كان لا يمكته المقلض متهم بالبتماز 
والكرابيس» وكان يعلم أنه لو حمله أخذ اللصوص الحمار والكرابيس فلا ضمان؛ لأنه 
لم يترك الحفظ مع القدرة عليه . 

نوع آخر في النساج والخياط 

قد ذكرنا بعض مسائل النساج في فصل الحبس بالأجر. ومن جملة ما لم نذكر ثمة 
نساج كان ساكناً مع صهره. ثم اكترئ دارا وانقفل إلبها ترك الول ت “فل ضهان عه 
عند أبي حنيفة ؛ الأن الغزل ما دام ثمة فهو ساكن عنده» فالسكنى عنده لا تبطل ما دام 


3 إذا‎ : e IAC E کک . وعندهما‎ 
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ل ل وي ريا ك اا 
المودع إذا اوغ الوديعة من ادن بغير إذن المالك. 

وفي «القدوري»: : ومن استأجر على عمل فله أن يعمل بنفسه وأجرائه إلا إذا شرط 
عليه العمل بنفسه فعلى ما ذكر القدوري : إذا كان الآجر أجيراً للأول» إنما لا يضمن 
0 ليه إذا لم يشترط على الأول عمله بنفسه. . أما إذا شرط عليه العمل بنفسه 

0 إلى لاسر ا كر للأول. 
الثياب في مثلهء 7 رضي ا E‏ فيه ا 0 فهو رات 

وفي «فتاوى أبي الليث» رحمه الله: دفع إلى نساج كرباساً بعضه منسوج وبعضه غير 
منسوج» فسرق من عنده. فعلى قول من يقول: بأن الأجير المشترك يضمن ما هلك على 
ذه من غير م 0 سي E‏ ء واحد 

ر ا الف اها E iS O ae‏ 
فسرقت القطعة فهو ضامن . وكذا لو دفع صرمياً إلى إسكاف ففضل عنه شيء» فسرق منه 
لأنه أثبت يده على مال الغير بغير إذنه؛ لأن المالك إنما سلم إليه للقطع لا غير. . فإذا قطع 
يجب عليه رد الزيادة. 

وذكر الحاكم ف فى «المنتقى» إذا دفع إلى خياط ثوباًء وقال: اقطعه حتى يصيب 
القدمء IES‏ فجاء به ناقصاً كان قدر أصبع ونحوه» فليس 
بشيء » وإن كان أكثر منه فله أن يضمنهء وكثير من مسائل الخياط مرت في الفصل السابع 

نوع آخر 
فى المسائل العائدة إلى الحمام 

قد ذكرنا بعض المسائل العائدة إلى الحمام في فصل إجارة الحمام. ومن جملة ما 
يججد ثيابه» فإن أقر صاحب الحمام أن غيره رفعه وهو يراه؛ ويظن أنه يرفع ثياب نفسه فهو 
ضامن؛ لأنه تارك الحفظ. حيث لم يمنع القاصد وهو يراه. 

6 و5 لي ع د الهم ولم 
ا تق القاب E‏ 

فأما إذا شرط له بإزاء الحفظ أجرء ودفع الثياب إلى الثاني: وهو الذي يحفظ 


0۹4 كتاب الإجارات 


الثياب بأجرة وفارسيته دار فلا ضمان عليه فيما سرق» عند أبى حنيفة خلافاً لهما؛ لأنه 


وفي «فتاوى الفضلي»: امرأة دخلت الحمام» فأعطت ثيابها إلى المرأة التي تمسك 
الثياب بأجر وفارسيتها جابة دار فلما خرجت لم تجد عندها ثوباً من ثيابها . 

قال: : إن كانت هذه المرأة قبل هذه المرة تدخل الحمام وتدفع ثيابها إلى هذه 
الممسكةق وتعطيها الأجر على حفظ ثيابها فلا ضمان عليها عند أبي حنيفة رحمه اللهء 
خلافاً لهماء > وإن كان هذا أول مرة دخلت هذه الحمام» ودفعت ثيابها إلى هذه الممسكة 
فلا ضمان عليها في قولهم جميعاً؛ لأنه إذا كان هذا أول مرةء ولم يدفع الأجر أولا؛ 
شرط لها أجرا فهى مودعة لا أجيرة مشتركة .هدا ذكر وعلى قباس مأ ذكرثا عن محمد: 
أن كل عمل ۷ بعل اللا با سر فالا جر ب كد وميه لد 2 ينبغى أن يكون الثانية 
جز لت جااقن جوف جى لقنهن نه ر اصرق عن تون الى ب أن الثاني لا 
يضمن إلا بما يضمن المودع. 

رجل دخل الحمام» وقال لصاحب الحمام: أين أضع الثياب؟ فأشار صاحب 
الجمام إلى رع فوضع ثمة ودخل الحمام» ثم خرج رجل وأخذ الثياب» فلم يمنعه 
صاحب الحمام؛ لأنه ظنه صاحب الثياب» ضمن صاحب الحمام؛ لأن هذا استحفاظ 
له فصار مودعاً . وقد قصر في الحفظ فيصير ضامناً . وهذا قول ابن سلمة وابن نصر 
الوس 
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وكان أبو القاسم يقول: عبان علي a‏ والأول: أصح . وهو نظير 
ما لو دخل رجل بدابته خاناًء وقال لصاحب الخان: أين أربطها؟ فقال: هناكء فربطها 
وخرج فلما رجع› لم يجد دابته» فقال صاحب الخان لصاحب الدابة: إن صاحبك قد 
أخرج الدابة ليسقيها ولم يكن له صاحب» ضمن صاحب الخان؛ لأن قوله: أين أربطها؟ 
استحفاظ لصاحب الخانء فإذا أشار إلى و الربط [۲٥ب/٤]‏ فقد أجابه إلى الحفظ. 
فصار مودعاً . وقد قصر في الحفظ فصار ضامناً كذا ههنا. رجل دخل الحمام ونزع الثياب 
من يدي صاحب الحمام» ولم يقل بلسانه شيئاً فدخل الحمام ثم خرج» ولم يجد ثياب 
فالمسألة على وجهين: : إن لم يكن للحمام ثيابي يضمن صاحب الحمام ما يضمن المودع 
بأن وضع الثوب برأي عين صاحب الحمام ما يضمن المودع؛ لأن وضع الوب رائ عين 
صاحب الحمام» إذا لم يكن ثيابي استحفاظ له. 

وإن كان للحمام ثيابي إلا أنه لم يكن حاضراًء فكذلك الجواب أيضاً . وإن كان 
حاضراً لا يضمن صاحب الحمام؛ لأن هذا استحفاظ للثيابي دلالة دون صاحب الحمام؛ 
فلا يضمن صاحب الحمام إلا إذا صاحبه الثياب على استحفاظ صاحب الحمام» بأن قال 


(1) بياض بالأصل. 


كتاب الإجارات موه 


له: أين أضع الثياب؟ فحينئذ يصير صاحب الحمام مودعاً» فيضمن ما يضمن المودع . 

وإذا ول وحن اا رودقم ای واستأجره للحفظ واشترط 
عليه الضمان إذا تلف فضاع الثياب» كان الفقيه أبو بكر يقول: يضمن الحمامي إجاعا ؛ 
وكان يقول: الأجير المشترك إنما لا يضمن عند أبي حنيفة» إذا لم يشتر ترط عليه الضمان. 
أما إذا شرط عليه الضمان يضمن» وكان الفقيه أبو جعفر يسوي بين شرط الضمان وعدم 
الشرطء وكان يقول: بعدم الضمان لأن شرط الضمان في الأمانة شرط مخالف لقضيه 
الشرع. فيكون باطلاً . قال الفقيه أبو الليث: وبه نأخذ ونحن نفتي أيضاً بما قال الفقيه أبو 
الليث. 

ونوع آخر 
في البقار والراعي والحارس 

قال محمد رحمه الله في «الأصل»: اام برلل ع e‏ 
معلومة» بأجر معلوم» فهذا جائز»› ويكون الراعي أجيراً مشتر ؛ لأنه أوقع العقد على 
العمل لما ذكر العمل أولاً» إلا إذا قال: على أن لا ترعى غنم غيري مع غنمي» فحينئذ 
يصر أجير وحد. وقد مر هذا فى أول هذا الفصل ولو كان استأجره مدة معلومة على أن 
يرعى غنماً معلوماً له بأجر معلوم» فهو جائز» ويكون أجير وحد لأنه أوقع العقد في حقه 
على المدة» لما ذكر المدة أولا. إلا إذا قال: ويرعى غنم غيري مع غنمي» فحينئذ يكون 
أجير مشترك. ثم الراعي إذا كان أجير وحد وماتت من الأغنام واحدة» حتى لم يضمن لا 
ينقص من الأجر بحسابه» وذلك لأن الغنم لو ماتت كلها لا يسقط من الأجر شيء إذا 
حا ساي الع امي وكان للآجر أن يمكنه رعي أغنام أجر؛ لأنه أجير وحد 
وأجير الوحد ي يستحق الأجر بتسليم نفسه في المدة» لا بحقيقة العمل فإذا ماتت شاة منها 
أولى أن لا يسقط من الأجر شيء. 

ولو ضرب شاة منها ففقأ عينها أو كسر يدها ضمن؛ لأن أجير الوحد يضمن 
بالخلاف. وقد خالف لأنه ضرب والضرب غير داخل تحت الإجارة. إنما دخل كلها 
الرعي والرعي يتحقق بدون الضرب» وإذا لم يدخل الضرب تحت الإجارة صار الحال في 
حق الضرب» بعد الإجارة كالحال قبلها وقبل الإجارة لو ضرت شاة هذاء أو تلف من 
ضربه شيء ضمن» فكذلك هذا. 

ولو هلك منها شيء في السقي أو الرعي لم يضمن؛ لأنه أجير وحد وأجير الوحد 
لا يضمن ما لم يخالف» ولم يخالف لأنه فعل ما أذن له في ذلك؛ لأن السقي داخل 
تحت العقد؛ لأن الرعي لا يتحقق بدونهء وإذا دخل تحت العقد لم يضمن ما هلك منها 
كأجير الوحد إذا دق فتخرق وهو مصدق فيما هلك منها لأنه أمين والقول قول الأمين مع 
اليمين هذا إذا كان الراعي أجير واحد. 

فأما إذا كان أجير مشترك فإنه لا يضمن ما مات من الأغنام عندهم جميعاً؛ لأن 
الهلاك حصل من أمر لا يمكن التحرز عنه؛ لأن الموت حتف أنف مما لا يمكن التحرز 


۹ كتاب الإجارات 


عنه . فإنه ليس في هذا الراعي ذلك . 

وهذا إذا ثبت الموت بتصادقهما أو بالبينة فأما إذا ادعى الراعى الموت وجحد رب 
الأغنام فعلى قول أبي حنيفة: القول قول الراعي؛ لأنه أمين فيكون القول قوله أنه مات 
کالمودع . 

وأما عندهما القول قول رب الأغنام. وكان يجب أن يكون القول قول الراعي؛ 
لأنه أمين» لأن المال أمانة فى يده عندهما. وإنما لا يضمن إذا هلك بآفة يمكن التحرز 
عنه؛ لأنه يعد ذلك تضييعاً منه» فيضمن بالتضييع. ولهذا قالا: إذا خلط خلطاً لا يمكن 
التمييز فإنه يضمن قيمته يوم الخلط» ولو كان قبضه قبض ضمان عندهما لكان يضمن قيمته 
يوم القبض كالغاصبء فدل أن المال أمانة في يد أجير المشترك عندهما. وإنما يضمن 
بالتضييع إذا حصل الهلاك بأمر يمكن التحرز عنه. ولهذا علل محمد رحمه الله في 
الكتاب فقال: لأنه ضيع حيث لم يحفظها من السبع والسرقة. 

وإذا كان المال أمانة في يده وإنما يضمن بالتضييع كان يجب أن يكون القول قوله 
ما لم يقر بالتضييع. ولم يوجد منه الإقرار بالتضييع إلا أنه جعل القول قول رب الغنم» 
وذلك لأنه وجب على أجير المشترك زيادة حفظ لم يجب على المودع. وعلى أجير 
الوحد مخافة أن لا يضيعوا أموال الناس» فإنه يجتمع في أيديهم أموال الناس على ما 
أشار في حديث علي رضى الله عنه. وإنما تأتى بزيادة حفظ لم يجب على المودع» وعلى 
أجير الوحد إذا لم يجعل القول قوله عند الهلاك وإن لم يوجد منه الإقرار بسبب الضمان؛ 
لأنه متى علم أن القول قوله عند الهلاك. كما في المودع لا يجد في الحفظهء فلهذه 
الضرورة لم يجعل القول قوله عند الهلاك وإن كانت المال أمانة عنده ليحصل ما هو 
المقصود من زيادة حفظ وجب عليه» لم يجب على المودع وعلى أجير الوحد. 

ولو ساقها إلى المرعى فعطب منها شاة لا من سياقة بأن صعدت الجبل أو مكاناً 
مرتفعا» فتردى مته قعظليت فلا مان عليه فى قول أبى.حصيقة»” لآن الهيلاك ما كان هن 
قبله وعلى قولهما ضمن؛ لأن الهلاك حصل من أمر يمكن التحرز عنه بأن لا يأتي هذا 
المكانء أو إن أتى هذا المكان بحفظها عن الصعود على الجبل» وعلى المكان المرتفع . 
وكذا لو أوردها نهراً ليسقيهاء وغرق شاة منها على قول أبي حنيفة لا ضمان. وعلى 
قولهما ضمن. وكذلك لو أكل منها سبع أو سرق منهاء فالمسألة على الخلاف. ولو 
ساقها وعطبت شاة منها من سياقه بأن استعجل عليهاء فعثرت وانكسر رجلهاء أو أندق 
عنقها فعليه الضمان عند علمائنا الثلاثة. 

وإذا ساق الراعي الغنم فتناطحت بعضها بعضاً من سياقه» أو وطئ بعضها بعضاً من 
سياقة. فإن كان الراعي مشتركاً فهو ضامن على كل حال؛ لأن هذا من جناية يده. وإن 
كان خاصاً: إن كانت الأغنام لواحد فلا ضمان عليه. وإن كانت الأغنام لاثنين أو ثلاثة 

وصورة الأجير الخاص في حق الاثنين والثلاثة: أن يستأجر رجلان أو ثلاثة راعياً 


كتاب الإجارات ۹۷ 


شير رع عضا ليه أو لهما فقد فرق في حق الأجير الخاص بينهماء إذا كانت الأغنام 
لواحد» وفيما ل . والفرق بينهما وهو أن الأغنام كلها لما 
كانت لواحد ففعل الأجير فى السوق منقول إلى صاحب الأغنام» باعتبار القاتل والمقتول 
فإنه عامل له فيهماء > فصار فعله في السوق منقولاً إلى صاحب الأغنام؛ فكأن صاحب 
الأغنام ساق بنفسه. ولو ساق بنفسه فقتل بعضها بعضاً لا يجب الضمان إذا كانت الأغنام 
كلها للسائق». فكذلك هذا . فأما إذا كانت لرجلين بأن كان بعضها لزيد وبعضها لعمرو 
ففعل الأجير إن صار منقولاً إلى زيد باعتبار القاتل» فإنه عامل لزيد في حق القاتل» فإن 
بالقاتل ملك زيد. فباعتبار المقتول لا ينتقل فعله في السوق إلى زيد لأنه في سوق المقتول 
أجير عمروء وإذا انتقل فعله إلى صاحب القاتل باعتبار القاتل» ولم ينتقل باعتبار المقتول 
لم ينبت الانتقال» فبقي مقصوراً عليه وللراعي أن يبعثه بالأغنام على يدي غلامه أو أجيره 
أو ولده الكبير الذي في عياله؛ لأن بالرد من الحفظ. وله الحفظ بيد من في عياله. فإن 
هلك في يده [157/ 4] حالة الرد. فإن كان الراعي مشتركاً فلا ضمان عليه في قوله أبي 
حنيفة على كل حال . رهن ن عا بان يكن ال ر تافر ان كيالو وة ج 
وهلك فى يده حالة الردء وإن كان الراعى أجير خاص» فلا ضمان على كل حالء كما 
لو رد بنفسه وهلك في يده حالة الرد. ا 

ويشترط أن يكون الراد كبيراً يقدر على الحفظ؛ لأنه متى كان صغيراً لا يقدر على 
الحفظ يكون هذا تضييعاً منه» والأجير يضمن بالتضييع عندهم جميعاً. وشرط أن يكون 
في عياله؛ لأنه متى لم يكن في عياله كان الرد بيده وبيد أجنبي سواءء ليس له الرد بيد 
الأجنبي هكذا بيد من ليس في عياله. 

وذكر الشيخ الإمام الزاهد أحمد الطواويسي: أن للمشترك أن يرد بيد من ليس في 
عياله وليس للخاص ذلك . والحاكم يرد به يتولى بينهما وقال: ليس لهما ذلك . 

الراعي المشترك إذا خلط الأغنام بعشنها مقن فان کان مه ایر بات كان 
يعرف غنم كل واحد» فلا ضمان عليه؛ ؛ لأن مثل هذا الخلط ليس باستهلاك» ويكون 
بمنزلة خلط السود بالبيض. والقول قول الراعي في تعيين الغنم لكل واحدء لأن اليد له 
فيكون القول قوله: إن هذا لهذاء وإن كان لا يمكنه التمييز» > بأن يقول: لا أعرف غنم كل 
واحد» فهو ضامن قيمة الأغنام» لأن مثل هذا الخلط استهلاك بمنزلة خلط السود بالسود 
والقول قول الراعي في مقدار القيمة؛ لأن صاحب الغنم يدعي عليه زيادة وهو ينكر. 

وتعتبر قيمة الأغنام يوم الخلط وهذا على قول أبي حنيفة رحمه الله لا يشكل . 
وعلى قولهما اختلف المشايخ بعضهم قالوا: تعتبر القيمة يوم القبض . وقال بعضهم: يوم 
الخلط وهو الصحيح؛ لأن الأجير المشترك عندهما لا يضمن بالقبض» وإنما يضمن بترك 
الحفظ والتضييع . 

وقيل: يجب أن يتخير أرباب الغنم إن شاءوا ضمنوه» وإن شاءوا أخذوها مشتركة 
كما في خلط الحنطة بالحنطة. وإذا ادعى بعضهم طائفة من الغنم» فإن الراعي يحلف ما 
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هذه غنم هذا؛ لأنه يدعي عليه معنى لو أقرَّ به يلزمه» فإذا أنكر يستحلف. فإن حلف برئ 
وإن نكل ضمن القيمة لصاحبه. إذا خاف الراعي على شاة منها فذبحها فهو ضامن قيمتها 
يوم ذبحها؛ لأن الذبح ليس من عمل الرعي في شيء» فلا يكون داخلاً تحت العقد قال 
مشايخ بلخ: هذا إذا كان يرجى حياتها بأن كان شكل الحال يرجى حياتها وموتها. أما إذا 
تيقن لموتها فلا ضمان عليه؛ لأن الأمر بالرعي أمر بالحفظ. والحفظ الممكن حالة التيقن 
بالموت بالذبح . فيصير مأموراً بالذبح في هذه الحالة. وذكر الصدر الشهيد رحمه الله في 
الباب الأول من شركة «واقعاته): : أن من ذبح شاة إنسان لا يرجى حياتها يضمن » والبقار 
والراعي لا يضمن في مثل هذا. وفرق بين الأجنبي والراعي والبقار والفقيه أبو الليث 
سوى بينهما فقال: لا يضمن الأجنبي كما لا يضمن الراعي والبقار لوجود الإذن بالذبح 
دلالة في حق الكل في هذه الحالة وهو الصحيح» وكذلك الجواب في البعير؛ لأن الذبح 
في هذه المواذ ضع إصلاح اللحمء فأما في الحمار فلا يذبح. وكذا في البغل؛ لأن الذبح 
يصح الحم هما . وفي الفرس أيضاً لا يذبح عند أبي حنيفة؛ لأن الصحيح من مذهبه 

أن لحم الفرس مكروه كراهة التحريم . . وإذا باع المالك بعض الأغنام »فإن كان الراعي 
خاصاً لم يبطل شيء من الأجر وإن كان مشتركاً يبطل من الأجير بحصة ما باع . والكلام 


و 
aE‏ امالك : e‏ 


عمل الرعي فيما باع. وإذا uN‏ 
إذا كان الراعي خاصاً ؛ ؛ لأن رب الغنم ملك جميع منافعه في حق الرعي في هذه الإجارة» 
تقار لاحي في حدق اا کی الا له وان كلقي عيدب من الرعي ما يطيق» فكذا 
ههنا ولا يكلفه فوق طاقته؛ لأن الأجير الخاص لا يكون أشقى عا مرخ دة ول لد 
أن يكلف عبده من الرعي ما لا يطيق فهاهنا أولى . 

وسواء سمى له الغنم أو لم يسم فالعقد جائز إذا بين المدة؛ لأنه إذا بين المدة 
وصار أجير وحد تنصرف الإجارة إلى أقصى ما في وسع الأجير من الرعي في هذه المدة. 
وصار كأنه نص عليه. . ولو نص عليه جاز العقدء وإن لم يسم الغنم كذا ههنا هذا إذا 
استأجر شهراً ليرعى غنمه ولم يشر إلى الغنم فأما إذا أشار إلى الغنم» > بأن قال استأجرتك 
لترعى هذه الأغنام ڈ ثم أراد المستأجر أن يزيد في الغنم فالقياس أن ليس له ذلك» كما في 
الراعي المتعرك. سام لأنه لو لم يشر إلى هذه الأغنام كان 
المستحق عليه بحكم هذه الإجارة من الرعي ما في وسعه وطاقته. فلو تغير موجب هذا 
العقد إنما يتغير بهذه الإشارة» ولا وجه إلى ذلك؛ لأن قوله: هذه الأغنام بعض ما شمله . 
أول الكلام على موافقة حكمه؛ لأن مطلق العقد يقتضي رعي هذه وغير هذه فبقوله: هذه 
الأغنام ذكر رعي هذه لا غير. 

وذكر بعض ما شمله أول الكلام على موافقة حكمه لا يوجب تغيير أول الكلام» 


صار وجوده والعدم بمنزله. ولو انعدم قوله هذه الأغنام كان له أن يكلفه من الرعي ما 
يطيق كذا ههنا بخلاف الأجير المشترك؛ لأن الإشارة في الأجير المشترك ليس بذكر 
لبعض ما شمله مطلق العقدء بل هو ذكر لجميع ما تناوله العقد؛ لأن العقد في الأجير 
المشترك لا يجوز إلا بالإشارة إلى الأغنام» أو بذكو العذة. واا كاف الأشارة انا ما 
تناوله العقد بمطلق العقد بالمشار إليه» فلم يكن له أن يكلفه مقدار الزيادة. 


أما ههنا فالعقد يجوزء وإن لم يشر إلى الأغنام ولم يسم عددهاء و ا 
الرعي مقدار ما يطيق» فكانت الإشارة ذكر البعض لشمله أول الكلام» والتقريب ما 
ذكرنا. 

وإذا ولدت الأغنام أولاداً فإن كان الراعي أجير خاص فعليه رعي الأولاد» وإن 
كان الراعي أجير مشترك فليس عليه رعي الأولاد. وإن شرط على الأجير المشترك رعي 
ما يحدث من الأولاد فهو شرط فاسد. E EEE EN‏ فياه ٠‏ وفي 
الاستحسان يجوز وجه القياس فى ذلك وهو أن بعض المعقود عليه مجهول» وهو رعى 
الأولاد؛ لأنه لا يدري كم ظهر الأغنام وكذلك الأجر بإزاء الأغنام والأولاد» وإذا كان 
الأولاد مجهولاً كانت حصة الأولاد من الأجر مجهولة فيكون حصة الأمهات مجهولة 
أيضاً. ومع الجهالة تمكن الخطر في هذا العقد؛ لأنه لا يدري أن الأغنام تلد أولا تلد. 
وجه الاستحسان في ذلك: أن الجهالة إنما توجب فساد العقد؛ لكونها مانعة من التسليم 
والتسلم. وهذا المعنى لا يتأتى ههنا؛ لأن تسليم الأولاد وتسلمها مما لا يحتاج إليه في 
الحالة حتى يقال في الحال مجهولة. واا ابيع يعد الوت ر ادرت حي 
معلومة» والأجر في الحال معلوم؛ لأن الأجر كله بإزاء الأمهات في الحال؛ لأن رعي 
الأولاه قرط على سيل الزياقة وما يكو واد عل المحتره عليه لآ يكون لها بع من 
البدل ما لم يوجد» بل يكون كله بمقابلة الأصل» وحال وجود الأولاد الذي هو حال 
انقسام البدل الأولاد معلومة» فان لاخر معلوماً والخطر المتمكن في وجود الأولاد لا 
يوجب فساد العقد في الأمهات»› لأن الأولاد جعلت معقوداً عليها على سبيل الزيادة 
والخطر في الزيادة لا يوجب خطراً [۳٠ب/٤]‏ في الأصل» والخطر في محل المبيع 
انعقاد العقد في محل آخرء فالخطر في الأولاد لا تمنع العقد على الأمهات للحالء 
وليس للراعي أن يبرئ على شيء منها بغير أمر صاحبهاء وإن فعل ذلك يضمن ما عطب 
منها؛ لأن الإبراء لم يدخل تحت العقد؛ لأن الإجارة عقدت على الراعي» والإبراء ليس 
من الرعي» فصار الحال فيه بعد العقد كالحال قبله. 

ولو أن الراعي لم يفعل ذلك» ولكن الفحل الذي في الغنم نزا على واحدة منهاء 
فعطبت فلا ضمان على الراعي في ذلك بالإجماع» إن كان الراعي أجير خاص . وإن كان 
الراعي أجير مشترك فكذا الجواب عنده. 

وعندهما: هو ضامن لأن الهلاك حصل بأمر يمكن التحرز عنه» وإن مدت واحدة 
منهاء وترك اتباعها حتى لا يضيع الباقي فهو في سعة من ذلك» ولاضمان عليه فيما مدت 


وو" كتاب الإجارات 


بالإجماع» إن كان الرعي خاصاً وعند أبي حنيفة إن كان الراعي أجير مشترك. وإن ترك 
حفظ ما مدت والأمين يضمن بترك الحفظ؛ لأن الأمين إنما يضمن بترك الحفظ إذا ترك 
بغير عذرء فأما إذا ترك بعذر» فإنه لا يضمن» كما لو دفع الوديعة إلى أجنبي حالة الحريق 
SS‏ ع ل د 

e RE E 
e سعته ليجر صاحبها بذلك . . وإن تكارى من يجيء بالواحدة متطوع ؛‎ 
هذا» وإن تفرقت الغنم والبقر عليه فرقاً لم يقدر على اتباعها كلهاء وأقبل على فرقة منها‎ 
وترك على ما سوى ذلك» فهو فى سعة من ذلك ولا ضمان عليه ؛ لأنه ترك حفظ البعض‎ 
بعذر» وعلى قولهما: يضمن لأنه ترك بعذر يمكن الاحتراز عنه في الجملة.‎ 

وإذا كان الراعي أجير مشترك فرعاها في بلد» فعطبت واحدة منها أي هلكت بآفة 
نحو الغرق في الماء» وافتراس الفرس والسقوط من الحرّ وما أشبه ذلك. فقال رت 
الغنم: إنما شرطت عليك أن ترعى في موضع كذا وكذا عين موضعاً آخر غير هذا 
الموضعء وقال الراعي بل شرطت علي الرعي في الموضع الذي رعيتهاء فالقول قول ربّ 
الغنم بالإجماع حتى يضمن الراعي بالإجماع؛ لأن الإذن يستفاد من جهته» والبينة بينة 
الراعي حتى لا يضمن في قول أبي حنيفة ؛ لأنه هو المدعى ؛ آنه ها لبس اريك 
وكذلك إذا كان الراعي أجير خاص»› واختلف على نحو ما بينا فالقول قول رب الأغنام 
لما ذكرنا. 

وإذا خالف الراعي ورعاها في غير المكان الذي أمره» فعطبت فهو ضامن ولا أجر 
له وإن سلمت الغنم القياس أن لا أجر له. 

وفي الاستحسان: يجب الأجر لأن الراعي» موافق ذ فی أصل الرعي» مخالف في 
صفته . فإن الرعي في بعض الأماكن ربما يكون أجود 2 . فعملنا بجانب الخلاف 
إن عطبت الأغنام فأوجبنا الضمان» ولم نوجب الأجر وعملنا بجانب الوفاق» إن سلمت 
الأغنام فأوجبنا الأجر 

TT‏ يومق الرمكة» فوقع الومق في عنقهاء فجذبها فعطبت فهو 
ضامن ؛ لأن التوميق لم يدخل تحت الإذن لأنه ليس من عمل الرعي فكان التلف حاصلاً 
من عمل غير مأذون فيه» وإن فعل ذلك بإذن صاحب الرمكة فلا ضمان هكذا ذكر في 
الأصل. قال بعض مشايخنا: هذا إذا كان الراعي أجير واحدء فإما إذا كان أجير مشترك 
فهو ضامن؛ لأن هذا من جناية يده فيكون بمنزلة ما لو دق فتخرق وعامتهم على أنه 
لاضمان على كل حال؛ لأن هذا ليس من عمل الرعي» فكان الراعي معيناً فيه 
ولاضمان على المعين على كل حال. وإذا شرطوا على الراعي ضمان ما عطبت بفعله فهو 


)1( الرماك: جمع رمكة. محر كة» وهي الفرس والبرذونة تتخذ للنسل. 


جائز. ولا يفسد به العقد؛ لأن هذا شرط يقتضيه العقد من غير شرط» وإن شرطوا عليه 
ضمان ما مات منهاء إن كان الشرط فى العقد يفسد العقد؛ لأن هذا شرط لا يقتضيه 
الشف ولاخ المعاقديئ :فيه النفن وإن عترظه نيحد الطقد لب وضع الط رل يقد 
العقد. هكذا ذكر شيخ الإسلام في شرح إجاراته. وعلى قياس ما ذكر القدوري في بيوعه 
أنه إذا لحق بالعقد الصحيح شيء من الشروط المفسدة» التحقت بأصل العقد» وفسد 
العقد في قول أبي حنيفة يجب أن يقال على قول أبي حنيفة في فصل الإجارة» أنه إذا 
لحق هذا الشرط بالعقد أن يفسد العقدء وإذا فرط غل الراعئ إن مات متها ياتي 
بسمنهاء وإلا فهو ضامن فليس عليه إثبات السمنة؛ لأن إثبات السمنة عمل شرط في هذه 
الشاة بعد إنفساخ العقد فيها؛ لأن الإجارة فيما ماتت قد انفسخت بموتهاء فلا يلزمه ذلك 
كما قبل الإجارة. ولا يصيز“ضاضاً بهذا الشرظ لما هر قبل هذا وهل يفك العقد بهذا 
الشرط فهو على التفصيل الذي ذكرنا في المسألة المتقدمة. 


وإذا قال ربٌ الغنم للراعي: دفعت إليك مئة شاة» وقال الراعي لا بل تسعون. 
ال لي ل وإن أقاما البينة فالبينة بينة 
E‏ لأنها تثبت له زيادة ذ في القبض على الراعي» وليس للراعي أن يسقى من 
ألبان الغنم. وأن يأكل لأن هذا التصرف لم يدخل تحت العقد؛ لأنها ليمت من الرعي 
في شي . وليس للراعي إذا كان خاصاً أن يرعى غنم غيره بأجر» فلو أنه أجر نفسه من 

غيره لعمل الرعي ومضى على ذلك شهور. ولم يعلم الأول به فله الأجر كاملاً على كل 
اا لا يتصدق بشيء من ذلك إلا أنه نه يأثم . 


وإن كان هذا أجير وحد وليس لأجير الوحد أن يؤاجر نفسه من غيره» بخلاف 
الأجير المشترك لأن أجير الوحد في الرعي يشبه أجير المشترك من وجه» من حيث إنه 
يمكنه إيفاء العمل إلى كل واحد منهما بتمامه في المدة» بأن يرعى غنم الأول في المدة 
ويرعى غنم الثاني . فمن حيث إنه يقدر على إيفاء العمل لكل واحد منهما بتمامه. كان 
أجير مشترك› ومن حيث إنه أوقع العقد على المدة لا على العمل كان أجير وحدء ولو 
كان مشترك من كل وجه كما في القصار والخياط كان له أن يؤاجر نفسه من غيره» 
ويستحق الأجر على كل واحد منهما كاملاًء ولا يأثم ولا يتصدق بشيء من ذلك» ولو 
كان أخير وجا نن كل وجه بان از الحقد على الم لعجل لا يمك الإيناء ای كل 
واحد منهما بتمامه في المدة بان اجر نسب يوم بدزعم للحصاد» أو للخدمة فخدم وحصد 
في يعقن ار ره قإنه لا ر يستحق الأجر كاملاً على الأول ويأثم» E‏ 
تأجير المشترك وقوما على الشبهين حظهما فقلنا ا ج ا لے ی الاجر 
كاملاً على كل واحدة منهماء ولا يتصدق» ومن حيث إنه أجير وحد يأثم توقيراً على 
الشبهين حظهما بقدر الإمكان» وإنما أظهرنا شبه أجير الوحد في حق الإثم لا في حق 
نقصان الأجر؛ لتمكننا العمل بالشبهين؛ لأنا لو أظهرنا شبه أجير الوحد في حق نقصان 
الأجرء كان يأثئم أيضاً؛ لأن الأجر إنما يسقط لمتعه بعض المعقود عليه عن الأول» وهذا 


موجب الإثم» فيتعطل العمل بالشبهين» فلهذا أظمها”'' شبه أجير الوحد في حق الإثم» 
وفيما عدا ذلك من الأحكام ألحقناها بأجير المشترك. 

ونظير هذا ما قلنا في باب الظئر إذا استأجر ظتراً شهراً لترضع ولده» كانت أجيرة 
وحد حتى لا يكون لها أن تؤاجر نفسها فإن أجرت نفسها من قوم آخرين وتم بعلم 
الأولون حتى مضت المدة» وقد أرضعت ولد كل واحد فإنها تستحق الأجر كاملاً على 
كل واحدة منهما. ولا تتصدق بشيء من ذلك» وتأثم . وإن كانت أجيرة وحده لأنها 
أوقعت العقد على المدة لا على العمل إلا أن لها شبهاً بأجير المشترك في الرضاع من 
حيث إنه يمكنها إيفاء الرضاع إلى كل واحد منهما بتمامه فوقر ما على الشبهين حظهماء 
فقال: تأثم؛ لأنها أجيرة وحد» ولشبهها بأجير المشترك قلنا م ا ولا 
تتصدق بشيء فكذلك [150/ 4] هذا . 


قال: ولو كان تبظل يوماً أو يومين في الشهرء ا لأنه ٠‏ 
لم يسلم نفسه للرعي في مدة التبطل والمرض» وأجير الوحد إنما يستحق من الأجر 
بقدره؛ ولو دفع إليه غنمه ليرعى على أنه أجرها ألبانها وأصوافهاء فإن هذا فاسد؛ لأنه 
استأجره بمجهول ومعدوم؛ لأن الأصواف والألبان الموجودة للحال مجهول المقدارء 
وما E‏ ساعة فساعة معدوم. وأحدهما مانع جواز الإجارة» 
فمجموعها أولى أن يمنع 

قال : E A EE TT‏ 
معلوماًء وما بقي من ألبانها وسمونها وأصوافهاء فهو للراعي فهذا فاسد؛ لأن فيه ما في 
الأول فإنه استأجره بمجهول ومعدوم؛ لإناظ بتي يعد المشرواط A UE‏ وفيه 
زيادة غرر ليس في الأول. . وهو: : أنه يجوز أن لا يبقى للراعي شيء بعد المشروط لربٌ 
الغنم فكان في هذا الفصل زيادة منع ليس في الأول فإذا لم تجز الإجارة في الفصل 
الأول فههنا أولى وما أصاب الراعي من ألبانها وسمونها فهو ضامن؛ لأنه. استهلكها 
بحكم عقد فاسد» وله على صاحب الغنم أجر المثل؛ لأنه استوفى عمله بحكم إجارة 
فاسدة. 

وإن دفع الراعي غنم رجل إلى غيره فأستهلكها المدفوع إليه» وأقر بذلك الراعي فإن 
لصاحب الغنم أن يضمن الراعي» وليس له أن يضمن القابض إذا لم يقر أن المقبوض 
ملك المدعي ء ولم رقع ای ت أما الراعي فيضمن؛ 0 
أميناً أو اة وأي ذلك ما اعتبر لابد من إيجاب الضمان عليه متى دفع المال إلى من 
ليس في عياله. 1 SNES AS‏ 
للمدعي لا بإقرار القابض. ولا بالبينة لو ثبت إنما يثبت بإقرار الراعي» وإقرار الراعي أن 
ما دفع كان لغيره مقبول في حقه» ولا تقبل في حق المدفوع إليه إذا أنكرء فلم يكن له 


. أظمها: كذا العبارة بالأصل‎ )١( 


تضمين القابض » فإن أقام المدعي البينة أن ما قبض كان له أو أقرَّ القابض بذلك أن كان 
ما قبض قائماً بعينه في يد القابض» كان للمدعي أن يأخذه؛ لأنه وجد عين ماله وإن كان 
مستهلكاً كان المالك بالخيار إن شاء ضمن القابض وإن شاء د ضمن الراعي أما تضمين 
الراعي فلا إشكال؛ لأنه دفع ماله إلى غيره» وأما القابض فتضمينه مشكل على قول أبي 
حنيفة ؛ لأن الراعي دفع إليه على سبيل الإيداع . ومن مذهبه أن مودع المودع لا يضمن» 
إنما كان كذلك؛ لأنه وضع المسألة إن استهلكها المدفوع إليه» ومودع المودع يضمن إذا 
استهلك عندهم جميعاًء إنما الخلاف فيما إذا هلك في يده» وإذا رعى الراعي في مكان 


لم يؤذن بالرعي فيه» هل يستحق الأجر؟ فهذا على وجهين: أما إن عطبت الغنم أو 
سلمت فإن عطبت فإنه لا أجر عليه؛ بي فصار الغنم ملكا 


لاعن وق الشلاف تقار راف ملك سه قلا ب يستحق الأجر. وإن سلمت فالقياس أن 
لا يستحق الأجر. وفي الاستحسان يستحق الأجر. 
وجه القياس في ذلك أنه خالف فلا ي يستحق الأجرء وإن لم يضمن قياساً على ما لو 


استأجر دابة لتذهب في مكان كذاء فذهب بها ال آخرء وسلمت الدابة فإنه لا أجر 
عليه» وإن لم يضمن فكذلك هذا. 
موافق في الأصل المعقود عليه مخالف في الصفة؛ لأن التفاوت بين المكانين في حق 
الرعي تفاوت يسير فلا يلحقها بجنسين مختلفين» ولهذا قيل بأن الإجارة صحيحة وإن لم 
O‏ امحتاديز ديه تارك مع الجنس واحداء إنما 
اختلفا في الصفة لا غيرء فإن الرعي في بعض الأمكنة ربما e‏ وكان موافقاً في 
حق الأصل مخالفاً فى حق الصفة والعمل بهما فى حالة واحدة متعذر؛ لأن أحدهما 
ا ا الضمان 0 يوجب الأجرء 0 بيجانب e‏ وأوجبنا 
متفاوتة تفاوتاً فاحشاً رب بت اانا 027 RE‏ ورب طريق 
يفسدها بالنييز فيه شتهرا لسهولته» فالتحقا بجنسين مختلفين باعتبار التفاوت» 0 
الاسم كاختلاف المجانسة الثانية من حيث الحقيقة. 

ولو اموق جما ار حقيقة» بأن استأجر دابة لل ر کوب فاستخدم عبده» أقالسيق 
ثوبه لا أجر عليه سلم أو لم يسلم» فكذلك هذا. 

فإن قيل: هذا يشكل بما لو دفع ماله إلى رجل مضاربة على أن يعمل به في الكوفة 
فأخرجه من الكوفة» فباع واشترى حتى ربح» فإن المضاربة فاسدة» ويضمن. 

وهذا موافق من وجه مخالف من وجه؛ لأن التفاوت بين الأماكن في حق التجارة 
تفاوت يسير» ولهذا صحت المضاربة من غير بيان المكان» ومع هذا قال: بأنه إذا تصرف 
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في غير ذلك المكان» وربح فإنه يضمن كما لو خسر. قلنا: في المضاربة استهلك 
المضارب المال الذي وقعت فيه المضاربة بالبيع والشراءء فعاد إلى الكوفة» وفي يده مال 
آخر سوى ما وقعت عليه المضاربة. ولو أنه لم يستهلك المال» وعاد بالمال بعينه لم يكن 
عليه ضمان؛ وكان على المضاربة» فقياس مسألة المضاربة من مسألتنا أن لو عطبت 
الأغنام» وقياس مسألتنا من المضاربة أن لو لم يبع حتى عاد بالمال بعينه إلى الكوفة . 

وفي «فتاوى أهل سمرقند»: بقار لأهل قرية ومرعاهم بين أشجار ملتفة لا يقدر 
البقار على النظر إلى جميع الدواب» فذهبت من دواب مرحه لا ضمان عليه؛ لأنه إنما 
يرعى دوابهم في هذا المرعى بأمرهم» وهم إنما يستحفظون البقار بما في وسعهء فإذا لم 
يكن في وسعه النظر إلى جميع الدواب في ذلك المرعى لم يلزمه. فلا يكون تاركا حفظا 
لرميه» فلا يضمن. وفيه أيضاً: أهل موضع جرى العرف بينهم إن البقار إذا أدخل السرح 
في السكك أرسل كل بقرة في سكة صاحبهاء ولا يسلمها إلى صاحبهاء ففعل الراعي 
كذلك فضاعت بقرة أو شاة» قبل أن تصل إلى صاحبهاء فقال أبو نصر الدبوسي: لا 
ضمان عليه لما مرّ غير مرّة» أن المعروف كالمشروط. وقال بعضهم: إذا لم يعد ذلك 
خلافا لا ضمان عليه. 

وذكر في «النوازل»: أن من أرسل بقرة إلى بقار ليرعاها فجاء ليله» وزعم أنه رد 
بقرتة» وأدخلها القرية فطلبها صاحبها في القرية» فلم يجدها ثم وجدها بعد أيام» وقد 
وقعت في نهر في الجناية. قال: إن كان أهل القرية رضوا من البقار بأن يأتي بالبقور إلى 
القرية» ولم يكلفوه أن يدخل كل بقرة في منزل صاحبهاء فالقول للبقار: أني قد جئت 
بالبقرة إلى القرية مع يمينه» ولا ضمان عليه إذا حلف» وإن أبى أن يحلف ضمن قيمتها . 
وفي «المنتقى»: اشترط البقار على أصحابها أني إذا دخلت البقر القرية إلى موضع منها 
مسمى فأنا بريء منهاء فالشرط جائز وهو بريء. فان مات بقر رجل منهم» فجاء بمثلها 
إلى موضع البقر الذي اجتمع فيه البقر لم يخرجها. قال: فهو على الشرط الأول» وإن 
بعث رجل بقرة إلى ذلك الموضع؛ ولم يسمع بالشرط الذي كان بينه وبين أهل القرية لم 
یری البقار حتى يرد عليه» وإن كان يسمع الشرط فالشرط جائز عليه استحسانا. 

وفي «النوازل»: امرأة بعشت ثوراً إلى بقار ثم جاء الرسول إليه فقال: الثور لي 
وأخذه منه. فهلك الثور إن قامت لها بيئة» فلها أن ترجع على البقار؛ لأنه ظهر أن البقار 
دفع مالها إلى الغير بغير إذنهاء ثم لا يرجع البقار على الرسول إن كان يعلم أنه لهاء ومع 
ذلك دفع إليه وإن لم يكن علم بذلك يرجع؛ لأنه ترك الباقورة في جناية وغاب عنهاء 
فوقعت الباقورة في زرع رجل فأفسدته [4هب/ 4] لا ضمان عليه إلا أن يكون البقار هو 
الذي أرسلها في الزرع» إنما تلف بفعل الباقورة وذلك غير مضاف إلى البقارء إذا لم 
يرسلها في الزرع وقد مر. 

في «الأجئاس» في كتاب الغصب والضمان: أهل قرية يرعون دوابهم بالنوبة فذهبت 
منها بقرة في نوبة أحدهم» قال إبراهيم بن يوسف: هو ضامن في قول من يضمن الأجير 
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المشترك وقال أو الليث: عندي أنه لا يضمن في قولهم جميعاً؛ لأن كل واحد منهم 
معين في رعيه لا أجير؛ لأنه إن جعل أجير كان ذلك مبادلة منفعة بمنفعة من جنسها وذلك 
لا يجوزء فكان معيئاً لا أجيراً والمعني لا يضمن . 

ذكر المسألة في «مجموع النوازل» قال ثمة: وإذا كان نوبة أحدهم فلم يذهب هو 
لكن استأجر رجلاً ليحفظها فأخرج الباقورة إلى المفازة» ثم رجع إلى الأكل» يعني : 
الأخير ثم عاد فضاع بقر منهاء ينظر إن كان ضاع بعدما رجع من الأكل فلا ضمان عليهء 
ل ل ير > لأن له أن يحفظها 
بأجرائه» ولكن هذا إذا لم يشترط عليه الحفظ بنفسه على ما مر قبل هذا. 

زج امتودر E E E E‏ لازت رين 
الأبواب» أما الأموال فهو في يد أربابها فلا يضمن إلا بالتضييع ولم يوجدء هذا جواب 
الفقيه أبي جعفر رحمه الله. 

وذكر عن أحمد بن محمد القاضي: في حارس يحرس الحوانيت في السوق فنقب 
حانوت وسرق منه شيء» أنه ضامن ؛ لأنه في معنى الأجير المشترك» لأن كل واحد 
حانوك على عه فضا رز عدرلة مق بوعل عتما لكل تان هاه وتر داك 

قال الفقيه أبو بكر: عندي أن الحارس أجير خاصء ألا ترى أنه لو أراد أن يشغل 
نفسه في صنف أجر لم يكن له ذلك» والفتوى على قول أبي بكرء والفقيه أبي جعفر. 

وإذا استأجر الحارس واحد من أهل السوق فله أن يأخذ الأجر منهم جميعاًء 
ويجعل له ما يأخذ منهم إذا كان المستأجر رئيسهم؛ لأن في هذا جرت المعاملة» وصار 
كأنهم استأجروه جميعاً. وإن كرهوا ولم يرضوا بذلك فكراهتهم باطلة؛ لأن في ذلك 
مصلحتهم» فإذا استأجر رئيسهم جاز ذلك؛ لأنهم جعلوه كالسيد على أنفسهم فكان 
استئجاره بمنزلة استئجارهم . 

ولا يصير البقار تاركاً للحفظ وإن نام ما لم يغب البقور عن بصرهء وإذا غاب عن 
بصره يصير تاركاً للحفظ . 

وتأويله : إذا نام جالساً أما إذا نام مضجعاً يصير تاركاً للحفظ» وقد ذكرنا في كتاب 
الوديعة الفرق بين النوم مضجعاً وبين النوم جالساً في غير السفر وسوينا بينهما في السفرء 
فقلنا لا ضمان على كل حال فهاهنا يكون كذلك وبه ختم. 

نوع آخر 
في القصار وتلميذه 

في «فتاوى أبي الليث» ال م ا و ل ما ل 
أ عاق وت ا فدخل ابن أخيه الحانوت الأسفل فطر الطرار الثوب فهذا 
على وجهين: إن كان البيت الأسفل بحال لو دخله إنسان غاب عن عيئه الموضع الذي 


4١(‏ بياض بالأصل. 


كان فيه الثوب وإنه على وجهين أيضاً: إن كان ابن الأخت ضمه إلى القصار أبوه أو أمه 
أو لم يكن له أب ولا أم وضمه الخال إلى نفسه فالضمان على الصبي؛ لأنه منعه بترك 
الحفظ الواجب عليه» ولا ضمان على القصار؛ لأن له أن يحفظ الثياب بيد ذلك الصبي» 
ولا يضمن القصار بترك الثياب عند الصبي. وإن كان الصبي غير منضم إلى القصار من 
جهة من ذكرناء لكن القصار أخذ بيده وأقعده محافظاً للحانوت فالضمان على القصار؛ 
لأنه مخالف في استحفاظ من ليس في عياله. وإن كان الصبي بحيث يراه مع دخوله ذلك 
الموضع» فإن كان الصبي منضماً إليه فلا ضمان على واحد منها. 

أما القصار فلأن له حفظه بيد الصبي» وأما الصبي فلأنه لم يترك الحفظ لما كان 
الموضع الذي دخل فيه بحيث يرى الثوب فيه. 

قصار سلّم ثياب الناس إلى أجيره ليشمسها في المقصرة ويحفظهاء فنام الأجير ثم 
رجع بالثياب» وقد ضاع منها خمس قطع لا يدري كيف ضاعت ومتى ضاعتء. قال الفقيه 
أبو جعفر: إذا لم يعلم أنه ضاع في حال نومهء فالضمان على القصار دون الأجيرء وإن 
علم أنه ضاع في حال نومه» فالأجير ضامن بترك الحفظ الواجب عليه» وإن شاء صاحب 
الثياب ضمن القصار في الوجهين جميعا . 

قال الفقيه أبو.الليتك: إنما قال له أن يضمن القصار لأنه كان يأخد في.مسألة الأجير 
المشترك بقول أبى يوسف ومحمدء أما فى قول أبى حنيفة فلا ضمان على القصار؛ لأن 
الهلاك لم يكن بعلمه وبه تأخذ. 

قصار رهن ثوب قصاره ثم فكه وقد أصاب الثوب نجاسة عند المرتهن فلما نظر إليه 
صاحب الثوب كلف القصار بتنقيته فامتنع القصار من ذلك وتشاجرا فترك الثوب في يد 
القصار فهلك عنده.» إن كانت النجاسة لم تنقص من قيمة الثوب فلا شيء على القصارء 
لأنه إن خالف بالرهن فإذا أفكه وخلى بينه وبين المال خرج عن ضمان قيمة الثوب. 

والنجاسة إذا لم تنقص من قيمته لا يلزمه بسببها شيء بمنزلة من صب على عبد غيره 
نجاسة» فجعل صاحب العبد عنده ليغسل تلك النجاسة فهلك» لا ضمان عليه. 

وإن كانت تنقص قيمته فليس على القصار إلا نقصان الثوب» والثوب بذلك أمانة 
لما ذكرناء أنه بالتخلية خرج عن ضمان الثوب. 

وهو نظير من خرق ثوب إنسان خرقاً يسيراً» قال له رب الثوب: أصلح هذا الخرق 
فإن ترك الثوب عنده فهلك لم يكن على المخرق إلا نقصان الخرق هاهنا. 

وإذا دق أجير القصار ثوباً من ثياب القصارة فخرقه أو عصره فتخرق فلا ضمان 
عليه؛ لأن الخرق حصل من عمل القصارة في ثوب القصارة» والأجير مأذون في ذلك» 
لذ الإذن قت اجا ونه احير اا نما کا كات الا راحو اا 
لا يضمن بالخرق من عمله المأذون فيهء إلا أن يخالف» لأنه أجير وجد في حق القصار 
ولم يخالف» والإستاد”'' ضامن لأن عمل الأجير منقول إليه فيصير كأن الإستاد عمل 


)000 الإستاد: كذا بالأصل» ولم أجد لها معنى» وستتكرر أكثر من مرة» ولعلها: الأستاذ. والله أعلم . 
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بنفسه من حيث الحكم» ولو عمل الإستاد بنفسه حقيقة كان عليه الضمان كذا هاهنا. 

وإذا وطىء ثوباً فتخرقه إن كان ثوباً يوطأ مثله فلا ضمان عليه بذلك؛ لأنه مأذون فيه 
من جية الإستاد دلالةة وإن كان توا لأ بوطا مثله» فإلة يضمن راء كان العوث ثوب 
القصارة أو لم يكن» لأنه غير مأذون لوطىء ما لا يوطأ مثله من جهة الإستادء وهذا 
بخلاف ما لو حمل شيئاً فى بيت القصار بإذن الإستاد فسقط على ثوب فتخرق» إن كان 
من اتات ا ا يشمن الاج قإنها بعلن الإسقاة رز الم يكن من كات التضارة 
ضمن الأجير» وفي الوطىء يضمن في الحالين إذا كان مما لا يوطأ مثله. 

وجه القرق تجا أن الط صنو ماذون فاه هة ادل نضا ول دل 
أما نصاً فلأنه ليس من أعمال القصارةء ودلالة فلأنه إذا كان الثوب رقيقاً لا يوطأ مثله 
فالثابت بدلالة الحال النهى عن وطئه لا الإذن بوطئهء فأما الحمل من أعمال القصارة 
وأسجابها ٠‏ فاا سقط على توب القصات تالاه صل تعمل القصارة فى :كوت 
القصارةء والأجير مأمور بأعمال القصارة في ثياب القصارة» فيصير عمله منقولاً إلى 
لادا بو خن و ا ا كماو دق فرق 

وإن وقع على ما ليس من ثوب القصارة» فالفساد حصل من عمل غير مأذون فيه ؛ 
لأنه إنما أذن فيه بالقصارة» فيما كان من ثياب القصارة» لا فيما ليس من ثياب القصارة» 
وليس بأجير فيما لم يكن من ثياب القصارة» وإذا هذا تحت الإذن كان هو والأجنبي في 
ذلك سواءء وكذلك لو دخل بنار أو سراج بأمر القصار فوقعت شرارة فأحرقته» إن كان 
من ثياب القصارة فلا ضمان على الأجير وإنما الضمان على الإستاد [155/ 4] وإن لم 
يكن من ثياب القصارة ضمن الأجيرء أما ما كان من ثياب القصارة لا يضمن الأجير؛ 
لأنه أجير فيما كان من ثياب القصارة بالقصارة» وهذا من أسبابه فما تولد منه يكون ضمان 
ذلك على الإستاد لا على الأجير» كما لو دق فتخرق. 

ويضمن ما ليس من ثياب القصارة؛ لأنه ليس بأجير فما ليس من ثياب القصارة» 
فيكون الأجير والأجنبي في ذلك سواء. وكذلك إذا استأجر رجلاً ليخدمه» فوقع شيء من 
يده من متاع البيت» وسقط على شيءٍ من متاع البيت» فأفسده فإنه لاضمان عليه؛ لأنه 
أجير في حق الواقع» والوقع عليه؛ لأنه استؤجر للخدمة» وإنما يستأجر للخدمة ليرفع 
متاع البيت ويضع» فيكون بمنزلة أجير القصار إذا دق فتخرق ثوباً من ثياب القصارة» 
بخلاف ما لو سقط على وديعة كان عند صاحب البيت فأفسد» كان الضمان على الخادم؛ 
لأنه ليس بأجير فيما كان عنده من الوديعة» فيكون هو والأجنبى سواء. وكان بمنزلة أجير 
القصار إذا سقط من يده شيء فوقع على ثوب ليس من ثياب القصار فأفسده. ولو كان 
كذلك يضمن فكذلك هذا. 

وهذا بخلاف المودع إذا سقط من يده شيء فوقع على الوديعة فأفسدها يضمن» 
وههنا قال: لا يضمن وذلك لأن المودع مأمور بالحفظ والإمساك في الوديعة غير مأمور 
بالتصرف فيهاء > فإذا سقط من يده عليها شيء كان ضامناً ؛ لأنه لم يتولد هذا من الحفظ› 


فأما الأجير للخدمة مأمور بالعمل في متاع البيت؛ لأنه هو الذي يتولى رفعها ووضعهاء 
فإذا تولد من ذلك فساد لا يكون عليه ضمان؛ لأنه تولد من عمل مأذون فيه. وكان قياس 
الوديعة من مسألتنا أن لو سقطت الوديعة من يد المودع» فهلكت وهناك لاضمان لأن 
الهلاك حصل من الإمساك. وإنه مأذون فيه فكذلك هذا. ولو أن أجير القصار فيما يدق 
من الثياب انقلبت منه المدقية» فوقعت على ثوب فتخرق» فهذا على وجهين: أما إن 
انقلبت المدقة أولاً على الثوب قبل أن يقع على الخشبة التي يدق عليهاء أو انقلبت بعدما 
وقعت على الخشبة التي يدق عليهاء فإن انقلبت قبل أن يقع على ثوب القصارة وخرق 
توما :إن كان فق بات التضارة فلا ضما عليه ونا الشّمان عل الاستات لان الحرىق 
حصل من عمل القصارة فيما كان من ثياب القصارة فيكون بإذن الإستاد؛ لأنه أجير 
بالقصارة في حق هذا الثوب» وأجير القصار لا يضمن ما جنت يده» وإنما يضمن 
الإستاد. وإن وقع على ثوب ليس من ثياب القصارة» فإن الأجير يضمن لأن الخرق 
حصل بغير إذن الإستاد؛ أن الإذن بالعمل يثبت بالإجارة» وإنه أجير فيما كان من ثياب 
القصارة» ليس بأجير فيما ليس من ثياب القصارة» فيكون هو والأجنبي في ذلك سواء. 

فأما إذا انقليت المدقة بعدما وقعت على الخشبة التى يدق عليها ثياب القصارة» 
تاسارك قرا اخ ذكن فى ااطاس الرؤليةة” انه لا يسمي بذ #عييل بن أن کر ذلك 
التوب من ثياب القصارة أو لم يكن من ثيابه. 

حكى عن أبى بكر البلخى رحمه الله أنه كان يقول: يجب أن يكون الجواب فيه» 
ااب نيما إذا ر "المدقة ابعداء على هذا ١‏ ارت وقد زكر ارات نه عار 
التفصيل» فكذلك هذا. 

وهذا لأن الإذن بالعمل ثبت بالإجارة» وإنه أجير بالقصارة فيما كان من ثياب 
القصارة» وليس بأجير فيما ليس من ثياب القصارة» ولكن في «ظاهر الرواية» لم يفصل . 
فكأنه فرق بين انقلاب المدقة على الثوب الذي ليس من ثياب القصارة قبل وقوعها على 
الخشبة» وبين انقلابها بعدما وقعت على الخشبة» وعليها ثياب القصارة. 

ووجه الفرق بينهما أن الانقلاب متى حصل أولاً على الثوب الذي ليس من ثياب 
التجارة» فهذا العمل غير مأذون فيه أصلاً؛ لأن الإذن ثبت بالإجارة» وإنه أجير فيما كان 
من ثياب القصارة» لا فيما ليس من ثياب القصارة فإذا حصل هذا بغير إذن بقى مقصوراً 
على الأجير. ولم ينتقل إلى الإستاد» فكان الضمان على الأجير لا على الإستاد. 

فأما إذا وقع أولاً على الخشبة التي يدق عليها وعليها ثوب القصارة ثم انقلبت إلى 
ثوب آخر ليس من ثياب القصارة وتخرق فهذا العمل حصل بإذن الأستاد لأنها وقعت على 
ثوب القصارة أولاً» وإنه أجير فى حقهء فيكون مأذوناً فى دقه. وإذا كان هذا العمل 
حاصلاً بإذن الإستاد انتقل هذا القدر من العمل إلى الإستادء فكأن الإستاد دق بنفسه ثم 
انقلبت المدقة بعد ما وقعت على الخشبة التي يدق عليهاء وأصاب الثوب فتخرق. ولو 
كان كذلك يجب الضمان على الإستاد لا على الأجيرء فكذلك هذا. 
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وإن أضابت ادا يجت أن يكو الجوات قت على النفصيل"الذئ ذكرنا في الثوب:. 
إن كان الانقلاب على الآدمي قبل أن يقع على الخشبة فالضمان على الغلام» وإن كان 
تعد اها وفك غك الكنتية ريون أن بكرن لمان علق الأستاد لا على الاجر كال 
الإستاد فعل بنفسه. 

Ns‏ لمان لل فنا الوجه» إن كان مما يدق ويدق عليه فلا 
ضمان عليه؛ لأنه سلط على استعمال ما يدق» ويدق عليه من جهة الإستاد» فيكون الكسر 
حاصلاً بإذن الإستاد فلا يضمن فأما إذا كان مما لا يدق ولا يدق عليه. فالأجير ضامن 
لأن الكسر حصل بغير أذن الإستاد فإنه غير مسلط من جهة الإستاد على استعمال مالا 
يدق ولا يدق عليه. 

ولو جفف القصار الثوب على حبل فجرت به حموله فخرقته لا ضمان عليه في قول 
أبي حنيفة؛ لأن الهلاك لم يكن من ذ فعله وعمله. وعندهما يضمن لأن هذا مما يمكن 
التحرز عنه» والسابق ضامن لأن مشى الدابة منقول إلى السابق» فما تولد من مشيها كان 
معان ذلك فلن السارق, ْ 

وفى «العيون»: قصار استعان برب الثوب لدقه معهء فأعانه وتخرق الثوب ولا 
يدري من أي الدقيق تخرق» فالضمان كله على القصار» رواه ابن سماعة عن محمد. 
وروى بشر عن أبي برت :أن على القضار تف القيمة باغتان الأحوال» محمد أن 
الثوب في ضمان القصار بالقبض» فما يحدث فيه يكون في ضمانه إلا أن يعلم أنه من 
فعل غيره»ء وهذا يجب يجب أن يكون على قولهما خاصة. أما على قول أبي حنيفة يفني أن 
ا ال 
عنده» يد ضمان عندهماء أو يكون قوله كقول أبي يوسف اعتباراً للأحوال. 

وفي «النوازل»: سلم ثوباً إلى قصار أو خياط ثم وَكّل رجلاً بقبضه» فدفع إليه 
القصار غير ذلك الثوب؛ لم يلزم ذلك رب الثوب لأن القصار لا يستند بالمعاوضة ولا 
بالتمليك من ربّ الثوب» ولا ضمان على الوكيل إذا هلك الثوب فى يده؛ لأنه قبض مال 
القصار بأمره» فكان أميناً» ولرب الثوب أن يبيع القصار بثوبه. | 

وفي «المنتقى»: رجل عنده ثياب وديعة» فجعل فيها ثوباً له ثم طلبها صاحبهاء 
فدفعها كلها إليه» فضاع ثوب المستودع فالآخذ ضامن لهء كل من أخذ شيئاً على أنه لهء 
فضاع فهو ضامن ار وا رك لحر بيت رياد حاتري دوت لفقا االو 
غير ثوب المرسل إن كان الثوب للقصار فلا ضمان على الرسول» وإن كان لغيره ضمن 
رب الثوب أيهما شاء فإن ضمن القصار لم يرجع على الرسول» وإن ضمن الرسول لم 
يرجع على القصار. 

وسئل القاضي الإمام ث شمس الإسلام الأوزجندي عمن دفع ثوبه إلى قصار ليقصره 
اليوم» فلم يفعل اليوم حتى هلك الثوب» هل يضمن القصار؟ قال: نعم. اه 
قصار بيد تلميذه» ثم قال للقصار: إذا أصلحت فلا تدفعه إلى تلميذي فلما أصلحه دفعه 
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إلى تلميذهء فذهب التلميذ بالثوب هل يضمن القصار فقيل: إن كان التلميذ حين دفع 
الثوب إلى القصار لم يقل له هذا ثوب فلان بعث به إليك لا يضمنء وإن كان قال: ذلك 
للقصارء فإن صدق القصار التلميذ فى ذلك ضمن»› وما لا فلا. والله أعلم. 
نوع آخر 
في المتفرقات 
وفى «النوازل» [6هب/ 5]: 
دفع إلى رجل مصحفاً ليعمل فيه» ودفع الغلاف معه أو دفع سيفاً إلى صيقل 
ليصقله» ودفع الجفن معه» فسرق لا يضمن الغلاف لأنه في الغلاف مودع ؛ لا أجير 
والمودع لا يضمن إلا ما جنت يده. 
وفي «القدوري» عن محمد أنه قال: يضمن المصحف والغلاف والسيف والجفن؛ 
لأن السيف لا يستغني عن الجفن» والمصحف عن الغلاف» فصار الشيء واحدء وإن 
أعطاه ه مصحفاً يعمل له غلافاً» أو سكيناً يعمل له نصاباًء فضاع المصحف أو السكين لم 
يضمن ؛ ؛ لأنه أستأجره على إيقاع العمل في غيرها لا فيها وهما ليسا بتبع لذلك الغيرء 
بخلاف ما تقدم. فكان فيهما كالمودع, وهذا كله على قول محمد. 
أما على قول أبي حنيفة لا يضمن» إلا ما هلك بصنعه أو بالتقصير في الحفظء 
كالمودع. والفتوى على قول أبي حنيفة لا يضمن إلا ما هلك. كما ذكرنا. 
وفي «المنتقى» عن أبي يوسف: دفع إلى رجل سيفاً ليصلح من جفنه شيئ > فضاع 
اعنله لم كين لأن النصل عنده وديعة؛ لأن العمل في الجفن وكذلك لو دفع إليه 
عقا ينقطة با جتن ف 0 يضمن وكذلك إذا دفع إليه ثوباً لرقوه في منديل» 
تضاح بالمتديل وعدلك إذا دفع إليه ميزاناً ليصلح كفيهء تضاح العود الدئ يكون فيه 
الميزان. ولو دفع إليه ثوباً يقطعه صفة على سرجه فهو ضامن للصفة والسرج جميعاً ؛ 
لأن العمل فيهما والله أعلم. 
دفع إلى صانع ذهباً ليتخذ له سواراً منسوجاً» والنسج لم يكن من عملهء فأصلح 
الذهب وطوله ودفعه إلى من ينسجه» فسرق من الثاني» فإن كان الصانع الأول دفعه إل 
الثاني بغير أمر مالكهء ولم يكن الثاني أجيراً ولا تلميذا كان للمالك أن يضمن أيهما 
شآء في قولهما . وعند أبي حنيفة : الصانع الأول ضامن» أما الأجير فإن ذكر أنه سرق منه ' 
بعد العمل لم يضمن ؛ لأنه إذا فرغ من العمل صارت يده يد وديعة» أما ما دام ذ فى العمل › 
فيده يد ضمان؛ لأنه يتصرف في مال الغير بغير أمره» ومودع المودع إنما لا يضمن عند 
أبي حنيفة إذا لم يتصرف في الوديعة بغير أمر مالكها. 
نوع آخر 
الرد في أجير المشترك» نحو القصّار والخياط والنساج» على الأجير لان الرد 
بقبض القبض » فإنما يجب على من كان منفعة القبض له ومنفعة القبض في هذه المواضع 


للأجير لأن للأجير عين» وهو الأجرة» ولرب الثوب منفعة» والعين خير من المنفعة» 
فكان منفعة الأجير أكثر فكان الرد عليه وهذا بخلاف ما لو أجر عبداً أو دابة» وفرغ 
المستأجر» فإنه يجب الرد على صاحب الدابة؛ لأن ثمة للأجير عين» وللمستأجر منفعة» 
فكانت منفعة الأجير أكثرء فكان الرد عليه. 


نوع آخر 
ا GT‏ 


و السك لولس ا لي ا لجر ا ان 
حنيفة وصاحبيه. وكذلك الدلال أجير مشترك فلو دفع الدلال الثوب إلى رجل ليراه» 
ويشتري فذهب بالثوب ولم يظفر به» فلا ضمان على الدلال؛ لأن هذا أمر لاب منه في 
البيع» ولو كان في يد الدلال ثوب فقال له رجل: هذا مالي سرق مني» فدفع الدلال ذلك 
إلى من أعطاه فلا ضمان عليه؛ لأن أكثر ما فيه أن الدلال غاصبء إلا أنه قد رده على 
الغاصب» وغاصب الغاصب يبرأ بالرد على الغاصب . ١‏ 
نوع آخر 

إذا دفع إلى قصار ثوباًء فلما سلمه القصار إليه قال: ليس هذا ثوبي قال محمد: 
التول كول ر يعني فى تقول دن ينعن او ردي و 
لا يصدق في الأجر ولا أجر عليه وإنما كان القول قول القصار؛ لأنه إن اعقير ضعا 
فالقول قول الضمين في مثل هذاء كالغاصب يقول هذا الذي غصبه» وإن اعتبر أميناً 
فكذلك كالمودع إذا قال: هذا هو الذي أودعني» إلا أنه لا يستحق الأجرء لأن الضمين 
والأمين إنما لا يصدقان في حق دفع الضمان عن أنفسهماء أما في إيجاب الضمان على 
غيرهماء فلا لأن المدعي في ذلك الأجيرء والمنكر هو المستأجر؛ لأن الأجرة لا تملك 
بنفس العقد» إنما تجب باستيفاء المنفعة المعقود عليهاء ولم يعلم استيفاؤها. 

وفي «فتاوى الفضلي» :استاج حمالاً ليجل له عحمولة إلى بلد كذاء وسيلمها إلى 
السمسارء فحملها فقال السمسار للحمال: إن وزن الحمولة في الغار ما صح كذا قد 
نقصت في الوزن» فإنما لا أعطيك من الأجر بحساب ما نقص» ثم اختلفا بعد ذلك» 
فقال السمسار: أوفيتك الأجرء وكذبه الحمال فالقول للحمال» ولا خصومة لكل واحد 
منهما قبل صاحبه؛ لأنه لا شغل بينهماء إنما الخصومة بين الحمال وبين صاحب الحمل . 

وفي «العيون» عن محمد: فيمن دفع إلى ملاح أكرار حنطة فحمل كل كر بكذاء 
فلما بلغا موضع الشرط» قال رب الطعام: نقص طعامي. وقد كان كاله على الملاح 
وقال الملاح : لم ينقص فالقول لصاحب الطعام. ويقال للملاح: كله حتى يأخذ منه من 
كل كر مقدار ما سمى ولو طلب ضمان الملاح» وقد كان دفع إليه أجره» فالقول للملاح 
أن الطعام وافر ويقال لصاحب الطعام: كله حتى يضمنه ما نقص من طعامك؛ لأن في 


الوجه الأول الملاح يدعي زيادة الأجرء وصاحب الطعام منكر لما ذكرناء أن الأجرة إنما 
تجب بالعمل لا بنفس العقد. 

وفي الوجه الثاني صاحب الطعام يدعي وجوب رد شيء من الأجر بحسابهء 
والملاح ينكرء ثم قال هاهنا: يقال لصاحب الطعام: کله» حتى تضمنه ما نقص من 
طعامك. فيحتمل أن يكون المراد به حتى يسترده من الأجر بقدر ما نقص من طعامك 
ويحتمل أنه أراد به تضمين ما انتقص من الطعام كما هو ظاهر اللفظء فإن كان المراد به 
الأول فهو ظاهر على قول الكل وإن كان المراد به الثانى فهذا على قول محمد خاصةء أو 
على قله وقول أي يوم يفن ما وک ا ييا ]ذا قال الجن ال ك فد ودوك آنا 
على قول أبي حنيفة ليس لصاحب الطعام تضمين الملاح» إلا بجناية أو تقصير منه على ما 
ذكرنا غير مرة. والفتوى على قوله. 

وفي «النوازل»: ركب سفينة قال له صاحب السفينة: حملتك بدرهمين» فهات 
الدرهمين. وقال الراكب: بل استأجرتني لأحفظ السكان بدرهمين» فهات الدرهمين. 
وأقاما البينةء تقبل بينة الراكب؛ لأن صاحب السفينة حيث استأجره لحفظ السكان» فقد 
أذن له بأن يركب كذا ذكر ههنا. 

وذكر بعد هذا: رجل ادعى على إجارتك استأجرتني لأمسك السكان في سفينتك» 
من ترمذ إلى آمل بعشرة دراهم» وادعى عليه رب السفينة أني حملتك في سفينتي من ترمذ 
إلى آمل بخمسة دراه فالقول لكل واحد منهما مع يمينه» والبداية بيمين أحدهما ليست 
بأولى من البداية بيمين الآخرء لاستواء حالهما فى الدعوى والإنكارء فللقاضى أن يبدأ 
بأحدهماء وإن أقرع نفياً للتهمة فحسن ولا أجر لكل واحد منهما على صاحبه. وإن أقاما 
البيّنة» فالبينة بيّنة الملاح» وله على صاحب السفينة عشرة دراهم» ولا أجر لصاحب 
السفينة على الملاح؛ لأن الأمرين جميعا لو كانا لكانت إجارة صاحب السفينة انتقضت؛ 
لأنه لا بد للملاح من كونه في السفينة. 

ولو ادعى رجل على آخر أني أكريتك بغلاً من ترمذ إلى بلخ بعشرة دراهم» وادعى 
عليه الأجر أنك استأجرتني لأبلغه إلى فلان ببلخ بخمسة دراهم» فالقول لكل واحد منهما 
مع يمينه» ولا أجر. وإن أقاما البينة» فبينة صاحب البغل أولى؛ لأن حفظ البغل واجب 
على غير صاحب البغل على تقدير ثبوت الأمرين» فلا تجوز الإجارة على ذلك تقدمت أو 
تأخرت» فلا يجب الأجر. 

وفى «النوازل»: أجر داره سنة» فلما انقضت السنة أخذ الدار وكنسها وسكنهاء 
فقال المستأجر: كان لي فيها دراهم فكنستها وألقيتهاء فإن صدقه رب الدار في ذلك 
ضمن وإن أنكر فالقول [157/ 4] قوله مع يمينه؛ لأن المستأجر يدعي عليه ضماناء وهو 
کر 

نوع آخر 
إذا دفع غزلاً إلى نساج لينسجهء أو دفع ثوباً إلى قصار ليقصره» أو إلى صباغ 
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ليصبغه» فجحد المدفوع الغزل والغوب وحلف على ذلك ثم أقر وجاء به منسوجاً أ 
مقصوراً أو مصبوغاً. فإن كان قد عمل قبل الجحود فله الأجر؛ لأنه عمل حال قيام 
الإجارة» فاستحق الأجر وإن كان عمل بعد الجحود» ففي النساج الوب للنساج. وهو 
ضامن للمالك غزلاً مثل غزله ؛ لأنه بالجحود صار غاصباً للخزل؛ ومن غصب غزلاً 
ونسجه يبطل حق المالك» وضمن مثل ذلك الغزل؛ لأن الغزل من ذوات الأمثال ولا أجر 
له؛ لأنه عمل لنفسه وفى القصار الثوبٌ لصاحبه ولا أجر له؛ لأنه ليس له في الثوب عين 
مال قائم» وقد عمل بعد بطلان الإجارة. وفي الصباغ يخير رب الثوب إن شاء أعطاه قيمة 
ما زاد الصبغ فيه؛ لأن له عين مال قائم في الثوب وهو الصبغء بخلاف القصارء وإن شاء 
ترك عليه ثوبه وضمنه قيمته أبيض كما في الغاصب. هذه الجملة في «العيون» . 

وفي «واقعات الناطفي»: ثوب مخيط قال رب الثوب: أنا خطته وقال الخياط : أنا 
خطته فإن كان في يد رب الثوب» أو في داره فالقول قول رب الثوب مع يمينه› لأنه ينكر 
ما يدعيه» فإذا حلف لا أجر عليه» وإن كان في يد الخياط أو في يديهماء فالقول للخياط 
مع يمينه؛ لأن الظاهر شاهد له فإذا حلف فله الأجر على رب الثوب. 


الفصل التاسع والعشرون: 


في التوكيل في الإجارة 


وإذا وكل الرجل رجلاً بأن يستأجر له داراً بعينها ببدل معلوم ففعل» فالآجر يطالب 
الوكيل بالأجرة» والوكيل يطالب الموكل وللوكيل أن يطالب الموكل بالأجرة» وإن لم 
يطالبه الآجر. وإذا وهب الآجر الأجر من الوكيل» وأبرأه صح. وللوكيل أن يرجع 
بالأجر على الآمر. 

الوكيل باستئجار الدارء إذا ناقص الإجارة مع الآجر إن لم يكن الوكيل قبض 
المستأجرء فمناقصته صحيحة قياساً أو استحساناً وإن قبضه فالقياس أن تصح المناقصة. 
وفي الاستحسان لا تصح وإذا وكله أن يستأجر أرضاً له شهراًء فأستأجره شهرين» فالشهر 
الأول للموكل» والشهر الثاني للوكيل . 

وإذا وكل رجلين باستئجار دار وأرض فأستأجر أحدهما وقع العقذ له لأن أحد 
الوكيلين لا ينفرد بالاستئجار فيعذر إيقاع العقد للموكل فيقع للوكيل فإن دفعها الوكيل إلى 
الموكل انعقدت بينه وبين الموكل إجارة مبتدأة بالتعاطي. وهذه المسألة نص أن الإجارة 
تنعقد بالتعاطي . 


وفي «نوادر» ابن سماعة عن محمد. وفي «الأمالي» عن أبي يوسف : رجل أمر 
رجلاً أن يؤاجر داره أو أرضه من رجل بأجر معلوم ففعل» ثم إن المؤاجر نقص المستأجر 
الإعارة فال جا ول كسان عل الما جر ول كان الأجر كينا بعينه ويعجل الاجر 
ذلك لا تجوز مناقصته على الآمر. 


11٤‏ كتاب الإجارات 


والفرق أن فى المسالة الثائية: الأجن ضبان مركا لاكمزة فال اجر القن ية 
إزالة ذلك عن ملك الآمرء أما في المسألة الأولى الآمر لم يملك شيئاًء فالمؤاجر بالنقص 
لا يزيل ملكه عن شيءء فافترقا. 

وإذا وكل الرجل رجلاً أن يستأجر له داراً بعينها من رجل هذه السنة بمئة درهم» 
فأستأجرها الوكيل وقبضها من المؤاجرء وأراد الموكل أخذها من الوكيل» فمنعها الوكيل 
من الموكل حتى يأخذ الأجرء فهذه المسألة على وجوه: 

الأول: أن تكون الأجرة مطلقةء وفي هذا الوجه ليس للوكيل أن يحبس الدار من 
الموكل؛ لأن الوكيل بالاستئجار في حق الحقوق كأنه أستأجره لنفسه» ثم أجر من 
الموكل» ولو كان هكذا وكان الأجر مطلقاً لم يكن للوكيل منع الدار؛ لأجل الأجرة لأن 
الأجرة لا تملك بنفس العقد. فكذا ههنا. فإن منعها الوكيل مع أنه ليس له حق المبيع 
حتى مضت السنةء فالأجر واجب على الوكيل؛ لأن الوكيل فى حق الحقوق بمنزلة العاقد 
لعف و الاجر ن فرق العقد ولو افا الوا اه ق ا و لاسا اه 
كان عليه الأجرء وإن لم يسكن كذا ههنا. ويرجع الوكيل على الموكل بالأجرة؛ لأن 
الوكيل قبض الدار من الآجر وله حق القبض» وقبض الوكيل متى حصل بحق» فهو بمنزلة 
قبض الموكل في حق المعقود عليه لأن يد الوكيل في حق المعقود عليه الذي يقابله البذل 
يدا أعاتة وياب وللمنفعة حكم الوجود شيعا فشيئاً في حق حكم العقد. فإذا صار يد 
الوكيل كيد الموكل صار كأن المنافع وجدت شيئاً فشيئاً في يد الموكل» فلا يسقط شيء 
من الأجر إلا إذا خرجت يد الوكيل من أن تكون يد الموكل» وذلك يأخذ معينين» بأن 
يحبس الوكيل العين بالبدل حتى تصير يد الوكيل يد ضمان بحكم العقدء وذلك لم يوجد 
ههنا؛ لأنه ليس للوكيل ههنا حق الحبس بالأجرة. والثاني: أن يصير الوكيل غاصبأء ولا 
يمكن تحقيق a.‏ فسن e‏ م ع 
ولا في حق العين؛ لأنه لو اعتبر غاصباً للعين إما أن يعتبر من الآجرء أو من الموكلء لا 
وجه إلى الأول؛ لأن قبض الوكيل الدار من الأجر حصل بحكم العقد ولا وجه إلى 
الثاني؛ لأن الموكل ليس بمالك للعين والغصب من غير المالك لا يتصور. وإذا لم تنقلب 
يد الوكيل يد غاصب» ولا يد ضمان بحكم الحبس تثبت يد الوكيل يد أمانة» فصار 
حدوث المنافع في يد الوكيل ووجودها في يد الموكل سواء. 

الوجه الثاني : أن يكون الاجر موحل إلن سكةه والجواب في هذا الوجه نظير 
الجواب في الوجه الأول. والكلام في هذا الوجه أظهر؛ لأن العقد إذا كان مطلقاً. 
فالأجرة لا تجب إلا بالسكنى» وإذا كان الأجر مؤجلاً لا يجب إلا بعد السنة» فكان 
انعدام حق الحبس للوكيل ههنا أظهر وأبين» فكان أولى بأن لا تتبدل يده عن النيابة» 
والأمانة بالضمان. ۰ 

ولو غصب رجل أجنبي الدار من المستأجرء أو من الآجر حتى تمت السنة لم يجب 
عليها أجر؛ لأن يد الغاصب ليس كيد الوكيل» ولا كيد الآمر فيما يرجع إلى حكم العقدء 


والمنافع تحدث شيئاً فشيئاًء فحصل هلاك المعقود قبل قبض العاقد» وقبل قبض من وقع 
له العقدء فأوجب سقوط الأجر. بخلاف الفصل الأول؛ لأن هناك الدار في يد الوكيل 
عند حدوث المنفعة حقيقة» ويد الوكيل يد الموكل حكماًء فحصل هلاك المعقود عليه بعد 
قبض من وقع له العقدء من حيث الحكم فلهذا لم يسقط الأجر. 

ورأيت في تعليق جدي القاضي الإمام الأجل جمال الدين ذكر في بعض الروايات : 
أن الوكيل في هذه الصورة لا يرجع بالأجر على الآمر استحساناً . قال: ثئمة وهو 
الصحيح» فكأنه مال إلى الوكيل بالحبس صار غاصباً الدار من الآمر» والغصب من غير 
المالك منصور في الجملةء فصار هذا وما لو غصبه أجنبي سواء. 

وهكذا روى ابن سماعة في «نوادره» عن أبي يوسف» وأشار جدي إلى المعنى 
فقال: قبض الوكيل كقبض الموكل» فوقع قبض الوكيل أولاً للموكل» وصار الوكيل 
بالسكنى بعد ذلك غاصبا السكنى من الموكل» > فيوجب ذلك سقوط الأجر عن الموكل. 
وأشار ابن سماعة إلى المعنى لي يوسف فقال: الوكيل بالاستئجار في حق الحقوق كأنه 
استأجر لنفسهء ثم أجر من الموكل حكماً . ولو كان هكذا حقيقة» ولم يسلم الوكيل الدار 
إلى الموكل حتى مضت المدة لم يستحق الوكيل الأجر على الموكل» كذا ههنا. 

قال: وكذلك لو كان الآمر قبض الدار من الوكيل» ثم تعدى عليها الوكيل فأخرجها 
من يد الآمر حتى مضت السنةء لزم الأجر لرب الدار على الوكيل» ويرجع الوكيل بها 
على الآمر؛ لأن الوكيل قبض الدار وله حق القبيض» > فصار الموكل قابضاً بقبضه حكماًء 
فلو سقط الأجر عن الآمرء إنما يسقط إذا خرج يد الوكيل من أن يكون يد الموكل» ولم 
يخرج على ما مر. 

فإن انهدمت الدار من سكنى الوكيل» فلا ضمان عليه؛ لأنه لم يصر غاصباً الدار 
[57ب/ 14 من الآمر ولما مر ولم يصر غاصباً من الآجرء وله حق القبض» وكذلك لم 
سر خاضيا بالتكن ن اکر هافن انا ت اند شوط شكس الآمر إلا أن السك مل 
السكنى» إلا أن من أستأجر داراً ليسكنها بنفسهء فأسكنها غيره بأجر وبغير أجرء لم يصر 
مخالفاً حتى يلزمه الأجر فههنا كذلك. ثم قال محمد رحمه الله في هذه المسألة» وفي 
المسألة الأولى: أن الوكيل يرجع بالأجر على الآجر في القياس. 

وإنما أراد به والله أعلم القياس على الوكيل بالشراء فإن الوكيل بالشراء إذا حبس» 
وليس له حق الحبس حتى هلكء لا يسقط الثمن عن الآجرء فكذا لا يسقط الأجر عن 
الموكل ههنا هذا الذي ذكرنا إذا استأجر الوكيل الدار سنة بمعة درهم مؤجلة» أو مطلقاً . 
فأما إذا شرط الوكيل تعجيل الأجر لا يصح عليه وعلى الآمر؛ لأن الأجر مطلق وتعجيل 
الأجر معتاد» فيملك الوكيل ذلك» فالوكيل بالبيع المطلق يملك البيع بالأجل المعتاد 
بالاتفاق فههنا كذلك فإن قبض‌الوكيل الدار ودفع الأجرة» أو لم يدفع فله أن يمنع الدار 
من الآجر حتى يستوفى الأجرء لما ذكرنا أن الوكيل بالاستئجار فى حق حقوقء العقد , 
كأنه استأجره لنفسه ثم أجره من موكله. ولو استأجر لنفسه ثم أجره من موكله بشرط 


تعجيل الأجر كان له حق حبس الدارء كذا هنا. 
ش فإذا منع الوكيل الدار من الموكل بعدما طلب الموكل حتى مضت السنة» والدار في 
يد الوكيل» فالأجر للآجر على الوكيل لما مرّ ولا يرجع به على الآمر؛ لأنه لما حبس 
الدار من الآجرء وله حق الحبس خرجت يد الوكيل من أن تكون يد أمانة ونيابة» فلم 
تصر لمنافع حادثة في يد الموكل حكماًء فلم يجب الأجر على الموكل» وصار كالوكيل 
بشراء العين إذا قبض العين» وطلبه الآمر فمنعه عنه الوكيل» ثم هلك في يد الوكيل. 
وهناك يبطل عن الآمر اليمين ليبدل يده كذا ههناء فلو لم يطلب الآمر الدار حتى مضت 
السنة لزم الوكيل الأجر؛ ورجع به على الآجر؛ لأن الآمر صار قابضا للدار بقبض 
الوكيل. فلو بدلت يد الوكيل» إنما تبدل بالمنع» وذلك إنما يكون بعد الطلب» ولم يوجد 
فصار يد الوكيل باقيا على حكم النيابة» كما في الوكيل بشراء العين. وإن مضت نصف 
السنة» ثم طلب الآمر الدار» فمنع الوكيل منه حتى تمت السنة» وجب الأجر كله على 
الوكيل؛ ويرجع على الامر بحصة ما كان قبل الطلب» ولا يرجع بحصة ما بعد الطلب» 
والمنع اعتباراً للبعض بالكل» فصار كالوكيل بشراء الأعيان إذا هلك بعضها في يده قبل 
طلب الموكل» وبعضها بعد طلب الموكل؛ وسع الوكيل» فالوكيل يؤاخذ بالثمن كله 
ويرجع على الآمر بحصة ما هلك بعد المنع» والطلب كذا ههنا. 

وفى «نوادر ابن سماعة) عن محمد: رجل أمز رجلا أن يستاجر له أرضا بعينهاء 
ناتا جره الامو كما" أمروا لآم :ينه لع إذ الاين اشكرى ار فت بعك ذلك مر 
صاحبهاء وهو لا يعلم بالإجارة ثم علم» فإنه لا يكون له أن يردهاء ويكون في يده بحكم 
الإجارة. 

معنى قوله لا يردها: لا يرد الإجارة؛ لأن استئجار المأمور الآمر قد صحء ونفذ 
على الآمرء ويعلق به حق الآمر فلا يملك إبطال حقه بالنقص والرد عليه. 

وفيه أيضاً: الوكيل باستئجار الدار بعينها بعشرة إذا استأجرها بخمسة عشرء ودفعها 
إلى الموكل. وقال: إنما استأجرتها بعشرة» فلا أجر على الآمرء وعلى الوكيل الأجر 
لرب الدار؛ لأن العقد ههنا نفذ على الوكيل لمكان الخلاف. وهذه المسألة دليل أن 
الإجارة لا تنعقد بالتعاطي . 

وفي «نوادر إبراهيم» عن محمد: الوكيل بإجارة الأراضي إذا دفع الأراضي مزارعة» 
إن كان البذر من قبل الوكيل لا يجوزء وإن كان من قبل المزارع جاز؛ لأن البذر إن كان 
من قبل المزارع يصير المزارع مستأجراًء والوكيل مؤاجراً ولا كذلك ما إذا كان البذر من 
قبل الوكيل» وفي «نوادر بشر» عن أبي يوسف في الوكيل بإجارة الدار بعشرة» إذا أجرها 
بخمسة عشر» فهو فاسدء ويتصدق بالخمسة إن كان قد أخذها. 

وفي «نوادر ابن سماعة» عن محمد: رجل أجر رجلاً داراً ثم إنه استحقها رجل ببينة 
قامت له على الدارء وقال: كنت دفعتها إلى الآجرء وأمر به أن يؤاجرها لي» فالأجر 
لي» قال الآجر: كنت غصبتها منه؛ وأجرتها فالأجر لي فالقول قول رب الدار؛ لأن 


الظاهر شاهد له؛ لأن الظاهر أن الإنسان إنما يتصرف فى ملك الغير لذلك الغير» وإن 
أقام الآجر بينة على ما ادعى من الغصب لا تقبل بينته؛ لأنه بهذه البينة يريد إبطال قول 
المستحق» والبينات شرعت للإثبات لا للإبطال. وإن أقام بينة على إقرار المستحق بما 
ادعى من الغضب قبلت بينته» وكانت الأجرة له؛ لأنه بهذه البينة لا يبطل قول المستحق 
إنما يثبت إقراره بالغصب» ثم إذا ثبت الغصب يترتب عليه حكم الأجرة. ولو كان الآجر . 
بنى في الأرض بناء» ثم أجرها مبنية. فقال رب الأرض: أمرتك أن تبني وتؤاجر وقال 
الآجر: غصبتك وبنيتها وأجرتهاء قال: يقسم الأجر على قيمة الأرض غير مبنية. وعلى 
البئاء» فما أضات الأرض قهو لرت الأرضن : وما أضات البناء فهو للغاضيب؟ لآن في 
البناء الظاهر شاهد للغاضب؛ لأن البناء في يده. 1 


الفصل الثلاثون: 
في الإجارة الطويلة المرسومة ببخارى 


قال محمد رحمه الله في كتاب الشروط : في الرجلين أجرا من رجل داراً عشر 
بک فكآاق المستاحر أن يخر جاه ها ناراد آن"ستوكق من ذلك تالحيلة؟ أن يتا جر 
كل شهر من الشهور الأول بدرهم » والشهر الآخر مقسم الأجرء فإن معظم الأجر إذا كان 
للشهر الآخر»ء فهما لا يخرجانه من الدار. 

وعن هذه المسألة استخرجوا الإجارة الطويلة المرسومة ببخارى» أو جعلوا أجر 
السنين المتقدمة شيئاً قليلاً» وجعلوا معظم الأجر للسنة الأخيرة. وحكي أن في الابتداء 
كانوا و ا ی زمره ا تعمد بن وا ا » كره ذلك 
لمكان شبة الرباء وأخذت هذا النوع من الإجارة ليصل الناس إلى الاسترباح بأموالهم» 
فيحصل لهم منفعة الدار والأرض مع الأمن عن ذهاب شيء من مقصود المال. 

قاري مق آلى ب الي :ردت ا جاو الطويلة ارو انتاوق قديمة 
مروّية عن محمد برواية الشيخ الإمام الزاهد أبي جعفر الكبير» وإنما شرط الخيار لكل 
واحد منهما؛ ليتمكن كل واحد منهما من الفسخ› فى امكل هالة يراط الندي: 
وإنما اشتبه ثلاثة أيام من آخر كل شهر حتى يشترط الخيار في هذه الأيام المستثناة فيكون 
شرط في غير الأيام الداخلة في العقدء إذ لو كان شرط الخيار في الأيام الداخلة في العقد 
يزيد الخيار على ثلاثة أيام في العقد. وإنه يفسد العقد عند أبي حنيفة. أما إذا شرط 
الخيار في الأيام المستثناة عن العقد. كان هذا اشتراط زيادة على ثلاثة أيام في غير 
العقد. ولأنه لا يفسد العقد؛ ولأنا إذا شرطنا الخيار في الأيام الداخلة في العقدء لا 
يصح الفسخ من غير محضر من صاحبه عند أبي حنيفة ومحمد» فشرطنا الخيار في هذه 
الأيام المستثناة ة عن العقد؛ لتمكن كل واحد منهما من الفسخ بغير محضر من صاحبه؛ 
لأن الفسخ يكون امتناعاً من لزوم العقد بعد هذه الأيام» فلا يشترط حضرة صاحبه. 


وكان الشيخ الإمام الجليل أبو بكر محمد بن الفضل البخاري: يفتي بجواز هذه 
الإجارة. وكذا من بعده من الأئمة ببخارا إلى يومنا هذا. 

وكان الزهاد من مشايخناء كالشيخ الإمام أبي بكر بن حامد» والشيخ الإمام أبي 
حفص السفكردري وأمثالهماء كانوا لا يفتون بجواز هذه الإجارة وكانوا يقولون فيها 
شبهة» وليس الأمر كما قالوا. 

وبيان الشبهة: أن هذا عقد واحد؛ لأنه حصل بإيجاب واحدء فإذا شرط الخيار 
ثلاثة أيام في آخر كل ستة أشهرء وفي آخر كل سنة نزيد مدة الخيار على ثلاثة أيام» 
واشتراط الخيار في عقد واحد زيادة على [1517/ 5] ثلاثة أيام يوجب فساد العقد على قول 
أبي حنيفة» وعلى قول أبي يوسف يجيء شبهة أخرى . 

وبيان ذلك: أنهما إذا عقدا عقد الإجارة فى غرة الشهرهء أو فى وسط الشهر. 
وشرط الخيار في آخر كل سنةء فإن تلك السنة كلها تصير أيام خيار عندهء وكذلك السنة 
الثانية والثالثة إلى آخر المدةء فلا يفيد العقد فائدة. 

وقاسوا هذه المسألة على مسألة أخرى على مذهب أبي يوسف . 

وصورتها: رجل اشترى من آخر عبداً أو ثوباً على رأس شهر على أنه بالخيار فيه 
آخر يوم من هذا الشهرء إن ذلك الشهر خيار كلهء والمعنى المجوز دفع حاجة الناس 
E‏ لأن الإنسان لا يعرض غيره شيئاً كبيراً من ماله من غير أن يطمع فيه وصول 

نفع مالي إلا نادرأ وبذلك النادر لا تقوم الحوائج» فكان في تجويز هذه الإجارة تعديل 

ا 

ثم اختلف المشايخ الذين قالوا بجواز هذه الإجارة: أنهما يعتبر عقداً واحدأ أو 
عقوداً مختلفة . . بعضهم قالوا: : يعتبر عقوداً مختلفة حتى يزيد مدة الخيار ثلاثة أيام في عقد 
واحد فيفسد به العقد عند أبي حنيفة. . وبعضهم قالوا: يعتبر عقداً واحداً؛ لأنا لو اعتبرناها 
عقوو فا مرق الد الأول بكرن ماف وفي الإجارة المضافة لا تملك الأجرة 
بالتعجيل» ولا باشتراط التعجيل . والغرض من هذه الإجارة تلك الأجرة» ويبتنى على 
هذا الاختلاف إجارة دار اليتيم إجارة طويلة» واستئجار الدار لليتيم إجارة طويلة. ٠‏ 

ووجه البناء: أن هذا العقد لاشك أنه لا يجوز في المدة التي يصيبها قليل الأجرة 
في الوجارة؛ وكثير الأجرة في الاستئجارء وهل يتعدى الفساد إلى الباقي؟ فمن جعله 
عقوداً قال: لا يتعدى, ومن جعله عقداً واحداء قال: يتعدى. 

وبعض المحققين من مشايخنا قالوا: يتعدى الفساد إلى الكل» اعتبرناها عقداً 
واحداً أو عقوداً إن اعتبرناها عقداً واحداًء فظاهرء وإن اعتبرناها عقوداً متفرقة فكذلك؛ 
لأنها إنما تعتبر عقوداً متفرقة باعتبار استثناء بعض هذه الأيام. أما من حيث اللفظء 
ومقصود المتعاقدين فهما عقد واحدء أما من حيث اللفظ فلأن الاجر يقول: أجرتك هذه 
الدار بكذا هذه المدة بهذه الشرائطء والمستأجر يقول: قبلت» استأجرت. وأما من حيث 
مقصود المتعاقدين» فلأن مقصود المتعاقدين مباشرة عقد واحدء واستثناء بعض هذه المذة 


من هذا العقد لإتمام ما هو مقصودهما من هذا العقد.ء وهو التوثيق بالمال مع حصول 
النفع للمستأجرء ويمكن كل واحد منهما من الفسخ قبل تمام المدة. فيو معت ا 
العقد واحد مقصوداً ولقظاً فإذا فسد البعض ثبت الفساد في الباقي من وجهء فيلحق 
بالفاسد من كل وجه احتياطاً» فإن طلبا حيلة في جواز هذه الإجارة» فالحيلة إذا كانت 
الدار للصغير أن محل حال الإتخارة مان للبقة ا أو رل يقابل ان ال 
الا هن أجر لهه أو أكثر . ٠‏ ثم يبرء والد الصغير المستأجر عن أجر السنين المتقدمة 
ويصح إبراؤه عند أبي حنيفة ومحمدء خلافاً لأبي يوسف» وإن أراد أن يصير مجمعاً عليه 
يلحق به به حكم الحاکم» والحيلة: إذا أستأجر الأب للصغير أن ينظر إلى أجر مثله كل سنة 
ليذه الذار» كيشغل هال الإعارة على اععارة للسين الما خو ولعي العامة قينا 
قليلاً . 

صورته: إذا كان مال الإجارة ألف درهم مثلاً» وأجر مثل هذه الدار كل سنة مئةء 
يجعل بمقابله عشرين سنة من أوائل هذه السنين شيء قليل ويجعل بمقابلة العشر سنين 
المستأجرة ألف إلا شيء قليل» فيجوز» ويجعل المقصود . قال الصدر الشهيد رحمه الله : 
والأصح عندي أنه تعر خقردا في سائر الأحكام عقداً واحداً في حق تلك الأجرة 
بالتعجيل أو باشتراط التعجيل . وعندي لا حاجة إلى هذا التكلف. فإنه يمكن اعتبارها 
عقداً واحداً. 

قوله: يزيد الخيار على ثلاثة أيام في عقد واحد. قلنا: نعم» يزيد الخيار على ثلاثة 
أيام» لكن لا في العقد فإن من جوز هذه الإجارة شرط أن يشترط الخيار في هذه الأيام 
الثلاثة المستثناة التي هي غير داخلة تحت العقدء كيلا يريد الخيار في الأيام المستثناة» 
وإنها غير داخلة في العقدء كان هذا اث شتراط الخيار زيادة على ثلاثة أيام في غير أيام 
العقد» وإنه لا يفسد العقد بالإجماع» وكذا يمكن اعتبارها عقوداً إن اعتبرناها عقوداً. 

قوله : بأن الأجرة لا تملك في الإجارة المضافة قلنا عن أصحابنا فيه روايتان على 
ما ذكرناء فنأخذ بالرواية التي تملك فيها الأجرة بالتعجيل» واشتراط التعجيل. وكما 
تجوز الإجارة الطويلة في العقار والضياع › تجوز في الدواب والمماليك اش إذ المعنى 
لا يوجب الفصل . وهذا كله في الأملاك. 

جئنا إلى الأوقاف. فنقول: إذا استأجر الأوقاف من المتولى مدة طويلة» فإن كان 
الى اق و يواجر اكد يمن سن يهني مر ها قرطل ا ولا مقس هراز 
هذه الأجارة وان كان الم يشرط هيا + نفل عن جماعة من معا انر يجو اکر من 
سنة واحدة. وقال الفقيه أبو جعفر: إنما أجوز في ثلاث سنين» ولا أجوز فيما زاد على 
ذلك . والصدر الشهيد الكبير هشام الدين تغمده الله بالرحمةء كان يقول: في الضياع› 
يفتى بالجواز في ثلاث سنين إلا إذا كانت المصلحة في عدم الجواز. 

وفي غير الضياع يفتى بعدم الجواز فيما زاد على سنة واحدة» إلا إذا كانت 
المصلحة في الجوازء وهذا أمر مختلف باختلاف الزمان والموضع» ثم إذا استأجر على 
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الوجه الذي جاز من حصة أجرتهاء لا تفسخ الإجارة» وإذا ازداد أجر مثلها بعد مضي 
بعض المدة ذكر في «فتاوى أهل سمرقند) أنه لا يفسخ العقدء وذكر في «شرح 
الطحاوي»: أنه يفسخ العقد» ويجدد على ما ازداد. وإلى وقت الفسخ يجب المسمّى لما 
مضى . 

ولو كانت الأرض بحال لا يمكن فسخ الإجارة فيها > بأن كان فيها زرع لم يحصد 
بعد. فإلى وقت الزيادة يجب المسمى بحساب ذلك» وبعد الزيادة إلى تمام السنة يجب 
أجر مثلهاء وزيادة الأجر إنما تعرف إذا ازدادت عند الكل . ذكر الطحاوي هذه الجملة في 
كتاب المزارعة. . وأما في الأملاك لا يفسخ العقدء رخص أجر المثل أو غلا باتفاق 
الروايات. 

وإذا أستأجر من آخر داراً أو أرضاً مقاطعة مدة قصيرة سنة مثلاً. ثم إن الآجر 
أجرها من غيره إجارة طويلة» 0 الطويلة لا تجوز فى مدةالإجارة 
القصيرة» لما ذكرنا أن إخان الاج لا فة أ ۰ 

وهل يجوز فيما ورائها؟ فمن جعلها عقداً واحداً يقول: لا تجوزء ومن جعلها 
عقوداً متفرقة يقول: تجوز؛ لأن العقد فيما وراء المدة القصيرة مضاف» وإضافة الإجارة 
إلى وقت في المستقبل جائزة» فإذا انقضت المدة القصيرة تنعقد الطويلة ضرورة» وإذا باع 
المستأجر في الإجارة الطويلة» ثم جاء وقت الاختيار» هل ينفذ البيع؟ 

حكي عن الشيخ الإمام الزاهد عبد الواحد الشيباني: إن في المسألة روايتين؛ لأن 
الإجارة فيما وراء الأيام المستثناة مضافةء فإذا نفذ ابيع في أيام الخيار تنفسخ تلك 
الإجارة» وفي فسخ الإجارة المضافة روايتان على ما مرّء بعض مشايخ زماننا قالوا: 
يجب أن يفتى بعدم النفاذ احترازاً عن التلبيس والاحتيال» > فإنهم قد يحتالون» ويقولون: 
قد بعنا قبل الأيام» وانفسخت الإجارة في الأيام» ويطلبون أجرة ما مضى بعد الفسخ. 
وعسى يزداد على مال الإجارة» فيؤدي إلى الإضرار بالمسلمين. 

وإن باع الآجر المستأجر في الإجارة الطويلة في أيام الفسخ قبل الفسخ ذكر شمس 
الأئمة السرخسي إن هذا الفصل يجب [۷٥ب/٤]‏ أن يكون على الروايتين. كما لو باع 
قبل الفسخ؛ لأن الإجارة في المدة الثانية مضافة. 

وقال الصدر الشهيد حسّام الدين: يجب أن يكون نفاذ هذا البيع باتفاق الروايات؛ 
لأن للآجر ولاية في الفسخ في الأيام المستثناة» والبيع دلالة الفسخ» ولا كذلك الإجارة 
المضافة؛ لأنه ليس للآجر ولاية الفسخ في الإجارة المضافةء فجاز أن يكون في نفاذ بيعه 
اختلاف الروايتين» وبه ختم 

نوع آخر من هذا الفصل 

قد ذكرنا أن الأيام المستثناة في الإجارة الطويلة غير داخلة تحت العقد» فلو أجر 
المستأجر المستأجر من غيره يبين تلك الأيام في الإجارة الثانية» أنها اليوم العاشر 
والحادي عشر والثاني عشر من شهر كذاء ويستثني نصا لتبين الداخل من الأيام في العقد 
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الثاني من غير الداخل» هكذا ذكر الحاكم السمرقندي رحمه الله في كتاب الشروطء وهذا 
إذا كتب ذكر الإجارة الثانية على هذه أما إذا كتب فى الذكر الأول» أو على ظهره فذكر 
فيه سوى الأيام المستثناة المذكورة فيهء يكفي بجواز الإجارة الثانية» والله أعلم . 
نوع آخر 

اختلف المشايخ فيمن يجوز الإجارة الطويلة في فصل» وهو أنه: إذا كان من أحد 
العاقدين بحيث لا يعيش إلى مدة ثلاثين سنة معه غالباء هل تصح هذه الإجارة؟ فبعضهم 
لم يجوزوا ذلك» وممن لم يجوزوا القاضي الإمام أبو عاصم العامري» ووجهه: أن 
الغالب يلحق بالتيقن في الأحكام حتى يحكم بموت المفقود بموت أقربائه» فإذا كان 
الاح الجالت: أنه لا عيش إلى هده الجذة نيتنا اة العقت لأ نملك اة اللي 
خرجت من الأعارة و لسك الجيالة ف لای فاو يجوز ولان ا الارن 
فيما سوى مدة عمره لا تكون مملوكة له عند لشم نين بين المملوك وغيره» والمملوك 
مجهول» فلا يجوز هذا العقد؛ ولأنه ا و اوح لعا د وَالتاقنك شرط 
جوازها والتأبيد يبطلها . ۰ 

أتسى عا فن :ااا أناعناته إلى :هده المندة غير ميلك ولك ذكرنا أن فى 
الأحكام تصير الغالب» والظاهر. ۰ 

وبعضهم جوزوا ذلك» وممن جوز ذلك الخصاف؛ لأن العبرة في هذا الباب بصيغة 
كلام العاقدين» وإنه يقتضي التوقيت» فصح ذلك ولا عبرة لموت أحد العاقدين قبل 
أسماء المدة؛ لأن ذلك عسى يوجد فيما إذا كانت المدة مقدار ما يعيش الإنسان إليها 
غالا ولا غل 

ونظير هدا : ما إذا تزوج امرأة إلى مئة سنة» أنه يكون متعة» ولا يكون نكاحاً 
صحيحاً في الروايات الظاهرة عن أصحابناء وإن كان لا يعيش إلى هذه المدة غالا وجعل 
ذلك بمنزلة نكاح مؤقت» واعتبر ظاهر حياته في الحال» وجعل ذلك بمنزلة الوقت 
اليسير» وإنما فعلنا كذلك لما ذكرنا أن الاعتبار للفظ وإنه يقتضي التأقيت» فصار النكاح 
مؤقتا. والنكاح المؤقت باطل. 

وكان القاضي الإمام أبو علي النسفي يقول: بأن مشايخنا يترددون في فصل النكاح 
في مثل هذه الصورة. بعضهم قالوا: يجوز النكاح في مثل هذه الصورة» ويجعل ذلك 
التأقيت بمنزلة التأبيد» وهكذا روى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة فكأنهم قاسوا هذا على 
ما ذكر في كتاب الطلاق في باب الإيلاءء إذا قال: والله لا أقربك إلى خروج الدجال 
إلى طلوع الشمس من مغربهاء فإن هناك لا يصير في القياس مولياًء ويصير موليا 
استحساناً ويجعل في الاستحسان ذلك التأقيت بمنزلة التأبيد كذا ههنا . 

وإذا اشا جر شا إنغارة :طويلة ية ناير دين موصوقة) تأعظاة مكان الدنانير 
دراهم» ثم تفاسخا العقد. فالآجر يطالب بالدنانير لا بالدراهم؛ لأن التعجيل مشروط في 
الإجارة الطويلة» والأجرة تجب باشتراط التعجيل في الإجارة الصحيحة» فإذا قبض مكان 
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الدنانير دراهم» كانت هذه مصارفة بدين واجب ي وصار المسعاج افا الدراهم 
مؤقتاً الدنانير. ولو كان العقد فاسداً. وباقي المسألة بحاله يطالب الآجر بإعطاء الدراهم؛ 
لأن الأجرة لا تملك باشتراط التعجيل في الإجارة الفاسدة. فلم نصح المصارفةء فلا فلا 
غير ا لاجر :هوقا الدثائير: فلا يحب علا ااا م 


وَإِذا أجر أرضاء وفي الأرض زرع أو أشجار لا يجوزء وإن أراد الحيلة في ذلك 
فقد مر ذكره في الفصل الخامس عشر من هذا الكتاب. 

وإذا أستأجر كرما لم يره» وقد باع صاحب الكرم الأشجار قبل الإجارة صحت 
الإجارة» كان للمستأجر خيار الرؤية في الكرم» ولو تصرف في الكرم تصرف الملاك بطل 
خيار الرؤية كما في البيع . 

ولو أكل من ثمار الكرم» فقد قيل: لا يبطل خيار الرؤية؛ لأنه تصرف في المشترى 
وهو الثمار لا في المستأجرء وهو الكرم. ولو قيل يبطل فله وجه أيضاً . 

وإذا قال لغيره: أجرتك داري هذه» أو قال: أرضي هذه على أنك تفسخ العقد متى 
شئت كانت الإجارة فاسدة. لأن مدة الخيار تزيد على ثلاثة أيام . 

وفي «فتاوى الفضلي»: إذا أجر الرجل حانوته مشاهرة» ثم أجره من غيره إجارة 
طويلة» وأمر الآجر المستأجر إجارة طويلة أن يكون هو الذي يقبض الأجر من المستأجر 
مشاهرة ثم مات الآجر بعد ذلك والمستأجر إجارة طويلة هو الذي يقبض الأجرة» فما 
قبض فهو له إلا أجرة الشهر الذي وقعت الإجارة الأولى فيه؛ لأن الإجارة الثانية إنما 
تصح عند الشهر الثاني ؟ لأن بمجيئه تنفسخ الأولى . 

ومعنى المسألة: أن الإجارة الأولى وقعت صحيحة» وإنما تمنع صحة الإجارة 
الثانية ولكن للآجر حق الفسخ عند الشهر الثاني» وإقدامه على الإجارة الثانية دليل 
ال فانفسخ العقد الأول عند الشهر الثاني . وصحت الإجارة الطويلة» فإذا طلب 
المستاجر إخارة طويلة الأجر من الاجر الأول وأجابه المستأجر الأول إلى ذلك». فقد 
انعقد بين الأول وبين المستأجر إجارة طويلة إجارة جديدة مشاهرة. فهو معنى قوله: ما 
قبض المستأجر الثاني من الأجرة فهي له إلا أجر الشهر الذي وقعت فيه الإجارة. قال 
القاضي الإمام رن الاد معان السعدى ره الله اراد قر ا قى الجا من 
الأجرة فهي لهء ما قبض في حال حياة الآجر؛ لأن بموت الآجر تنفسخ الإجارة» فما 
يأخذ بعد ذلك يأخذ بغير حق» فيلزمه رده على من أخذ منه. . وفي «الفتاوى الصغرى)»: 
إذا أجر داره من رجل إجارة طويلة» ثم أجر من آجر طويلة لا يجوزء ولا ينقلب جائزاً 
بعدما انفسخت الأولى بفسخهاء وإنه مشكل . وينبغي أن تكون المسألة على روايتين» لأن 
في الإجارة الطويلة بعض العقود مضافة» وفي صحة فسخ الإجارة المضافة قبل مجيء 
الوقت المضاف إليه روايتان. . والإجارة الثانية دليل فسخ الإجارة الأولى كالبيع» فيجب 
أن تكون في المسألة روايتان كما في البيع . 


الفصل الحادي والثلاثون: 


في النصيف 


إذا استأجر الرجل داراًء ولم يسم بالعمل فيهاء ينصرف إلى السكنى» وليس له أن 
يعمل فيها عمل القصارين والحدادين» فإن عمل فانهدم كان عليه الضمان ولا أجر عليه 
وإن سلم الأجر عليه قياساًء وعليه الأجر استحساناً . 

والراعي ذا رفي في بكاد لم رودن رار و نحطي ي أو ما أشبه ذلك» 
صار الراعي ضامناً لما عطب ولا أجر له. وإن سلمت الغنم كان في وجوب الأجر له 
نابا و ایا لما عد 

وإذا استأجر ثوباً ليلبسه مدة معلومة بأجر معلوم» ليس له أن يلبس غيره فإن ألبس 
غيره في ذلك الوقت إن هلك ضمنه اللبس ولا أجر عليه» وإن سلم لا أجر عليه أيضاً . 

وإذا استأجر دابة بعينها ليركبها إلى مكان معلوم بأجر معلوم» ليس له أن يركب غيره 
فإن حمل [4/158] عليها غيره ضمنء ولا او 
فسلمت فعليه الكراء كله وإن عطبت بعد بلوغها ذلك المكان من ذلك الركوب» فعليه 
الأجر كله» وهو ضامن لنصف قيمته . 

وإذا استأجر دابة ليذهب فى مكان كذاء فذهب بها فى مكان آخر وسلمت الدابة» 
أو هلكت فلا أجر عليه 1 ١‏ 

والأصل في جنس هذه المسائل: أن استيفاء المعقود عليه يوجب الأجر على 
المستأجرء وعئد استيفاء ما ليس بمعقود عليه» إنما يجب الأجر على المستأجر إذا تمكن 
المستأجر من استيفاء اما هو مغقود عليه أما إذا لم يتمكن فلا الاق أننمن اساچ 
ن اخ ونا ليلبينة:وقصضي هدا الاجر من عذا الأجر ثوباً آخرء ثم إن المستأجر 
لبس الثوب المغصوب دون الثوب المستأجرء فإن كان متمكناًء من لبس الثوب المستأجر 
بأن كان في بيته فإنه يجب الأجر على المستأجر في الثوب المستأجر وإن لم يكن متمكناً 
بأن غصب رجل الثوب المستأجر من المستأجر الأجر على المستأجر أصلاً؛ لهذا إن في 
الوجه الأول: استوفى ما ليس بمعقود عليه» وهو منافع الثوب المغصوب مع تمكنه من 
استيفاء ما هو معقود عليه. 

وفي الوجه الثاني: استوفى ما ليس بمعقود عليه وزيادة» فإن سلم العين يسقط 
اعتبار الزيادة» فيجب الأجر ولا يجب الضمانء وإن هلك العين ليست استيفاء تلك 
الزيادة» إن صار المستأجر بسبب استيفاء الزيادة مستعملاً كل العين يجب ضمان كل 
العين» وإن صار مستعجلاً بعض العين يجب ضمان البعض» وهل يجب الأجر؟ ففيما إذا 
وجب ضمان كل العين لا يجب شيء من الأجرء فيما إذا وجب ضمان العين بقدر الزيادة 
يجب كل الأجرء ومتى كان المستوفى مع ما دخل تحت العقد جنساً واحداً من حيث 
الاسم» إلا أن بينهما تفاوت فإن كان تفاوتاً فاحشاًء التحقا بجنسين مختلفين» ولا يعتبر 


معقوداً عليه فباستيفائه لا يجب الأجرء وإن كان التفاوت يسيراً لا يلحقا بجنسين 
مختلفين» بل يعتبر الجنس واحداً» ويكون التفاوت راجعاً إلى الصفةء فإن لم يسلم يجب 
الضمان» ولا يجب الأجر وإن سلم يجب الأجر ولا يجب الضمان. 

إذا ثبت هذا جئنا إلى مسألة البيت فنقول: المعقود عليه لما كان هو السكنىء» فإذا 
سكن وعمل فيها عمل القصارين والحدادين» فقد استوفى زيادة شيء بسبب عمل 
القصارين والحدادين» فإن سلمت الدار سقط اعتبار الزيادة» وإن هلك الدار لا يجب 
الأجر ويتجب كل الضمان؟ لأنه باسيفاء هذه الزيادة صار مستعملاً كل الداز» فيجب كل 
الضمان عند الهلاك» ولم يجب شيء من الأجر. 

وأما مسألة الراعى قلنا: الراعى فى هذا المكان والرعى فى المكان الذي أذن 
ای فيه ع ا الا أن يها كارتا + هد الفاوت تير فى لرک وا صحف 
الإجارة على الرعي» وإن لم يبين المكان» فيبقى الجنس واحداً فكان هذا اختلافاً في 
الصفة»› فإن الرعي في بعض الأمكنة ريّما يكون أجودء فلهذا كان كما قلنا. 

وأما مسألة الثوب قلنا: التفاوت بين اللبسين تفاوت فاحش» فالتحقا بجنسين 
مختلفين» وإن جمعهما الاسم» والداخل تحت العقد لبسه مكان لبس غيره» باعتبار هذا 
التفاوت غير داخل تحت العقدء فكان هذا استيفاء ما ليس بمعقود عليه» ولم يكن 
الكبدا جو متكا ماستقا ما سو معتره عله وهو ف الد لأن ذلك إا بكرن 
إذا لم يكن في يد غيره وكذلك الوجه فيما إذا استأجر دابة ليركب إلى مكان معلوم» 
فحمل عليها غيره وفيما إذا استأجر دابة ليركب إلى مكان معلوم» فأردف غيره إلى ذلك 
المكان» لم يسقط اعتبار الزيادة فيجب كل الأجرء وإن هلكت من الركوب بعد بلوغها 
إلى ذلك المكان لم يسقط اعتبار الزيادة» فيجب الضمان. ولكن إنما يضمن نصف قيمته؛ 
لأنه باستيفاء الزيادة صار مستعملاً بعض الدابة» وهو ما زاد على مقدار ركوب المستأجرء 
أما قدر ركوب المستأجر فهو داخل فى الإجارة؛ لأن المعقود عليه هنا مقدر بالركوب لا 
بالمنة تبان ندر رك رن سق N‏ وتاج وا لوقب شي وكا جه فس إن امت ل 
الزيادة مستعملاً هذا القدرء فلهذا يجب عليه ضمان ذلك القدر» وجب كل الأجر. 

وفيما إذا استأجر دابة ليذهب في مكان كذاء فذهب بها في مكان آخر فنقول: بين 
المكانين تفاوت فاحش في الركوب» فاعتبر الجنسين مختلفين» فلم يكن الركوب في 
مكان آخر معقوداً عليه» واستيفاء غير المعقود عليه لا يوجب الأجر أصلاًء إذا لم يمكن 
من استيفاء المعقود عليه في المكان الذي أضيف إليه العقدء وإذا ذهب بها في مكان آخر 
فما تمكن من استيفاء المعقود عليه في المكان الذي أضيف إليه العقدء وعلى هذا يخرج 
جنس هذه المسائل . 


كتاب الإجارات ع 


الفصل الثاني والثلاثون: 
يقرب إلى المسائل التي هي في معنى قفيز الطحان 


إذا دفع إلى آخر بقرة بالعلف؛ ليكون الحادث بينهما نصفان» فالحادث كله 
لصاحب البقرة وعليه أجر مثل عمل المدفوع إليه» وثمن العلف وهذا لأن المدفوع إليه 
غير متبرع فيما صنع؛ لأنه إنما فعل ذلك رجاء أن يسلم له نصف الحادث» TT‏ 
نصف الحادث منها لفساد العقد ليكون البدل مجهولاً قال فلو مضى على ذلك زمان 
واتخذ المدفوع إليه بعض اللبن مصلا والعين قائم في يده» فما كان قائماً من اللبن فهو 
للمالك» وما اتخذه المدفوع الم فهو للمدفوع إليه وانقطع حق المالك عنه لتبدل 
الاسم والمعنى» وعلى المدفوع إليه لصاحب البقرة مثل ذلك اللبن لأن اللبن مثلي» وما 
ذكر من انقطاع حق المالك عن المصل مشكل؛ لأن الاسم والمعنى وإن تبدلاء ولكن 
بطع ناعون بسن جيه السالك”م وعلى هذا : إذا دفع الدجاجة إلى رجل لتكون 
البيضات بينهماء فلو أن e‏ إليه دفع البقرة أو الدجاجة إلى رجل آخر بالنصف› 
فهلك في يدهع فالمدفوع إليه الأول ضامن؛ لأن العين أمانة في يده ولعب للآجر أن يدفع 
الأمانة إلى غيره من غير ضرورة» فلو أن المدفوع إليه بعث البقرة إلى السرح» فلا ضمان 
لمكان العرف. 

وفي بيوع الفتاوى : امرأة أعطت بذر العلق إلى امرأة بالنصف» فقامت عليه حتى 
أدرك فالعلق لصاحب البثرء لأنه حدث من بذره ولها على ضاحب البذر قيتة الأوراقء 
وأجر مثلها. وفي إجارات الفتاوى: إذا دفعت بذر العلق إلى أختها وأخيها على أن العلق 
بينهم» فلما خرج الدود قالا : إن أكثرها قد هلك» فقال لهما: ادفعا إلي ثمن البذر وأنا 
منه بريء وهما كاذبان فقد خرج العلق كله» فالعلق كله لهاء ولهما عليها قيمة ورق 
الفرصاد» إن كان له قيمة وأجر مثل عملهما في ذلك . 

وفي مضاربة «فتاوى أبي الليث» رحمه الله إذا دفعت إلى امرأة دوداً لتقوم عليه 
بنفقتها على أن العلق بينهما نصفان» فهو بمنزلة المضاربة فكل العلق لصاحب الدود 
وعليها أجر مثل العاملة» وثمن الأوراق» ولو صب من آجر دود القرّ أو بيض الدجاجة» 
فأمسكها حتى خرج العلق أو الفرخ لمن يكون الفرخ والعلق؟ حكي عن شمس الأئمة 
الحلواني رحمه الله أنه قال: إن خرج بنفسه فهو لصاحبه. 

والحيلة في جنس هذه المسائل: أن يبيع صاحب البيضة نصف البيضة» وصاحب 
الدجاجة والبقرة من المدفوع إليه» ویبرئه عن ثمن ما اشترى» فيكون بينهما. 


رجل له غريم في مصر آخرء قال لرجل : اذهب وطاليه بالذي لی عليه وهو كذا 
فإن قبضته فلك عشرة من ذلك» ففعل فله أجر المثل؛ لأن هذا في معنى قفيز الطحان» 
فلم يصح هذا العقد» وقد استوفى منافعه بحكم هذا العقد» فيجب أجر المثل. 


الفصل الثالث والثلاثون: 


في الاستصناع 


نر ت الال فنذكرها ههناء SE‏ ا الله أورد ا ل ر 
الإجارات» فنحن فعلنا هكذا أيضاً اتباعاً له. 


والاستصناع [58ب/ 4] أن تكون العين والعمل من الصانع» فأما إذا كان العين من 
المستصنع لا من الصانع يكون إجارة» ولا يكون استصناعاً . 

قال محمد رحمه الله: وإذا سلم الرجل إلى حائك في ثوب من قطن ينسجه لهء 
وسمى عرضه وطوله وجنسه ودقته» والغزل من الحائك حتى كان استصناعاًء فالقياس أن 
يجوز ؛ لأنه استصناع في عمل معلوم» ببدل معلوم فيجوزء كما في الخفاف والأواني 
استحسن. وقال: لا يجوز؛ لأن جواز الاستصناع بخلاف القياس؛ لأنه بيع المعدوم» 
لتعامل الناس ولا تعامل في الثياب فيبقى على أصل القياس. وإن ضرب لذلك أجلاً يصير 
علا ذكر المسألة في كتاب الإجارات من غير ذكر خلاف. 


وفي كتاب ای في كبو شيج الإبباوم : أن الاستصناع مما للناس فيه تعامل يصير 
شلا يضرب الأجل في قول أبي حنيفة» وعندهما الاين لما وفيما لا تعامل للناس 
فيه نحو: الثياب يصير سلماً بضرب الأجل بالإجماع . 


وفي «القدوري»: وإن ضرب للاستصناع أجلاً فهو بمنزلة السلم» يحتاج فيه إلى 
قبض البدل في المجلس ولا خيار لواحد منهما في قول أبي حنيفة» وقال أبو يوسف 
ومحمد: ليس بسلم من غير فصل بينماء للناس فيه تعامل وبينما لا تعامل لهم فيه فذكر 
المسألة في كتاب الإجارات من غير خلاف. 

يؤيد ما ذكره شيخ الإسلام في شرح كتاب البيوع : أن فيما لا تعامل فيه يصير 
الاستصناع سلماً بضرب الأجل بالإجماع. 

قال محمد رحمه الله: وإذا دفع حديداً إلى حداد يصنعه أناءً» بأجر مسمى فجاء به 
الحداد على ما أمره به صاحب الحديد» ويجبر على القبول. ولو خالفه فيما أمره به» فإن 
خالفه من حيث الجنس بأن أمره بأن يصنع له قدوماًء فصنع له مراءًَ ضمن حديداًء مثل 
حديده» وإلا ناله ولا خيار لصاحب الحديد. فإن خالفه من حيث الوصفء بأن أمره أن 
يصنع له منه قدوماً يصلح للنجارة» فصنع له منه قدوماً يصلح لكسر الحطب» فصاحب 
الحديد بالخيار إن شاء ضمنه حديداً مثل حديده» وترك القدوم عليه ولا أجر» وإن شاء 


أخذ القدوم وأعطاه الأجرء وكذلك الحكم في كل ما يسلمه إلى عامل ليصنع منه شيئا 
مسماه» كالجلد يسلمه إلى الإسكاف ليصنعه خفين» أو ما أشبهه. 


كتاب الإجارات 1۷ 


رجل سلم غزلاً إلى حائك لينسجه» وأمره أن يزيد في الغزل رطلاً من غزله» فهذا 
على ثلاثة أوجه: 

الأول: أن يقول: أقرضني رطلاً من غزلك على أن أعطيك مثله» وأمره أن ينسج 
منه ثوباً على صفة معلومة بأجرة معلومة» وإنه جائز استحساناً» سواء كان الاستقراض 
مشروطاً في عقد الإجارة» أو لعيكن: والقياس فيما إذا كان الاستقراض مشروطاً في 
عقد الإجارة أن لا تجوز الإجارة؛ لأن هذه إجارة شرط فيها مالا يقتضيه العقدء ولأحد 
المتعاقدين فيه منفعة» ولكن تركنا القياس للتعارف والتعامل. فإن العرف جار فيما بين 
الناس» أنهم يدفعون غزلاً» ويأمرون الحائك بنسج ثوب مقدر ولا يفي الغزل للثوب 
المأمور به ويشترطون قرض ما يتم به الثوب من عند الحائك» فهذا شرط متعامل فيما بين 
الناس من غير نكير» فيجوز ويترك القياس لأجله كما ترك القياس في الاستصناع للتعامل) 
وترك القياس فيما إذا اث شترى نعلاً على أن يشركه البائع ويحدده كان الشراء جائزاً وإن 
شرط فيما اشترى أجراًء وأجازه لأنه شرط متعارف فيما بين الناس» فكذلك هذا. 

وأما الوجه الثاني : إذا قال زدني رطلاً من غزلك على أن أعطيك مثل غزلك» وَإثة 
ERE‏ وا دل اء آنا إذا قال: على أن أعطيك مثل غزلك؛ لأنه 
وإن احتمل البيع يحتمل القرض» فكان حمله على القرض حتى لا يصير بائعاً ما ليس 
عنده أولى من حمله على البيع ويصير بائعاً ما ليس عنده» وإنه منهي عنه شرعاً. وأما إذا 
سكت إتما جعل قرفا وإن احتمل الهبة؛ لأنه كما يحتمل الهبة يحتمل القرض والقرض 
أقل التبرعين ؛ لأنه لتمليك المنفعة دون العين على ما عرف» والهبة لتمليك العين والمنفعة 
ع » فكان الأقل منتفياًء فكان الأقل أولى بالإثبات. ثم إن لم يكن مشروطا في عقد 
الآعارة عجارت الاجارة فاسا وامتجسانا وإن كان مترو طا فالميالة علي القياس 
والاستحسان الذي ذكرنا؛ لأن رفع الاختلاف بين رب الثوب وبين الحائك بعد ما فرع 
الحائك من العمل» > فقال رب الثوب: له يزد فيه شيعاء وقال الحائك: لا بل زدت» 
والثوب مستهلك» فإن باعه صاحبه قبل أن يعلم وزنه» فالقول قول رب الثوب مع يمينه» 
وعلى الحائك البيّنة. فإن نكل رب الثوب عن اليمين يثبت ما ادعاه الحائك» فيلزم رب 
الثوب ذلك. وإن حلفه برئ عما ادعاه الحائك» وإن كان الثوب قائماً سيأتي الكلام فيه 
بعد هذا إن عناء الله على 

الثالث: أن يقول: زد رطلاً من مالك على أن أعطيك ثمن الغزل» وأجر عملك 
كذا كذا درهماً . فالقياس: أن لا يجوز وفى الاستحسان يجوز ويجيء للقياس طرق ثلاثة 
زف كان الل مختروظا فى الاجا ١‏ 

أحدها: أنه باع ما ليس عنده لا على وجه السلم» فيكون فاسداً . 

والثاني: أنه شرط بيعاً في إجارة» وهذا يوجب فساد الإجارة» كما في إجارة 
الدار. 

والثالث: أنه استصنع في حق الزيادة؛ لأن العمل والعين من الحائك» والاستصناع 
في الثياب لا يجوز كما لو استصنع في أصل الثوب» وإن لم يكن مشروطاء فلا يجوز 


قياساً لعلتين أحداهما : وهو أنه باع ما ليس عنده وبيع ما ليس عند الإنسان لا يجوز إلا 
سلما ولم يوجد. ولأنه استصنع في حق الزيادة والاستصناع في الثياب لا يجوزء إلا أنه 
في ايسان بجو لتعامل ا ا ا قد ن عرلا إلى حائك ويأمره بنسج 
ثوبء ويعلم أنه لا يكفي الغزل المدفوع للثوب المأمور به فيشترط عليه زيادة غزل على 
سبيل الشراء» أو يدفع غزلاً وعنده أنه يفي هذا الغزل» فينتقص الغزل عن القدر المأمور 
يداولا یدرت الت رل م فنقول للحائك : : زد فيه غزلاً من عندك على أن أعطيك 
ثمنهء فإذا كان كلا الأمرين متعارفاً فيما بين الناس» ترك القياس فيهما وخص به الأثر 
وهو النهي الوارد عن ب بيع ما ليس عنده. 
وإذا جاز هذا جا تحن لكر كر الدوب» فقال رت الثوب: و 
شيئاً. وقال الحائك : زدت فيه ما أمرتني فهذا على وجهين أيضاً . فإن كان مستهلكاً ذكر 
سم الس يه لأنهما تنازعا في شيء» ولم يمكن معرفة 
ما وقع التنازع فيه من جهة غيرهماء فتعتبر فيه الدعوى والإنكار. والحائك يدعي على 
صاحب الغزل زيادة ثمن الغزل» وزيادة الأجر. ورب الثوب ينكرء فيكون القول قوله مع 
يمينه على علمه؛ لأنه يحلف على فعل الغير» فيحلف على العلم» فإن نكل عن اليمين 
تثبت الزيادة» فكان عليه جميع ما سمى للحائك بعضه بإزاء العمل» وبعضه ثمن الغزل؛ 
فا ادعاة الحاتك نيت بكر لبرت ارب فكان كالثابت بإقراره. وإن حلف ولم تثبت 
الزيادة» ذكر محمد رحمه الله في «الكتاب»: أنه يطرح عنه ثمن الغزل» ويلزمه أجر 
الثوب؛ لأنه لم يثبت الزيادة من عند الحائك لما حلف رب الثوب» فلا يكون له ثمن 
الغزل» فيطرح عنه ما يخص الغزل. 
ومعرفة ذلك: أن يقسم المسمى على أجر مثل عملهء فيما أمر به وذلك عمله في 
من ونصف قيمة الغزل المشروط على الحائك؛ لأنه قابل المسمّى بالغزل» وبالعمل في 
منّء ونصف؛ لأن مناً من غزل أعطاه المستأجر» ونصف من اشترى منه» فيطرح عنه ثمنه 
وأصاب العمل هو آجر الثوب يلزمه» حتى أنه كان المسمى مثلاً ثلاثة دراهم بإزاء الغزل 
وبإزاء العمل. وقيمة الغزل درهم مثل عمله فيما أمر به درهمان من المسمى» يطرح عنه 
درهم ثمن الغزل» ويقسم ما بقي من المسمى على أجر مثل عمله» فيما عمل» وفيما لم 
يعمل ؛ لأنه جعل الأجر بإزاء عمله فيما دفع إليه من الغزل» وفيما أمره بالزيادة [109/ ]٤‏ 
ولم يوف العمل فيما أمره بالزيادة» فلا بد أن يطرح عنه حصة ذلك من الأجر 
وكيف تعرف حصة ما لم يعمل في الزيادة من الأجر مما عمل؟ اختلف فيه 
المشايخ. قال بعضهم: يعرف باعتبار الوزن إن كان ما دفع إليه منا من غزل» وما شرط 
عليه نصف من يقسم الباقي من المسمّى بعد ثمن الغزل وذلك درهمان عليهما أثلاثا ثلثاه 
بازاء ما عمل» وثلثه بازاء ما لم يعمل فيطرح عنه الثلث» ولا تعتبر السهولة والصعوبة في 
العمل بسبب صغر الثوب» وكبره كما في المراحل إذا ماتت الدابة المستأجرة في وسط 
الطريق» فإنه يطرح بعض الأجرء ويبقى البعض» ثم يتعرف قدر الساقط من القائم باعتبار 


قدر المراحل لا عبرة فيهما للسهولة والصعوبة فكذلك هذا. 


فقال بعضهم: بأنه يتعرف قدر الساقط من القائم باعتبار السهولة والصعوبة في 
العمل بسبب صغر الثوب وكبره» وهذا لأن العمل قد يسهل على الحائك بطول الثوب» 
ويصعب بقصره» فإنه متى قصر يحتاج إلى الوصل» وإلى عمل الدقيق مراراء ومتى طال 
يحتاج إلى ذلك مرة واحدة وهذا التفاوت معتبر فيما ر بين العمل من هذه الصناعة في زيادة 
الأجر بسبب صغر الثوب» ونقصانها بسبب الكبر»ء فلا بد من اعتبارها. وإذا وجب 
اعتبارهما يجب أن يقيم الباقي من المسمى» وذلك درهمان على أجر مثل عمله في من» 
وأجر مثل عمله في من ونصف درهمان ونصف» وفي منّ درهمان يكون بازاء الزيادة 
ت و ین همي تلضفت ورك سحصة ما لم يعمل بخلاف المراحل؛ 
EE‏ وا وه NS‏ 
ا ل ا ا ag‏ 
اللهم إلا أن يكون التفاوت بين القصير والطويل بذرع أو بذرعين حتى لا يكون لهذا 
التفاوت عبرة فى زيادة الأجر ونقصانه. 


ولم يذكر محمد رحمه الله أن صاحب الثوب يخير وإنما لم يذكر الخيار. وإن 
خالفه الحائك في صفة ما أمر به» لأنه متتى : نسج الثوب من منّ ونصف» يكون أطول مما 
إذا نسجه من منّ واحد» والطول في الثياب صفة مرغوبة كالصفاء والرقة: لأن الطويل 
يصلح لنوع لا يصلح له القصير» إلا أن التخير غير ممكن بعد هلاك الثوب؛ لأنه لا يمكنه 
17 لقو علاسع يي يايية 077 مال اكرلي وحن كزين لاجرو الم ناذا E‏ 
المثل» أو المسمى؟ فعلى قول بعضهم: أجر المثل لا يجاوز حصته من المسمى» وعلى 
قول بعضهم: إن رضي بالعيب فعليه المسمى بحساب ذلك» وإن لم يرض بالعيب فعليه 
أجر مثل العمل لا يجاوز حصته من المسمى» > كما قلنا فيما تقدم من المسائل. ومحمد 
رحمه الله ذكر الأجر في هذه المسألة مطلقاً ولم يقل المسمّى يخرجها على حسب ما 
ذكرنا في المسألة الأولى» فأما إذا كان قائماً ل ع E‏ اك 
الغزل» فالجواب فيه كالجواب فيما إذا كان هالكاً من أوله إلى آخره؛ لأنه تعذر معرفة ما 
وقع التنازع فيه من حيث الوزنء وإن كان الثوب قائماً فكان الجواب فيه كالجواب فيما 
إذا كان الثوب مستهلكاًء فأما إذا كان الثوب قائماً وقد عرف مقدار ما دفع إليه من الغزل» 
بأن تصادقا على أن ما دفع إليه منّ إذا كان الثوب قائماًء فإنه يوزن الثوب؛ لأن معرفة ما 
وقع التنازع فيه ممكن من حيث العنان بالوزن؛ لأن ما وقع إليه إذا كان معروفاً يعرف 
الزيادة من حيث الوزن» فلا يلتفت إلى قول واحد منهماء بل يوزن الثوب فإن وزن فإذا 
هو من واحد لم تثبت الزيادة بيقين» فيكون القول قول صاحب الثوب من غير يمين وإن 
كان متين فالقول قول الحائك» إن لم يدع رب الثوب إن الزيادة من الدقيق؛ لأن الزيادة 
تثبت بتصديق صاحب الثوب . وإن أدعى أن الزيادة من الدقيق» فلم يرى أهل البصر من 


تلك الصناعةء فإن قالوا: قد يزيد الدقيق مثل هذاء فالقول قول صاحب الثوب مع يمينه؛ 
لأن الظاهر صار شاهداً لرب المالء لما قال أهل تلك الصناعة. أن الدقيق يزيد هذا 
القدرء ان جل اخرلا قري مع اليمين؛ لأن الزيادة لم تثبت بيقين أنه من الدقيق. 
وإنما يثبت بنوع من الظاهر وإن u‏ : الدقيق لا يزيد هذا القدر صار الظاهر شاهداً 

الاك ٠‏ فيكون القول قوله لكن مع اليمين» لأنه لم تثبت بيقين الزيادة بسبب الغزل» 
وإنما تثبت بنوع من الظاهرء فجعل القول قوله مع اليمين . 

قال: ولو أن رجلاً دفع سمسماً إلى رجل فقال أقشره وزنه ببنفسج واعصره على أن 
أعطيك أجرك درهماًء كان هذا فاسداً؛ لأنه أستأجره لعمل مجهولء لأنه أستأجره لتربية 
السمسم بالبنفسج» وقدر ما يربى بالسمسم من البنفسج مجهول قد يقل وقد يكثرء > فيكون 
العمل مجهولاًء وجهالة العمل يوجب الفساد إلا أن يكون قدر ما يربى به مثل هذا 
السمسم من البنفسج معرفاًء ذ قا و الا فا کو اتا لأن المعروف 
كالمشروط كما في نقد البلد» فيكون العمل معلوماً وقد أستأجره لما يصلح أجراً فرق بين 
هذا وبينما إذا دفع ثوبا إلى صباغ ليصبغه بعصفر كانت الإجارة جائزة» وإن لم يتبين قدر 
العصفر»ء وهنا قال: لا تجوز الإجارة إذا لم يبين قدر البنفسج» ووجه الفرق بينهما من 
وجهين : 

الأول: وهو قدر ما يصنع به مثل هذا الثوب من الصبغ معروف فيما بين الصباغين» 
ت لو زاذوا علن ذلك المقداز قد ات ولوف تروط ولو كان قدر 
العصفر مشروطاً جازت الإجارة؛ لأن العمل معلوم» وهنا ليس لمثل هذا السمسم مقدار 
معروف من البنفسج بين أهل الصنعة» بحيث لا يزاد عليه» فإنه كلما ازداد البنفسج يزداد 
الستسو حراً» حى لو كان رونا فتعابين التجار بحت لا يراد عليه جار أيضا :أن 
المعروف #المشروط. 

والثاني: أن المعروف والمتعامل فيما بين الصباغين أنهم يجمعون الثياب من 
الا وتصيفوة. الكل يدقن واخ فى وع وحن ولا قردوة كوت كل و اعد من 
الناس بالصبغ على حدة» فلو شرطنا لجواز هذا العقد بيان مقدار العصفر ولأنهما للصباغ 
الإمساك بذلك» إلا بعد أن يفرد كل ثوب بالصبغ على حدة ضاق الأمر عليهم» وما ضاق 
على الناس اتسع. حكمة هذا التعامل معدوم في تربية السمسم» لأنهم يفردون سمسم كل 
رجل على حدة في التربية» ولا يخلطون سمسم هذا بسمسم الآخرء ومتى خلطوا 
ضمنوا؛ لأنه يتهيأ لهم التمييزء فلو شرطنا بيان مقدار البنفسج لكل سمسم لا يؤدي إلى 
أن يضيق الأمر عليهم» فأخذنا في البنفسج بالقياس . 

قال: وإذا دفع الرجل جلداً إلى الإسكاف» وأستأجره بأجر مسمى على أن يحرم 
به خفين وسمى له المقدار» والصفة على أن نعلة الإسكاف وسطية من عنده» ووصف له 


. يحرم به خفين: كذا بالأصل» ولعلها بمعنى : يصنع» أو يعمل به خفين. والله أعلم‎ )١( 


البطانة والتعل+ فهو جاتر اسفحسانا ‏ والقياش أن لا يجوز 

ووجه القياس في ذلك أن هذا إجارة شرط فيها شراء» فتفسد. كما لو أستأجر 
داراء وشرط فيها شراء» ولأنه صار مشترياً ما ليس عنده لا على وجه السلم» وشراء ما 
ليس عند الإنسان لا يجوز إلا سلماًء وكان بمنزلة ما لو دفع ثوباً إلى خياط ليخيط له جبّة 
على أن يحشو وسطه من عنده بأجر مسمّى» فإنه لا يجوز لما ذكرناء فكذلك هذا. 

ذكر محمد مسألة الجبة في الأصل على هذا الوجهء إلا أنه ترك هذا القياس في 
باب الخف للتعامل» ولا تعامل في فصل الخياط» فيرد فصل الخياط إلى ما يقتضيه 
القياس . 

وفي «المنتقى» : إبراهيم عن محمد: رجل دفع إلى خياط ظهارة وقال : بطنها لي 
من عندك فهو جائز» وقاسه على ما إذا اشترى خفاء وقال للبائع : انعله بنعل من عندك› 
فصار في المسألة روايتان. 

ووا ليه بطانة. وقال: ظهرها لي من عندك فهو فاسد باتفاق الروايات» ثم إن 
ا ا وإن و ج ااا و و إلى 
نعل وبطانة يليق بتلك الخف› وكذا إذا آهر الرجل إسكافا أن يخرر على خفيه ومكعبيه 
أربع قطع من هرم بكذاء ولم ير الرجل القطع فهو جائز استحساناً [44ب/ 4] وكذا ترقيع 
الخرق في الخفاف يجوز من غير أن يرى الإسكاف الرقاع. 

وفي نوادر ابن سماعة: شرط الإراءة في النعل. وهكذا ذكر في القطع الأربع» 
وهكذا في ترقيع الخرق» فإذا في الكيدتيل وني الع تف روايتاق» وإذا جازت 
هذه الإجارة استحساناً» فإذا عمل الإسكاف وأتى به إن كان عمله متعارفاً صالحاً لا فساد 
فيه أجبر صاحب الجلد على القبول» ولم يكن له خيار» فقد اعتبر المقارنة للزوم لا حقيقة 
الموافقة من كل وجهء بين المسمّى في الذمة» وبين ما عين الأجير غير ممكن؛ لأنه لا بد 
من أدنى تفاوت يقع بين الموصوف في الذمة وبين العين» فسقط اعتبار الموافقة من كل 
وجه للزوم. وقامت المقارنة مقام الموافقة من كل وجه كما في السلمء > لا يشترط الموافقة 
بين المسمّى في الذمة وبين العين للزوم» وإنما يشترط المقارنة؛ لأن الموافقة من كل وجه 
غير ممكن» فكذلك هذا وليس لصاحب الجلد خيار الرؤية لا فى حق العمل ولا فى حق 
النعل في حق العمل لا إشكال؛ لأن العمل كان واجباً في ذمة الأجيرء وما ثبت في الذمة 
لا يثبت فيه خيار الرؤية» كما في السلم» ولا يثبت في حق النعل» وإن صار مشترياً للنعل 
لا على وجه السلم لوجهين: 

أحدهما: أن شراء النعل إا خا غا للإجارة» فإنه مشروط في الإجارة» فيكون 
تبعاً له وحكم البيع لا يفارق حكم البيوع» فإذا لم يثبت في الإجارة خيار الرؤية لما 
ذكرناء لم يثبت فيما صار تبعاً للإجارة. 

والثاني: أن العمل بخيار الرؤية غير ممكن؛ لأن العمل بخيار الرؤية أن يرد ما 
اشترى إلا بزيادة ضرر يلحق أحدهما فإنه متى رد النعل وحده يحتاج فيه إلى نقص الصفة» 


1۳۲ كتاب الإجارات 


وإذا رد مع الخف يضمن الإسكاف قيمة الخف» وكل ذلك ضرر بالإسكاف هذا إذا عمل 
عملاً مقاوماً صالحاًء فأمًا إذا فسد بأن خالف فى صفة ما أمر به ذكر أن صاحب الجلد 
بالحنان إن كزان فرك المت ع قير و غا الأ جم 
وإنما يجبر لما ذكرنا أن العامل موافق من وجه مخالف من وجه فإن شاء مال إلى الخلاف 
وضمنه وإن شاء مال إلى الوفاق» وأخذ الخف»ء فإن ترك الخف عليه وضمنه فلا أجر 
عليه؛ لأن العمل حصل للعامل متى ترك الخف عليه» فلا يكون عليه أجر. وإن مال إلى 
الوفاق وأخذ الخف. فإنه يعطيه أجر مثل عمله فى حرز الخف أجر مثل عمله؛ لأن 
الثابت في حرز الخف إجارة محضة» وفي الإجارة المحضة متى تعذر إيجاب المسمّى 
يجب أجر المل»-ؤلا يجب.ها زاد العمل قية . وفي التعل عمل وعين حال اتصل بملك 
صاحب الخف» وفي هذا يجب قيمة ما زاد كما في الصبغ» إذا حصل بحكم الغصب» 
واختار المالك أخذ الثوب» فإن صاحب الثوب يضمن قيمة ما زاد الصبغ فيه» فلهذا اعتبر 
أجر مثل عمله فى حزر الخف وفى حق النعل اعتبر قيمة ما زاد ومعرفة ما زاد النعل فيه 
أن ينظر إلى قيمة الخف محرراً غير منعل» ومبطن وإلى قيمته مبطناً منعلاً. فإن كان قيمته 
غير منعل ولا مبطن عشرة» وقيمته منعلاً اثنا عشرء علم أن قيمة ما زاد فيه درهمان» 
فيكون درهمان قدر ما زاد النعل فيه» ثم ينظر أجر مثل عمله في حزر الخف غير منعل 
ومبطن» فإن كان ثلثه مثلاً يضم إلى قيمة الخف ما زادء فيصير خمسة» ثم يقابل بالمسمى 
فإن كان ية كن المي أو اقل من المي فللا كاف .ذلك إن كان المسمى أكل 
من خمسة بأن كان المسمى أربعة» فإنه يعطى له أربعة؛ لأنه أبرأه عن الزيادة على أريعة 
لما رضي بأربعة. وإذا اعتبر قيمة ما زاد النعل والبطانة فيه لا يعتبر أجر مثل عمله في حزر 
النعل؛ لأن أجر عمله فى حزر النعل قد اعتبر لما اعتبرنا قيمة ما زاد النعل فيه؛ لأن قيمة 
اروا أك يمد ال معلا رسف ور مل وا عا تسمل اليل واا 
فيكون قدر ما زاد النعل قيمة العمل والنعل» فمتى أوجبنا أجر مثل عمله في حزر النعل لا 
ينتقص أجر مثل عمله مرتين . 


وفرق بين هذه المسألة وبينما إذا دفع خفاً محرزاً إلى إسكاف لينعله بنعل من عنده 
بأجر معلوم» حتى جازت الإجارة استحساناً؛ للتعامل فنعله بنعل لا ينعل به الخفاف» 
حتى أفسد الخف بذلك ثبت لصاحب الخف الخيار» كما فى هذه المسألة. واختار الأخذ 
فإنه يعطيه أجر مثل عمل وقيمة ما اتصل به من النغل من ابلا“ غير محرز لا يجاوز بهما 
ما سمي» وهنا أوجب مع أجر المثل قيمة ما زاد العمل فيه» ولم يوجب عليه قيمة النعل. 
والبطانة من ابلا غير محرزء والمتصل بخف الإسكاف في الموضعين عين مال وعمل» ثم 
أخذ في الموضعين أوجب قيمة ما زاد النعل فيه. وفي الموضع الآخر أوجب قيمة النعل 
من ابلا غير محرز من مشايخنا قال: لا فرق بين المسألتين ما ذكر في تلك المسألة يكون 


)١(‏ ابلا: كذا بالأصل» وستكرر اللفظة أكثر من مرة. 
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ذكراً في هذه المسألة: أن صاحب الخف إذا أراد أن يعطيه أجر مثل عمله في حزر الخف 
والنعل والبطانة» ثم قيمة النعل والبطانة من ابلا فله ذلك كما في تلك المسألة وذلك لأن 
للصباغ في الخف في المسألتين سيان» عين مال وعمل» فإن شاء صاحب الخف أعطاه 
أجر مثل عمله في الخف» وقيمة العين من ابلا غير محزر. وإن شاء أعطاه مع أجر مثل 
عمله في الخف ما زاد العمل فيه في الموضعين جميعاً . ومنهم من فرق» وقال في 
مسألتنا : أمكن إيجاب قيمة ما زاد النعل والبطانة فيه» لأن النعل والبطانة أوجب زيادة في 
الف وفي تلك المسألة ثم يكن إيجاب قيخة ما زاد التغل فيه 4 لآن قعل الهف يما ألا 
ينعل به الخفاف يوجب فساداً فى الخف» ولا يوجب زيادة فى الخف وإذا تعذر إيجاب ما 
كذ ا هه اوح فيد المع ما اف وة فاس وه الا مه تلك 
المسألة: أن لو شرط عليه نعلاً جيداً» فحرز بنعل غير جيد» ولكن ينعل بمثله الخفاف» 
وهناك ضاحب الخف إذا اختار الأخذ يعطيه أجر مثل عمله» وقيمة ما زاد فيه لا يجاوز به 
ما سمي» كما في هذه المسألة ثم قال محمد في المسألتين جميعاً: لا يجاوز به ما سمى . 
ا أراد بقوله : : لا يجاوز به ما سمى فيما يخص العمل» E‏ 

بخص العمل فإنه يجب بالغاً ما بلغ وذلّك؛ لأن ما يخص العمل إجارة» وفي الإجارة 
قرحا N‏ فإنه يجب بالغاً ما بلغ. كما في الشراء الفاسد. ومنهم من قال: 
بأنه لا يجاوز به ما سمى في حق النعل والعمل جميعاً وإنما كان كذلك وذلك لأن ما 

يخص النعل إن كان بدل عين من حيث الصورة والحقيقة؛ فهو بدل منفعة حكماً؛ لأن 
الس رجا كسا ادر والمملوك بالإجارة منفعة فكذا ما ملك تبعاً للإجارة» 
ولهذا لم يثبت فيه خيار الرؤية» وجاز وإن لم يكن عنده تبعاً للإجارة» وفرق محمد بين 
هذه المسألة وبين مسألة الصبغ» فإنه قال: إذا دفع الثوب إلى صباغ ليصبغه بعصفر من 
عنده» فصبغه بما سمى إلا أنه خالف في صفة ما أمر به بأن اتسع» أو قصر في الإشباع 
حتى تعيب الثوب». قال: صاحب الثوب بالخيار إن شاء ترك الثوب عليه وضمنه قيمته 
أبيض» ولو شاء أخذ الثوب وأعطاه أجر مثل عمله لا يجاوز به ما سمي» ولم يقل يعطيه 
قيمة ما زاد الصبغ» كما قال في مسألة الخف يعطيه قيمة ما زاد النعل فيه» والعمل في 
الموضعين حصل بحكم العقد» والصانع في الموضعين جميعاً موافق من وجه مخالف من 
وجه في أصل العمل موافق» وفي وصفه مخالف. 


ثم قال: في الصبغ يعطيه أجر مثل عملهء ولم يوجب قيمة ما زاد الصبغ فيه» وفي 
النعل أوجب قيمة ما زاد النعل فيه مع أجر مثل عمله» ووجه الفرق بينهما: أنا متى أوجبنا 
فى مسألة الصبغ قيمة ما زاد الصبغ فيه لسويناء فيه بين حالة الغصب وبين حالة العقد؛ 
لأن الواجب بحكم الغصب - وهو مخالف من كل وجه في الصبغ ‏ قيمة ما زاد الصبغ فيه 
فلو أوجبنا ههنا قيمة ما زاد الصبغ فيه أيضاًء والصبغ في مسألتنا حصل بحكم العقد من 
وجه لسوينا بين حالة الغصب» وبين حالة العقدء وألغينا اعتبار العقد وعمل الصانع أسند 
إلى عقد قائم بينهما؛ لأن. 15/1501 الصانع لم يخالف من كل وجهء وإنما خالف من 
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وجه في اللون» فأما في أصل الصبغ موافق» کون الفا قن ونع موافقا مق وجه 
ال مي ا بج E O O‏ 
عمله قيمة العمل» وقيمة الصبغ؛ E‏ بك يساح نينا ولط 
من عنده بخلاف مسألة النعل» لأنا وإن أوجبنا قيمة ما زاد النعل فيه» ولم يوجب أجر 
مثل عمله في حرز النعل لا يقع التسوية بين حالة الغصب وحالة» العقد حتى يلغو اعتبار 
العقد؛ لان الواجب حالة الغصب في مسألة النعل قيمة النمل مزايلاً لا قيمة ما زاد التعن 
فيه كمن غصب ساحة وأدخلها فى بناية» يضمن قيمة ساحته مزايلاً لا قيمة ما زاد الساحة 
فى بنائة» فكذلك ههنا . 

فإن قيل: إن كان إيجاب أجر المثل في مسألة الصبغ لتقع التفرقة بين حالة العقد» 
وحالة الغصب حتى لا يلغو اعتبار العقد» ولا يصير الصباغ كالعامل بغير عقد وأجر 
أصلاء كان يجب أن يوجب أجر عمله في الصبغ من غير أن يكون الصبغ من عنده» 
وقيمة الصبغ مزايلاً كما اعتبره في مسألة النعل: إذا أنعله بما لا ينعل به الخفاف» 
فالمفارقة تقع بهذا الطريق بين حالة الغصب» وحالة العقد. 

والجواب عنه: أن المفارقة بين الغصب والعقد تة تقع بهذا الطريق» إلا أنه غير ممكن 
اعتبار هذا الوجه في مسألة الصبغ لأنا لو أوجبنا ا وقيمة الصبغ 
مزايلاً احتجنا إلى تقويم الصبغ مزايلاً حال ما يتصل بالثوب» ولا يمكن تقويمه في ذلك 
الوقت» لأنه مخلوط بالماء حال ما يتصل بالثوب» فلا يمكن تقويمه؛ لأن قيمة الصبغ 
تتفاوت بتفاوت الماء ولا يعرف قدر الماء» فقد تعذر اعتبار هذا الوجه للتفرقة بين حالة 
العقدء وبين حالة الغصبء فلم يبق للتفرقة وجه إيجاب أجر المثل في مسألة الصبغ› 
بخلاف مسألة النعل؛ لأن تقويمه مزايلاً ممكن حال ما يتصل بالخف» فمتى أوجبنا أجر 
عمله على حدة أمكننا إيجاب قيمة النعل مزايلاً فبالوجهين جميعاً تقع التفرقة بين حالة 
TS‏ ا بحاي الع ارم 

ثم أوجب محمد رحمه الله أجر مثل عمله متى اختار أخذ الخف» ولم يوجب 
المسمى› وهذا على قول من يقول بإيجاب المسمى في مثل هذه المسائل متى رضي 
بالعيب واختار أخذ الخف محمول على ما إذا اختار أخذ الخف ولم يرض بالعيب. وفي 
مثل هذه الحالة يجب أجر المثل على قول هذا القائل» وعلى قول من قال بإيجاب أجر 
المثل على كل حال متى خالف لا يحتاج إلى هذا التأويل . 

ولو أن رجلاً دفع خفه إلى رجل لينعله من عنده بأجر مسم, فأنعله بنعل تنعل بمثله 
الخفاف» فهو جائز عليه» وإن لم يكن جيداً ولا خيار له؛ ا 
لكر عن ا 0 e E‏ 
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به الخفاف في العرف والعادة» وإن شرط الجودة وأتى بما يطلق عليه اسم الجيد أجبر 
على القبول» ولا خيار له؛ لأن مطلق اسم الجيد ينصرف إلى ما ينطلق عليه اسم الجيدء 
لا إلى المتناهي في الجودة الذي لا يعدل في العرف والعادة» كما في السلم. 

وإن لم يكن جيد يجبر لأنه خالف شروطه من حيث الشرطء ولو خالف مشروطه 
من حيث العرف يجبر على ما بيناء فإذا خالف مشروطه من حيث الشرط أولى أن يجبر. 

قال: ولو اختلفا في قدر الأجرء بأن قال الإسكاف: شرطت لى درهماًء وقال رب 
لكك رطف لك اشر BE‏ ريف لجا بزع بعلن لل انان و ناهين 
البينة فالبينة بينة العامل؛ لأنه يثبت ببينته زيادة أجرء فكان أولى بالقبول. كما في البائع 
والمشتري إذا أقاما جميعاً البينة. ولم يذكر الجواب فيما إذا لم تقم لهما بينة. ويجب أن 
يحكم في ذلك قيمة النعل بخفه موجب معلوم مزايلاً» ويجعل القول قول من شهد له قيمة 
النعل كما في الصبغ؛ لأن لاتصال النعل بخفه موجب معلوم» لو جعل بغير عقد وهو 
قيمته مزايلاً لا يقع البراءة عنه إلا بالتسمية» > فيجعل ذلك موجب العقد حالة الاختلاف في 
التسمية» > كما في مسألة الصبغ . وكما في النكاح على قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله 
إذا اختلفا في مقدار المسمى» فإن كانت قيمة ة النعل درهماً كما يدعيه الإسكاف,. فالقول 

مع اليمين لأن قيمة النعل تجعل موجب العقد حال اختلافهما في مقدار البدل» 
1 اتفقا على أن العقد عقد به إلا أن ربٌّ الخف ادعى أنه حط عنه أربعة دوانق» 
وأنكر الإسكاف فيكون القول قول الإسكاف مع يمينه. 

ولو كانت قيمة النعل يشهد لصاحب الخف بأن كان دانقين» كما يدعيه صاحب 
الخف جعل القول قوله مع يمينه؛ لأن قيمة النعل يجعل موجب العقد حال اختلافهما في 
مقدار البدل» كأنهما اتفقا أن العقد عقد بهء إلا أن الإسكاف ادعى أنه زاد أربعة دوانق» 
ولما حلف صاحب الخف لم تثبت تثبت الزيادة» فيقضى له بدانقين ولا يتحالفان. وإن كان 
المبيع قائماً عندهم جميعاً لأنهما لم يختلفا في موجب العقدء إنما اختلفا فيما يغير 
موجب العقدء إما إلى زيادة أو إلى نقصان. والاختلاف متى وقع فيما يغير موجب العقد 
بعدما ثبت الموجبء. فإنه لا يجب التحالف إذا لم توجد الدعوىء والإنكار من 
الجانبين. كما في بيع العين إذا تصادقا أن الثمن كان ألفاء إلا أن البائع ادعى زيادة 
ل ا وأنكر المشتري» أو ادعى المشتري براءة خمسمائة . وأنكر البائع 
لا يجب التحالف عندهم جميعاً» فكذلك هذا. 

وإن كانت قيمة النعل لا تشهد لأحدهما بأن كان نصف درهمء فإنه يحلف كل 
واحد منهما على دعوى صاحبه» كما ذكر في فصل الصبغ في بعض روايات هذا الكتاب. 
وذلك لما ذكرنا أن قيمة النعل تجعل موجب العقد حال اختلافهما في مقدار البدل» 
كأنهما اتفقا أن العقد عقد به إلا أنهما اختلفا فيما يغير موجب العقد. 

ادعى الإسكاف أن رب الخف زاده على هذا الموجب نصف درهمء وانكر رب 
الخف وادعى صاحب الخف براءة دانق» وأنكر الإسكاف ذلك» فجعل كل واحد مدعياً 
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ومدعى عليه» فيحلف كل واحد منهما على دعوى صاحبه» بخلاف ما إذا كانت قيمة 
النعل تشهد لأحدهما ؛ لأ من يشهد له قيمة النعل لا يدعي تغيراً إنما يدعي الذي لا 
يشهد له موجب العقدء إما إبراء أو زيادة» واا تتحقق الدعوى والإنكار من الجانبين 
لم يجب التحالف» هذا إذا اختلفا في مقدار الأجرء فأما إذا اختلفا في أصل الأجرء قال 
صاحب الخف: عملته لي بغير أجر. وقال الإسكاف: لا بل عملت لك بأجر ذكر أنه 
يحلف كل واحد منهما على دعوى صاحبه؛ لأن كل وانحذ منهما خضل مدعياً وَمدَعَى 
عليه» أما صاحب الخف فلأنه مدعي على الإسكاف هبة العمل والنعل والإسكاف أنكر 
ذلك . والإسكاف يدعي بيع العمل والنعل وصاحب الخف أنكر ذلك فكل واحد منهما 
ادعى عقداً أنكره صاحبه» فيجب التحالف. وإن كان الفسخ متعذراً كما في بيع يع العين إذا 
اختلفا في نوع العقد لا في مقداره» ادعى أحدهما الهبة والآخر البيع 9 هالك» 
يجب التحالف لأن كل واحد منهما مدع ومدعى عليه؛ فكذلك هذا فإن حلفا ولم يثبت 
واحد من الأمرين» ذكر أن صاحب الخف يغرم:قيمة ما زاد النعل فيه؛ وكان يجب أن 
يضمن قيمة نعله مزايلاً؛ لأنهما لما تحالفا لم يغبت واحد من الأمرين» فيبقى عاملاً بغير 
عقد» وإلا يقال: LG a‏ و ل ا 
مزايلاً إلا أن الجواب أن الأمر كما قلت لم يث يغبت واحد من الأمرين إلا أن الإذن لم 
ينتف» لأنهما مع اختلافهما في كيفية العقد أنه كان هبة أو بيعاً انتفاء على الإذن. وا 
كان الإنعال [۰٦ب/ ]٤‏ عاصلا دن يعذر القول بأنه يعطيه قيمة النعل مزايلاً ؛ لأن هذا 
حكم الخاصب» وهذا كان مأذوناً في العمل» ولم يكن غاصباًء فأوجب قيمة ما زاد النعل 
فيه» وهو من حيث الحكم قيمته مزايلاً» ولا يكون شيء منه بدل العمل ألا ترى في مسألة 
الصبغ أوجب قيمة ما زاد الصبغ فيه إذا كان غاصباًء وأنه قيمة الصبغ لا غير؛ ؛الأنه لا 
قيمة للعمل بغير عقد ولكن لما تعذر إيجاب قيمة الصبغ مزايلاً حال ما يتصل بالثوب» 
أوجب قيمة ما زاد الصبغ فيهء وجعله قيمة الصبغ لا قيمة العمل؛ > فكذلك ههنا أوجب 
قيمة ما زاد النعل فيهء وهو قيمة النعل لا قيمة العمل ضرورة أن لا يصير المأذون في 
العمل غاصباًء ولم يخير صاحب الخف ههنا مثل ما كان يخير فيما مضى لأن فيما مضى 
كان العامل مخالفاً من وجه موافقاً من وجهء وكان له أن يميل إلى الخلاف وإلى الوفاق» 
وههنا موافق من كل وجهء إلا أن الخلاف وقع أنه بأجر أو بغير أجرء وإذا لم يكن 
مخالفاً لم يخيرء ولكن قال: يأخذ الخف ويعطيه قيمة النعل». وكان الجواب فيه 
كالجواب في الثوب» إذا هبت به الريح وألقته في صبغ إنسان» والصبغ لا يكون لصاحب 
الثوب تضمين الثوب» بل يأخذ الثوب ويعطيه قيمة ما زاد الصبغ فيه» فكذلك هذا. 


الع ير و د ل ل 
ا وفي بيع العين إذا اختلفا في مقدار الثمن قبل القبض يتحالفان ا إلا 
أنه قال: لا يتحالفان ويكون القول قول الإسكاف؛ لأن يمينه يفيد» لأن المستصبغ يدعي 


على الإسكاف ما لو أقر الإسكاف به لزمهء فإذا أنكر يستحلف فأما يمين المستصبغ لا 
يفيد؛ لأنه لو نكل لا يلزمه شىءء كما لو أقر به. 


قال: وإذا اختلف الصباغ ورب الثوب فقال رب الثوب: أمرتك بأن تصبغه بعصفرء 
وقال الصّباغْ: أمرتني بأن أصبغه بزعفران. قال: القول قول رب الثوب مع يمينه. وهذا 
قول علمائنا. وقال ابن أبي ليلى: القول قول الصباغ مع يمينه. والخلاف في هذه 
المسألةء نظير الخلاف فيما إذا قال: أكلت مالك بإذنك» أو هدمت دارك بأذنك» وأنكر 
صاحب المال الإذن» فعلى قول علمائنا رحمهم الله: القول قول صاحب المال مع 
يمينه» ويضمن المقر. وعلى قول ابن أبي ليلى القول قول المقر مع اليمين»؛ ولا ضمان 
عليه . وذهب فى ذلك أن المقر ينكر سبب الضمان» وصاحب المال يدعى عليه» فيكون 
اقول قول المتكر: كما لو أكر الأكل أصئلا واا فف ]تبكر سيت لان اه 
أقر بأكل موصوف بالإذن» وصبغ وخياطة موصوف بالإذن وهذا غير موجب للضمان» 
فكان منكراً للضمان من الأصلء كما لو قال: أقررت لك بألف درهم وأنا صبي أو 
مجنون» وقال المقر له: لا بل أقررت» وأنت بالغ أو صفيق. وعلماؤنا: ذهبوا إلى أنه 
أقر بالسبب الموجب للضمان» وادعى ما يبرئه وأنكر صاحب المال البراءة» فيكون القول 
قوله كما لو أقر بالدين وادعى القضاء والإبراء وأنكر صاحب الدين» وإنما قلنا: أقر 
بالسبب الموجب للضمانء وذلك لأنه أقر بالأكل وبالصبغ في ثوب الغير» وهذا سبب 
الضمان في الصبغ متى اختار المالك ترك الثوب على الصباغء وادعى الإذن إلا أن الإذن 
لم يثبت بمجرد دعواه» لما أنكر صاحب المال؛ لأنه دعوى عليه وإذا لم يثبت الإذن بقي 
مقراً بأكل مطلق بغير إذن» وإنه سبب ضمان. بخلاف ما لو أضاف الإقرار إلى حال 
الصبي ؛ لأن الخلاف ثمة وقع أن السّبب قد وجدء أو لم يوجدء المقر يقول: لم يوجد 
لأن إقرار الصبي والمجنون لا يكون إقراراًء فكان المقر منكرا الإقرار من حيث المعنى» 
قو د ضا > فكان بمنزلة ما لو أدعى أنه أقرّ له والمدعى عليه قال: لم أقرٌ لك وكان 
كما لو قالت المرأة: تزوجتني وأنا صبية» وقال: لا بل تزوجتك وأنت بالغة كان القول 
قول المرأة؛ لأنها أنكرت النكاح معنى» وأما ههنا سبب الضمان قد تحقق» وهو الأكل 
والصبغ والقطع والخياطة» وإنه سبب ضمان إلا أنه ادعى البراءة بدعوى الإذن وأنكر 
صاحبه» فيكون القول قول صاحب المال» ووجه آخر للفرق وهو أن إضافة الإقرار إلى 
حالة الصبي ليس بدعوى على المقر له» ولكن حكاية عن فعله فيثبت فعله بقوله» أما ههنا 
يدعي إذن صاحب المال» وإنه فعل يوجد من صاحب المال» فيكون دعوى عليه» فلا 
يثبت إذا أنكر. 


قال: وإذا استصنع الرجل خفين عند إسكاف» فعمله ثم فرغ منه» قال المستصنع : 
ليس هذا على المقدار والخرز والتقطيع الذي أمرتك» وقال الإسكاف: بل هذا أمرتني 
وأراد الإسكاف أن يحلف صاحب المال ليس له ذلك» بخلاف الصباغ إذا ادعى أن ما 
صبغ كان بأمره» وأراد صاحب الثوب كان له ذلك» وذلك لأن الصباغ يدعي على 


صاحب الثوب» معنى لو أقر به لزمه» ولم يكن خيار» فإذا أنكر يستحلف على ذلك لأن 
الاستحلاف بعيد فأما ههنا الصابغ يدعي على المستصبغ معنى لو أقر به لا يلزمه» فإن 
المستصنع لو أقر بالموافقةء أو ثبت ما ادعى بالبينة كان لا يلزمه. وكان له خيارء ومن 
ادعى على آخر معنى لو أقر به لا يلزمه. فإذا أنكر لا يستحلف على ذلك؛ لأن 
الاستحلاف لا يفيد وستأتي بعض مسائل الاستصناع في المتفرقات إن شاء الله تعالى . 


الفصل الرابع والغلاثون: 


فى المتفرقات 


ذكر في «النوازل»: إذا قال لآخر: أجرتك هذه الدار سنة بألف درهم» > كل شهر 
بمئة. تقع الإجارة على ألف ومائتي درهم» ويصير القول الثاني فسخاً للأول» كما لو باع 
بألف» ثم باع بأكثر. 

قال الفقيه أبو الليث: هذا إذا قصد أن تكون الإجارة كل شهر بمئة. أما إذا غلطا 

فى التفسير» لا يلزمه الألف درهم؛ لأنه لم يقصدا فسخ العقد الأول» فإن ادعى الآجر 
أنه كان قصدهما فسخ الأول؛ دس مر د 
ا ا ا ف ا ET‏ 

وف ا قال لأ + أجرتك داري هذه يوما EE‏ ميا ان أو 
قال: أجرتك داري هله اة يوه بكذا. وباقی السنة سانا أو قال: أجرتك داري هذه 
سنة يوماً بكذاء وباقي السنة مجاناً» فسكنها سنة كان عليه أجر مثله في يوم واحدء ولا 
شيء له في الباقي؛ لأنه بقي الإجارة في الباقي» وإنما وجب أجر المثل في يوم واحد؛ 
لأن الإجارة في يوم واحد وقعت بصفة الفساد؛ لجهالة اليوم» وإذا دفع الرجل إلى قصار 
ا ٠‏ فقصره وتصادقا أن الدفع حصل مطلقاًء وأقيما لا تدرط شما > لم يذكر 
محمد رحمه الله هذه المسألة فى «الأصل». 

وذكر في «النوازل»: أن على قول أبي حنيفة القصار متبرع» ولا أجر له وعلى قول 
محمد: إن اتخذ دكاناً وانتصب لعمل القصارة بالأجرء يجب الأجر وما لا فلا. وعلى 
قول أبي يوسف هو متبرع» إلا أن يكون خليط» وهو أن يكون يدفع إليه ثيابه للقصارة 
بالأجر عادة. . وفي باب الخلع من شرح «الكاني؟ إذا قال للحمال: احمل هذا إلى بيتي» 
وقال للخياط: خظ إن كات الشباط وا أنه يخيط بأجر» والحمال كذلك يجب الأجر 
وما لا فلا. 


وفي إجارات المنتقى EEE‏ الله : عن رجل دفع إلى قصار ثوباً 


ليقصره» فقصره وقال : قصرت بغير أجر وضاعء قال: أما في قولي إذا كان قصاراً قد 
نصب نفسه للقصارة» لم أصدقه وأضمنه كما لا أصدق رب الثوب في هذه الصورة إذا 
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قال: قصرت لي مجاناً . وقال القصّار: قصرت بغير أجر. وفي نكاح «النوازل»: إذا دفع 
إلى قصار ثوباً ليقصره ولم يذكر الأجر يحمل على الأجرة لمكان العرف. 

وفي باب. [111/ 14 الأجر من صرف «الكافي»: إذا دفع الرجل إلى رجل ذهباً أو 
فضة» وأمره أن يصوغه كذلك. ثم اختلفا فقال الدافع: عملته لي خی اجر وقال 
العامل : عملته بأجر ذكر في الرواية: أن القول قول الدافع لإنكاره وجوب الأجر في ذمته. 
وفي «الشرح» عن أبي يوسف: أن هذا الرجل إن كان أعلم على باب دكانه بعلامة» أو 
نحو ذلك بحيث يعلم أنه لا يعمل إلا بأجرء فالقول قول العامل. وإن لم يكن كذلك» 
فالقول قول الدافع. 

وعن محمد أنه إذا كان بين هذا الرجل» وبين العامل خلطة» وإعطاء بحيث اعتادا 
أنهما لا يفندان كل مرة» ولا يشترطان شرطاً فالقول قول العامل. وإن لم يكن بينهما 
خلطة على نحو ما ذكرناء فالقول قول الدافع. قال: وكذلك لو اختلفا في مقدار الأجرء 
فالقول قول الدافع؛ لإنكاره الزيادة على ما أمر به. 

وفي هذا الباب أيضاً: إذا استقرض من آخر كر حنطة. وقال: اطحنها لي بدرهمء 
فطحنهاء. وكان ذلك قبل أن يقبضها المستقرضء. فذلك باطل. ولا أجر للمقرض؛ لأنه 
لما لم يقبضها المستقرض لم يصر ملكأ له» فصار المقرض عاملاً لنفسه بطحن حنطة 
نفسه» فكيف يستحق الأجر على غيره. 

وإذا باع الدلال صبغة رجل بأمره» فقال صاحب الصبغة: بعتها بغير أجر. وقال 
الدلال: لا بل بعت بأجرء فإن كان هذا الدلال ونا eT‏ بأجر لا 
يصدق الآمر على دعواه» ويجب أجر المثل. 

وفي «النوازل»: استقرض من آخر دراهم» وسلم إلى المقرض حماره ليمسكه» 
ويستعمله إلى شهرين حتى يوفر عليه الدراهم» فالحمار عند المقرض بمنزلة المستأجر 
إجارة فاسدة» فإن استعمله فعليه أجر مثله. وكذلك إذا سلم إلى المقرض داره ليسكنها 
فهذه إجارة فاسدة. ولا يكون رهناً. 

وة ضا لو استقرض دراهم من رجل» وقال: اسكن حانوتي هذاء فما لم أرد 
عليك درهمك» فلا أطالبك بأجرة الدار» والأجرة التي تجب عليك هبة لك فدفع 
المقرض الدراهم» وسكن الحانوت مدة» قال: إن كان ذكر ترك الأجرة عليه مع 
استقراضه منه المال» فالأجرة واجبة على المقرض يريد به أجر المثل» وإن كان ذكر ترك 
الأجرة قبل استقراض أو بعده فلا أجر على المقرض» والحانوت عنده عارية؛ لأن في 
الوجه الأول قصد التوسل بمنافع الدار إلى القرض» فما رضي باستيفائها مجاناً» 
والمستقرض وافقه على ذلك. حيث أقرضه على تلك المواضعةء فكان إجارة فاسدة. 

فأما في الوجه الثاني: لم يطمع في مقابله منافع الدار شيئاً فكانت الدار عارية. 

قيل الصحيح: إنه يجب أجر المثل في الوجهين؛ لأنا نعلم يقيناً أن عرضه من دفع 
الدارء» وترك الأجرة والتوسل إلى القرض» فما رضي باستيفاء منافع الدار مجانأ في 


الحالين جميعاًء فوجب أجر المثل في الحالين جميعاً من هذا الوجه. وفي «نوادر ابن 
سماعة»ء عن أبى يوسف: رجل استأجر من آخر أرضاء على أنها عشرة أجربه بعشرة 
دراهم» فزرعهاء ثم وجدها خمسة عشر جريباً» أو وجدها تسعة أجربة» قال: فله الأجر 
الذي سمي. ولو قال: كل جريب بدرهم. حسب عليه كل جريب بدرهم. ذكر الحاكم 
استأجر عبداً للخدمة مدة معلومة» وعجل الأجرةء ثم مات المؤاجر كان للمستأجر أن 
يمسك العبد حتى يرد الأجر عليه وإن مات العبد في يده لم يكن عليه فيه ضمان. 
ويرجع بالأجرء فيأخذه قوله حتى يرد الأجر عليه أي حصة ما بقي من المدةء وإنما كان 
له حق إمساك العبد إلى أن يستوفي الأجر بحصة ما بقي من المدة هارا للعيذل 
والإنصاف فإن بموت الآجر تنفسخ الإجارة» ويتعين حق ورثة الأجر في العبد فيجب 
تعيين حق المستأجر في حصة ما بقي من المدّة من الأجرء وذلك بالاستيفاء. 

انق شاعا عن امد رحمهما الله وجل اكعرق من وجل كارا معد فة تسكن 
الدارء ثم ناقصه الإجارة في العقدء فإنه يرد العبد ويعطيه أجر مثل الدارء وإنما كان 
كذلك؛ لأن جعل العبد أجرة صحيح› عله تتا فصارت الأجرة وض وصارت هذه 
الإجارة في معنى بيع العوض بالعوض . وأحذ العوضين وهو العبد باقي . فيصح النقص 
والإقالة عليه؛ لأن في بيع العوض بالعوض بعد هلاك العوضين تصح الإقالة» والنقص 
على العرض القائم . وإذا صحت الإقالة على العبد عاد العبد إلى ملك المستأجرء فوجب 
على الآجر رد العبد على المستأجرء ووجب على المستأجر رد المنافع على الأجرء 
وتعذر ردها صورة فيجب ردها معنى برد أجر المثل . 

وفي «الأصل» إذا استأجر عشراً من الإبل إلى مكة بعبد بعينه» أو بغير عينهء فإن 
كان العبد بعينه فالإجارة جائزةء وإن كان العبد بغير عينه» فالإجارة فاسدةء ثم إذا كان 
العبد بعينه حتى جازت الإجارة» فهلك العبد قبل التسليم بعدما استوفى المعقود عليه كان 
على المستأجر أجر مثل الإبل لما عرف أن العقد يفسد بهلاك أحد البدلين قبل القبض» 
إذا كانا عينيين» فإذا فسد العقد كان عليه رد ما استوفى بعينه من المنافع» وقد عجز عن 
ردها بعينهاء فكان عليه رد قيمتها وقيمة المنافع أجر المثل» وإذا كان العبد بغير عينه حتى 
فسدت الإجارة كان على المستأجر أجر المثل مات العبد» أو لم يمت. 

رجل تكارى منزلاً كل شهر بدراهم معلومة» وطلق الرجل المستكري المرأة: 
وخرج من المصرء وذهب هل لصاحب المنزل سبيل على المرأة قالا: لاء لأن المرأة 
ليست بعاقدة» وليست بكفيلة عن العاقد بالأجرء والأجر إنما يجب بأحد هذين» وليس 
لصاحب الدار أن يخرج المرأة من الدار حتى الهلال؛ لأن الإجارة لازمة قبل مجيء 
الهلال ألا ترى لو كان المستأجر حاضراً لم يكن له أن يفسخ الإجارة قبل مجيء الهلال؛ 
فإذا كان غائباً أولى. 

فإن جاء الهلال والزوج غائب هل لصاحب الدار أن يفسخ الإجارة ويخرج المرأة 
من الدار يجب أن تكون المسألة على الاختلاف على قول أبي حنيفة ومحمد ليس له 


ذلك. وعلى قول ا يوسف: له ذلك. 

إذا تكارى منزلاً كل شهر بدرهم على أن ينزله» ولا ينزل غيره» فتزوج امرأة أو 
امرأتين» فله أن ينزلهما وليس لصاحب الدار أن يأبى؛ لأن هذا شرط مانع لا منفعة فيه 
لصاحب الدار؛ لأن سكنى غيره لا يصير بالدار حتى يكون في ترك سكنى غير المستأجر 
منفعة للمستأجرء فقد حكم بجواز هذا العقد مع هذا الشرط» وإن كان هذا شرطاً لا 
يقتضيه العقد إلا أنه ليس لأحد المتعاقدين فيه منفعة» ومثل هذا الشرط لا يفسد العقد كما 
لو اششرئ كوبا بشوط إن لا يلسن أو أف ع دا برط أن ل ركا وعذه المتالة باو 
تأويله أن لا يكون للمنزل بئر بالوعة ولا بئر وضوء وقد ذكرنا هذا التأويل في المسائل 
المتقدمة. ٠‏ 

وفي «الأصل»: إذا استأجر الرجل من آخر داراًء ودفعها إليه رب الدار إلا بيتاً 
منهاء كان فيه متاع له وسكنها المستأجر قال: يرفع عنه بحصة ذلك وهذا مشكل؛ لأن 
الغائب صفة؛ لأن البيت صفة للدار. 

ولهذا قالوا: لو استأجر داراً على أن فيها ثلاثة بيوت» فإذا فيها بيتان» فإنه يتخير» 
ولا يسقط شىء من الأجر كما لو اشترى عبداً على أنه كاتب أو خبازء والجواب: أن 
الفائت إن كان صفة» إلا أن الفوات بفعل البائع» والوصف له حصة من البدل» إذا فات 
بفعل البائع. كما في بيع العين بخلاف ما لو انهدم بيت منهاء أو حائط وسكن المستأجر 
فى الباقى» حيث لا يسقط شىء من الأجر؛ لأن الوصف هناك فات بآفة سماوية» 
وا م ا او ومسب و سه الندل» رونا فكوا من لبجو اس 
فيما إذا استأجر داراً على أن فيها ثلاث بیوت» فإذا فيها بيتان أنه يتخيرء ولا يسقط شيء 
من الأجرء فذلك فيما إذا لم يقل كل بيت بكذاء فأما إذا قال: كل بيت بكذاء يرفع عنه 
بحساب ذلك» على قياس مسألة الجريب التي تقدم ذكرها في هذا الفصل. 

قال: وإذا استأجر الرجل داراً شهوراً مسماة بأجر معلوم» ثم أراد رب الدار أن 
يشتري من المستأجر بالأجر شيئاً قبل القبض جاز؛ لأن الأجر دين لم يجب بعقد صرف» 
ولا سلم» فيجوز الاستبدال به. قيل: كما في سائر الديون. وقد مرت المسألة من قبل. 
وكذلك الثاني يستأجر البيت ليبيع فيه كل شهر بأجر معلوم» فكان رب البيت يأخذ منه 
الدقيق [٤/01‏ والسويق بشرى» ذلك شئء يعي بالأجر» قبل :استيفاء المتفعة كان 
جائزاًء لما ذكرنا في أول الكتاب أن الشراء بالأجر جائز قبل الوجوب وبعد الوجوب» 
ولو أقدرب اليك أراد أن جل الا جر كله فل الهلال قاي الاجر أذ غه تإنه 
يجبر المستأجر على أن يعطيه بقدر ما سكن لأنه بقدر ما سكن وجب الأجر فيجر على 
اتفاقه» فأما حصة ما لم يسكن لا يجبر على إلغائه» لأن أجرة ما لم يسكن غير واجب 
عليه بعد» فلا يجر على اتفاقه. 

قال ولو أن رجلاً استقرض من رب البيت أجر هذين الشهرين ما من رب البيت 
الثاني أن يعطيه ذلك» فكان الرجل يشتري به الثاني السويق والدقيق والزيت والسمن حتى 
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استوفى أجر الشهرين فهو جائز» وذلك لأن المستقرض قام مقام المقرض والمقرض لو 
اشترى من الثاني شيئاً بالأجر يصح الشراء» ويري الثاني من الأجر لوقوع المقاصة بين 
الأجر والثمن فكذا إذا اشتراه المستقرض . 

وإنما قلنا أن المستقرض قام مقام المقرض لأن المقرضن أقرضه الأجر منه وسلطه 
على قبضه يصح ذلك وصار الموهوب له وكيلاً عن رب البيت في القبض أولاً ثم قابضا 
لنفسه بحكم الهبةء لأن الهبة لا تصح إلا بملك الواهب» و ا ی ا 
للواهب إلا بالقبض فكذا ههنا لا يصح القرض إلا بملك المقرض وما أكوطن لا بضر 
ملكاً له إلا بالقبض فصار ثابتاً عنه في القبض أولاً ثم قابضاً لنفسه بحكم القرض» وإذا 
كان كذلك صح أن المستقرض قام مقام المقرض وليس للثاني على المستقرض شيء. لما 
ذكرنا أن المستقرض قام مقام المقرض والمترعن لو اقفر السو ليغا لم يكن للثاني 
على المقرض شيء؛ لوقوع المقاصة بين الأجر والثمن». فكذلك هذاء ولرب البيت على 
المستقرض أجر هذين الشهرين» لأن رب البيت ما ملكه الأجر هبةء زتعا علكه قرضاء 
والقرض مضمون بالمثل» فكان لرب البيت عليه أجر هذين الشهرين. 


قال : ولو اش شترى المستقرض من الثاني بالأجر ديئاراً فإنه يجوز إذا اشترى الدينار 
بعد وجوب الأجرء بأن مضت المدة أو شرط التعجيل عندهم جميعاًء وإن لم يكن وجب 
الأجر بأن كان قبل مضى المدة واشتراط التعجيل» فعلى قول أبى يوسف الأول وهو قول 
محمد رة الله يجوز «وعلى قزل آبي ترسف الأكر لآ يجوز لآن السخقرض قا مقا 
المقرض والمقرض لو صادف مع الثاني كان الجواب على هذا التفصيل فكذلك هذا. 

قال: ولو كان للثاني على الرجل المستقرض دينار أو أجر البيت عشرة دراهم كل 
شهر» فمضى شهر ثم أمر رب البيت الثاني أن يدفع أجر هذين الشهرين إلى هذا الرجل 
قرضاً عليه » ورضى الرجل بذلك فهو جائزء لأنه ملكه الدين الذي له على الثاني » وسلطه 
على قبضه قرضاًء فيصح كما لو وجب منهء وسلطه على قبضه فإن قاصه بالدينار الذي له 
عليه وأخذ بالفضل حوائجه» قال فهو جائز وهذا الجواب لا يشكل فيما اشترى من 
الحوائج لأنه اشترى الحوائج بالأجر بما وجب من الأجر وبما لم يجب فيجوز كما يجوز 
من رب البيت» وإنما يشكل فيما إذا قاصه بالدينار ذكر أنه جائز إذا رضى بذلك الثاني» 
وإن كان الجنس مختلفاًء فإن أحدهما دينار والآخر دراهم» لأن المقاصة في الجنس 
المختلف إنما لا يجوز إذا لم يوجد التراضي على المقاصة» فأما إذا وجد يجوز إلا أنه 
يكون صرفاً» ثم يجوز هذا الصرف عندهم بحصة ما وجب من أجر شهر عندهم جميعاًء 
لأن المستقرض قائم مقام المقرض والمصارفة من المقرض بأجر واجب جائز عندهم» 
فكذا من المستقرض» فأما بحصة ما لم يجب من الأجر وهو الشهر الثاني يجب أن يكون 
المسألة على الخلاف» يجوز عند محمد وهو قول أبى يوسف الأول» ولا يجوز في قول 
أبي يوسف الآخر كما لو باشر المقرض الصرف بأجر لم يجب بعد وهو الشهر الثاني 
ثم قال ولیس هذا بصرف فيا بين رب البيت والمستقرض :ولكنه ضرف فيما بين 


المستقرض والثاني» وذلك لأن رب البيت ما عقد عقد الصرف مع المستقرض» إنما 
أقرضه الآخر الذي له على الثاني» وعقد المصارف إنما جرت بين المستقرض والثاني» 
ثم قال وهذا كله قول أبي يوسف وهو قول محمد» فأما على قوله الآخر فإنه لا يجوزء 
وقد ذكرنا هذا في أول الكتاب. 

قال: ولو كان رب البيت أقرضه الدراهم على أن يرد عليه ديناراً بعشرة دراهم فإنه 
لا يجوز لأن بجوازه قرضاً غير ممكن؛ لأن القرض يكون مضموناً لجنسهء فإذا شرط 
كالسا أخر قفد رط .ها للا بق هة الق فكان قرفي فاميدا ولااوحه:إلن :أن حوزن 
مصارفه» لأنهما صرف مشبهء فيكون باطلا . 

قال: فإن أحاله على هذا الوجه بالدراهم الأجر على الثاني» يريد به أنه أحاله على 
الثاني ليأخذ الأجر منه ليعطيه ديناراً . فقال: فقاصه الثاني بالدينار» الذي له على 
المستقرض وأخذ بالبعض حوائجه قائماً لرب البيت على المستقرض عشرون درهماً 
تأويله؛ إذا وجب أجر هذين الشهرين حتى صار الصرف عندهم جميعاًء وصار 
السسس رقن فر كا رين يا من الثاني بالمقاصة. فيكون لرب البيت على 
المستقرض ما اقتضى من الثاني وذلك عشرون درهماً ولا يكون عليه دينار» كما شرط 
عليه لأن اشتراط الدينار اشتراط باطل لأنه صرف مشبه. 

قال: ولو أن هذا الثاني لم يكن وجب عليه أجر هذين الشهرين ولكن رجل 
استقرض من رب البيت أجر هذين الشهرين» فأمر هذا الثاني أن يعطيه إياه وأن يعجل لهء 
وطابت نفس الثاني بذلك» فأعطى الرجل دقيقاً أو زيتاً أو ديناراً بعشرة» ثم مات رب 
البيت قبل أن يسكن الثاني شيئاً من هذين الشهرين أو انهدم البيت» فإن الثاني لا يرجع 
على الرجل بعشرين درهماً فرضاً عليه» وذلك لما ذكرنا أن الحستقرضن ضار وكيلا عنه 
بالشيش أو نعي وص عرص قر لتقت إن عباتا بجنا تاي E‏ » فصار 
قابضاً له أولاً ثم لنفسه بحكم القرض» وإذا صار قابضاً للأمر صار كأن الأمر قبض بنفسه 
ثم أقرضه ولو أن صاحب البيت قبض العشرين بيده» ثم أقرضه من المستقرض ثم 
انفسخت الإجارة لم يكن للثاني أن يرجع على المستقرض بشيء» وإنما يرجع على رب 
الببت» ثم رب البيت يرجع على المستقرض بحكم القرض فكذلك هذاء ثم يرجع بعشرين 
درهماً على رب البيت في قول أبي يوسف الأول وهو قول محمد فأما على قول أبي 
يوسف الآخر ما كانت حصة الحوائج يرجع عليه بالدراهم» لأن الشراء قد صح فصار 
مقضياً للدراهم» فأما ما يخص الدينار فإنه لا يرجع على رب البيت بالدراهم ولكن يرجع 
على المستقرض فيأخذ منه الدينار؛ لأنه قبضه بحكم صرف فاسد. 

وفي «فتاوى الفضلي»: رجل اكترى حماراً من كسر إلى بخارى فبقى الحمار في 
الطريق وصاحب الحمار ببخارى فأمر المستكري رجلاً حتى ينفق على الحمار في علفه 
كل يوم مقداراً معلوماً وقاطعه أجره إلى أن يقبض صاحب الحمار حمارهء فأمسكه الأجير 
أياماً وأنفق عليه في علفه. إن علم المأمور بالنفقة» أن الحمار لغير الآمر فهو متطوع» فما 


545 كتاب الإجارات 


کے على لآل پات أ كان لم يضمن له لأمر ات : فأ كان ا ا 
فالأ جر علته. 


وفى «الفتاوى»: إذا استأجر مشاطة ليزين العروس فالإجارة فاسدة» والأجر مكروه 
غير طيب لها إلا أن يكون على وجه الهدية من غير شرط ولا يتقاضى» فيكون أهون وفيه 
نظر . 

والصواب أن يقال إذا استأجرها مدة معلومة أو كان العمل معلوماً أنه يجوز الإجارة 
ويطيب لها الأجر لأن تزيين العروس ليس بمعصية» بل هو مباح فصار كسائر الأعمال 
المباحة . 

وفي «فتاوى الفضلي» : الدلالة في النكاح لا يستوجب الأجر وبه كان يفتي رحمه 
اللهء وغيرة من [4/43] مشايخ زمانه كانوا يفتون بوجوب أجر المثل لهماء لأن معظم 
الأمر في النكاح يقوم بهاء ولها سعي في إصلاح مقدمات النكاح» فيستوجب أجر المثل 
بمنزلة الدلال في باب البيع» وبه يفتى . 

وفيه أيضاً أهل بلدة ثقل عليهم مؤنات العمال فاستأجروا رجلاً بأجرة معلومة 
ليذهب ويرفع أمرهم إلى السلطان الأعظم»ء ليخفف عنهم بعض التخفيف» وأخذ الأجرة 
من عامتهم غنيهم وفقيرهم» ذكر أنه إن كان بحال لو ذهب إلى بلد السلطان يتهيأ له 
إصلاح الأمر بيوم أو بيومين جازت الإجارة» وإن كان بحال لا يحصل ذلك إلا بمدة 
وقتوا للإجارة وقتاً معلومة» فالإجارة جائزة» والأجر كله لهء وإن لم يوقتوا فالإجارة 
فاسدة وله أجر مثله والأجر عليهم على قدر مؤنتهم» وهذا نوع توسيع واستحسان, أما 
على جواب الكتاب لا تجوز هذه الإجارة إلا مؤقتة» وبه يفتى. وهكذا ذكر شمس الأئمة 
السرخسي في باب الرشوة من شرح «أدب القاضي» أن هذه الإجارة لا يجوز إلا مؤقتة» 
وإن كان مدة الإصلاح يوماً أو يومين. 

قال في «الأصل»: رجل تزوج امرأة فنزل عليها وهي في منزل بكر» فمكث عندها 
سنة فجاء صاحب المنزل يطلب أجر منزله» فقالت المرأة: أجر منزله عليك. فقال 
الزوج: إنما استكريت بأجرة عليك. وقالت المرأة: قد أخبرتك أنه معي بأجر. وقال 
الرجل: ما أخبرتني أنها تسكن بأجرء فإنه لا عبرة لإنكار الزوج إنها لم تخبره لأنها وإن 
أخبرته فلا أجر عليه» وإنما لم يكن على الزوج أجر لأن الزوج ليس بعاقد ولا بضامن 
عنها الأجر لرب المنزل» فلا يجب عليه الأجر فإن ضمن الأجر عنها لرب البيت» الآن 
يؤاخذ الزوج بالأجر لأنه كفل عنها بالأجر لرب المنزل» والكفيل يؤاخذ بما كفل بهء فإن 
أدى لا يرجع سواء كفل بإذنها أو بغير إذنهاء إن كان بغير إذنها فلا إشكال» كما لو كفل 
عنها بدين آخرء وإن كان بإذنها فكذلك» وذلك لأن العرف أن الزوج إنما يضمن عنها 
أجر المسكن على سبيل الصلةء لا ليرجع بذلك عليها لأن الإسكان عليه» والمعروف 
كالمشروط فكأنه شرط في الكفالة أن يكفل عنهاء ولا يرجع بذلك عليها ولو صرح أن لا 


كتاب الإجارات 1f‏ 


يرجع بذلك عليها لا يرجع» فكذلك هذا. 

ونظير هذا قال محمد رحمه الله في «كتاب ا : أن الأب إذا ضمن المهر عن 
الصغير فإنه لا يرجع في مال الصغير استحساناً» لأنه في العرف إنما يبذل ذلك صلة 
للصغير لا ليرجع في ماله. فكذلك هذاء فإن لم يضمن لرب المنزل ذلك» ولكن أشهد 
لها بأن قال: أضمن لك الأجر ولم يضمن لرب البيت» فإنه لا يلزمه الأجر؛ لأنه لم 
يضمن عنها لرب البيت حتى يصير كفيلاً عنها بالأجرء فيؤخذ بذلك إنما ضمن لها ما 
عليها من الأجرء ومن ضمن للمديون ما عليه» ولم يضمن عنه لصاحب الدين لا يكون 

والكفيل أن يضمن عن المديون ما عليه لصاحب الدين» ولم يوجد هذا فلم يمكن 
بجواز هذا كفالة» وإذا لم يكن كفالةء فإما أن يعتبر بعد ذلك هبة من الزوج لها أو عدة 
فإن كان هبة» فهي هبة. لم يقبض فلا يجر على الوفاء بهاء وإن كان عدة فلا يجر على 
إنجاز هذا الوعد. 

قال في الأصل: رجلان استأجرا منزلاً من رجل» كل شهر بدرهم» واشترطا فيما 
بينهما على أن ينزل أحدهما في أقصى الحانوت» والأجر في مقدمه» ولم يشترطا ذلك 
في أصل الإجارة. قال: الإجارة جائزة» ولكل واحد منهما أن يرجع عن ذلك» أما 
الإجارة جائزة لأنها خلت عن شرط يفسدهاء فإنه قال: ولم يشترطا ذلك في أصل 
الإجارة ولكل واحد منهما أن يرجع عن ذلك؛ لأن هذا مواضعه منهما على المهاياةء 
ولكل واحد من الشريكين أن ينقض المهاياه وإنما كان لكل واحد منهما نقض المهاياة» 
وذلك لأن المهايأة قسمة المنفعة فيعتمر بقسمة العين» وفى قسمة العين لكل واحد منهماء 
أن ينقص القسمة قبل التمام فإنهما إذا أفرزا أو عزلا الأنصب. فقلٌ أن يتعين نصيب كل 
واحد منهما بالإقراع. 

إذا أراد أحدهما نقص القيمة»ء كان له ذلك» فلان يكون لكل واحد منهما نقص 
القسمة ولم يتعين حق واحد منهما في المنفعة قبل وجودهاء ولم ينفرز نصيب أحدهما من 
الآخر أولى وأحرى» ثم ذكر في «الكتاب»: أن الإجارة لا تفسد إذا لم يكن اشترطا ذلك 
في أصل الإجارة» ولم يذكر أنهما إذا شرطا ذلك في الإجارة هل يفسد الإجارة» قال 
مشايخنا: ولقائل أن يقول بأنه يفسد الإجارة» أما القائل أن يقول بأن الإجارة تفسد لأنه 
شرط فى العقد ما لا يقتضيه العقد؛ لأن هذه المهايأة منهاء والمهايأة على هذا الوجه 
الذي شرطاء وهو أن يسكن أحدهما في المقدم» والآخر في المؤخر مما لا يقتضيه 
الإجارة ألا ترى أن الآبى منهما لا يجبر على ذلك» ولأحدهما فى هذا الشرط منفعة» 
يوجب فساد العقدء وإليه أشار في «الكتاب»؛ فإنه قال: ولم يشترطا ذلك في الإجارة 
فمفهوم ما ذكر يقتضي أنه إذا شرط ذلك في العقد أوجب فساده. وأما من قال بأنه لا 
يفسد ذهب في ذلك إلى أن هذا الشرط متى شرط في العقدء بكو اشتراطا على المالك» 
صار كل واحد منهما مستأجراً ما عين من المالك فكان الأجرء قال: أجرت من هذا 
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مقدم الحانوت» ومن الآخر مؤخره» ولو نص على هذا كان جائزاً . 

ومفهوم قول محمد: ولم يشترط ذلك في أصل العقد» أنهما متى شرطا ذلك في 
العقد لا يكون لكل واحد منهما أن يرجع» لأن كل واحد يصير مستأجرا ما عين من 
المالك» ومتى لم يكن مشروطاً في العقد يكون مهاياة منهما ولكل والحدمديهما' أن يتفض 
المهاياة. 

وروى بشر عن أبي يوسف في رجل استأجر رجلاً ليبني له حائطاً أراه موضعه» 
وسمى طوله في السماء» وطوله على الأرض وعرضه. على أن يبني كل ألف آجرة بكذاء 
وكذا من الجص بكذاء وكذا من الدراهم» فبنى في السفل فأدخل ألف آجرة بالجص 
المسمى لهاء ثم مات البناء» فإن الآجر يقسم على موضع ما بقي من الحائط» وما بنى 
فيعطي بحصة ما بنى من القيمة؛ لأن كل ألف آجرة شرط بناؤها فهي في أعلى الحائط 
وأسفلهء يدركها رخص الأسفل» وعلا الأعلى» فلا بد من الجمع بين القيمتين ليجتمع 
الرخص مع الغلاء» فيظهر في التوزيع العدل. 

وعنه أيضاً أجر الرجل عبده» وسلمه ثم باعه من غير عذرء وسلمه إلى المشتري» 
فقتل» لم يكن للمستأجر أن يضمن المشتري قيمته» والمستأجر في هذا الحرف مخالف 
للمرتهن» والفرق وهو أن حق المستأجر في المنافع والقبض لا يلاقيهاء وحق المرتهن 
في العين والقبض يلاقيه . 

ذكر الحاكم استأجر عبداً للخدمة مدة معلومة» وعجل الأجرة» ثم مات المؤاجرء 
كان للمستأجر أن يمسك العبد حتى يرد الأجر عليه» وإن مات العبد في يده لم يكن عليه 
فيه ضمان» ويرجع بالأجر فيأخذه. 

قوله حتى يرد الأجر عليه» أي حصة ما بقي من المدة» وإنما كان له حق إمساك 
العبد إلى أن يستوفى الأجر بحصة ما بقى من المدة؛ إظهاراً للعدل والإنصافء فإن 
بموت الآجر تنفسخ الإنجارة»:ونئعين حق ورقثة الآجر في العبد» فيجب تعيين حق 
المستأجر» في حصة ما بقي من المدة من الأجرء وذلك بالاستيفاء. 

وإذا غصب رجل الدار المستأجرة من المستأجر ثم تركها الغاصب» فأراد المستأجر 
أن يمتنع عن قبضها في باقي المدة» أو أراد الآجر أن يمتنع من التسليم فليس للمستأجر 
أن يمتنع من التسليم في باقي السنة» وللآجر أن يمتنع عن التسليم. 

قال بعض مشايخنا: هذا إذا لم يكن في السنة وقت يرغب في الاستئجار لأجله» 
أما إذا كان ولم يسلم في ذلك الوقت» فإن المستأجر يتخيرء وقد مرّ جنس هذا فيما 
تقدم . 

وفى «القدوري»: لو استأجر من آجر دارين فانهدمت أحداهما أو غصبت أو ما 
أقنه ذلك :3ه أن سف خرف )الأن المطنة وفيت معنف و زنك نيه E‏ 

قال محمد رحمه الله في «الأصل»: وإذا استأجر دابة ليلاً ليزف عليها عروساً إلى 
بيت زوجهاء فهذا على وجهين: إما أن تكون العروس بعينها أو بغير عينهاء فإن كان 
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العروس بعينهاء وبيّن المكان» فإنه يجوز الإجارة» كما لو استأجر رجل دابة ليركبها إلى 
مكان معلوم بأجر معلوم» كانت الإجارة جائزة» فكذلك هذاء وإن كان العروس بغير 
عينها فالإجارة فاسدة» كما لو استأجر دابة للركوب ولم يبين من يركب كانت الإجارة 
فاسدة فإن أركب عروساً فالقياس. ٦۲1‏ ب/٤]‏ أن لا يعود العقد جائزاء وفي الاستحسان 
يعود العقد جائزاً» وعليه المسمى كما لو استأجر دابة للركوب» ولم ييين من يركب» ثم 
يركب هو أو أركب غيره» فإنه يعود العقد جائزاً استحساناًء وفى القياس لا يعود جائزاء 
وقد ذكر نا ا خا نذا جي ا جرا م ال هل هحب ا جي د كان 
استأجر هذه الدابة لركوب عروس بعينها في المصرء فإنه يجب الأجرء وإن استأجرها 
لركوب عروس بعينها خارج المصرهء فإنه لا يجب الأجر لأنه لم يكن من الركوب في 
المكان الذي أضيف إليه العقد» فإنه لا يجب الأجرء وهذا لأن تسمية المكان في باب 
الذانةة وات عررط الس وا لتقام E‏ له ترسيية E‏ قر كتريها من الكتها راك 
واا فين الفدة الات ا ل و يجت الاجر 
وغل يعي ات الي إذا:وقمها الاخازة على الركوي فارج ال يضين الأنة :لم 
يجب الأجر بهذا الإمساك» ولم يؤذن له بإمساك لا يجب الآجر. 


وإ رف الاجا على أن برها ف السعيز لا ضير قافنا بهذا الس لان 
يجب الأجر بهذا الإمساك» وإن كان استأجروها لركوب عروس بغير عينهاء فإنه لا يجب 
الأجر متى حبسوها سواء استأجروها للركوب في المصر أو خارج المصرء لأن الإجارة 
فاسدة متى لم يعينوا العروس» وفي الإجارات الفاسدة الأجرة لا تجب بالتمكن من 
الاستيفاء» وإنما تجب بحقيقة الاستيفاء ولم يوجدء فإن استأجر لحمل عروس بعينهاء 
فأركب غيرها صار ضامناً ولا يجب الأجر سلمت الدابة أم ملكت» كما لو استأجر دابة 
ليركب بنفسه فاركب غيره» وإن کان لحمل عروس بغير عينهاء لم یضمن»› كما لو استأجر 
دابة للركوب فاركب غيره» إذا اشترى بيتاً وأجره من غيره قبل القبض لا يجوز كما لو 
باعه» وهذا إذا كان منقولاً» فإن كان عقاراًء فقيل هو على الخلاف في البيع» وقيل لا 
يجوز الإجارة إجماعا. 

في «الجامع الصغير» : رجلان استأجرا شيئاً ودفع أحدهما إلى صاحبه ليمسكه فلا 
ضمان عليه» إذا كان شيئاً لا يحتمل القسمة؛ لأن ما لا يحتمل القسمة فلأحد 
المستأجرين أن يدفعه إلى صاحبه ليمسكه» في «إجارة الفسطاط» استأجر قدراً ليطبخ فيه 
شيئاً معلوماً» فطبخ في البيت» وأخذ القدر بحجره مع ما فيه ليخرج إلى الدكان فانزلقت 
رجله في الطين» فوقع وانكسر القدر فعليه ضمان القدر بمنزلة الحمال» إذا انزلقت رجله» 
ووقع الحمل» وانكسرء وقيل: ينبغي أن لا يجب الضمان في هذه الصورة قياسا على ما 
إذا استأجرت المرأة ثوباً لتلبسه فلبسته وتخرق من لبسهاء وقد مرت مسألة الثوب من قبل 
وهو الصحيح. 

استأجر رجلاً شهراً معيناً ليعمل له عملاً معلوماًء فعمل له ذلك العمل بشهرين» هل 
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يستحق الأجر فى الشهر الثانى؟ يجب أن تكون المسألة على الخلاف المعروف فى 
القصار أو الخياط» إذا عمل هن غير عقد وقد كان انقصب فته لذلك» *وإذا مكارئ:دابة 
ليحمل عليها عشرة مخاتيم» فجعل في جوالق عشرين مختوماً» ثم أخر المستأجر رب 
الدابة» وكان هو الذي وضعها على الدابة» فلا ضمان؛ لأن صاحب الدابة هو المباشر 
لحمل الزيادة على ذابتهء وإن حملاها جميعاء ووضعاها على الدابة» ضمن المستأجر 
ربع قيمة الدابة؛ تيت لجرل + يستحق بالعقد ونصفه غير مستحق» وفعل كل واحد 
منهما في الحمل شائع في النصفين» نا جل سيد جد عقا ق م 
بالعقد» ا فلهذا د ضعن زيم نيه وإن كان الحمل في 
عدلین» فحمل كل واحد عدلاً ووضعاها على الدابة جميعاً. لاق ا چ ا 
ويجعل حمل المستأجر مما كان مستحقاً بالعقد في باب ما يضمن الأجرء ويعرف عن 
هذه المسألة كثير من المسائل» رجل يبيع بالمزايدة» فاستأجر رجلاً لينادي عليه أن وقت 
له وقتاء أو قال كذا صوتاًء يجوز إذا دفع إلى صباغ لبداً ليصبغه أحمرء فقد قيل إن قال 
بكذا من العصفر يجوزء وإن لم يبين مقدار العصفر لا يجوزء وهذا ليس بصواب فقد 
ذكرنا الرواية في فصل الاستصناع» إن بان مقدار الصبغ ليس بشطرء فلو صبغه رديئاً هل 
يضمن؟ فقال: قيل إن انتقص الثوب» وكان النقصان فاحشاً عند أهل البصر فلصاحب 
اللبد أن يضمته قيمة لبده أبيض» وإن كان النقضان يسيراً فله أن يضمته النقضان. 

وعلى هذا التفصيل القصار إذا قصر الثوب رديئاً . إذا استأجر حماراً أو بقراًء ليس 
له أن يبعث به إلى السراح» هكذا ذكر في الفتاوى» وقيل إن كان المتعارف فيما بين 
الناس أن المستأجر يبعث ذلك إلى السراح» فله أن يبعث ومالا فلا. 

وذكر الصدر الشهيد فى «فتاويه الصغرى»» أن للمستأجر أن يؤاجرء وأن يعير» وأن 
يودع» والبعث إلى السرح إيداع» فهلكه المستأجر. 

وفي «مجموع النوازل» زوج أمته» ثم أجرها من زوجهاء جاز لأن خدمة الزوج 
ليست عليهاء فالإجارة وردت على ما ليس بمستحق فيصح . 

استاجر أرضاً يلين فة لنشسه عليهاء فالاجارة فاسدة» بعد :ذلك يظن إن كان ترات 
ية في ذلك الموضع يقبن فة الراب ويكرن اللبن 0 لأن الإجارة لما لم تصحء 
صار المستأجر غاصباً للتراب» ولما حوله لبناً فقد هلك على المالك» وإن لم يكن 
للتراب قيمة لا شيء عليه واللبن له لأنه حصل بصنعه. 

رجل يقبل من رجل طعاماً على أن يحمله من موضع إلى موضع باثني عشر درهماً 
اليوم؛ فحمله في أكثر من ذلك لا يلزمه الأجر المسمى» بل يجب أجر المثل بمنزلة ما لو 
استأجر رجلاً لينجز له عشر مخاتيم دقيق اليوم» هكذا ذكر في الفتاوى» وهذا يجب أن 
يكون على قول أبي حنيفة؛ لأن على قوله هذه الإجارة وقعت فاسدة لأنه جمع فيها بين 
الوقت والعمل» أما على قولينا هذه الاجازة وفعت خا فيجب الأجر المسمى . 

رجل حمل رجلاً كراءً إلى بعض البلدان» فعلى الحامل كراؤه حتى يرده إلى الذي 
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حمله منه» وكذا في كل ما له حمل ومؤنة. 

رجل استأجر من آخر كرماً إجارة طويلة» وقبضها وأجرها من غيره مقاطعة كل ستة 
أشهرء ببدل معلوم فلما رآه المستأجر الثاني» وجد الأشجار قد احترق من البرد ولم يجد 
أ وارد عليه» حتى جاء أيام الفسخ وحضر آجره وفسخ الإجارة؛ وطليت ال 
المقاطعةء وأبى المستأجر الثاني» واعتل بعلة أن الأشجار محترقة» es‏ 
مال المقاطعة إذا لم يعمل في الكرم عملاً يدل على الرضاء ولو كان آخذه حاضراً حتى 
ادكه الروك بره اسقط عاله المقاطمة: وعلى هذا إذا أجر داره وأراد المستأجر ردها 
ارو أو بخان عينة إن لم يمكنه الرد بأن كان المؤاجر غائباً » كان له الرد إذا 

حضر الموّاجرء ولا يجب الأجر إذا لم يكن عمل في الدار عملاً يدل على الرضاء وإذا 
وجب الأجر علن الستاجز مالا بالقرض أو تحوهة فقال المستاجن للا جر ادب هذا 
من مال الإجارة وفارسيته فرورواز مال إجارت فقال الأجر: فرور فتم فقد قيل: ينفسخ 
الإجارة بقدره. 

استأجر رجلاً ليذهب محمولاته إلى موضع كذا بكذا فلما سار نصف الطريق بدا 
للحمال أن يذهب فترك الحمولة على المستأجر ثم وطلب نصف الأجرء قال: له ذلك إذا 
كان الباقي من الطريق مثل الأول في السهولةء هكذا ذكر في الفتاوى. وقد ذكرنا في 
فصل الاستصناع أن العبرة في قسمة الأجر بقدر المراحل للسهولة والصعوبة» فيتأمل عند 
الفتوى . 

قال في «الأصل»: ولو أن رجلاً دفع إلى صباغ ثوباً ليصبغه بعصفر بربع الهاشمي 
بدرهم فصبغه بقفيزء فهذا على وجهين أما إن صدقه رب الثوب في ذلك فصاحب الثوب 
بالخيار» إن شك ترك الثوب عليه وضمنه قيمة الثوب» وقد ذكرنا وجه ذلك فيما تقدم» 
وإن شاء أخذ الثوب وأعطاه ما زاد العصفر فيه مع الأجرء ولم يذكر أنه أراد به المسمى 
[5أ/ 4] أو أجر المثل قال بعضهم : أراد به أجر المثل . وقال بعضهم : أراد به المسمى . 
من قال بأنه يعطيه أجر المثل» > تقول بأن العمل وإن لم يصر معيناً من حيث الحقيقة 
بالزيادة» بل الزيادة تزيده جوده› لكن من حيث الحكم صار معيناً» لما كان لا يتوصل 
إليه إلا بزيادة عزم. ولهذا ثبت له الخيار كما لو يكن في العمل عيب من حيث الحقيقة» 
ولو يكن في العمل به عيب من حيث الحقيقة بأن خالف في صفة المأمور به» كان 
الجواب على ما عرف من الخلاف بين المشايخ» فكذلك هذاء 

وقال بعضهم: بأنه أراد به المسمى لأنه لا عيب في العمل المأمور به من حيث 
الحقيقة» فإنه أتى بما أمر به وزيادة» فالزيادة تزيده جودة» وإذا لم يتمكن في القدر 
المأمور به عيب من حيث الحقيقة» لا يكون له عطاء أجر المثل» لأن أجر المثل إنما 
يعطيه في مثل ذلك الموة ضع ليدفع عن نفسه ضرر العيب» ثم قال: يعطيه ما زاد العصفر 
في قيمة الثوب» ريد يه ما زاد الممبغر في قيمة الثوب من الثلاثة الأرناعء لا قيغة ما زان 
القفيز فيه ؛ لأنه ضمن للربع بدلاً» وهو الآجر فلا يضمن مرة أخرى» ثم إنما يعرف قيمة 
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ما زاد العصفر فيه وهو أن يغرم الثوب مصبوغاً بربع قفيز ومصبوغاً بقفيز فإن كانت قيمته 

ربع قفيز عشرة» وقيمته مصبوغاً بقفيز اثنى عشرء علم أن الصبغ زاد فيه بقدر درهمين» 
فإن قيل في إيجاب قيمة ما زاد الصبغ فيه إيجاب قيمة العمل ؛ لأن قيمة ما زاد الصبغ فيه 
أن يقوم مصبوغاًء وغير مصبوغ» وفي تقويمه مصبوغاً وغير مصبوغ اعتبار قيمة العمل 
والعمل لا يتقوم من غير عقدء ولا شبهة عقدء والجواب عنه أن قيمة ما زاد الصبغ فيه 
بدل الصبغ» من حيث الحكم لا قيمة العمل» لأن إيجاب قيمة الصبغ مزايلاً متعذر؛ لأنه 
لا يعرف قيمة الصبغ بقيمة العمل» مزايلاً حال ما يتصل بالثوب لأنه مخلوط بالماءء وإذا 
تعذر إيجاب قيمة الصبغ مزيلاً أوجبنا قيمة ما زاد الصبغ فيه» واعتبرنا ذلك كله قيمة 
الصنع . 

والدليل عليه أن محمداً أوجب أجر المثل حيث احتاج إلى إيجاب قيمة العمل مع 
قيمة الصنع» وهنا لما أوجب قيمة ما زاد الصبغ فيه» علمنا أنه جعل ذلك قيمة الصبغ 
مزايلاً» ومنهم من قال بأن الصباغ ملك رب الأرض صنعاً معمولاً وهو مال فلا بد من أن 
يغرم قيمته» كذلك على الوصف الذي ملكه كمن بنى في أرض رجل» » ورضي به صاحب 
الأرض بأخذه.» فإنه يغرم له قيمة البناء مبنياً لأنه ملك ذلك البناء وهو مبني معمول» فلزمه 
قيمة بناء مبني» فكذلك هذاء وإلى هذا ذهب الفقيه أبو بكر البلخي هذا إذا صدقه في 
الزيادةء فأما إذا كذبه في الزيادة» فإنه يري أهل البصر من تلك الصناعة» لأنه لمكن 
معرفة فيما وقع التنازع فيه لا من جهتهاء فلا يلتفت إلى قول واحد منهماء فإن قالوا مثل 
هذا الصبغ قد يكون بربع قفيز كان القول قول رب الثوب لأن الظاهر معه» لكن مع يمينه 
بالله ما يعلم أنه زادء لأنه لم يثبت من حيث اليقين أنه لم يرد فيه على الربع» وإن قالوا 
لا يكون إلا بالقفيز صار الظاهر مع الصباغ مع اليمين؛ لأنه لم يثبت ما قالوا من حيث 
اليقين» فإن حلف تثبت الزيادة» وإذا ثبت الزيادة كان الجواب فيه كالجواب فيما إذا 
. صدقه رب الثوب الخياط إذا فرغ من الخياط وبعث الثوب على يدي ابنهء وهو ليس 
بيالغ» فطر الطرار منه في الطريق» فإن كان الصبي عاقلاً ضابطاً يمكنه حفظه لا يضمن» 
وإن لم يكن ضابطاً ولا يمكنه حفظه ضمن. 

في «مجموع النوازل» مثل شمس الأئمة الأوزجندي رحمه الله عن رجل استأجر 
رجلاً ليوقد النار ذ في المطمورة ليلة» ففعل ونام في بعض الليل فاحترقت المطمورة وما 
نيا هل شين ا قال : لا قيل له فإن أوقد النار ثانياً» بغير أمر هل يضمن؟ قال : 
نعم . 

رجل دفع عيناً إلى رجل على أنه إن شاء قبضه بالشراء بكذا وإن شاء أخذه إجارة 
سنة بكذاء فقبض وملك عنده» إن ملك بعد الاستعمال فهو على الإجارة» ولو قال أردت 
الملك إن كانت قيمته مثل الآخرء أو أكثر قبل قوله وإن كان الأجر أكثر لا يصدق» ولو 
لم يستعمله حتى هلك فلا ضمان عليه» لأنه لم يقبضه على الضمان. 

في «مجموع النوازل»: رجل يبيع شيئاً في السوق فاستعان بواحد من أهل السوق 


على بيعه. فأعانه» ثم طلب منه الأجرء فإن العبرة في ذلك لعادة آهل السوق» فإن كان 
عادتهم أنهم يعملون بأجر يجب أجر المثل» وإن كان عادتهم أنهم يعملون بغير أجر فلا 
شيء له. 

رجل قال لخياط: خط هذا الثوب لأعطيك أجرك» فقال الخياط : لا أريد الأجرء 
ثم خاطه فلا أجر له. 

ولو أن صباغين أجر أحدهما آلة عمله من الآخرء ثم اشتركا في ذلك العمل» إن 
كان أجر كل شهر بكذا يجب الأجر فى الشهر الأول» ولا يجب فيما بعده شيء» لأن 
الإجارة ذف فن الشهر الأول ا وإنما ينعقد في كل شهر بعده بدخول ذلك 
الشهرء والشركة سبقت بأول الشهر الأول؛ فمنعت انعقادها فلا يجب أجر ما سوى 
الشهر الأول من هذا الوجه» وإن أجرها عشر سنين مغلاً: كل شهر, بكذاء: وجب آجر كل 
المدة؛ لأن الإجارة انعقدت على كل المدة في الحال» فلا يبطلها الشركة بعد ذلك وإذا 
استأجر رجلاً ليبني له في هذه الساحة بيتين ذي سقفين أو ذي سقف واحدء وبين طوله 
وعرضه» وما أشبه ذلك وفارسیته» شكر درادن» ذكر في «فتاوى أبن الليث»: أنه لا 
يجوز» وينبغي أن يجوز إذا كان بآلات المستأجر للتعامل . 

وف ١لمجموع‏ التوازل» : رجل دفع إلى سراج بعض آلات السرجء وأمره أن يتخذ له 
رجا بهذ الآلات» وبآلات أخرى يحتاج إليها من عند نفسه» على أن يدفع إليه أجر 
عمله وثمن آلاته» ودفع إليه عشرة دراهم» فلما أتم السرج» استولى على السرج بعض 
الظلمة وذهب بهء قال: يسترد من السراج قيمة آلاته» وما دفع إليه من الأجر؛ لأن العمل 
لم عر سلما إليةغ ولم يصر المستأجر قابضاً آلات السرج» باتصاله بآلاته؛ لأنه يمكن 
تمييزها من غير ضرر» وهذه الإجارة فاسدة؛ لأنه لا يعامل في السرج بخلاف القلنسوة 
والخف لآن فما تغاملة : 

ومثل شمس الإسلام الأوزحندي رحمه الله عمن دفع إلى طبيب جارية مريضة» 
وقال له: عالجها بمالك فما يزداد من قيمتها بسبب الصحة» فالزيادة لك» ففعل الطبيب 
ذلك» وبرأت الجارية» فللطبيب على المالك أجر مثل المعالجة» وثمن الأدوية والنفقة» 
وليس له سوى ذلك. 

وسئل أيضاً عمن قال لطيان أصلح هذا الخراب بعشرة» فلما شرع في العمارة ازداد 
الخراب فأصلح الكل فلا شيء له سوى العشرة »وك هن ا قا : وجل استأجر رجلا 
ر قال: لا يدخل يوم الجمعة في العقد بحكم العرف. 

وفي «مجموع النوازل» : معلم طلب من الصبيان ثمن الحصيرء وصرف البعض إلى 
حاجة نفسهء أو اشترى به الحصير» واستعمله في الكتب زماناًء ثم رفعه وجعله في بيته» 
هل يسعه ذلك قال: نعم؛ لأن هذا في الحقيقة تمليك من آباء الصبيان للمعلمين وفيه 
أيضاً: دفع الرجل ولده الصغير إلى أستاذ ليعلمه حرفة كذاء في أربع سنين» وشرط على 
الأب أنه لو حبسه قبل أربع سنين» فللأستاذ عليه مائة درهم فحبسه بعد ثلاث سنين» 


فليس للأستاذ أن يطالب الأب بالمائة» ولكن يطالبه بأجر مثل عمله. 

وقيل في الصغير يدفع شيئاً من المأكول إلى المعلم إنه لا يحل للمعلم أكله» وقيل 
يحل» وهو الأصح لأن الآباء والأمهات راضون بذلك. 

استأجر رجلاًء ليكتب له عيناً بالعربية أو بالفارسية» يطيب له الأجرء وكذا لو 
استأاجرت امرأة لنكتب لها إلى ضيبهاء يجت الأجر ويظيت له لأنه بذل كسبه هذا إذا 
من الوب" الجواز بان بين مقداز الخطء وما أشبه ذلك» أما إذا لم يبين كانت 
الإجارة فاسدة. 

استأجر وراقاً ليكتب له جميع القرآن وينقطه ويعجمه. ٦۳1‏ ب/٤]‏ ويعشره وأعطاه 
الكاغد والحبرء وشرط له بدلاً معلوماًء فأصاب الوراق البعض وأخطأ في البعض. فإن 
فعل ذلك في كل ورقة فله الخيارء إن شاء أخذه وأعطاه أجر مثل عملهء لا يجاوز ما 
مح )ون كناف ب E E‏ عطاك وإن كان ذلك في بعض المصحف 
دون البعض» يعطيه حصة ما أصاب من المسمى» > ويعطيه مثل عمله» لأنه وافق في 
البعض› > وخالف في البعض» »> وقيل في النكال إذا غلط في جميع حدوده أو في بعضهء 
فإن لم يصلحه فلا أجر له وإن أصلحه فللآجر الخيارء وإن رضي به فللكاتب أجر مثله. 

رجل له أجيران يعملان له عمل الزراعة بنفور له عين أحدهما بقرين» ولآخر 
ا ا ا ا ل I‏ 
الأجر بالدفع؟ فقد قيل: يضمن وقيل: لا يضمن؛ لأن مودع في البقرء وقد دفعه إلى من 
حرم على اللاواعة والقول الأول أصح؛ وأنه جواب ظاهر الرواية وبه كان يفتي شمس 
E‏ 

في «مجموع النوازل»: رجل أودع عند رجل أحمالاً من الطعام» ففرغ المودع 

الاروف: وجعل فيها طعاماً له» ثم إن المودع سأل المودع أن يرد عليه أحماله حتى 
E‏ رت لسك ساي الور 
مكة» كان للمودع أن يأخذ طعامه ولا أجر عليه 

ال ا a‏ 
الناس» ووقع الخلاء ومضت مدة الإجارة» هل يلزم المستأجر الأجر؟ قال: إن لم 
يستطع الرفق بالحمام فلا وأجاب ركن الإسلام السغدي بلا مطلقاًء ولو بقي بعض 
التاس»ء وذهب البعضء يجب الأجرء كذا أجابا. 

وفي امجن النوازل»: استأجر من آجر طاحونة بيدل معلوم» على أن عليه ما 
سمي رسن الجر ايام ران الماء وانقطاعه» فهذا الشرط يخالف مقتضى العقد؛ لأنه لا 

ينتفع بالرحا زمان انقطاع الماء» والأجرة بدل المنفعة فيفسد به العقد. 


وفي «النوازل» سئل الفقيه أبو القاسم عن طحان ركب في الطاحونة حجراً من ماله 


)١(‏ بياض بالأصل. 


واتخذ فيه حديداً وأشياء أخر كلها من ماله فانقضت مدة إجارتهء هل له أن يدفع ذلك؟ 
قال : إن كان فعل ذلك بإذن صاحب الطاحونة على أن يرجع في العلة يرجع فيهاء وأن 
فعل بغير أمره إن كان غير مركب فهو لهء وإن كان مركبا يدفع إليه قيمته. 

وفي «فتاوى الفضلي»: وصي أو متولي أجرٍ منزل اليتيم» أو منزل الوقف بدون أجر 
لفن أيلزم المستأجر أجر المثل أم يصير غاصباً بالسكنى» لاني الاجر ال 
كر فا أنه يبعي فلن أصضول غلباينا أن بعر غاضاء ولا يلزمه الأجر لأنه قال في 
كتاب المزارعة الوكيل يدفع الأرض مزارعة: إذا دفعها مزارعة وشرط للمزارع من الزرع 
ما لا يتغابن الناس في مثلة» أن «الوكيل: بير ال عاضا ريصي الرارع خاضياً: ولم 
يقل أن هذه مزارعة فاسدة» کا ا يدو اتن البرار عه ا قال: وذكر 
الخصاف في كتابه أن لمعيه جح لا کر نکاما ويلزمه أجر المثل» وجعل حكمه 
ج الإجارة الفاسدة» فقيل له الفتى بما ذكره الخصاف؟ فقال: نعمء وذكر بعد هذا 
أيضاً أنه يلزم المستأجر أجر المثل بكمالهء لأن الإجارة لو كانت من مالك المنزل» ولم 
يكو مسن الأجر يهاه كان يجب على الاجر آجر الل بالغا ها يلغ ولي كان سعى 
فيها الأجر وجب الأجرء ولا يزاد على المسمى» فالزيادة على المسمى إنما لم تجب 
على المستأجرء لأن المؤاجر أبطلها بالتسمية» فالوصي والقيم أيضا لولا يسميان فيها 
الأجر يجب فيها أجر المثل بالغا ما بلغ» فإذا سميا الأجر لو لم تجب الزيادة على 
المسمى لكان سقوط الزيادة لإبطالهما إياها بالتسمية وليس لهما إلى إبطالهما سبيل» 
فيجعل كأن التسمية لم توجد في الزيادة» فوجب وذكر قبل هذا إذا أجر منديلاً لابنه 
الصغير بدون أجر المثل. 

قال القاضي الإمام علي السغدي لو غصب إنسان دار صبي» قال بعض الناس يجب 
عليه أجر المثل» فما ظنك في هذاء وهكذا فيمن غصب الوقف قال بعضهم: يجب أجر 
المثل. قال الفضلي رحمه الله: : والذي يصح عندي أن المستأجر يصير غاصباً عند من 
يرى غصب الدور» ويجب جميع المسمى عنده» أما عند من يرى غصب الدور فعلى 
مذهبه جميع المسمى لازم له على كل حال. وكان الشيخ الإمام ظهير الدين يفتي بوجوب 
ل ا ل وفي أرض الصبي لا . ومن المشايخ من يفتى 
بوجوب أ جر المثل» أما إذا كان ضمان النقصان خير لليتيم وللوقف»› وهكذا فيمن سكن 
دارا لد أو حائوتا لهوذلك وعد للإجارة يحت آخر المفل ».إلا إذا كان النقصان خيرا 
له 


وفي «فتاوى الفضلي» أيضاً: أجر منزلاً إجارة طويلة» وهذا المنزل موقوف عليه 
, كان وقف والده عليه وعلى أولاده أبداً ما تناسلواء وأنفق المستأجر في عمارة هذا المنزل 
بعض النفقات بأمر المؤاجر» فإن لم يكن للمؤاجر ولاية في الوقف» كان غاصباًء ولم 
. يكن على المستأجر إلا المسمى» وذلك للمؤاجر يتصدق به» وإن كان له ولاية في الوقف 
وعلى المستاجر أجر المثل في المدة التي كانت في يده لا عبرة لما سمى من قليل الأجر 
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في السنين الأولى» ويرجع المستأجر بالذي أنفق في غلة الوقف» إن كان للمؤاجر ولاية 
فى الوقفء وإلا فهو متطوع فيما أنفق لا يرجع به به على المؤاجر ولا في علة الوقف. لأنه 

إذا لم يكن له ولأيةء صار وجود الأمن منه كعدمه» ولو أنفق بدون أمره لا يرجع بذلك 
على أحدء كذا ههناء وقد ذكرنا فيما تقدم أن مكتري الحمار إذا أمر غيره أن ينفق على 
الحمار المكترى الذي بقي في الطريق ففعل» إن كان المأمور يعلم أن الحمار لغير الأمر 
فهو متطوع. لا يرجع بما أنفق على أحد» إلا أن يكون الأمر ضمن له النفقة» وإن كان لا 
يعلم أن الحمار لغير الآمر فليس بمتطوع» فكذا في مسألة البناءء في الوقف بأمر الآجر 
يجب أن يكون الجواب على على ذلك التفصيل . 

مريض أجر داره من رجل بدون أجر المثل» يعتبر من جميع المال؛ لأن حق الورثة 
لا يتعلق بالمنافع» وما لا يتعلق به حق الورثة» فالمريض والصحيح فيه على السواء. 

استأجر حانوتاً موقوفاً على الفقراء وأراد أن يبني عليه غرفة من ماله وينتفع بها من 
غير أن يزيد في أجره» فيا وني على مقداز ما له حاف على البناه القديم من ضور 
وإن كان هذا افونا يكون معطلاً في أكثر الأوقات» وإنما رغب فيه المستأجر لأجل 
البناء عليه» فإنه يطلق له في ذلك من غير زيادة في الأجر؛ لأن فيه مصلحة الوقف. 

رجل استأجر حجرة من أوقاف المسجد» ويكسر فيها الحطب بالقدوم» والجيران 
لا يرضون بذلك» والمتولي يرضى به» فإن كان في ذلك ضرر بين بالحجرة مثل القصارة 
والحدادة» والمتولي يجد من يستأجرها بذلك الأجرء فعليه أن يمنعه من ذلك» فإن لم 
يمنع أخرجه من الحجرة» وأجرها من غيره» وإن كان غيره لا يستأجر بتلك الأجرةء 
فالقيم يتركها في يده إلا إذا خاف تلف بناء الوقف من ذلك العمل . 

وفي «فتاوى الفضلي»: متولي الوقف أجر ضيعة الوقف من رجل سنين» ثم مات 
الآجرء ٹم مات المستأجر قبل انقضاء المدة» ودفع المستأجر غلة الضيعة» » فإن كانت 
الخلة زرغا برعا الورثة ببذرهم كانت الغلة لهمء وعليهم ما نقصت الزراعة الأرض» 
تصرف ذلك إلى مصالح أرض الوقف لا حق للموقوف عليهم الأرض في ذلك» لأن هذا 
النقصان إنما وجب لنقصان في عين الأرض» وهو الموقوف عليهم في منفعة الأرض لا 
في عينهاء وإنما وجب نقصان الأرض دون الأجر؛ لأن الإجارة قد انفسخت بالموت» 
وصارت الورئة بالزراعة بعد ذلك غاصبين» فوجب النقصان دون الأجر لهذا. 

وفي «النوازل» ساحة [15أ/ 4] بين يدي حانوت لرجل في الشارع» فأجرها من 
رجل يبيع الفاكهة كل شهر بدرهم» فما يأخذ من الأجرة فهو للعاقد؛ لأنه غاصب» وفي 
الغضب الأجرة للعاقد. 

قال الفقيه أبو الليث: هذا إذا كان ثمة بناء أو دكان؛ لأن بذلك يصير غاصباًء أما 
بدونه لا يصير غاصباً ؛ ؟ لأن قصب العقار عندهنا لا يتحقق) وعندي أن الصحيح هو 
الأول لأن عندهما الغصب إنما لا يتحقق في العقار في حق حكم الضمان» لا فيما 
وراء ذلك يتحقق › ألا ترى أن في حق الرد يتحقق» فكذا في حق استحقاق الأجرة. 
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رجل استأجر أرضاًء وانفسخت الإجارة بينهما بمضي المدة أو بالفسخ» قبل مضى 
المدة وفي الأرض زرع» والزرع يغل» فالزرع للمستأجرء فإن أبى المستأجر الآجر عن 

جميع الخصومات والدعاوى» ثم بعد ذلك أدرك الزرع. ودفع الآجر الغلة» وادعى 
الج اجر الغلا رايم ا ل وعم غود تعد فيل + يسمع دعواه» وقد قيل لا 
يسمع دعواه» وهو الأشبهء وكذلك لو كان الآجر دفع الغلة ألو ازا لماخ 
الدعاوئ لا يصح دعوى المستأجر الغلة» وهذا إذا جحد الآجر أن الزرع زرعه» فأما إذا 
كان قرا أن الزرع للمستأجر يؤمر بالرد عليه» وعلى هذا إذا أبرأً أحد الورثة الباقين» ثم 
ادعى التركة» وجحد باقي الورثة التركة» لا يسمع دعواه» ولو أقروا بالتركة يؤمرون بالرد 
عليه . 


استأجر طاحونة» وأجرها من غيره» فانهدم بعضه› فقال المستأجر الأول للثاني : 
أنفق في عمارة هذه الطاحونة» فأنفق هل يرجع بذلك على المستأجر الأول إن علم الثاني 
أنه مستأجر وليس بمالك» لا يرجع وإن ظنه مالكاً فيه روايتان» في رواية لا يرجع ما لم 
يشترط الرجوع» وفي رواية يرجع بدون الشرط . 

دار فيها بئر استأجر رجل الدارء فله أن يتوضاً بذلك الماء» ويشرب. 

استأجر حجرة كل شهر ببدل معلوم» وغاب وترك امرأته في الدارء فليس للآجر أن 
يخرجها ؛ لأنه ليس له أن يفسخ الإجارة» من غير محضر من صاحيه» والحيلة في ذلك أن 
يؤاجر هذه الدار من إنسان» في بعض الشهور فإذا مضى ذلك الشهر ينفسخ الإجارة 
الأولى وتنعقد الثانية» وكان للمستأجر الثاني أن يخرج المرأة من الدار. 

وإذا انتاجز من لجر دارا ثم إن الآجر وهب له أجر شهر رمضان» إن استأجرها 
سنة جاز الهبة عند محمد رحمه الله لأنه أبرأ بعد وجود سيب الوجوب» وإن استأجرها 
كل شهر اد جرد اليه عا تي إلا و 

استأجر داراً وبنى فيها حائطاً من تراب» كان فيها بغير أمر صاحب الدار»ء ثم أراد 
ل را دن انا هل له ذلك يكظر إن كان انكل فين ارا لبن وين 
الحائط من اللبن» فله ذلك وعليه قيمة التراب؛ لأن باتخاذ اللبن صار اللبن ملكا لهء فله 
أن يأخذ ملك نفسه» وذ كان كن الخائظ من الطين له يأغره بايا كيد قلي له أن يتفض 
الا نها قفن ودل ملك مالك لاه ا 

وجل اشرق رة رتطنهاء واستأجر أرضاً ليضع فيها اهار كح ت 
والأرض المستأجر لها طريق في أرض رجل آخرء فأراد مشتري الأشجار أن يمر في 
الأرض التي فيها طريق إلى الأرمن المستاجرة مه و حمرلا وا راد صا عب الأرض 
أن يمنعه من ذلك» ليس له أن يمنعه» لأنه يحتاج إلى الإخراج والإخراج يكون بطريقة› 
وطريقه هذا . 

وبه ختم كتاب الإجارات بعون الله وحسن توفيقه والحمد لله رب العالمين . 
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ومما يتصل بهذا الفصل 111 RSS‏ 
الفصل التاسع عشر: في كراهة التفريق بين الرقيق ieee nad‏ 
الفصل العشرون: فى الإقالة EY‏ 
بیان هذا ات من المسائل ORA‏ 
الفصل الحادي والعشرون: في الدعاوى والشهادة في البيع يت 5-06 
نوع منه ns‏ ا ااا 
نوع منه ا ا 
نوع آخر ااا 
نوع آخر فيه من المسائل المتفرقات 0 0 500 
الفصل الثاني والعشرون: في السلم ......... E‏ 
نوع منه في بيان شرائط السلم E Ea‏ 
نوع آخر في بیان ما يجوز السلم فيه وما لا يجوز AR E AR‏ 
نوع آخر هلك nan‏ ممم ممه مم م ممم مم ممه مهمه م ممم مق ممم مه ممم ممه موف TS‏ 


۱۲ 


نوع آخر في قبض رأس المال والمسلم فيه ومسائلهما RO‏ 
نوع اخر OY aaa aR SARS‏ 
نوع اخر في السلم ينتقض فيه القبض بعد الافتراق E ESRAR‏ 
نوع آخر في بیان ما يكون قصاصاً في السلم وما [لا] يكون O RSE‏ 
نوع آخر هو قريب من هذا النوع 000000 0 A‏ 
نوع آخر في الاختلاف الواقع بين رب السلم وبين المسلم إليه وإنه على وجوه ٠٠١‏ 
نوع آخر AeA‏ 
نوع اخر PO AAs Naaa ane‏ 
نوع آخر في وجود العيب فيه وخيار الرؤية فيه 0 0 10008000 
نوع آخر ARRON‏ لوا لخ لا 
الفصل الثالث والعشرون: فى القروض EE seek‏ 
نوع منه 11 1[ 1[ 1[ 1 
نوع آخر منه 00 
نوع اخر منه EA lecan‏ 
نوع آخر منه 00 ا 
نوع اخر 001 ا 
نوع آخر من هذا الفصل EYe RRS E‏ 
الفصل الرابع والعشرون: في الاستصناع VEE‏ 
الفصل الخامس والعشرون: في البياعات المكروهة والأرباح الفاسدة وما جاء فيها 
من الرخصة 0[ ا اا 
فصل في الاحتكار EOE‏ 
الفصل السادس والعشرون: فى المتفرقات RS MD‏ 
كتاب الصرف 
الفصل الأول: في بيان معنى هذا الاسم وشرط جواز هذا المسمى وحكمه O a‏ 
الفصل الثاني: في بيع الدين بالدين وبالعين 1 1 1 1 NES E DA‏ 


الفصل الثالث: فى الساعات التى يشترط فيها قبض البدلين حقيقة وما يكتفى فيه 
بقبض أحدهما حكماً» وما يكتفى منها بقبض أحدهما حقيقة» وما لا يكتفى ... ۲ 

00000 في اندرا م a‏ باع بالففة الجالصةارتق الدراه المحضره 
شكرى بها متاعا وزنا أو دا بيني أو ر عا 000 ا AVE‏ 


فهرس المحتويات 0۹ 


الفصل الخامس: فى الفلوس اص م ا VVE RSA‏ 
الفصل السادس: فى خيار الرؤية والرد بالعيب والاستحقاق في باب الصرف موللا 
Es‏ الفصل ASCE ah ESER‏ 
الفصل السابع : في الرهن والحوالة والكفالة والصرف ا Tl‏ 
الفصل الثامن: في الحط عن بدل الصرف والزيادة فيه 0000 000000 
الفصل التاسع : في الصلح في الصرف SÎ‏ ا 1017 
الفصل العاشر: في بيع الإناء وزناً فيزيد وينقص Rs‏ 000 
الفصل الحادي عشر: في بيع السيف وفي بيع الحلي الذي فيه اللآلئ والجواهر 
وأشباه ذلك وفي بيع المملوكات ما يجوز وما لا يجوز Aisi‏ 
الفصل الثاني عشر: في الوكالة في الصرف الما اا للم فو طاطم الما و ا U‏ 
الفصل الثالث عشر: في الصرف مع مملوكه وقرابته وشريكه ومضاربه والوصي وما 
يتصل بذلك SO AS OSES RSE RE‏ ا 
الفصل الرابع عشر: في الصرف في المرض Teno aa‏ 
الفصل الخامس عشر: في الاستبدال ببدل الصرف NU AES‏ 
الفصل السادس عشر: فيما يكون قصاصاً ببدل الصرف وما لا يكون aoe‏ 
ومما يتصل بمسائل المقاصة SS‏ و CSO‏ 
الفصل السابع عشر: في ب وو E e‏ 
وما يتصل بهما ESEN‏ 0 ااال 
الفصل الثامن عشر: فى تصرف المتصارفين فى ثمن الصرف قبل القبض 1 
الفصل التاسع عشر: في بيع الصرف مرابحة ETN SS ASSESSES Sas‏ 
الفصل العشرون: في الصرف في دار الحرب ما ع ASR‏ ا 1 
الفصل الحادي والعشرون: في الصرف في الخصب والوديعة Tea‏ 
الفصل الثاني والعشرون: يشتمل على الإجارة وعلى الصرف ويدخل فيه استهلاك 
المشترى فى عقد الصرف قبل القبض اا 
فرع على المسألة باب الإجارة في الصناعة E SNR GES‏ 
الفصل الثالث والعشرون: في الصرف في المعادن وتراب الصواغين E SAE‏ 


E E AS STRA SSRs الفصل الرابع والعشرون: في المتفرقات‎ 


5 فهرس المحتويات 


الفصل الأول: فيما تجب فيه الشفعة وما لا تجب سو و لع ل 
الفصل الثاني : في بيان مراتب الشفعة PON SERDARE aa a‏ 
الفصل الثالث: في طلب الشفعة ASA‏ 1 
الفصل الرابع: في استحقاق الشفيع كل المشترى أو بعضه 1 1 Vaal‏ 

فرع على الفصل الأول كي ا ادا اواو 

ومما يتصل بهذا الفصل 000 
الفصل الخامس: في الحكم بالشفعة والخصومة فيها 1010100 
الفصل السادس: في الدار إذا بيعت ولها شفعاء دببب0 AES‏ 
الفصل السابع: في إنكار المشتري حق الشفيع وما يتصل به مقع ال ا ل 
الفصل الثامن: في تصرف المشتري في الدار المشفوعة قبل حضور الشفيع TAYE‏ 
الفصل التاسع : في تسليم الشفعة 000 1 1 NOE aes‏ 
الفصل العاشر: في الشفيع TANER‏ 
الفصل الحادي عشر: فيما يحدث الشفيع مما يبطل شفعته TAP ea‏ 
الفصل الثاني عشر: في الخلاف الواقع بين الشفيع والمشتري والشهادة في الشفعة .. ۲۹۳ 
الفصل الثالث عشر: في التوكيل بالشفعة وتسليم الوكيل الشفعة وما يتصل به YS‏ 
الفصل الرابع عشر: في شفعة الصبي EN SESS‏ 
الفصل الخامس عشر: في حكم الشفعة إذا وقع الشراء بالعروض 00 0 0 200700( 
الفصل السادس عشر: في الشفعة في فسخ البيع والإقالة وما يتصل بذلك ا 

ومما يتصل بهذا الفصل Aedes‏ 
الفصل السابع عشر: في شفعة أهل الكفر FIT SRS Aaa‏ 
الفصل الثامن عشر: في الشفعة في المرض 0 اا 
الفصل التاسع عشر: في وجوه الحيل في باب الشفعة ب 0 0000 

ومن جملة ذلك ا ا ا ا 
الفصل العشرون: فى المتفرقات 0000 ا 


فهرس المحتويات 1“ 


كتاب القسمة 
الفصل الأول: في بيان ماهية القسمة TE IRS‏ 
الفصل الثاني : في بيان كيفية القسمة EO aaa RRS‏ 
الفصل الثالث: في بيان ما يقسم وما لا يقسمء وما يجوز من ذلك وما لا يجوز ... ۳٤١‏ 
الفصل الرابع : فيما يدخل تحت القسمة من غير ذكر وما لا يدخل ON sea‏ 
الفصل الخامس : ا ا واستعمال القرعة فيها FOO aS‏ 
الفصل السادس: في الخيار في القسمة ONS‏ 
الفصل السابع : في بيان من يلي القسمة على الغير ومن لا يلي 00000000 


الفصل الثامن: في قسمة التركة وعلى الميت أو له دين أو موصى له وفي ظهور 
الدين بعد القسمة» وفي دعوى الوارث ديناً في التركة أو عينا من أعيان التركة . ٠٠۲‏ 


الفصل التاسع: في الغرور في القسمة TASS‏ م 
الفصل العاشر: في القسمة يستحق منها شيء NTSA EAS‏ 
الفصل الحادي عشر: في دعوى الغلط في القسمة RV‏ 
الفصل الثاني عشر: في المهايأة ا ا VO RE SSS SS‏ 
الفصل الثالث عشر: في المتفرقات ال ان ا A‏ 


كتاب الإجارات 


الفصل الأول: في بيان الألفاظ التي تنعقد بها الإجارة وفي بيان نوعها وشرائطها 


وحكمها ا وا وق ل لال السو للك E‏ 
ومما يتصل بهذا الفصل SAGES‏ اا 
الفصل الثاني : في بيان أنه متى يجب الأجر TV SSSR TCS Een‏ 
ومما يتصل بهذا الفصل حبس العين بالأجر CE anim‏ 
ومما يتصل بمسائل ا CEG ESRAR‏ 
الفصل الثالث: في الأوقات التي يقع عليها عقد الإجارة 0000-8 0 0 12100 
الفصل الرابع : في تصرف المؤجر في الأجرة ايه اسار ساسا سخا 
الفصل الخامس: في الخيار في الإجارة والشرط فيها م ا الما 
الفصل السادس: في الإجارة على أحد الشرطين أو على الشرطين أو أكثر ا 


ومما يتصل بهذا الفصل AS‏ 11 


11۲ فهرس المحتويات 


الفصل السابع : في إجارة المستأجر CESS SRDS ESE‏ 
الفصل الثامن: في انعقاد الإجارة بغير لفظ» وفي الحكم ببقاء الإجارة أو انعقادها 
مع وجود ما ينافيها LES Sa‏ ا 
الفصل التاسع: فيما يكون الأجير مسلماً مع الفراغ منه وما لا يكون م CE‏ 
الفصل العاشر: في إجارة الظئر تو ان الوط سات سي و اططخ ا 
الفعيل الجا عفر الاجر دة eases e‏ 
ا بهذا الف إجارة الى والا عجار م يا 
الفصل الثاني عشر: في صفة تسليم الإجارة CV RDS ROS‏ 
الفصل الثالث عشر: في المسائل التي تتعلق برد المستأجر على المالك ام 
الفصل الرابع عشر: في تجديد الإجارة بعد صحتها والزيادة فيها ATA‏ 
الفصل الخامس عشر: فى بيان ما يجوز من الإجارات» وما لا يجوز ا 
نوع اخر 00 
نوع اخر RRS‏ الو لا و لو ل CV Teese‏ 
نوع اخر CVRD a SOS‏ 
ومما يتصل بهذا النوع مسائل الشيوع في الإجارة 411 
نوع آخر في الاستئجار على الطاعات Sa‏ جم با سر 
نوع آخر في الاستئجار على المعاصي 3ب 0 00 
نوع منه في الاستئجار على الأفعال المباحة 1< A‏ 
نوع منه في المتفرقات CAN ssid Ran‏ 
الفصل السادس عشر: فيما يجب على المستأجر وفيما يجب على الأجير A‏ 
ومما يتصل بهذا الفصل فصل التوابع ل كاي ان ما O COGS‏ 
الفصل السابع عشر: الرجل يستأجر فيما هو شريك فيه CO ea‏ 
الفصل الثامن عشر: في فسخ الإجارة بالعذر وبيان ما يصلح عذراً وما لا يصلح ..... ٤۹۷‏ 
الفصل التاسع عشر: فيما يكون فسخاً وفي الأحكام المتعلقة بالفسخ وھا لاکن 
فسخا اا 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1[ ا 
الفصل العشرون: في إجارة النباتٍ والأمتعة والحلي [4/15] والفسطاط 
e‏ 00000 


ONS SSE O ا‎ 


الفصل الثاني والعشرون: في بيان التصرفات التي يمنع المستأجر عنها والتي لا 


يمنع وفي تصرفات الجر N eS REESE‏ 
الفصل الثالث والعشرون: في استئجار الحمام والرحى OT aaa‏ 
الفصل الرابع والعشرون: في الكفالة بالأجر وبالمعقود عليه OP‏ 

نوع آخر 01 

نوع آخر الم ظعو لقو و م مو اع الملا اق عه اه لا ل للق تالا الاو مايالاه ا 10 EL‏ 

E EY نوع اخر‎ 

نوع آخر و ل O EVRAR‏ 

EARS SSS نوع آخر‎ 

OY RRA نوع اخر‎ 

001911 E EE E نوع اخر م‎ 

نوع اخر OCONEE asa SAS See‏ 
الفصل السادس والعشرون: في استئجار الدواب 0010 E E‏ 
الفصل السابع والعشرون: في مسائل الضمان بالخلاف والاستعمال والضياع 

والتلف وغير ذلك ا ARORA‏ 00 1ك 

نوع منه E‏ قد واف د اك 281 لجا عام ل اوه الع ع طق عا قن وخ الال عا اه لو وج e‏ 

نوع اخر 1[ 1[ ذ1[ذ1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[141[1[1[1[1[1[1[ز[1[ [ 1[ 1 

نوع اخر ووم للد ولك علا و لل و لاجم وان لاه امه اماه او وا OVE oe Sa‏ 
الفصل الثامن والعشرون: في بيان حكم الأجير الخاص والمشترك 1 000000 

نوع آخر في الحمال ومكاري الدابة والسفينة 0 0 OARS‏ 

نوع آخر في النساج والخياط OTe Ra‏ 

نوع آخر في المسائل العائدة إلى الحمام 00000 ا اا 

ونوع آخر في البقار والراعي والحارس 8 ز ‏ 1 AO‏ 

نوع اخر في القصار وتلميذه RRS‏ بب0 0 000 

نوع آخر في المتفرقات و ارو وو مرا نبا الا م ةا ا ا ا" 

E alae n DSS ORAL Shad نوع اخر‎ 

نوع اخر اا ANE‏ 

Aandi aR نوع اخر‎ 

نوع آخر OAS‏ 


يلق فهرس المحتويات * ٠١‏ 


الفصل الثلاثون: فى الإجارة الطويلة المرسومة ببخارى 31 0 
نوع خر هذا النصل a OE SEANCES‏ 
نوع اخر E eens‏ 
الفصل الحادي والثلاثون: في النصيف 1 1 1 1 1[ 1 a‏ 
الفصل الثاني والثلاثون: يقرب إلى المسائل التي هي في معنى قفيز الطحان ea,‏ 
الفصل الثالث والثلاثون: في الاستصناع OS DS‏ 


الفصل الرابع والثلاثون: في المتفرقات سس شاطام باتك الوا ا 11 


